التتسكرية والسيانسية المعاصرة 


9 أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الد كتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر الشريف وقد أجيزت الرسالة بتقدير مرتبة الشرف الأولى 
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وعضوالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح 
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عض سورابصطة علماء المسلمين 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباخث على درجة الدكتوراه 
في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر الشريف 
أجيزت الرسالة بتقدير مرثبة الشرف الاولى 
تاليف 
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دار الكتب المصرييم 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 


آل برغش. أبي عبد الرحمن هشام محمد سعيد. 

الأحلاف العسكرية والسياسية المعاضرة والآثار المترتبة عليها: 
دراسة فقهية مقارنة 

أبي عبد الرحمن هشام محمد سعيد آل برغفش 

القاهرة. دار اليسر ؟1١]م.‏ 

هلاص اسم * آاسم. 

تدمك 52١5:١11/الاةم/ا9‏ 


١-الأحلاف‏ العسكرية 
أ- العنوان 


دار اليسر للنشر والتوزيع غير مسحُولة عن آراء المؤلف وأفكاره وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


يمنع نسخ أو استعمالٍ أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة, تصويريه ة أو إليكترونية أو ميكانيكية. 
ويشمل ذ ذلك التصور الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدم أية وسيلة 
نشر أخرى. بما في ذا ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها. دون إذن خدطي من الناشر. 


الل مضيو 
٠‏ ش عبد العزيز عيسىء المنطقة التاسعة 
الحى الشامن. مدينة نصر .القاهرة. 
اف ون: كله 
تلبت اكيت اما اد إلا 
تت 1 لا ا 1ك 
خديحتة العنننات امن نار للم 1 بده 
01(:0115110091110111 :11110411 


» الأسهسسم: قشام محمد سعيد برغش 
تاريخ الميلاد: 98/١/19314ام..‏ 

« الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاثة أولاد وبنت 
« بلد الإقامة: الإسكندرية 


اا 2 *, سام رعرث و 
ا ا 


> المؤسيات العلمية: 
-١‏ بكالوريوس هندسة جامعة الإسكندرية بتقدير عام جيد جدًا. 
؟- ليسانس شريعة جامعة الأزهر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 
؟'- ماجستير فى الفقه المقارن جامعة الأزهر بتقدير ممتاز عنوان الرسالة: الأعمال الخدمية في المصارف والتطبيقات 
المعاصرة لها دراسة فقهية مقارنة. 
+ - دكتوراه في الفقه المقارن جامعة الأزهر بتقدير مرتبة الشرف الأولى عنوان الرسالة :الأحلاف العسكرية 
والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها. 


> ابعؤلفات العلمية: 
له مجموعة من المؤلفات الشرعية فى العقيدة و الفقه والأصول والقواعد الفقهية والتفسير والمعاملات المالية 
المعاصرة والسياسية؛ منها: 


-١‏ دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية. 
؟- خدمات المصارف المعاصرة أحكامها والبدائل الشرعية لها ؛ دراسة تأصيلية فقهية مقارنة (رسالة ماجستير). 
؟- سلسلة المعاملات الاقتصادية المعاصرة منها: 
ء بيع التقسيط أحكامه وآدابه. تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين طبع دار المطن الرياض. 
» بيع ماليس عندك . وتطبيقاته المعاصرة طبع دار الوطن الرياض. 
بيع المرابحة صوره وتطبيقاته. السمسرة صورها وأحكامها. » خيار الشرط. 
+ - تحقيق مجموعة من الكتب المختلفة فى العقيدة والأخلاق والرقائق؛ منها: 
» تحقيق كتاب الجوائز والصلات في الأسامي والصفات تأليف نور الدين حسن خان. 
» تحقيق الداء والدواء لابن القيم. طبع دار الوطن الرياض. 
٠‏ تحقيق عدة الصابرين لابن القيم طبع دار الوطن الرياض. 
٠»‏ تحقيق الوابل الصسيب طبع دار الوطن الرياض. 
» السراج الوهاج" في شرح مختصر صحيح مسلم بن الحجاج للشيخ صديق حسن ذخان “في أحد عشر مجلدا. تحت الطبع. 
5- مجموعة من الرسائل التربوية ( متى نصر الله؟ - واجب المسلم تجاه أسرته وأهله بيته - كلمات في المنهج ١‏ 
(ضوابط في التكفير والحكم على الناس) - كلمات في المذهج ؟ (حكم عمليات التفجير التي تصيب الأبرياء). 
1- حاشية هداية الموحدين على تفسير الجلالين. 
/ا- جامع التفسير من كتب الأحاديث مع مجموعة من الباحثين. طبع دار طيبة الرياض. 
6- تيسير علم الأصول. 
4- القواعد الفقهية وشرحها. 
٠-أحكام‏ العيدين. 
-١‏ مختصر جامع العلوم والحكم. 
-١١‏ أعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم (مترجم إلى غدة لفات). 
»> المشاركات العامة والدعوية والعلمية : 
٠»‏ عضو رابطة علماء المسلمين. عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. 
> وسائل التواصل : ١‏ 
« الهاتفة ١12115:591ر5د‏ / 495 لالاتغ 19536 
« البريد الإلكتروني: 51©170120(1.6000ةونةط_تمقطدهط.01 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليّه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليً) كثيرًا إلى يوم الدين.أما بعد. 

فإن الله سبحانه جعل شريعة محمد يل شريعة خاتمة لكل الشرائع» وعامة لكل 
الناس» وشاملة لكل نواحي الحياة» فيا ترك شيثًا مما يحتاج إليه الناس إلا وبين لنا وجه 
الحق فيه» ودلنا على خير ما يصلح لنا أمر ديئنا ودنياناء وحذرنا من كل ما تعود عاقبته 
وبالّا عليناء فقال قي الوم َكلت ليم ديد وَأَمَنَثُ عَليَنم تمق ورضيت ل 
لِإِسَلمَ ديا © [المائدة:*]. 

ومن ذلك ما جاء به دين الإسلام -الكامل الشامل- من تشريع دقيق وافٍ 
يتناول تنظيم العلاقات بين الناس؛ أفرادًا وجماعات ودولاء مسلمين وغير 
مسلمين» سواء كان ذلك في السلم أم في الحرب. 

وكان مما يندرج تحت هذه العلاقات مسألة عقد الأحلاف بين تلك الكيانات 
المختلفة» وإذا كانت هذه الأحلاف تعد ظاهرة قديمة ترجع إلى عصور غابرة من 


التاريخ إلا أنها شهدت ف هذا العصر انتشارًا كبيرًا وصورًا :متعددة وأهدافًا متباينة» 


وثارت أسئلة كثيرة تتناول موقف الدول الإسلامية من هذه الأحلاف وحكم 
الانضام إليها والانضواء تحت لوائهاء ومن ثمَّ كان بحث هذه المسألة بتأَنٍ وترو وفق . 
قواعد الشريعة وأصوطا أمرًا ملحَاءٍ خاصة إذا علم أنه لم تفرد مثل هذه المسائل بالدراسة 
والبحث - فيم| أعلم - وإن كانت قد نولت بصورة أو بأخرى ضمن بحوث معاصرة. 
أسأل الله يولك أن يكتب في) اخترته التوفيق والسدادء وأن يلهمنا وجميع 
الشلعان الر عند والفيوات: ٠‏ 
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أسباب اختيار الموضوع 


كان لهذا الاختيار أسباب ودوافع» من أهمها ما يأتي: 

)١(‏ جدة هذا الموضوع؛ وحداثته» وحسب علمي فإنه لم يسبق أن خص ببحث 
يجمع أطرافه» ويستوعب مسائله» وكل البحوث التي اطلعت عليها في 
الأحلاف إنا تتناولها بشكل موجزء وإشارات عابرة. 

(؟) شدة الحاجة إلى بيان أحكام تلك الأحلاف والمعاهدات؛ لصلتها الوثيقة 
بواقع الأمة المسلمة» في ظل واقعها المعاصرء وفي ظل ماتعانيه من تراجع 
وضعف في أغلب مجالاتها. 

(؟) رغبتي في بيان شمولية الشريعة الإسلامية» وأنها بنصوصها العامة» 
وقواعدها الشاملة لم تدع شيئًا نما يستجد في حياة الناس» مهما توالت العصور 
والأزمان, إلا وقد بينت حكمه غاية البيان» وأوضحته بأجل برهان. 

(:) إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع حية معاصرة. 


لين 


منهج البحث 

سلكت في دراسة وكتابة هذا البحث منهجًا حاولت الالتزام به قدر 

الاستطاعة» ويتلخص في الآتي: 
(أ) منهج دراسة المسائل: 

)١(‏ أقدم بين يدي كل مسألة تصويرًا عن طبيعتها وحقيقتهاء ثم أعقب ذلك 
ببيان الحكم الشرعي لاء وما يستتبع ذلك من قيود وضوابط. 

اقتصرت في دراستي على المذاهب الأربعة» وقول ابن حزم من الظاهرية إن 
وقفت له على قول» وقد أرجع إلى قول الزيدية فيه| لم أجد له كلامًا لفقهاء أهل 
البيكة ى المسألة» وهذا نادر جدّاء وقد أذكر في بعض الأحيان أن هذا القول 
اختيار أحد من أهل العلم, لكني لم ألتزم بذلك. 
وإذا كانت المسألة من النوازل التي لم يتطرق ها العلماء المتقدمون بخصوصها 
أشير إلى أقوال أهل العلم المعاصرين» وهيئات الفتوى المعاصرة. 

(") قبل الشروع في ذكر الخلاف في مسألة أبدأ بتحرير محل النزاع فيها إذا اقتتضى 
الآمر ذلك. 

(4) أوثق كل مذهب من المذاهب بالإحالة إلى كتبهم الأصلية» دون نقل كلامهم 
إلا إن دعت إلى ذلك حاجة حسب| يظهر لي. 

(5) عند ذكر الأدلة أذكر وجه الدلالة مالم يكن الدليل صرحا في الدلالة» 
وأحرص على الإحالة إلى كلام أهل العلم في بيان وجه الدلالة إن وجدء وإلا 
بينته حسب)| ظهر لي. 


٠: 7 الجائض‎ 

0 نوما روسل لاد افك ع را نا 

(0) بعد عرض الأقوال والأدلة وما يتعلق مها من مناقشات وإجابات أذكر الرأي 
المختار من الأقوال وسبب الاختيار. ثم مايترتب على هذا التخريج من 
أحكام في المسألة المعاصرة التي أدرسها. 

(ب) الحواشي : 

)١(‏ خرجت الأحاديث وبينت ما ذكره أهل الحديث في درجتها - إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئٍ بالعزو إليهاء لبلوغ 
الحديث الغاية في الصحة.أما الآيات القرآنية فاكتفيت بذكر السورة ورقم 
الآية» إلى جوار الآية أو الآيات لثلا تطول الهوامش. 

(؟) خرجت الآثار الواردة في المتن من مصادرها الأصلية. 

(") شرحت الألفاظ الغامضة» والمصطلحات الغريبة الواردة في البحث. 

(5) عند العزو إلى كتب أهل العلم من كتب التراث فإني أذكر المؤلف وبيانات 
الطبعة بالتفصيل في أول موضع. ثم أكتفي بذكر اسم الكتاب و المؤلف 
اختصارًا بعد ذلك؛ حرصًا على الاختصار وعدم إثقال ال حوامشءوأما كتب 
الفقهاء والباحثين المعاصرين فأتبع اسم الكتاب بذكر اسم مؤلفه؛نظرًا 
للتشابه في كثير من هذه الأسماء» وإزالة لما عسى أن يكون من لبس. 

() إذا تعددت المصادر التي وثقت بها؛ فإن كانت من مذهب واحد ذكرتها في 
ا هامش مبتدئًا بأشملها وأوضحها على المعنى المراد» ثم أرتب البقية دون تقيد 
وإن كانت لمذاهب متعددة رتبتها ترتيبًا تاريخيّا مبتدثًا بالمذهب الحنفي» ثم 


1 واه 

المالكي» ثم الشافعيء ثم الحنبلٍ» وإن كان للظاهرية قول في المسألة ذكرت 

كتبهم أخيرًا. 

(ج) الفهارس: 

ذيلت الرسالة بعدة فهارس تعين القارئ على الاستفادة من الرسالة في أقصر 
وقت ممكن. وهي كالآتي: 

أولّا: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية. 


ثالمًا: فهرس الأكان: 
رابعا: قائمة المصادر والمراجع. 


خامسًا: فهرس الموضوعات. 
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داه 
خطة البحث 
ينتنظم هذا البحتٌ تمهيدٌ وثلاثة أبواب وخاتة: 
التمهيد: في أ*مية الموضوع وسبب اختياره. 
الباب الأول: مفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة وصورها 
وأنواعها وتطورها التاريخي. وفيه تمعيد وفصلان: 
الفصل الأول: المقصود بالأحلاف العسكرية والسياسية وصورها وأنواعها. وفييه 
المبحث الأول: المقصود بالأحلاف العسكرية,. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الأحلاف العسكرية لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الأحلاف العسكرية اصطلاحًا. 
المبحث الثاني: المقصود بالأحلاف السياسية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الأحلاف السياسية لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الأحلاف السياسية اصطلاحًا. 
550 الثالث: الألفاظ ذات الصلة. 
الملبحث الرابع: تعريف الأحلاف والمعاهدات في القانون الدولي. 
المبحث المنامس: صور الأحلاف العسكرية والسياسية وأنواعها. 
الفصل الثاني: التطور التاريخي للأحلاف العسكرية والسياسية. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأحلاف العسكرية والسياسية في التاريخ القديم. 
المبحث الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين غير المسلمين. 
المطلب الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين. 
المطلب الثالث: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين 
وغير المسلمين. 
الباب الشاني: موقسف الفقه الإسلامي مسن إقامة الأحلاف العسكرية 
المعاصرة. وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موقف الإسلام من المجتمع الدولي, وفيه نمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقسام الديار. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الدار في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: تعريف الدولة في اللغة والاصطلاح.» والعلاقة بين مسمى 
الدار والدولة. 
المطلب الثالث: مشروعية تقسيم الأرض إلى دارين أو أكثر. 
المطلب الرابع: مناط الحكم على الدار» و أقسام الدور عند الفقهاء. 
المطلب الخامس: انقلاب صفة الدار. 
المطلب السادس: المنظومة الدولية الحديثة وتقسيم المعمورة 
الملبحث الثاني: طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها 
من الدول. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفرء ومذاهب 
الفقهاء في ذلك. 
المطلب الثاني: المنظومة الدولية الحديثة والعلاقات المعاصرة. 
المبحث الثالث: حكم إبرام المعاهدات والأحلاف في الفقه. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مشروعيتها. 
المطلب الثاني: إلزاميتها والوفاء بها. 
المطلب الثالث: الشروط الشكلية والموضوعية للأحلاف. 
المطلب الرابع: تحديد مدة الأحلاف وانقضاؤها. 
الفصل الثاني: الأحلاف العسكرية بين الدول الإسلامية. وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: التحالف بين المسلمين. 
المبحث الثاني: التحالف مع بغاة ضد بغاة آخرين. 
الملبحث الثالث: الموقف الشرعي من حروب الأقطار الإسلامية 
المبحث الرابع: خالف المسلمين ضد الكفاروفيه تمهيد. ومطلبان: 
المطلب الأول: نصرة المستنصرين من المسلمين في دار الكفر. 
المطلب الثاني: الاستعانة بأهل الأهواء والبدع. 
الفصل الثالت: الأحلاف العسكرية ببن الدول الإسلامية وغير الإسلامية. 
المبحث الأول: حكم التحالف مع الكفار والاستعانة بهم 
ضد كفار آخرين. وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلب الأو ل: الاستعانة بالكفار على قتال مثلهم؛ تحت راية أهل الإسلام. 
المطلب الثاني: الاستعانة بالكفار على قتال مثلهم؛ تحت راية أهل الكفر. 
المبحث الثاني: الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين: 
الصورة الأولى: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة عادلة. 
الصورة الثانية: الاستعانة بالكفارء في قتال دولة مسلمة جائرة. 
الصورة الثالثة: الاستعانة بالكفار في قتال أهل ألبغي. 
المبحث الثالث: حكم تأجير القواعد العسكرية. 


© م 


الباب الثالسث: موقف الفقه الإسلامي من إقامة الأحلاف السياسية 
المعاصرة. وفيه تمغيد وفصلان: 
الفصل الأول: الأحلاف السياسية داخل الدول الإسلامية. 
اللبحث الأول: مصطلح التعددية السياسية والأحزاب والمعارضة. 
الملبحث الثاني: حكم التعددية السياسية وإقامة الأحزاب في 
الدولة الإسلامية. 
الفصل الثاني: التعددية السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة. 
المبحث الأول: التعددية في مرحلة السعيى لإقامة الدولة الإسلامية. 
الملبحث الثاني: التحالفات السياسية المرحلية مع الأحزاب العلمانية. 
الخاتمة : في أهم نتائج البحث. 
الفهارس: 
)١(‏ قائمة المراجع والمصادر. 


(؟) فهرس الموضوعات. 


كاج احص ١‏ 2/7 
لاض لزنا 5 

وختاما؛ 

أسأل الله سبحانه بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا سواء السبيل» وأن 
يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحء وأن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن يرزقنا 
الإخلاص والتقوىء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أسأله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لصاحبي الفضيلة: 

الأستاذ الدكتور/حمدي رجب عبد الغني. 

الأستاذ الدكتور/محمد فتح الله النشار. 

على ما أسدياه لي من نصائح غالية» وما أولياني إياه من وقتهم) العزيزء وأسأله سبحانه أن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتهاء وأن يبارك لما في أعمارهما وأهليه وذرياته). 

والشكر موصول للأساتذة الأفاضل ولجميع الأصحاب والأحبة» الذين 
أعانوني في إخراج هذه الرسالة بالطباعة والتصحيح. 

وبعد: فقد بذلت ما في وسعيء واستفرغت طاقتيء فا كان في هذا البحث 
من صواب فبفضل الله وتوفيقه» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله 
ونس ان 

والحمد لله أولَا وآخرًا وظاهرّاء وباطناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
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اله و صحبيه أجمعين. 
بقلم 
يرو يدالب 


.610612311 تاقدع 1 ط_لتقطاكعط. ل 


الباب الأول 
مفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية ظ 


المعاصرة وصورها وأنواعها 
وتطورها التاريخي 


الباب الأول 
مفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة 
وصورها وأنواعها وتطورها التاريخي 

تمهيد : 

ويتناول هذا الباب مفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة» سواء 
لدى الفقهاء المتقدمين والمعاصرين» أو لدى رجال القانون» وهل لها صورة نمطية 
واحدة أم يمكن أن تأخذ عدة صور مختلفة؟ وعلى أي أساس يتم هذا التقسيم» 
وما هي المراحل التاريخية التي مرت بها تلك الأحلاف قدي وحديئًا؛ فكل هذه 
التساولات وغيرها تتم الإجابة عنها في هذا الباب من خلال الفصول التالية: 


الفصل الأول: المقصود بالأحلاف العسكرية والسياسية. 


الفصل الثاني: صور الأحلاف العسكرية والسياسية وأنواعها. 
الفصل الثالتٌ: التطور التاريخي للأحلاف العسكرية والسياسية. 


المقصود بالأحلاف العسكرية والسياسية 


وفيه تمهيد وأريعة مباحث : 


ظ المبحث الأول : المقصود بالأحزاف العسكرية . 
| المبحث الثاني : المقصوه بالاحلاف السياسية . 
| الممبحث الثالث: الالفاظ ذاث الصلة . 
المبحث الرابع: تعريف الأحلاف والمعاهداث 
ظ في القانون الدولي . 


الفصل الأول 
المقصود بالأحلاف العسكرية والسياسية 


هو 


لمهيد : 
في هذا الفصل بيان لمفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية» في اللغة 
والاصطلاح» وما علاقة هذه الأحلاف ببعض المعاهدات والاتفاقات الأخرى 
التي يتم إبرامها بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول والكيانات؟ وما هو 
تعريفها في القانون الدولي الحديث؟ وهل هناك فارق بين طبيعتها وحقيقتها في 
الإسلام» وبين طبيعتها وحقيقتها في القوانين الدولية الحديثة؟ 
وذلك من خلال الممباحث التالية: 
المبحث الأول: المقصود بالأحلاف العسكرية 
المبحث الثابي: المقصود بالأحلاف السياسية 


الملبحث الثالث: الألفاظ ذات الصلة. 


الملبحث الرابع: تعريف الأحلاف والمعاهدات في القانون الدولي. 


المبحث الأول 


المقصود بالأحلاف العسكرية 


تمهيد: 

في هذا المبحث بيان لمفهوم الأحلاف العسكرية والمقصود بها لغة واصطلاحًا؛ سواء في 
اصطلاح الفقهاء أم لدى رجال القانون الدولي» وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: تعريف الأحلاف العسكرية لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الأحلاف العسكرية اصطلاحًا. 


المطلب الأول 
تعريف «الأحلاف العسكرية» لغة 


يمكن تعريف مصطاح «الأحلاف العسكرية» باعتباره مركبًا إضافيّاء والمراد 
بالمركب الإضافي: ما يدل جرؤه على جزء معناه» ويتوقف فهم معناه المقصود منه 
على فهم كل جزء من جزئيه. 

فكلمة «اللأحلاف العسكرية» مركب إضافي من جزأين: «الأأحلاف» و«العسكرية)» 
وكل جزء يدل على جزء من المعنى. 

فشكو تعرينه عار موادا لقي بدواللفتن للقن ارال سوق عا د 
معناه» ولا يتوقف فهم معناه و المقصود منه على فهم كل جزء من جزئيه. 


احج اح ست : يأ 
28 زا ١‏ 

فكلمة الأحلاف العسكرية, صارت علما على كيان اعتباري ذي مواصفات خاصة 
دون نظر إلى معنى كل جزء من جزأيه. 

ولا شك أن المعنى اللقبي هو الأهم؛ لأنه المعبر عن حقيقة الشيء» بخلاف 
معنى المركب الإضافي فقد لا يوافق حقيقته” ". 

أ- تعريف مصطلح ,الأحلاف العسكرية» بمعناه الإضاضي: 

وذلك بتعريف جزئيه -وهما الأحلاف و العسكرية- لغة: 

أولاً: تعريف ,الأحلاف» لغة : 

الأحلاف لغة: جمع «حلف» بكسر الحاء. وتطلق في كلام جمهور أهل اللغة 
ويراد مها المعاهدة والمعاقدة على النصرة» وقد يراد بها الإخاء والصداقة. 

وكذا يراد بها أقوام بأعياءهم جرت بينهم معاهدة ومعاقدة على النصرة» على 
خلاف بين أهل اللغة في تعيينهه'”". 


(1) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد» شمس 
الدين الأصفهاني »)١17/١(‏ تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدني- السعودية» ط١-5::5١ه-‏ 
7م وأصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم؛ عزالدين» المعروف كأسلافه بالأمير 
ص 277 تحقيق: القاضى حسين بن أحمد السياغى والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط١-19185م)‏ و حاشية العطار على شرح الجلال المحلٍ على جمع الجوامع 
حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى /١(‏ /ا6)» دار الكتب العلمية» بدون طبعة وبدون 
تاريخ» وغاية الوصول إلى دقائق علم الأصول؛ المبدئ والمقدمات» جلال الدين عبد الرحمن 
ص١١-١51,‏ ط7-/15110١‏ ه-1445م؛ ومحاضرات في أصول الفقه. د.محمد عمارة» د.إبراهيم 
فنديل ص١١‏ » بدون ناشر وبدون تاريخ. 

)١(‏ ينظر: العباب الزاخر واللباب الفاخرء الحسن بن محمد الصغاني ))79٠ /١(‏ تحقيق : د.فير 
محمد حسن» راجعته وأشرفت على طبعه جمعية منشورات المجمع العلمي العراقي - بغداد 


7 اه 


قال ابن سيده: «الحلفٌ الْعَهُدٌ؛ أنه لا يَعْقَدُ إلا بالخلفي. والجمع: أحلاف» 
وقد خالفه محالقة وخلاقاء وهو حلفه وعليف:©. 

وقال ابن منظور: «والحلف بالكسر العهد يكون بين القوم» وقد حالفه أي 
عاهده؛ وتحالفوا أي تعاهدوا)”". 

وقال ابن الأثير: (أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق)”". 

وقال المناوي: «الحلف: العهد بين القوم. والمحالفة: المعاهدة والملازمة» 
ومنه: فلان حلف كريم وحليف كرم. وتحالفا: تعاهدا على أن يكون أمرهما 
باد امعرر ا رامصافة ا رلور ار 
ادوماع اسل : حلف زيد وحليفه.. ) ©. 


1798-1١‏ ه-1978م. و ينظر أيضًا: غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (47//7)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» دار 
الفكر-دمشق» ط: ١5٠57‏ ه- - 1187م والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب, محمد بن 
أحمد ابن بطال الركبى (7/ 759/8)» تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ» المكتبة التجارية» ط:50/8١‏ ه 
-198م؛ والمصطلحات والألفاظ الفقهية: د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم /١1(‏ 084) دار 
الفضيلة-القاهرة» بدون تاريخ. 

)١(‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي /٠(‏ 40 7)) دار 
الكتب العلمية-بيروت»ط١٠٠٠7م:‏ و لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري (4/ 580)» دار صادر - بيروت» ١515-7‏ ه» وتاج العروس من جواهر القاموس» 
للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (77/ ».)١150‏ مطبعة حكومة الكويت» ط7مصورة- 
06 ه-1916م. 1 

(0) ينظر: لسان العرب (8/ 0) مادة (حلف). 

(©) ينظر: لسان العرب (4/ 4 5) مادة ((حلف). 

() ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» ص 27947 تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت » دمشق, ط١- ١51٠١‏ ه. 


وهاكة | ا + 

وقد يطلق الحلف على الإخاء كما في حديث أنس: «حالّفَ رسول الله َك بين 
الواعريو و الام واوا ا 

قال ابن منظور: «أي آكَى بينهم؛ لآنه لا حلّف في الإشلام)»”". 

وقال الحافظ في مقدمة الفتح: «أصل الحلف أنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون 
على نصر بعضهم بعضاء ويضعون أيديهم جميعًا في جفئة فيها طيب أو غيره ومنه 
الحلفاء وحلفاؤهم وتخالفت وغمسن حلفا». 

ثانيًا: تعريف : «العسكرية, لغة: 

لا يوجد تعريف لغوي محدد لكلمة :«العسكرية» وهي مشتقة من الفعل 
الرباعي المجرد: اعَسْكَر)ء وله معانٍ عدة باعتبار متعلقه.. ومشتقات الكلمة 
تدور حول: الجيشء أو التجمع والإقامة» أو الكثرة» أو الشدة. 

قال الرازي: «العَسَكرٌ: الجيش. وعسْكرٌ الرجل فهو مُعَسْكِرْ -بكسر الكاف- : 
أي هيأ العسكر. وموضع العسكر: مُحَسْكَرٌ- بفتح الكاف-)0. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» كتاب الفرائض» باب الحلف (7/ )١79‏ ح(5957)) وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (47 4). وهو في الصحيحين بنحوه؛ أخرجه البخاري» كتاب 
الأدب, باب الإخاء والحلف (8/ 51) ح(50/87)؛ و مسلم, كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» باب مؤاخاة النبي يك بين أصحابه وف (5/ )197٠‏ ح(19059). 

(؟) ينظر: لسان العرب (9/ 01) مادة (حلف). 

إفرة ينظر: مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي »)21١17/١(‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد عبد الباقيء دار المعرفة - 
بيروت»ط١-9/4١11‏ ه. 

(5) مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي »)5717//١1(‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد.المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء طه-٠ ١517‏ ه- 1999م 


ه 7ك؟ اقاية 

وقال الزبيدي: (العسكرٌ: ا م فارسيٌ عرّبَ وأضله: شك ٠‏ ويريدون به 
لحيس . ويَقربُ منه قول ابن الْأعْرَاي: إِنْه الكَقِيدُ من كُلّ شيئء ...270 

وقال الصاحب بن عباد: اعَسْكرٌ بِمَوْضِع كذ اق أقَامَ عكر ف سك 
الَيْل: أَظْلَّم. والْعَسْكرٌ للجيْش. ؛ بقح الكاف. وعَسْكرٌ من عِيَالٍ وظِباء وغيرهما: 
جمَاعة. والعَسْكَرَةٌ : السّدَّة07. 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «(عسكر) العَسَكرةٌ: الشدة والجدب... )0©. 

وقال ابن سيده: «والعسكرة: الشدة والجدب.والعسكر: الجمع. فارسي 
وقال ابن الأعرابي: العسكر الكثير من كل شيء. يقال: عسكر من رجال وخيل 
وكلاب... وعسكر بالمكان: تجمع. 

والعسكن والمعسكرة وان 

وفي معجم لغة الفقهاء: «المعسكر: من عسكر القوم في المكان: إذا أقاموا فيه)0”. 


)١(‏ تاج العروس (17/ 78). وينظر أيضًا: المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد المُطَرّزِىٌ 
.)2١0‏ تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد- حلب -دار 
الاستقامة» ١994-١‏ ه. ' 

() لحان للقة إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني» المشهور بالصاحب بن عباد (718/7), 

تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» بغداد» ط١-‏ 11240 ه مع 

7 أي ظلّ في شدة من حُبّهاء والضمير في نأت يعود على محبوبته . وقوله : «شَحْط مَرْارِ المذّكر) : أراد 
ياشخط مزار المذكر لننان العري (:938/4). 

(4) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ( 7/ 51). و لسان العرب (258/5)» تاج 
العروس .)7/1١17(‏ 

(4) ينظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي 4٠ /١1(‏ 5)» دار النفائس- 
بيروت» ١5١8-5‏ ه-1988م. 


كاجنا اص غم : 
8ك نز ١‏ 
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ويمكن تعريف «الأحلاف العسكرية» هذا الاعتبار بأنها: المعاهدات 
والمعاقدات بين جيوش اتفق أطرافها على النصرة بالقوة. 

ب- تعريف مصطلح «الأحلاف العسكرية, بالمعنى اللقبي : 

كلمة (الأحلاف) أو (الحلف) أصبحت تستعمل في معنى اصطلاحي يتبادر إلى 
الأذهان فور سماعهاء فصارت تطلق على المعاهدات العسكرية بشكل خاص”". 

وعلى ذلك فإن إضافة وصف (عسكرية) إلى (الأحلاف)»: أو (عسكري) إلى 
«(حلف) يبقي كلمة (الأحلاف) أو (الحلف) على أصلها اللغوي» فيشمل ذلك 


الجماعات والأفراد”". 
ومن ثم فإنه يمكن تعريفه: بأنه المعاهدات والمعاقدات على النصرة المسلحة 
بين فئتين أو أكثر. 


ويمكن أن يقال: الف العسكري هو: المعاقدة على التناصر والتعاون ني القتال. 
وهذه ألفاظ شرعية إسلامية» وعبر بها وبغيرها عن ذلك. 
فالتتاضر والانخصار الفاظ قرانية تدال فل لن التحالفي» ومن ذلك قرول 


الله تعالى: #وَإِنِ أسَتْصَرُوكُمٌ في ارين َمَلَيِحكْمْ التَصّرٌ ... * [الأنفال: 75] الآية. 


)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لأياد هلال ص47» دار النهضة الإسلامية- 
بيروت» ١517-1١‏ هء والعلاقات الدولية في القرآن والسنة» محمد على الحسن ص ؟ 5" 
مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية-عمان» ١507-١‏ ه. ْ 

(1) ينظر: معاهدات التحالف العسكري في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدولي» سعد بن مطر 
تمع بيت سكم الرخلة مدن خانية الآناء عملا يتوت امنيس العال لفيا 
قسم السياسة الشرعية» نسخة مصورة» ص١87-8)‏ بتصرف. 


7و وقامة 

فالاستنصار: طلب النصرة”"» والتناصر: التعاون على النصر”"؛ ونصرته على 
عدوه ونصرته منه نصرًا: أعنته وقوّيته» وتناصر القوم مناصرة: نصر بعضهم بعضًا"”. 

والتعاون كذلك لفظ شرعي ورد في النصوص الشرعية» ومنه آية المائدة #وتَمَاونوا عل 
َلْرِوالتوَل وكَانَاوأعلَالمووَالْمرُوانِ 4 الاثنة: ؟]» والعموم فيها واضح. 

والعون: الظهير على الأمر» والجمع: أعوان» واستعان به فأعانه» وتعاون 
القوم واعَتَوَنُوا: أعان بعضهم بعضًا". 

ومن هنا فقد عبر الفقهاء عن أهم صور الحلف العسكري بلفظ (الاستعانة) 
وقد يعبر بعضهم (بالنصرة) أو (الاستنصار)» ى) سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى 
- ضمن الألفاظ ذات الصلة» وتعبيرات الفقهاء وتفسير الآي» وشرح 
الأحاديث. والله الموفق والمستعان. 
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)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني ص4 28١‏ دار 
القلم-دمشق. ط ١517-١‏ ه. 

.8١ ينظر: القاموس المحيط ص١57» مفردات ألفاظ القرآن ص4‎ )١( 

() ينظر: المصباح المنير ص777» والقاموس المحيط ص١17.‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص8 .78١‏ 

(1) ينظر: المصباح المنير ص57١»‏ والقاموس المحيط ص١/ا0١.‏ 


١ 7 28 


المطلب الثاني 
تعريف رالأحلاف» اصطلاحا 


أ- الأحلاف في القرآن الكريم والسنة الشريفة : 


لم تأت كلمة الأحلاف أو مشتقاتها بلفظها في القرآن الكريم» و إن كانت 
وردت بعض مفرداتها أو معانيهاء ى| سيأتي إن شاء الله في ثنايا البحث عند 
الحديث عن حكم إقامة الأحلاف عامة. 

كا في قوله تعالى: «وَإِنِ أسْكَصَرُوكٌ في ادن مَكسكْمْ التَصْرُ إلا عل َم 
َك وتنتهم متلق #[الأنفال: “18 

بينما جاءت كلمة الأحلاف وكذا مشتقاتها في السنة النبوية الشّريفة» وتناول 
أهل السير بعض هذه الأحلاف؛ حيث كان عقد الأحلاف شاتعًا في الجاهلية ؛ 
سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى القبائل. 

ومن الأحلاف المشهورة ني قريش والتي جاء ذكرها ني السنة الشريفة : 

أ- حلف الفضول. 

وهو الحلف الذي شهده رسول الله بكِِ بنفسه قبل البعثة» وكان سنه إذ ذاك 
قريبًا من عشرين عامّاء وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الحلف. ومن ذلك: 

-١‏ ما أخرجه البيهقي في سنئنه وغيره عن طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهري قال: قال رسول الله يكلِ: «لَقَدْ كدت في دار عَبدِ الله بْنِ جُذْعَانَ حِلْمًا ما 
أحِبّ أن لي به مر النعم ا بوني الإشلام َدَجَيْت2002. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به 


وص : موا سد 
زاد في بعض الروايات: «تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وألايَء”" ظال” 
مظلومًا)”". 
قال البيهقي: «قَالَ ادم نواه رباكت حرم قََام 
بد الله بن جدعان والرينة ين عبد المتالب ب فَدَعَوَاهُمْ إل الَحَالُفٍ عَلَ التَنَاضْرِ 
لأ تقوم نالعأ جا اشم وبتخض التتكل من قرز + ْشٍ فَتَحَالمُوا فى 
دَارِ عَيْدِ الله بْنِ جُذْحَانَ قَسَمّوَا دَلِكَ الجلف جلف الُْضولٍ تَشْييها آ لَه بحِلْفِ كَانَ 


ةم زه عل لاصف الأ لضع ون الَو وَلِلْغَرِيبٍ مِنَ الْقَاطِنِ 
قَامَ به رجَالُ مِنْ ج: جرهم يل حم: المَضل ان الخخارث وَالْمَضْل بْنْ وَدَاعَةَه وَالفُضَيْلٌ 
بن فَضَالَة. فَقِيل: ا ل؛ جَنعَا للأسْماءِ هو )20 . 

ل و لي يل 


يكلهِ: اشهدت تَ مَعَ عم عُمُومنِي حلفت اين أحِبُ ني خثر مر انم وإ إن نكن . 


ع لطس » وني معرفة السنن والآثار (9/ 4 )7”١‏ ح(217777). والسهيلٍ 
في الروض الأنف /١(‏ 44 7)» ؤابن إسحاق في مغازيه من حديث طلحة بن عوفء وابن كثير 
في البداية والنهاية (؟/ 2747 )» وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزاللي ص/17”. 

(3)ق الأصبل :0329و المحبت مرح الزواضن الأتف.وسعفى: يث ا بقلي وبقيدر .»ينظ نات 
العرب (7017/4/6). 

(1) ذكرها السهيلٍ في الروض الأنف (7/١7)؛‏ عن الحميديءبهاء وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية (5/ 407) تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر القاهرة 8-11 ١‏ 
ه-0ا199 م. 

(9) ينظر: السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي (5.» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛» ط"- 1١5785‏ هم - 1١٠1م‏ . وينظر أيضًا : معرفة السنن 
والآثار للبيهقي (9/ ؛6 20٠‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء جامعة الدراسات الإسلامية - 
باكستان. دار قتيبة -دمشقء» بيروت». دار الوعى -سورياء دار الوفاء -المنصورة»ء ١5١7-١‏ 
م- 1941م. ١‏ 

(4) صحيح ابن حبان )7157/١١(‏ ح(57177): وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده (9/ 198) (1500)؛ 


الك 7( - 
_- المع دان رصح ا ى هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يَكلو: ١م‏ 
شَّهِذْتُ مِنْ جلف قد يش إلا جلف الطَيينَ وما أحِب أن[ مر النعم)0". 
رضت ف عوطت الول انا مويف افر لطع 
الفضولء كا قال أبو 00 «أَضمَرٌ في هَذَيْنٍ ارين (من) 1 به شهدت من 
حِلْفٍ المطيينَ؛ أنه كيه 1ب يَشْهَدْ حِلْفَ المطيينَ؛ لأنّ حِلّف الْطيينَ كَانَ قبل مَوِْدٍ 
َسُولٍ اليكو هد وَل لله يك حأ الُْضْولٍ وَهُمْ و الطيينَ1". 


آ 


الوا لق قال الْفتَبيُ: أشي أزاة عل الفضول للحريف الأخن ولآن 
لين هُمْ الْذِينَ عَقَدُوا لف الْفَصُولٍ. قَالَ و 
كه 


1 2 


قَضْلٍ يَكُونَ في مثلٍ 
الَحَالٍُ الْأوّلٍ ة مَقُولُ اليك لد ما أحتُ أن َكْنَهُ وَإِنَّ لي مر النعما. 1 


والبخاري في الأدب المفرد (0717)» والحاكم في مستدركه (1/ ٠-1714‏ وقال: هذا حليث 
صَحِبحُ الِْسْنَادِ وَ1كرّجَاهُ.ووافقه الذهبي» وابن عدي في الكامل (4 / )٠‏ وصحح 
الأرناؤوط إسناده في تخريجه على صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .)5١7/1١(‏ وكذا صححه 
الألبانٍ في صحيح الأدب المفرد ح(541) وفي الصحيحة ح(0٠11).‏ 

)١(‏ صحيح ابن حبان (١177/1١5؟)‏ ح(47175)) وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية (5/ 046) ح(9/ رادي 
الحندي في كنز العمال ١” /١5(‏ 0 
وفي إسناده : معلّ بن مهدي وعمر بن أبي سلمة؛ قال شعيب الأرناؤؤط: «معلى بن مهدي 
روى عنه جمع؛ وأورده ابن أبي حاتم (8/ 750)؛ وقال عن أبيه شيخ موصلي أدركته ولم أسمع 
منه» يحدث أحيانًا بالحديث المنكر» وذكره المؤلف في "ثقاته" (9/ 2187-187» وقال الذهبي 
في الميزان (151/5١):هو‏ من العبّاد الخيرة»صدوق في نفسهء وذكره أيضًا في كتابه المغنني في 
الضعفاء (؟/ :)77١‏ وعمر بن أبي سلمة حديثه يقرب من الحسنء وباقي السند على شرطه]!) 
صحيح ابن حبان بتعليق الأرناؤوط (١717/1).وقال‏ الألباني بعد أن ساق هذا المحديث: 
«قلت: وسنده لابأس به في الشواهد». الصحيحة (5/ 5 67). 

(1) ينظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان؛ أبو حاتم ))511//١١(‏ تزاتيبت: 
الأمير علاء الدين علي ابن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١-15508ه-1988م.‏ 


7 لاه 


أَرَادَ حِلّفَ الْفُضْولٍ الذي عَقَدَهُ امُطييُونَ. 


قَالَ محمد حَمَدُ بْنّ ضر الْرْوَزِي: م يام النّاس أن 
َوْلَهُ في هَذَا الحديث: «حِلْف الْطَيّينَ) عَلَطُ إنَّا م ولت النشيون: يكلف آذ 


النبيّ وَل يدرك جلف الطيينَ؛ أن ذلِكَ كَانَ قَدِيا قبل أن يُولَدَ برَمَانٍ...©. 

وقال ابن كثير بعد أن نقل قول البيهقي في تعليقه على حديثي عبد الرحمن 
وأبي هريرة : (وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول فإن النبي كلل م 
ندرك عطلن:المظنووع قنك + هلالا شلك هه رذلك أن قري انقو سد موف 
قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابن عبد الدار من السقاية» والرفادة» 
واللواء» والندوة» والحجابة» ونازعهم فيه بنو عبد مناف. 

وقامت مع كل طائفة قبائل من قريشء وتحالفوا عن النصرة لحزبهم فأحضر 
أصحاب بني عبد مناف جفئة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا.فل| قاموا 
امعو المع بارقاة إليت. 

فسموا الُطيبين ىا تقدم» وكان هذا قدي. 

ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول...قالوا: وكان حلف الفضول قبل 
المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر »7 

ب- محالفة النبي يك بين المهاجرين والأنصار: 

وكان أعظم حلف وأشرفه؛ حيث عقد النبي يلك حلف إخاء ونصرة بين 
المهاجرين والأنصار. 


.)0946 /5( ينظر: سنن البيهقي‎ )١( 
.)717١/؟( ينظر: البداية والنهاية» | بن كثير‎ )1( 


298 زا «٠‏ 
قال أنس بن مالك وإ8ع: «قَد حَالَفَ لني 0 ريش وَالْأَنْصَارٍ في دَارِي)”" 
وقال ابن تيمية: 9وَإنَّا كَانَ أَضْل الأخرّة أن 0 يلل آحتى بَيْنَّ الممَاجِرِينَ 
وَالْأَنَصَاِ وَحَالَفَ بَيْنَهُمْ في دَارِ لمن 7 مَالِك) 27. 
ج- حلف النبي يك بين المهاجرين والأنصار وبين يبود المدينة: 
كا جاء في وثيقة المدينة» وهي «الوثيقة ثيقة») التي كتبت بإملاء من الرسول كله في 


العام الأول من مجرتة إلى المدينة9 وهي المعروفة (بالكتاب) كما قال ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (70/ 47)) تحقيق: 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسمء مجمع املك فهد -المدينة النبوية» ١515-1١‏ ه-1156م. 

(") اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ كتابة الوثيقة؛ فذهبت أكثر المصادر بأن «الوثيقة» تمت أول 
قدوم الرسول يَكِةِ إلى المدينة وألحقت كل قوم بحلفائهم؛ ومن هؤلاء: : الواقدي؛ حيث قال: «لما 
قدم رسول الله يل المدينة وادعته بهود كلهاء وكتب بينه وبينها كتابًا وألحق رسول الله كل قوم 
بحلفائهم» وجعل بينه وبينهم أمانّاء وشرط عليهم شروطاء فكان فيا شرط ألا يظاهروا عليه 
عدوّاء فل) أصاب رسول الله أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يبود وقطعت ما بينها وبين رسول 
الله من العهد»؛ فصرح بأن «الصحيفة» كانت بين سكان المدينة قبل بدر. 
ووافقه على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام؛ حيث قال: «وإنم| كان هذا الكتاب -فيه|ا نرى- حدثان 
مقدم رسول الله َل المدينة» قبل أن يظهر الإسلام ويقوىء وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل 
الكتاب» وكانوا ثلاث فرق: بنو قينقاع» والنضيرء وقريظة » ينظر:كتاب الأموالء أبو عبيد القاسم 
بن سلام؛ ص4١‏ 21 تحقيق محمد خليل هراس؛ دار الفكر. - بيروت. 
وقال محقق الكتاب؛ محمد خليل هراس معلقًا على ذلك: «يعني إبان قدومه المدينة» ويعتبر دليلاً 
على عظمته السياسية وبعد نظره؛ فقد ربط أهل المدينة كلهم بهذا الحلف» حتى يجعل منهم 
حصنًا منيعًا يقيها شرّ الغزو ويضمن به ولاء اليهود ويأمن به غدرهم». 
وكذلك جزم ابن زنجويه؛ حيث أورد نص الكتاب كاملا مبتدءنًا بقوله: «ه ذا كناب رسول الله وك بين 
المؤمنين و أهل يثرب وموادعته مبودهاء مقدمه المدينة». ينظر: الأموال لابن زنجويه (47577/7)» تحقيق: 
د.شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل - السعودية» ١505-١‏ م- 1985م. 
ويقول البلاذري موضحًا ذلك: إن رسول الله يك لا قدم المدينة» وادعته بهبودها كلهاء وكتب 
بينه وبينهم كتابًاء فلم أصاب أصحاب بدر وقدم المدينة سانا غانًا موفورًاء بغت وقطعت 


إسحاق: «وكتب رسول الله يَلْةِ (كتابًا) بين المهاجرين والأنصار وادع فيه بود 
الل 


وعاهدهم وأقرهم على دينهم 


العهد». ينظر: أنساب الأشراف؛ أحمد بن يحيى البلاذري :»)758/١(‏ تحقيق: سهيل زكار 
ورياض الزركلي» دار الفكر - بيروت» ط١-‏ 1511 ه- 1945 م. 

وهذا أيضًا ما سار عليه أبو جعفر الطبري؛ حيث يقول: «ثم أقام رسول الله بالمدينة منصرفه من 
بدرء وكان قد وادع حين قدم المديئة ببودهاء على ألا يعينوا عليه أحدّاء وأنه إن دهمه بها عدو 
نصروه؛ فلا قتل رسول الله َِْةِ من قتل ببدر من مشركي قريش أظهروا له الحسدء وقالوا 7 
بلق مد من سن الغتال: ولو لقيئا لاقن عندنا قفالا لا يشبهة قيال الحيد» وأظهير و تفن 
العهد» ينظر: تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (7/ 41/9)» دار التراث - 
بيبروت» ط5 -/41م7١‏ ه. 

بين| نجد بعض المؤرخين, وهم قلة» يقول: إن هذا الكتاب «أصدره الرسول يَكِةٍ بعد ثبات كيان 
الإسلام على إثر انتصاره في موقعة بدر الكبرى؛ ذلك الانتصار الذي كان مبعث قوة معنوية 
كبيرة للمسلمين» وهو أول دستور شامل ينظم شئون الأمة في المدينة».ينظر: مقدمة في تاريخ 
صدر الإسلام» عبد العزيز الدوري ص9 ”؛ مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت» ط١-‏ 
0 ١م‏ وتنظيمات الرسول وَكِْةِ الإدارية في المدينة» صالح أحمد العلي ص 57» ومجلة المجمع 
العلمي العراقي-بغداد- مج7١-1959م؛‏ كا في وثيقة المدينة المضمون و الدلالة» أحمد قائد 
الشعيبي ص .0١‏ كتاب الأمة» العدد )١١١(‏ ذو القعدة ١475‏ ه. 

وقول الجمهور هو الذي أراه وأطمئن إليه» وهو أن «الوثيقة» قد كتبت بعد ال هجرة وقبل موقعة 
بدر الكبرى» وأنها شملت القبائل العربية واليهودية كلها؛ ويتضح ذلك جليًا من خلال 
الأحلاف التي كانت بينهم قبل مجيء الرسول وَل إليهم فأقرهم على أحلافهم «وألحق رسول 
الله كل قوم بحلفائهم» وهذا ما يجعلنا نجزم بأنها تمت بين الجميع. وينظر أيضًا: مكة والمدينة في 
الجاهلية وعهد الرسول يك أحمد إبراهيم الشريف ص 2787 ومجلة قضايا إسلامية» تصدر عن 
وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة؛ العدد ١4717-)41(‏ هم-7١٠1م‏ وتاريخ الدولة العربية منذ 
العصر الجاهلي حتى سقوط الدولة الأموية» عبد العزيز سالم؛ دار النهضة العربية - بيروت- 
١0م‏ ص؛ »١‏ ووثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبي ص47 -05 . 

)١0(‏ ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام »)23١7/7(‏ تحقيق: طه عبد الرءوف» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» د.ت» وينظر أيضًا: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة؛ د. محمد 
حميد الله الحيدر آبادي ص ».١‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» د.ت» ووثيقة المديئة المضمون و 
الدلالة» أحمد قائد الشعيبى ص4"-١4.‏ 


داك ز + 

أو (الصحيفة) ىا سماها آخرون”“. والبعض ساها (النص)”". 

بيندا أطلق عليها الباحثون المعاصرون من المسلمين والمستشرقين ( الوثيقة 
والدستور)"". 

كما أطلق البعض عليها (الوثيقة والصحيفة والدستور والكتاب) '". 

وأيّا كان مسمى هذا الاتفاق؛ من وثيقة أو صحيفة أو دستور أو كتاب أو 
نص أو غير ذلك؛ فإن بنوده ومحتواه تمثل معاهدة تحالف متكاملة البنود 
والاشتراطات»ء متعددة الأطراف. واضحة المعالم» محددة المقاصد والأهداف. 


وهذا ما يظهر جليًا من بنودها 0 


)١(‏ ينظر: الصحيفة؛ ميثاق الرسول؛ دولة يشرب؛ دستور دولة الإسلام في المدينة المنورة؛ أول 
معد-دمشق» ط١07-1٠7م»‏ وتطور مفهوم الدولة في المجتمع الإسلامي الأول» د. مخلص طه 
الصيادي» ص17 » منشورات دائرة الثقافة والإعلام -الشارقة» ط١-؟١٠5م.‏ 

(؟) ينظر: المغازي» محمد بن عمر الواقدي »)١177/١(‏ تحقيق: مارسدن جونس. دار الأعلمي - 
بيروت» ط ١509-7‏ ه-1984م, ووثيقة المدينة المضمون و الدلالة: أحمد قائد الشعيبي 
ص94"-0١5.‏ 

(*) ينظر: دبلوماسية محمد يلد دراسة لنشأة الدولة الإسلامية في ضوء رسائل النبي كَل 
ومعاهداته» عون الشريف قاسم ص١1‏ ءجامعة الخرطوم- السودان»1931م؛ الدولة 
الإسلامية الأولى»عهد البعثة النبوية» حسن أحمد محمود ص 55» القاهرة-دار الفكر العربي- 
89 ه-1148م, ووثيقة المدينة المضمون و الدلالة» أحمد قائد الشعيبي ص ١-1"‏ 4. 

(5) ينظر: المجتمع المدني في عهد النبوة؛ خصائصه وتنظيماته الأولى» د.أكرم ضياء العمري 
ص17١١-8١٠١ءالمدينة‏ المنورة» ط١- ١57‏ ه-197م, ووثيقة المدينة المضمون و الدلالة» 
أحمد قائد الشعيبى ص 8 ١-٠"‏ : . 

(5) تعددت روايات وطرق ورود نص «الصحيفة» عند المحدثين والمهتمين بسيرة الرسول كلل في] 
يتعلق بموضوع «الوثيقة» وطرق ورودهاء فقد أوردتها المصادر بروايات متعددة» منها: رواية 
ابن إسحاق» ورواية أبي عبيد القاسم بن سلام» ورواية حميد بن زنجويه. 

ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ ))١717-1١19‏ الروض الأنف» للسهيلٍ (؟/ 15 7)؛ الرحيق 


38 57 مة 


د- حلف النبي كلد وخزاعة: 

وهو الحلف الذي عقده رسول الله يك مع خزاعة بعد صلح الحديبية؛ حيث 
كَانَ في صُلْح النِي كله يَوْمَ الخُدييَةِ يَْنّهُ وبين فرَيْشٍ» أَُّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْحْلَ في 
عد حكن وَعَهْرء خشكل ون قا أن يذغل غيل لزئش اوعذوعاد افك : 
َتوَاَبَتْ خرَاعَةٌ فَقَالُوا: نحن تَدْخْلُ في عَقْدٍ محَمَدٍ وَعَهْدِى وَتَوَانَبَتْ بَنو بَكْرٍ 
َقَانُوا : نحن تَدْحَلُ في عَفَدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدهِ”" 

وقد جاء ذكر هذا الحلف في السيرة النبوية الشريفة وفي أحاديث كثيرة» ومن ذلك: 

١-ما‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حَدِيث مُجَاهِد عَن ابْن عمر قَالَ: 
١كَانَت‏ خرّاعة حلفاء لرَسُول الله كَلِ وَكَانَت بنو بكر رهطا من بني كنّائّة حلفاء 


المختوم» صفي الرحمن المباركفوري (ص 50 »)١‏ كتاب الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام؛ 
تحقيق محمد خليل هراس ص4١‏ 5» وكتاب الأموال؛ الحافظ حميد بن زنجويه.» تحقيق شاكر 
ذيب فياضص(١/577)»‏ ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد 
حميد الله الحيدر آبادي ص ١‏ -/. 

وهناك طرق أخرى وردت منها «الوثيقة» ولكن ليست بنصها الكامل وإنما اقتصرت على ذكر 
جزء من النصء أو الإشارة إليه؛ منها: رواية الإمام أحمد (؟/115()01) وقال شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ورواية الإمام البيهقي؛ 
السنن الكبرى (8/ ” ٠‏ (/0140)»» ورواية الإمام النسائي (1/ 485) (437174). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الجزية» باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد 
)4/ ح(104) من حديث ابن إسحاق» وأصله في صحيح البخاري؛ كتاب الشروط 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب...(/ 191) ح(2717151). وينظر: البدر المنير 
في تخريج ج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
0-0 نحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليهان وياسر بن كال» دار كر 
الرياض؛ ط١-5760١‏ هم -4 ١٠٠١م‏ ونصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي(؟/ تحقيق 
محمد عوامة» طبعة مؤسسة الريان- بيروت» ودار القبلة للثقافة الإسلامية- - جدة» ١518-1١‏ 
ه-/ا99ام. 


كاج 2م : 
لاض 7 59 

إية 5 ا لي 06 56 3-77 201 ذأغا م ا 
لابي سفيان. قال: وَكانت بينهم موادعة ايام | يبيه» رت ينو بكر عل 
خرّاعة في تلك المدة» فبعثوا إِلى رَسُّول الله ِةِ (بشهدونه) فخرج رَسُول الله كل 
ًَ او 2 001 8 )2ع( 
مدا لحم في شهر رَمَضان...) ١‏ 

؟-ما أخرجه ابن إسحاق وغيره في سيرته» في قصة فتح مكة عند نقض قريش 
عهدها مع رسول الله يِه بعدواها على خزاعة» حليفة رسول الله له -حيث كانت 
فى عقده وعهله-. 

0 و ف “سر امه ل ص0 عرن. 9 ل ال 2 ع يذ 2 يي م و | م 

قال ابن إسحَاق : فل) تظاهرت ينو بكر وَقرَيش على خزاعة؛ وَاصابو منهم 
2 آم الما ذه بو 0 سس سه يك لا 58 سس 1 إن 0 سا ياه 72 
مَا أصَابَواء وَتقضوا مَا كان بَيْنَهِمْ وَيَيْنَ رَسُولٍ الله مَكِْهْ مِنْ العَهَدٍ وَالميثاقٍ ب 
ع 0 24 5 اح باضه د > مو 2 2 5 3 
اسْتَحَلوا من خرّاعة» وَكان في عقَدِهِ وَعهْدِه- خرّج عمْرو بن سَالم الخزاعي» ثم 
ىم 2ه ا ا 2 و العا ا انع المي ل لل 22 ملي اس ف :حر )عل 8 .بحاصت م 
أحَد بَنِي كَعْبٍ حتى قَدِمّ على رَسُولٍ الله ككةِ المإينة» وَكَان ذلِك يما هَاجَ فتح مكة. 
قف َل َه جَالِسٌ في المسجد ين هران الناس؛ققل: 
5 سس ال يه 8د سان ئَ 6 اس بع سمس رع الام" 
تحنارت ]إن امد غعتيينا لف ]نينا وأببه لاي 
م كه و وخ رده أ 04192 2 5ه 007 ا يننا 


5-4 


قَانْصُمْ مَدَاك الله تَضْرًا أَعْتَدَا وَادْعٌ عَِاةَاللهيَأنُوا ددا 


)١(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 4٠/17‏ *) ح(2)20495) والبدر المنير لابن الملقن 
(37177/4©). وحسّن الأرناؤوط إسناده» وكذا الألباني. وينظر أيضًا: التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني(777/4)) دار الكتب العلمية- 
بيروت» 1119-١‏ ه-19884١م.‏ 

(؟) والأتلد: أي القديم» شرح السيرة للخشني 3537)» والنهاية (1/ .)١95‏ 

() يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية» الروض 
الأنف (5/ /91). 


إن سِيمَ حَسْمًا و 5 


َه 
َه سمس 


2 أختفوك الْوْعِدًَا 


م ا 0 # 

وَنَقَضُوامِيئَاقَك الْوَكٌّدًا وَجَعَلوانٍ في كَدَاءٍ رُضَدَاا" 

وَرَعْكُوَا أن لشت أدعدوا أحيذا وها أَدَلْ وَأَقَل عدا 
0 1 لاس صلا 4 2 - 42 

هم يَيَتَونَابِالوَتِيرِ هجر( وقد قتاركئعاوسجدذا 


لَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : فََالَ رَمُ ول الله يكل «نُصت ت يا عمَرَو بن ن َال 206. 


..)١187" تربدا: أي تغير إلى الغبرة. النهاية (؟/‎ )١( 

(؟)الفيلق! الكتيبة العظيمة. النهاية .غريب الحديث والأفزة المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
0 477)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية - 
بيروت»ط١-‏ 1949 ه- 1917/4م. و(مزبدًا): بحر مزبدء أي مائج يقذف بالزبد. والزبد: 
الرغوة التى تعلو الماء. لسان العرب ("/ .)١91‏ 

(؟) كداء: - بالتحريك والمد - هو ما يعرف اليوم بريع الحجونء يدخل طريقه بين مقبرتي المعلاة» 
ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول. معجم المعالم الجغرافية (515-111). 
و(رُضَدَا): رصله: أي رَقَبَهُ القاموس (رصد»» ويقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تتر 
النهاية (؟/ 777). 

(5) (الْوَِرَ) :هو اسْمْ مَاءِ مَْرُوٍِني يلاد ُرَاعَةه بنَاحيَةِ ملكَانَ عل يَوْمِ مِنْ مَكَة في حي مَلَكَادَ» 
كان يُْرَفُ بِخْرَاعة وَعَليِْ لهم بثو بكر و(مجّدا):الحجد: المصلوتٌ بالليلء أو النيام» وهو 
من الأضداد.ينظر: النهاية (/ 45 7)» وشرح السيرة للخشني (0771) وأخبار مكة في قديم 
الدهر وحديثه» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكى الفاكهى(5/ .223٠١‏ تحقيق : 
د.عبد الملك عبد الله دهيش. ١‏ 1 

(5) أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ”/ 790) بدون إسناد» وابن سعد في الطبقات (7/ ,)١754‏ 
بدون إسناد والطبري في تاريخه (7/ 55). وينظر: سيرة ابن هشام (؟/ 3797), والروض 
الأنف ».)١57/5(‏ والمغازي للواقدي (7/ 7/89). 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )177١1(‏ مختصرًاء وني السنئن الكبرى (9/ *7707)وينظر: 


0 - 6 006 8 1 ماه بن اس سمه 0 _ 

ثُمّ عرض لِرَسُولٍ الله يَكِةْ عنان مِنْ السََاء فقال: «إنْ هَذْهِ السّحَابَةَ لتستهل 
تعر قن تعب . 

وكذلك جاء ذكر (الحلف) فى أحاديث كثيرة؛ فمن ذلك : 


ع 58 95 - 00 7 5 8 
-١‏ ما أخرجه البخاري وغيره عن عَاصِم بن سليمان قَالَ: قلت لِأَنْسٍ بن 


مَالِكِ وه أَبَلَعَكَ أن النبيّ يل قَالَ: «لا جلف في الإشلام» فقال: قد حالف 
5 م يرن دهي فى آذ 00 زهة 1 
النبي وه بين ريش والانصَارٍ في دَارِي ١‏ 
/َ 5 جه ة 0 ٠.‏ م ا و ل سات 1 
-١‏ ما أخرجه مسلم وغيره عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِم قَالَ قال رَسُول الله كَلا: ١لا‏ 
221 - 


مرويات الإمام الزهري في المغازي» محمد بن محمد العواجي (1194/1)) ومرويات غزوة 

الحديبية جمع وتخريج ودراسة» حافظ بن محمد عبد الله الحكمي ص195١»‏ مطابع الجامعة 

الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية-ط5 ١1٠‏ ه. 

ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة وَبْقيْك» وفيه: «...لانصرب الله إن لم أنصر بني 

كعب...) المسند (/1/ “17*57 ) ح(4780) وسنده حسن كا قال المحقق حسين أسدء وقال 
الميئمي: رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله 
رجال الصحيحء المجمع (5/ ) وأخرج الطبراني في الكبير (77/ 4777)» وني الصغير 
(7/ 17- 76) من حديث ميمونة بنت الحارث نحوه. إلا أن فيه: يحبى بن سليان ابن نضلة 
وهو ضعيف» كى) قال الهيثمي في المجمع (”/ *151- 158). 
قال ابن حجر: (وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن 
أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة؛ وهو إسناد حسن موصول» الفتح (// 
. وقد نقل ال ميشمي حديث أبي هريرة من رواية البزار وحكم عليه بالصحة: ينظر: المجمع 
»)١156 /5(‏ وكشف الأستار (؟/ 1ح( 18107)) وأخرجه البيهقي عن حماد بن سلمة 
بسنده إلى أبي هريرة. دلائل النبوة (6/ ١‏ )» وينظر: البداية والنهاية (5/ .)58٠5‏ 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ )*4٠‏ ح(18809)) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (// 
077407 من طريق زكريا بن أبي زائدة قال: كنت مع أبي إسحاق فيا بين مكة 
والمدينة فسَايَرَكَا رجل من خزاعة» فقال له أبو إسحاق: كيف قال رسول الله وَكو: القد رعدت 
هذه السحابة بنصر بني كعب... » الحديث» وفيه جهالة الرجل الخزاعي..ينظر: الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: ىال يوسف الحوتء مكتبة الرشد 
-الرياض» ط١-9٠5١ه.‏ 

(1) أخرجه البخاري (*504817): ومسلم (50179)» وتقدم تخريجه ص7١‏ . 


ه © ولاه 


حل ف الإشلام. و حِلْفٍ كَانَّ في الجاهلّة يذ الإسْلامُ إلا شِدَّة0. 


3 - ما أخرجه ابن حبان وغيره من حديث شُحْبَة بن الوم 
سَأَلَ اليل عَنِ الف فَقَالّ: «لا حِلْفَ في الإسّلام»” خخ ل 

ب- الأحلاف في اصطلاح الفقهاء : 

لم يتناول الفقهاء تعريف لفظة (الخلف) أو (الأحلاف) بتعريف منفرد أو مستقل» 
وإنما تطرق بعضهم لها لفظًا أو معنىّ عند تعريفهم للألفاظ ذات الصلة بها؛ من المعاهدة 
والمعاقدة والمؤاخاة والموالاة» وهو مايتفق مع المفهوم اللغوي لأصل الحلف -ى| تقدم- 
من أنه: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد على الاتفاق"". 

قال الحافظ في مقدمة الفتح: «أصل الحلف أ: نهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون 
على نصر بعضهم بعضًاء ويضعون أيديهم جميعًا في جفنة فيها طيب أو غيره؛» ومنه 
الحلفاء وحلفاؤهم وتخالفت وعسمين ل . 

وقال ابن الجوزي: «أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على المعاضدة )20. 


)١95731/5( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي يَكِلِ بين أصحابه‎ )١( 
وأبو داود. كتاب الفرائضء باب في الحلف (179/8) ح (79470): وأحمد في‎ »0٠ اح‎ 
المسند (/71/ 0775 ح (171/11)» من حديث جبير بن‎ 

٠ :84( أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 6174 وأخرجه أيضًا الطيالسي‎ )١( 
والطحاوي في مشكل الآثار (79/7)» والطبراني في الكبير‎ »٠ والحميدي(5”‎ 
وكذا‎ 2٠ ( وصححه الأرناؤوط في تخريجه على صحيح ابن حبان‎ . .)85 /١8( 
صححه الألباني في صحيح الجامع (0107) . وسيأتي ذكر مذاهب العلماء في بيان معنى هذه‎ 
4/5 الأحاديث في مسألة حكم الأحلاف ص‎ 

(©) ينظر: لسان العرب (9/ 4؛ 20 والقاموس المحيط »)2٠١75 /١(‏ والمعجم الوسيط ))١97/١(‏ 
والعين (/ 2777). والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 7 » والتوقيف على مهمات 
التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي ص757. 

() ينظر: مقدمة فتح الباري /١(‏ )0 

(6) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (5//5). 


يداك زا ٠‏ 
وقال القرطبي: «معنى المؤاخاة أن يتعاقد الرّجلان على التناصر والمواساة 
والتوارث حتّى يصيرا كالأخنوين نسبّاء وقد يسمّى ذلك حلقًا» ". 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري”": «الموالاة هي الموافقة 
والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم» وهذه هي الموالاة العامة )'". 
وإذا كان أكثر الفقهاء رَِمَهُماَنَهُ لم يفرقوا بين الحلف والمعاهدة ويستعملوما 
باعتبارها مترادفة؛ إلا أن هناك فريقًا منهم ذكر فروقًا دقيقة بين هذين اللفظين؛ حيث 
ذهب إلى أن المعاهدة اتفاق بين طرفين في حال السلم أو بعد انتهاء الحرب على 
الموقف العسكري أو السياسي أو الاقتصاديء بين| يكون الحلف فقط في حالة اتفاق 
طرفين أو أكثر على مجايبة خطر داهم» وهذا ىا حصل في كثير من التحالفات التي 
عقدها الرسول َك مع قبائل العرب كجهينة وغفار وبني ضمرة وغيرها... "". 
وأرى أن ماذكره هذا الفريق من التفريق بين الحلف والمعاهدة غير مسلم؟ 
حيث إنه ذهب إلى التفريق باعتبار الباعث على كل من الحلف والمعاهدة؛ ولايلزم 


)١(‏ ينظر: شرح الأبي على صحيح مسلمء أبو عبد الله الأبي (7/ 5 010» مكتبة طبرية-الرياض» د.ت. 

(؟) هو عبد الله بن عبد العزيز العنقري التميمي النجدي ولد في بلدة ثرمداء من قرى إقليم الوشم 
بنجد سنة ١79٠‏ ه»ء عمل بالقضاء بالمملكة العربية السعودية ستة وثلاثين عامّاء له حاشية 
وضعها على الروض المربع شرح زاد المسقنع في الفقه الحنبلي» وله تعليقات على نونية الإمام ابن 
القيم» توفي في الثاني من شهر صفر سنة “/1159 ه عن عمر يناهز الثلاثة والثغانين عامًا. ينظر: 
مشاهير علماء نجد وغيرهم؛ عبد ال رحمن بن عبد اللطيف ص55 57-7 75» دار اليهامة - 
الرياض» ط١-‏ 1797 م- 191/7 م. ْ 

(*) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ علماء نجد الأعلام (1/ 704) تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. 11- ١511/‏ ه-941١ام.‏ 

(5) ينظر: الفقه السيامى للوثائق النبوية؛ المعاهدات- الأحلاف- الدبلوماسية الإسلامية» خالد 
الفهداوي ص ١5-7١١‏ ؟. دار عمار للنشر- عَّانء ١519-1١‏ ه-19948م. 


من كون الباعث على نشأة بعض الأحلاف هو مجاءبة خطر داهم؛ أن يجعل هذا 
هو الفارق الجوهري بينها وبين غيرها من المعاهدات والاتفاق. 

والذي أميل إليه في الفروق المعتبرة بين كل من المعاهدة والحلف؛ أن الخلف 
يتضمن معاني النصرة والنجدة والمعاونة والمعاضدة» بين| لايلزم أن تتضمن المعاهدة هذه 
المعاني؛ بل قد تكون ات المتحاربين أنفسهم؛ ى| في الموادعة والهدنة والمصالحة 
ونحوها من الألفاظ ذات الصلة -ى| سيأتي بالتفصيل بيان معناها-. 

ومن هنا فرق الشيخ محمد أبو زهرة بين الحلف والمعاهدة حيث قال: «وفرق 
بين الحلف والمعاهدة؛ لأن الحلف اتفاق على الحرب)7”". 

فالمعاهدات أعم من الأحلاف بهذا الاعتبار» والله أعلم. 

ويمكن تعريف الحلف بالنظر إلى هذه الاعتبارات بأنه: «اتفاق بين طرفين أو 
أكخر عل النصرة والنجدة والمعاضدة عند حاجة أحدهم إلى ذلك). 

والتعريف بهذا الاعتبار أعم وأشمل من قصره على حال الحرب» وأخص من 
تضمينه معاني المعاهدة. 

ج- الأحلاف في اصطلاح رجال القانون الدولي والعلوم السياسية : 

حظي مفهوم (الجلف) باهتام العديد من كتاب ودارسي العلاقات الدولية 
والقانون الدولي والعلوم السياسية على حد سواء؛ وقد كان من جراء هذا الاهتمام 
أن تعددت التعريفات التي قدمت لذلك المفهوم, فتباينت -فيا بينها- في بعض 
من جوانبهاء ى) تشاببت في جوانب أخرى؛ ومن ذلك: 

ماجاء عن الدكتور محمد عزيز شكري حيث قال: «الحلف في القانون الدولي 


)١(‏ ينظر: الوحدة الإسلامية» محمد أبو زهرة ص ١5‏ ”2 دار الرائد العربي-بيروت» د.ت. 


ا 2 

ذا 9 45 
والعلاقات الدولية هو: علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثرء يتعهد بموجبها 
الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب)”"2 


وذكر الدكتور الغنيمي عدة تعريفات للحلف منها ما ورد في المعجم القانونٍ 
هنري كابتيان ()سقاغتصه© ندع )؛ حيث يعتبر الحلف «معاهدة ترتبط بمقتضاها 


دولتان أو أكثر بأن يتبادلا النجدة إما بعمل عسكري وإما بأية وسيلة أخرى إذا ما 
نشبت حرب تمس أيه" ". 

وفي القاموس السيامي عرفه بقوله: «الأحلاف معاهدات تحالف ذات طابع 
عسكري تبرم بين دولتين أو أكثر للتعاون في تنظيم دفاع مشترك بينهم|»” ". 

وعرف الدكتور محمد طه بدويء الحلف بأنه «اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير 


معينة» لحاية أعضائه من قوة أخرى معينة» تبدو مهددة لأمن كل من هؤلاء الأعضاء)”". 


)١(‏ ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص١١»‏ سلسلة عام 
المعرفة (7)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت» ط19417م, وينظر أيضًا: 
العظيم الذول العالمي بين الطرية والواقم» د .محمد عزيز شكري ص”47» دار الفكر- دمشق 
7 م والتكتلات والأحلاف في عصر الوفاق» د .محمد عزيز شكري ص”الا» مجلة السياسة 
الدولية» العدد (7”0) السنة العاشرة» يناير 5 /191م, وينظر أيضًا: ظاهرة الأحلاف العسكرية 
للقوتين العظمتين» د .بسيوني محمد الخولي ص4» رسالة دكتوراه؛ كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ جامعة القاهرة» //19م. ١‏ 

(2) ينظر: التنظيم الدولي» د. محمد طلعت الغنيمي ص9١‏ -110» منشأة المعارف- الأسكندرية» 
ط197/4م, والنظرية العامة للأحلاف العسكرية؛ د.السيد مصطفى أحمد أبو الخير ص ' ٠‏ ءإيتراك 
للطباعة والنشر-القاهرة» ط١-5١١5م,‏ وسياسات التحالف الدولي» د. تمدوح محمود مصطفى 
منصور ص2118 مكتبة مدبولي-القاهرة» ط 1991 م. 

("9) ينظر: القاموس السيامي» أحمد عطية؛ ص277 38» دار النهضة العربية» ١959-1١‏ م. 

(؟) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» د.محمد طه بدوي ص08 ؟» المكتب المصري الحديث- 
الأسكندرية-191/5م. 


م 9 واه 


وعرفه الدكتور تمدوح منصور بقوله: «الحلف هو علاقة تعاقلية موثقة. 
تتعهد بمقتضاها وحدتان سياسيتان كاملتا السيادة أو أكثرء بتقديم المساعدة 
العسكرية المتبادلة كل منهم| للأخرىء مهدف زيادة قواهما الفردية أو الجماعية في 
مواجهة عدو مشتركء أو هدف التصدي المشترك له في حالة الحرب )”". 

والبعض عرفه بأنه عبارة عن: (معاهدات تحالف ذات طابع عسكري تبرم 
بين دولتين أو أكثر للتعاون في تنظيم دفاع مشترك بينهم| »”". 

وبينا نجد أن أصحاب التعريفات السابقة حصروا الحلف عل المعاهمدات 
ذات الطابع العسكري أو الحربي؛ فإن فريقًا آخر ذهب إلى حصرها في الأهداف 
السياسية المشتركة؛ ومن هؤلاء شارل كالفو؛ حيث عرف الحلف في قاموسه عن 
القانون بأنه: «اتحاد دولتين أو أكثر لمتابعة هدف سياسي مشترك)”". 

ومنهم فاتيل (918461) حيث عرف الحلف بأنه: «كل اتحاد بين دولتين أو أكثر 
هيدف إلى متابعة العمل على تحقيق هدف سياسي مشترك)”". 

ومنهم كل من هاس ووتنج (هسننط8) و(115) اللذين يريان أن الخلف 


.١907؟ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. بمدوح منصور ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي» د. مدوح شوقي ص57 2 رسالة دكتوراه» كلية 
الحقوق-جامعة القاهرة» 19/65١م.‏ وينظر أيضًا: النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد 
مصطفى أبو الخير ص177١»‏ والإسلام والمعاهدات الدولية» د. محمد الصادق عفيفي ص 2١1١‏ 
سلسلة دعوة الحقرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة» السنة الرابعة» العدد (7”) ربيع الأول 
6 ه -ديسمير 1984 م, وظاهرة الأحلاف العسكرية؛ د.بسيونيٍ محمد الخولي ص١١2‏ 
وسياسات التحالف الدولي» د. مدوح منصور ص97١.‏ 

(؟) ينظر: التنظيم الدولي» د. محمد طلعت الغنيمي ص 2110-١517‏ والنظرية العامة للأحلاف 
العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير ص .١5١‏ 

(5) ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. نمدوح منصور ص٠5١.‏ 


٠+ 7 جص‎ 


يعني: ١إدماج‏ قوة دولتين أو أكثر» والتوحيد بين سياساتب| الخارجية هيدف بلوم 
غايات محددة) 27 

وذهب فريق الث إلى إطلاق مفهوم الحلف ليكون أشمل من الجانب 
العسكري؛ ومن أصحاب هذا الاتجاه: 

ديفيد إدواردز (1:08505 22:14) حيث قال: (إن الحلف تعبير يستعمل 
للدلالة على الالتزام التعاقدي من النوع السياسي أو العسكري بين عدد من 
الدول الموجهة ضد دولة محددة» ولو لم تكن مسماة» مثل هذه الأحلاف تنشئ 
منظمات للسهر على تنفيذ أهداف الالتزام» وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي 
بتوقيع معاهدة أو اتفاقية)"". 

وفي قاموس مصطلحات القانون الدولي الذي نشره سيرى سنة ١٠1915م؛‏ 
عرف الحلف بأنه: «مركز تخلقه معاهدة بين دولتين أو أكثر يتضمن التزامات 
بالمساعدة السياسية والعسكرية عليهم تنفيذها إما بتصرف من قبلهم وإما مشتركًا 
دوق ها إنشاء الجهزة عليا لاقاذ قزار 7 

وأيّا كانت اتجاهات أصحاب هذه التعريفات من الإطلاق أو التقييد؛ فإننا 
نجد أن هذه التعريفات تتفق على أن مفهوم الحلف ينحصر في أنه التزام تعاقدي 
بموجب معاهدة دولية بين عدد من الدول يوجه عادة ضد دولة أو دول معينة؛ 


وينقا اعزدة تعول عرح عفيك اهداق : 


.١5 ٠ص ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية؛ د.السيد مصطفى أبو الخير هامش ص١١١»‏ و 
(9) نقلاً عن النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أحمد أبو الخير ص .١5١‏ 

(4) ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية؛ د.السيد مصطفى أبو الخير ص7١‏ . 


التفريق بين (الحلف) وبعض أشكال الروابط الدولية الأخرى: 

تبرز الحاجة إلى التمييز الدقيق بين الحلف وبين بعض أشكال الروابط الدولية 
الأخرى تَجنبًا للخلط بينهاء ويمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين كل من: 

أ- الحلف والكتلة : 

أطلق بعض رجال القانون الدولي وأرباب السياسة على الأحلاف العسكرية 
مصطاح التكتلات العسكرية: إلا أن البعض منهم اختلف في ذلك ففرق بين 
الحلف والتكتلء ولمعرفة أوجه الخلاف بين كل من الحلف والكتلة- يحسن أن 
تنذكر تعريفات القانونيين وأرباب السياسة للكتلة. 

ويعرف رجال القانون الدولي الكتلة بأنها: «عصبة أيديولوجية عسكرية دائمة 
تعمل في أوقات السلم والحرب على السواء وتتزعمها دولة قطبية)”". 

فالكتلة هي مجموعة من الدول الصغيرة تتمحور حول قوة عظمىء وهي 
تتسم بأن العضوية فيها شبه دائمة نسبيا؛ نظرًا الحالة الاعتماد التي تخلقها لدى 
الدول الصغرى» وللضغوط التي تمارسها الدول العظمى لإجبار تلك الدول على 
الاستمرار في عضوية الكتلة". 

فالكتلة إذن هي: اعصبة أيديولوجية عسكرية تعمل في أوقات السلم 


() ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» منحمد طه بدوي»؛ ص188-7/860. المكتب المصري 
الحديث -الأسكندرية» ط//191م» وسياسات التحالف الدولي» د. مدوح منصور ص58 25 
النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير» ص58١»‏ وينظر أيضًا: حلف 
الأطلنطي» د.عماد جاد ص 257 رسالة دكتوراه» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة 
القاهرة.99/8١م.‏ 

() ينظر: حلف الأطلنطي» د.عماد جاد ص77. 


اك زا ٠‏ 
والحرب وفي كافة المجالات الدولية بقيادة دولة قطبية»» أما الحلف فإنه: «التزام 
بين دولتين أو أكثر بالمساعدة العسكرية وقت الحرب ضد عدو مشترك) أي أنه 
التزام بالتناصر وقت الحرب. 

ومفهوم الكتلة إذن يعني اتباع عدد من الدول لخط مشترك في مجال السياسة 
والدفاع والاقتصاد والتجارة» وقد يكون هذا التكتل موجهًا ضد مجموعة أخرى. 
أو أن يكون هدفه التعاون بين الدول الداخلة فيه0". 

بينم| نجد أن مفهوم الحلف هو التزام تعاقدي بموجب معاهدة دولية يبن عدد من 
الذؤل يوه عهادة فدؤولة أوتوول تنة وينكا اهز تعمل غل نيد أهداوه". 

وقد أورد البعض معايير ثلاثة للتفرقة بين الكتلة والحلف. تتمثل في مدى 
اتساع الاختصاصاتء ودرجة الاختيار» ودرجة عدم التكافؤ”". 

فالكتلة تتسم باتساع اختصاصاتها التي تشمل الإشراف على السياسات 
الداخلية للأعضاءء ىا أن مواثيقها غير قابلة للنقض»ء فضلًا ع) يتسم بئيانها 
التنظيمي من تدرج هرمي قمته قوة مهيمنة”". 

أما الحلف فيغلب عليه الطابع الرضائي؛ لذلك يكون ميثاقه قابل للنقض» 
ويقوم على تنظيم الدفاع الجماعي عن الأعضاءء فضلًا عن التنسيق في السياسات 
الخارجية» ويميل إلى التكافؤ بين الأعضاء. 

ومن خلال ما سبق يمكن تحديد أوجه الاختلاف فيا بين الكتلة والخلف 
)١(‏ ينظر: حلف الأطلنطي؛ د.عماد جاد ص77. 
() ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية؛ د.السند مصطفى أبو الخير ص57١.‏ 


(9) ينظر: سياسات التتحالف الدوليء د. تمدوح منصور ص5 19094-165. 
(:) نقلآ عن: النظرية العامة للأحلاف العسكرية ص؟57١.‏ 
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بمدلوله الدقيق على النحو التالي: 

-١‏ أن الكتلة تمثل عصبة عسكرية ترتبط بوحدة أيديولوجية؛ أي أنها تتسم 
بالتجانس المذهبي بين أعضائهاء في حين لا يشترط مثل هذا التجانس في الحلف. 

- أن الكتلة تمثل حلفًا عسكريًا يعمل تحت زعامة دولة قطبية؛ تدور في 
فلكها مجموعة دول أقل منها قوة» ولكنها متجانسة معها أيديولوجيّاء فالأصل في 
الكتلة أنها تقوم على أساس من عدم التكافؤ بين الدولة التي تتزعمها وبقية الدول 
الأعضاء التابعة لما. 

- أن الكتلة تمثل حلفا عسكريًا دائًا غير مؤقت»ء إذ لا يقتصر عملها على 
مجحرد تقديم المساعدة العسكرية في وقت الحرب فقطء وإنما هي تعمل في وقت 
السلم أيضاء بهدف التنسيق بين أعضائها في شتى المجالات العسكرية 
والاقتصادية والسياسية والأيديولوجية. فالكتلة لا تعترف بالتمييز التقليدي بين 
وقت الحرب ووقت السلمء وإنما هي تقوم على عمل دائم انطلاقًا من الافتراض 
القائل بدوام العداء بين الكتلتين (". 

4- أن الكتلة للها وظيفة ضمنية جديدة» هي العمل على تحقيق تكامل الدول 
المتحالفة تحت زعامة الدولة القطبية» ذلك فضلًا عن وظيفة الحلف التقليدية 
والعلنية والمتمثلة في ردع العدوان والتصدي له. بينا الحلف ضروري لتوازن 


)١(‏ ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمد طه بدوي ص188-785. النظرية العامة 
للعلاقات الدولية:؛ د. محمد طه بدوي ص88 7. المكتب المصري الحديث - الأسكندرية 
1م سياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصور صن509-107) النظرية العامة 
للأحلاف العسكرية؛ د.السيد مصطفى أبو الخير» ص177» موقع حلف شهال الأطلنطي في 
مولام العالي ددن او دادزي مام مرني 1 5١5‏ مجلةالحقوق للبحوث القانونية 
والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة الأسكندرية» العدد الثاني 68م 


الهاكة ؟ . 
القوغ» واخياز دولة .ما لطرؤق التحالك ابسن مسالة مدا ونا هي «مسألة 
ملاءمة» فالدول تستغ: تستغني عن الأحلاف إذا وجدت أنها من القوة بحيث يمكنها 
الصمود أمام أعدائها 0 دعم من أحدء أو أن أعباء الارتباطات الناجمة عن 
١‏ الأخحلاق تفوق محسبناتها المرتقية”. 

ب- الحلف ونظام الحماية )رماءء)220: 

فالحلف هو عبارة عن التزام عقدي يبرم بين دولتين كاملتي السيادة؛ في حين 
أن معاهدات الحاية بنوعيها (الحاية الاختيارية والحاية الاستعمارية) يترتب عليها 
تنازل الدولة المحمية - سواء بإرادتها أو رغ عنها- عن جزء من سيادتها القومية؛ 
بحيث تقوم الدولة الحامية بالإشراف على تنظيم العلاقات الخارجية للدولة 
المحمية» فضلًا عن تعهدها بالدفاع عنها"". 

وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة من يطلقون على معاهدات الحاية تلك» تسمية 
المحالفات الاستعارية» باعتبارها إحدى صور المحالفات غير المتكافئة» ومن أمثلتها 
أيضًا المعاهدات التي أبرمتها الدول الاستععارية القديمة مع بعض الدول حديثة 
الاستقلال التي كانت تحت حمايتها أو واقعة في دائرة نفوذهاء وهي محالفات ذات 
طبيعة استععارية تستهدف الإبقاء على الاستعار القديم في صورة جديدة. 


؛م1958-١ط ينظر: أسس الجغرافية السياسية» د.ع لي أحمد هارون ص44" دار الفكر العربيء‎ )١( 
والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص215 17» والتكتلات‎ 
والأحلاف في عصر الوفاق» د. محمد عزيز شكري ص”الاء ظاهرة الأحلاف العسكرية؛ د.بسيوني‎ 
وسياسات التحالف الدولي» د تمدوح منصور ص١/7١ وما بعدهاء والنظرية‎ :٠١ محمد الخولي ص‎ 
. ١506 العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير ص‎ 

(0) ينظر: مبادئ القانون الدولي العام» إبراهيم أحمد شلبي ص0١2505 »50١‏ مكتبة الآداب - 
القاهرة.ء)ط 1544١م.‏ 


ومن أمثلة هذه المحالفات ما يعرف باتفاقيات الدفاع التي أبرمتها فرنسا مع 
العديد من الدول الأفريقية» في أعقاب حصوها على الاستقلال بعد أن كانت 
خاضعة للاستعمار الفرنسبي» وقد حصلت فرنسا -بمقتضى تلك الاتفاقيات- على 
حق الإبقاء على قوات عسكرية في أراضي هذه الدول» وحق استخدام مطاراتها 
وموانيها بحجة تقديم المساعدة العسكرية لهذه الدول حال تعرضها لأي عدوان”". 

ج- الحلف والاتحاد الفيدرالي: 

يكمن الفارق بين الحلف والاتحاد الفيدرالي في طبيعة شخصية كل منها 
وتميزها من عدمه؛ فالحلف هو معاهدة بين شخصين متميزين من أشخاص 
القانون الدولي» لكل منهما شخصيته الدولية المستقلة» في حين أن الاتحاد الفيدرالي 
يترتب عليه ذوبان الشخصية القانونية الدولية للدول الداخلة فيه» وبروز كيان 
دولي جديد بشخصية دولية جديدة» وكذلك بنظام دستوري جديد ينظم الشئون 
الداخلية في إطار الدولة الفيدرالية الناشئة". 

ومن ثم فإن الاتحاد الفيدرالي من شأنه التعديل في طبيعة العلاقات الخارجية 
للدول الداخلة فيه» فضلًا عن تعديل هياكلها الداخلية. ومن هنا فليس ثمة مجال 
لتصور وجود علاقة تحالف -بالمدلول الدقيق للحلف- بين الدويلات الداخلة 
في اتحاد فيدر الي" 

د- الحلف ومنظمة الأمن الجماعي : 

الحلف هو أداة سياسية يتحقق بها انتظام علاقات القوى الدولية» ويستدعيها 


)١(‏ ينظر: الاستراتيجية والسياسة الدولية» بطرس بطرس غالي ص ”287 85 مكتبة الأنجلو المصرية 
- القاهرة 174١م‏ وسياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصور ص١5١.‏ 
() ينظر: سياسات التحالف الدولي, د. تمدوح منصور ص57 ١‏ بتصرف يسير. 


مبدأ سيامي هو مبدأ توازن القوى» ويستهدف أعضاؤه السعي إلى تأمين أنفسهم 
من عدوان دولة أو دول معينة» ذلك في حين أن منظمة الأمن الجماعي تمثل أداة 
قانونية لتنظيم العلاقات الدولية» وتستدعيها فكرة قانونية مثالية هي فكرة الأمن 
الجماعي, أي أنها مثل تنظيًا عاميًا للسلام عضويته مفتوحة أمام جميع الدول» 
ويسعى إلى تحقيق السلام والآمن الدوليين لحساب الجاعة الدولية ككل» ومن ثم 
فهو ليس موجهًا ضد أحد بذاته”". 

ه- الحلف والتجمعات الدولية الإفليمية : 

الأصل في الخلفبمدلوله اللاقيق- أنه اتغاق يتلق بالتغاون المتبادل أو 
بالتحرك المشترك في المجال العسكري أو الأمني, مهدف التصدي للخطر المشترك 
الذي يتهدد الحلفاء» ومن هنا كان اختلاف الحلف عن التجمعات أو الوحدات 
الإقليمية التي تستهدف تحقيق التكامل بين أعضائها في مختلف المجالات. 

وتتمثل أوجه الاختلاف الرئيسة بين الحلف وبين التجمع الإقليمي في عدة أمور: 

الأول: أن الحلف قد يقتصر على مجرد التعاون في المجال العسكري والأمني 
فحسبء بين) بهدف التجمع الإقليمي إلى تحقيق التكامل بين أعضاته في كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها”". 


() ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمد طه بدوي ص571-155» وسياسات التحالف 
الدولي» د. ممدوح منصور ص 2157 ولاشك أن ماقيل حول هدف منظمة الأمن الجماعي من 
إشاعة السلام العالمي وغير ذلك من الأهداف المثالية؛ إنما هو من حيث الإطار النظري فقط؛ 
حيث إن الواقع أثبت أن هذه المنظمة تمثل الذراع القانونٍ والستار الدولي لتحقيق الأهداف 
الاستعمارية للدول العظمى» ى) حدث في البوسنة وال هرسك وفي العراق والسودان. 

(؟) ينظر بصدد التفرقة بين الأحلاف والتنظيمات الإقليمية: التنظيم الدولي؛ إبراهيم أحمد شلبي 
(؟/ 237-1١5‏ الدار الجامعية- بيروت» ط 19/1 م. 
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ومن هنا يصح القول: إنه بينم! قد يقف هدف الحلف عند مجرد تحقيق التعاون أو 
اتوي ف بعض المجالات المحددة. ولاسيا المجال العسكري» فإن هدف التجمعات 
الإقليمية يتعدى ذلك إلى محاولة تحقيق الاندماج الكامل في كافة المجالات. 

أو بعبارة أخرى: فإن التجمعات الإقليمية غالبًا ما تتخطى مرحة التكامل 
السلبي» والتي تقتصر على مجرد إزالة معوقات الاتصال والتعاون في بعض 
المجالاات المحددة. إلى مرحلة التكامل الإيجابي» في معنى توحيد السياسات 
والنظمء وتعميم التعاون والتنسيق في كافة المجالات وعلى كل المستويات”". 

الثاني: إن التجمعات الإقليمية تقوي عنصري التضامن والتوحد على 
حساب عنصري الاستقلالية والذاتية بالنسبة للأعضاء... ومن ناحية أخرى فإن 
أهمية الجانب المؤسسي تبرز بوضوح فيا يتصل بالتجمعات الإقليمية عنها في| 
يتصل بالأحلاف. إذ تميل التجمعات الإقليمية إلى خلق المؤسسات ذات 
الاختصاص والتي تملك -أحيانًا- إصدار التشريعات والقرارات الملزمة لمواطني 
الدول الأعضاء فيها مباشرة» في حين لا يتأتى ذلك بالنسبة للأحلاف بحكم 
محدودية اختصاصها”". 

وتجدر الإشارة -في| يتصل بالجانب المؤسسي في الأحلاف- إلى أن ثمة اتجامًا يعارض 
إطلاق تسمية الحلف على المحالفات ذات الهياكل أو الأجهزة الدائمة» باعتبارها قد تخطت 
مرحلة الحلف إلى صورة التجمعات الإقليمية أو الاتحادات الكونفيدرالية”". 


() ينظر: المرجع السابق ص55 ١‏ . 
(9) ينظر: المرجع السابق ص57 ١‏ . 


الثالث: أن الأحلاف قد تعبر عن التقاء مؤقت ومحدود النطاق بين مصالح 
الحلفاء» ذلك بين! تعكس التجمعات الإقليمية مصالح أكثر ديمومة وشمولاء إذ 
قد يمثل مجرد التصدي للخطر الذي يمثله العدو المشترك» نقطة الالتقاء الوحيدة 
بين مصالح المتحالفين» ومن ثم فسرعان ما ينهار التحالف بمجرد زوال هذا 
الخطر المشترك؛ في حين أن التجمعات الإقليمية غالبًا ما تعكس تشابكًا أوثق 
وتطابقًا أو تكاملًا أكبر بين مصالح أعضائهاء فضلًا عما يتسم به هؤلاء الأعضاء 
-عادة- من تجانس قومي أو مذهبي أو سياسي. 

و- الحلف ومواثيق عدم الاعتداء: 

هناك فارق جوهري بين طبيعة وأهداف كل من الحلف ومواثيق عدم 
الاعتداء؛ فالحلف عادة ما ينطوي على التعهد بالقيام بعمل إيجابي؛ كتقديم العون 
العسكري أو ما إلى ذلك. في حين تتسم معاهدات عدم الاعتداء بأنها ذات طبيعة 
سلبية» حيث يتعهد أطرافها بمجرد الامتناع عن القيام بأي عمل من أعمال 
العدوان في مواجهة بقية الأطراف. 

ومن ثم يمكن القول: إن الأحلاف تبرم بين أصدقاء محتملين» بين| تبرم 
مواثيق عدم الاعتداء بين أعداء محتملين'". 

ومن أمثلة مواثيق عدم الاعتداء: الميثاق الألماني -السوفيتي عام 1919م؛ 
وكذلك مواثيق عدم الاعتداء التي أبرمتها حكومة بون (آلمانيا الغربية) سنة 
٠م‏ مع كل من الاتحاد السوفيتي وبولندا - في إطار تبنيها لسياسة الانفتاح 
على الشرق» والتي استهدفت تصفية أجواء العلاقات الألمانية الغربية مع الاتحاد 
السوفيتي ودول الكتلة الاشتراكية. 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د ممدوح منصور ص"؛ ١‏ بتصرف. 
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ز- التحالف والانتلاف والانحياز: 

وثمة تفرقة بالغة الأهمية -بشأن تعريف الحلف. تتمثل في أن الحلف يقصد به 
-اصطلاحًا-: التحالف الرسميء والذي يعني تلك الصورة من صور التعاون 
الدولي» التي يتم بمقتضاها تقنين الحقوق والالتزامات اللمتبادلة بين الحلفاء في 
معاهدة رسمية وموثقة”". 

غير أنه في أحيان أخرى قد يتخذ السلوك التعاوني فيا بين الدول طابعًا غير 
رسمي» وقد يكون ذلك على إحدى صورتين: 

-١‏ الائتلاف: ويقصد به تعاون دولتين أو أكثرء من خلال القيام بعمل 
مشترك أو تبني مواقف مشتركة تجاه طرف أو موضوع معين» ولكن دون وجود 
اتفاق رسمي بينهما في هذا الشأن. 

أو بعبارة أخرى فهو الاستخدام المشترك للقدرات بغية تنفيذ قرار معين متفق 
عليه. ويطلق البعض على هذه الائتلافات تسمية الأحلاف الواقعية"". 

ومن أمثلتها: الاثتلاف الغري خلال حرب تحرير الكويت. 

-١‏ الانحياز: ويقصد به تشابه سلوك دولتين أو عدة دول» إزاء طرف آخر» أو 
بخصوص قضية أو مشكلة معينة» وقد يتحقق ذلك من خلال عمليات التنسيق التي 
تقوم بها بعض الدول فيا بينهاء لكي تجعل مواقفها وسياساتها متسقة مع بعضهاء رغم 
عدم وجود اتفاق رسمي بينها في هذا الشأن أيضًا'". 


.١ ينظر: المرجع السابق ص58‎ ١ 
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ويمكننا من خلال استعراضنا للتعريفات السابقة لمفهوم الحلف, ولأوجه الاختلاف 
بينه وبين بعض المفاهيم الأخرى القريبة منه. أن نخلص إلى عدة نقاط أساسية: 

أولا: أن المحالفات تتميز عن غيرها من أشكال السلوك التعاوني الدولي الأخرى؛ 
بها تتسم به طبيعة علاقة التحالف من رسمية» من حيث قيامها على معاهدات مكتوبة 
وموثقة» تتضمن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحلف وبعضهم البعض”". 

ويرى مورغئثار تهطادععءه31 أن توافق المصالح بين الحلفاء - رغم كونه يمثل جوهر 
أو أساس علاقة التحالف - لا يكفي بذاته لقيام علاقة التحالف, وإنا يتعين أن يتراكم على 
توافق المصالح الإطار القانوني أو الرسمي؛ لكي تنخذ العلاقة صورة الحلف'". 

ثانيًا: أن الحلف يعد شكلا من أشكال الأنساق التعاونية» غير أن هذا التعاون 

- أساسًا - على المجالات العسكرية والأمنية» وإن لم يكن ثمة ما يمنع من اتساع 

نطاق التعاون والتنسيق بين الحلفاء ليشمل مجالات أخرى. 

ومن هنا فإن الموضوع الأساسي للحلف هو الذي يميزه عن أشكال التنظييات 
الإقليمية الأخرى. فا هدف الأسامي - إن لم يكن الأوحد - لأي حلف هو تحقيق الأمن. 

ويرى فريق أن توسيع نطاق التعاون في إطار الأحلاف» ليشمل مجالات أخرى؛ 
سياسية واقتصادية واجتاعية وغيرهاء إن) يعد من قبيل الأهداف المكملة أو الثانوية 
التي تمثل - في حقيقة الأمر ل ل لد 
تحقيق الهدف الأسامي للحلف والمتمثل في تحقيق الأمن”" 


.١6١ ينظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
.١5١ نقلاعن: المرجع السابق ص‎ )1( 
.)١15 216 ينظر: التنظيم الدولي» إبراهيم أحمد شلبي (؟/‎ )"( 
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ثالنًا: أن الحلف هو إحدى أدوات السياسة الخارجية للدول» ومن ثم فهو إحدى 
أساليب فن التعامل مع الأعداءء أو بعبارة أخرى هو إحدى أدوات حماية الأمن 
القومي من خطر التهديدات الخارجية؛ ومن ثم يكون من الطبيعي أن تكون المحالفات 
موجهة ضد عدو محدد صراحة أو ضمئًا. 

ولا يبعد القول إنه مامن تحالف إلا ومصدره الخوف وهدفه القدة( 

وهذا يتفق مع ما أشار إليه المؤرخ اليوناني 5ع010عسط7 منذ نحو ألفي عام حيث قال: 
إن الخوف المشترك من طرف ثالث هو الأساس المتين والوحيد لقيام أي تحالف”". 

كذلك فإن الحلف. باعتباره أداة من أدوات السياسة الخارجية للدول» يمثل تعبيرًا 
عن عمل إرادي وغائي يصدر عن الدولة7 

ونلاحظ تباين نظرات محللٍ ودارسي العلاقات الدولية للأحلاف. فبين) يعالجها 
فريق باعتبارها روابط قانونية دولية» يرى فيها فريق آخر أنها تمثل أدوات؛ أو أساليب 
فنية من وسائل فن السياسة الخارجية للدولء كما يرى فريق ثالث أنها تمثل آليات أو 
عملّات خنظمة للملاقاكالدولية فى إطال تسق رازن القوء بوباغيارها لحرت 
أساليب تضييق الفجوة بين النزعة المثالية للتنظيم الدولي» وبين الطبيعة شبه الفوضوية 
للبيئة الدولية”. 
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./4 ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمد طه بدوي ص‎ )١( 
.١15١ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. تمدوح منصور ص‎ )( 
.١5 ١ص ينظر: المرجع السابق‎ )( 

(5) ينظر: المرجع السابق ص١ ١5‏ بتصرف. 


المبحث الثاني 
المقصود بالأحلاف السياسية 
تمهيد: 
على غرار ما سبق في بيان المقصود بالأحلاف العسكرية في المبحث السابق» نتناول في 
هذا المبحث مفهوم الأحلاف السياسية» والمقصود بها لغة واصطلاحًا؛ سواء في اصطلاح 
الفقهاء المتقدمين أم المعاصرين» وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: تعريف الأحلاف السياسية لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الأحلاف السياسية اصطلاحًا. 
المطلب الأول 
تعريف «الأحلاف السياسية, لغة 
كا سبق في تعريف «الأحلاف العسكرية»؛ فإنه يمكن تعريف مصطلح 
(الأحلاف السياسية» باعتباره مركبًا إضافيّاك يدل جزؤه على جزء معناه ويتوقف 
فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئيه. 
فكلمة «الأحلاف السياسية» مركب إضافي من جزأين: «الأحلاف» و 
«السياسية»» وكل جزء يدل على جزء من المعنى. 
كما يمكن تعريفه باعتبار معناه اللقبي» والمعنى اللقبي لا يدل جزؤه على جزء 
معناه» ولا يتوقف فهم معناه و المقصود منه على فهم كل جزء من جزئيه. ظ 
فكلمة «الأحلاف السياسية» صارت علا على كيان اعتباري ذي مواصفات 
خاصة دون نظر إلى معنى كل جزء من جزأيه. 
ولا شك أن المعنى اللقبي هو الأهم؛ لأنه المعبر عن حقيقة الشيء بخلاف 


٠‏ 7 واه 


معنى المركب الإضافي فقد لا يوافق حقيقته7". 

أ- تعريف مصطلح , الأحلاف السياسية» بمعناه الإشافي: 

أولّا: تعريف «الأحلاف) لغة: 

كما سبق فإن الأحلاف لغة: جمع جلف. وتطلق في كلام جمهور أهل اللغة 
ويراد مها المعاهدة والمعاقدة على النصرة» وقد يراد مها الإخاء والصداقة”". 

انيًا: تعريف «السياسية) لغة: 

السياسية مشتقة من السياسة وعى لغة::مصدز ساس يسنوت مادتها (س» 
و» س)» وهذه المادة تدل على أصول: 

الأول: فساد في شيء. ومنه قول وريه لاني الطقام كام لساري 

يسبيس: إذا فسد بوقوع السوس"'' فيه» فيقولون له: سَوّس. 

والثاني: جبلة وخليقة وطبه"» ومنه قول العرب: لكوت عفادن 

يريدون: الكرم من طبع فلان”". ويقال: الفصاحة من سّوسِه”'. 


.١ 25 ينظر ما سبق في بيان علماء الأصول للمعنى اللقبي ص؟‎ )١( 

(0) ينظر ما سبق في تعريف الأحلاف لغة ص5 7. 

2 السوس: جمع سوسة؛ وهي: الدويبة المعروفة» وهي دودة تقع ني الصوف والثياب والطعامء 
ومنه حنطة مسوسة. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد المطرزي ))47١/١(‏ 
وتبذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (11/ 174)» تحقيق :عبد السلام هارون؛ 
وبعض أجزائه بتحقيق: أحمد البردوني» وعلي البجاوي, الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
ط8م؟١‏ ه. 

4 يقل ص نقابيي اللغلاء اخناون قازس زناه انين بوالتئاورونما وكيا نب هاف 
الدين أبو عمروء دار الفكر-بيروت» ط ١518-١‏ ه. 

(6) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس»ء الموضع السابق» وأساس البلاغة لجار الله محمود بن 
عمر الزمخشري ))48١/١(‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط١ا-1419ه-1998م.‏ | 

(1) ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي المقريزي (7؟/ »)73١ ١‏ دار صادر حبيروت. 


والثالث: ترويض وتذليل وتدبير. ومنه قول العرب: ساس الدابّة» ويمسوس 
الدواب: إذا قام عليها وراضها؛ ومنه سمي المعتني بشؤون الخيل وترويضها: سائسًا"". 

وقد استعمل هذا الأصل في لغة العرب على سبيل الحقيقة والمجاز”". 

تمي شواهد إست مالعل اكتيقة: قل اسارينتك أن بكر ونه : 
بخدمة زوجها الزبير بن العوام ا كَكُنْتَ أغلف فَوْسَهء وَأَكْفِيِةِ مَُوَتَكَةُ وَأَسُوْسَة 
وأدق 0 لناضحه وَأَعَلِفَةُ ... حَتَى أَزْمَ لَ إل أبو بكر بَعْدَ ذَِكَه بِحَادم 
تَكَمَنِي سيَاسَة الْمَرَسٍ فَكَأنَ أَعتمنْني)”". 

فهذا الأصل حقيقة في ترويض الدواب: وتذليلهاء والقيام عليها. 

رادا عياط امالك ع الا فمنها: قول النبي كَك: ١كَانتْ‏ 
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إِنْرَائِيلَ نسو سهُمُ ابيا كُلّ) هَلَكَ ني ل ُ 
خُلَمَاءُ فيَكْتْرُونَ) 20 أي: ليتولون أمورهم كبا تفعل الأمراء وألولاة بالرعية»©. 


.)577 /١( وهذا ظاهر من الشواهد, وينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

() ينظر: أساس البلاغة للزمخشري(١/١58)»‏ وغراس الأساسء الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني؛ مادة: سوس» ط١- ١51١‏ هء مكتبة وهبة- القاهرة» وتاج العروس من جواهر 
القاموس للزبيدي .)١09-160 /١5(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب جوز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق 
(37/5-(28). وأصله - دون ذكر الشاهد - عند البخاري»؛ كتاب التكاح؛ باب 
الغيرة» 0010 واللاضم: هويا ولي الا للقرارى والتبغيل بقن الاض ار 
البقر» ويركب ويحمل عليه أيضًا. م تعمل النَاضِحٌ في كل بَعِير وَإِن 1 يحول الما 0 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. أبو منصور الأزهري ص 770, ”3 تحقيق: د.عبد المنعم 
بشتاتي» دار البشائر الإسلامية- بيروت» ١519-1١‏ هء والمصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للفيومى (؟9/5١5).‏ 

(:) أتخرجه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل )١119/5(‏ ح(51400)) 
ومسلمء كتاب الإمارة؛ باب الآمر بالوفاء ببيعة الخلفاء ء الأول فالأول )١417/1/(‏ ح(1857): 
من حديث أب هريرة وَإققه. 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 2377١ /1١7(‏ والنهاية فيغريب الحديث والآثر لابن الأثير (؟/ ١‏ 57). 


000 ع الخطاب 5إ: 0 إذا 
ساس أمرهم مَنْ لم يصحب الرسول يلك ولم يعالج أمر الجاهلية»”". 

وقول عمرو بن العاص لأبي موسى يصف معاوية وَإقق: «فإن تخوفت أن يقول 
الناس: ولي مُحَاويّة وليست لَهُ سابقة» فإن لك بِذَّلِكَ حجة» تقول: إني وجدته ولي 
عَنْانَ الخليفة المظلوم والطالب بدمه الْحْسَن السياسة» الحَسَن التدبير)””. 

وقول الشاعر: 
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فنا سوس النام بو لامر أ مُرَنا إذا نحن فيهم سوقة ن: 
والعرب تقول: سُوّس فلان أمر بني فلان» أي: كلّف سياستهه' ال 
0 ا 0 0 


و 
عض (م) 
وادب 0 


)١(‏ أخرجه محمد بن سعد في الطبقات الكبرى »)١179/57(‏ دار صادر- بيروت» ورجاله ثقات» 
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ )51١‏ ح(4177 0777 وأخرجه الحاكم في المستدرك (57/8/5)) 
بلفظ (وَلى) - بدل (ساس) - وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الذهبي في تلخيص 
المستدرك (بحاشيته): صحيح . 

(1) ينظر: تارد بخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري (1/./0) [عند ذكر اجتماع الحكمين بدومة الجندل]. 

(") وهذا البيت لهند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بحرقة. وقوها: «سوقة تَتَتَضَّف) : أي 
نخدم الناس ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري .)١549/5(‏ 

() ينظر: مهبذيب اللغة للأزهري .)97/١7(‏ 

(4) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (958/7). 

(5) ينظر: #بذيب اللغة للأزهري »)45/1١77(‏ ولسان العرب المحيط لابن منظور .)١١8/5(‏ 

(0) ينظر: الصحاح للجوهري (978/7). 

(6) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص١‏ 500. 


جا 00 تت 
3 2 : 3 
رفي مض م 


وساس الرعية: أمرها ونباها”". وساس الأمر: دبره وقام 1 

وعرّف لفظ (السياسة) - نفسه- بتعريفات: 

- منها: السياسة: فعل السائس» يقال: هو يسوس الدواب؛ إذا قام عليها 
وراضها والوالي يسوس رعيته)”". 

- ومنها: "السياسة: القيام على الشىء با يصلحه)”". 

وما سبق يتضح أن السياسة: تدبير ورعاية وتأديب وإصلاح. 
- ومنها: «السياسة هي: النظر في الدقيق من أمور السّوس)". 

أصل اشتقاق كلمة (السياسة): 

جاء في الفروق اللغوية أن السياسة مشتقة من (السّؤْس) الحيوان المعروف”"' 


وجاء في «المقاييس في اللغة» :الَو اشن اموق كدو تس أن حون ييز 
هَذَا؛ ة الطبع الْكَرِيمِ و 
فهذان رأيان في أصل اشتقاق هذه الكلمة؛ وعلى الرأي الأول: مكون ماخل 


.560 ١ص ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

() ينظر: المصباح المنير /١(‏ 596). 

(6) ينظر: #بذيب اللغة للأزهري /١(‏ 175)»: ولسان العرب لابن منظور »2٠١8/5(‏ والمغرب في 
ترتيب المعرب للمُطَرّزِىٌ ص 779؛ والعين للفراهيدي (1/ 3777). 

(4) ينظر: لسان العرب لآبن منظوز »)١1١8/5(‏ والنهاية في غريب الحنديث والأثر لابن الأثير 
»)»57١/7(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس للزيدي(5١/‏ /ا6١).‏ 

(6) ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل اللغوي العسكري ص6٠»‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

(5) ينظر: المرجع السابق ص 216 159. 

(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)١١9//7(‏ 


الكلمة الأصل الأول» - الفساد في الشىء؛ وعلى الرأي الثاني: يكون مأجنلاها 
الأصل القاي» آي الجبلة والخايقة والطيع»«ويظ ير والله تال عن أن كناك 
الرأيين تحتمله الكلمة» إذ ملمح المعنى فيهم| ظاهر ولا مضادة بينهما. 

وهكذا فإن لفظ (السياسة) قد جاء في لغة العرب مستعملا على سبيل 
الحقيقة» والمجازء في السنة النبوية الصحيحة؛ وني كلام العرب نثرّا وشعرًا. 

فمن تأمل في تلك النقول وغيرها تبين له أن كلمة السياسة كلمة عربية 
أصيلة' '» ولا يصح الالتفات إلى قول من زعم بأنها معربة”" أو منقولة؛ إذلا 
دلبل عل ذلك ال 

ولهذا وصف شهاب الدين الخفاجي - القول بأنها مُعَرّبة بقوله: «وهذا غلط 
فاحش؛ فإنها لفظة عربية مُتصرّفة... وعليه جميع أهل اللغة)”". واستعالات 
العرب لهذه الكلمة أكبر دليل على ذلك. 

والخلاصة: أن السياسة في الأصل تطلق على: الرعاية والترويض في الدَّواب» ثم 
استعملت مجارًا في رعاية أمور الناس. والسياسة على كلا المعنيين: فعل السائس” . 


)١(‏ ينظر: التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية. تأليف الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين ص 53.؛ مدار الوطن - الرياض» 5717-1١‏ ١ه.‏ 

(؟) خلاصة هذا القول: أن كلمة (سياسة) معرب (سه يسا)» ف-(سه) بالفارسية تعني: ثلاثة 
و(يسا) بالمغولية تعني: التراتيب» فكأنه قال: التراتيب الثلاثة» ينظر: شفاء الغليل فيا في كلام 
العرب من الدخيل لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن عمر الخفاجي» حرف السين» ص١؟١.‏ 
طبعة المطبعة الوهبية-مصرء ط ١17”‏ 7 

(9) ينظر: السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق» د.عبد الله محمد القاضي ص١‏ ”2 
دار الكتب الجامعية الحديثة» طنطا- مصرء ط ١-1989م.‏ 

(؟) ينظر: شفاء الغليل فيها في كلام العرب من الدخيل» كلمة: السياسة» من حرف السين ص١؟١.‏ 

(5) ينظر: #هبذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (175/117): ولسان العرب لابن منظور 
»2١8/5(‏ والمغرب في ترتيب المعرب للمُطَرّزِيٌ ص9 77: والعين للفراهيدي (1/ 3777). 


داص زا ١‏ 
يقال: هو يسوس الدَّواب: إذا قام عليها وراضها؛ والوالي يسوس رعيته”", 
أي: بل أمرهي'". 
ومما سبق يتبين: أن السياسة تَصِدّ ف يناط بمن له ولاية ورئاسة وإمارة» وأن 
جوهر هذا التصرف هو الرعاية والاستصلاح» وأن وسائله وأناطه تختلف وتتباين 
ولكنها تعتمد على المعاناة والبذل» لتثمر في النهاية صلاح الرعية واستقامة أمورها. 
ومن نّم فيمكن تعريف «الأحلاف السياسية» بالمعنى الإضانيء بأنها: 
(المعاهدات والمعاقدات بين الولاة والرؤساء على التعاون في] فيه صلاح الرعية». 
ب- تعريف مصطلح «الأحلاف السياسية, بالمعنى اللقبي ؛ 
كما سبق؛ فإن كلمة (الأحلاف) أو (الحلف) أصبحت تستعمل في معنى 
اصطلاحى يتبادر إلى الأذهان فور سماعهاء فصارت تطلق عل المعاهدات 
لوكو فك خاص”". 
وعلى ذلك فإن إضافة وصف (سياسية) إلى (الأحلاف)» أو (سياسي) إلى 
(حلف) يخرج كلمة (الأحلاف) أو (الحلف) على هذا المعنى الاطلاحي المتبادر؛ 
ويقصره على معنى خاص؛ يتعلق بمدلول كلمة السياسة السابقة من الرعاية 
والعناية وحسن التدبير» أو ما يعرف في العرف المعاصر ب-<(الدبلوماسية)» أو 
الدعم المعنوي أو التناصر والتعاون السلمي ولا يتناول النصرة المسلحة. 
ويشمل ذلك الجماعات والأفراد. 
ومن ثم فإنه يمكن تعريفه: بأنه المعاهدات والمعاقدات على التناصر والتعاون 
السلمي بين فئتين أو أكثر. 
)١(‏ ينظر: #بذيب اللغة لأبي منصور الأزهري /١7(‏ 175). 


() ينظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي .)57١/7(‏ 
() ينظر ص 19. 


كاا رةه 
» 1 اقاية 
ويمكن أن يقال: الحلف السياسي هو: المعاقدة على التناصر والتعاون ني 
المحالات السلمية والمواقف. 
وهذه ألفاظ شرعية إسلامية» وعبر بها وبغيرها عن ذلك كما تقدم بيان ذلك 
عند تعريف الأحلاف العسكرية بمعناه اللقبي. 


ل ا م 2 1 
الاك ب" + 
المطلب الثانى 
تعريف «الأحلاف السياسية, اصطلاحا 

أ- الحلف اصطلاحا: 

كما سبق فإنه يمكن تعريف الحلف في اصطلاح الفقهاء بأنه: «اتفاق بين 
طرفين أو أكثر على النصرة والنجدة والمعاضدة عند حاجة أحدهم إلى ذلك». 

وواضح أن التعريف ببذا الاعتبار أعم وأشمل من قصره على حال الحرب» 
ولخص من تضمينه معاني المعاهدة» ى| سبق 

ب- السياسة اصطلاحًا : 
واحد» 1 تأتي بد بات عذدة. ُ/ 

فلفظ «السياسة» قد استعمل للدلالة على أكثر من معنى» وقد أطلق العلماء على السسياسة 
اسم: «الأحكام السلطانية)”"» أو «السياسة الشرعية)”"» أو «السياسة المدنية)”". 

ومن خلال النظر واستقراء واقع التدوين السياسي الذي ألفه عَمّلة العلوم 
رجدو السال الو ووده ارين 109 الشريعة؛ يتضح أن ثمّة 4 
)١(‏ كا فعل الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية»» دار الكتب العلمية - بيروت» وأبو يععللى في 

الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط ١57١‏ ه-١٠٠٠م.‏ 
(؟) أطلقها ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» المكتبة العربية - 

بيروت» 11١/5‏ ه. 
() وقد ورد في تعريف أب البقاء» الكليات - أبو البقاء( 7/ 31١‏ )- تحقيق عدنان درويش» ومحمد 

' المصري» وزارة الثقافة -- دمشقء ط1975م, وصاحب دسنتور العلماء (جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون»» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (؟/110)؛ عرب 


عبازاته الفارسية: حسن هاني فحص» دار الكتب العلمية - لبنان > بيروت» ط١1-١575١1ه-‏ 
٠٠م‏ . وينظر أيضًا: الموسوعة الفقهية الكويتية (60؟/ 796). 


ون ١‏ ماحد ف عه 
م 1 اكه 

منهجين في التدوين السياسي الشرعي: 
الأول: منهج يغلب عليه الجانب الأخلاقي والاجتماعي. وهذا يظهر أثره في 

بيب التفسسن» والاثراء لعي : 
الثاني: المنهج الفقهي الشرعي؛ الذي ينير للحكام؛ أحكام التدبيرات» 

وضوابط شرعيتها. 
وباستقراء مؤلفات السياسة الشرعية ذات المنهج الفقهي الشرعيء فإنه 

يمكن تقسيمها على النحو التالي: 5 
5 الأحكام السلطانية الشاملة”"؟. 
فالسياسة عند مؤلفي هذا الفن» يمكن حصرها في ثلاثة معان”": 
الأول: إطلاق السياسة على: ولاية شؤون الرعية» وتدبيرها أمرًا ونيّاء سواء 

صدر ذلك من الإمام» أو من دونه من الأمراء والوزراء والقضاة» ونحوهم. 
الثاني: إطلاقها على: أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة العامة؛ من حيث 

أهلية الحاكم» وما يجب عليه؛ وما يجب على الرعية نحوه؛ والأحكام التي'منحها 

الشارع الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية من تحته. 

)١(‏ ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب:الشهب اللامعة في السياسة النافعة» لعيد الله بن يوسف 
رضوان المالقي الفاسي المتوفى سنة 1ه وقد حققه الدكتور سليمان معتوق الرفاعي» و 
طبعته دار المداد الإسلامي- بيروت» ط١ا-أء‏ ٠'م.‏ 

)١(‏ التي تشمل أحكام الإمامة العظمى وما يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام أو خارجها. 

(؟) ينظر: جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية لعبد الله بن محمد بن 
سعد الحيلي /١1(‏ 771-/7777)؛ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١53717-1١‏ ه» وفقه 
المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد بن مطر المرشدي العتيبي (١//5؟)»‏ 


دار المهدي النبوي-مصرء دار الفضيلة-السعودية» ١57٠-١‏ ه-وة١:‏ آم والموسوعة الفقهية 
الكويتية (75/ 397796)» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 


٠ 7 3ع‎ 


وهذا الأخير من أحكام الإمامة» ينبغي التنبه له والتوقف عندم؛ لأهميته في 
بيان مدلول السياسة الشرعية. 
الثالث: إطلاقها على: التعزيرات الشرعية. 
فالأحكام السلطانية الشاملة» تعالج السياسة بهذا المفهوم الواسع” 
ب- الأحكام السلطانية التي تحكم السياسة الداخلية. 
وقد يجيء فيها شيء من أحكام المبياسة الخارجية؛ غير أنه يكون مقتضيا”. 
يح - الأحكام المتعلقة بطرق القضاءء ووسائل تحقيق العدالة. 
ل ل ل 
غير أن البحث فيها لا ينحصر في ذلك”". 
د - الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأنها نص تفصيلٍ خاص يمكن 
إدراجها تحته أو التي من شأنها التغير والتبدل. 
والأحكام في هذا القسم توجد ضمن كتب الأقسام السابقة بقة» إضافة إلى كتب 
الفقه العامة لشمول موضوعاتها وتناثر تلك الأحكام بينها””. 


)١(‏ ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن 
الماوردي علي بن محمد ابن حبيب البصري الماوردي الشافعي. 

)١(‏ ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ لأبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية . ينظر: التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص8١ »١‏ مدار 
الوطن» ط١-/ا57١‏ ه. 

(") ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي؛ ويسمى هذا الكتاب أيضًا: الفراسة المرضية في أحكام السياسة 
الترعية ينظ : السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية» د.جميلة عبد القادر شعبان 
الرفاعي ص 5 1» دار الفرقان -الأردن» ط؟ ٠١‏ ”م. 

(4) ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب : (الخراج) لأبي يوسفء ومن أشهر موضوعات السياسة 


م 9 ااه 


ومن خلال هذا الاستقراء؛ يظهر للمتأمل أن السياسة الشرعية - مصطلحًا - 
انحصرت في معنيين: عام» وخاص: 

أ- السياسة الشرعية بالمعنى العام: فهي مرادفة ل(الأحكام السلطانية)» التي 
هي: اسم للأحكام والتتصرفات التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية في 
حكومتهاء وتنظيياتهاء وقضائهاء وسلطتها التنفيذية والإدارية» وعلاقتها بغيرها 
من الأمم في دار الإسلام وخارجهاء» وفق الشريعة الإسلامية» سواء كان مستند 
٠‏ للك انض اخاصا أو ماع أو فياشاء أو كان يده قاعدة شرغية عام 


ب- السياسة الشرعية بالمعنى الخاص: فهي جزء من السياسة الشرعية بالمعنى 
العام «الأحكام السلطانية»)» وجرثئيتها: من حيث طبيعة الأحكام؛ وأصول تشريعها. 
وذلك أن الأحكام الفقهية التي دوا الفقهاءء جاءت عل قسمين”: 


الشرعية بهذا المعنى: أحكام التعزير» ومن المؤلفات المفردة فيه: : السياسة الشرعية» لإبراهيم بن 
يحيى خليفة المشهور ب«ددة أفندي»؛ وقد حققه د.فؤاد عبد المنعم أحمد» وأثبت نسبته للمؤلف 
من أوجه قوية متنوعة» مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» وقد طبع بعد ذلك منسويًا لابن 

نجيم الحنفي. ومن موضوعات السياسة الشرعية بهذا المعنى: طرق القضاء؛ ومن المؤلفات 
ها : الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية. 

ف رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار [حاشية ابن عابدين] لمحمد أمين المشهور 
بابن عابدين (5/ »)١7.16‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء ط!- هه 
والسياسة الشرعية والفقه الإسلامي؛ عبدالرحمن تاج» شيخ الأزهرص؟؛ مطبعة دار 
التأليف- القاهرة» ط١-‏ 1917 م؛ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين؛ 
وسعل العدين (6/ 1 

(1) ينظر رؤوس التقسيم في: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن 

قيم الجوزية »)48./١(‏ تصحيح وتحقيق وتعليق: محمد عفيفي» المكتب الإسلامي- بيروت» 
ودار الخاني- الرياض» ط 5-75 ٠‏ هء والسياسة الشرعية والفقه الإسلامي لعبد الرحمن تاج 
ص١71-‏ ١ل‏ والمدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة ص ه: - 00) جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية-الرياض» ط ١ 576-١7‏ م - 5 ١٠1م.‏ 


0 تج : ١‏ 
اداكرة : ا 4 

الأول: أحكام مسائل ثابتة: وهي أحكام لا تتغير ولا تتبدلء ولا تختلف 
المصلحة فيها باختلاف الأحوال والأزمان» وهي التي ثبت بنص متعين - من 
الكتاب أو السنة - أو إجماع أو قياس» أو ببعض ذلك» أو به جميعه سواء كانت 
الدلالة على هذه الأحكام قطعية» أو ظنية» تختلف في أنظار المجتهدين”". 

الثاني: أحكام مسائل جزئية: وهي مسائل يتغير مناط الحكم فيها؛ حيث 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الوقائع والمسائل: 

أ-الوقائع التي لم يوقف لا على دليل خاص صريح: في القرآن أو السنة أو 
الإجماع» ولا على نظير تقاس عليه. 

وهذا النوع يرجع في تأصيله إلى مقاصد الشريعة» والمصالح المرسلة» وسد 
الذرائع» والعرف» ونحوها من مسالك التأصيلء لا لم يوقف في بيان حكمه على 
نصء ولم يمكن إلحاقه بمنصوصء ولا يعلم له مستند من إجماع”". 

ب- المسائل التي ورد فيها نصء لكن من شأنها أن لا تبقى على حال؛ ومن ثم 
)١(‏ ومثال هذا النوع: أحكام العبادات عمومّاء وأحكام الرباء والزناء والقتل» والسرقة» وشرب 

الخمر» والمعاملات» كحل البيع» وحل الطيبات من الرزق» وأحكام المواريث, والحدود. 
' والقصاصء وأحكام الأسرة «الأحوال الشخصية»» وغيرهاء مما مستنده النص أو الإجماع أو 

القياس. ينظر: جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية» لعبد الله بن 

محمد بن سعد الجيلٍ .)069/١(‏ . 
(1) ومثال هذا النوع: التغليظ في العقوبة المقدرة» بإضافة عقوبة أخرى؛ فإن هذا التغليظ إذالم يرد به 

نص كان تقديره إلى ولي الأمر؛ كإضافةٍ عدد من الجلدات إلى حد السكر على من أفطر جهارًا في 

مكة في هار رمضان؛ بناء على المصلحة التى تدعو إلى هذا التغليظ» نوعًا وقدرًا. ينظر: المدخل 


إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة ص4 وجهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في 
علم السياسة الشرعية لعبد الله بن محمد بن سعد الجيل .)05٠١ /١(‏ 


9 و لا 

ا 500000000 
الشرعيء أو التي ورد فيها نصوص - في المسألة الواحدة - لكن لا يتعين العمل 
بأحدها - فيها - على الدوام'". 

وهذان النوعان يربط بينها رباط واحدء وهو: رعاية المصلحة؛ وبناء 
الأحكام عليها"". 

وخلاصة القول: 

أن السياسة الشرعية بالمعنى العام: مرادفة للأحكام السلطانية» أ ي أنه نُظِرَ 
فيها إلى الأحكام التي تتعلق بتدبير شئون الدولة الإسلامية في الداخل والخارج؛ 
وفق الشريعة الإسلامية» سواء كانت هذه الأحكام من القسم الثابت المستند إلى 


نص جزئي خاص مُتعيّن» أو قياس أو إجماع» أو كانت من القسم الذي من شأنه 


)١(‏ ومثال هذا النوع: ما فرضه عمر بن الخطاب 5 من ضريبة الخراج على الأرض الزراعية التي 
فتحت عنوة؛ فإنه وكسيا الدان ع أ افر لضن برعو اللي لخبت عا 1 
لوَاعلموًا نما خَنِمَتُم ثم ين شو أن ِل حمسسه: ولِلرَسُول وَلِذى لْعَرَك وَالْتَئ والمستكين وني 
0 ١؛]‏ الآية» ومع هذا لم يكن فعله هنا تحالمًا للنصء حيث فهم أن آية الأنفال - 
السابقة - لا تفيد تعبين التقسيم» وإنما تدل على ثبوت الخيار لولي الأمرء بين قسمة الأرض بين 
الغانمين» وعدمه مع. وضع الخراج عليهاء » حسبا يراه من المصلحة التي تعود على الأمة من 
اختيار أحد الأمرين» وكان سنده في هذا الفهم فعل الرسول جَلِلْةِ في فتح خيبر» وفتح مكة» حيث 
قسم في فتح خيبر؛ لأن المصلحة كانت في التقسيم» إذ كان المسلمون في ذلك الوقت في حاجة 
وشدة؛ ولم يقسم في فتح مكة؛ لعدم وجود المصلحة في التقسيم؛ لأن حالة المسلمين المالية في 
ذلك الوقت قد اتسعت وتحسّنت. ينظر: المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة 
ص 47-57» السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د.يوسف القرضاوي 
ص 27١١-١188‏ مكتبة وهبة-القاهرة, ط ١577-17‏ م-0١0٠5م.‏ 

(؟) ينظر: المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة ص4 5» وفقه المتغيرات في علائق الدولة 
الإسلامية بغير المسلمين»د.سعد العتيبي /١(‏ 5 37). 


8ض ا > 

التغير؛ لتغير المناط» أو لاستناده إلى مسالك التأصيل لما لم يوقف فيه على شيء من 
أدلة القسم الثابت المتعين. 

وأما السياسة الشرعية بالمعنى الخاص: فهي التي لمح في أفراد مسائلهاء عدمٌ 
ثبات الحكم؛ على النحو الذي سبق تقييده. 

فهي: اما صدر عن أولي الأمرء من أحكام وإجراءات» منوطة بالمصلحة» في| 
ا بشأنه دليل خاص. متعين» دون مخالفة للشريعة)"". 

السياسة الشرعية في الاصطلاح: 

أولاً: السياسة لدى الفقهاء المتقدمين: 

أ- عند الحنفية: 

عرفها ابن نجيم بقوله االلتامة وي وال تواين رطام يَصَلَحَةَيَرَامَاء 
َإنْ يرد بدَلِكَ الْفعْلٍ دلِيلُ جرْنِي 3 

وهو بهذا يعرفها بالمعنى 5 السابق. 

وعرف النسفي السياسة بأنها : «حياطة الرعية بها يصلحها لطمًا وعنقًا»””. 

وهو بذلك يجعل السياسة من اختصاص الحاكم» ويربط ذلك بشرط تطبيق 
المصلحة؛ ويظهر تعلق ذلك بالعقوبات. 

وعرف الطرابلسي السياسة بأنها: «شَرْعٌ 0 


ا ا ا بد تن ل لجا لاممار ام رد لد ل 
الصري (6/ ١١)»دار‏ الكتاب الإسلامي؛ ط؟ -ددء.ت. . 
ص 6107 تحقيق خالد عبد الرحمن العك: دار النفائس ررح الا ان 7 

(5) ينظر: مين المكام تجا أرددون ا لتصيين عن الاحكام بو اسمين» » علاء الدين» علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي ص19١.‏ دار الفكر» د.ت. 


9 ويه 


وف الدر المختار: «عرفها بعضهم -أي السياسة- بأنها تغليظ جناية لها حكم 
شرعي؛ حسمًا لمادة الفساد). 
قال ابن عابدين شارحًا: «وقوله: لما حكم شرعي؛ معناه: أنها داخلة تحت 
قواعد الشرع» وإن لم ينص عليها بخصوصها؛ فإن مدار الشريعة بعد قواعد 
الإيهان على حسم مواد الفساد؛ لبقاء العالم)”". 
وكأن ابن عابدين قد وافق الطرابلسي فيها ذهب إليه؛ حيث قال في موضع 
أخرة #والطاءة أن السّيَاسَةَ وَالتَعْزِيرَ متَرَاوقَانِ)". 
واااو اندو قرع عل ارم قاض نووز لاد ةا ودر قا 
العقوبات. ولعل هذا الاستعمال الخاص لا يلغي عندهم المعنى العام؛ ويدل على ذلك 
قول ابن نجيم: -وهو حنفي- «وظاهر كلامهم هنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم 
لمصلحة يراهاء وإنلم يرد بذلك دليل جزئي)””". 
وكلام ابن نجيم - وإن كان واردًا في معرض تعليقه على قول بعض 
الأحناف» بجواز حبس السارق بعد قطعه. وهو تغليظ للعقوية- إلا أن عبارته 
جاءت شاملة واسعة» تشعر بأن تغليظ العقوبة أحيانًا داخل في السياسة» وليست 
ويقول ابن عابدين معلقًا على ما جاء في التمهيد من تفسير السياسة بمعناها 
اللغوي: «قلت: وهذا تعريف السياسة العامة» الصادقة على جميع ما شرعه الله 
:3 خط ره لسار عل لدو لجار تائيه ارط بدو عد أنن بجغمو زع د11 


(9) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الرقائق» زين الدين ابن إبراهيم (ابن نجيم) »)١١/5(‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 


تعالى لعباده من الأحكام الشرعية» وتستعمل أخص من ذلكء ما فيه زجر 
وتأديب ولو بالقتل..0"". 
فكلام ابن عابدين هذا يدل على أن ورود السياسة في كتب الأحناف على 

أمباشرع مغلظ أو تغليظ لعقوبة حسنًا لمادة الفساد» هو جرد استعال خاصء وليس 
تعريقًا جامعًا مانعًا. والله أعلم. 

ب-عند المالكية: 

عرف ابن فودي السياسة الشرعية بأنها: «رعي مصالح العباد» ودرء المفاسد 
بالكشف عن المظالم» بآداب تبين الحق؛ كالحكم بالق رآن من غير إقرار ولا بيه »""' 

ويلاحظ أنه قصر السياسة على جانب من جوانبها فقط وهو وسائل الإثبات. 

اماي امطرد: ادي ولاورمن كلامدعن [الصياست الله ايها الصري 
التي يتوصل بها إلى المقاصد الشرعية؛ حيث قال: و الككافة تر عانة موا ظالمة 
فَالمَعٌ يحَرَمُهَاء وَسسِيَاسَةٌ عَاولَةٌ كْرِجُ الحنّ مِنْ الظَالٍ وَتَدْقَعُ كيرَا مِنْ الَظَا 
وَتَرْدَعٌ أَهْلَ الْمَسَادٍ وَيُتَوَصَلْ يبا إل المْمَاصِدٍ الك عة00". ْ 

لكن رأى بعض الباحثين من خلال الأمثلة التي ساقها- في حديثه عن 
السياسة- أنه يقصرها على الجنايات والعقوبات”) 


.)١9 /5( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(9) ينظر: عا اينات داهو طايه الوقن العائل عب نازو خوك تر ران 
تحقيق أحمد محمد كاني» الزهراء للإعلام العربي» ط١‏ ماه -1988م. 

("') ينظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟//84-119١).‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» ط١-05٠5١1ه-1985م.‏ 

(4) ينظر: السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية» د.جميلة عبد القادر شعبان الرفاعي 
ص07-67, 


76 57 جك 


معي سوا ا وو ل 
ال رمه ون «وَيَوَعيوا أن الكياشة الشداعة قاضة 
سَةِ اللي الل را 
0 2-0 ديتَكْمْ 4 [المائدة: :*] فَدَحَلَ في هَذَا يع مَمَضًَا مَضَالِح الْعِبَاد 
ادي وَالدنْيويّة عل وَجه الكل وَكَالَ كك: مركت فِيكُم ها إن نْ تَسَكْتَم ب بولنْ 
تَضِلُوا : كِتَابَ الله وس 3 0 ا 


0001 

عرف السووني انوي باكترا اقون ار عن وتنينة الور 

وكذا عرفها الجمل27. 

وعرف الغزالي السياسة بأنها: «استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق 
المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة»”. 


ويلاحظ في تعريف الشافعية أنهم عرفوها بعمومها دون تخصيصها بفرع من الفروع. 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقي ني السنن الكبرى /٠١(‏ 1460) ح(7077), والحاكم في المستدرك 
(1/؟1077) ح(719)» والبزار في مسنده (15/ 786) ح(8491)؛ من حديث أبي هريرة؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)1951١(‏ 

(؟) ينظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟1//ا17). 

() ينظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج؛ سليمان بن محمد بن عمر البَجَرْرَمِيَ (؟/178): 
مطبعة الحلبي» ط- 159 م - ١190م.‏ 

(5) ينظر: ترحات لمات حر ضع ترح مرق الطلداك كروي كاي احمل» » سليان بن عمر 
بن منصور العجيلى الأزهريء المعروف بالجمل (7/ 2757)» دار الفكر» د.ت. 

(0) ينظر: إحياء علوم الدين»أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (17/1)» دار المعرفة- 
بيروتء وينظر أيضًا: بدا الاعر المناسي وتطرر هي الإساام هعس اول ترق ه111 
دار النهضة العربية» ط1985م. 


د-عند الحنابلة: 
- عرف ابن عقيل الحنبلي السياسة فقال: «السياسة ما كان من الأفعال؛ 
بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول 
كه ولا نزل به وحي)”". 
فهذا التعريف لم بخص السياسة بفرع من فروعها؛ بل عرفها بمعناها العام, 
كما أنه بين أن الغاية منها هو إصلاح الناس وإبعادهم عن الفساد. 
والتعريف يتسع ليشمل كل ما يقرب الناس من الصلاح» ويبعدهم عن 
الفسادء من ألوان التصرفات وصنوف التدابير؛ سواء كانت المصالح أو المفاسد 
دنيوية أو أخروية» وسواء كان التدبير والتصرف في الشتون الداخلية أو الخارجية» 
فكل ما يجعل حال الناس على الصلاح هو من السياسة. 
وهذا فبه نوع من التعميم الذي يخرج عن مقصود التعريف من الدقة والتحديد. 
كما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبين من هو الفاعلء أهو من له صفة 
إلزامية؛ كالقاضي أو السلطان, أم هو من ليس له صفة إلزامية كالمفتي؟ 
-وعرف ابن تيمية السياسة بأنها: «علم ب يَدَكَْ كمد عن اند وعيلني 
0 
فجعل السياسة علً) بتدبير الأمور يدفع مضرة الدنيا ويجلب مصلحتها؛ وم 
يقصر ذلك على فرع من فروع الساسة؛ كالجنايات والعقوبات أو المعاملات أو 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» (5/ 2717/7)» دار الجيل- بيروت» ط ”19177 م, وينظر 
أيضًا: الطرق الحكمية لابن القيم ص17١»‏ مكتبة دار البيان» د.ت. 
() ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١5(‏ ”97 5). 


ل دسا رم 


ارات وام اما و مركن اديه عر حا بوسات تابنا 
أخيه عنده» حيث فعل ذلك سياسة في تدبير الأمور با يجلب المصلحة. 

وقد استنبط بعض الباحثين المعاصرين من خلال كتاب السياسة الشرعية 
لانن ثيمية تغريعًا لهم غبلال غبازانه وناساقه مين أمكلةقعرفها بأنيا: اديز 
الولي أمور رعيته في جنيع مجالات الحياة بها يحقق المصلحة الموافقة للشرع)”". 

وهي بهذا تشمل جميع مجالات الحياة؛ من الاقتصاد والأمن والعلاقات 

غير أنه قد جاء عن بعض فقهاء الحنابلة ما يشير إلى تعلقها بالعقوبات؛ ومن 
الشدما زان يشلحي اتروع ل 
ول قف الساية سَةعَلَ مَا نَطنَ به الّرْعٌ إذْ الخلَمَاءُ ءال اشِدُون وم د قد قَتَلُوا 
موا وروا لصَاحِفه وَلقَىعُمرُ ضر بن ححجاج حَوْفَ فِْنَةِ النّسَاءِ قَالَ 
تخا وفيترنة حول الخقرة وَدَفُعٌ المْسَدَة00". 

ثانيًا: تعريف السياسة عند المعاصرين : 

تناول كثير من المعاصرين السياسة تحت عنوان السياسة الشرعية» وهو أحد 
الأسماء التي أطلقت على السياسة-كى| سبق-» ولكن مع ضعف العلم؛ وكثرة 
المارسات الحكمية: التي تحسب على السياسة وهي مخالفة للشرع؛» حرص العلماء 
على إضافة الشرعية» وقد عرفوها بعدة تعريفات: 
)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية» د.جميلة عبد القادر شعبان الرفاعي ص/0. 


بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» المقدسبي »)١١0/1١(‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة»ط١- ١1474‏ هم-١١5م.‏ 


اجا احص 2 : 
الجابض بز ٠‏ 
.0 ع مل ب مر 0 


منها: تعريف الشيخ عبد الوهاب خلاف يكْلدَكَه. حيث عرف السياسة 
الشرعية فقال: «هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية با يكفل تحقيق 
المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدي حدود الشريعة وأصوها الكلية»”". 

ثم بين أن المراد بالشئون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتهم من نظم سواء 
أكانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية» وسواء أكانت من 
شئونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية» فتدبير هذه الشئون ووضع قواعدها ب| 
يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية ”". 

ومنها: تعريف الشيخ عبد الرحمن تاج (شيخ الأزهر)؛ حيث عرفها بأنها: 
«الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة» وتدبر بها شئون الأمة» مع مرعاة أن تكون 
متفقة مع روح الشريعة» نازلة على أصوطاء محققة أغراضها الاجتاعية» ولو لم 
يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الحزئية الواردة في الكتاب والسنة»”". 

ومنها: تعريف الدكتور عبد الله القاضي؛ حيث عرفها بقوله: «هي اسم 
للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شئون الأمة في حكومتها وني تشريعها 
وقضائتها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية» وفي علاقاتها الخارجية التي 


اكد 


تربطها بغيرها من الأمم 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية» الشيخ عبد الوهاب خلاف» 
ص ».١5‏ دار القلم الكويت» ط /98١م.‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق ص9١.‏ 

(9) ينظر: السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» الشيخ عبد الرحمن تاج» شيخ الأزهر رحمه الله 
ص١1‏ مجلة الأزهر» عدد سنة ١5١6‏ ه. 

(5) ينظر: السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق» د.عبد الله محمد القاضي» ص77. 


7 الاك 


ومنها: تعريف الدكتور فتحي الدّريني؛ حيث قال: ١‏ الأحكام التي تدبر 
شئون الدولة» وتحقق مصا حها بالاستناد إلى كليات الشريعة وقواعدهاء مع عدم 
تخالفة حكم تفصيلي مخالفة حقيقية)7". 

ولايقصد بقوله: «مع عدم مخالفة حكم تفصيلٍ مخالفة حقيقية» مطلق 
النصوص المتعلقة بموضوعات السياسة؛ فهذا لايقصده -ولايسِلَّم لمن يقول 
بذلك- وإنا يقصد النصوص المبنية على المصالح المتغيرة؛ حيث يبين أن الفقه 
السيامي في الإسلام فقهان: 

فقه سياسي عام ثابت لايتغير أبدًا بتغير الظروف والزمان؛ وذلك لأنه يعتمد 
على قواعد سياسية عامة لاتتغير. 

وفقه سياسي يتغير بتغير الظروفء. وهذا التغير مبني على سياسة التشريع؛ 
والسياسة الشرعية تدخل فيا فيه نصء ولكنه مبني على مصلحة متغيرة» وتكون 
الستياسة فيا لاض فيه قطماء أو قن) لاض خخاصًا ويا:» 

كما يقرر أن الإسلام يرفض مبداً سياسة الأمر الواقع في العلاقات الدولية 
وإنما يوجب تغيير ذلك الواقع ومعالجته با يحقق المصلحة وفق قواعد الشريعة 
ومقاصدها؛ فيقول: اسياسة التشريع في الإسلام تقوم أساسًا على التوفيق بين 
المبادئ العامة» والقواعد الكلية» وبين الواقع السياسي القائم»”” . 


)١(‏ ينظر:محاضرات في السياسة الشرعية» د.فتحي الّدريني لسنة 47) نقلا عن السياسة الشرعية 
عند الإمام ابن قيم الجوزية» د.جميلة الرفاعي ص 75 . 

(1) ينظر:خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمء د.فتحي الّدريني ص18/8: مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط؟5-/ا٠15١1ه‏ -141م, و السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية» 
د.جميلة الرفاعي ص76 . 

(9) ينظر :دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر» د .فئحي الّدريني (1/ 0330 دار قتيبة 


ومنها: تعريف الدكتور محمد نعيم ياسين؛ حيث عرفها بأنها: «تدبير الإمام 
المسلم بنفسه أو بنيابة عنه شئون الرعية المشتركة على مقتضى المقاصد الشرعية»" '. 

ومنها: تعريف صاحبي معجم لغة الفقهاء؛ حيث عرفاها بأنها: ١‏ رعاية 
شئون الأمة في الداخل والخارج وفق الشريعة الإسلامية»”". 

ويلاحظ أن العلماء المعاصرين عرفوا السياسة بالمعنى العام لماء ولم يقصروها 
على بعض فروعها؛ مثل الجنايات أو التعازير» أو طرق الإثبات- كما صنع كثير 
من متقدمي الفقهاء خاصة في المذهب الحنفي-. 

ويلاحظ أن السياسة عندهم- كىم] يظهر من تعريفاتهم لها- أنها تبنى على 
المصلحة» وأن من هذه المصالح ماهو متغير بتغير الزمان والمكان التي هي محل 
اجتهاد الفقهاء والأئمة المسلمين» وأن المعتبر في هذا هو اتفاقها مع أحكام 
الشريعة العامة وقواعدها الكلية» وإلا كانت هذه المصالح ملغاة وغير معتبرة. 

التعريف المختار: 

من خلال ما تقدم من عرض تعريف السياسة لدى المتقدمين والمتأخرين؛ 
يبدو أنه لايوجد تعريف يمكن أن تندرج تحته فروع السياسة المختلفة» و يتناول 
الأسس والقواعد النظرية مع التصرفات وال مارسات العملية؛ سواء في) يتعلق 
بالشئون الداخلية أم في العلاقات الخارجية» ويربط ذلك بحقيقة وطبيعة وسعة 


١408-١‏ ه-1988م, والسياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية» د.جميلة الرفاعي 
ص ةلا -1لا. ْ 

)١(‏ ينظر: محاضرات في مادة السياسة الشرعية؛ للدكتور محمد نعيم ياسين لسئة 041-47 تقلا عن 
السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الحوزية» د.جميلة عبد القادر شعبان الرفاعي ص8" /. 

(؟) ينظر: معجم لغة الفقهاء؛ الدكتور محمد رواس قلعه جيء و الدكتور حامد قنيبي ص 3597» دار 
النفائس-بيروت» 15٠6-١‏ ه-1986ام. 


مفهوم العبادة وشمول السياسة في الإسلام لأمري الدنيا والآخرة دون فصل 
بينهماء ى) ينص على الحهة التي يناط بها القيام بذلك. 

ويمكن من خلال ما تقدم من تعريفاتهم المتقدمة استخلاص تعريف جامع 
يعالج الانتقادات السابقة؛ بأن يقال: السياسة هي: 

١‏ ما صدر عن أولي الأمر من النظم والقواعد والأحكام والإجراءات؛ التي 
تَدبّر بها شئون الدولة الإسلامية داخليًا وخارجياء على وجه يحقق مقاصد الشرع. 
في تعبيد الخلق للخالق, فيما لم يرد بشأنه دليل خاص مُتعيّن, دون مخالفة للشريعة». 

شرح هذا التعريف. وبيان محترزاته: 

- قوله: (ما صدر عن أولي الأمر): تعريف للسياسة الشرعية ببيان جهة 
الاختصاص بالنظر في مسائلهاء والحكم بها؛ وهم (أولو الأمر): العلماء والأمراء'". 
وعليه؛ فالسياسة الشرعية ليست محصورة فيا يصدر من حاكم؛ بل تشمل 
بعض فتاوى المفتين من غير أهل الولاية المنصوبينء فإنها قد تكون من باب 
السياسة الشرعية» ى) أشار إلى ذلك بعض العلماء”". 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم: «... والتحقيق أن الأمراء إنها يُطاعون إذا أمروا بمقت-ضى العلم؛ 
فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إن| تكون في المعروف وما أوجه العلم؛ فكما أن طاعة 
العلماء تبع لطاعة الرسول. فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء». إعلام الموقعين عن رب العالمين 
23١ /١(‏ ط. دار الفكر» فذْكرٌهم هنا لبيان جانب السلطة في السياسة الشرعية» وعلى فرض 
بلوغ الأمير درجة الاجتهاد تبقى السياسة في جانب الشورى وما يترفع عنها من أحكام. 

() من ذلك ما نقله الإمام النووي عن [عبد الواحد بن الحسين] الصيمري (ت: 7857 ه)» أنه قال: 
«إذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى العامى ب| فيه تغليظ» وهو مما لا يعتقد ظاهره؛ وله فيه تأويل» 
جاز ذلك زجرًا له». المجموع شرح المهذب (87/1)» تحقيق وتعليق (مكمله الغاني): الشيخ 
محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد- جدة. 


الاك 7" ٠‏ 
- وقوله: (من النظم والقواعد والأحكام والإجراءات): تعريف ساك 
ببيان شموطا لناحيتين: نظرية» وتطبيقية. 
فالأولى: ما يلزم سياسة من فعل أو ترك» سواء كانت في شكل أنظمة وقوانين 
وقواعد, أو فتوى؛ أو غيرها؛ وهي المعبّر عنها بال-( النظم والقواعد والأحكام). 
والثانية: م كان محل فعل وتنفيذ» وحركة وتدبير؛ وهي المعبّر عنها ب-(الإجراءات). 
- وقوله: (التي تُدبّر بها شسئون الدولة الإسلامية داخليًا وخارجيًا): بيان 
لشمول السياسة لكل شئون الدولة داخليًا وخارجيّاء وأن الشريعة مهيمنة على 
هذه التصرفات جميعًا. 
واشتمال التعريف لتدبير شئون الدولة الخارجية أمر طبيعي؛ لأن السياسة إن 
قصرت اهتتامها على الشأن الداخلي دون الخارجي لم تحقق مصالح الرعية» وحصل 
فيها خلل وقصور في مفهوم الشرعية؛ لأن المهام الخارجية التي تناط بالحكومة 
الإسلامية قد وردت مفصلة في القرآن والسنة» وذكرها العلاء في كتبهم في أبواب 
السير والجهاد والمعاهدات والهجرة وغير ذلك. 
وإذا كانت هذه المسائل قد تفرقت من حيث التصنيف الفقهي فقد تآلفت 
من حيث الموضوع"". 
- وقوله: (على وجه يحقق مقاصد الشرع): بيان لارتباط السياسة الشرعية 
بمراعاة مقاصد الشريعة لتحقيق مصالح العباد في جلب المصالح ودفع المضارء 
على اختلاف مستندات هذه المصالح شرعَاء وأن مجالها: الأحكام المُعللة» ومن ثمّ 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان »)17/١(‏ طبعة دار اليسر-القاهرة» 
1411-١‏ ه-١٠‏ ١1م‏ 


9 ا 


ا 

-١‏ أحكام العبادات والُقَدّراتء فليست مالا للسياسة الشرعية؛ من حيث هي. 

- الأحكام والإجراءات الصادرة عن جهل وهوى؛ فليست من أحكام 
المنيانة الث 0 

- وقوله: (في تعبيد الخلق للخالق): بيان لارتباط السياسة في الإسلام بحقيقة 
شموله لأمور الدنيا والآخرة. وتقيبد ممارستها بأخلاق الإسلام وآدابه ومبادئه. 
خلافا لما يروج له العلمانيون والليبراليون أن السياسة بلا دين أو أخلاق. 

- وقوله: (فيما لم يرد بشأنه دليل خاص مُتعيّن) : قبد؛ تُخرج الأحكام التي ورد 
بشأنها دليل خاص متعيّن. 

فكلمة (دليل) تشمل النصء والإجماع» والقياس. فالدليل هنا يقابل (الاستدلال). 

وكلمة (خاص) أي: بحكم المسألة محل النظر؛ بأن يثبت في حكمها دليل 
جزئي تفصيل؛ فا كان شأنه كذلك» فليس من مسائل السياسة الشرعية. 

وكلمة (مَُعيّن) تحرج المسائل الثابتة اللازمة» التي لا تتغير أحكامها بحال؛ 
إذ إنها متعينة الحكم. ليس أمام أولي الأمر سوى تنفيذهاء وهذه الكلمة يدخل بها 
نوعان من المسائل هما: 

الأول: المسائل التى ثبت في حكمها أكثر من وجه؛ بدليل خاص؛ بحيث حير 
أولو الأمر بينهاء تبعًا للأصلح؛ كالقتل والمن والفداء, في مسألة الأسرى”) 


)١(‏ لكنها إن وافقت أحكام السياسة الشرعية» جازت نسبتها إليهاء مع إثم مصدرها؛ لتصرفه عن 
جهل وهوى. . ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (79/ '57) وما بعدها. 

(0) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (7/ ١1‏ ك- 
لاا »٠‏ وأحكام الأسرى والسبايا في الشريعة الإسلامية» د.عبد اللطيف عامر ص19١-‏ 
٠‏ دار الكتاب المصري- القاهرة» ودار الكتاب اللبناني بيروت» ١405-١‏ ه. 


الثاني: المسائل التي ورد في 0 
يتغير» ومن ثم تتغير الأحكام تبعًا لذلك؛ كالمسألة التي يجيء حكمها موافقًا 
لعرف موجود وقت تنزّل التشريع» أو مرتبطًا بمصلحة معينة؛ فيتغير العرفء أو 
تنتفي المصلحة» ومن ثم يتغير الحكم تبعًا لذلك: لا تغيرًا في أصل التشريع' ". 

- وقوله: (دون مخالفة للشريعة): قيد مهم, تُخرج جميع أنواع السياسات 
المنافية للشريعة؛ ما تخالف أصلًا أو تصادم نضَّاء سواء كان ذلك في أمور الدولة 
الداخلية» أم في علاقاتها الخارجية؛ فليست من السياسة الشرعية في شيء. وعبر 
بنفي المخالفة؛ لأنه المعنى الصحيح لموافقة الشريعة”"؛ فإن ما جاءت به الشريعة» 
وما ثبت عدم مخالفته لماء هو في الحقيقة موافق لما؛ الأول من جهة النصوص» 
والثاني من جهة القواعد والأصول؛ فعدم مناقضة روح التشريع العامة والمقاصد 
الأساسية» والأصول الكلية - ولو لم يرد بها نص خاص بعينه - هو ضابط . 
افشاسة الفرغية الذى يميزنها غن غبريها من السياسات» 

فالمارسات السياسية لا تكون شرعية إلا إذا انطلقت من قواعد الشرع 
ميواقت كزاته واتكانت :ولا يكون فادلك إلآ ]ذا ضدوت كن نظم 


وقواعد. مرجعها ومردها إلى شريعة الله العادلة. 


.)00-40 /١( ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د .سعد العتيبي‎ )١( 

(1) يقول الإمام ابن القيم: : «فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع 
فصحيح» وإن أردت: : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة» ينظر: : الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص7١-18»‏ والموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبى (7/ 2717 78)» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلانء دار ابن عفان- الخبر» 
ط١-‏ 14117 هء والمدخل إلى السياسة الشرعية للشيخ عبد العال عطوة ص »١17*7‏ حيث عقد 
مبحمًا في ابيان أن عدم ورود نص بحكم الواقعة ليس دليلاً على عدم شرعيتها». 


من خلال ما سبق من تعريف كل من الحلف والسياسة اصطلاحًا؛ فإنه 
يمكن تعريف الحلف السياسي اصطلاحًا بأنه: 

(اتفاق يعقده الإمام أو من ينيبه» مع غير المسلمين غير ال حربيين» أو | لكا معي 
عن ولايته من المسلمين؛ لأجل النصرة والتعاون أوالمعاضدة من أجل تحقيق 
ايلع اتنا رقنة لقان 2 

شرح هذا التعريف: 

قوله: (آتفاق): قيد في التعريف خرج به ما يصدره إمام المسلمين أو نائبه من جهته 
فقط؛ حيث إنه لابد في الحلف من التقاء إرادتين؛ وذلك أن الحلف إلزام والتزام. 

فلا يعد حلقًا ماصدر عن إرادة منفردة» حتى وإن استفاد منها طرف آخره كا 
لو أمر الإمام أحد ولاة الأقاليم التابعة له بالانحياز من بلدة ماء فهذا لا يشكل 
حلفًا مع سكان البلدة التي تم الانحياز عنها. 

وقوله: (يعقده الإمام أو من ينيبه): قيد آخرء يخرج الأحلاف التي يعقدها 
آحاد الناس دون إذن الإمام. 

وبديبي أن هذا القيد يُخرج الأحلاف التي تتم بين أطراف كافرة”". 

وقوله: (مع غير المسلمين غير الحسربيين): فيشمل الكفار غير الحربيين؛ 
فيدخل فيه الحلف مع غير المحاربين من الكفار» والذميين؛ فيدخل به ما تحتاجه 
الدولة الإسلامية من عقود وعهود وتحالفات معينة» تقتضيها المصلحة الشرعية» 


المح شرع ساود رن عوك اميم 10/10 جار الاي مه راود توروياء» وار العراي 
الإسلامي-بيروت» ط١-19917م.‏ 


اليد 7 + 


ف رعاياها كن الكفار0.. 

وقوله: (أو الخارجين عن ولايته من المسلمين): يدخل به ما يكون بين أهل 
العدل» وأهل البغي» ونحوهم. إذا اقتضت المصلحة ذلك”". 

ويدخل به أيضًا ما يكون من عهود بين الدويلات المسلمة» إذا لى تكن الأمة 
تحت إمام واحدء في دولة واحدة» ىا هو الحال في هذا العصر مع سقوط الخلافة 
الإسلامية وتشتت الأمة الإسلامية وانقسامها دويلات عدة”". 

كا يدخل به مايكون من عهود وتحالفات بين الأحزاب والكيانات 
والجماعات المختلفة» | في الواقع المعاضر 4 لتجقيق أغرافن منياسية”. 

وقوله: (النصرة والتعاون أوالمعاضدة): قيد يخرج به اتفاق الحدنة» والمصاحة 


)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميء د.عبد الله الطريقي ص77/9 وما بعدهاء 
مؤسسة الرسالة» ط ١8١4-1‏ هء وأهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمر 
ص 4 ١‏ وما بعدهاء المكتبة الإسلامية-عمان-الأردن» 1١5٠94-1١‏ ه. 

(1) ينظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (7/ 2377 "70717): تحقيق: عبد الله عمر 
الباروديء دار الفكر- بيروت» ط4 ١5١‏ هء والإجماع» له ص58 2١‏ تحقيق د.فؤاد عبد المنعم 
أحمد» رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية-قطرء ط ١51١-7‏ هء والمحكى بالآثار»أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري »))211811١1//1١(‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
التراث-القاهرة» وأحكام القرآن.أبو بكر بن العربي (5/ »)5١‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ط"- 1475 ه- 7٠٠١‏ م, و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر الكاساني الحنفي 
(4/ 57575 )). دار الفكر والمكتبة التجارية» ١5١117-1١‏ ه» وفتح القدير» محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام ))١٠١8/5(‏ دار الفكرء د.تء ورد المحتار لابن عابدين (585/5)) 
والمغني [مع الشرح الكبير] ٠١ /١٠١(‏ وما بعدها)» دار الفكر-بيروت» ١5٠5-١‏ ه. 

(9) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ 5 77) 
فامكن 80 )يتصرف ْ 

() ينظر: الباب الثالث من هذه الرسالة ص 4756 وما بعدهاء و١9١١‏ وما بعدها. 


7 اوداك 
والمسالمة؛ على المختار في التفريق بين الحلف وغيره من المعاهدات. 

وقوله: (من أجل تحقيق مصلحة سياسية للمسلمين): قيد في التعريف؛ خرج 
به التحالفات غير السياسية؛ سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو غير ذلك» 
وكذلك خرج به التحالف الذي لايترتب عليه مصلحة للمسلمين؛ سواء كانت 
هذه المصلحة جلب نفع أو دفع ضر. 

وبديبي أن هذه المصلحة إن| هي وفق ما تهليه الشريعة. والله أعلم. 
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ا ١‏ اه ١‏ 0 
ااا 59 
المبحث الثالث 
الألفاظذات الصلة 
أ- الموالاة والولاية والولاء والتولي : 
معنى الموالاة 2 اللغة: 
الموالاة: مصدر (والى) يوالي ل : والموالاة هي للع 
ووالى فلان فلانًا: إذا أحبه وقربه وأدناه ال 
والموالاة ضد المعاداة؛ قال ابن منظور: «وامُوالاة: ضِدَ المعاداة» والوَّل : ضد 
العد 35 
وموالاة الكفار موالاة مطلقة عامة تعد كفرًا صريِحّاء وهذه الموالاة مرادفة 
لمعنى التوإلي وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار» 
وأن من والاهم فقد كفر كا قال تعا ى : ومن بَتَوَكَم يكح فَإِنُّه متهم #[المائدة : .]0١‏ 
والولاية: قال الفيومى: «(الولآيَة) بالفتح والكسر: النصرة» و(استولى) عليه: 
غلب عليه وتمكن منهء و (الَْولَ): ابن العم» و(اكَوْلَ): العصبة, و(الَْوْلَ): الناصرء 
و(المَوْلَ): الحليف وهو الذي يقال له: (مَوْلَ اللُوَالآة)» ... و(الوّلاءٌ): النصرة»". 
قال ابن السكيت: «الولاية بالكسر السلطان والإمارة والملك» والولاية 


)١(‏ ينظر:محيط المحيط» بطرس البستاني (7/ 207374-71 مكتبة لبنان ناشرون» 113/71 م. 
(؟) ينظر:القاموس المحيطء للفيروز آبادي (5/ 5-145١‏ 50). 

(*) ينظر:لسان العرب» لابن منظور (9857/7). 

(5) ينظر:لسان العربء لابن منظور ٠5 /١5(‏ 5)» وينظر: مختار الصحاح ص 54٠‏ 7. 

(5) ينظر:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي (؟/ 00). 


7 وداه 

بالفتح النصرة. يقال: هم على ولاية» أي مجتمعون في النصرة)”". 

وقال سيبويه: «الولاية بالفتح المصدرء والولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة 
والنقابة» لأنه اسم لما توليته وقمت بهء فإذا أرادوا المصدر فتحوا وإذا أرادوا 
الاسم كسروا)”". 

وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة””. 

وقال الفراء: سمعناها بالفتح وبالكسر في الولاية وفي معنييهما جميعًا". 

وقال ابن المطرز: 7( الولايةً ) بالكسر. و«الوَلايةٌ) بالفتح: النضرة والمحيّ وكذا 
(الوّلاء) إلا أنه اختصّ في الشرع بّولاء العتق وولاء الوالاة... و(اُوالامٌ): المحاماة 
وَالْمحَاية والمنابعة أرقا ©. 

و(الولاء): مصدر والى يوالي موالاة» وهو المحبة والقرب والدنو والمناصرة» 
وهو ضد البراء والمعاداة» وحقيقته: إضار المودة في القلب وإظهارها في الأقوال 
والأفعال محبة ونصرة. 

قال في المصباح المنير: «(الوّلاءٌ): النصرة, لكنه خخصٌ في الشرع (بِوّلاءِ) الععتق»0. 

وقيل: (الولاء) بالفتح: النصرة والمحبة والتناصر» سواء كان ولاء عتاقة» أو 
ولاء موالاة". 


.)51/7 ينظر:المرجع السابق (؟/‎ )١( 

(5) ينظر:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للفيومي (7/ 51/7). 

() ينظر:لسان العرب. ابن منظور (/ 480). 

(1) ينظر:المرجع السابق (”/ 486). 

(0) ينظر'المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز (؟/ 371/7). 

(5) ينظر:المصباح المنير (/ 517/7). 

(0 ينظر:جامع العلوم الملقب (بدستور العلماء) القاضي عبد النبي الأحمد نكري (*/ 518). 


اودع 97 ٠١‏ 
أل يسا سد : 3 


و(التولي): مصدر تولى؛ أي اتخذه وليّاء وهو بذل المحب لما يرضي المحبوب 


مذ 
والتولي يرد بعدة معان: منها النصرة ىا في قوله تعالى: اإنَما يتك أله صن الذي 


ره مم 


َك في ادن وَأَذْيجوسص رين ديرك وظهزوأ عل براسم أن تولوَهم ومن يلوم وليك هم 
لطلِمُونَ 4 [الممتحنة: 1] أي تنصروهم يعنى أهل مكةءقال ذلك الفراء تفسيرًا لمعنى 
قوله: (أن تَوَلْوْهُمْ) وقال أبو متضبول: «جعل التولٍ ههنا بمعنى النصرة» من الولي 
والمولى وهو الناصر والمعين»”". وقال تعالى: ل يكأي لين ْوأ َاسْتوَلُوا وما عضب 
أله عَلَيّهِمَ 4 [الممتحنة: 17]. قال ابن عباس: «أي لا توالوهم, ولا تناصحوهم)”". 

والتولي أخص من الموالاة» وبينهما عموم وخصوص؛ فكل تولٍ داخل في 
مفهوم الموالاة» وليس كل موالاة داخلة قْ مفهوم التولي» فالتول يفيد معنى 
الاتخاذ والالتزام الكامل بمن يتولاه؛ فالتولي: هو تقديم كامل المحبة والنصرة 
للمتولٌ بحيث يكون المتول مع المتولى كالظل مع الجسم ". 

بخلاف الموالاة التى تدل على المحبة والمتابعة بدرجات متفاوتة؛ فهي أعم 
من التولي» حيث إن الموالاة هي المحبة» بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته؛ 
فكل من أحببته وأعطيته. ايتذاء من غير مكافأة فقد أوليته. وواليته» والمعنى أي 
أدنيته إلى نفسك). 


.)9/85 /7( ينظر:لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد القرطبي /١(‏ م تحقيق : 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش»ء دار الكتب المصرية - القاهرة» ط1- ه-1954م. 

(1) ينظر:المعجم الوسيط (؟/ .)1١17١‏ 

(5) ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (5/ 0١‏ وتاج العروس للزبيدي .)6١ /٠١(‏ 


7ن تناه 

وما تقدم نستتتج أن معانى الموالاة والولاء والولاية والتولي تدور في أغلب 
الأحايين حول المحبة» والمودة» والنصرة. 

الموالاة اصطلاحا: 

قال صاحبو المعجم الوسيط: («الموالاة) (شرعًا): أن يعاهد شخص شخصًا 
آخر على الالتزام نحوه بأمر من الأمور)”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن”': «أصل الموالاة الحب. وأصل 
المعاداة: البغض» وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة 
الموالاة والمعاداة» كالنصرة» والأنسء والمعاونة» وكالجهاد» وال هجرة» ونحو ذلك 
من الأعمال. والوئّ ضدٌّ العدو)” . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: (إن الموالاة هي الموافقة 
والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم» وهذه هي الموالاة العامة» التي إذا 
صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافراء أما مجرّد الاجتماع مع الكفاره 
بدون إظهار تام للدين» مع كراهية كفرهم» فمعصية لا توجب الكفر)”2. 


(0) ينظر:المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار 
(؟//ا6١٠).‏ 

(؟) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة )١774(‏ ه في بلدة الدرعية 
بالسعودية» حفظ القرآن في صغره ثم انتقل إلى مصر وبقي فيها مدة (71) سنة يتلقى العلم على 
ل ب ال 2 1 
التوحيد ومختلف العلوم, توفي في الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة ١797‏ ه . ينظر: مشاهير 
علماء نجد. ص١/1-‏ 914. 

(2) ينظر: الدرر السنية (7/ ”/ .)١61/‏ 

() ينظر: الدرر السنية (/ا//, ,)7٠9‏ 


الاك تنا ٠‏ 

ويقول الدكتور محمد نعيم ياسين: «إن الموالاة» تعني. التقرب وإظهار الود 
بالأقوال والأفعال والنواياء لمن يتخذه الإنسان ولياء فإن كان هذا التقرب وإظهار 
الود بالأقوال والأفعال والنواياء مقصودا به الله ورسوله والمؤمنين فهي الموالاة 
الشرعية الواجبة على كل مسلم» وإن كان المقصود بالتقرب وإظهار الود بالأقوال 
والأفعال والنواياء هم الكفار. على اختلاف أجناسهم., فهي موالاة كفر وردة عن 
الإسلام» إذا صدرت ممن يدعي الإسلام, أما الكفار ومن في حكمهم من 
لمرتدين والمنافقين» فبعضهم أولياء بعض. فلا يستغرب منهم ذلك ". 

ول يرد لفظ الموالاة في القرآن الكريم» وأما السنة فروى الطبراني عن ابن عباس 
فيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «أوْنْقُ عُرَى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
و ا حب في الله و البَعْض في الله . 

والولاء والولاية: النصرة والمحبة والإكرام والاحترام» والكون مع المحبوبين 
ظاهرًا وباطنًا”". 

وقال شيخ الإسلام في أصل معنى الولاية والعداوة: «والولاية ضد العداوة 
وأصل" الول" الع بوالقوب» اصن القدار» العصن والنيدةوقد فيل تإن 
الولي سمّي وليّا؛ من موالاته للطاعات؛ أي: متابعته لحاء والأول أصح. والولي: 


الموكسة يقال: هذا يل هذا؟؛ أي : يقرب ه00 


يلياد تائم حت اقل الشتره عرد نع ب فين 1/11 سك الحا كار اااي 
الألبان متجموع طرقه في مله الأحاذيث المح (074/5 (4980). 

(9) ينظر: الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني ص85») دار طيبة -الرياض» 
طه-؟١5١هى.‏ 


(:) ينظر: مجموع الفتاوى .)١1١ /١١(‏ 


7ك ااه 
وأما التولي: فهو بذل المحب لما يُرضي المحبوب بذلا تاما(". 
ب- المولى : 
المولى لغة: اسم يقع على جماعة كثيرة من المعاني؛ فهو الربء والعبد, والمعتق والمعتق» 
والمنعم؛ والمنعم عليه» والمحب. والتابع. والجاره وابن العم؛ والحليف» والصهر'". 
قال في المصباح المنير: «و(الَوْلَ): ابن العم, و(الموْلَ): العَصَّبة» و(الْموْلَ): 
الناصرء و(الَوْلّ): الحليفء وهو الذي يقال له: (مَوْقَ المُوَالة)؛ و( اكَوْلّ): المعتق 
وَهَوَرمَوُلَ التعمة)ء و[الؤق) : العتيق و هم (م مَوَالي ) بني هاشم أي عتقاؤهم» ". 
وقال مؤلفو المعجم الوسيط: ((المولى): ارده وا كه ول ارون اي افتاه 
به» والولي المحب» والصاحب. والحليف. والنزيل» والجار» والشريكء والصهر» 
والقريب من العصبة؛ كالعم وابن العم ونحو ذلكء والمنهم؛ والمنم عليه؛ والمعتق» 
والمعتّق» والعبد» والتابع...©. 
وقال ابن المطرز: «( الَوْلى) على وجوه : ابن العم والعصبة كلّها؛ ومنه : 
وَإِفٍْ ِفْتُ الْمَوَيكَ 4 [مريم: .]٠‏ والربٌ والمالك في قوله تعالى: « ثم ردوأ إِلَ أ 
مولنهم أَلْحَقَّ 4 [الأنعام: 77]. 
وفي معناه: (الولي). ومنه: «أيّ) امرأةٍ نكحث بغير إذن مولاها»”» ويُزوى: 
)١(‏ ينظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس بن عبد الله الجلعود /١(‏ 44)» مكتبة ابن 
الجوزي-الدمام» ط1984-1م. 
(؟) ينظر: لسان العرب /١6(‏ 500). 
52 ينظر: المصباح المنير (/ 717). 
() ينظر 1 10 1 


0 كتاب لتقا لد ٠)بلفظ‏ اويقال ركم ليهاو مسن 


لك : ا 95 
بال “تس سد 1 7/< 


ل اس عر ه سرج 2 موسر 


«وليها)”". والناصر في قوله تعالى: لِك بان َه مول اَلَذِينَ >امنوا ون | رين لامك 


ََ 4 [حمد: .]1١‏ والحليف: وهو الذي يُقال له: ( مَوْلى الموالاة»»”" . 

وفاناارة الأقران و اتؤل :تقذ والحيك)"وغرامن انهه لباك قمر 
بعِزّك وامتتع ا 

واصطلاحًا: 

م تخرج تعاريف العلماء للمولل عن معناه لغة؛ فهو عندهم اسم يقع على 
جماعة كثيرة من المعاني؛ فهو الربء والعبد, والمعتّق والمعتق, والمنعم» والمنعم 
عليه» والمحب»ء والتابع» والجار» وابن العم» والحليف. والصهر””. 

ج - المؤاخاة: 

المؤاخاة؛ لغة: 

قال الأزهري: «وقال الليث: الإخاءٌ: المُؤَاخَاةٌ والتآخى والأخوة: قرابة 


الأخى والتآخى: اتخاذ الإخوان. ويقال: بينهما إخاء وأَحَوَةٌ: ونحو ذلك. وآخيتٌ 


حديث عائشة» وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (18011). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذيء أبواب النكاح (/7949) ح(7١2231»‏ وأحمد في المسند 
(470/40) ح(5177 7)» من حديث عائشة» وصححه الألباني في إرواء الغليل ح(٠‏ 185). 

.)71/١ /7( ينظر:المغرب في ترتيب المعرب» لابن المطرز‎ )١( 

(') ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي /5٠(‏ 55 7). 

(5) ينظر: التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور »27١4/5(‏ الدار التونسية للنشر الدار 
الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ د.ت» والجامع لأحكام القرآن (5/ 2157 اللباب في 
علوم الكتاب» عمر بن علي الدمشقي (1/ 700)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية - بيروت» ط9١5١‏ ه-1998١م,‏ و مفاتيح الغيب (التفسير 
الكبير)» فخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ٠‏ 58-9)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طخ ١٠55١اه.‏ 


9 0 ذا م 

06 ع : > 
فلانًا مؤاخاةً وإخاء)". 

وفي تاج العروس: «المْحالَفَةٌ رخات ومنله اعونت #تكالف ين 5 فريش 
والأَنُصَارِ): أي 0 

واصطلاحًا: 

قال القرطبىّ : «معنى المؤاخاة أن يتعاقد الرّجلان على التناصر والمواساة 
والتوارث حتّى يصيرا كالأخوين نسبًاء وقد يسمّى ذلك حلفًا» ©. 

د- المعاهدة : 

لغة: مأخوذة من العهد: والعَهُدُ كل ما عوهِدٌ الله عليه» وكل ما بين العبادٍ من 

ام عقوزه 

المواثيق فهو هد '. 

قال ابن فارس: ١‏ (عهدَ): العين واماء والدال أصل هذا الباب عندناء دال 
على معنى واحدء وقد أومأ إليه الخليل» قال: أصله الاحتفاظ بالثبىء» وإحداث 
العَهْدِ به والذي ذكره من الاحتفاظ هو المعنى الذي يرجع إليه فروع الباب»”©. 

والمعاهدة والاعتهاد والتعاهد: بمعنى واحد» وهى: المعاقلة والمحالفة. يقال: 
تعاهد القوم: أي تحالفوا؛ فالمعاهدة ميثاق بين اثنين أو جماعتين؛ لأنهما على وزن 
(مفاعلة)» وهي تدل على المشاركة؛ فلابد أن تكون بين طرفين”". 
)١(‏ ينظر: تبذيب اللغة» للأزهري(/7/ 5 75)» ولسان العرب .)١9/15(‏ 
(5) تقدم تخريجه ص 717. 
(3) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس. للزّبيدي (”/ 158). 


(6) ينظر: لسان العرب (”7/ 371"). 


(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (عهد) .)١51//5(‏ 
(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (587/5١)؛‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 


لجال 7 + 


وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعاهدة بقوله: ( المعاهدة ): ميثشاق 
يكون بين اثنين أو جماعتين. و( في القانون الدولي ): اتفاق بين دولتين أو أكثر 
لتنظيم علاقات بينهم)» ”". 

والمعاهدة في الاصطلاح: 

عند الحنفية: هي عقد المصا حة والمهادنة بين المسلمين والحربيين في حالة 
ضعف المسلمين» على الشروط المباحة شرعا”". 

ويلاحظ أن فقهاء الحنفية يستعملون لفظ الموادعة والمعاهدة ويريدون به عقد 
الفنثة ون المي واعرية.: 


للرافعي؛ للفيومي (7/ 475). وينظر أيضًا: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن المحسن 
الشيباني» عثمان جمعة ضميرية ص27 سلسلة دعوة الحق الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي- 
مكة المكرمة» العدد )١1/1/(‏ السنة الخامسة عشرة رمضان ١5١١/‏ هء و العهد والميثاق في القران 
الكريم» د.ناصر سليهان العمر .)١19-١1/(‏ 

.)17 5 ينظر: المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: السير الكبير مع شرح الس رخسي )1١9:415-409/7(‏ و(11917-1589/0)) 
والمبسوط للسرخ-سي (4/ 85)» وبدائع الصنائع (9/ 5 577)» وتحفة الفقهاءء محمد بن أحمد 
السمرقندي (050177/1)» دار الكتب العلمية- بيروت» ط7- 1515 ه- 19115 م وينظر 
أيضًا: أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد رشيد الجميلٍ 
ص ١-5١‏ 4» والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» د.محمود إبراهيم الديك 
ص .٠٠١‏ دار الفرقان- عمان - الأردن». ١518-17‏ ه- 1491م والمعاهدات الدولية في فقه 
الإمام محمد ابن الحسن الشيباني» عثان جمعة ضميرية ص77. 

(3) ينظر: شرح السير الكبير» محمد بن أحمد شمس الآئمة السرخسي (213184/0)» الشركة 
الشرقية للإعلانات» ط1971م؛ والمبسوط» شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي 
١115/1١‏ ») دار المعرفة - بيروت» ط5 ١51١‏ ه-1997م, وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
للكاساني (7117/10): وأحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» 
د. خالد رشيد الجميلٍ ص4 1-17 5» جامعة يغداد» ط45ؤام. 


7 اوداكه 

وعند المالكية: تأت بمعنى الهدنة والمهادنة» وهي عندهم: صلح الحربي مدة 
ليس هو فيها تحت حكم الإسلام لمصلحة؛ كالعجز عن قتالههم مطلقاء أو في الوقت الحاضرء 
وتعينت إن كانت المصلحة فيهاء وإن كانت المصلحة في عدمها امتنعت”) 

وعند الشافعية:وتأق يي عندهم أيضًا بمعنى الهدنة والموادعة والمهادنة. 

قال الأتضارئ: (عمر الحخدنة: ونسين الموادعة والمَاهدة وَامسَالة. وَالهَامَئَة: لَعَةٌ 
الضاحة. ون عا :صلق أ هل الحزْبٍ عل كلتل مده معيّلة بوَضنٍ أو خَيْروا ". 

وعند الحنابلة:تأتي كذلك مرادفة للهدنة والمهادنة والموادعة. 

قال ابن النجار: ١‏ الحدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة 
لازمة؛ وتسمى (مهادنة)» و(موادعة)؛ و(معاهدة)» و(مسالمة)...)7©. 

ويقرر ابن القيم أن القرآن أطلق العهد والعقد على الملتزم منهما؛ من ذلك 
قوله تعال: #يانها الدرت ءَامَنُوَأ أَوُوأ يلْعَفُودٍ 4[المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبيرء أبو البركات أحمد بن محمد العدويء الشهير بالدردير(7/7١7)؛‏ ومعه 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار الفكر» د.ت» ومنح 
الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد ابن محمد عليش (7/ 357/8). دار الفكر - بيروت» ط 
8 ه-1984م, وينظر: أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» 
د.خالد رشيد الجميل ص 47 -47. 

(5) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري (4/ 4 77)» وينظر أيضًا: مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني (4 / 0 
والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد رشيد الجميل ص١5‏ -57. 

() ينظر: منتهى الإرادات /١(‏ 2077717 وينظر أيضًا: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف 
الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي (؟7/ »)5٠‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي ».)١15١/5(‏ والمغنىء لابن قدامة .)١155 /١١(‏ دار هجرء ط١-١11411اه»‏ 
وأحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد رشيد الجميل ص١4-‏ 
1 


2298 رز ٠‏ 
َو َألمَهَدٍ 4[الإسراء: ؛"]» وقوله تعالى: #وَأَووا بعجىة © [البقرة: ]4٠‏ عبر بهذه 

(العيو كلها عرو مريعيها وسقت اها وهو الذى امنيا 

وقد جاء ذكر العهد في القرآن في مواضع كثيرة تتعلق بمعنى العقود والعهود 
والموائيق والمعاهدات؛ كم في قوله تعالى: «أَوَحكُلَما عَهَدُوأ عَهَدَا نبِدَهْ ريق 
مَنْهُم #[الأحزاب: .]1٠١‏ 

قال عطاء: « هي العهود التي كانت بين النبي كله وبين اليهود فنقضوها 
كفعل قريظة والنضير» ودليله ىا قال تعالى في سورة الأنفال: «الدَرََ عَهَدثَ 
ار ع يسَفْضُوت عَهُدَهُمْ ف كل مو وَهُم لَايَنَقَونََ 4 [الأنفال:01]. فهي هنا 
بمعنى العقد والميثاق ) (". 

وقال تعالى في سورة البقرة - أيضًا-: #وَالْمُوئت يِعَهَدِهِمْ إذَا عْهَدُوأ #* 
[البقرة: 1017]. وهي العقود التي تكون بين الإنسان وغيره 0 

وقال في سورة الأنفال: لالت عَهَدت مه بن عضو عَهُدَهُمٌ َكل 
موَ وشم لَاينَفو رح * [الأنفال: 5]. والعهد هنا ما عقده رسول الله عَلِدٍ مع اليهود 
من عقود وعهود ومواثيق بأن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه”". 


عد 0 ساس يد سسا عر 


وقال تعالى في سورة التوبة: برآ مله وَرَسُولِ هك ادن هدم ون 


معي« 


)١(‏ ينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن القيم الجوزية ص”17» مكتبة امتنبي- القاهرة. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي (7/ .)5٠‏ 

(") ينظر: تفسير الماوردي »)١178/١(‏ وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) ))3201/١(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» د.ت. 

(5) ينظر: زاد المسير في علم التفسير» عبد ال رحمن بن علي بن محمد الحوزي ( ؟7/ 207177 تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي؛ دار الكتاب العربي - بيروت» ط١- ١577‏ هء وتفسير القرطبي (8/ .)7١‏ 


لْمُشّرِكِنَ © [التوبة: .]١‏ فالعهد ب معن القن والتعاق وهوما كاقية زسرل الاعلة 
وبين المشركين» وهو على صور مختلفة' ". 

وكذلك في قوله تعالى في سورة التوبة: ل إل أل عَهَدثّم ين الْمُتْرِكين هم 
َم ينقْصوكُم مهنا وَأ م هرو ليك أحذا تصوأ | أت جم عَهَْدَهْرٌ # [التوبة: 4]. فالعهد 
هنا بمعنى العهد في الآية السابقة”". 

زكذلك العهد يفعى العقد والمثاق: ققوله تعال: ل« حكيف: يكن 
لْستْرِكينَ عَهِدٌ عِنْدَ أله وَعِنْدَ رَسُولو إلا آرت عَنَهَدثُرٌ عِنْدَ الْمَسَسِدٍ 
ْخَرَار 4 [التوبة: 0]. فمعنى الآية: إن الشأن ألا يكون لكم عقد وميثاق مع أهل 
الشرك» فا كان العهد المنعقد معهم إلا أمرًا مؤقنًا بمصلحة» ونسبة العهد إلى الله؛ 
لأنه انعقد بإذنه سبحانه» ونسبته إلى الرسول كك لأنه هو الذي قام به'”. 


ه- العافدة: 

لغة: قال ابن منظور: «الحاقَدَة: المعامّدة والميثاق والْأَيِان جمع يمينٍ القَسَمُْ أو 
اليد ... والعقد: العهد والجمع عقود وهي أوكد العُهود... وَالعَقِيدٌ الحليفٌ» 7. 

والعقد أبلغ من العهد؛ : تقول : عهدت إلى فلان بكذا؛ أي ألزمته إياه. وعقدت 


عليه وعاقدته: ألزمته باستيئاق» وتقول: عاهد العبد ربّه ولا تقول: عاقد العبد ربّه؛ إذ 


لا يجوز أن يقال استوثق من ربه © . 


.)١١7/١١( ينظر: تفسير القرطبي( 8// ”577)» والتحرير والتنوير‎ )١( 

(9) ينظر زاة المسير (/ بأ )6 وَالبِخر المحيظ (4/6): 

(") ينظر: التحرير والتنوير( .)١7١ /٠١‏ 

(؟) ينظر: لسان العربء لابن منظور (17/ 7957). 

(5) ينظر: معجم الفروق اللغوية» الحسن بن عبد الله العسكري ص 277565 تحقيق: الشيخ بيت الله 
بيات» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب- لقم ط١-؟51١ه.‏ 


الإجاكة زا ٠‏ 

والعقد فيه معنى الاستيثاق والشدء ولا يكون إلا بين متعاقدين. والعهد قد 
ينفرد به الواحد فبينهه| عموم وخصوص"". 

واصطلاحًا: لم يتطرق الفقهاء للفظة المعاقدة على نحو منفرد. وإنم| أشار 
بعضهم إلى أنها بمعنى المحالفة والمعاهدة؛ ومن ثم فم| قيل فيهم| يقال في المعاقدة”". 

وقد استخدم القرآن الكريم أيضًا لفظة (العقود)» يقول تعالى: #يِأيها 
لذ ءَامَنُوا َوهو قود 

ويفسر ابن كثير هذه الآية بأنها العهود. وينقل الإجماع على ذلك؛ حيث قال: 
«قَالَ ابن عَبّاسٍ وَحجَاهِدٌ وَعَبُْ وَاحدٍ: يَعْنِي بالْعُقُودٍ: الْعُهُود. وَحَكَى ابْنْ جَرِيِرٍ 
الْإِْماعَ عَلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَالْعْقَودٌ: مَا كَانُوا يتَحَامَدُونَ عَلَيْهِ مِنَ حلفي وَغَيْرِ » ”". 

و- الميثاق: 

في اللغة: قال ابن فارس: وق الواو والثاء والقاف كلمة تدلّ على عَفَدَ 
وإخكام وَوَتَّقت الشيء: أَحكَمْته وناقة مونّفة الخلق. واليّاق: العَهّد المحكم » ©©. 

وقال الفيروزآبادي: «الميئاق: عَقَدٌ يؤكد بيمين وعَهُدء وأخذ الميشاق بمعنى 
الاستحلاف20. 

وقوله تعالى في سورة الأنفال: #وَإِنٍ استتصروكة في أَلدَينِ فمَكَنِحكُمْ النَصرٌ ( 


.]1١ [المائدة:‎ 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق ص7702755. 

.)77 ١ /760( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(*3) ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (؟/ 7). 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5”/ 85). 

(5) ينظر: بصائر ذوي التمبييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
»)١68/5(‏ تحقيق: محمد علي النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث 
الإسلامي-القاهرة» ط ١417‏ ه- 19947 م. 


عل قَوم ينك وتنتكم يق [الأنفال: 07]. 

قال ابن عباس: «... إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق؛ 
أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أييانكم مع الذين عاهدتم )'". 

وقال ابن الجوزي: «إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهدء فلا تغدروأ 
بأرباب العهد »””". 

ومع ذلك يجب أن نذكر أن بعض الفقهاء يفسرون كلمة العهد بكلمة الميئاق» 
وهكذا يقر الدامغاق أن قؤله تعالل في سورة البقدرة: طقلا تحدم عند آمو عَهَدًا 
كَلْن يلف الله عهدمر #[البقرة: مييق تق اموقولة فال ف سنورة اليقذرزة ايشا 
« الَذِنَ يمون حَهْدَاَلَه مِنْ بعد مِكَقَء 4 [البقرة: 77] يعني ميثاقه”". 

ويفرق العز بن عبد السلام بين العهد والميثشاق بقوله:«الفرق بين العهد 
والميثاق واليمين» أن العهد هو إلزام والتزام سواء كان فيه يمين أو لم يكن؛ 
والميثاق هو العهد المؤكد باليمين» واليمين معروفة»”". 


5 5 


.)7 79 ينظر: تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 

() ينظر: زاد المسير (7/ 7/5). 

(*) ينظر: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن محمد الدامغاني 
ص5 ”077 تحقيق: عبدالعزيز سيد الأهل» دار العلم للملايين-بيروت» ط"194/0-1م. 

(5) ينظر: فوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام ص »١15‏ تحقيق: سيد رضوان علي 
الندويء دار الشروق- جدة ط؟1- ١8٠5‏ ه. 


م 
المبحث الرابع 
تعريف الأحلاف والمعاهدات في القانون الدولي 


المعاهدات والمواثيق في القانون الدولي الحديث: 

اختلفت عبارات رجال القانون الدولي وتباينت رؤاهم حول تعريف 
المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق» وفي التفريق بين كل منها. 

وبينا رأى فريق إطلاق لفظة (المعاهدات) على الاتفاقيات الدولية الهامة ذات 
الطابع السيابي؛ كمعاهدات الصلح أو التحالف. أما ما يتعلق بالأمور الاقتصادية 
أو الفنية أو الثقافية أو الاجتماعية فيطلق عليها لفظة (اتفاقيات) أو (اتفاق). في 
حين تستعمل لفظة (عهد) و(ميثاق) للمعاهدات المنشئة للمنظيات الدولية- بين| رأى 
فريق ذلك - رأى آخرون أن (المعاهدة) تطلق على الاتفاق الثنائي في الغالب - بغض 
النظر عن موضوعها؛ سواء كان اقتصاديًا أم سياسيًا- وأن ( الاتفاق) يكون بين أطراف 
متعددة (أي هي معاهدة جماعية)؛ كاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1979 م”". 

ونم اتجاه يقسم الاتفاق إلى قسمين: 

اتفاق بمعنى المعاهدة» وهو الاتفاق الدولي الذي تبرمه وتوقعه السلطة 
التشريعية في الدولة. 

والاتفاق الآخر ويسمى الاتفاق المبسط» وصورته أن يبرم بين الدولتين 


)١(‏ ينظر: القانون الدولي العام) د.صادق أبو هيف ص0 255١‏ شركة الأسكندرية للطباعة والنشرء 
طهو- ١1م‏ ومبادئ القانون الدولي العام, د.عبد العزيز سرحان هامش ص .٠6١١‏ مطبعة 


جامعة القاهرة» ط 6٠198م,‏ وأحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إساعيل كاظم 
العيساوي ص088. دار عمار-الأردن» ١55١-١‏ هم -١٠16م.‏ 


٠‏ © لمعه 


بواسطة تبادل المذكرات» ولايشترط فيه أن يوقع ويبرم بعد موافقة السلطة 
التشريعية عليه» وإن| يكفي أن تبرمه السلطة التنفيذية أو يوقع رئيس الدولة عليه. 

وهذه الفكرة هي السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد انتقلت إلى 
الكثير من الدول التي اقتنعت بها'". 

وفي المقابل فقد رأى فريق ثالث أن هذه الألفاظ مترادفة» وقد جرى العمل 
على استع الها بالترادف» ولأن أثرها حكم واحد؛ ألا وهو وجوب الالتزام بم) 
اتفقت عليه الدولتان» ولي سلما ضابط محدد”". 

وثم ألفاظ وكلمات مرادفة أخرىء منها (تصريح) و (بروتوكول)؛ مثل 
تصريح باريس سنة 1856م, الخاص بالحرب البحرية» وبروتوكول جنيف سنة 
4 7 الخاص بتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. 

ومن الكلمات المرادفة الأخرى: كلمة (عهد) و (ميثشاق)؛ مشثل عهد عصبة 
الأممى وميثاق الأمم لمحن : 

وعلى كل حال فهذا الخلاف في الإطلاق» ومحاولة بعض الباحثين التفريق 


)١(‏ ينظر: القانون الدولي العام د.عبد العزيز سرحان ص44-48. دار النهضة العربية-القاهرة» 
ط 1954م, وأحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد رشيد 
الجميل ص ١-14‏ 5. 

(؟) ينظر: القانون الدولي العام في وقت السلمء د. حامد سلطان ص1917١»‏ دار النهضة العربية- 
القاهرة» ط155١م,‏ والقانون الدولي» د. محمد حافظ غانم ص5 ه ه-508» دار النهضة 
العربية-القاهرة» ط197/8-7م؛ وقواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة 
الإسلامية» د.جعفر عبد السلام ص/7759-157) مكتبة السلام العالمية-القاهرة» ط١-5٠5١هء‏ 
والمعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثان جمعة ضميرية ص ١‏ '”؛ وقانون 
السلام في الإسلام, د. محمد طلعت الغنيمي ص/07 4 منشأة المعارف- الأسكندرية- ط7١‏ ١7م.‏ 

(؟) ينظر: أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد رشيد الجميلٍ ص ٠‏ 0. 


د 

بينها على نحو ماء هو اجتهاد. ولا مشاحة في الاصطلاح '". 

تعريف المعاهدة عند فقهاء القانون الدولي : 

عرفها الدكتور محمد عزيز شكري بأنها: «اتفاق مكتوب بين شخصين أو 
أكثر» من الأشخاص الدولية» من شأنه أن ينشىع حقوقًا والتزامات متبادلة في ظل 
القانون الدولي)””. 

وعرفها الدكتور علي صادق أبو هيف بقوله: «المعاهدات اتفاقات تعقدها 
ما هذه العلاقة)”". 

وعرفها الدكتور عز الدين فودة بأها: «اتفاق مكتوب يتم عقده بإجراءات 
رسمية خاصة. وتنشئ الأطراف المتعاقدة من أشخاص القانون الدولي العام 
بمقتضاه علاقات قانونية دولية في ميدان معين» أو لغرض معينء يلزمون أنفسهم 
بتحقيقه وفتًا للقانون الدولي)2. 

وعرفها الدكتور الغنيمي بقوله: «المعاهدة: تشريع دولي بكل مايعنيه التشريع 
الدولي من مفهوم)”". 

ولايخفى مايعتري هذا التعريف من غموضء وهو مادفع الدكتورة عائشة 
)١(‏ ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي؛ د.إساعيل كاظم العيساوي ص5/8. 

الفكر - دمشق» ط-١٠٠٠1-17١50م.‏ 
(*') ينظر: القانون الدولي العام» د.صادق أبو هيف ص9575. .. 
() ينظر: الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي» د.عز الدين فودة ص" ٠‏ («لمجلة 


المصرية للقانون الدولي) م/5 لسنة 41/١‏ ١م-القاهرة.‏ 
(0) ينظر: قانون السلام؛ د. محمد طلعت الغنيمي ص17 7. 


راتب للاستفاضة في تعريفها للمعاهدات بقوطا: «المعاهدة من حيث الشكل: هي 
الاتفاق الذي يتم بين أشخاص قانونية» ويتميز عن غيره: 

أولا اران لانعقن ]لا ربخل مفاوضة. 
انيًا: ويتطلب توقيع الدول المتعاقلة عليه. 

الثًا: ولايصبح نافدًا في دائرة القانون الدولي إلا بعد التصديق عليه)”". 

ونجد أن هذا التعريف قد استفاض في ذكر أشياء لاتتعلق باهية المعاهدات 
وحدّهاء وإنما تتعلق بشكلها وشروط نفاذها. 

وقريب من هذه التعاريف لرجال القانون الدولي العرب؛ تعاريف أساطين 
القانون الدولي من غير العرب حيث سلكوا نفس المنحى””". 

وقد عرفتها المادة الأولى من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة سنة 
ام بأنها: «اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر» وتخضع للقانون 
الدولي» سواء تم تدوينه في وثيقة واحدة, أو في أكثر من وثيقة» وأيًّا كانت التسمية 
التي تطلق عليه»7". ظ 

وهذا التعريف الأخير أشمل ماجاء في تعريف المعاهدات؛ حيث جعل 
اصطلاح المعاهدة في القانون الدولي يغطي كل أنواع الاتفاقيات الدولية» أيَا كان 


)١(‏ ينظر: النظرية المعاصرة للحياد» د.حامد سلطان» ود.عائشة راتب» ود.صلاح الدين عامر 
ص35775, دار النهضة العربية- القاهرة» ط١1996م.‏ 

)١(‏ ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إساعيل العيساوي ص/57. وينظر أيضًا: 
المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام د. نحمود إبراهيم الديك ص ٠‏ بدك 
ومدخل إلى القانون الدولي العام» د. محمد عزيز شكري ص١7377”,‏ و القانون الدولي العام» شارل روسو 
ص خ 7 مطبعة المتوسط- بيروت. و القانون الدولي العام» علي صادق أبو هيف ص”07. 

(") ينظر: مدخل إلى القانون الدولي العام» د. محمد عزيز شكري ص .71/١‏ 


اقجاكة زا 
الاسم الذي يطلق عليها؛ معاهدة» اتفاقية» ميشاق» نظام؛ تصريح؛ بروتوكول» 
اثقاف] أو تسوية موقنة 27 
على أن هذه التسميات المختلفة لاتدل على شيء» اللهم إلا على طريقة 
الاتفاق» أما من الناحية القانونية؛ فلا يختلف التصريح أو البروتوكول ان 
أو الحلف عن المعاهدة أو الاتفاقية؛ سواء من حيث شروط صحة كل منها 
ونفاذهاء أو من حيث الآثار التي تترتب عليها”". 
ويلاحظ أن التعريف لم يشر إلى طبيعة هذا الاتفاق» ومدى إلزاميته لأطرافه؛ 
لذا يحسن أن يضاف إليه عبارة (ملزم)؛ حيث إن هذه المعاهدات ملزمة لأطرافها 
التي وافقت عليها وأبرمتها. 
ويلاحظ أيضًا أن فقهاء القانون الدولي ورجاله ينظرون إلى الأحلاف 
باعتبارها نوعًا من المعاهدات؛ ويظهر ذلك واضحًا في عباراتهم عند بيان معنى الحلف. 
كما يلاحظ أن التعريف رغم شموله لكثير من مصطلحات وأسماء 
الاتفاقيات؛ إلا أنه يخرج من نطاقه مجموعة من الاتفاقيات التي تندرج بصورة أو 
أخرى تحت مسمى المعاهدات بمسماها الفعلي والشامل-كىم| هو ال حال في تعريفها 
في اللغة العربية» وفي اصطلاح الفقهاء المسلمين-؛ ومن ذلك: 
١‏ - المعاهدات التي تُعقد بين الدول وغيرها من الأشخاص الدوليين؛ 
كالمنظات الدولية» أو بين هذه الأخيرة وغيرها: 
- الاتفاقات الشفوية؛ حيث اقتصر التعريف على الاتفاقات المكتوبة» 
)١(‏ ينظر: النظرية المعاصرة للحياد» د.عائشة راتب ص7/8١.‏ دار النهضة العربية- القاهرة» ط ١919٠‏ م. 


(؟) ينظر: القانون الدولي العام» علي صادق أبو هيف ص0715. والمعاهدات في الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي العام, د.محمود إبراهيم الديك ص؟١٠.‏ 


0 7 إلا 


وعلقت لجحنة القانون الدولي» صاحبة مشروع التعريف على ذلك الاعتراض؛ بأن 
القصد منه التبسيط» وتفادي المشاكل المتعلقة بالمعاهدات بين المنظمات الدولية. 


2 6 
يعهع 
4 


وهذا فارق جوهري بين مفهوم المعاهدات في الفقه الإسلامي وني القانون الدولي 
الوضعي؛ حيث إن المعاهدات في الإسلام هي عقد العهد يبن فريقين على شروط يلتزمونهاء 
وهي تشمل كل الاتفاقات؛ سواء تلك التي بين الدول» أو التي بين الدول والهيئات» أو التي بين 
الدول والأشخاصء أو بين الأشخاص أنفسهم» أو بين الحيتات نفسها. 

وليس معنى هذا أن الإسلام لايقر المعاهدات التي تجري بين الدول أو الأشخاص 
الدوليين على حسب الطريقة ا حديثة المتبعة» وإنما المقصود بيان اختلاف نظرة الإسلام 
للمعاهدات بين أشخاص المسلمين» بها يسمى عهد الأمان» وهذا نوع من العقود 
والمعاهدات المعتبرة في الفقه الإسلامي» بينا لايعرفها القانون الدولي أو المنظمات 
الدولية» ولم يتطرقا إليها في مواد القانون الدولي. 

وعقد الأمان في الإسلام له احترامه» ويلتزم به جميع المسلمين» إذا عقده أحد 
أشخاصهم بشروطه المعروفة. 

كذلك فإن الإسلام يحترم مايعقده تمثله الدبلومامي من اتفاقات» وفق ما 
أجازه به الخليفة أو فوضه فيه. 

ومن الفروق الجوهرية في جميع الاتفاقات والمعاهدات بين الإسلام والقانون 
الدولي العام؛ أن الاتفاقات والمعاهدات في القانون الدولي تخضع لبادته وأعرافه. 
بيدا هي في الإسلام تخضع للأحكام الشرعية» ولا يعتد بها ولا يلزم المسلمين 
الالتزام بها إذا خالفت الإسلام وأحكامه”". 


)١(‏ ينظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام, د. محمود إبراهيم الديك 
ص١ ١١55-1‏ بتصرف. 


المبحث الخامس 
صور الأحلاف وأنواعها 
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تتعدد صور الأحلاف وتصنيفها وأنواعها وفق عدة اعتبارات ومعايير» دون 
أن يكون لأي من هذه المعايير أو التصنيفات خصوصية أو أفضلية مطلقة على 
غيرهاء وإنم) الأمر مرهون بال هدف من التصنيف أو بالغرض من التحليل والدراسة. 

ويمكن تصنيف الأحلاف وبيان تنوع صورها و تعدد أنواعها وفك سدة 
الاعتبارات والمعايير على النحو التاللي: 
من حيث الرسمية أو القانونية التي تستند إليها علاقة التحالف: 

وَاسَتنادًا إل هذا المعيان يمير البعضن بن نوعين :من المحالفات: 

أ- المحالفات الرسمية: وهي التي تستند إلى معاهدات موثقة:؛ يتحمل 
الحلفاء بمقتضاها التزامات وتعهدات قانونية صريحة» في!| يتصل بالمجاللات 
موضوع التعاون. 

ب - المحالفات غير الرسمية: ويقصد بها تلك التحالفات التي لا تتطلب 
تعهدات رسمية» ولكنها تقوم على وجود قدر من التنسيق بين عمليات صنع 
القرار» أو في محال السلوك الدولي الخارجي» بحيث يتسم سلوك المتحالفين 
بالتوافق إزاء قضية معينة» أو في مواجهة طرف معين. 

وقد تفضل بعض الدول - أحيانًا - تجنب اللجوء إلى المحالفات الرسمية؛ 
ذات الالتزامات المحددة والقاطعة» وذلك للحيلولة دون الاندفاع المتعجل 
لبعض حلفائها أحيانًا تجاه الحرب - نتيجة وثوقهم في دعمها ومساندتمها لهم 


10 5 فد 


لم اد واد رفير عدت لاسب شا بيا هنك من اد 
إعطائهم الثقة الكاملة في التزامها بتقديم العون والمساندة لهم. 

ونتيجة لذلك فغالبًا ما ترفض الدول الضعيفة أسلوب المحالفات غير الرسمية» 
وتفضل الحصول على تعهدات موثقة بالمساندة من خلال المعاهدات الرسمية”". 
من حيث عدد أعضاء التحالف؛ 

واستنادًا إلى معيار (عدد الأعضاء في الحلف) يمكن التمييز بين: 

أ- الأحلاف الثنائية: ويقصد بها تلك المحالفات التي تبرم بين دولتين فقط”". 


)١(‏ ينظر: التكتلات والأحلاف في عصر الوفاق؛ د.محمد عزيز شكري ص75» وحلف الأطلنطي» 
د.عماد جاد ص١‏ 25 وسياسات التحالف الدولي» د. .تمدوح منصورص8/١١-18/8.‏ 

(؟) تلجأ الدول إلى أسلوب المحالفات الثنائية - أحيانًا - استجابة إلى بعض الاعتبارات» منها: 
او او سي ل لي ا 
لتحالف جماعي - ترتبط فيه مع دول أخرى عيب عع راء هده النول عن اتضيام تلك 
الدولة إلى التحالف الجماعي. ومثال ذلك: معاهدة التحالف الثنائية التي أبرمتها الولايات 
المتحدة مع أسبانيا عام /19601م؛ بسبب رفض دول حلف شمال الأطلنطي - آنذاك - قبول 
أسبانيا كعضو فيه. 
* في حالة الرغبة في إبرام معاهدة تحالف مع دولة ذات وضع خاص - كأن تكون متمتعة 
بمركز شبه حيادي - يتعارض مع انضامها إلى محالفة جماعية» أو بسبب اختلاف طبيعة النظام 
السياسي السائد في هذه الدولة عن طبيعة النظم السياسية السائدة في بقية دول التحالف 
الجماعي . ل ل 
#* تفاديًا لتحميل بقية بقية الأعضاء في المحالفة الجاعية عبء الدفاع عن دولة معينة خارجة عن 
الخحلف. ولكنها 5 أهمية خاصة لإحدى الدول الأعضاء فيه. 
* قد تمثل المحالفات الثنائية - في بعض الأحيان - مرحلة انتقالية أو تمهيدية للانتقال إلى 
أسلوب المحالفات الجاعية. مثال ذلك: تحول دول أوروبا الشرقية عن أسلوب المحالفات 
الثنائية مع الاتحاد السوفيتي» خلال الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن. إلى أسلوب 
الحلف الجماعي متمثلاً في حلف وارسو عام 1905 م. 
* في حالة الرغبة في إظهار قدر أكبر من التضامن بين دولتين تشتركان معًا في عضوية حلف 


0000000 : ح 
اكه نا ٠‏ 
- الأحلاف الجماعية: ويقصد بها تلك الأحلاف التي يزيد عدد أعضائها 
0 
من حيث الهدف من التحالف: 
تنقسم الأحلاف ببذا الاعتبار إلى: 
أ - الأحلاف الدفاعية: و هي التي يقتصر هدفها على مجرد الدفاع عن الذات» 
وتمثل الفئة الغالبة من الأحلاف عبر التاريخ الطويل للعلاقات الدولية. 
وتنشأ هذه الأحلاف بدافع الخوف من خطر مشترك يتهدد الدول المتحالفة؛ 
ويدفعها إلى تكتيل قواها وتنسيق سياساتهاء هيدف التصدي لهذا الخطر ودرئه من خلال 
ردع العدوء دفاعا عن الكيان الإقليمي للدول المتحالفة» وحماية لأمنها القومي”) 


جماعي» وذلك إبرارًا لمدى قوة الروابط التي تربط بينههما على وجه الخصوص. ومثال ذلك: إبرام 
مصر لمعاهدة ثنائية مع كل من سوريا والمملكة العربية السعودية (في أكتوبر 114 م)؛ رغم 
اشتراك الدول الثلاث في عضوية معاهدة الدفاع العربي المشترك لعام ٠910١م.‏ 
* رغبة إحدى الدول الأعضاء في الحلف الجماعي في التأكيد على زعامتها للحلف. من خلال 
إبرام محالفات ثنائية تربطها بكل من الدول الأعضاء في الحلف الجماعي على ححدة» مشال ذلك: 
المحالفات الثنائية التي أبرمتها الولايات المتحبدة مع العديد من الدول الأعضاء في حلف 
الأطلنطيء ومن بينها: فرنسا ٠140١م,‏ بريطانيا ٠116م‏ البرتغال ١119م‏ الدانمرك 
١0م‏ أيسلندا ١190م.‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصورص181-185. 

)١(‏ يرى بعض الباحثين أن أحلاف اليوم» رغم ما تؤكده مواثيقها من كونها أحلاًا جماعية» أشبه ما 
تكون بمجموعة من المحالفات الثنائية» التي ترتبط بمقتضاها كل دولة من الدول الأعضاء 
بالدولة القطبية زعيمة الحلف, وهم يدللون على رأهم بأن العلاقات فيا بين دول الدرجة 
الثانية الأعضاء في الحلف وبعضها البعض» عادة ما تكون هامشية» أو تكاد تكون عديمة 
الأعمية» ذلك بين| تكون العلاقات بين كل من هذه الدول وبين الدولة القطبية على جانب كبير 
من الأعمية. ينظر: سياسات التحالف الدولي» د تمدوح منصور ص١8/١-181.‏ 

(؟) ينظر: الأمن الجماعي الدولي» د.نشأت المهلالي ص7/8١٠,‏ وحلف الأطلنطيء د.عماد جاد 
ص 21١‏ وسياسات التحالف الدولي» د. بمدوح منصور ض1817: ١‏ 


ب - الأحلاف الهجومية: وهي المحالفات التي تستهدف المجوم على دولة أو 
دول معينة أو انتهاج سلوك عدائي؛ سواء في مواجهة دولة محددة سلفاء أو بوجه عام””. 

وعادة ما تتسم هذه المحالفات بالنزعة التوسعية» لذا فهي تكون في أغلب 
الأحيان سرية. كذلك فغالبًا ما تلجأ الدول التي تبرم هذا النوع من المحالفات» 
إلى تقنيع أهدافها الحقيقية (العدوائية - الحجومية - التوسعية) بأهداف أخرى 
علنية (دفاعية أو مثالية)» وذلك تنبا للتعرض لإدانة الجماعة الدولية للمها. وعلى 
الرغم من ذلك فإن البروتوكولات السرية - المبرمة في إطار هذه المحالفات - 
غالبا ما تكشف عن النوايا الحقيقية للمتحالفين”". 

ومن الملاحظ أن الحكم على مدى كون أحد الأحلاف دفاعيًا أم هجومياء عادة ما 
ينطوي على قدر كبير من التحكم وعدم الموضوعية» كم يفسح المجال لتضارب 
وجهات النظر الذاتية؛ تبعًا لاختلاف انتهاءات وتوجهات المحللين» كذلك فم يزيد 
الأمر صعوبة - فيها يتصل بتحديد طبيعة أهداف المحالفات - عدم وجود تعريف محدد 
وواضح للعدوان؛ حيث تتعدد صوره وأشكال وأدواته المباشرة وغير المباشرة. 

يضاف إلى ذلك أن التحالفات قد تنشأ - أصلًا - لأغراض دفاعية؛ ثم 
مرف 


تتحول - بعد ذلك - إلى أحلاف هجومية 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصور ص1860-1/7. 

(1) ومن أمثلة هذا النوع من المحالفات: ميثاق عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية في 
أغسطس عام 197*94م» والذي نصت بنوده السرية على تعهد ألماني بمنح الاتحاد السوفيتي بعض 
الأقاليم في منطقة البلطيق شال ليتوانياء وعلى تقسيم بولندا بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي. ينظر: 
سياسات التحالف الدولي» د. نمدوح منصورص185. 

() ومثال ذلك: المحالفة الثلاثية التي نشأت قبل الحرب العالمية الأولى بين كل من المانيا وإيطاليا 
والإمبراطورية النمساوية - المجرية» باعتبارها محالفة دفاعية أصلاً - في إطار النسق البسماركي 
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من حيث مدة سريان معاهدة التحالف: 

وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى: 

أ - الأحلاف المؤقتة: وهي المحالفات التي تحدد لها فترة زمنية معينة 
منصوص عليها في متن المعاهدة» سواء طالت هذه الفترة أم قصرت” 

وقد تكون مدة سريان معاهدة التحالف محددة بمضي عدد معين من السنوات» | 
قد تكون معلقة على تحقيق الهدف الذي قام الحلف من أجله؛ سواء أكان هدفًا دفاعيًا أم 
هجومياء كذلك فقد تكون معلقة على استمرارية ظروف أو أوضاع معينة. 

ب - الأحلاف الدائمة: 

وهي المحالفات التي لا يحدد لما أجل معين» أو تاريخ محدد لانقضائها”". 

ويرى بعض المحللين أن التفرقة بين المعاهدات الدائمة والمؤقتة - استنادًا إلى 
ما جاء في مواثيق التحالف - تعتبر تفرقة شكلية أكثر تما هي موضوعية» إذ ليس 
ثمة ما يضمن صدق نوايا المتحالفين في دوام تحالفهم. 


-. غير أنه في أعقاب وفاة بسمارك» سعت الصفوة الخاكمة في النمسا إلى الاتخاذ من هذه المحالفة 
سندًا لدعم قدراتهاء » على تحقيق أطماعها التوسعية في البلقان» وقد ساعدها على ذلك استمرار 
التزام أمانيا بمساندتهاء فراحت تمارس ضغوطًا متزايدة على الصربء ما أسفر - في نباية الأمر 
اال صر ترب العا لايل 

ينظر: سياسات التحالف الدولي» د.نمدوح منصور» ص180-185. وحلف الأطلنطيء» 
د.عاد جاد ص ١‏ ”, والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص5 -١‏ 
4 والتكتلات والأحلاف في عصر الوفاق» د. محمد عزيز شكري ص 7/- /الا. 

000( ينظر: المدخل في علم السياسة» د. حمود خيري صسص53777 171 مطابع الأهرام التجارية» 
ط19175م؛ وأسس الجغرافيا السياسية» د.علي أحمد هارون ص ٠”‏ 5» دار الفكر العربي- 
القاهرة» ١99/6‏ م؛ والاستراتيجية والسياسة الدولية» بطرس بطرس غالي ص5 /,. 

(؟) ينظر: أسس الجغرافيا السياسية» د.على أحمد هارون ص5 ٠‏ 5» والاستراتيجية والسياسة 
الدولية» بطرس غالي ص 5/. 


ويذهب أنصار هذا الرأي إلى أن المقصود بالحلفاء الدائمين هم الذين لا 
يتصور انضمامهم يومًا ما إلى جانب الأعداء, في حين أن الحلفاء المؤقتين هم 
أصدقاء يومهمء الذين قد يكون الالتقاء المؤقت لاعتبارات مصالحهم الوطنية» أو 
دواعي مواجهة الخطر المشترك قد ألأهم إلى التحالف. غير أنهم عادة ما ينقلبون 
إلى أعداء بمجرد زوال هذه الدواعي العارضة”". 
من حيث سرية أو علانية ميثاق التحالف: 

وتتمية المحالنات نذا الاعقان إل* 

أ- المحالفات العلنية. 

ب -المحالفات السرية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأصل في المحالفات الدفاعات أن تكون علنية» حيث 
إن السرية - في هذه الحالة - لن تساهم في زيادة عنصر الردع الذي قام الحلف 
أصلا من أجل حقيقه ق موحية مدر النطر والدهدينه أما الحالنات المجوت: 
(ذات الطبيعة العدوانية) فعادة ما تكون سرية؛ بحيث تتيح للدول الأعضاء فيها 
الاستفادة من عنصر المفاجأة» في مواجهة الدولة أو الدول المستهدفة بالهجوم, 
وأيضًا تجنبًا للتعرض لإدانة الجماعة الدولية لها”". 
من حيث درجة التكافؤ بين قوى الدول المتحالفة : 

وبهذا الاعتبار يمكن التمييز بين نوعين من الأحلاف: 


./8 ينظر: الاستراتيجية والسياسة الدولية» بطرس بطرس غالي ص/الاء‎ )١( 
والنظرية العامة لللأحللاف‎ 2١1812185 ينظر: سياسات التحالف الدولي. د. ممدوح منصور ص‎ )١( 


العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير ص9 .5١١-٠١‏ 


ا 

أ- الأحلاف المتكافثة: وهي المحالفات التي تبرم بين دولتين متقاربتين - أو 
دول متقاربة - من حيث القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

ب - الأحلاف غير المتكافتة: وهي التي تبرم بين دولتين متفاوتتين - أو دول 
متفاوتة - من حيث مستوى قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. 

وعلى الرغم من أن الأصل بالنسبة لعلاقات التحالف الدولي أنها تتم بين 
أطراف ذوي سيادة» ومن ثم متساوين قانوئاء إلا أن الواقع يشير إلى أن لعلاقات 
القوة وموازينها أثرًا كبيرًا في تصوير علاقات الحلفاء ببعضهم البعض»ء إذ يسعى 
الأقوى إلى الحيمنة على بقية الحلفاء”'". 

وتجدر الملاحظة إلى غلبة طابع عدم التكافؤ على الأحلاف المعاصرة» إذ تقوم 
على دولة قطبية ذات قدرات فائقة» وإلى جانبها بجموعة من الدول الأقل منها 
كثيرًا؛ من حيث إمكانات القوة ومن حيث القدرة”". 

ويرى بعض الباحثين إمكانية التمييز بين نوعين من المحالفات غير المتكافئة 

أولما: المحالفات التي تقوم لاعتبارات عسكرية (استراتيجية) بين دولة قوية 
ودولة أخرى أضعفء ولكنها تتمنع بموقع جغرافي استراتيجي يمخدم الأهداف 
والمصالح الاستراتيجية للدولة القوية. ش 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصور ص950١197-1»‏ والاستراتيجية والسياسة 
الدولية» د.بطرس غالي ص817: وحلف الأطلنطيء د.عماد جاد ص/"» وأسس الجغرافية 
السياسية: د.علي أحمد هارون ص ه ٠‏ 5: وتحليل السياسة الخارجية: د.محمد السيد سليم 
ص1599:7598. مركز البحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
جامعة القاهرة - القاهرة» 48ام. 

.191-١95ص ينظر: سياسات التحالف الدوي؛ د. ممدوح منصور‎ )١( 


ومثال ذلك: ضم كل من تركيا وأسبانيا إلى حلف شال الأطلنطي؛ نظرًا 
للأهمية الجيوبوليتيكية (الجغرافية السياسية) الفائقة لموقعهم). 

وثانيهما: المحالفات التي تقوم لاعتبارات سياسية» كحاية دولة صغيرة من 
سيطرة أو تسلط دولة عظمى منافسة:؛ أو لدعم نظم الحكم الموالية في بعض 
الدول التابعة» أو بهدف التأثير في التوجهات السياسية الخارجية لدولة ما(". 


من حيث توفيت قيام التحالف: 

وتنقسم الأحلاف باعتبار توقيت قيام التحالف. وطبيعة الظروف السائدة إلى: 

أ- أحلاف وقت الحرب. 

ب - أحلاف وقت السلم. 

وتختلف طبيعة المحالفات المبرمة في زمن الحربء عن تلك التي تبرم في وققت 
السلم, إذ عادة ما تفتقر المحالفات من النوع الأول إلى الدقة في صياغة مواثيقهاء 
ومن ثم فقد تكون أهدافها غير محددة بوضوح. كما قد لا يكون هناك اتفاق كامل 
في المصالح» وإن) يكون ثمة هدف واحد مشترك هو التتصدي للعدو أو للخطر 
المشترك ودفعه» ويمكن القول بأن أحلاف وقت الحرب عادة ما تتسم بالانتهازية 
وتكون مؤقتة» إذ سرعان ما تتفكك مع نهاية الحرب”". 
من حيث الجوار أو البعد الجغراضي : 

وتنقسم الأحلاف بهذا الاعتبار إلى: 
)١(‏ ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير ص »7١‏ و سياسات 


التحالف الدوليء د.ممدوح منصور ص .١9١‏ والاستراتيجية والسياسة الدولية؛» د.بطرس 


(0) ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصور ص55١.‏ 


الجاع نز ١‏ 


أ- أحلاف بين دول متجاورة جغرافيًا. 

ب - أحلاف بين دول متباعدة جغرافيًا. 

وبينا يرى بعض الباحثين أن علاقات التحالف بين الدول المتجاورة جغرافيًا 
عادة ما تكون أمتن وأوثق من علاقات التحالف بين الدول المتباعدة» يرى فريق 
آخر أن التجاور أو التنائي الجغرافي يكاد يكون عديم الأثر على تماسك الحلف 
وقوته إذ إن الدافع وراء قيام المحالفات هو وحدة المصالح والأهداف أو 
توافقهاء بغض النظر عن أية عوامل أخرىء قد تكون ذات أهمية ثانوية" '. 

غير أن ثمة اتجامًا آخر يرى أصحابه أنه تأسيسًا على أن قدرة الدول على نشر 
القوة وممارستها تتناسب عكسيًا مع البعد الجغرافي- فإن الدول المجاورة جغرافيًا 
تمثل #بديدًا أكبر للدولة من الدول البعيدة عنها؛ ومن ثم فإن الدول قد تسعى إلى 
التحالف مع الدول الأكثر بعدّاء باعتبارها الآقل خطراء لمواجهة التهديدات التي 
تمثلها الدول الأكثر قربًا. 

وهو مايتفق مع القاعدة القديمة في العلاقات الدبلوماسية» والتي تقول: 
لتكن علاقتك طيبة مع جارك؛ على أن تكون أطيب مع جار جارك" ". 

فالحق أن توافق المتجاورين أصعب في تحقيقه» وأضعف في صلابته من وفاق 
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)١(‏ ينظر: العلاقات الدولية» د.كاظم هاشم نعمة ))7115/١(‏ جامعة بغداد-كلية القانون 
والسياسة» ط 1917/4 م؛ وسياسات التحالف الدولي» د ممدوح منصور» ص .١119‏ 

() ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. تمدوح منصورء ص155١»‏ و مذكرات في التنظيم الدولي؛ 
محمد طه بدويء القسم الأول» ص 47» كلية التجارة - جامعة الأسكندرية» ١191ام.‏ 

(") ينظر: مذكرات في التنظيم الدولي» محمد طه بدويء القسم الأول ص”1. 


7 اهمده 
من حيث مدى توافق أو تعارض مصالح الحلفاء : 
يمكن بهذا الاعتبار التمييز بين نوعين من الأحلاف: 

أ - الأحلاف التي تخدم أهدافًا متطابقة. 

ب - الأحلاف التي تخدم أهدافًا متكاملة. 

ومثال الأول: التحالف الأمريكي - البريطاني خلال وبعد الحرب العالمية 
الثانية - والذي استهدفت به كل من الدولتين الإبقاء على توازن القوى الأوروبية. 

ومثال الثاني: التتحالف بين الولايات المتحدة وباكستان, إذ إنه كان يخدم - 
من ناحية - الأهداف الأمريكية المتمثلة في احتواء المد الشيوعي في جنوب شرق 
آسياء | كان يخدم - من ناحية أخرى - الأهداف الباكستانية المتمثلة في دعم 
قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية في مواجهة جيرانماء ولاسيا الهمند 
منافستها التقليدية0". 
من حيث معبار محدودية أو عمومية أهداف الحلف: 

والأحلاف بهذا الاعتبار تنقسم إلى: 

أ - الأحلاف ذات الأهداف العامة: وهي التي تبرم عادة في أوقات الحروب. 
بحيث تتسم أهدافها بالعمومية» كأن تستهدف تقديم المساعدة المتبادلة أثناء 
الحرب تحقيقًا للنصر. وتتسم هذه الأحلاف بأنها مؤقنة؛ بحيث تنقضي بمجرد 
انتهاء الحرب. وتحقق الانتصارء والاتفاق على تسويات السلام. 

ب - الأحلاف ذات الأهداف المحددة: وتبرم عادة في أوقات السلم» وتكون 
قاصرة على أهداف محددة بدقة» تعكس نقاط التلاقي الحقيقية بين مصالح الحلفاءء 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي؛ د. ممدوح منصورء ص1917. 


١ 7 داك‎ 


كا قد تشتمل على السياسات والإجر 5 الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. 

ولاشك أن الأحلاف ذات الأهداف المحددة تكون مهيئة للنجاح 
والاستمرارية» أكثر من اللأحلاف ذات الأهداف العامة؛ إذ سرعان ما تظهر 
الخلافات بين الحلفاء حول المقصود بهذه الأهداف» بمجرد تراجع خطر التهديد 
للق توا ظ 
من حيث الدواعي أو الاعتبارات التي أدت إلى قيام الأحلاف: 

والأحلاف ببذا الاعتبار تنقسم إلى: 

أ - المحالفات التعزيزية: أي التي تستهدف إضافة إمكانات وقدرات إضافية 
(والمتمثلة في قدرات الحلفاء)» إلى قوة الدولة التي تلجأ إلى التحالف. 

ب - المحالفات الوقائية: وهي المحالفات التي تتم مع دولة؛ حتى لا تنضم 
إلى معسكر الأعداء. 

ومن أمثلة المحالفات الوقائية: تنافس كل من فرنسا وروسيا من جانب» مع 
ألمانيا من جانب آخر - قبل الحرب العالمية الأولى - على اكتساب رومانيا 
كحليف», وعلى الرغم من أن القوة العسكرية لرومانيا لم تكن تمثل - آنذاك - 
إضافة ملموسة لقوة أي من الجانبين» فإن سعي كل من الجانبين للتحالف معها 
كان بهدف الحيلولة دون استفادة الجانب الآخر من موقعها الاستراتيجي الهام'". 

ج- المحالفات الاستراتيجية: وهي التي تستهدف بها دولة ما جرد الحصول 
)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. مدوح منصورء ص949١.‏ والنظرية العامة للأحلاف 

العسكرية؛ د.السيد أبو الخير ص؟7١7.‏ 


العسكرية» د.السيد أبو الخير ص7١7.‏ 


ااا 

ينا ١‏ ا 
على تسهيلات إقليمية لدى دولة أخرى محدودة القوة» ولكنها تتمتع بموقع 
استراتيجي هام» وذلك من خلال إقامة قواعد عسكرية» أو محطات لإعادة التزود 
بالوقود في أراضيها”". 

د - الأحلاف التي تخدم أهدانًا عقدية (أيديولوجية): وهى التى يعلن 
أعضاؤها عن اعتناقهم لمجموعة من المبادئ أو القيم التي قام الحلف من أجل 

ومن أمثلتها: المحالفة المقدسة 15١18م»‏ وعصبة الأباطرة الثلاثة 181/7 م 
وميثاق الأطلنطي ."'6194541١‏ 

وإذا كنا قد ذكرنا صورًا متعددة» وأنواعًا مختلفة من الأحلاف العسكرية. إلا 
أنه لا توجد فوارق عملية بين تلك الأنواع السالفة الذكر» فقديقع حلف 
عسكري تحت عدد من الأنواع السالفة؛ فيكون الحلف العسكري مؤقتّ المدة» وعامً 
الأهداف» وأيديولوجي النزعة والعقيدة» وأبرم وقت السلم أو الحرب. وهجوميّ أو 
دفاعيّ النزعة» وليس هناك ما يمنع ذلك أو يحول دون ذلك في الواقع العملي. 

وكا سبق الإشارة؛ فليس لأي من هذه المعايير أو التصنيفات أفضلية مطلقة على 
غيرهاء وإنم| الأمر مرهون بالهدف من التصنيف أو بالغرض من التحليل والدراسة. 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة نفس الموضع. 

(1) ينظر: ستياسات التحالف الدولي» د.مدوح منصور ص15949. والنظرية العامة للأحلاف 
العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير ص7 7 والتكتلات والأحلاف في عصر الوفاق» 
د.محمد عزيز شكري ص 275 والأحلاف والتكتلات في السياسة العلمية» د. محمد عزيز شكري 
ص15» وحلف الأطلنطي» د.عماد جاد ص48 ؟. 


التطورالتاريخي للأحلاف العسكرية والسياسية 


وفيه تمهيد ومبحثان : 


البحث الأول : الأحزاف العسكرية والسياسية 
في الناريخ العديم . 


المبحث الثاني : الأحزاف العسكرية والسياسية 


الفصل الثاني 
التطور التاريخي للأحلاف العسكرية والسياسية 


تمهيد: 

عندما كان ثمة شخص واحد في العام عرف السلام؛ وعندما كان ثمة 
شخصان عرف الصراعء وعندما كان ثمة ثلاثة أشخاص عرفت المحالفات. 

لعل في تلك المقولة القديمة والشائعة مايعكس مدى قدم ظاهرة التحالف». 
والتي يرجعها المؤرخون إلى أقدم العصور التاريخية. 

ويمكن القول إن قدم ظاهرة التحالف الدولي مرهده إلى طبيعة العلاقات 
الدولية ذاتها؛ تلك العلاقات التي يمثل العداء جوهرهاء والخوف منطلقهاء 
والقوة أداتها؛ الأمر يصح معه القول بأن اللجوء إلى سياسة التحالف يعد في كثير 
من الأحيان من الضرورات الحتمية» التي تقتضيها طبيعة البيئة الدولية» القائمة 
على تعدد القوى وتعدد السيادات. 

إذن فالأحلاف تعد ظاهرة ترجع إلى عصور قديمة من التاريخ» وقد شهد 
العالم على مر العصور وكرٌ الدهور صورًا مختلفة من هذه الأحلاف والمواثيق”', 
والتي سوف نقوم بإلقاء الضوء على أهمها وأشهرها في التاريخ في هذا الفصل من 
خلال المبحثين التاليين: 


() ينظر: المنظمات الدولية» د.مفيد محمود شهاب ص١١‏ 0. دار النهضة العربية-القاهرة» ط؛ - ١91/8‏ م. 


المبحث الأول: الأحلاف ا بة والسياسية فى التاريخ القديم. 
به والسياسيه ف العاريح اليم 


المبحث الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين 


غير المسلمين. 
المطلب الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين 
المسلمين. 


المطلب الثالث: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين 
المسلمين وغير المسلمين. 


د 7" اناه 
و 0 ال سييساء, زر 


المبحث الأول 
الأحلاف العسكرية والسياسية في التاريخ القديم 


نرصد في هذا المبحث المحاولات الأولى للتكتلات العسكرية والسياسية في 
ثنايا التاريخ» حيث نقلب أوراقه لنلقي الضوء على أهم وأشهر التكتلات 
العسكرية والسياسية في التاريخ القديم. 

أولاً: في مصر الفرعونية : 

كانت المحاولة الأولى» ذلك الحلف الدائم» الذي كان نتيجة الصلح الذي 
عقد بعد الحرب الضروس بين مصر الفرعونية» بقيادة رمسيس الثاني» وبين ملك 
الحيثيين عام ١7/١‏ ق.م. وني ذلك التاريخ عقدت المعاهدة التأسيسية لهذا الحلف 
أو الصلحء الذي تحول إلى تحالف بين مصر الفرعونية والحيثيين» وقد صبغت 
المعاهدات بعدها بالصبغة الديئية؛ حيث رتبت جزاءات دينية حال مخالفتها". 

ثانيًا : اليونان القديمة : 

في ظل الإمبراطورية اليونانية القديمة» قام تكتل بين العدد من المدن اليونانية 
القديمة» من أجل السيطرة على شبه الجزيرة الإغريقية. وكان هذا التكتل 
)١(‏ ينظر: التطبيقات العملية لقواعد القانون الدولي العام د.عبد العزيز محمد سرحان ص ”27 

الجزء الأول: النظرية العامة ونظرية القانون ونظرية الدولة والعلاقات الدولية:؛ القاهرة 

1م.ءو محاضرات في المبادئ العامة للقانون الدولي العام» د.عبد العزيز محمد سرحان 

ص 215١‏ دار النهضة العربية-القاهرة» ط 1974١م؛‏ والعودة لمارسة القانون الدولي الأوربي 

المسبيحي» د.عبد العزيز محمد سرحان ص ١‏ 4» دراسة في المفهوم الحقيقي لطبيعة القانون الدولي 


القاهرة 060امم. 


اقجكة زا - 
عسكري الطابع؛ حيث كونت فرق عسكرية من هذه المدن لمحاربة الإغريق 
والسيطرة على شبه الجزيرة الإغريقية"". 

ثالنًا: أوريا: 

١‏ -الحروب الصليبية: 

تمثل الحروب الصليبية منعطمًا خطيرًا في تاريخ الغرب الأوروي» فقد كانت 
هذه الحروب التي دارت على نطاق واسع؛ سواء من حيُث مجالمها الجغراني» أو 
إطارها الزمنيء أو أعداد المشاركين فيهاء وهي أول الحروب التي خاضها الأوروبيون 
تحت راية أيديولوجية عقائدية معينة. فهي تمثل إفرازًا للتفاعل أو الصراع بين الكنيسة 
والإقطاعء حيث كانت تسعى إلى تحقيق الأهداف الكنسية' ". 

من أجل ذلك تعتبر احروب الصليبية من أهم ا خركات الكبرى التي أثرت في مجرى 
العصور الوسطى» وصبغت هذه العصور بطابعها الخاص الذي يميزها عن غيرها. 

وقد تباينت الآراء عند تفسير طبيعة هذه الحركة ومعرفة البواعث الكامنة التي 
تقف من ورائهاء فمن قائل بأنها وليدة الحماسة الدينية التي انسمت بها عصور الإيمان 
في أوربا””". ومن منادٍ بأن المجتمع الروماني وجد فيها منفدًا للتهرب من الاعتراف 
با حقيقة الخاصة بتدهوره وخضوعه للجرمان في حين رأى الجرمان في هذه الحروب 
() ينظر: محاضرات في المبادئ العامة للقانون الدولي العام د.عبد العزيز سرحان ص59٠١»‏ 

والتطبيقات العملية لقواعد القانون الدولي العام د.عبد العزيز سرحان ص77. 
(0) ينظر: أوربا في العصور الوسطىء التاريخ السياسي» د.سعيد عبد الفتاح عاشور ))417"-171//١(‏ 

مكتبة الأنجلو المصرية» ط191/7-5م. 


(7)ينظر: ماهية الحروب الصليبية» د.قاسم عبده قاسم ص4 وما بعدهاء عالم المعرفة» العددة5١2»‏ 
مايو ٠199م.‏ 


فرصة لإظهار ولائهم للمسيحية وإرضاء نزعتهم نحو القتال والترحال. 

وهناك رأي ثالث يؤكد أن الحروب الصليبية إنىا هي مظهر من مظاهر 
التوسع الاقتصادي والاستعار والحروب في العصور الوسطىء كما أنها جاءت 
نتيجة للتطور الإقطاعي في تلك العصور. 

والحقيقة أن الحروب الصليبية لم تكن وليدة أحد هذه العوامل فحسب وإنم| 
هي نتيجة لتفاعل جميع العوامل السابقة. ولكن العامل الظاهر المؤثر بل ويعتبر 
الأساس هو العامل الديني» حتى أنها تسمت باسمه وتحت رايته؛ فهي الحروب 
الصليبية» وهي كذلك”". 

وقد اعتاد كثير من الباحثين أن بهتموا بئان حملات صليبية؛ أربع اتجهت نحو 
الأراضي المقدسة» وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة. واثنتان ضد مصر هي 
الخامسة والسابعة» وواحدة ضد القسطنطيئية ال حملة الرابعة» والأخرى نزلت 


بشمال أفريقياء ومن ثم فقد فازت هذه الحملات بترقيم عددي في التاريخ. 

ولكن هذا التحديد لا يخلو في حقيقة الأمر من تجاوز كبير؛ لأن الحملات 
الصليبية أكثر من ثان» فمن العسير حصرهاء ذلك أنه لم يمر عام في الفترة من 
5م حتى 1591م إلا اتجهت بعض ال جموع والوفود الصليبية من الغرب 
إلى الشرق» وبعض هذه الجماعات فاقت في أعدادها وفي أهميتها ما قامت به بعض 
الحملات الصليبية المعروفة» ومع ذلك لم يكتب لما رقمً) أو صفة عددية في 


)١(‏ ينظر: الحركة الصليبية» د.سعيد عبد الفتاح عاشور )57/١(‏ وما بعدهاء مكتبة الأنجلو 
المصرية» ط 1957 م. 


الغازيض: ضمن الختلاف لازت أهرقه 

وإذا كان بعض المؤرخين يميل إلى تحديد مدى الحروب الصليبية بالفترة 
الواقعة بين سنتي 95١٠م‏ - 1591م فإن هذا التحديد الزمني لا يشمل في 
الواقع إلا المرحلة الحاسمة النشيطة في تاريخ الحروب الصليبية”". 

هذه الحملات الصليبية التي جمعت كل أوربا بقدها وقديدهاء وبكل 
أجناسها وشعوبها؛ من جرمان ولايتين وأنجلوسكسون. هي عبارة عن تكتلات 
عسكرية» قامت في العصور الوسطى؛ حيث كانت موجهة ضد المشرق 
الإسلامي» فتكونت هذه التكتلات من تكتل عسكري صليبي ضد تكتل 
عسكري إسلاميء وإن كان ينقصها التنظيم المعاصرء إلا أنها لم تخلٌ من التنظيم 
العسكري القانوني الذي كان سائدًا في العصور الوسطى» فهي حروب عبرت 
الحدود الدولية المعروفة وقتها. 

”- كان التحالف الذي أبرمه فرنسيس الأول ملك فرنساء مع هنري الشامن 
ملك إنجلترا ومع الأتراك هو ثانيٍ محاولة أوربية للتكتلات العسكرية في أورباء 
وكان الغرض الأسامي هذا التكتل هو الحيلولة دون تزايد قوة الإمبراطورية 
التجساية تحت حكم أسرة ا هابسبرج» في عهد الإمبراطور شارل الخامس”©. 

وقد كانت التكتلات العسكرية السابقة خالية تمامّا من الجانب المؤسسي» 
فكانت عبارة عن تجميع القوات العسكرية للأطراف في التكتل العسكري. أما 


.57 ينظر: أوربا في العصور الوسطىء د.سعيد عبد الفتاح عاشور ص6‎ )١( 


بدايات الجانب المؤسسي للتكتلات العسكرية؛ فكانت المحالفة المقدسة عام 
06م وأيضًا بداية نظام المؤمرات كآلية للتشاور المستمر بين المتحالفين» 
وخلال فترة ما بين الحربين بدأت التكتلات العسكرية تقوم على هياكل تنظيمية 
أو مؤؤسسناتك دائمة؛ أي منظات دولية20؛ أي لم تعد مجرد أحلاف عائمة. 

"- في فبراير عام 1817م تحالفت كل من بروسيا وروسياء ثم انضمت إليها 
بريطانيا والنمساء وكان من نتيجة هذا التكتل هزيمة فرنسا واحتلال باريس عام 
1614م مما أدى إلى الدعوة لعقد مؤتمر فيينا عام 1615 م؛ لإعادة ترتيب البيت 
الأوروبي”"» على أساس فكرة توازن القوى بين الدول الأوروبية» ولذلك فإن 
الفترة من عام 1115م حتى عام “1107م لم تشهد حرويًا بين الدول الأوروبية» على 
نحو يؤثر على هذا التوازن» ولم تحدث أي تغييرات إقليمية في أوروبا في هذه الفترة» 
سوى استقلال بلجيكا واليونان(7)» وأطلق على هذا التكتل التحالف الرباعي. 

: - الحلف المقدس - التحالف المقدس: 

في 74 سبتمبر عام 11م أنشئ التحالف المقدس أو الحلف المقدس. بين 
كل من روسيا والنمسا وبروسياء وقد احتالت إنجلترا لعدم الانضام بصفة 
رسمية لهذا التكتل المقدس؛ لصعوبة ذلك؛ لسبيين: 

أولهما: أن المذهب الرسمي لبريطانيا هو المذهب البروتستنتي. 


.١188ص ينظر: سياسات التحالف الدولي د. مدوح منصور‎ )١( 


() ينظر: حلف الأطلنطيء د.عماد جاد ص "ا7. 
(©) ينظر: حلف الأطلنطىء د.عماد جاد ص ؛ /اء دلاء وأصول العلاقات السياسية الدولية» د.أحمد 


سويلم الغمري ص١١27 27١4‏ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة: /9601١م.‏ 


وثانيًا: دستور البلاد الذي كان يمنع ذلك. 
ومع ذلك فقد انضم للحلف المقدس معظم الملوك الآخرين في أوربا ملوك 
فرنساء وهولندا وسكسونيا ورتنبرج وحكومة الاتحاد السويسري”"". 

وقد أعلن أعضاء هذا التحالف المقدس في ديباجته اتفاقهم على أن دوا 
من مبادئ العدالة والرحمة والسلام» ى] تقررها تعاليم المسيحية أساسًا ومنهاجًا 
في علاقاتهم» وبناء على ما سلف وضعوا المبادئ التالية للحلف المقدس» وهي”": 

أ- يظل الملوك الثلاثة المتعاقدين والأعضاء الأصليين؛ وهم عواهل روسياء 
والنمساء وبروسيا متحدين بروابط الأخوة التي لا تنفصم عراهاء ويعملون على 
قيادة رعاياهم وجيوشهم على هذا الأساس» وبنفس الروح السالف ذكرها؛ 
لحاية الدين المسيحي والسلام والعدالة والرحمة» وعلى أساس ديني. 

ب - يعتبر المتعاقدون أنفسهم كرسل مبعوثين من قبل العناية الإلهية؛ بأن . 
يحكموا الفروع الثلاثة التي يباشرون الولاية عليهم كأسرة واحدة» كا يوصونٍ 
رعاياهم بأن يعملوا كل يوم على زيادة قوتهم على هدى من مبادئ السراء. - 

اج - كل الدول التي تعتنق بصفة رسمية المبادئ المقدسة. التي يقوم عليها 
هذا الحلف تستقبل على قدم المساواة بالحماس والصداقة داخل هذا التكتل'”. نما 


)١(‏ ينظر: حلف الأطلنطى؛ د.عماد جاد ص وأصول العلاقات السياسية الدولية؛ د.أحمد 
الغمري ص7١27‏ مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة؛ 401١م‏ والمنظمات الدولية؛ د.مفيد 
شهاب ص ؛ 0. 

() ينظر: حلف الأطلنطي»ء د.عماد جاد ص27 والمنظيات الدولية» د.مفيد شهاب ص 0. 

() ينظر: أصول العلاقات السياسية الدولية» د.أحمد الغمري ص505. 


م 17 ةا 
يعني دعوة كل الدول المسيحية للانضام لهذا التكتل أو التحالف المقدسء وقد 
تبن هذا الخلفب ميدأ الشرغية كسبب:عال بتر التدخل الجاعي””. 

كا تلزم نصوص هذه المحالفة التكتل الدول الموقعة عليها أن تحافظ بالقوة 
المسلحة على الأوضاع الإقليمية والسياسية"". والتشاور فيها بينها للحفاظ على 


السلام الأوروبي"”. | 

وقد تمكن هذا التكتل من مواجهة كثير من المشاكل الآوروبية منذ 816١م‏ 
حتى 1415م إلا أنه فشل في مواجهة الأزمات التي أدت إلى نشوب الحرب 
العالمية العادية” , 

وقد نصت المادة السادسة من المحالفة الرباعية» على أنه: لضان هذه المعاهدة» 
ولضان تيسير تنفيذهاء ولتقوية ما بين الملوك الأربعة من روابط ودية لخير العالم» 
قد اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة» على أن تجدد في فترات معينة محدودة عقد 
اجتماعات؛ تخصص لبحث المصالح المشتركة» ولدراسة الوسائل التي تكون أنفع 
لرخاء الشعوب وراحتهاء والمحافظة على السلام. وتكون هذه الاجتماعات تحت 
قراف الملوك مباشرة» أو تحت إشراف رؤسائهه'". 


- ثم كانت حرب القرم (1861م -1805م) والني شهدت تحالقًا 


.5 ينظر: قانون السلام» د. محمد طلعت الغنيمي ص17‎ )١( 

() ينظر: محاضرات في المنظمات الدولية» د.نبيل حلمي ص ؟ "ا ١94948‏ م. 

. (") ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص177 الهامش. 
(8) ينظر: الأمم المتحدة, د.إبراهيم محمد العناني ص »٠١ ١‏ القاهرة ١9/7‏ م. 

(5) ينظر: محاضرات في المنظمات الدولية» د.نبيل حلمي ص؛ 237 6 1. 


٠ 7 الع‎ 


عسكريًا بين كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا والإمبراطورية العثانية ضد روسياء 
وكان من نتائج هذه الحرب وذلك التكتل؛ اعتبار الدولة العثمانية عنصرًا جوهريًا 
في توازن القوى الأوروبية”". 

5- الفترة من 4 إلى عام ١117م:‏ شهدت هذه الفترة عدة تكتلات 
عسكرية بين الولايات الأوروبية بعضها البعضء كما شهدت بعض الحروب 
بينهاء ولكنها لم تؤثر على التوازن الأوروبي الذي ساد واستقر نتيجة مؤتمر فيبناء 
إلا أن أبرز سهات هذه الفترة هو ظهور دولتان عظيمتان جديدتان هما إيطاليا 
وألمانياء فضلًا عن الاعتراف لتركيا بدخوها النظام الدولي» واعتبارها دولة ترقى 
إلى مستوى معظم الدول الأوروبية الأعضاء في النظام الدولي حينئذ”". 

/- عصبة الأباطرة الثلاثة: 

عقدت في مايو /1417م, بين كل من المانياء والإمبراطورية النمساوية - 
المجرية» حيث كانت المجر اتحدت مع النمسا عام /1651م, في عهد الإمبراطور 
فرانسو جوزيف النمساويء وروسيا. وقد أعلن الأباطرة الثلاثة اتفاقهم على 
العمل المشترك من أجل الإبقاء على توازن القوى» الي كدر المادى أررهة 
حتى ولو لزم الأمر إنشاء تكتلات عسكرية وتحالفات دفاعية بينهم. 

وقد ارتكزت هذه العصبة على وثيقتين: 

الأولى: اتفاقية ألمانية - روسية (5 مايو “1611م) متعلقة بالدفاع المشترك في 


(0) ينظر: حلف الأطلنطيىء د.عاد جاد ص”لاء لالا.. 


97 اللاكة 
يي يي 0 
كونت تحالمًا دفاعيا. 

الثانية: اتفاقية بين النمسا وروسيا في" يونيو 1437م تعهد بمقتضاها 
الطرفان بالتشاور فيه بينهم في حالة نشوب خلاف يهدد السلم نتيجة العدوان من 
جانب طرف ثالث. هو ما يعد تحالقًا دفاعيًا أيضًا(". وذلك كعادة معظم أو كل 
التكتلات» التي تنص في مواثيقها أن الغرض منها دفاعي محضء وليس هجوميًا. 

وبانتصار ألمانيا عام ٠141م‏ على فرنسا صارت تحتل مركرًا متفوقًا في أوربا. 
ولما كان بسمارك قد نجح في معاهدة فراتكفورت عام ١141م‏ في ضم الآلزاس 
واللورين من فرنساء با فيها من ثروة معدنية هائلة» وما لهما من مركز استراتيجي 
عظيم» فقد صار بسمارك يعتقد أن ألمانيا في حاجة لبعض الوقت» حتى تتمكن من 
تدعيم هذا الانتتصار» فضلًا عن عزل فرنسا وإجهاض أي محاولة لما؛ لكي لا 
تستطيع الإفاقة وعبور ال هزيمة» وحتى لا تحاول محاربة ألمانيا والاتتصار عليها 
واستعادة الإقليمين المحتلين» ولذلك استطاع بسمارك أن يضم إلى جانبه كل من 
إمبراطورية النمسا وقيصر روسياء وكون منهم هذه العصبة التي تعهد أطرافها بالتعاون 
من أجل المحافظة على توازن القوى في أوربا؛ حتى يعم السلام من جهة نظرهه'" 

ومن أسباب انضمام إيطاليا إلى عصبة الأباطرة؛ (التحالف الثنائي بين النمسا 
وألمانيا»: المرحلة الحرجة والحاسمة التي كانت تمر بها إيطالياء حيث كانت تواجه 


.8١6ص ينظر: سياسات التتحالف الدولي» د دوج منصور‎ )١( 
م.‎ ١91964 ينظر: تاريخ أوربا المعاصرء د. محمود حسن صالح مسي ص ؟١» القاهرة‎ )'( 


العديد من الصعاب الداخلية» فضلًا عن مواجهة الأعداء في الخارج» تما جعلها 
في حاجة ماسة إلى تأييد ومساندة الملكيات الأوربية القوية في الوسط الأوروبي؛ 
وكذلك أطاع إيطاليا التوسعية» تمثلة في الاستيلاء على تونس»ء التي كانت فرنسا 
تحاول الاستيلاء عليهاء وكان بسسمارك يشجع كل من إيطاليا وفرنسا سرًا 
للاستيلاء على تونس» فكان يشجع فرنسا حتى يشغلها عن التفكير في الانتقام 
واستزداة الآلزاس واللورد الاقلمين الفزليية اللتذية علي اناتسا فضلة 
عن أن هذا التنافس الاستعماري سيحول دون تكوين كتلة لاتينية من فرنسا 
ولط لان لك بسب عع رطا لكا وسيخطاين هان هنذا زان يد اين 
الأخيرة الاستيلاء على تونسء وقد حدث ما أراد» وتم ضم إيطاليا إلى التحالف 
الثنائي؟ فكون عصبة الأباطرة”"؛ أي أصبح التحالف ثلاثيًا. 

هذا وقد جدد بسمارك عصبة الأباطرة الثلاثة في عام ١181م‏ وفي هذه المرة 
اتفق أعضاؤها على الوقوف على الحياد. إذا تعرض أحدهم لمجوم من دولة 
رابعة. وكان من نتائج عصبة الأباطرة أن أحست فرنسا بالعزلة التي فرضت 
عليهاء وتوترت علاقاتها مع إنجلترا بسبب مخططاتها في شمال أفريقياء وشعورها 
بالعجز عن مواجهة كل هذه الأخطار المحدقة بهاء فاتجهت فرنسا نحو روسياء 
وجمع بينها العداء المشترك لألمانياء فأبرم اتفاق بين فرنسا وروسيا عام ١184م‏ 
وأكدته اتفاقية عسكرية بين الدولتين عام 1895م ما أدى إلى اختلال توازن 


() ينظر المرجع السابق ص7١‏ . 


7 لاه 
+ ارس دسا ل 
القوى في أوربا”". 

بذلك تكون أوربا بين عامي ١141م‏ حتى 1840م قد شهدت سيطرة 
الإمبراطورية الآلمانية على السياسة الأوروبية» وذلك في إطار محاصرة فرنساء 
وإضعاف الدول الأوروبية الأخرى. مقارنة بالإمبراطورية الألمانية. 

وكان من نتائج ذلك أن القارة الأوروبية شهدت عدة تكتلات, وأهمها: 

أ - عصبة الإمبراطوريات الثلاث: الذي كان أساسه تحالف بين ألمانيا 
وروسيا والنمسا والمجر لمصلحة استقرار الأوضاع القائمة» وتعاون الحركات 
الشعبية في هذه الإمبراطوريات. 

ب - تحالف دفاعي ألماني - روسي: ينص على أنه إذا هاجمت إحدى الدول 
الأوروبية أي من الإمبراطوريتين؛ فإن الأخرى سوف تمدها بجيشء يبلغ تعداده 

ج - تحالف بين ألمانيا والنمسا - المجر ضد روسيا عام 11/4م: ينص على أنه 
في حالة وقوع هجوم على إحدى الدولتين من جانب روسياء فإن الدولتين سوف 
تتدخلان في الحرب ضد هذا ال هجوم, أما في حالة وجود هجوم من طرف آخر 
غير روسيا فإنها؛ أي الإمبراطوريتين ألمانياء النمسا - المجر» يقفان على الحياد 
و1 000 

في أغسطس عام 1897م تم التوصل إلى تحالف دفاعي بين كل من روسيا 


.١5 217 ينظر: تاريخ أوربا المعاصرء د.محمود حسن صالح منسبيى ص‎ )١( 
ينظر: حلف الأطلنطىء د.عاد جاد ص8/ وما يعدها.‎ )0( 
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وفرنساء نص فيه على الآتي: 

أ - إذا تعرضت فرنسا هجوم ألماني أو إيطالي بمساندة ألمانياء فإن روسيا 
تتعهد باستخدام جميع قواتها العاملة لمهاجمة ألمانيا» والعكس إذا تعرضت روسيا 
هجوم ألماني أو هجوم نمساوي - مجري بمساعدة ألمانياء فإن فرنسا تتعهد 
باستخدام جميع قواتها العاملة لمحاربة ألمانيا. 

ب - إذا قام الحلف الثلاثي» أو أحد أعضائه بإجراء التعبئة العامة للقوات 
المسلحة؛ فإن فرنسا وروسيا ستردان على ذلك بالمثل فورًا دون الحاجة إلى تشاورء 
ويلتزم كل منهم| بتركيز قواتب| على الحدود. على أن تكون القوات الفرنسية المسلحة 
مليون وثلاثاثة ألف مقاتل» والقوات الروسية سبععاثئة أو ثئانائة آلف مقاتل رومي؛ 
وقد نص على أن مدة هذا الحلف هي مدة سريان الحلف الثلاثي الا 0 

كان ما سلف ذكره؛ من تكتلات عسكرية وسياسية» على سبيل المثال لا 
الحصر- أهم وأشهر هذه التكتلات في تلك الفترة» والتي كانت عبارة عن تمهيد 
لنشوب حروب عالية ممثلة في الحرب العالمية الأولى بين عامي 5 ١90١1-/191١م؛‏ 
والحرب العالمية الثانية ما بين عامي ١4486 -١97/9‏ م. 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د.تمدوح منصور ص5" وما بعدهاء وحلف الأطلنطى» 
د.عياد جاد ص8/ وما بعدها. 


اللبحث الثاني 


الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة 

تمهيد: 

شهد التاريخ الحديث بداية من أوائل القرن العشرين - و الذي يعتبر بحق 
عصر التنظيم الدولي- شهد قيام مجموعة كبيرة من الأحلاف والتكتلات 
العسكرية والسياسية؛ حتى إنه يمكننا القول إن التكتلات العسكرية والسياسية» 
التي كانت الوجه التقليدي للعلاقات الدولية في عصر ما قبل التنظيم الدولي 
الحديث,» قد احتفظت بكل مقوماتها في العصر الحاضر. 

وبينا كان ينتنظر أن يترتب على نشأة هذا التنظيم الدولي اختفاء الأحلاف 
والتكتلات العسكرية والسياسية كلية - خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية- إلا أن العكس هو الذي حدث تامّاء حتى إن فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية أطلق عليها فترة جنون الأحلاف". 

وفي هذا اللبحث نلقي الضوء على أهم الأحلاف العسكرية والسياسية 
المعاصرة» التي عقدت في هذه الفترة» من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين غير المسلمين. 

المطلب الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين.. 

المطلب الثالث: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين وغير المسلمين. 


)١(‏ ينظر: النظرية العامة للتنظيم الدولي على ضوء أهم أحكام ميثاق الأمم المتحدة: د.عبد العزيز 
محمد سرحان ص277 دار النهضة العربية - القاهرة» ط 19184١م,‏ والأحلاف والتكتلات في 
السياسة العالمية د. محمد عرزير شكري ص١‏ 7. 


المطلب الأول 
الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين غير المسلمين 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» والتي خلفت دمارًا هائلاء وسقط نتيجتها 
عشرات الملايين من القتلى؛ كانت الدول والشعوب تأمل في أن يكون قيام منظمة 
الأمم المتحدة كفلا بضمان الأمن وسيادة السلام في العالم» غير أن الدول وجدت 
غير ذلك» وفقدت الأمل في تلك المنظمة العالمية؛ وذلك بسبب قيام الحرب الباردة 
بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية» ما جعل تلك الدول تبحث عن 
الأمن والسلام عن طريق الأحلاف و التكتلات العسكرية و السياسية. 

ونشأت مجموعة كبيرة من الأحلاف العسكرية بين الدول غير الإسلامية؛ 
سواء في المعسكر الغربي» ذي الميول الرأسالية الليبرالية» أو المعسكر الشرقي» ذي 
الميول الشيوعية.وسوف نتناول أبرز هذه اللأحلاف باختصارء على النحو التالي: 

أولاً: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة ببن دول الكتلة الغربية: 

حيث أقامت الكتلة الغربية» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شبكة من 
المحالفات الجاعية والثنائية» حتى تتم لما السيطرة على أكبر قدر ممكن من الدول 
المسنتقلة حديئاء وكذلك حتى يكوت ميزان القوئ رَاجِحًا لمصلحتهاء ولتسود 
المبادئ الغربية» الممثلة في الرأسالية في الاقتصاد. والديمقراطية في نظم الحكم 
الدستورية للدول التي تدور في فلكها. 

7 وقد أقامت الكتلة الغربية شبكة من المحالفات المماعية والثنائية» ومن أشهرها!": 


)١(‏ ينظر: العلاقات السياسية الدولية» دراسة في الأصول والنظريات» د.إسماعيل صبري مقلد 


140 ا 
أ- حلف ارد يوأومعاهدةالمساعدةالمتبادلة بين الدول الأمريكية 1947م ): 
يعتبر حلف الريو أقدم حلف عسكري وسيامي- وإن كان الأبرز والأغلب 

على بنوده هو البعد العسكري- في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية» ويمكن أن 

نرى فيه الجانب العسكري لمنظمة الدول الأمريكية؛ التي تعتبر في أصوطا التاريخية 

أقدم منظمة إقليمية في التاريخ المعاص ”" 

و يتكون حلف الريو من ميثاق ريودي جانيرو لعام 1911١م»‏ واتفاقية بوغوتا لعام 
م وهو أول التكتلات العسكرية والسياسية» التي أقامتها الولايات المتحدة بعد 
الحرب العالمية الثانية» وقد ضم الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء في منظمة الدول 
الأمريكية» وهم: الأرجنتين - بوليفيا - البرازيل - شيلٍ - كولومبيا - كوستاريكا - 
كوبا (التي أوقفت نشاطها في الحلف اعتبارًا من يناير -19517١م)‏ - الدومينيكان - 
أكوادور - السلفادور - جواتيالا - هايتي - هندوراس - المكسيك - نيكاراجوا - بن| 
- بيرو - ترينداد - توباجو - أوروجواي - فنزويلا. 

وقد انضمت بقية الدول الأمريكية إلى اتفاقية بوغوتا. 

وهذا التحالف جعل قارتي أمريكا الشالية والجنوبية منطقة نفوذ خالصة 
للولايات المتحدة الأمريكية؛ على أساس ميثاق ريو دي جانيروء الذي أكمل فيا ظ 
بعد بمعاهدة بوغوتا لعام /145١م,‏ التي أقامت منظمة الدول الأمريكية في 


ص 57 7- 23755 المكتبة الأكاديمية- القاهرة» ط ١11941١م؛‏ وسياسات التحالف الدولي؛ 
د.تمدوح منصور ص 2774-7504 وحلف الأطلنطيء د.عماد جاد ص5 »١١‏ والمنظمات 
الدولية؛ د.مفيد شهاب ص7١‏ 25 018. 

)١(‏ ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص/77. 


صورتها الحالية''". 

ويعتبر حلف ريو الجانب العسكري لمنظمة الدول الأمريكية» وهي أقدم 
منظمة إقليمية» ولما كان الأمر كذلك. ويمكن أن نتلمس بدايات هذا الحلف في 
المساعي الرامية إلى إيجاد تعاون وثيق بين دول القارة الأمريكية» وهي مساع 
قديمة يرجع بعضها إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر. 

ولقد اختلفت الدوافع وراء هذه المساعي. فالولايات المتحدة الأمريكية التي 
كان لها زمام المبادرة في هذه المساعي» خلال حروب الاستقلال التي خاضتها 
دول أمريكا الجنوبية ضد مستعمريها من البرتغاليين والأسبانء التي تبلورت فيما 
بعد بمبدأ مونرو الشهير عام “1677١م؛‏ فقد قصدت الولايات المتحدة من ذلك 
بسط نفوذها على الأمريكتين؛ لكي تصبح قوة عظمى بعد تحررها هي ذاتها من 
الاستعمار البريطاني» ومبدأ منرو مفاده: أن أمريكا للأمريكيين» وهو تعبير دبلوماسي 
مفاده في الحقيقة أن أمريكا بشقيها الشهالي والجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد وقع هذا الميئاق ريو في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1941م أثناء انعقاد 
مؤتمر الدول الأمريكية الخاص ببحث وتدعيم السلام في القارة الأمريكية”". 

والولايات المتحدة الأمريكية؛ كجار أمريكي قويء تمكنت من تجميع الدول 
)١(‏ ينظر: العلاقات السياسية الدولية» د.إسماعيل مقلد ص”57 7 سياسات التحالف الدولي؛ 

د. تمدوح منصور ص4 70 وحلف الأطلنطي, د.عماد جاد ص4 »١١‏ والتكتلات واللأحلاف 

في عصر الوفاق» د. محمد عزيز شكري ص85, والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» 

د. محمد عزيز شكري ص 03770 77. 
(0) ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص 075 077 والعلاقات 


السياسية الدولية» د.إسماعيل مقلد ص5 7"5؛ والمنظمات الدولية؛ د.الشافعى محمد بشير 
ص7١ ٠"‏ وما بعدهاء منشأة المعارف-الأسكندرية» ط ١٠191م.‏ 


142 زعا ا : 


ا اعتبارًا من عام 1889م 
وقد استمرت المؤتمرات الأمريكية منذ ذلك العام وتطورت معها فكرة التعاون 
الأمريكي. حتى كان المؤتمر الرابع لوزراء الخارجية الذي انعقد في المكسيك في 
ا ا ا ا سن 
النواة التي انبثق منها حلف الريو الحالي'". 

أهداف حلف الريو: 

نصت ديباجة الميثاق على أن ال هدف من عقد حلف الريو هو كفالة السلم لكل 
الدول الأمريكية» عن طريق تقديم المساعدة الضرورية لأي دولة تتعرض لنطر 
الاعتداء عليها من الخارج» ونبذها وإدانتها للحرب كأداة للسياسة القومية. 
وتعهدت بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها 
الدولية» تمشيًا مع مبادئ الأمم المتحدة. 

كى| تعهدت باتباع الوسائل السلمية لتسوية خلافاتها» وذلك في نطاق التدابير 
والإجراءات المنصوص عليها في نظام جامعة الدول الأمريكية» وفي الحالات التي 
كانت تتحقق فيها هذه الإجراءات أو تعجز عن الوصول إلى نتائج مرضية» كان 
من الواجب أن تحال تلك النزاعات إلى الأمم المتحدة لحسمها بالقرارات المناسبة 
قن فقا 

ولقد استخدمت الولايات المتحدة (حلف الريو) أداة لتنفيذ سياساتهاء فكان 


2000 ينظر: الأحلاف والتكتللات» د محمدل عريزر شكري ص إخضرة والمنظيات الدولية» د.الشافعي 
بشير ص8١‏ 7. 

(1) ينظر: العلاقات السياسية الدولية» د.إساعيل مقلد ص5 2*5 والمنظمات الدولية» د.الشافعي 
بشير ص8١ .١‏ 


الاك زا 


دائًا مجرد منفذ لرغباتها في كل المشاكل التي كانت منها مشكلة كوبا 2»١95١‏ 
م وكذلك الخلاف بين سان دوبنجر وهايتي عام 1977١م,‏ ثم مسألة سان 
درينجو 1975١م,‏ وتتخذ الولايات المتحدة الحلف ذراعا ووسيلة للدفاع عن 
الأنظمة السائدة في القارة الأمريكية» مادامت تسير في فلكهاء فهذا الحلف 
ضعيف ليس له وزن دولي يذكر. مع أن حلف الريو كان الخطوة الأولى التي 


2000- 


اتخذتها الولايات المتحدة في إقامة ترتيبات الدفاع الجماعى في الكتلة الغربية 


ب - _حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو)( 1410") دمن سمتسمعم0 :ندعم عفسمللخ طارما! : 

اولا اللقية التارييهية ندا : 

يرى بعض الكتاب أن التكتل الأطلسي كان موجودًا فعلًا قبل عقد الحلف 
رسميّا فوجوده في رأمهم يرجع إلى التحالف الذي ربط كلا من إنجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الأولى» وتمتد جذوره إلى التراث 
المشترك بين أوروبا وأمريكاء ومهما يكن الأمر؛ فإنه حين اشتدت الحرب الباردة 
بين المعسكرين الغربي والشرقي وازداد النفوذ السوفيتي في أوروباء رأت كل من 
فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج أن مصا حها تقتضي أن تتحالف 
عسكرياء وقد تم ذلك في ميثاق بروكسل المبرم في ١١/‏ مارس /94١م؛‏ وهو 
مايعرف باتحاد أوربا الغربية. 

ولكن سرعان ما تبين أن تلك الدول غير قادرة بمفردها على الوقوف في 
(١)ينظر:‏ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص ”47» والتكتلات 

والأحلاف في عصر الوفاق» د.محمد عزيز شكري ص85. 


(1) يراجع في الخلفية التاريخية للحلف للتفصيل أكثر: المدخل في عالم السياسة» بطرس غالي» محمود 
خيري عيسى ص 272١7‏ مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة» ط١٠١-999١م.‏ 


«*. ؟ : اماج 2 تخ 

144 ك7 ذا 10 
وجه ما اعتبر توسعًا سوفيتيًا في الغرب دون مساعدة الولايات المتحدة 
الأمريكية» وقد تبنى السناتور الأمريكي فاندبرج فكرة انضمام بلاده إلى هذا 
التحالف. على أساس المساعدة المتبادلة بينها وبين الدول سالفة الذكرء وتقدم 
بتوصية رسمية في هذا الاتهاه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر يونيو 
مم وأعقب ذلك بدء مرحلة من التشاور والمفاوضات بين الحكومة 
الأمريكية وحكومات الدول الأخرى في منطقة شمال الأطلسي. 

وانتهت هذه المفاوضات بإبرام معاهدة حلف شال الأطلسي التي تم 
توقيعها في واشنطن في اليوم الرابع من أبريل 444١م؛‏ ووافق عليها مجلس الشيوخ 
الأمريكي بأغلبية 47 صونًا ضد ١‏ صونًا. وتبع ذلك إجراء التصديق عليها من قبل 
الرئيس الأمريكي في 75 يوليه ١454‏ م, ومن قبل الدول المؤسسة الإحدى عشرة: وبذا 
أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتبارًا من 4 1 أغسطس ١459‏ م. 

وإذا كانت أوربا قد رضيت بالحاية الأمريكية عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية وخروجها محطمة منهكة القوىء إلا أن البعض من الأوربيين بعد مرور 
أكثر من عقد من السئين رأى خلاف ذلكء» ورأى أن الولايات المتحدة قد سرقت 
حلفهم المتمثل في ميثاق بروكسلء ليصبح فيه| بعد حلف شمال الأطلنطي”". 

الأطواروالمراحل التي مربها حلف الناتو: 

يمكن أن ينظر إلى حلف الأطلسي(الناتو) من حيث أعضاؤه وأهدافه 
ومناطق نفوذه» من خلال التفريق بين مرحلتين زمنيتين مختلفتين: 


. 5١5:0 ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير» ص؛‎ )١( 


المرحلة الأولى: مرحلة الحرب الباردة”". 

المرحلة الثانية: انتهاء الحرب الباردة. 

أما ما يتعلق بالمرحلة الأولى لنشأة الحلف؛ من حيث الدول الأعضاء فيه: 

فقد اتخذ الحلف منذ البداية شكلًا مؤسسيًا على نحو جعله مغايرًا للأحلاف 
الدولية السابقة. وقد وقع على ميثاق الحلف اثنتا عشرة دولة» هي: بلجيكاء كنداء 
الدانارك» فرنساء أيسلنداء إيطالياء لوكسمبورج؛ هولنداء النرويج البرتغال» 
المملكة المتحدة:؛ الولايات المتحدة الأمريكية, وفي 77/ ١٠/1101م:»انضمت‏ 
تركيا واليونان للحلفء ثم في 77/ /٠١‏ 1900م انضمت ألمانيا الغربية للحلف 
بمقتضى اتفاقات باريس في أكتوبر 4 190 م- بعد أخذٍ ورد طويلين'". 


)١(‏ الحرب الباردة: درج المؤرخون وعلماء السياسة على تعريف الحرب الباردة بأنها: «الصراع الذي 
قام بين الرأسالية والشيوعية أو بين الكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة 
الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية )١9564(‏ وحتى سقوط 
الاتحاد السوفيتي 1989م».ينظر: أمريكا جذور الغزو والعولة؛ د.محمد أبو الإسعاد ص ”2197 
دار سينا للنشر- القاهرة» ط ١١٠٠م‏ . وعرفها آخرون بأنها: «حالة من التوتر الشديد بين 
الكتلتين الشرقية والغربية؛ وهذه ا حالة لا تصل إلى حد الحرب الفعلية ولكنها تتسم بالعداء 
المتبادل والمتورط في حروب مستترة وغير معلنة من أجل الحفاظ على مصالح أحد الطرفين في 
مواجهة الآخر». ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير 
ص5 »5١‏ وإستراتيجية حلف شال الأطلنطىء لواء/ طه المجدوب ص6 » إستراتيجيات مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» عدد أغسطس ١999‏ م. 

() ينظر: المنظمات الدولية» د.مفيد شهاب ص١07.,‏ والتكتلات والأحلاف الدولية في عصر 
الوفاق» محمد عزيز شكري ص ”87» ودراسة عن ظاهرة التكتل الإقليمي وارتباطها بالحياة 
الدولية» د.عبد الله هدية ص07. المجلة المصرية للقانون الدولي» العدد 279 19/17 م؛ والأمن 
القومي والأمن الجماعي الدولي» د. ممدوح شوقي ص9 74 الهامش» رسالة دكتوراه؛ كلية 
الحقوق. جامعة القاهرة» 0م وميثاق الأطلنطي الشمالي» د .بطرس غالي ص ١‏ - 5» المجلة 
المصرية للقانون الدولي؛ م/01 110١‏ م؛ وحلف الأطلنطيء د .عاد جاد ص5" ٠»وأصول‏ 
العلاقات السياسية الدولية» د .أحمد الغمري ص0/4. 
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و نلاحظ أن الحلف يضم دولا تترامى في قارتين؛ من تركيا واليونان في 
الشرق- وهما دولتان غير أطلسيتين- إلى أمريكا وكندا في الغرب» مرورًا بمعظم 
أوروبا الغربية» سواء أطلّت على الأطلسي أم لاء لكن هذا الحلف لا يضم دول 
أمريكا اللاتينية أو أفريقيا الأطلسية؛ والسبب في ذلك بِيِّنْ جانٌ؛ فالقصد من 
الحلف كان ببساطة إقامة حزام أمان واحد قبالة الاتحاد السوفيتي”". 

وظهر جليًا من بيان الدول المشتركة في هذا الحلف أن العامل الإستراتيجي 
العسكري هو المعيار الحاسم في عضويته» وليس العامل الإقليمي ى)| قديوحي 
بذلك اسمه. 

وأما أهداف حلف الأطلسي ني تلك المرحلة: 

فإن الهدف العسكري يعد الهدف الرئيس لقيام حلف شمال الأطلنطي» من أجل 
تنظيم الدفاع العسكري عن أوربا بتجميع دول منطقة غرب أوربا عسكرياء تحت 
قيادة الولايات المتحدة الأمريكية» والتي تعتبر هذه المنطقة خط الدفاع الأول عن 
القارة الأمريكية» في مواجهة أي هجوم مسلح من جانب الاتحاد السوفيتي. وقد 
وضع ميئاق حلف شال الأطلنطي القواعد اللازمة لتنفيذ هذا ا هدف”". 

والجدير بالذكر أن الجزائر تعرضت لحرب أسلحة هذا الحلف أثناء نضاها 
البطولي من أجل الاستقلال. غير أنه بالمقابل ومع انضمام تركيا للحلف أصبحت 


)١(‏ ينظر: جولة في السياسة الدولية. حسن إبراهيم» عزيز شكري» سيف عباس ص ١‏ 5. الدار 
المتحدة حبيروت» ط١-ة199م.‏ 

(0) ينظر: المنظات الدولية» د. مفيك شهاب ص 2607١‏ وحلف الأطلنطى» د.عاد جاد ص 201657 
الدولية» د. محمد عفيفي ص19 7. 
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مناطق نفوذه تمتد حتى شرق البحر المتوسطء مما يجعل الوطن العربي على مرمى 


مدفعيته» ناهيك عن صواريخه وأدوات حربه الخطيرة الأخرى!. 


ولقد استمر الوضع الإستراتيجي السابق للحلف حتى عام ١949‏ م؛ حيث 
انتهت الحرب الباردة بعد زوال القوة السوفيتية وتفككها. ثم بعد ذلك تأتي 
المرحلة الثانية للحلف. وهي مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة؛ حيث حدثت 
تحولات جذرية في سياسة الحلف واستراتيجيته وأهدافه ومناطق نفوذه ى] سيأتي. 

المرحلة الثانية لحلف الأطلسي؛ بعد انتهاء الحرب الباردة: 

بعد زوال القوة السوفيتية وتفككها-إضافة إلى .المستجدات الدولية التي 
طرأت على الساحة الدولية- حدثت تحولات جذرية في سياسة الحلف 
واستراتيجيته وأهدافه؛ ومن ثم في مناطق نفوذه؛ وأصبح من الصعب على الحلف 
حصر هدفه في حدود دفاعية عسكرية لعدة أسباب”©: 

الأول: أن الحلف نفسه فقد صفته الدفاعية» بعد تغيير الهدف منه في إطار 
تداعيات انتهاء الحرب الباردة. 

الثاني: أن ماية الحرب الباردة قد أسقطت معظم المفاهيم الإستراتيجية 
العسكرية التي تبتتها القوى الكبرى ومؤسساتها العسكرية الجماعية كالأحلاف. 
بعد أن استقرت ما يربو على نصف قرن. مما يجعل إستراتيجية حلف الناتو 
الدفاعية غير مناسبة للبيئة الدولية الجديدة. 

الثالث: أن قضيته الأساسية واهتاماته الراهنة قد تبدلت تماما؛ فهي الآن 


)١(‏ ينظر: موقع حلف شمال الأطلنطي في النظام العالمي الجديد» د .قدري إمام ص١١‏ 4 مجلة الحقوق 
للبحوث القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة الأسكندرية» العدد(؟)), 869ام. 
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محصورة في السيطرة والهيمنة على النظام الدولي الجديد. 

وهذا التوسع في اهتّامات الحلف. يترتب عليه إنشاء وظائف جديدة 
للحلف. حتى أصبح من الصعب معرفة الوظائف الحقيقية للحلف من خلال 
استقراء ميثاقه. لذلك تغيرت وظائف الحلف. 


توسع حلف: 

في أعقاب التحولات التي شهدها العالم بعد انبيار الاتحاد السوفيتي» سعت 
دول منطقة شرق ووسط أوربا هذه المنطقة إلى الانضام للمنظمات الأوروبية 
الغربية السياسية والاقتصادية» والحصول على ضانات محددة من حلف ششمال 
الأطلنطي خشية عدم استقرار الأوضاع في روسيا الاتحادية» وعودة روح 
السياسات السوفيتية المسيطرة» وفي ذلك الوقت لم تطرح فكرة دخول الحلف على 
اعتبار أنها فكرة ليست في الحسبان. ولكن بعد ظهور الرغبة الأمريكية في التوسع 
في عضوية حلف الناتو» سارعت معظم هذه الدول في طلب الانضمام'". 

وقد جاء الحديث عن توسيع عضوية الحلف أول مرة في يومي يناير 
14م في برنامج الشراكة من أجل السلامء الذي أعلنه قادة الحلف في 
اجتماعهم في بروكسلء في البيان الصادر عن القمة”". 

وكان قرار توسيع الحلف قد اتخذ من قبل الولايات المتحدة؛ التي تمكنت من 
فرض وجهة نظرها على باقي أعضاء الحلف. ونفذت رؤيتها لتوسيع الحلف. 


() ينظر: حلف الأطلنطىء د.ععاد جاد ص »١196‏ وإستراتيجيات حلف شهل الأطلنطي» طه 
المجدوب ص1. 


() ينظر: حلف الأطلنطي» د.عماد جاد ص185١.‏ 


رغم اعتراضات وتحفظات بعض الأعضاءء الذين طالبوا بضم بلدان أخرى في 
المرحلة الأولى. 

وزعمت واشنطن أن هدف سياسة ضم أعضاء جدد إلى حلف الناتو هو أنه 
سوف يدخل دما جديدًا إليهه يضاعف من حيويته وقدرته على خدمة المصالح 
المشتركة للتحالف الغربي» ورغم سلامة ذلك من الناحية النظرية» إلا أنه لا يعبر 
عن الهدف الحقيقي وهو حصار وتبديد روسيا؛ حيث إن هذه الدول تمثل عبئًا 
حقيقيًا على الحلف. نظرًا لما تعانيه من أوضاع اقتصادية غير مستقرة» فضلًا عن 
كوءها محكومة بالقوة والنظام الشمولي. 

ولاشك أن ضم هذه الدول يحقق هدفًا آخرء هو ضان ابتعادها الكامل عن 
موسكوء ويضمن انتماءها للغرب دائيّاء وذلك ردًا على المخاوف الغربية من 
محاوللات بعث نزعات توسعية روسية جديدة» ومحاولة إعادة مكانة الاتحاد 
السوفيتي السابق'". 

إن التصميم الأمريكي والإصرار على الامتداد نحو الشرق هدفه مواجهة 
الأوضاع التي ترتبت على انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي» وإنشاء 
هيكلية جديدة للأمن الأوروبي» تضم في صلب إستراتيجيتها مبدأ توسيع نطاق 
الحلف خلال القرن الحادي والعشرين» وأن واشنطن لن تسمح بأن تتحول 
أوربا إلى مصدر دائم للتوتر واضطراب الأمن. 

وقد حددت واشنطن في محاولة لإيجاد التوازن في السياسة الأمريكية المهمة 


)١(‏ يظلز حلفت الأطلط دعن ها صن 6 ا إستتر اتويات خلف شهال الآطلنطي» طه 
المجدوب صضذ. 


150 زا ْ | العجرد 
المزدوجة للحلف الغربيء والتي تجمع بين التوسع الأطلنطي بضم المزيد من دول 
أوربا الوسطى والشرقية وبناء أوربا ديمقراطية موحدة. وبين هدفه إقامة شراكة 
حقيقية بين حلف شال الأطلنطي وروسيا ذات النظام الديمقراطي”". 

وقد ثار جدل شديد بين أعضاء الحلف حول توسيع عضويته؛ وقد انقسم 
أعضاء حلف شال الأطلنطي إلى فريقين في هذا الصدد: 

الفريق الأول: رأى توسيع عضوية الحلف. في سياق تأقلم الحلف مع البيئة 
الآمنية الجديدة» خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة» وحتى لا يفقد الخحلف سبب 
وجوده. ولتقوية ودعم التحولات السياسية والاقتصادية في وسط وشرق أورباء 
دون التوقف على الاعتبارات الأمنية فقط. 


الفريق الثاني: عارض توسيع عضوية الحلف؛ مستندًا إلى عدم وجود أي 
تهديد حقيقي تتعرض له هذه الدول في شرق ووسط أورباء فضلًا عن أن توسيع 
الحلف يؤدي إلى إعادة رسم خط تقسيم جديد في أورباء كا أنه يؤدي إلى 
انقسامات داخل أوربا الشرقية» مما يؤدي إلى تسرب التفكك وعدم الانسجام 
للحلف نفسه؛ مما يعرضه للانهيار كحلف وارسو. 

فضلاً عن أن زيادة الأعضاء يؤدي إلى زيادة الأعباء» في الوقت الذي تتجه 
فيه الدول إلى خفض نفقات التسليح» والحد من سباق التسليح. 

كما أن توسيع نطاق عضوية الحلف سوف يؤثر على مصالح روسيا الاتحادية 
الإستراتيجية والأمنية القومية والاقتصادية» تما يؤدي إلى عودة الحرب الباردة مرة 


)١(‏ ينظر: استراتيجيات حلف شال الأطلنطي» طه المجدوب ص5. وحلف الأطلنطي, د.عاد 
جاد ص 5 ٠‏ 5. وسياسات التحالف الدولي» د .تمدوح منصور ص١5/8.‏ 
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أخرى في صورة حرب المصالح : 


وفي ديسمبر من عام 145١م‏ في الاجتاع الوزاري للدول الأعضاء في 
الحلف. تم الاتفاق على توسيع عضوية الحلف ووصف ذلك بأنه قرار هام يزيد 
من فعالية الحلف ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الأطلنطيء وتم 
الاتفاق أيضًا إلى أن الأعضاء الجدد سوف يكونون كاملٍ العضوية وهم جميع 
الحقوق وعليهم كافة الالتزامات للحلف'". 

وعلى الرغم من أن قادة الحلف أعلنوا أن أي عضو في برنامج الشراكة من 
أجل السلام”"» مرشح لعضوية الحلف. إلا أنهم اتفقوا جميعًا على استبعاد روسيا 


)١(‏ ينظر: حلف الأطلنطيء د.عماد جاد ص 214121894 وسياسات التحالف الدولي» د. ممدوح 
منصور ص ”27587 وإستراتيجيات حلف شال الأطلنطي» طه المجدوب ص ©. 

(؟) ينظر: حلف الأطلنطيء د.عاد جاد ص 2١185‏ وسياسات التحالف الدولي» د. مدوح منصور 
ص .187١‏ 

(؟) هي فكرة أمريكية خالصة. طرحت في اجتماع مجلس شمال الأطلنطي ببروكسلء كمبادرة من 
الحلف ني إطار السعي إلى زيادة الثقة ودعم الجهود التعاونية مع دول شرق أورباء من أجل 
تعظيم الأمن الأوربي. وعلى أساس أنه يمثل استكالا لقرارات قمتي لندن (مايو ٠199م)؛‏ 
وروما في (نوفمبر ١9441١م)»‏ والتي تم بموجبها إنشاء مجلس تعاون شهال الأطلنطي. و اعتمد 
هذا البرنامج على أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي العام» فضلاً عن التزامه بمبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة» وكذلك مبادئ الإعلان العالمي لقوق الإنسانء وأهم المبادئ هي: 
-١‏ الامتناع عن استخدام القوة - أو التهديد باسستخدامها - ضد السلامة الإقليمية أو 
الاستقلال السياسى أي دولة. 
؟- احترام الحدود القائمة وحل المنازعات بالوسائل السلمية. كما أوردت وثيقة التأسيس 
التعهد بالالتزام بوثيقة هلسنكي الأخيرة» وكل وثائق مؤتمر التعاون والآمن الأوربي؛ وإنجاز 
التعهدات الخاصة بضبط ونزع التسليح. / 
فهذا البرنامج خطوة على طريق الانضمام للحلف. وقد لجأ الحلف إلى ذلك خوفا من رد الفعل 
لبعض القوى الدولية» وكذلك نتيجة اعتراض بعض الدول أعضاء الحلف على انضام دول 
تحسبها أعداء. ينظر: حلف الأطلنطى» د.ععاد جاد ص/517١0/6١2»‏ وإستراتيجيات حلف شال 


الاتحادية؛ للأسباب التالية: 
أ- أن روسيا دولة غير محر لطوسة جريظ الامسيارع الى مريب 
- أن روسيا دولة كبيرة» وضمها للحلف سوف يؤدي إلى تغيرات 
جوهرية» وقد يمنحها حق الفيتو على قرارات الحلف. 

ج- أن ضم روسيا يعني مد الضمانات الأمنية للحلف إلى حدود الصين 
ومنغولياء وهو ما يصطدم بنص المادة الخامسة من معاهدة واشنطن؛ فضلًا عن 
المادة العاشرة» التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يغطيها الخلف. 

د- إن ضم الحلف لروسيا سوف يؤدي إلى فقد الحلف لطابعه الدفاعي؛ 
وتحويله إلى منظمة للأمن الجماعي على غرار الأمم المتحدة"". 

وقد أدت عمليات توسيع العضوية في حلف شمال الأطلنطي إلى بروز عدة 
مشكلات وخلافات حول عدد من القضاياء وهي: مدة وحدود توسيع الحلف. 
وماهية البلدان التي يجري ضمها؛ ففي حين كان رأي معظم الدول الأوروبية 
الأعضاء في الحلف ضرورة التريث في عملية التوسع» وعدم التسرع حتى لا 
يؤدي ذلك إلى ظهور خطوط تقسيم جديدة في القارة الأوروبية- إلا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية انفردت بقرار التوسع. وفرضته على الدول الأعضاء في حلف 


الناتو» مما يزيد من هوة الخلافات الأمريكية والأوروبية ويفتح المجال أمام تراجع 


الأطلنطي» »طه المجدوب ص ٠»وص؟١١.‏ ومن الحرب الباردة حتى الوفاق -١950(‏ 
م » كلون باولء وبيتر موني ص 0 ؟١ »١59-‏ تعريب: صادق إبراهيم عودة؛ دار 
الشروق -القاهرة» ط١‏ -1985م» وسياسات التحالف الدولي» د .ممدوح منصور ص55 .١‏ 

)١(‏ ينظر: حلف الأطلنطي» د.عماد جاد ص145١»‏ وسياسات التحالف الدوليء د. ممدوح منصور 
ص 5860. 


ذا 
الحلف وتفككه ثم انبياره» كما حدث في حلف وارسو'". 
فالولايات المتحدة إذن قد استغلت فرصة انهيار الاتحاد السوفيتي السابق» 
ونهاية الحرب الباردة بينهماء وعززت من سيطرته| وهيمتتها تحت مقولة أنها هي 
القوة العظمى الوحيدة في العالم» وأن العالم لم يعد فيه سوى قوة عظمى واحدة؛ 
أي آل أصبح أحادي القطبية. 


ب 9 
عر لزيا 5ه 


ومنذ أن طرح مشروع توسيع الناتو في قمة الحلف في بروكسل عام 995١م؛‏ 
والأعضاء الأصليون على خلاف حول صيغة التوسع وإجراءاته» إذ رأت فرنسا 
أن يتخذ التوسع صيغة أطلسية جنوبية» أي أنه يشمل حتى الدول غير الأوروبية 
الواقعة في حوض البحر الأبيض وشال أفريقيا. 

بينا فضلت ألمانيا أن يتخذ صيغة أوربية» أطلسية خالصة» تشمل دول وسط 
وشرق أوربا فقط» وأن يتم ذلك بشكل جماعي استثناءً من شروط العضوية الجديدة. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية» ومعها بريطانيا؛ فأرادتا أن يتخذ التوسع 
صيغة أطلسية مطلقة» تشمل دول رابطة الدول المستقلة» على أن يجري ذلك 
بشكل انتقائي؛ أي على دفعات» وحسب الشروط التي حددها مجلس الحخلف 
606امم وهي: 

-١‏ أن يكون العضو المرشح من الموقعين على اتفاقيات برنامج الشراكة من أجل السلام. 
7- أن يكون ناضجًا سياسييّاه وخاليًا من وجود مشكلات قومية أو عرقية» ومؤمنًا بقيم 
الديمقراطية الغربية» ويحترم حقوق الإنسان ولديه القدرة على تعزيزها. 


3 


)١(‏ بده : حلف الا : 5 دجاد ارم إستراتيجيات حلف 5 لال / ع طه 
6 ص ف 6 ٍِ 
المبجدوب 5“» وسياسات التحالف الد »د.غمك 06 
با ص 7 ولي وج :ممصبون حكن 


154 ا ٍ لذأ ١‏ 

؟- أن يكون ناضجًا اقتصاديّاء وقادرًا على تحمل جميع نفقات الانضام إلى 

الحلف. بط في ذلك بناء جيش له مواصفات الجيوش الغربية نفسها؛ من 
حيث العقيدة العسكرية والتسليح. 

- أن يضع قواته المسلحة تحت قيادة مدنية وديمقراطية. 

5- أن يبدي استعداده للمشاركة في فعاليات الحلف وآلياته» مثل مراكز القيادة» 
ولحان التنسيق والتخطيط الدفاعي المشترك» والتدريبات والمناورات» وتبادل 
المعلومات الأمنية والدفاعية مع الحلف”". 
وقد حسم هذا الخلاف لصالح الموقف الأمريكي. 
وفي اجتماع قمة الحلف في يوليو ١491‏ م, تم اعتماد مراحل توسع الحلف"'". 
أهداف الحلف بعد الحرب الباردة: 
بانتهاء الحرب الباردة أصبح لزامًا على حلف الناتو انتقاء استراتيجية عسكرية 

جديدة؛ بإجراء تعديلات على الاستر اتيجية الدفاعية السابقة» با يتلاءم والمستجدات 

الدولية التي طرأت على الساحة الدولية» وتقوم هذه الإستراتيجية على: التحول من تنظيم 
عسكري صرف مهمته الدفاع عن غرب أوربا ومنطقة الأطلنطي ضد أي هجوم سوفيتي 

محتمل؛ إلى قوة عسكرية» وسياسية عالمية مهمتها تحقيق هيمنة قوى العالم الرأسمالي الغربي» 

بقيادة الولايات المتحدة على النظام الدولي””. 


)١(‏ ينظر: دور حلف شال الأطلنطي» د.نزار إسماعيل اليحالي ص١ »٠١ 702٠١‏ مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث» ط 07٠٠م.‏ 

() ينظر: إجراءات توسع الناتو؛ المشكلات والحلول المطروحة. د. تمدوح أنيس فتحي ص 28١‏ 
مجلة السياسة الدولية» العدد »)١79(‏ القاهرة» 198917 م. 

() ينظر: دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء احرب الباردة» د.نزار إسماعيل اليحالي ص5 /ء 70. 


مق مط للا او از لم اودر 1 
الجغرافية؛ فقد اعتمد الحلف على تقديم الإسلام وتصويره بأنه العدو الجديد 
والمستقبلي للحضارة الغربية. وأطلق عليه (العدو الأخضر). 

ودوج الحلف لهذا العدو الجديد من خلال تصويره أن التحديات التي تواجه 
هيمنته م تعد متمركزة في أوربا حصراء إنا في الناحيتين الشرقية والجنوبية» 
فالمنطقة الشرقية تضم دولًا إسلامية غير عربية؛ مثل إيران وأفغانستان ودول آسيا 
الوسطى وباكستان» وهذه المنطقة غير مستقرة لوجود كثير من الأسباب الكامنة 
فيها تثير الصراعات العرقية والدينية والاجتاعية» وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل» وكذلك احتمال أن يقوم فيها تحالف إسلامي قوي تقوده باكستان» من 
شأنه أن يعوق مهمة الحلف في تحقيق الهيمنة العالمية"". 

أما المنطقة الثانية (الجنوبية) فهي تضم الدول العربية في شالي أفريقيا ومصر 
والسودان» أي الدول العربية الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط» وهي أيضًا تمثل 
عنصر عدم استقرار وتهديد الأمن الأوربي الأطلسي فضلًا عن كونها دولا إسلامية. 

وشكل هاجس احتمال قيام تحالف وتكتل إسلامي عربي بين المنطقتين 
الجنوبية والشرقية سالفي الذكرء لاعتبارات دينية وعرقية وتاريخية» خطرًا كبيرًا 
يهدد الحلف. ويقوض وبهدد إستراتيجيته الجديدة في الهيمنة والسيطرة على العالم» حتى 
اعتير البعض أن الحرب القادمة سوف تكون بين الحضارة الغربية والإسلامية» فالإسلام 
هو المرشح للوقف ضد هيمنة الحضارة الغربية وحلف الناتو'". 


)١(‏ ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أبو الخير» ص0177-577. 
(6) ينظر: صدام الحضارات..إعادة صنع النظام العالمى» صموئيل هانتجتولن ص2137 ترحمة:طلعت 
الشايب» دار سطور - القاهرة» ط7؟- 999١م.‏ 
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مع أن الأهداف السابقة للحلف في هذه المرحلة قد مست جوهر الصفة 
الدفاعية للحلف» وفتحت لإستراتيجيته الجديدة آفاقًا وأغراضًا عملياتية خارج 
النطاق الجغرافي التقليدي القديم للحلف, والمحصور في أوربا ومنطقة الأطلسي؛ 
إلا أن الحلف لم يفصح عن تغير صفته الدفاعية» ولكنه اتخذ سلسلة من 
الإجراءات التي تتعلق بحجم قواته. 

وهذا ما دفع حلف الناتو إلى إصدار وثيقة في عام 1997١م2‏ عرفت باسم 
(المفهوم الإستراتيجي الجديد) وهي لا تتضمن مبادئ إستراتيجية عسكرية 
واضحة لاستخدام قواته التقليدية في مناطق الأزمات» سواء داخل حدود 
مسارح عملياته في أوربا والأطلنطيء أو في خارجهاء ولكنها تنص على الكيفية 
التي ينبغي أن تكون عليها هذه القوات في المستقبل. 

ويفهم من هذه الوثيقة أن الوظيفة الجديدة للناتو تكمن في العمل خارج 
مسرح عملياته القديم» الوارد في الميثاق المنشئ له. كما يفهم من هذه الوثيقة أن 
الناتق أخل نميدا اهجوم لمواجهة أو احتواء الأزمات التي تنشب خارج نطاقه 
الجغرافي القديم. خاصة في المنطقتين الجنوبية والشرقية آنفتي الذكر”". 

من أجل ذلك وأكثر. وجد أعضاء حلف الناتو وعلى رأسهم الولايات المتحدة 
ضرورة إعادة تحديد الحدود الجغرافية لنطاق وعمل الحلف؛ لتمكينه من العمل خارج 
نطاق المنطقة التقليدية» التي انحصر فيها نشاطه إبان الحرب الباردة”". 


. 477 ينظر: موقع حلف شمال الأطلنطي في النظام العالمي الجديد؛ د.قدري محمود إمام ص‎ )١( 
.1617 (؟) ينظر: حلف الأطلنطي» د.عماد جاد ص‎ 


ددا 
وني النهاية يمكن القول: إن تطوير حلف الناتو في اجتماع عام 9199١م,‏ 
باعتاد الإستراتيجية الجديدة للحلف يشكل سابقة خطيرة في بناء النظام الدولي 
الجديد» فتعاظم دور الحلف بعد انبيار النظام الدولي» يؤثر بالسلب على النظام 
الدولي الجديد» خاصة التعبير المطاط المستخدم في الصيغة المعلنة عن المفهوم 
الإستراتيجي الجديد للحلف». وهو تعبير الدفاع عن المصالح. ومكافحة 
الإرهاب» وهو ما يمكن أن ينسحب على أية منطقة جغرافية في العالم. 
بعبارة أخرىء فإن الوظيفة الجديدة للناتو» أصبحت تتمثل في حماية المنظومة 
الغربية الرأسالية من أي تهديد في أي منطقة في العالم» وذلك من خلال السيطرة 
والمهيمنة على النظام الدولي الجديد» بدعوى حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان» 
ونزع أسلحة الدمار الشامل من أيدي بعض القوى الإقليمية» التي تبدد المصالح 
الغربية» ما أدى إلى تغيير وظيفة الحلف من الدفاع الجماعي إلى ال هيمنة والسيطرة. 
ج- حلف الأنزوس ( 4117105 ) عام 1901م: 
وهو اختصار لمعاهدة الأمن بين أستراليا ونيوزيلندة» والولايات المتحدة الأمريكية. 
أعضاء هذا الحلف هم: الولايات المتحدة الأمريكية» وأسترالياء ونيوزيلندة. 
الهدف من هذا الحلف: 
ديقف ال لذيااف الحخد سورج الخلقة ذعم برسوة ها و منطاظة اتباتورضة 
المحيط المحادي. خاصة بعد تزايد المد الشيوعي في هذه المنطقة بنجاح الثورة 
الشيوعية في الصين. 
-١‏ الحيلولة دون نفاذ المد الشيوعي إلى تلك المنطقة. 
7- دعم الاستقرار في منطقة جنوب المادي خاصة بعد الحرب الكورية التي 


158 ا زا 


هددت الاستقرار في هذه المنطقة”". 

المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف: 

نصت المادة الرابعة من ميثاق هذا الحلف على أن المنطقة الجغرافية التي 
يغطيها حلف الأنزوس. تشمل أراضي كل الدول المتعاقدة» أو الجزر التابعة» أو 
الخاضعة لولايته في منطقة المحيط ال هادي» والقوات والمراكب والطائرات التابعة 
له في منطقة المحيط الهادي. 


وتعتبر المادة الرابعة من ميثاق هذا الحلف أهم مواده”"'» حيث جاء فيها أهم 
52 في التكتلات العسكرية عمومّاء الذي يعتبر العمود الفقري لأئ: تكثل 
عسكريء أو تحالف ثنائي؛ فقد نصت على أنه: «ايعتبر كل طرف متعاقد أي هجوم 
مسلح في منطقة المحيط اهادي على أي من الأعضاء يمثل خطرًا على سلامته وأمنه 
ويعلن أنه يقوم بها من شأنه مواجهة هذا الخطر وفق الأصول الدستورية الخاصة به). 

كما وردت في هذه المادة الرابعة صراحة خضوع هذا الحلف للأمم المتحدة خاصة 
المادة (5) من الميثاق بأن أوردت أن: «الحجوم المسلح على أحد أعضاء الخلف 
والتدابير المتخذة لردعه يجب أن تبلغ فورًا لمجلس الأمن» ويجب أن تتوقف هذه 
التدابير عندما يقوم مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة السلام والأمن 
الدوليين»» وهو ما جاء صراحة في نص المادة )0١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وهي 
المادة التي تستند إليها جميع التكتلات العسكرية» التي أنشئت في فترة ما بعد الحرب 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. مدوح منصور ص7”07» وحلف الأطلنطيء د.عاد جاد 


صغ .١١‏ 
(0) ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العلمية» د. محمد عزيز شكري ص/0 الحامش. 
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عاج د تت ١‏ 7 
جاص زا ١‏ 


العالمية الثانية» ويعتبر حلف الأنزوس ثاني تكتل عسكري يولد بعد الأمم المتحدة. 
وقد واجه حلف الأنزوس مشكلات عديدة خلال حقبة الثانينات» ولا سي| 

إثر رفض الحكومة العمالية في نيوزيلندة عام 1985١م,‏ السماح للسفن الأمريكية 

الخاملة لللأسلكة النووية بالدخول إل “قواتبياء كذلك: .فد أعلنت كل من 


أستراليا ونيوزينلدة مع إحدى عشرة دولة من الجزر الواقعة جنوب المحيط 
الحادي عام 65 م في معاهدة رادوتونجاء عن جعل منطقة جنوب الباسفيك 
خالية من السلاح النووي. ظ 

وفي عام 1987م, رفضت أستراليا المقترحات الأمريكية بمشاركتها في 
. مبادرة الدفاع الاستراتيجي 581 والتي عرفت بحرب النجوم, وفي ذات العام تم 
تعليق عضوية نيوزيلندة في الحلف. وقد انعكست كل هذه الخلافات على فعالية 
الحلف. ما أدى إلى تجميد نشاطه عمليّاء رغم سريان المعاهدة المنشئة له» فهي 
حتى الآن سارية المفعول نظريًا فقط”". 

وما يحسن الإشارة إليه أن هذا الحلف لم يكن له أي أجهزة داخلية» تسهر على 
تطبيق بنوده؛ ولذا فقد ظل حبيس الأوراق التي كتب عليهاء أي أنه كان نظريًا فقط. 

د- حلف جنوب شرق آسيا (الساتو ) دونه تنسدع02 12 علعة )كد12 طاناهك 
(10همرة) (سبتمبر ؛ 195م): 

ويطلق عليه أيضًا حلف مانيلا؛ نسبة إلى العاصمة الفلبينية مانيلاء التي 
عقدت فيها المعاهدة المنشئة لهذا الحلف. وهو في الحقيقة امتداد لحلف الأنزوس» 


)١(‏ ينظر: سياسات التحالف الدولي» د. ممدوح منصور ص 7017 وحلف الأطلنطىء د.عماد جاد 


7 اا 
١‏ سا 


الذي عقد بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندة في 
سبتمبر عام ١‏ 905١م,‏ للدفاع عن منطقة المحيط الهاديء. السابق ذكره. 

أولا: الخلفية التاريخية للحلف: 

يقال إن التفكير في إنشاء هذا الحلف بدأ منذ أن ظهرت الصين الشعبية كقوة 
متعاظمة في القارة الآسيوية» وفي السياسة الدولية عمومًا بعد العام 94١م.‏ 

وكانت الدول التي تبنت الدعوة إلى إنشائه في البداية هلي: الفلبين وتايلاند 
وكوريا الجنوبية؛ وذلك بدافع التخوف من أن تقع تحت السيطرة الشيوعية. وقد 
جاءت الحرب الكورية وحرب اند الصينية لتدعم هذه المخاوف. 

وهنا تحركت الولايات المتحدة علنًا (بعدما كانت تحرض سرًّا)» لإقامة تنظيم 
دفاعي عن منطقة جنوب شرق آسياء وقد تم ذلك بتوقيع حلف مانيلاء أو 
معاهدة حلف جنوب شرق آسياء وذلك في الثامن من سبتمبر 5 190١ه'".‏ 

ثانيًا: الدول الأعضاء 24 الحلف: 

وقع معاهدة مانيلا كل من: أسترالياء فرنساء نيوزيلندة» الباكستان» جمهورية 
الفيلبين» تايلاند» المملكة المتحدة» والولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد تركت المادة السابعة الباب مفتوحًا أمام أي دولة ترغب في الانضمام إلى 
المعاهدة» إذا كانت في وضع يمكنها من تدعيم أهداف هذا التحالف. وني هذه 
الحالة كان يشترط أن يصدر قرار بقبولها وضمها إلى عضوية معاهدة الحلف بالإجماع. 

ولم تحدد المادة العاشرة مدة محددة لسريان مفعول هذه المعاهدة ما أتاح لأية 


. 5 5- 17" ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص‎ )١( 


ا ال ممم : ا 
ناض زا ٠‏ 

دولة حق الانسحاب من الحلف, بعد سنة من تقدمها بطلب توضح فيه نيتها 
بالانسحاب إلى حكومة الفيلبين» التي تتولى إخطار الأطراف الأخرى في 
التحالف بهذا الإجراء. 

ثالنًا: أهداف الحلف: 

الهدف الحقيقي لحلف مانيلاء هو محاصرة المد الشيوعي في هذه المنطقة» ولذا 
فإن التفكير في إنشاء هذا الحلف بدأ منذ أن ظهرت الصين الشعبية كقوة متعاظمة 
في القارة الآسيوية وفي السياسة الدولية عمومًا بعد عام ١959‏ م. 

ولذلك تحفظت الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون تدخلها في حالة 
واحدة؛ وهي تعرض الدول الأعضاء في الحلف للتهديد أو العدوان من الجانب 
الشيوعي فقطء (وقد وردت في هباية المعاهدة فقرة خاصة بذلك)» أما في غير 
ذلك فيكون بالتشاور مع الدول الأعضاء”". 

وتعتبر المادة الرابعة من معاهدة الحلف أهم موادها على الإطلاق؛ فهي تنص 
على أنه في الحالات التي يقع فيها اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء في 
المعاهدة» وفي حدود المنطقة التي يغطيها دفاع الحلف. ومتى تم التأكد من ذلك 
بطريق الإجماع؛ فإن مثل هذا الاعتداء يعتبر موجهًا إلى كل دول الحلف. ومن ثم 
يتعين عليها -وفقًا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة- أن تتخذ من 
التدابير والترتيبات ما يمكنها من التصدي للعدوان. 

وفي الحالات التي يحدث فيها التهديد بغير أسلوب القوة المسلحة» تقوم 
الدول الأعضاء في الحلف بالتشاور الفوري بقصد التوصل إلى التدابير المناسبة في 


.50- 5 ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص؟‎ )١( 


مثل هذه السوت 

كما نصت هذه المادة على أنه في الحالات التي يتفق فيها بالإجماع على استخدام 
إقليم أي من الدول المتحالفة لمقاومة العدوان» الذي يقع ضد واحدة منهاء فإن 
الاستخدام يكون معلقًا على شرط موافقة حكومة الدولة صاحبة هذا الإقليم. 

كما تضمن الميثاق أيضًا النص على مبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية بين 
أعضائه» ىا نص عليه ميثاق الأمم المتحدة» وكذلك التزام الدول الأعضاء بعدم 
استخدام القوة» أو التهديد باستخدامها طبقًا لميثاق الأمم المتحدة. 

كما فرض على الدول الأعضاء بالمحافظة على القدرات الفردية والجاعية 
للتصدي لأي هجوم مسلح. والعمل على زيادة هذه القدرات» والتصدي لأي 
نشاط تخريبي موجه؛ ومنع أي محاولات للتهديد أو التخريب أو قلب نظم الحكم. 

وأكد الميثاق على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء' » ويعتبر 
الحلف ميثاق دفاع مشترك» وقد حرصت الادة السادسة على أن تؤكد عدم تعارضه مع 
ميثاق الأمم المتحدة» ووظائف الحيئة العالمية في حفظ السلم والآمن الدوليين. 

وما يجدر الإشارة إليه أن ميثاق الحخلف قد أشار كذلك إلى حالات العدوان غير 
لماشو الي لا يتم فيها استخدام القوة المسلحة والتي كان يقصد بها ما أسمته: (الأنشطة 
التخريبية أو ا هدامة)» التي قد تقوم ها القوى الموالية للشيوعية؛ سواء أكانت داخلية أو 
خارجية» والتي يكون من شأنها زعزعة الاستقرار السيامي في الدول الأعضاء. 


)١(‏ ينظر: الأهداف العسكرية لحلف جنوب شرق آسياء أ. مال الدين عسكر ص8 6» المجلة 
المصرية للعلوم السياسية» م١‏ العدد(١)»‏ سبتمبر 1965م السنة الأولى» والكصاالت جم 
د.مفيد شهاب ص9 07. 


معارضة أي شكل من أشكال الثورة» أو تغيير نظم الحكم القائمة في أي منهاء 
حتى ولو كان ذلك بالإرادة الشعبية» ما كان يعني أن هدف الحلف يتمثل في 
إسباغ حماية الدول الغربية الكبرى لنظم حاكمة» ذات طبيعة معينة» موالية 
للغرب بطبيعة الحال في هذه الدول”". 

رابعًا: المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف: 

تحدد المادة الثامنة من معاهدة مانيلا المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف. وهي 
تشمل باكستانء تايلاند» لاوسء فيتنام الحرة وكمبودياء أسترالياء نيو زيلندة» الفيلبين. 

ومع أن المملكة المتحدة طرف في الحلف إلا أن هونغ كونغ- وكانت 
مستعمرة بريطانية وقتها- مستبعدة من دفاعه» بموجب نص خاص جاء فيه: أن 
الحلف لا يشمل منطقة الباسيفيكي شمال الدرجة 7١‏ و١"‏ دقيقة - الخط الممتد 
شال الفلبين -, 

وواضح من هذا التحديد لمنطقة دفاع الحلف أن كلا من بريطانيا والولايات 
المتحدة لم تدخلاه دفاعًا عن أراضيها؛ فهي بعيدة عن مداه الجغرافي؛ بل دفاعا 
عن مستعمراتها ومناطق نفوذها السياسي والاقتصادي في منطقته من امتداد نفوذ 
الخصمء الذي هو الصين في حالتنا. 

ضعف ال حلف وتصفيته: 


بعد حرب باكستان مع الحند عام 0١‏ م أعلنت الباكستان رسميًا انسحابها 


.5 ينظر: سياسات التحالف الدولي. د. مدوح منصور ص54‎ )١( 


7 اكه 
من الحلف. بعدما فشل حلفاؤها فيه في تقديم أية مساعدة لها في حربها مع الهند 
عام ١191م‏ التي أدت لانفصال إقليمها الشرقي في ما يعرف الآن بجمهورية 
بنغلادش من جهة» وبعدما وقفت الصين (العدو المزعوم لدول الحلف) بجانب 
كسان فتك ادر كن جو اعرف * 

وبعد التقارب الأمريكي الصينيء اعتبارًا من مطلع السبعينات» لم تعد أمريكا 
تنظر إلى الصين نظرتها القديمة» ولذا فإن الأهمية التي كانت تقلقها لم تعد بالقدر 
الذي كان في فترة الخمسينات وما بعدها. 

وإزاء هذه التطورات الدولية الكبرى» تدهور الحلف تدهورًا كبيرّاء ما أدى 
إلى شل فعاليته» واتخاذ المجلس الوزاري للحلف عام 975١م‏ قرارًا بتصفيته 
خلال عامين” 

وأما المحالفات الثناتية التي تم إبرامها بين دول الكتلة الغربية: 

فتكاد تكون قاصرة على محالفات بين الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت 
بالطبع لتحقيق الرغبة الأمريكية في حصار الاتحاد السوفيتي» ومنعه من التوسع 
ونشر أفكاره الشيوعية» ومن أشهر هذه المحالفات الثنائية: 

.م١96١ المعاهدة الأمريكية - الفيلبينية عام‎ -١ 

؟- المحالفة الأمريكية - مع كوريا الجنوبية ١1957‏ م. 

“- المحالفة الأمريكية - اليابانية ١955٠‏ م. 
)١(‏ ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص257 51» والتكتلات 

والأحلاف في عصر الوفاق» د.محمد عزيز شكري ص88» والعلاقات السياسية الدولية» 


د.إساعيل مقلد ص ٠‏ ثارث والتكتلات والسياسية الدولية» د.بطرس غالي ص2177 ”177, وحلف 
الأطلنطىء د.عماد جاد ص 2١١5‏ وأسس الجحغرافية السياسية» د.على أحمد هارون ص ١9‏ 5 . 


5 - المحالفة الأمريكية - الأسبانية 1915 م. 

ثانيًا: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين دول الكتلة الشرقية : 

الحلف العسكري الجاعي الوحيد الذي أنشأته الدول الاشتراكية هو حلف 
وارسوء غير أن حلفًا اشتراكيًا ثنائيًا معيئًاً يعتبر ذا قيمة خاصة من الناحية التاريخية على 
الأقل» وهو الحلف الروسي الصيني؛ ولذا فسوف نقتصر على هذين ا حلفين. 

أ- حلف وارسو(؟15412545): 

حلف وارسو أو ما يعرف رسميًا باسم: معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة 
المتبادلة» هو المنظمة التي تقابل حلف شال الأطلسي في الكتلة الغربية. 

اول الحلفية الكاريكية لحل وارس: 

ظهر الحلف إلى حيز الوجود في مايو 140 م: أي بعد حلف الأطلسي بست 
سنوات» وجاء ردًا مباشرًا لما سمي بحلف الأطلسي الجديد الذي ضم ألمانيا 
الغربية»؛ حيث أبرمت معاهدته بعد تسعة أيام فقط من تدشين اتحاد أوروبا 
الغربية» الذي جعل من ألمانيا الاتحادية دولة ذات سيادة» وقرر قبولما عضورًا 
عاملًا في حلف الأطلسي”". 

ثانيًا: أهداف الحلف: 

السبب الظاهر والبارز لإنشاء الحلف. هو انبعاث ألمانيا كدولة عسكرية قوية 
في قلب أوروبا وإدماجها في الترتيبات العسكرية لكتلته الغربية. 

حيث اعتبر الاتحاد السوفييتي هذا الإجراء تهديدًا حادًا لآمنه القومي» وهو 


.01/-0 0 ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص‎ )١( 


ته 
و7 : 30 لعو 
١١‏ : 1 1 م > بيسن 


الأمر الذي تطلب منه إعادة تقويم إستراتيجيته الدفاعية؛ واستبدال سلسلة 
مواثيق دفاعه الثنائية مع أوروبا الشرقية بمنظمة عسكرية جماعية. 

ولاشك أن ثمة دوافع أخرى وراء إنشاء حلف وارسوء لما صلة بعلاقة 
الاتحاد السوفيتي بحلفائه الأوروبيين الآخرين؛ وبمركزه العسكري في أقاليم 
بعض هذه الدول» حيث تزامن ذلك مع تطورات أخرى هامة؛ فقد أبرمت 
معاهدة الحلف قبل يوم واحد من توقيع معاهدة الدولة النمساوية» التي وضعت 
حدًا قانونيًا لاحتلال النمسا من قبل السوفييت والدول الأوروبية الأخرى. 

وكان الاحتلال السوفييتي للنمسا الأساس القانوني لعسكرة القوات 
السوفيتية في المجر ورومانياء فلا انتهى الاحتلال السوفييتي للنمسالم يعد ثمة 
مبرر قانوني لهذه العسكرة. 

كما أن معاهدة وارسو أدخلت ألمانيا الشرقية في المعسكر الاشتراكي» وبهذا 
خلقت مبررًا جديدًا لاستمرار الوجود السوفييتي في أراضيها؛ فجاءت معاهدة 
وارسو استجابة لمذين الوضعين؛ بإيجاد أساس قانوني للوجود العسكري 
السوفييتي في كل دول أوروبا الشرقية"". 

فجاء هذا التنظيم العسكري الجماعي ليضفي مسحة من الشرعية على الوجود 
السوفييتي في شرق أوروباء ثم إنه يجعل من الصعب على الدول الأعضاء فيه أن 
تنسحب منه؛ لأن هذا الانسحاب كان لابد وأن يُقايّل بمقاومة القوة المجتمعة لدى 
دول الحلف. ويمكن للمرء أن يسوق أحداث تشيكوسلوفاكيا عام ١9514‏ م, كدليل 
على هذه النظرة. 


. ١9ص ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري‎ )١( 


لوا 

ثم جاء الحلف أيضًا ليحقق رغبة الاتحاد ابماس عق جك مك 
على غرار حلف شمال الأطلسي؛ ليستخدمها كأداة تكتيكية في المفاوضات 
الدبلوماسية الجارية بين المعسكرين العملاقين» خاصة وأن مؤتمرًا للأقطاب كان 
قد تقرر عقده في جنيف في يوليه 5 10١م.‏ 

أي إن القصد الرئيس من إقامة الحلف هو استخدامه في دعم مركز الاتحاد 
السوفييتي في المساومات التي يدخل طرقًا مباشرًا فيها”". 

ثالمًا: الدول الأعضاء 4 حلف وارسو: 

ضم الحلف كلا من الدول الآتية: ألبانيا'"» بلغارياء تشيكوسلوفاكياء 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية» المجرء بولونياء رومانياء واتحاد الجمهوريات 
الموفيية الاشتراكية. 

وفي ضوء المادة الرابعة لمعاهدة الحلفء والتي حصرت تطبيق معاهدة الحلف 
في النطاق الأوروبي البحتء و تحديد الإطار الجغرافي لمسؤوليات الحلف بالقارة 
الأوروبية فقط؛ فإن دولا شيوعية أخرى مثل الصين الشعبية وكوريا الشالية 
وفيتنام ومنغوليا وكوبا لم تنضم إليه. 

وإن كانت المادة التاسعة من معاهدة وارسو تنص من جهة أخرى على أن 
عضوية الحلف مفتوحة لأي دولة» بصرف النظر عن طبيعة نظامها الاجتماعي أو 
السياسيء إذا ما توفرت لديها الرغبة في الالتزام بأحكام المعاهدة» والعمل على 


سب لضا انال اليل سراد ادي لاخدا وبي ند دنا 


عزيز شكري ص188 هامش(3). 


دعم أمن وسلام الشعوب التي تمثلها الدول الأعضاء في الخلف. 

وفي هذا النص مزايدة سياسية واضحة على أرباب حلف الأطلسي؛ إذ فتح المجال 
نظريًا لأية دولة أوروبية للانضمام إليهء رغم استحالة ذلك من الناحية الواقعية. 

بل إن المادة الحادية عشرة من المعاهدة تنص على أنه في حالة إنشاء نظام 
للأمن الجماعي في أوروباء وعقد معاهدة أوروبية عامة لتحقيق هذا الغرض؛ فإن 


معاهدة حلف وارسو تنتهى بمجرد أن يبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة 


الأووودة العامة. وفي هذا نجد تحريضًا للتعاون الأوروبي الأمني الجماعي تحت 
شعار أوروبا للأوروبيين؛ أي ليس لأمريكا. 

رابعًا: المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف: 

خلافًا لحلف الأطلسي؛ فإنه ليس في المعاهدة المدشئة لحلف وارسو تحديد 
جغراني للمنطقة المشمولة بدفاعاته؛ غير أنه يتضح من المادة الرابعة سالفة الذكر 
أن هذه المنطقة تشمل أقاليم الدول الأعضاء الأطراف فيهاء الواقعة في أوروباء 
أي أن الجزء الآسيوي من الاتحاد السوفييتي لا يدخل فيها. 

ولعل ذلك عائد- في قسم منه على الأقل- إلى أنه عند توقيع اتفاقية وارسو 
كانت العلاقات السياسية بين الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية علاقة حليفين؛ 
فلم تكن موسكو تخشى أي هجوم قد يأتيها من الشرقء لكن الأمور تبدلت بعد 
ذلك وهذا ما يجعل الاتحاد السوفييتي وقتها -نظريًا على الأقل- يقف وحده في 
أي صدام عسكري محتمل مع الصين الشعبية. 

مدة الحلف: 


إن اتفاقية وارسو المؤرخة في ١5‏ مايو 955١م‏ هي الأداة المدشئة لمنظمة 


٠ 7 الاك‎ 


حلف وارسوء ومدتها عشرون عامّاء ولأي دولة عضو حق الانسحاب شريطة أن 
يتم ذلك قبل عام من تاريخ إنهاء هذه المعاهدة. وتتجدد معاهدة وارسو تلقائيًا 
للة عكر سلزوات ارق 

وتنص المادة الحادية عشر من هذه المعاهدة أنه في حالة إنشاء نظام الأمن 
الجماعى في أورباء وعقد معاهدة أوروبية عامة لتحقيق هذا الغرض فإن معاهدة 
وارسو تنتهي بمجرد أن يبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة الأوربية ”". 

سقوط حلف وارسو وتصفيته: 

في أول أبريل عام ١44١م‏ أعلن انتهاء نشاط حلف وارسوء وكان اجتماع 
اللجنة الاستشارية السياسية في براغ في أول يوليو عام ١99١م‏ هو الأخير؛ حيث 
أعلن إنهاء وجود الحلف وتصفيته”". 

وفي /7/١‏ 1191م ببراغ اجتمعت ست دول من الموقعين على معاهدة 
حلف وارسو (معادة الصداقة والتعاون والمعونة المتبادلة)» للتوقيع على 
بروتوكول إلغاء الحلف. وهي: تشيكوسلوفاكيا - بلغاريا - المجر - بولندا - 

أما الدولتان العضوان الغائبتان عن التوقيع؛ فهما ألبانيا التي انسحبت هائيًا 
)١(‏ ينظر: التكتلات والأحلاف في عصر الوفاق» د.محمد عزيز شكري ص808. والتنظيم الدولي؛ 

د.عائشة راتب ص 257١‏ وأسس الجغرافية السياسية» د.علي هارون ص١١‏ 5» والعلاقات 

السياسية الدولية» د.إساعيل مقلد ص7717. 
() ينظر: حلف الأطلنطيء د.عباد جاد ص179١-177»‏ وسياسات التحالف الدوليء د. تمدوح 

منصور ص 707- /717 2 والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري 


ص”لاء وأسس الجغرافية السياسية» د.على أحمد هارون ص7١‏ 5» والأمن القومى والأمن 
الجاعى الدولي د. تمدوح شوقى ص17 ا "؟درة 


7777١ 
.م١99٠١ بين شطري ألمانيا في عام‎ 

وكانت هذه هي الخطوة الثانية والآخيرة في هذا الاتجاه» فقد سبق أن تم 
التوقيع على بروتوكول بودابست في /7١‏ ”7/ 1441م حيث أقر الموقعون عليه 
بتصفية الميكل العسكري للحلفء ولم يبق منه سوى اليكل السياسي؛ وهذا ما قد 
تولاه بروتوكول براغ في /١‏ 7/ ١19491١م,‏ مثلما سلفت الإشارة. 

ويمكن حصر أسباب سقوط حلف وارسو في الآتي: 

-١‏ تقلص قدرات ونفوذ القوة المهيمنة في الحلف (روسيا): 

حيث إن الحلف نشأ في الأصل بقرار سوفيتي» وظهر النفوذ السوفيتي على التنظيم 
السياسي والعسكري وبرامج العمل والتخطيط العسكري والعقيدة العسكرية. 

-١‏ التغيرات التي طرآت على مصادر التهديد وكيفية إدراكها: 

فقد تشكل حلف وارسو في ظل تواجد الجيش الأحمر على أراضي دول شرق 
ووسط أوروباء ووجود نظم حكم موالية للاتحاد السوفيتي بصفة عامة. 

وعا قاع هل يزان عابياك الدلت ومريعاك الأول السناسة العداكية 
الأمريكية - الغربية واللتي تجسدت في إعادة تسليح ألمانيا الغربية» وإدخالها حلف شمال 
الأطلنطي» وهي تمثل مصدر التهديد الرئيس لمعظم دول شرق ووسط أوروبا. 

ومع ذلك فإن الدول الأعضاء في الحلف وارسوء كان لديها من مصادر التهديد 
الأخرى مالا من الأولوية عن ألمانياء فبعض الأعضاء كانت ترى في بعضهم البعض 
خطورة وتهديد أكثر من ألمانيا؛ فالمجر كانت ترى في رومانيا م صدر التهديد الأكبر عليها 
والعكس. وبلغاريا كانت ترى في تركيا ويوغسلافيا الخطر المحتمل الأكبر عليها. 

أما بولندا فكانت تخشى من ألمانيا الشرقية أكثر من ألمانيا الغربية؛ باختصار 


تداك /ن 
كانت الدول الأعضاء تخشى من بعضها البعض أكثر من الدول الغربية البعيدة 
عنهم جغرافياء نما عجل بسقوط حلف وارسو. 

وكان ما أسهم في تغير إدراك التهديد, ذلك الانفتاح على الشرق الذي 
أقدمت عليه ألمانيا الغربية على نحو أضعف من مخاوف دول شرق ووسط أورباء 
مما أدى إلى اقتناع أعضاء حلف وارسو بأن حلف الأطلنطي لا ينوي ال هجوم على 
الشرق وعليهم والإحاطة العسكرية بالنظم الاشتراكية. 

*- التغير في السياسات المحلية للدول الأعضاء في الحلف: 

يعتبر هذا العامل هو الأساس في تفكك حلف وارسو خاصة. وأي حلف عامة؛ 
فالتفكك بدأ بفعل التحولات الداخلية في الدول الأعضاء التي يمكن إجمالها فيا يلي: 

أ - الاتجاهات السكانية والاجتماعية التي طبرأت على شعوب دول شرق 
ووسط أوربا. 

ب - تغيير النظم الموالية لموسكوء مما أدى إلى تغير ترتيبات التحالفء ولأن 
هذه التغيرات جاءت عبر تحركات شعبية جارفة أقرب إلى الثورات. 

وقد بدأ هذا التغيير بفضل قرار جورباتشوف بحق دول شرق أوربا في نج 
طريقها المستقل» وتقليص القوات السوفيتية في دول شرق ووسط أورباء حيث 
كان ذلك في عام 9/5 ١م‏ وما بعدها. وهو ما سمي بعهد الحيوية المحلية الوطنية» 
بناءً على ذلك فقد بدأ الاتحاد السوفيتي نفسه ينهار» وتم سحب الجيوش الروسية 
من أوربا وعلى أثر ذلك تم تغبير المفاهيم الإستراتيجية والأيديولوجية التي تقوم عليها 
الكتلة الشيوعية الشرقية وانفرط العقد» وانتهى الحلف والإميراطورية السوفيتية. 

التحالفات الثنائكية # المحسكر الشرقي: 

في خلال سعي الاتحاد السوفيتي لنشر الفكر والمبادئ الشيوعية» ومحاولة 


١‏ لزاه 
١١ 7‏ : 1:1 ره ] 
ا 3 3-3 ع سل ع ري 


قف الت الخري والرآسياق خا إلى :عقن العذيك من معاهذات التضدافة والتحاون 
التي كان يخفي وراءها التعاون العسكريء وقد نجح الاتحاد السوفيتي بالفعل في 
عقد العديد من التحالفات مع الدول في مناطق العالم المختلفة. 

وقد استفاد الاتحاد السوفيتي من ذلك وبسط نفوذه وأفكاره ومبادئه 
الشيوعية في مناطق شاسعة من العالم» حتى انقسم العالم كله إلى كتلتين: إحداهما: 
غربية» وهي الكتلة الرأسالية بقيادة الولايات المتحدة. والثانية: شرقية: وهي 
الكتلة الشرقية الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي. 

ومن أهم هذه التحالفات هي: 

-١‏ التحالف السوفييتي الصيني: 

وهو ما يعرف بمعاهدة الصداقة والتحالف والمساعدة المتبادلة بين اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية وجمهورية الصين الشعبية» والتي أبرمت في ١١‏ أبريل عام ٠1916م,‏ 
ويعد هذا التحالف من أهم التحالفات الثنائية التي أقامها الاتحاد السوفيتي. 

"- معاهدة الصدافة السوفيتية - الهندية (عام ١لاوام):‏ 

في 9 أغسطس ١‏ م تم عقد معاهدة السلام والصداقة والتعاون الهندية 
السوفيتية» وجاءت المعاهدة في ديباجة و اثنتيى عشرة مادة؛ حيث أكد الطرفان 
فيها رغبتهما في التوسع في علاقات الصداقة القائمة بينهما وفي دعمهاء وأكدا فيها 
التزامهما بمبادئ التعايش السلميء والتعاون بين الدول على اختلاف نظمها 
السياسية والاجتاعية» وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

وقد كان هذا التحالف أثر بالغ في دعم الهند في حربها ضد باكستان» حيث أمد 
السوفيت الهند بمقتضى هذه المعاهدة ب| تزيد قيمته على مليار دولار من الأسلحة في إطار 
حربها ضد باكستان» التي كانت الصين تدعمها مما أدى إلى اتتصار الهند على باكستان. 


2 9 ا 7 


اعتماد الاتحاد السوفيتى سياسة التحالفات الثنائية وتوسعه فيها: 


في منتصف السبعينات» وسع الاتحاد السوفيتى من أهدافه التوسعية» حيث 
قام بمدها إلى قلب القارة السوداء أفريقياء ومنطقة الكاريبي» وأمريكا الوسطى. 
ومن هذه التحالفات: 

١‏ -معاهدة الصداقة السوفيتية - الأنجولية عام ١91/5‏ م. 

١‏ -معاهدة الصداقة السوفيتية - الأفغانية عام ١91/8‏ م. 

٠'-معاهدة‏ تحالف السوفيت - فيتنام عام م . واستطاع الاتحاد السوفيتي 
بمقتضى هذه المعاهدة الحصول على تسهيلات بحرية للأسطول السوفيتي في ميناء كام 
رانه» الذي أقامته الولايات المتحدة في فيتنام الجنوبية. 

-معاهدة الصداقة السوفيتية - اليمنية الجنوبي عام ١91/9‏ م. 

-ميثاق التعاون بين الاتحاد السوفيتي - ونيكاراجوا عام 19/5 م. 

وتشير الدلائل إلى أن الاتحاد السوفيتي قد نجح بالفعل خلال حقبة 
السبعينيات والثانينيات في الاستفادة من الصراعات الإقليمية في مناطق العام 
الثالث المختلفة» لكي يوسع من دائرة نفوذهء وشكل فعلا تهديدًا حقيقيًا 
للمصالح الأمريكية والغربية في أماكن متفرقة من العالم. 

وقد لجأ الاتحاد السوفيتي لتوسيع مناطق نفوذه ونشر مبادئه وأفكاره 
الشيوعية إلى عدة وسائل؛ أبرزها: الدعم العسكري التي كانت دول العالم الثالث 
في أمس الحاجة إليه. وذلك في إطار ما كان يسمى بمعاهدات الصداقة والتعاون. 
التي أبرمها السوفيت مع العديد من هذه الدول”". 


)١(‏ ينظر: محاضرات في المنظيات الدولية؛ د.نبيل أحمد حلمي ص 515) وسياسات التحالف 
الدولي» د. مدوم منصور ص ١-7556‏ كخرة والمنظيات الدولية» د. مفيد شهاب ص؟077. 


0 لاه 
يا ١‏ 0 9-0 امه فصق 
المطلب الثاني 
الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين 


للإسلام نظرة للعلاقات الدولية تختلف في أساسها عن تلك التي يأخذ بها 
عالم اليوم؛ فالإسلام أصلًا لا يعترف بانقسام العالم إلى كيانات سياسية ذات 
سيادة لكل منها نطاقها القانويٍ في العيش؛ بحيث لا يخضع أي منها لقواعد 
أعلى» إلا إذا قبل هذه القواعد؛ بل على العكس من ذلك بهدف الإسلام إلى 
توحيد بني البشر في ظل نظام قانوني واحد هو الشريعة الإسلامية. 

فالشريعة الإسلامية موجهة للناس كافة دون تمييز على أساس الأصل أو 
اللون أو اللغة. ومن المتفق عليه لدى الفقهاء المسلمين أن بلاد المسلمين واحدة» 
مهما تعددت أقاليمهاء وتباعدت أمصارهاء واختلف حكامهاء ما دامت السيادة 
فيها لدين الله وحده”". 

والشريعة الإسلامية» خلافًا لكل شريعة سبقت؛ لم تكن ديئًا فحسب بالمعنى 
الذي يفهم فيه الدين» بل إنها أيضًا نظام قانوني يحد للبشر حدودًا في أفعالهم 
وأقواهم واعتقاداتهم؛ بعبارة أخرى الشريعة الإسلامية لا تنظم علاقة المخلوق بالخالق 
فحسب؛ بل تنظم في ذات الوقت علاقة المخلوقات في بينها وعلى مختلف المستويات 
الاجتماعية؛ فهي إذن شريعة تحكم مختلف مظاهر النشاط الإنساني”". 


والشريعة الإسلامية من ناحية أخرى مستمدة في أصوطا الرئيسة من عند 


.1١701١17؟ص ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري‎ )١( 
.11١721١5ص ينظر: المرجع السابق‎ )0( 


الله؛ فهي كا يقرر فقهاؤها أعدل الأنظمة القانونية وأفضلهاء وهي نظام خالد 
يحكم البشر إلى يوم يبعثون. 

غير أن الشريعة الإسلامية رغم نزعتها العالمية واتجاهها إلى تكوين مجتمع 
إنساني واحد؛ لم تمتد إلى كافة أنحاء العالم؛ لذا أوجد الفقهاء تقسيً) نظريًا للعالم 
إلى مجتمعين متميزين هما دار الإسلام أوكذان العلل ودار اوس أو داو الشركء 

والعلاقات بين الدارين نظمتها أحكام فقهية زائقة غالدة عو العصور”". 
وهو مادفع بعض المنصفين في العالم الغربي اليوم لأن يعترف بأن محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب السير الكبير هو أبو القانون الدولي وليس غروشيوس وغبره 
من الأوروبيين”". 

أما من الناحية التاريخية فقد مر العالم الإسلامي بعصور ظلام دامس بعد 
عصور النور الكبرى. وناصب الغرب النصراني العرب والمسلمين العداوة 
والخصام, وتمكنت دوله من احتلال أراضي إسلامية كثيرة» وأسقطت الخلافة 
الإسلامية وأخمضعت شعوبها للاستعمار المباشر أو في مناطق النفوذ. 

ثم بفعل الحركات الثورية والتحررية التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية 
الأولى وحتى الآن» استعادت هذه الشعوب حريتهاء وبرزت على المسرح الدولي 
دولا مستقلة ذات سيادة» وبخاصة في قارتي آسيا وأفريقيا. وبدأت الدعوات 
تتعالى لتقارب دول الإسلام وشعوبه بشكل أو بآخرء وإيجاد تحالفات وتكتلات 
إسلامية على غرار التحالفات التي نشأت في الشرق والغرب بين الدول غير المسلمة. 


. ينظر: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم» محمد عزيز شكري ص18‎ )١( 
.515-١8ص (؟) ينظر: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة ضميرية‎ 
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ومن تلك الأحلاف المعاصرة التي نشأت بين المسلمين: 

أ- الحلف العربي أواتفاقية الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية ١150م:‏ 

لم يعط ميثاق الجامعة العربية الشئون العسكرية الاهتمام الكافي» رغم ضعف 
الدول العربية عسكريًا وقتهاء مما كان يستدعي الاهتمام بالشئون العسكرية حفاظًا 
على استقلاههم الجديد وسيادتهم» وبعد كارثة فلسطين وزرع الكيان الصهيوني في 
قلب الوطن العربي؛ أدركت الدول العربية ساعتها الأهمية القصوى للشئون 
العسكرية» وشعرت بضرورة التعاون العسكري فيا بينهاء لمواجهة الخطر 
الصهبوني الذي أصبح يبدد الوطن العربي بأكمله”©. 

وبعد الهزيمة التي مُني بها العرب عام 444١م‏ على يد عصابات الكيان 
الصهيوني استشعر القادة العرب خطورة النقص الكبير في نظرية الأمن الجماعي 
العربي؛ الأمر الذي جعل الدول العربية في يونيو ٠195م,‏ تبرم ما يعرف باتفاقية 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لدول الجامعة العربية» التي أنشأت بشيىء 
من التفصيل ما يمكن اصطلاحًا تسميته الحلف العربي”": وقد اعتبر قائًا فعا 
اعتبارًا من أغسطس ١107‏ م. | 

أهداف الحلف العريي: وقد حددت مقدمة هذه الاتفاقية الهدف الرئيس من 
هذا الحلف؛ إذ نصت على أنه: «... تحقيق الدفاع المشترك عن كياهاء وصيانة 


0) ينظر: التنظيم الدولي» د.عائشة راتب» د.حامد سلطان ص”7737, التنظيم الدولي» د.عائشة 
راتب ص١771.‏ 

(؟) من أهم الدراسات الصادرة حول هذا الحلف: دراسة اللواء محمود شيت خطاب: (دراسات في 
الوحدة العسكرية العربية) القاهرة 1474م وتُراجع في ملابسات إنشائه: قرارات مجلس 
الجامعة /8١-711١(‏ د؟١/‏ ج؟-؟١/‏ :20/4 )). 


الأمن والسلام وفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية» وميثاق الأمم المتحدة 
ولأهدافهاء وتعزيرًا للاستقرار والطمأنينة» وتوفيرًا لأسباب الرفاهية والعمران 
في بلادها؛ فقد اتفقت على عقد هذه المعاهدة)”". 

ويلاحظ هنا حرص المعاهدة على النص على ضرورة الالتجاء للطرق 
السلمية لفض منازعاتهاء وهو مالم يتضمنه ميثاق الجامعة الذي اقتصر على منع 
الدول من الالتجاء إلى القوة”". 

وقد نصت الاتفاقية على أها تكتل عسكري يضمن الأمن الجهاعي والدفاع 
الشرعي الجاعي» فقد جاءت المادة الثانية من المعاهدة:«تعتبر الدول المتعاقدة كل 
اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها اعتداء عليها جميعهاء 
ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانهاء تلتزم بأن 
تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليهاء وبأن تتخذ على الفور منفردة 
ومجتمعة جميع التدابير» وتستخدم ما لديها من وسائل؛ با في ذلك استخدام القوة 
المسلحة؛ لإعادة الأمن والسلام إلى نصابه|». 

تقويم الحلف العربي: إن عقد معاهدة الدفاع المشترلة كان عملا يفوق فى 
رأي البعض توقيع ميثاق الجامعة» ورغم ذلك فإن المعاهدة لم تتمكن من المساهمة 
الفعالة في تحقيق فكرة الدفاع الجماعي العسكري عن الأقطار العربية» ويرجع 
ذلك إلى التحفظات التي أبدتها كل من اليمن والعراق» والمحاولات الخارجية من 


2174-18 ينظر: النظرية العامة للأحلاف العسكرية؛ د.السيد مصطفى أبو الخير ص‎ )١( 
.97 -1١ والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص‎ 
.7"0 ,7" ينظر: التنظيم الدولي» د.حامد سلطانء د.عائشة راتب ص؛‎ )1( 


> ايلج تم 
قبل الدول الغربية المؤيدة للكيان الصهيونيء والجدل الذي أثير حول قيادة الجيش 
الأردني» حيث كان يقوده ضابط بريطاني هو جلوبء فضلًا عن الأزمة التي 
نشأت عن موقف الحكومة الأردنية حول الضفة الغربية» والتناقضات التي كانت 
ولا زالت بين الدول العربية» والاختلاف في مستوى التطور بين الدول الأعضاء. 
وانضمام العراق إلى الحلف المركزيء رغم أنه كان عضوًا في هذا الحلف. 

ومن العوامل التي أدت إلى إضعاف ووهن نظام الدفاع الجماعي العربيء 
الاتفاقيات الثنائية التي عقدت بين بعض أطراف الحلف؛ حيث قامت مصر بعقد 
اتفاقية ثنائية بينها وبين كل من سوريا والسعودية في أكتوبر عام 955١م؛‏ ومع 
الأردن في مايو ١9057‏ م. 

ثم حدثت خلافات بين الدول العربية بتعضها البعض؛ مثل الخلاف بين 
تونس وبقية الدول العربية في ربيع 955١م‏ حول فلسطين بسبب مبادرة الرئيس 
التونبي» وخلاف منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية. 

وما زاد الطين بلة» عدم قيام بعض الدول العربية بسداد الالتزامات المالية 
المستحقة» وعدم تنفيذ القرارات الدفاعية وتعلييات القائد العام للقيادة الموحدة. 
التي أنشأها مؤتمر القمة الأول في يناير 14764١م؛‏ التي جمعت فيه المعاهدة ثم 
صفيت عمليًا. إضافة إلى فقدان الصراحة والوضوح في معالجة الأمور المتعلقة 
بالدفاع المشترك واختلاف السياسات العربية الخارجية. 

لكل هذه الأسباب كان من الطبيعي أن تفشل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. 
وليس أدل على ذلك من وقوفها عاجزة أمام الكيان الصهيوني خلال هذه السنين» 
واضطرار الدول المجاورة؛ دول الطوق لعقد اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني» بعد 


سر له 
الثلاثي على مصر في أكتوبر 1405 م؛ وفي نكسة 1977م وفي أكتوبر 191/17 م. 

فلم يكن التعاون العربي على مستوى الأحداث؛ وكانت النهاية الفشل 
الذريع في أزمة ٠114١م,‏ واحتلال العراق للكويت» حيث عجز العرب عن مجرد 
الاتفاق من قبل ما يسمى با حلف العربي الذي أصبح حبرًا على ورق”") 

ب-منظمة التعاون الإسلامي”" 

تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة 
وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين (/017) دولة عضوًا موزعة على أربع قارات. 

أولا: الخلفية التاريخية للمنظمة: بدأت الدعوة لإقامة تجمع إسلامي دولي في 
منتصف الستينات» وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الداعين لها. وقد 
اصطدمت الفكرة أول الأمر بمعارضة عنيفة من بعض الدول العربية؛ بحجة أن 
وراءها محاولات غربية لإحياء فكرة الأحلاف المناوئة لسياسات هذه الدول. 
وقد لعبت الانقسامات التي شهدتها الساحة العربية في تلك الفترة دورها في 


)١(‏ بل يمكن القول أنه فيها عدا قوات أمن الجامعة العربية بالكويت عام ١47١م,‏ وقوات الردع 
العربية في لبنان 1911م لم نشهد عملاً عسكريًا جماعيًا عربيًا ولو بصورة رمزية. ينظر: الأمين 
العام لجامعة الدول العربية» عبدالوهاب الساكت ص١ 5٠‏ وما بعدهاء دار الفكر العربي» ط 
“1917/5117 م, وأسس الجغرافية السياسية» د.علي أحمد هارون ص477» والتكتلات 
والسياسة الدولية» د.بطرس غالي ص 21١5-1١17‏ والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» 
د. محمد عزيز شكري ص .1٠١7-١١٠١‏ 

(؟) جرى عمل بعض رجال القانون الدولي والباحثين في العلوم السياسية على اعتبار المنظمات ذات 
الأهداف القريبة من مفاهيم الأحلاف والتكتلات من صور الأحلاف وبحئوها تحت هذا 
العنوان» ومن هؤلاء الدكتور محمد عزيز شكري في كتابه الأحلاف والتكتلات في السياسة 
الدولية» والدكتور السيد مصطفى أبو الخير في كتابه النظرية العامة للأحلاف العسكرية. 


تباين المواقف إزاء فكرة التجمع الإسلامي. 

غير أن الهزيمة المرة التي ابتليت بها أمتنا العربية عام 451١م‏ والمحاولات 
الدبلوماسية للمسئولين العرب للحصول على تأييد أكبر قطاع مكن من الرأي 
العام الحكومي والشعبي في العالم ضد المحتل الإسرائيل»؛ جعل معظم القادة 
المعارضين سابقًا يغيرون مواقفهم تدريجياه ويشاركون في ترجمة فكرة التجمع 
الإسلامي إلى ما يعرف حاليًا بميئاق منظمة المؤتمر الإسلامي”". 

وقد مرّت هذه الفكرة بعدة المراحل قبل أن تكلل بالنجاح وتصبح واقمًا 
عمليّاء بإقرار ميثاق هذا الحلف الإسلامي في مؤّتمر ملوك ورؤساء دول 
وحكومات الدول الإسلامية» والذي انعقد في جدة من 18-١5‏ محرم 511"947- 
» الموافق 74 فبراير إلى ؛ مارس 977١م‏ وقد اشترك في إقرار هذا الميثاق ثلاثون 
دولة إسلامية.كىا انضمت إليه دول إسلامية أخرى فيم| بعد. 

انيّا: أهداف منظمة التعاون الإسلامي: ورد في مقدمة ميثاق المنظمة ما 
يوضح أسس التكتل أو الحلف الذي أنشأها؛ وهو: «... الحفاظ على القيم 
الروحية والأخلاقية الاجتاعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام» والتي تظل 
عاملًا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر. 

ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقؤق الإنسان الآأساسية. 


التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسًا لتعاون مثمر بين الشعوب- يصممون على 


)١(‏ ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص »١١5‏ ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى» دراسة لمؤسسة سياسية إسلامية» د.عبد الله الأحسن» ترحمة د.عبد العزيز إبراهيم 
الفايز ص58 -07, المعهد العالمي للفكر الإسلامي-القاهرة» ط؟-19195م. 


فقن أر افون لعفاف الاحر» والويفة القائمة بين شعوبهم» وحماية حريتها 
وتراث حضارتها المشتركة, المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز» و 
يعملون على تعزيز السعادة البشرية وتقدمها وحريتها في كل مكان- يقررون توحيد 
جهودهم لإقامة سلام عالمي» يوفر الآأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع 
شعوب العالم... » لذا فقد وافقوا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي”". 

أما أهداف هذه المنظمة فقد حددتبا المادة الثانية من الميثاق على النحو التالي: 

١‏ - تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء. 

؟- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية» وني المجالات الحيوية الأخرى. والتشاور بين الدول 
الأعضاء في المنظمات الدولية. 

*- العمل على محو التفرقة العنصرية» والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله. 

5 - اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والآمن الدولي القائم على العدل. 

4- تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرهاء 
ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوق وتحرير أراضيه. 

- دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها 
واستقلاها وحقوقها الوطنية. 

- إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى. 
وتعمل الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف السابقة وفق المبادئ التالية: 


)١(‏ وكان اسمها عند نشأتها (منظمة ال مؤتمر الإسلامي) قبل تعديلها إلى اسمها الحالي. ينظر: 
الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص7١١.‏ 


7 اكه 

١‏ - المساواة التامة بين الدول الأعضاء. 

؟- احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. 

- احترام سيادة واستقلال وحدة أراضي كل دولة عضو. 

؛ - حل ما قد ينشأ من منازعات فيا بينها بحلول سلمية؛ كالمفاوضة أو 
الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. 

4- امتناع الدول الأعضاء عن استخدام القوة في علاقاتهاء أو التهديد 
باستعع الها ضد وحدة وسلامة الأراضيء أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو. 

ثالثًا: العضوية ني منظمة التعاون الإسلامي: نضّت المادة الثامنة من الميشاق 
على أن تكون عضوية المنظمة للدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول 
والحكومات الإسلامية بالرباط (مؤتمر القمة الأول»» والدول المشتركة في 
مؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامي في جدة وكراتشي, والموقعة على هذا الميشاق» 
ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها 
واستعدادها لتبني هذا الميثاق» ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر 
وزراء الخارجية في أول اجتاع له بعد تقديم الطلبء. ويتم الانضام بموافقة 
المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر. 

ويجوز لآي دولة من الأعضاء أن تنسحب منها بإشعار خطي للأمين العام 
وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك على أن تؤدى هذه الدولة واجباتها المالية حتى 
نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب» ى) تؤدي للمؤتمر ما قديكون 
عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه (م١١).‏ 

يتضح من هذين النص أن إطار العضوية في التكتل الإسلامي محدد بمعيار 
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- اماف 00 59 
عقائدي؛ أي بكون 0 
ارتباطاتها السياسية والاسطافة أن داتسا وع اها مدا سو نظن 
التعاون الإسلامي نموذجًا جديدًا في التقسيمات المعروفة للمنظمات الدولية 
يصح تسميته «المنظمة الدولية العقائدية) (") 

رابعًا: أجهزة منظمة التعاون الإسلامي: 

تضم منظمة المؤتمر الإسلامي ثلاث هيئات رئيسة هي: مؤتمر ملوك ورؤساء 
الدول والحكومات» ومؤتمر وزراء الخارجية» والأمانة العامة ومؤسساتمها. 

أ- القمة الإسلامية» وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات: وهي 
أعلى هيئة في المنظمة» وتجتمع حين)| تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك للنظر 
في القضايا العليا التي تهم العام الإسلامي وتنسيق سياسة المنظمة تبعًا لذلك؛ 
وتكون دعوتها بتوصية من مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي أعضائه' ". 

ب- مجلس وزراء الخارجية: ويجتمع مرة كل سنة» أو كلما دعت الحاجة في 
أي بلد من بلدان الدول الأعضاءء وله الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أية 
دولة أو بطلب من الأمين العام شريطة موافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء. وهذه 
الميئة هي التي تتولى النظر في جميع وسائل تنفيذ السياسة العامة المنظمة وما يتصل 


(1) فلقد درج رجال القانون الدولي على تصنيف المنظمات الدولية بمعيار عضويتها إلى منظمات 
عالمية» حين تكون العضوية مفتوحة من حيث المبدأ لجميع دول العالم» بغض النظر عن أي 
اعتبار إقليمى أو حضاري أو سياسى» ومثال ذلك: الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 
ومنظات إقليمية حين تكون العضوية مفتوحة لجماعة معينة من الدول على أساس إقليمي» ولو 
دخلت معايير غير جغرافية في تحديد معنى الإقليم. ينظر في تفاصيل ذلك : التنظيم الدولي 
العالمي بين النظرية والواقع» د. محمد عزيز شكري ص ١"‏ . 

(؟) المادة ؛ من الميثاق. 


هده 
بذلك من أعمال إدارية ومالية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين”". 

ج - الأمانة العامة: وتضم أمينًا عامًا وثلاثة أمناء مساعدين وعددًا من 
الموظفين الدوليين» يختارون من الكفاءات الممتازة في الدول الأعضاء. مع مراعاة 
التوزيع الجغراني العادل» ويعين الأمين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. 

تتولى الأمانة العامة التي مقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سائر 
اللهنيات الودارية والتنسيقية» التي تسند عادة للأمانة العامة في المنظمات الدولية. 
كا تعمل على توثيق عرى علاقة المنظمة بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية» 
وتحقيق التعاون لخدمة أهداف الأمة الإسلامية التى أقرها الميغاق0". 


وقد عدل مؤتمر القمة الإسلامي الخامس سنة 1941م الميثاق» بحيث تضاف 
هيئة رابعة هي: 

د- محكمة العدل الدولية الإسلامية. حيث قرر مؤتمر ججدة المنعقد في الفترة 
بين 74 فبراير و” مارس ١14177‏ م, إنشاء فروع تلحق بالأمانة العامة أهمها: وكالة 
الأنباء الإسلامية» والبنك الإسلامي”"» وصندوق الجهاد لنجدة الفلسطينيين» 
ومنظمات ومراكز ثقافية إسلامية بها فيها جامعة إسلامية. 


)١(‏ المادة 0 من الميثاق. 

(5) المادة /ا من الميثاق. 

(”) وكان الغرض من إنشاء البنك هو العمل على إعادة بناء المجتمع الإسلامي وتدعيم اقتصاده 
على أسس مثالية شرعية؛ والسعي لتحرير المعاملات المصرفية من المحظورات الشرعية بها يتفق 
مع الأشيمو الاقتصادية المتطورة. 
هذا وقد وقعت "١‏ دولة إسلامية في ١١‏ أغسطس 1914م على اتفاقية إنشاء بنك التنمية 
الإسلامي» وذلك في ختام اجتماعات وزراء المال للدول الإسلامية. ينظر: مجلة السياسة الدولية 
العدد (78): أكتوبر4 191 م: ص17 7. 
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كما قرر المؤتمر أن تنشأ بالأمانة العامة إدارة مالية واقتصادية لخدمة السلام العالمي؛ 
تتولى الدراسة وإعطاء المشورة في المواضيع الاقتصادية والبنوك الإسلامية”"2. 

ج-مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 

وهو منظمة سياسية اقتصادية إقليمية» تضم ست دول هي: دولة الإمارات 
العربية المنحدة) ودولة البحرين؛ والمملكة الغربية السعودية» وسلطنة عهان؛ 
ودولة قطر» ودولة الكويت"". 

أولاً: فكرة إنشاء المجلس وخطوات تحقيقها: في أعقاب إعلان الحكومة 
البريطانية الانسحاب من دول الخليج في يناير عام ١1714‏ م؛ بذأت الرغبة لدى 
دول المجلس في إنشاء اتحاد سياسي اندماجي» مبدف إلى توحيد السياسة الخارجية 
وسياسة الدفاع» وإقامة حكومة اتحادية يعُترف بها دولياً ويتولى المجلس أمورها 
وأداء المهمات الدولية التي تخصّها. وقد بدأت الخطوات التنفيذية لفكرة إنشاء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مؤتمر القمة الخليجية» الذي عقد على 
هامش القمة الإسلامية التي عقدت في الطائف؛ حيث تم» لأول مرة الاتفاق 
مبدئياً على قيام المجلس على أساس مشاركة الدول الست”". 


)١(‏ موسوعة مقاتل من الصحراء ##زمء أله وهس صصر/:صالء!. 

(؟) كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل 
الامتداد الاستراتيجى لدول مجلس التعاون الخليجي) دولًا مرشحة للحصول على عضوية 
المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية 
والصحية والثقافية. وهناك مشروع بتوسيع المجلس بضم بعض الدول العربية ذات النظام 
الملكى كالمملكة الأردنية والمغرب. ينظر: لسع 0.ه1لوصة ]1ه ويكيبيدياء ال موسوعة الحرة. 

(4) ورعد وان للج اعات احفر قاضقة وزراءغازجة الول الخليجة الست ورا قن 
الرياض بتاريخ 5 فبراير 1940م, ووقعوا ني ختام أعمال ذلك المؤتمر على وثيقة إعلان قيام 


ثانياً: الأهداف الأساسية لمجلس التعاون: تتلخص المبادئ الواجب أتباعهاء 
في سبيل تحقيق هذه الأهداف في: 

١‏ - المساواة في السيادة. 

؟- تسوية المنازعات بالطرق السلمية. 

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

- الانتماء الكامل للعروبة والتنظيمات العربية. 

4- التمسك بسياسة عدم الانحياز ونبذ الأحلاف والقواعد. 

ثالثاً: العضوية: تنص المادة (5) من النظام الأساسبي للمجلس على: "أن 
المجلس يتكون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في 
الرياض» في يوم 4 فبراير ."0"1١9/0‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وأشار بيان إنشاء المجلس إلى ما يربط بين الدول المؤسسة 
هذه المنظمة الإقليمية» من علاقات خاصة؛ وسمات مشتركة؛ وأنظمة متشابه أساسها العقيدة 
الإسلامية» ووحدة تراث هذه الدول» وتمائل تكوينها السياسي» والاجتماعي والسكاني» 
وتقاربها الثقافي والحضاري .كما أكد البيان رغبة هذه الدول في تعميق التعاون» وتطوير التنسيق 
بينها في مختلف المجالاات. . وأوضح البيان أن إنشاء مجلس التعاون جاء تمشياً مع الأهداف 
القومية مية للأمة العربية» وني نطاق ميثاق جامعة الدول العربية» الذي حث على التعاون الإقليمي 
الهادف إلى تقوية الأمة العربية. . ومن جانب آخر» رحبت أغلب الدول العربية والأجنبية بقيام 
المجلس» » فضلاً عن القبول الشعبي الذي لقيته هذه المبادرة» من داخل دول المجلس نفسها. 
ينظر: : موسوعة مقاتل من الصحراء 00116016 0ثر ,«اسصررل: مال11. 

)١(‏ وقد أثار قصر العضوية على هذه الدول الست تحديداًء تساؤلات في بداية تأسيس المجلسء 
أهمها: : هل يعتبر المجلس المكون من هذه الدول الست فقط تكتلاً سياسياً أو عسكرياً لا يسم 
بالرونة؟ “لدلك ل ا اه أن المجلس 
التبائل ومقومات الاناقاي وتوثيق شرى التعاوت بين أغضاله. 


رابعاً: أجهزة مجلس التعاون: يتكون مجلس التعاون من الأجهزة التالية: 

أ- المجلس الأعلى: وهو السلطة العليا لمجلس التعاون» ويتكون من رؤساء 
الدول الأعضاء. وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب المهجائي لأسماء الدول. 

ب- المجلس الوزاري: ويتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاءء أو من 
ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية 
الأخيرة للمجلس الأعلى. 

ج- الأمانة العامة: وهي الجهاز المسؤول عن العمل الإداري. وتتكون من 
أمين عامء يعينه المجلس الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون» لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعاون الأمين العام أمناء مساعدونء وما 
تستدعيه الحاجة من موظفين من بين موظفي الدول الأعضاء. 

د- هيئة تسوية المنازعات: ويتم تشكيلها من العدد المناسب من مواطني 
الدول الأعضاءء غير الأطراف في النزاع الذي يرى المجلس الأعلى اختيارهم في 
كل حالة على حدة» حسب طبيعة الخلاف؛ على ألا يقل عددها عن ثلاثة. وللهيئة 
أن تسععين يمن تشاء من اتشيزاء والمستشارية”". 

د-اتحاد المغرب العربي ( م ع) (14ةتا): 

تأسس بتاريخ ١٠‏ فبراير 1449م بمدينة مراكش بالمغربء ويتألف من حمس 
دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي : الجزائر» المغرب» تونس» 
ليبيا وموريتانيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد 


)١(‏ ينظر: موسوعة مقاتل من الصحراء م.0411 :اطاط ا//:م1:41. و ويكيبيدياء الموسوعة المحرة 
أ [أشارع 01 .مقللء صنيل ةسه //:مللء. 


اكه 
: 1 ري سيدها, ور 


)١(‏ ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار أهمية الترابط بين 
دول المغرب العربي - وإن اختلفت حدود هذه الروابط والاتحاد وكيفية تحقيقه.وتبلورت في 
أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة بتاريخ 8؟70-1/ 4/ 1908م والذي 
ضم بمثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية. وقد اصطدم مشروع الاتحاد المغاربي بعوائق منها: 

أ. التنافس بين الحكومات على الزعامة. 

ب. الاختلاف في الأوضاع السياسية والاقتصادية» في هذه الدولء في بداية عصر الاستقلال. 

اج . الاختلاف على المدى الذي يمكن أن يصل إليه مشروع اتحاد المغرب العربي - أيقتصر على 

التعاون ف المجالات الاقتصادية والثقافية» أم يمتد ليصل إلى تحطيم الفواصل السياسية؟. 

وبعد الاستقلال كانت هناك محاوللات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي» مثل 

إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 975١م‏ لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول 

المغرب العربي» وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1914 م, ومعاهدة مستغاتم بين 
ليبيا والجزائر» ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 19817١م.‏ وأخررًا 
اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم /77/٠١‏ 988١م‏ وإصدار بيان زرالده 
الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة 

المغرب العربي. 1 

وفي مدينة مراكش يوم الجمعة الثاني عشر من رجب ١505‏ هالموافق ١7‏ فبراير 9/9١م؛‏ 

اجتمع ملوك ورؤساء الدول المغاربية» ومعهم أعضاء اللجنة المغاربية المنبثقة عن قمة زرالدة. 

ووزراء الخارجية وأعضاء الوفود للدول الخمس. وأسفرت الاجتماعات» عن التوقيع على ثلاثة 

اتن عي 

١‏ - إعلان قيام اتحاد المغرب العربي بين الدول الخمس. كما أشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد مفتوح 
لكل الدول العربية والأفريقية» بشرط موافقة دول الاتحاد بالإجماع. 

7- معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي:وتشمل المعاهدة ١4‏ مادة.» حددت أهداف الاتحاد 
وتشكيل هيكله التنظيمي من هيئات ومؤسسات اتحادية» وتنظيم عمل الهيئات التي أنشئت 2 
بحكم المعاهدة. 

قرار بالمصادقة على أعمال اللجنة المغاربية وتوصيات ومقترحات لحانها الفرعية. ينظر: 
موسوعة مقاتل من الصحراء :6161.01 1840:/0010.11:09) وويكيبيدياء الموسوعة المحرة 
ع[ أسطبع:01 .0 1للء درا ء لاس ته//: ماكط. 


أولّا: الأسباب والدوافع التي أدت إلى تأسيس الاتحاد: نشأ الاتحاد المغاربي 
كاستجابة من دول المغرب العربي لتحاشي أخطار التهميش الناجمة عن نمو 
الاتحادات الإقليمية في كل مكانء وفي مقدمتها الوحدة الأوروبية» التي قد تبعل 
من أوروبا قلعة يصعب على دول المغرب الثلاثة» الواقعة على الشاطئ الجنوبي 
للبحر المتوسط أن تخترقها. 

ثانيًا: أهداف الاتحاد المغاربي: حددت المعاهدة» الأهداف والسياسات للدول 
الأعضاء. في المادتين الثانية والثالثة» ومن أهمها: 

أ- توطيد أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض. 

ب- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف. 

ج- نج سياسة مشتركة في مختلف الميادين لتحقيق الوفاق بين الدول 
الأعضاء في المجالات المختلفة دوليًا واقتصاديًا وثقافيّا وإقامة تعاون دبلوماسي 
وثيق بيتهاء عل أساسن الوا 

ثالمًا: الميكل التنظيمي للاتحاد المغاربي: حددت معاهدة إنشاء الاتحاد الميكل 
التنظيمي للاتحاد» من هيئات وتوشتاف 4 امهف الوب عملا ونصت 
على ذلك. في المادة الرابعة حتى المادة الثالثة عشرة على النحو الآتي: 

أ- مجلس رئاسة الاتحاد: ويتكون من رؤساء الدول الأعضاءء وهو أعلى جهاز 
للاتحاد. وتكون فترة رتاسة المجلس ستة أشهر بالتبادل بين رؤساء الدول الأعضاء. 

س- مجلس وزراء الخارجية:ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء. 

ج- لحن المتابعة: حيث تعيين كل دولة عضواً (بدرجة وزير) يمثلها في لجنة المتابعة 
بالاتحاد لمتابعة أعمال الاتحاد وترفع اللجنة نتائج عملها إلى مجلس وزراء الخارجية. 


9 ههه 

د- لحان وزارية متخصصة:لمجلس رثاسة الاتحاد الحق في إنشاء لحان وزارية 
متخصصة و تحديد مهامها. 

ه- الأمانة العامة للاتحاد: ويحدد مقررها ومهامها مجلس رئاسة الاتحاد» 
وتغين الأمين العام لما بواسطة مجلس رتاسة الاتحاد. 


و- مجلس الشورى: ويتألف من خمسين عضواًء بواقع عشرة أعضاء عن كل 
دولة عضو بالاتحاد. 

ز- هيئة قضائية:وتتألف من قاضيين عن كل دولة» وفترتهها ست سئوات» 
ويجدد للهيئة في منتتصف المدة» وتنتخب اليئة القضائية رئيساً لما من بين أعضائها 
لمدة سنة واحدة» وتختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق 
المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد» والتي يحيلها إليها مجلس الرتاسة» 
أو إحَدى الدول الأطراف في النزاع”". 


)١(‏ ينظر: موسوعة مقاتل من الصحراء 4/1.01 09::,ورمرم/:م84: و ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 
ع[ أ ستبع 01 .0 أله جاع [ اسرد 'ده//: ملا . 
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المطلب الثالث 
الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين وغير المسلمين 


تمهيد: 

حرصت الدول الغربية عمومًا والولايات المتحدة على وجه الخصوصء على 
إقامة تكتل عسكريء فيم| يعرف بمنطقة الشرق الأوسطء على غرار ذاك الذي 
شكلته في غربي أوروبا. 

وكان الهدف المعلن من ذلك هو إقامة منطقة عسكرية جماعية للدفاع عن 
الشرق الأوسط؛ بينا كان هدف هذا السعي الحقيقي هو الاستحواذ على تلك 
البلدان» سياسيًا وعسكريًا واقتصاديّاء وإقامة أحلاف عسكرية وسياسية موالية 
للغرب في الدول العربية والإسلامية. 

ومن الأحلاف الجاعية التي ضمت دولا إسلامية وغير إسلامية: 

حلف بغداد أو حلف المعاهدة المركزية أو حلف السنتور 5102710 ): 

يعتبر حلف بغداد أو حلف المعاهدة المركزية أو حلف الستو(58210) 
نوخا وافكا وتظينا عملا لثللك السامتة »وسو “"تناول دزاسة هذا اتخلفت 
من خلال العناصر التالية: 

ويرجع بداية التفكير في حلف بغداد إلى عام ١‏ م؛ حين تقدمت الدول 
الغربية بعد إلغاء معاهدة التحالف والدفاع المشترك بينها وبين بريطانيا في 
5 م بمشروع بهدف إلى إقامة منظمة عسكرية جماعية للدفاع عم| يعرف 
بالشرق الأوسط مشروع القيادة الرباعية”"» إلا أن معارضة مصر للاقتراح أدت 


)١(‏ أصدرت كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا في ١5‏ أكتوبر ١110م‏ بيانا حول مشريع 


؟ وداه 

إلى تجميده ثم التخلي عنه نهائيًا فيا بعد» وكان سبب رفض مصر هو الخنوف من 
استمرار سيطرة الغرب على قناة السويس لأهميتها الاستراتيجية» ونظرًا لا تخاذ 
مصر موقف الحياد في الصراع بين الكتلتين الغربية والشرقية”"©. 

وقد ظهرت فكرة إقامة حلف بغداد في ظل فكرة الحزام الشهالي» التي أعلن 
عنها وزير الخارجية الأمريكي دون فوستر دالاس عام 957١م‏ والداعية إلى 
إقامة حلف عسكري موالٍ للغرب في منطقة الشرق الأوسط”". 

0 المعسكر م بقيادة 5 المتحدة بإقامة حلف ا 0 
الأحلاف الأجنبية في المنطقة- --500 المتحدة إن 20007 
يسمى بالنطاق الشالي» أي ساسلة الدول الممتدة بين باكستان وإيران» والتى تقبل 
الدخول في اتفاقيات عسكرية ثنائية أو جماعية©. 

ومن الأحلاف الثنائية التى عقدت بين دول إسلامية وأخرى غبر إسلامية: 


قيادة الشرق الأوسطء دعت فيه الدول العربية» والكيان الصهيوني» وجنوب أفريقياء 
وأسترالياء ونيوزيلنداء إلى الاشتراك في ذلك المشروع. وقد اقترح أن يكون مقر تلك القيادة في 
مصر؛ وأن تبادر الحكومات العربية إلى وضع قواتا السلحة وقواعدها العسكرية ومواتتهاء 
وطرق مواصلاتهاء ومنشآتها الأخرى تحت تصرف القائد العام للمنطقة ة. وأردفت تلك الدول 
الآر, بع بيانها الآنف» ببيان» أصدرته في ٠١‏ نوفمير 140١‏ م؛ أوضحت فيه الس التي يُبنى 
علئها مشروع القنادة ينظرة كبو سوغة مقانا من المدراء 
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التحالف التركي الإسرائيلي'"': 


)١(‏ قد يعترض البعض عل اعتبار هذا التحالف يمثل نموذجًا للتحالف بين دولة إسلامية وأخرى 
غير إسلامية؛ باعتبار أن نظام الدولة التركية التي قامت بعقد هذا التحالف مع الكيان 
الصهيوني» كان علمانيًا بحنًا يحارب الإسلام» ويعمل على طمس هوية الأمة الإسلامية كليًا 
داخل المجتمع التركي» ويجرم أمورًا هي من شعائر الإسلام ويحاريها؛ كالأذان وغيره؛ ومن ثم 
فلا يعد هذا التحالف بين دولة تمثل الإسلام؛ وإنا هو بين نظام محارب للإسلام؛ تمكن من 
حكم شعب مسلم بعد مؤامرة إسقاط الخلافة» والتي كان لليهود دور خطير في تنفيذها. 
وقد يحنج لهذا القول بأن أتاتورك قد أنى بمشروع تغريبي إلحادي متكامل يبدأ باللغة العربية 
ومنعهاء وينتهي بلباس الرأس» مرورًا بالقوانين والأنظمة؛ والتهميش القسري لهوية تركيا 
المسلمة؛ 0 بإلغاء (الخلافة العنهانية) واستبدل 8 الام جمهوديا لمانا .2 على الرابطة 
ا ال ا سبد عه كر 
تركي أن يقرأ هذا التاريخ» وأغلق المساجد ومنع بناءهاء ومنع الأذان ومنع الحج» وسمح بخرية 
العري ومنع الحجاب» وأعدم العلماء. 
وعندما قر في عام "151 م؛ بقيت «مبادئ أناتورك» ومشروع العلمنة الذي أسسه هو المحرك 
والموجه لجميع الحكومات العلانية التي جاءت بعده» وكانت المؤسسة العسكرية التي يسيطر 
عليها جنرالات ينحدرون من أصول بهودية» وهم معروفون ب-(يهود الدونمة) والذين ينتمي 
إليهم أتاتورك» تتولى بنفسها حمايتها وإسقاط أية حكومة ولو منتخبة تريد إعادة تركيا إلى هويتها 
وجذورها الإسلامية. 
حزب أتاتورك (حزب الشعب) وأسس(الحزب الديمقراطي)» وكانت حملته الانتخابية تقوم 
على أساس تخفيف الإجراءات العلمانية الصارمة التي اتخذها أتاتورك وخليفته (عصمت 
اينونو)ضد كل ما له صلة بالإسلام؛ فتعهد في حال انتخابه بأن يعمل على ما يلي: 
>1١‏ البجاغ يناق لاجد الى متم أتاتوزكك و مزلقة بداءينا 
١‏ - حرية المرأة التركية باللباس؛ أي السماح لها بحرية ارتداء الحجاب الذي منعه أتاتورك . 

. إعادة الأذان باللغة العربية‎ -١ 
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ه-إلغاء قانون حظر تعليم القرآن الكريم؛ والسماح بإدخال التعليم الديني إلى المدارس 
الحكومية» وفتح المعاهد الدينية ومراكز تعليم القرآن الكريم . 


ال يي 50000 
انان اك لوي عه ل 
الحركة الصهيونية العالمية خلف (مصطفى كمال) اقب ب-(أتاتورك)؛ أي أ 
الأتراك ىا لقب نفسه» وهو مؤسس ما يسمى: (الجمهورية التركية 17 


ونتيجة لتعطش الشعب التركي للإسلام انتخبه بأغلبية ساحقة» ففاز حزبه ب ١18‏ مقعدًا في 
البرلان» أما حزب أتاتورك فهوى في وادٍ هارء فلم يفز إلا ب- ٠7‏ مقعدّاء وما أن قام (عدنان 
مندريس) بتشكيل الحكومة حتى أوفى بها وعد به الشعب التركيء فأخذ في تنفيذ برنابجه 
الاتتخابي» فعقد أول جاسة للبرلمان في أول يوم من رمضان عام ٠946١م؛‏ ولأول مرة في عهده 
يسمع الشعب التركي الآذان باللغة العربية منذ 5 197 م. 

ولكن اليهود الذين يُسيطرون على المؤسسة العسكرية و الجيش التركي» الذي يعتبر نفسه حامي 
مبادئ أتاتورك العلمانية والمعادية للإسلام؛ نفذ صيرهم على(عدنان مندريس) وخحشوا أن 
يفقدوا نفوذهم وسيطرتهم»وأن تعود تركيا إلى الإسلام إن بقي(عدنان مندريس) في 
السلطةءفقام الحيش بالانقلاب عليه وإحالة ثلاثائة وسين جترالاً وخمة آلآف شدي عل 
التقاعد»وتقديم رئيس الجمهورية(جلال يار) و(عدنان مندريس) ووزير الخارجية ووزير المالية 
إلى محكمة صُورية» حكم خلاها على رئيس الجمهورية بالسجن مدى الحياة» وعلى رئيس 
الوزراء (عدنان مندريس) ووزير الخارجية ووزير المالية بالإعدام» وكانت التهمة الموجهة 
إليهم؛ وخوكموا بموجبها هي اعتزامهم قلب نظام الحكم العلماني وتأسيس دولة إسلامية 
دينية» وبعد صدور الحكم بيوم تم تنفيذ حكم الإعدام. ينظر: الحضارة الإسلامية بين أصالة 
الماضى وآمال المستقبل» على بن نايف الشحود؛ د.تء وواقعنا المعاصر» محمد قطب ص 277١‏ 
والأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثانية» د. مصطفى حلمي ص 177١-714؛‏ تقديم: 
د.محمد إسماعيل المقدم, دار ابن الجوزي - القاهرة» ط١1-/571 ١‏ ه-5١٠١5م.‏ 

ولاشك أن هذا اعتراض وجيه؛ يقول الدكتور محمد عزيز شكري في الإجابة على هذه 
الإشكالية؛ في معرض إجابته عن سؤال: من هي الدولة الإسلامية بالتعريف العلمي الدقيق؟ 
أهي الدولة التي دينها الإسلام كمصر والكويت مثلاً» أم التي غالبيتها من المسلمين ولو كان 
دستورها علأنيًا كتركيا مثلاً) أم التي فيها ولو نسبة معقولة من المسلمين كسيراليون مثلاً؟ أم 
التي تطبق الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد أو رئيس للتشريع كالسعودية مثلاً؟ . ..الذى 
يظهر أن المعيار الحاسم هو معيار سياسي بدون شك «ينظر الأحلاف والتكتلات في السياسة 
العالمية» د. محمد عزيز شكري ص9١١.‏ 


والذي أسسها على أنقاض الخلافة العثانية»وهو يعتبر امتدادًا ل-(جماعة الاتحاد 
والترقي الماسونية)» التي قامت بالانقلاب عليالسلطان عبد الحميد رحمه الله عام 
ماعنا رفكي لوحي لطالن اللودوف تائيه تمسق لفيفهوا 
عليها وطنًا لهه”". 

وفي عام 960١م‏ عقب إعلان الوحدة بين مصر وسورياء تم عقد (الاتفاق 
الإطاري) بين تركيا والكيان الصهيوني ردًا على الوحدة بين مصر وسورياء تضمن 
بنودًا للتعاون العسكريء وتبادل المعلومات» والتدريب المشترك» وبناء بعض 
المطارات التركية بخيرة الكيان الصهيوني» فضلًا عن تقديم تعهدات صههيونية 
بدعم المطالب التركية في قبرص. وزيادة في التعاون وقعت الدولتان اتفاقًا سريًا 
للتعاون في المجالات العسكرية والاستخباراتية. 

في ذات العام تم توقيع اتفاقية (الرمح الثلاثي) للتعاون الأمني بين تركيا 
والكيان الصهيوني وإيران (الشاه)؛ نصت على: تبادل المعلومات الأمنية 
والاستخباراتية» وعقد الاجتاعات الدورية بهذا الشأن» وتنفيدًا لهذا الاتفاق فقد 
أنشأ الموساد مركرًا استخباراتيًا في تركياء مقابل التقنية الاستخباراتية الصهيونية. 

وفي عام 9/7١م»‏ جرى تعاون أمني مثمر بين تركيا والكيان الصهيوني» 
حيث أهدى الكيان الصهيوني تركيا وثائق تحوي أسرار العلاقات بين المنظمات 
الفلسطينية وجماعات تركية يسارية وأرمينية وكردية» مقابل تسليم تركيا بعض 
الهاربين الأتراك. 


)١(‏ ينظر: واقعنا المعاصرء محمد قطب ص 770, والأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية؛ 
د.مضطفى حل ضن 5-1910 1أ8؟, 


بينما شهد عقد التسعينيات إرساء أسس التعاون الأمني والعسكري بين تركيا 
والكيان الصهيوني؛ ففي عام ١494١م,‏ تم تشكيل مجموعة العمل التركية 
الصهيونية» والتي قامت بإعداد برنامج التعاون المشترك للحرب ضد ما يسمى 
بالإرهابء إضافة للصناعات الأمنية وتحديث السلاح الجوي التركي. 

وفي ”١‏ مارس 545١م,‏ عقدت اتفاقية (الأمن والسرية) بين تركيا والكيان 
الصهيونيء التي جاءت تتويجًا للتعاون الاستخباراتي بينههما؛ حيث بدأت 
المناورات العسكرية المشتركة وتم تزويد تركيا بأسلحة صناعة الكيان الصهيوني» 
وتم في نفس العام توقيع اتفاق لإجراء تدريبات مشتركة في الآراضي التركية 
واتفاق آخر ينص على تعاون وثيق بين سلاحي الجو التركي والصهيوني. 

وقد أثمر هذا التعاون عن تحديث العديد من الأسلحة التركية بخبرة 
وصناعة صهيونية وأمريكية عن طريق الخبراء العسكريين والمعدات والتقنية 
الحديثة» وقد شمل هذا التحديث كافة القوات والأسلحة التركية من طائرات 
ودبابات وصواريخ وأسلحة بحرية. 

وم يقف التعاون عند هذا الحد؛ بل وصل الأمر إلى حد التصريح باستخدام 
قواعد السلاح الجوي التركي من قبل الطيران الصهيوني.لشن عمليات عسكرية 
ضد أهداف استراتيجية وعسكرية في إيران والعراق» فضلًا عن وضع طائرات 
تجسس صهيونية على الحدود السورية والعراقية والإيرانية. 

هذا وقد أثارهذا التحالف ردود فعل واسعة النطاق في منطقة الشرق 
الأوسط؛ فقد سارعت مصر بالتحذير من مثل هذه التحالفات وانعكاساتها 


الخطيرة ل لل سر لق نال جار ان ةا لأن 
سياسة الأحلاف العسكرية أضرت بالمنطقة ضررًا بليعًا في السابق. 

أما سوريا فقد اعتبرت هذا الحلف بمثابة مساندة لاستمرار الاحتلال 
الصهيوني للأراضي العربية والفلسطينية» وتعطيلا لإقامة سلام شامل وعادل في 
المنطقة. ويشكل خطرًا على أمن المنطقة واستقرارهاء وعلى المصالح العربية التركية 
المشتركة ولم تخرج بقية المواقف العربية والإسلامي عن هذا. 

وقد أعلن في نهاية هذا التحالف, أن مدته حمس سنوات ويتجدد سنويّاء مالم 
يي ل ل 
الاتفاق بتسعين يومًا”". 

تناقضات التحالف التركي الصهيوني: 

رغم الدوافع والأهداف التي دفعت الدولتين لعقد هذا الحلف والتي تكاد 
تكون متطابقة» إلا أن هناك بعض التناقضات التي تعرقل استمرارية هذا 
التحالف التركي الصهيوني, وأهمها: 

١‏ - عودة الإسلام إلى الشارع التركي وزيادة تنامي الأصوات الإسلامية في 
الإدارة التركية» خاصة وأن الأحزاب التركية ذات الاتجاهات الإسلامية وصلت 
إلى حد تشكيل الحكومة التركية وظهر ذلك جليًا في مجموعة الثانية الإسلامية 
التي كانت تركيا صاحبة فكرتهاء وظهر ذلك جليًا أيضًا في الموقف التركي من 
العدوان الصهيوني الأخير على غزة» في يناير 9 ٠٠١‏ م» والانتقادات العنيفة التي 


ل ا ل 


وجهها رئيس الوزراء التركي للكيان الصهيوني» والذي ألقى بظلاله على طبيعة 
العلاقة التركية الصهيوّنية وطبيعة التحالف القائم بينهما. 

-١‏ التنافس على الأسواق الأوروبية حال قبول تركيا بعضوية الاتحاد 
الأوروبي بين البضائع التركية والصهيونية. 

"- التنافس على الأسواق الاقتصادية في الدول العربية» حال قيام سلام في 
الشرق الأوسطء ودول الجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد السوفيتي. 

- تعارض النظرة التركية مع النظرة الصهيونية حول القضية الكردية. 


موقف الفقه الإسلامي من 
إقامة الأحلاف العسكرية المعاصرة 


يج 
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الدولي”' المعاصرء والمنظومة الدولية الحديثة» والتي أوجدت أحوالا وأفرزت 
علاقات وروابط ومواثيق دولية غير مسبوقة» في الوقت الذي لم تعد فيه للإسلام 
دولة جامعة على غرار دولة الخلافة؛ بل أصبحت دويلات عديدة وكيانات 
منفصلة» ولكل منها أحوال مختلفة؛ من القوة أوالضعف, ومن الظهور والريادة 
والقيادة» أو الذل والمهانة والتبعية. 

وما صاحب هذه وتلك من نشأة للأحلاف العسكرية المعاصرة بصورها 
المختلفة والمتنوعة» سواء من حيث أطرافهاء أو من حيث أهدافهاء أو من حيث 
الكيانات المستهدفة مها. ٠‏ 

وهنا يثور هذا التساؤل: في ظل هذا الواقع الحديث, وتلك المتغيرات الجديدة؛ ما 
موقف الإسلام من عقد هذه الأحلاف» وهل لموقف الإسلام من المجتمع الدولي 
تأثير على هذا الحكم؟ وهل يمكن عقد هذه الأحلاف بين دول إسلامية ودول غير 
إسلامية؟ وما حكم عقد هذه الأحلاف بين الدول الإسلامية نفسها؟ 

هذا ما نعرض له في هذا الباب» من خلال الفصول التالية: 

الفصل الأول: موقف الإسلام من المجتمع الدولي. 

الفصل الثاني: الأحلاف العسكرية بين الدول الإسلامية. 

الفصل الثالث: الأحلاف العسكرية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية. 


الدول. اواك ل و 0 ل 1 
ينظر: النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي؛ ياسر أبو شبانة ص4١‏ . 
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ون الله متبحانه وتعال هذه الأئه أن خعلها آنه مسلعة تموسة يق 
أنزل الله على رسوله؛ أمة ذات خلافة ومنهج, وذات نظام مهيمن وسيادة 
وسلطان وقوامة على البشرية كلهاء أمة ذات ولاء خاص لله ورسوله. مجاهدة 
في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

ولقد كانت علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى قائمة على أساس تحقيق 
هذه الصفات, ولقد تحققت بالفعل» فكانت هذه الأمة هي أمة الدعوة والهداية 
والرحمة والعدل» وأمة السلطان والسيادة... طيلة قرون عديدة... حتى جاءت 
القرون المتأخرة وبدأت هذه الأمة تتخلى عن تلك الصفات رويدًا رويدًا... 

ولما أن تغشاها الضعف واكتنفها الأعداء» وتقاسموهاء وأسلمت نفسها 
مناهجهم وأهوائهم» وأصبحت تابعة غير متبوعة» وخاضعة مستكينة» سلك 
بها الأعداء كل مسلك مضللينها حتى أبعدوها عن صفاتها الحقيقية. 

فلم) تحولت عما كانت عليه» ونسيت ما كلفها الله به» وتحررت من تلك الصفات 
في عالم الواقع» كذلك بدأت تتحرر من هذه الصفات في عالم الفكر؛ فجاءت 
كتابات بعض المحدثين لتنكر شعيرة الجهاد» أو لتقصره على بعض صوره؛ ولتجعل 
الدنيا دارًا واحدة. 

وأخذ هؤلاء الكتاب يعارضون ما استقر من صفات الأمة المسلمة» ومادونه 
الفقهاء في كتبهم» من أحكام التعامل بين المسلمين وغيرهم من الكفار. 


حيث إنه من المعلوم أن من الأمور المتقرّرة في علم السّيّرء أنَّ أحكام 
التعامل مع غير المسلمين تختلف باختلاف أقسامهم في الفقه؛ فالكفار» منهم 
من كفره أصلٍي» ويطلق عليهم: (الكفار الأصليون)؛ ومنهم من كفره طارئ؛ 
وهم: (المرتدون). 

والكمّار الأصليون» منهم من له عهد مع المسلمين» ومنهم من ليس كذلك؟ 
ومَنْ له عهد مع المسلمين» منهم من عهده دائم» وهم (الذمّيُون)؛ ومنهم من 
عهده مؤقت أو مطلق غير مؤْبّد وهم الموادعون: بالأمان, أو بالهدنة. 

ولكل قسم معاملة تخصه شرعاء فلا يعامل من هو من رعايا دار الإسلام؛ 
معاملة من ينتمي إلى غيرها؛ ولا يعامل من له عهد مع دار الإسلام معاملة من لا 
يصله بدار الإسلام أي عهد. 

ومن هنا خنص العلماء» كل صنف بكتب أو أبواب في كتب الفقه؛ وخص كل صنف 
منهم بتعريف يميزه عن غيره؛ ليكون هذا التعامل معه تعاملًا على مقتضى الشرع. 

وبالنظر في أقسام الكفار» يمكن تقسيمهم باعتبارات عدّة > ولعل الأولى - 
هنا - تقسيمهم بالنظر للدّار التي ينتتمون إليهاء من حيث الأصل - بغض النظر 
عن تحوّل الذَّان أو التحوّل من دار إلى دار - وذلك لأهمية هذا الوصف في تحديد 
العلاقة في كل قسمء وكيفية التعامل معه. وهم بهذا الوصفء فريقان: 

الفريق الأول: رعايا دارالإسلام, من الكفار. وهم فقسمان : 

أ- أهل الذَّمّة. وهم: مَن يُقَرُون من الكمّار في دار الإسلام» عل التأبييد. 


)١(‏ منها مثلا: تقسيم الكمّار باعتبار علاقتهم بالمسلمين؛ إلى: أهل عهد» وغيرهم؛ وباعتبار كونهم 
كفارًا؛ إلى أصليين» وغيرهم؛ أو بالنسبة لنوع الديانة. 
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آمنين» ببذهم الجزية» والتزامهم أحكام الأعام فا تدلوييه ‏ . 

ب- المرتدُون: والمرتدون جمع مرتدء وهو: مَنْ تحوّل من الإسلام. إلى دينٍ 
كتاي» أو غير كتابي» أو إلى غير دين" '. 

الفريق الثاني: رعايا دار الكفر. (أهل الحرب). وهم ثلاثّة أقسام: 

أ- المستأمنون: وهم جمع مستأمن» وهو عند الإطلاق: الحربي الذي يدخل دار 
الإسلام بأمان" ". 


)١(‏ ينظر: أهل الذمّة والولايات العامّة في الفقه الإسلاميء لنمر النمر ص74. وهذا التعريف 
صالح في بيان أهل الذمة على اختلاف الأقوال فيهم؛ فقد اختلف فيمن تقبل منه الجزية ويقر 
ببذلها على أقوال: 

الأول: أنَّ الجزية تقبل من النصارى واليهود والمجوس فقطء تمسكًا بظاهر النص. ينظر: مغني 
المحتاج» للشربيني(5/ 44 ؟)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى »)1١7/7(‏ دار الكتب العلمية-بيروت»؛ ط/ا199ام, 
والمحى لابن حزم (7/ /0111). 
الثاني: أئَّا تقبل من جميع الكفار» غير عبدة الأوثان من العربء والمرتدين. ينظر: فتح القديرء 
لابن امام (48./7) مطبعة الحلبي» ط١-7894١ه‏ والإنصافء للمرداوي (5/ 511). 
الثالث: أَنّهَا تقبل من كل كافر إلا المرتد.ينظر: المدونة» مالك بن أنس بن مالك (251/7» دار 
الكتب العلمية -بيروت, ط١-‏ 516١ه-‏ 1194م والكاني في فقه أهل المدينة » ابن عبد البر 
»)474/١(‏ تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة- الرياض» ط؟ - 
ه-1980م وأحكام أهل الذْمّة لابن القيم »)5/1١(‏ تعليق: د. صبحي الصالحء دار 
العلم للملايين-بيروت» ط"-19/17 م والإنصافء للمرداوي ))75١17/5(‏ والسيل الجرار 
المندفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني (0117/5)» جماعة من المحققين» وزارة 
الأوقاف المصرية-القاهرة ط 5407-7 ١ه.‏ وهذا القول أصح وأرجح. وتؤيده كليات الشريعة. 

(0) ينظر: المحل» لابن حزم /١1(‏ 188). 

(*) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي /١(‏ 705 37)» تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم - دمشق؛ 
ط ٠8-١‏ 5١هء‏ وأحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (؟/ 475)» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (؟/ .)3١١‏ 


: 

: 

: 
آ 
يي 


جد اهل افد از( الراد هيت" "واه كم وأطيع رن دارا الأقاك عينن: 

من دول أو جماعات» ويدخل في ذلك من كان تابعًا لهم في عموم عقد امحدنة من الأفراد. 

ج- الحربيون» أو (من ليس بيننا وبينه عهد من الكفار): وهم جمع حربيء 
معاي ساك سر مو 
الإسلام» وليس بينه وبين المسلمين عيهدء سواء أكان من أهل الكتاب أم من 
غيرهم من ال 

وأجمع من هذا التعريف. تعريف الحربي - مفرد الحربيين - بأنّه: «من يحارب 
المسلمين» أو من ينتسب إلى قوم محاريين للمسلمين» سواء أكانت المحاربة فعلية أم 
كانت متوقعة)”". فيدخل في للف 

- من يقاتلون المسلمين بالفعل» ويكيدون لهم. 

- ومن يعلنون الحرب على الإسلام وأهله. بأن يضيقوا على المسلمين» 
ويحاصروهم اقتصاديّء أو يفتنوا بعض المسلمين في دينهمء أو يظاهروا أعداء 
المسلمين على المسلمين» أو يهددوا المسلمين بالحرب؛ ونحو ذلك. 

- ويدخل في ذلك - أيضًا : من ليس لهم عهد مع المسلمين» ولول يبد منهم 
مخارية (المعقرلوت أو الدار د 0 


)١(‏ ينظر: غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية» د. محمد العربي ص”/91» رسالة 
دكتوراه؛ المعهد العالي للقضاء-جامعة محمد بن سعود-الرياض. عام 5 ٠5١ه.‏ 

() ينظر: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات » د.إسماعيل فطاني ص١ 2١4‏ 
دار السلام-القاهرة» ط 518-51 ١ه.‏ 

(؟) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامى, د.عبد الله الطريقى ص .١7١‏ 

(4) يتظرة مرجع السارق عن 119 ا 1 

(5) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, د.عبد الله الطريقي ص177. 


ا 0 
يدض نا ٠١‏ 

هذا هو تعريف ال حربيين بالمعنى الأخص؛ فهم: الكفار الذين لم يدخلوا في 
وفنا لاتق رول سن بأناة لين ولا ميدي" 

ويطلق على جميع رعايا دار الحرب من الكفار» وصف الحربيين؛ غير أنّ من 
مُنِح منهمء أماناء أو هدنة» تكون استباحة دمه» وماله» ورقّهه قدرفعت بذلك 
العراده ها كان نت لاقلا وال عادت الننانلة يي 

ولهذا تورد كلمة (الحربي)» ضمن تعريف (المستأمنين) و(المهادنين)» و(عقد 
الأمان)» و(عقد الهدنة)؛ فالموادعون وإن كانوا قد التزموا ترك المحاربة والقتال؛ 
في الحال إلا أنهم يبقون حربيين بالنظر إلى المآل. 

وال حربيون بالمعنى العام قد يكونون - في الأصل - من رعايا دولة الإسلام؛ 
كالمرتدين» والعياذ بالله؛؟ وكالذميين» إذا تحولوا إلى محاربين. 

وبعبارة أخرى: قد يتحول بعض رعايا دار الإسلام إلى أهل حرب. 

وبهذا التمهيد تتضح أهم تقسيمات الكمّارء و أهمية معرفة أقسام الديار, 
والأحكام المترتبة على ذلك» وطبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من 
الدول» وهو ما نتناوله في المباحث التالية: 

المبحث الأول: أقسام الديار. 

المبحث الثاني: طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. 

المبحث الثالث: حكم إبرام المعاهدات والأحلاف في الفقه. 


.)١؟5١٠٠١١‎ 6 ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ( /ا/‎ )١( 
.)37717/١( ينظر: شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 


م 7 اد 
المبحث الأول 
أقسام الديار 
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تمهيد: 

اقتضت سنة الله في خلقه أن يختلف الناس في دينهم؛ فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر»؟ مصداق قوله وك3: «هْوَالرى لقوق كان ومسك بوم وأشيمَا نمو 
بَصِيرٌ 4 [التغابن:؟]» وقوله: #وَلْوْ سَآهٌ ريّكَ لَْبَحَلَ أَلنّاسَ أمة واحدة ولا بَِالُونَ 
يليت (2) إَِا م بحم رَبك وَلدَكَ حفر 4 [هرد: .]1١١‏ 

قالاللحسن ومقاتل وعطاء: #وَلِدَلِكَ حَلفَهُرَ 4: الإشارة للاختلاف؛ أي 


: 4 
وك سد 1 2 5 . انه أن داه الناس بين مؤّمن وكافر؛ فقد اقتضت 
حكمته أيضًا أن تتدافعوا كما قال سبحانه: واوا َع أنه اناس بهم يمَعْضٍ 


اكات ال وَلَحكن الله ذو مَل عل المكلميرت * البقرة:051]» وكا 
قال سبحانه: لوكا دفع الله الناس بعضهم تين طَيمتْ صَوَهعُ وبي وَصَلوتُ وَمسجة 
زكر ها أَسْمُ أله كديا 4 [الحج:٠:].‏ 

فاقتضت سنة التدافع التي قدرها الله كك بين الناس أن يختلفوا بين مسالم 
ومحارب» وأن يدفع بعضهم ببعض؛ حتى لاتفسد الأرضء وتهدم الصوامع 
والبيع والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ إذا تسلط الطغاة على الأرض» ولم 


يجدوا من يردعهم ويرد ظلمهم وطغيانهم. 


.)١1١5 /( ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


١ 
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فكان من هذه السنة وتلك أن انقسمت المعمورة أو الديار إلى دار إسلام ودار 
كف رأ و عرب" وزاة يعضهع 'ذارًا ثالئة افا ذا ءاهد - 

فهذه ثلاثة دور متباينة؛ كشيء تفرضه طبيعة الأمور؛ فدائًا ما تجعل كل أمة 
دارها دار سلم وأمن» على حين تعتبر الآخرين الذين يدخلون معها في حالة 
حرب ولا يخضعون لسيادتها دار حرب وعداء؛ وتستثني منهم أولئك الذين 
يدخلون معها في صلح أو هدنة أو عهد أو صداقة ". 

لكن لا يخفى على أحد ما آل إليه واقع العالم الحديث؛ وما نشأ فيه من أنماط 
جديدة في العلاقات بين الدول والشعوبء وروابط جديدة تقوم على اعتبار 
المصالح والقيم المشتركة» وما ترتب عليه من إعادة صياقغة المعمورة بصياغة 
جديدة غير التي كان عليها العالم كله عبر تاريخه» وألغى الدين من قواميسه 
السياسية» وألغى - في الظاهر- الخصومة بين الدول بسبب الدين» وهذا يجعلنا 
نطرح سؤالًا عن حقيقة التقسيم التاريخي للديارء وهل لازال قائًا؟ وكيف يمكن 


)١(‏ تارة يقول الفقهاء عن الدار التي تقابل دار الإسلام بأنها: ( دار كفر)» وتارة يقولون: (دار 
حرب». والثاني أشهر» والأول أصح؛ لأن الكفر هو المقابل للإسلام» وأشمل؛ لأن دار الكفر 
تشمل دار الحرب ودار العهد.ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء د.عابد 
مه السفان ضفن 1١‏ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير-كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية-جامعة الملك عبد العزيز» ٠٠5١-١501١ه.‏ 

(؟) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص178.: والأحكام السلطانية للفراء» القاضي أبو يعلى ابن 
الفراء ص58 2١59-١‏ تعليق: محمد حامد الفقي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط17- 
١0ه-‏ ١0٠7م‏ واختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات » د.إسماعيل 
فطاني ص ١‏ 4. 

(") ينظر: التقسيم الإسلامي للمعمورة؛ دراسة في النشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي 
الحديث» خيي الدين محمد قاأسم» ص/17» د.عز الدين فودة؛» المعهد العالمي للفكر الإسلامي- 
القاهرة» 5119-١‏ ١ه-1995م.‏ 


ا ا 
التعامل معه بعد تغير طبيعة تقسيم المعمورة أو الديار» وال حيثيات التي روعيت في 
هذا التقسيم. والعلاقة بين مسمى الدار وبين مسمى الدول الحديثة؟ وما أثر هذا 
التقسيم على الواقع المعاصر؟ 

وهذا ما نتناوله إن شاء الله في هذا الملبحث من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعريف الدار في اللغة والاصطلاح. 

الطلب الثاني: تعريف الدولة ني اللغة والاصطلاح » والعلاقة يبن مسمى الدار والدولة. 

المطلب الثالث: مشروعية تقسيم الأرض إلى دارين أو أكثر. 

المطلب الرابع: مناط الحكم على الدار» و أقسام الدور عند الفقهاء. 

المطلب الخامس: انقلاب صفة الدار. 

المطلب السادس: المنظومة الدولية الحديثة وتقسيم المعمورة. 


المطلب الأول 
تعريف الدارفي اللغة والاصطلاح 


أولاً: تعريف الدارلغة: 
اناو افا جاقو د سيقي 10" توعان فارقه ون الع مو الا ” 
. وترجع معاني هذه المادة إلى أصل واحدء قال ابن فارس: الدال والواو 
والراءة :صل وابحه يذل عل داق العو بلقي من تحؤاليه"" 
وسميت الدار: دارًا؛ لاجتماع الناس بهاء وكثرة تحركاتهم فيهاء وسميت 
اللكوة ديا ته لأنرا سامية لأهلواء كاز 9 
قالة خجر: «الدارة اعفن من الدان وقند كر اسيعانا كيذه الوك 


وهي كل موضع يدار به شيء يحجز عرو وان ينو واعكة ون حال . 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور(74//4). والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (418/9)؛ 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي .)7١7 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: مختار الصحاح للرازي ص؟ ا وؤلان الع لان طون( )4 والدارة كبن 
أرض واسعة بين جبال» ومنه : دارات العرب؟؛ مواقع معروفة. 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (؟/ .)71١‏ 

(؟) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي /١(‏ » والمفردات في غريب القرآن» الراغب 
الأصفهانى ص 27*7١‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم- دمشق » الدار الشامية - 
بيروت» ط١‏ -5١511١اه.‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (5/ .)١57‏ 

(5) ينظر: القاموس المحيط (؟/ 77)؛ ومعجم مقاييس اللغة ))37١١/7(‏ والمعجم الوسيط 
(؟/017")» وأقرب الموارد (708/1). 


: بذ أ ايسا ررد 


وقال الأصمعي: «الدارة هي الجحوبة الواسعة تحفها ل" 

وتجمع الدار على: ديار. ودور في جمع الكثرة» و أَذْؤّْر بالحمزة وتركه في القلةء 
وتجمع أيضًا عل آدار مقلوب أدوار» وعلى دوران» وديران» وأدورة» وديارات. 
وأديار» ودوران» وأدوار» ودورات؛ ودارات”" 

وللدار معان لغوية كثيرة منها 

الأول: معنى المحل. والموضع. والبلد. والوطن: 

الدار بمعنى: المحل» يجمع البناء والعرصة”" أو الساحة” 

وبمعنى: الموضع يحل به القوم أو المحلة تسكنها القبيلة '. وكل موضع يدار 
به شيء يحجزه فهو داره. ونزلنا في دارة من دارات العرب. وهي أرض سهلة 
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لط يجان 


.)770/١١( ينظر: لسان العرب (35977/5)» وتاج العروس‎ )١( 

(؟) وجمع القلة - أدنى العدد - أدؤر؛ فا همزة مبدلة من واو مضمومة ويجوز تركها؛ فصار: أدور. 
مختار الصحاح للرازي ص .5١6‏ 

() ينظر: لسان العرب لابن منظور (4/ 27598 ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص١‏ 77- 
5" والصحاح (7/ 559 570»)» والقاموس المحيط (؟/ 77). والكليات (؟/89, 
والمعجم الوسيط (1/ 707 707)) ومعجم مقايبس اللغة »)27١١/7(‏ وتهذيب اللغة 
18550 وتان المتخاع صن 506, 

(4) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء . ينظر: مختار الصحاح ص 27١5‏ ومعجم لغة 
الفقهاء لقلعجي ..)27١9/١1(‏ وساحة الدار. المعجم الوسيط (؟7/ 097). 

(6) ينظر: : لسان العرب (518/5)؛ وتاج العروس للزبيدي (7/ 27217)» والمعجم الوسيط 
(5/ 2047: والإفصاح في فقه اللغةه حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي /١(‏ 5054), 
دار الفكر العربي -بيروت». ط؟,ء د.ت. 

() ينظر: تاج العروس »)2332318/١1١(‏ وتهذيب اللغة :.)١155 /١5(‏ ولسان العرب (598/5). 

(0 ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص198١.‏ تحقيق: عبد الرحيم محمد دار المعرفة-بيروت» 
ط 5٠”‏ ١هء‏ والإفصاح في فقه اللغة /١(‏ 5 50). 


وبمعنى: البلد. وهو كل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة» أو 
المكاة الخ وك وات لتعهن كالتهر#والكووة .'وكك نيزي دده الذاد 
كيت الفا نف ةلد عل معن الدان 

وبمعنى: الوطن أو ا موطن» وهو مكان الإنسان ومقره حيث أقام من بلد أو دار" 

الثاني: معنى المنزل المسكون والقبيلة: 

أما الدار بمعنى المنزل المسكون؛ فنحو: اوهل ترك لنا عقيل من دار؟2”". أي: المنزل. 

قال ابن الأثير: «الدور جمع دار وهي ان 

واستعملت الدار بمعنى القبيلة مجارًَا؛ فيقال: «مرت بنا دار فلان»؛ أي قبيلة 
فلان» وبه فسر الحديث: (ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد) أي ما بقيت 2 

ومنه قوله عَلةِ: «إنَّ حَيْرَ كور الأَنْصَارِ دَارُ ني النّجَارِء م عبد الأَشْهَلِ ثم ار 


.)007 /١1( ينظر: الإفصاح في فقه اللغة‎ )١( 

(1) ينظر: الإفصاح في فقه اللغة /١(‏ 001). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (؟/ )١517‏ ح(1988١))‏ 
ومسلم, كتاب الحج؛ باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها (7/ 185) ح(11551). وهذا 
كلام رسول الله كِ في إجابة لما قيل له يوم الفتح: ألا تنزل في دارك؟ فقال: «هل ترك لنا عقيل 
من دار؟». وقال الأزرقي: وكان عقيل بن أي طالب أخذ مسكن الرسول وَليْةٍ الذي ولد فيه 
بمكة. ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص57١»‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدءد .تء والمجموع شرح المهذبء للنووي (مع تكملة السبكي والمطيعي) 
(57/1)» دار الفكر-بيروت» د.تء والقصة مروية في شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك (7/ »)١18٠١‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة. ط١-‏ 
64 ه- ١10م.‏ و ينظر: لسان العرب (7598/5)»: وتاج العروس للزبيدي (9/ 511)) 
والمعجم الوسيط .)707/١1(‏ 

(5) ينظر: النهاية لابن الأثير (؟/ 179). 

(0) ينظر: لسان العرب (794/15)» وتاج العروس للزبيدي (7/ 717). 


ري : د 
يني الَارث, د م ني سَاعِدَة وَفي ص دور الأَنْصَارِ ل 

قال موفق الدين البغدادي: «دور الأنصار: قبائلها . 

الثالث: معان أخرى خاصة: 

تطلق الدار أيضًا على الدار الآخرة؛ كما في 7 تعالى : «أوْلَيِكَ لَمْعْقَىَ ىَألدّارٍ 
[الرعد:؟؟]؟ أي العاقبة الحمودةاف الدان اله" 

أما الدار في قوله تعالى: # وَالَدنَ بود دار الاين * [الحشر: 4] فالمراد بالدار 
هنا: مدينة الرسول وَل لأنها محل أهل الإيهان”” 

وتطلق على موضع اا را ا أبي هريرة وَِقه» في حديث 
زيارة القبور: «السَّلَامُ م عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم و فسمى موضع القبور دارًا 
تشبيهًا بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها" 

والدار أيضًا: اسم لصنمء وبه سمي عبد الدار بن قصيى بن كلاب أبو بن 


بل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب فضل دور الأنصار (0/ *1؟) ح(71/41)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب في معجزات النبي كَلِِ (5/ 1785) ح(17947) من حديث أبي حميد الساعدي. 
)١(‏ ينظر: المجرد للغة الحديث؛ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ص 077 تحقيق: فاطمة حمزة 

الراضي» دار عمار-الأردن» اكوا ا 

(©) ينظر: اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي النعماني /١15(‏ 7509)» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود, وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-419١ه-1998م.‏ 

(4) ينظر: لسان العرب (5/ 2599)» وتاج العروس للزبيدي (7/ .)5١11‏ 

(5) أخرجه مسلمء؛ كتاب الطهارة» باب استحباب الغرة والتتجيال ل لوقي ء(١148/1)‏ 
ح(754): وهوعتد البخاري مختصرًاء دون ذكر حديث زيارة القبور؛ كتاب الوضوء»؛ باب 
فضل الوضوء» والغر المحجلون... (7"9/1) ح(17): من حديث أبي هريرة. 

() ينظر: لسان العرب (5/ 25948 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ 179). 

(0) ينظر: لسان العرب (5/ 359/8)» وتاج العروس للزبيدي (”/ 7517). 
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الدار مؤنثة: ظ 

كما قال تعالى: نعم التَوَابُ وَحَحْدتْ ينها 4 [الكيف: 0101 فأنّث على المعنى” '» 
وكا أنَّثْ البلد على معنى الدار في قول سيبويه السابق ذكره. 

وقد كر بالتأويل؛ كما قال تعالى: لولحم دار الْميَّقِينَ 4 [النحل: 41٠‏ فذكر 
على معنى المثوى وا منزل وا موضع'". 

ثانيا : معنى الداراصطلاحًا : 

أما تعريف الدار اصطلاحًا مجردة عن إضافتها إلى الإسلام أو الكفر: فهي 
عبارة عن الموضع أو البلد أو الإقليم أو المنطقة» التي تكون تحت سلطة معينة ". 

وقد جاء مثل هذا المعنى للدار في القرآن الكريم؛ مثل قوله تعالى: 8 الي 
ومو أَلدَّارَ وَالْإيِمَنَ # [الحشر: 9]. 

وقد فسر ابن كثير هذه الآبة بقوله: «أيْ: سَكَنُوا دَارَ الُجْرَةٍ مِنْ قَبْلٍ 
الممَاجِرِينَ وَآمَنُوا قبل كدر ينهم '. 


(1) وقال الرازي: التأنيث في قوله: وََسدتْ بق 4 ليس على المعنى» بل على لفظ الأرائك؛ إن أريد 
بالمرتفق موضع الارتفاق» وهو الاتكاء» أو على لفظ الجنات؛ إذا أريد بالمرتفق المنزل. مختار 
الصحاح ص5١‏ 5. ا 

(؟) ينظر: لسان العرب (5/ 798)» والقواميس الأخرى السابقة. 

(6) ينظر: حاشية رد المحتار (57/5)» وشرح السراجية في علم الفرائتضء علي بن محمد الجرجاني» 
المعروف بالسيد الكبير ص/اء وزارة الأوقاف والشئون الدينية-بغداد»ء ط799١ه»‏ واختلاف 
الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات» د.إسماعيل لطفي فطاني ص 235١‏ واختلاف 
الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية؛ د.عبد العزيز مبروك الأجدي (4/1١١)؛‏ 
الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة» ط١475-1١هء‏ والجنسية والتجنس وأحكامها في الفقه 
الإسلامي» د.سميح عواد الحسن ص”57. دار النوادر-دمشق» ط١-؟ة5:١ه-8١٠١1م.‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (// 58). 


1 1 واه 


وقال الزمحشري في بيان أحد أوجه عطف الإيوان على الدار في الآية: «أراد دار 
الحجرة ودار الإيان» فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من دار 
الإيهان ووضع المضاف إليه مقامه. أو سمى المديئة لأنها دار المجدة)”) 

وعرفها بعض العلماء المعاصرين: 

بأنها: «الوطن الذي له منعة خاصة؛ وسلطان مستقل»”" 

أو هي - بعبارة أوسع -: «الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة 
التي تسكن فيها مجموعة من الناس» ويعيشون تحت قيادة سُلطة معينة» ”" 

وعرفها آخرون بأنها: «البلاد التي تنتظمها دولة واحدة» لما نظام؛ وحاكم 
خاصء ملكء أو رئيس جمهورية») 7 

وأما تعريف الدار اصطلاحًا باعتبار إضافتها إلى الإسلام أو الكفر؛ فتعرف بأنها : 

- «الْإقَلِيمُ الممختَصٌُ ِقَهْر مَلْكِ إِسْلام أو كفر» '. 

ويظهر من التعريف أنه يشترط في الدار: 

- الإقليم: بأن تكون هناك منطقة جغرافية محدودة. 

1 
مح لع ل د 0 


خرفقة 


أحكامه. منثورة في المسائل الفقهية ذات الصلة به ومنفصلة أحيانًا 


)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ محمود بن عمرو الز حشري (4/ 2505 ). دار 
الكتاب العربي -بيروت» ط”- لا١٠‏ 6 اه. 

(0) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د .وهبة الزحيلٍ (517/8). 

(9) ينظر: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات» د.إسماعيل لطفي فطاني ص ١‏ ". 

() ينظر: أحكام المواريث بين الفقه والقانون» محمد مصطفى شلبي ص 44» طبعة دار النهضة 
العربية -بيروت 191/8 م. 

(0) ينظر: حاشية رد المحتار (5/ 55). 

(5) ينظر ص 7508 وما بعدها. 

(0) ينظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (9/ 5 /1373). 
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- السكان: وهم من يستوطنن تلك البعةالحدودة بنض انظر عن دياتهم. 

قال الشيزاري :«اعلم أن الرعية ركن شديد من أركان المملكة؟. 5 
ابن الأزرق بلفظ: «الشعب»” » وذكره ابن أب الربيع بلفظ: «الرعية» ". ويذكره 
الفقهاء؛ فيم| يتعلق بحقوق الرعية في أحكام الإمامة والولاية والقضاءء؛ وغيرها 

من الأحكام الفقهية ذات الصلة بها. 
- السلطة أو السيادة: وهي السلطة ا حاكمة 0 تقوم على تنظيم 
الجماعة وإدارة شؤونها في الداخل 00 

فالدار أو الدولة لا يقوم وجودها إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة. 

ويقال: دار الإسلام, ودار الكفر أو دار الحرب» ويعنون بها البلاد التي 
تتصف بوصف معين تتميز به؛ فمدلول (الدار) يكاد يكون مرادقا لمدلول 
(الدولة) في المصطلح و 

وأما تعريف كل قسم منها؛ فنتناوله عند الحديث عن أقسام الديار ومناط 


الحكم عليها. 


)١(‏ ينظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك؛ عبد الرحمن بن نصر الشيزري ص4١‏ 1» تحقيق علي عبد 
الله الماوسىء مكتبة المنار-الزرقاء» د.ت. ثم أخذ يقسم الرعية» ويبين أن العناية بها فيه قوة للملك. 
(؟) ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك» محمد بن علي الغرناطي ابن الأزرق /١(‏ 2107, تحقيق: 

د.علي سامي النشار وزارة الإعلام -العراق» ط١-د.ءت.‏ 

(”) ينظر: سلوك المالك في تدبير المالك» أحمد بن محمد بن أبي الربيع ص ” ٠‏ ٠-#١٠ء‏ تحقيق: أحمد 
عارف عبدالنبي» دار كنان -دمشق» ط1145م. 

(4) ينظر: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين» عماد بن عامرء ص 794. طبعة دار التراث-الجزائر» ودار ابن 
حزم-بيروت ط1475١1ه-4 0٠١‏ 1م؛ واختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات 
والمعاملات» د.إساعيل لطفي فطاني ص7 7. 

(0) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ /1*)» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية » 
داسعد العتين:(1/ 41). 1 


؟ تجاه 

١‏ ٍْ 1م لي دسا بره 
المطلب الثاني 

تعريف الدولة في اللغة والاصطلاح 


والعلاقة بين مسمى الداروالدولة 


أولاً: تعريف الدولة في اللغة : 
يطلق لفظ الدولة في اللغة على عدة معانء منها: 
- العُقبّة (التعاقب) في المال؛ يقال: صار الفيء دولة بينهم» يتداولونه» مرّة 


0١ 1‏ 
لهذا ومرة لهذا 

- العقبة في الحرب؛ أو اك ثفتين على الأخرى.ء يقال: كانت 
لكي اندر الس لوو ل 

ل 


- الانتقال من حال إلى حال ومنه: الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء” 
- البلى؛ يقال: دال العوبء إذا ب!-0© 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور(1١3057/1))‏ ومختار الصحاح ص4 2.٠١‏ وتاج العروس 
(؟/؟١0).‏ 

(؟) ينظر: صحاح اللغة للجوهري (5/ 2231649 والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(151/5). وقيل: بضم الدال في المال ويفتحها في الحرب» وقيل: هما سواء فيههما يُضان 
ويفتحان. ينظر: لسان العرب .)507/١١(‏ 

() ينظر: لسان العرب /١١(‏ 2307) وينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبريء محمد بن جرير 
الطبري )207١/757(‏ تحقيق: د.عبد الله التركي» دار هجر - القاهرة, ط١-‏ 1577١ه- 7٠١١‏ م. 

(1) ينظر: مفردات غريب القرآن للأصفهانٍ ص777. 

(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ :)7١14‏ ولسان العرب /1١١(‏ 187)) والنهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟5/ .)١5١‏ 

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (”/ 716). 
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 هكاجق‎ 

والأصل الجامع بين هذه المعاني؛ كما قال ابن فارس: الدال والواو واللام» أصلان: 

أحدهما: يدل على تحول شىءٍ من مكان إلى مكان؛ ومنه: اندال القوم, إذا 
تحولوا من مكان إلى مكان؛ ومن هذا الباب: تداول القوم الشيىء بينهم؛ إذا صار 
من بعضهم إلى بعض . 

قال أهل اللغة: انْدَالَ القومٌ: إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان. ومن هذا الباب 
تداوّلٌ القومٌ التَّىءَ بيتهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض. 

والدّولة والدّولة لغتان. ويقال: بل الدٌّولة في المال والدّولة في الحرب. وإِنَّما 
كايا لكهن قنائى اباي لالذانة هذار أرض ع معحول فيععةا إلى داك ومين 
ذاك إلى هذا. 

والأغيل الكخره يدل عل يع وابسترخا وومةه الدويل من لتكت 
يس لعايو. دال الثوب يدول: إذا بل وقد جعل وده يدول» أي: يبلى» واندال . 
بطنه» أي: 006 

ويلحظ أن الأصل الثاني لا يخرج عن معنى الأول؛ وعليه فهو راجع إليه؛ 
فتكون المعاني اللغوية لمادة (دول) راجعة إلى أصل واحد يجمع معانيهاء هو: 
التحول من حالٍ إلى حال» وما يعنيه من تغير وعدم ثبات؛ فالنصر والغلبة تحول 
من اللقاء ومنازلة العدو إلى الانتهاء والغلبة عليهء ومن حال الهزيمة إلى حال 
الظفر عليه؛ والعُقبّة والتبادل تحول من حال الإمساك بالشيء والاستحواذ عليه 
إلى حال انفلاته واستحواذ الآخرين عليه؛ والبلّ تحوّل الشوب ونحوه من حال 


التماسك والشدة إلى حال التفتت والتمزق؛ وهكذا الشأن في بقية معاني الدولة”". 
والله تعالى أعلم. 

ثانيًا: تعريف الدولة في الاصطلاح : 

م يعتن المتقدمون بصياغة تعريف لمصطلح (الدولة) يجمع عناصره؛ كما فعل 
التأخرون” '» وإن كان المدلول الاصطلاحي ل(الدولة) معروفًا لدى السابقين من 
الفقهاء وغيرهم, لكن لم يشع بينهم استعمال هذا اللفظ بمدلوله الاصطلاحي في 
بحث المسائل الفقهية؛ إذ كانوا يعيّرون عنه بمصطلحات أخرى؛ من مشل: الدار» 
الخلافة» السلطنة» المملكة؛ البلاد الإسلامية''» وغيرها؛ ومع ذلك ورد استعاله 
بهذا المفهوم في عدد من كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية” ؛ فليس هو 


)١(‏ ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية ني الإسلام» د.مصطفى محمود منجود 
وآخرون (77/5)» (مشروع العلاقات الدولية في الإسلام)» المعهد العالمي للفكر الإسلامي- 
القاهرة» 511-1١‏ 1ه -149457م, وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» 
د.سعد العتيبى /١(‏ 84-8/8). 

(؟) ولعل سبب ذلك هو عدم حاجة المتقدمين لذلك؛ لظهور المراد به. بينما اعتنى المتأخرون 
بتعريفه؛ لأسباب منها: ترتب آثار قانونية عليه. 

(”) ولعل من أسباب ذلك - إضافة إلى استعمال التعبير الذي اصطلح عليه من سبق من الفقهاء. 
وعدم الحاجة إلى الاستحداث - ما يلحظ من أن مفهوم الدولة في أصله اللغوي تغلب عليه 
الحقائق المعنوية من مثل: التحول والغلبة والبلّ والتبادال ونحوها؛ ولعل هذا ما حمل علماء اللغة 
وفقهاءها على استعمال ألفاظ أخرى تعير عن الحقيقة المادية للدولة (الحدود المكانية) دون بقية 
مقوماتها - بصورة أكبر وأوضح. مثل: الدار» الإقليم» البلد. القطر الأرضء الناحية:؛ البقعة, 
الثغر» المساحة» الموطن» وغيرها. ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير 
المسلمين» د.سعد العتيبى )4١ /١(‏ هامش (6). 

)قزق ذلك سويز لطر وتفجيل الظفرزه عل ين قم المناو رقع نع انناو اقيق ار شجنوااك 
السيد» المركز الإسلامي للبحوث ودار العلوم العربية - بيروت» ط١-‏ 1918م وسراج 
الملوك» أبو بكر محمد الطرطوشى )75١17-708/١(‏ وغيرهاء الدار المصرية اللبنانية-القاهرة» 


كا اه ١‏ 7 
قاض ا 22 
1 و ل 0 + 


مدلولًا حديثًا ى) قد يْظن؛ وإنما الحديث صياغته في تعريفء إن لم يثبت تعريفه من 


وقدغْرّفت الدولة في اصطلاح المتأخرين بتعريفات متقاربة» منها: أن 
الدولة؛ هى: 


- «الشخص المعنوي الذي يمثشل أمة (تقطن أرضًا معينة)» والذي بيده 
السلطة العامة» أوى) يسمونها الننادةة”. 

- «جمع من الناس» مستقرون في إقليم معين الحدود. ويستقلون بحكم 
أنفسهم» وفق نظام خاقي ٠‏ 

- أو هي: ١مجموع‏ كبير من الأفراد» يقطن بصفة دائمة إقليًا معيناء ويتمتع 
بالشخصية المعنوية» بنظام حكومي» وبالاستقلال السياسي» ". 


ط١-5١151١هء‏ وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك» محمد بن محمد الموصلىي ص18» وغيرهاء 
تحقيق ودراسة وتعليق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الوطن - الرياض»؛ لاه واثار 
الأول في ترتيب الدول للحسن بن عبد الله العباسى و77 وغيرهاء تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» 
دار الجيل - بيروت؛ ط١-‏ 504١هء‏ وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق (1/ ١١١‏ 
)١١5-1١15‏ وغيرها. 

والعلاقة بين المفهوم الاصطلاحي واللغوي ظاهرة» أما ورود الدولة بهذا المفهوم في كتب التاريخ؛ 
فلا يخفى على من له أدنى عناية مها. وينظر - مثلا -: دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين 
البيهقى (5/ 011)» عناية: د.عبد المعطى قلعجي. دار الريان - القاهرة» ط١50/8-1١ه.[وقد‏ 
ورد فيه ذكر «الدولة» - بالمفهوم السابق - في قصة بين معاوية وابن عباس ؤَقيْع]» والطبقات 
الكبرى لابن سعد (5”/ اضفر ” 

)١(‏ ينظر: القانون الدستوريء عبد الحميد متولي ص" ؟» دار المعارف- القاهرة» طكده/ا9ام. 

(0) ينظر: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع» مجمع اللغة العربية بمصر 
ص 56 ط/9461١م.‏ 


() ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 705). 


حو 2 : ته اإمإغاسى ب 
7 اا 
/ 5 د 1-2 يض لصبلا 


- أو هي: امجموعة الإيالات” > تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينةء لما 
حدودها ومستوطنوها؛ فيكون الحاكم أو الخليفة على رأس هذه السلطات»””". 


1 "دقرف 
أركان الدولة : 


من خلال تعريف الدولة؛ نجد أن لما أركانًا ثلاثة لا يتصور وجود دولة 
حقيقية بدونهاء وهي: 

١‏ - الدار (الإقليم): والمراد بها هنا: البلاد التي تظهر فيها منعة الدولة» وما 
تشمله من أقاليم داخلة تحت حكمها”". 

؟- الرعية (الشعب):: والمراد بها: المجتمع البشري الذي ينتمي إلى إقليم 
الدولة وتنفذ فيه أحكامها. 

- المنعة أو القوة (السيادة): والمراد بها هنا: ظهور الحكم ونفاذه» بوجود 
سلطة تتولى تدبير أمور الدولة» وسياسة شئونها. 

وحيث إن المنعة تتمثل في الخليفة أو الَلِك أو غيرها؛ ولأنها تقتضي قوة مُلزْمة 
فقد يُبر عنها ب«القوة؛ ونحوها"©. 


0 الإيالات: جمع إيالة» وهي: السياسة» من آل يؤول» بمعنى: رجع؛ لأن مرجع الرعية إلى راعيها. 
ينظر: لسان العرب /١١(‏ 5 7)» والقاموس المحيط ص1517. 

(؟) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١؟/‏ >" /ا"). 

(') ويقصد بأركان الملك (الدولة) في بعض كتب الآداب السلطانية أمورٌ أخرى زائدة على ما يراد 
هنا؛ فيقصد بها ما يحفظ الدولة من القواعد السياسية والاجتاعية والخطط المدنية ونحوهاء أو 
الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده... [و] الصفات التي تصدر بها تلك الأفعال على 
أفضل نظام. بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق (1/ /110), وتنظر المصادر التالية. 

(0) ينظر كلام ابن خلدون في المقدمة ص7١17١.,‏ حيث قرر أن الدولة لابد واقفة في سعتها عند 
حدود لا تزيد عليهاء وتبعه في تقرير ذلك ابن الأزرق في: بدائع السلك في طبائع المللك 
١72١ /(‏ ) وما بعدها. 

(0) ينظر: مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص 7175071781١9٠0‏ وغيرهاء دار 


فهذه الأمور الثلاثة لا يتصور وجود دولة حقيقية - في الواقع - بدونها؛ وقد 
جاء ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ بل قد اجتمعت في أكثر من آية» 
منها قول الله يت : « اَن مَكتَهُْ في الْدرّضِ أَقَامُوا الصَكْ واوا الكل وَأمَرُوا 
الْمَعْرُوفٍ هوأ عن ألمسكر ويه عيِبَهُ الأمور 4 [الحج: .]4١‏ 

فالركن الأول: وهو الدار أو الإقليم: عير عنه ب(الأرض».» فالأرض في الآية 
هي : الدار. 

والركن الثاني: وهو الرعية أو الشعب: فيتمثل في اسم الموصول والضمير في قول 
لله ذ: « اَن مكنم 4 والمكلفون في بقية الآية» وهم أصحاب رسول الله يك 
ومن سار على :بجهم. 

وأما الركن الثالث: وهو المنعة أو القوة(السيادة)؛ فعيّر عنه بالتمكين» 
فالتمكين - هنا- هو: المنعة ونفاذ الآمر» قال الإمام الطبري في معنى الآية أي: 
وطَنّا لهم في البلاد» فقهروا المشركين وغلبوهم عليها”". 

وهكذا جاءت الإشارة إلى هذه الأركان في أكثر من آية من كتاب الله تعالى''"'. 

والحديث هنا عن أركان الدولة بصفة عامة؛ ثم يضاف في كل دولة» ما يلزم 


إحياء التراث- بيروت» ط8,٠5١هء‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري ص77 5: 
وسلوك المالك في تدبير ال مالك لابن أبي الربيع ص7١٠.‏ 

(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) /١5(‏ 0/1). 

(1) منها قوله سبحانه: « وعدَ ماين مثوأ وي ضيحت لسْيَِْقَنمْر في ريص كما أنجَ ان الريك ين 
لهم وَلسَككئنَ يتم الى اربص لحم وبر يمد رفوم أن » [النور: 0ه]» وقول الله قِْك: ارت 
لْأيْسَ يِه وْرهسا مَنيَآءهِنَ عادو وَالْعِبَةٌ متي * [الأعراف:118] وغيرها؛ بل جاء التعبير القرآني 
عن الدولة والتسلطء في أصغر إقليم يتصور فيها؛ إذ جاء بلفظ (القرية)» في قول الله تعالى: للِينَ 


سمه 12 
2 


يَعُوُونَ وبآ جنا ين عاذ واْمريةَ الاو أهلهًا 4 [النساء: 7]. فهكذا جاءت النصوص القرآنية بذكر عناصر 


8 


الدولة بمفهومها السيامى المعروف المتداول. 


50 اليس ور انرق واالن لوراماسيج عيك الدع للق از 
الفكري (الأيديولوجي». أو السيامي. والله تعالى أعلم. 

العلاقة ببن مسمى الدار ومسمى الدولة : 

من خلال ما سبق عرضه في أركان الدار والدولة وخصائص كل واحدة منهما 
نجد أن الدولة شخصية اعتبارية تجمع حقائق مادية؛ (من حيث المكان والزمان)» ومعنوية؛ 
(من حيث السلطة والنظام)؛ومن ثم فإنها تكاد تكون رديفة لمصطلح (الدار). 

كا أنه يتبين نوع الحكم في كل منهم| بإضافة وصفه؛ فيقال: : دولة إسلامية» أو 
دولة غير إسلامية؛ ى| يقال: دار إسلام» أو دار كفر أو شرك أو حرب» أو عهد. 
على ما سيأتي بيانه في أقسام الديار وتعريف كل قسم 

ومنه يُعلم أن وصف الدولة باعتبارها شخصية معنوية؛ لا تلازم بينه وبين ما 
توصف به الشعوب والرعية؛ كى| سبق الإشارة إليه عند الحديث عن مدلول الدار» وك| 
سيأتي عند الحديث عن أقسامها ومدلول كل قسم في الاصطلاح الفقهي. 

وهوالمنظور في القانون أيضًا؛ إذ المعتبر في وصف الدولة» ما يتضمنه 
دشتورفاء لاما يفيعه شعبها؟"' 


36 2 


)١(‏ ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي )08/١1(‏ وما 
بعدهاء و(١1/١45-941).‏ 


المطلب الثالث 


96 هوهو 


مشروعية تقسيم الأرض إلى 
دارين أوأكثر, والخلاف في ذلك 


يكاد يكون الإجماع منعقدًا على مشروعية تقسيم الأرض إلى دارين أو أكثر» 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة؛ لولا ما 
نسب إلى الإمام الشافعي أن الأرض عنده دار واحدة» وكذا ما ذهب إليه بعض 
العلماء المعاصرين من أن الأرض دار واحدة» وسوف نعرض لهذين القولين» 
ودليل كل قول وحجته. مع الترجيح والاختيار بينهماء فيا يلٍ: 

القول الأول: مشروعية تقسيم الأرض إلى دارين أو أكثرء وأن هذا ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماعء والمعقول. وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة؛ وابن 
حزم وغيرهم من الفقهاء 0 

القول الثاني: أن الأرض 0 واحدة» وأن هذا التقسيم تقسيم فقهي محض» 
مبني على أساس الواقع» لا على أساس من الشرع؛ وهو من محض صنع الفقهاء في 
القرن الثاني الهجري. 

ونسب أبو زيد الدبوسي هذا القول إلى الإمام الشافعي» وهو قول بعض 
العلماء والباحثين المعاصرين؛ ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي» والأستاذ عبد 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (1/ ,)١1١‏ وشرح السير الكبير (7/ »)8١‏ والمدونة الكبرى (7/ 77)؛ 
والمقدمات الممهدات (7/ 75805). وبلغة السالك ,»)١51//7(‏ والأمء محمد بن إدريس الشافعي 
.)١53١ /5(‏ دار المعرفة - بيروت» ط١١5١ه‏ -1140م, وتحفة المحتاج لابن حجر الطيتمي 
(/ 33736 والمغني لابن قدامة (407/8 -5017)., وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
( ,هر والمحلى لابن حزم (*117/ »)2١5٠‏ والسيل الجرار للشوكاني (5/ 01/8). 


4 اه جب هذا القول لأبي حنيفة والشافعي”" 
الأدلة ومناقشتها: 
أدلة القول الأول: احنج أصحاب القول الأول القائلون بمشروعية تقسيم 
الأرض إلى دارين أو أكثر بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أولاً: الأدلة من الكتاب: 


- 5 : سس سس 9 ع ل و2 2 ك3 سسبءة رم >4 وج 
قوله تعالى: # وما كارت لِمُوّْمِن أن يِمَثَلٌ مَوَّمِمًا إلا حَطْنًا ومن فَثلّ مَؤّْمِنًا حَطَكًا 


| 
ءًُ 
00 


م / خن اضر 01 104 8 2 000 0 
فتحرر رقبه مَؤْمِسَةٌ ود مُسَلَْمَةَ إِكَأهيه- أن يصد دأ دكات من مَوِعدوَلَم 


و : ظٍ 

أ ورور ع يي ده هم هم 2 

4 7 م ع - و سد مس 2 754 و" 

فدية مَسَلْمَةَ !11 هله و ل م ف شهرين 
74 سار ل م يسا رس سسا و 

مسَتابعين دوببة من الله وكا لله عليمًا ححكيما # [النساء: 97]. 


وجه الدلالة: 

قالوا: في الآية إشارة إلى تقسيم الأرض؛ حيث ذكرت ثلاثة أصناف من 
المقتولين خطأء وبينت حكم كل منهم: 

فهناك من قتل خطأ من المؤمنين بين المؤمنين؛ وبعبارة أخرى: (في 0 
وهو 00 في قوله سبحانه: ومن مَل مُؤّمِنًا حَطَنًا محر رَقبَق مُؤْممَةَ وَدِيَةٌ 


وه 


سكم 11 هلو إل لك أن بص 2 هوأ # . فهذا فيه الكفارة والدية. 


)١(‏ ينظر: تأسيس النظرء أبو زيد عبيد الله عمر وابن عيسى الدبوسى ص5١١»‏ تحقيق: مصطفى 
محمد الدمشقىء دار ابن زيدون-بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة؛ د.ت»؛ والسياسة 
الشرعية» عبد الوهاب خلاف ص ه/-/الا» وآثار الحرب في الفقه الإسلامي؛ د.وهبة الزحيلي 
ص177: و ص140-194» ودار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء د.عابد السفياني 
الصو 


#دكلك 
وهناك من قتل من المؤمنين خطأء ولكنه لايعيش بينناء ولكنه يعيش في مجتمع 
ظ آخر معادٍ لنا؛ وهو المذكور في قوله كك: لأ ن كارت ون هَوٍْ عَدُوَ لْكْهْوَهُوَ مُؤْمِرك 
كَتَحَِرُ َب مُؤْوِكوٌٍ 4 فهذا تجب في قتله كفارة؛ وهي حق الله تعالى» ولا تجب له 
الدية؛ لأنه يعيش في دار اررق وجتمع آخر معاد لناء وبعبارة أخرى: في دولة 
معادية» وإعطاء الدية لأهله وهم في دولة معادية يقوهم على المسلمين. 
وهناك صنف ثالث نصت عليه الآية» وهو من كان يعيش في مجتمع آخرء 
ليس محاربًا ولا معاديًا للمسلمين؛ بل بينه وبين المسلمين ميثاق وعهد. وهو 
المذكور في قوله سبحانه: #وّإن كاين هَوّمِ يَنَتَحَكُمْ وَيِدَئهُم مسِنَق ديه 
مُسَلَّمةٌ !1 أهَيو. وَكَحْرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمكَةَ 4 فهذا فيه ما في الصنف الأول من 
وجوب الدية والكفارة. 
فالآية الكريمة تشير إلى اختلاف الدور وإن عبرت عنها باختلاف الأقوام؛ 
ين مَوْوِ عَدُوَ لم4 ##من قوير بتكم وَبََتَهُم مَيِسّقُ 4؛ فالناس ينقسمون بين 
معادين وموالين» أو محاربين ومسالمين؛ فلاغرو أن تنقسم دور هؤلاء إلى دور 
سلم ودور حرب؛ تبعًا لموقف أهلها. 
فالآية الكريمة تشير إلى الدور الثلاث؛ وإن لم تعبر عنها بالتعبير الفقهي"' 
قال الإمام الشافعي: «فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة» وفي 
قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة» إذا كانا معًا ممنوعيّ الدم بالإيوان والعهد والدار 
معاء فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيهان؛ فجعلت فيه الكفارة 


)١(‏ ينظر: فقه الجهاد, دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة؛ د.يوسف 
القرضاوي(؟7/ 8417-8/7) بتصرف يسير» مكتبة وهبة-القاهرة» ط١-:‏ 8١م‏ -9١٠1م.‏ 


١ /‏ ٍ ذا 2 
7 : 3 عو 
8 0 يد م م مر 


بإتلافه ولم يجعل فيه الدية» وهو ممنوع الدم بالإيهان»” ". 

قوله تعالى: « إِنَّ ألَِبِنَءَامَُوأْ وَمَاجرُوأ وَجَنهَدُوا بأَمولِهمْ وَأَنفْسيِمْ في سَيي لاله 
اين ووأ ور لهك بهم أولية يمن اموأ وَل اجر وأ ما درن وتوم ين 
ته حٌ يون أسكَسَوْوكُ فى الين نفع لتم لاع يكم ويم مكف 
الارض وَفَسَادُ حكبيرٌ # [الأنفال: 1/١‏ - ]. 

وجه الدلالة من الآيات: 

قالوا: في الآيات الكريمة إشارة إلى تقسيم الدور؛ حيث قسمت الناس إلى 
فئات وأصناف: 


-١‏ المؤمنون الذين تضمهم دار الإسلام من المهاجرين والأنصارء وهؤلاء لهم 
حق الولاية والنصرة؛ بحكم الإيهان ووحدة الدار. 

-١‏ المؤمنون الذين بقوا في دارهم» وهي دار معادية للمسلمين» ولم يهاجروا إلى 
دار الإسلام» وهؤلاء ليس لهم حق الولاية والنصرة؛ لوجودهم في دار الكفر 
أو دار الحرب» ولكن لهم - بحكم وحدة الدين- حق النصرة إذا استنصرونا 
في الدين؛ على من عاداهم, إلا أن يكون هؤلاء المعادون لهم قومًا بينهم وبين 
المسلمين ميثاق؛ فيكون هذا الميثاق أقوى من مجرد الإيوان مع اختلاف الدار. 

'- الكفار الذين بينهم وبين المسلمين ميثاق» وهؤلاء يحترم ميثاقهم» ويقدم على 
الإيمان مع اختلاف الدار. 


-١ط ينظر:الرسالة للإمام الشافعي ص”7”07» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبى- مصرء‎ )١( 
ه-:115م.‎ 


يج 9 
- الكفار الآخرون الذين لم يرتبطوا مع المسلمين بأي عهد أو 7 وهؤلاء 
يعتبر القرآن دارهم-وإن تعددت وتباعدت-دارًا واحدة؛ بحكم ولاء 
بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض" '. 
كا أن هذه الآية» وقوله تعالى: 9 إنَّ ألذنَ توضَّهمُ الْمكيكةٌ الى أَنفيمَ 00 
كم ا قا منتضعيه مُستَضَِْنَ في لض كَالوَ ألم حكن رض اَلَو واسيعة كنَْاجُوأ با ولك مونم 
3 وتيت ا ا" 
وهذا يقتضي تقسيم الدور والتمييز بينها بأوصاف ظاهرة؛ فالدار التي يماججر 
منها هي دار يسود فيها المشركونء وهذه الدار تحمل معنى دار الكفرء والدار التي 
اجر لبها هن زجعو قي للاتموكة روطي قوانهنا لضن بوجنه الذاد 


0 تفسيزآية النساء :"قال الذين توقّاهم الملائكة ظامي 
أنفسهم: #كا مُسَتَصْعَفِينَ في لض 325 يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا 
بكثرة عددهم وقوتهم» فيمنعونا من الإيهان بالله» واتباع رسوله كلك معذرة 
ضعيفةٌ وحُيبّة واهية؛ لكَالوا ألم َك رس اله وسحةٌ جروا فيَا4» يقول: فتخرجوا 

من أرضكم ودوركمء وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيان بالله واتباع رسوله 
يل إلى الأرض التي بكم أهلها من سلطان أهل الشرك بالله» فتوحٌدوا الله 
فيها وتعيدوة) وتتبعوا ه79 
)١(‏ ينظر: فقه الجهاد. دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة» د.يوشف 
القرضاوي (؟/ 8/7 -885) بتصرف يسير. 


سق سكا الاسراك السيي المالمين و القرايه ةمال ووافيد القن الراشي وار 
(') ينظر: تفسيرالطبري (9/ .)1١1-1٠٠١‏ 


وقال في تفسير آية الأنفال: «يعني بقوله تعالى ذكره: #َالَدِنَ اميا 4: الذين 
صدقوا بالله ورسوله. 9وَلَمَ مَاجِيُوا 4: قومهم الكفار» ولم يفارقوا دار الكفر إلى 
دار الإسلام ما لكر 4: أيها المؤمنون بالله ورسوله؛ المهاجرون قومّهم المشركين 
وأرض ا حرب من وَليَحيِم © يعني: من نصرتهم وميراثهم. لمن شَىَءٍ حَقٌ ماروأ 4 
قومّهم ودورّهم من دار الحرب إلى دار الإسلام»”"" 

قوله تعالى: لأَِسَ دن توس بِأَنَّهُم موأ ون لَه عل ْردِد لَقَيِيدٌ (2) 


لين أُحْرجُوا ين ديرد يرهم بِعَيْرٍ 6 كر لي 4 [الحج: 704 .]4١‏ 
وجه الدلالة: 


قال ابن كثير: الما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله كله واجتمعوا عليه 
وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام ومعقلًا يلجئون ليه شرع الله جهاد الأعداءء 
فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك)”" 

ثانيًا : الأدلة من السنة : 

حيث جاءت عبارات (دار الإسلام) و(دار الحجرة) و(دار الكفر) في نصوص 
كثيرة في السنة النبوية» تدل على أصل هذا التقسيم ومشروعيته؛ ومن ذلك: 


إن 


-١‏ ما جاء عن سَلَّمَةَ بْنِ نُمَيْلِه قال: قال رسول الله يكلِ: «عُفْرٌ دار الإسْلَام 
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.)81-8١ /١5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (55494/5). 

(") أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (17/ 0571 57/8))» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(98/5 © وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (37755)» والطبراني في «الكبير» (1/ 07 ) 
ح(7759)) و«مسند الشاميين» )١519(‏ وغيرهم, وقال الهيثمي :)٠ /٠١(‏ رجاله ثقات. 


2033 


الجاع 7 
قال ابن الأثير في معنى الحديث: «أي أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى وقت 
الفتن» أي: يكون الشام يوميذٍ آمنًا منهاء وأهل الإسلام به أسلم»”" 

-١‏ ما ثبت عن بريدة الأسلميء قال: كان رسول الله كك إذا أمَّر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال 
(فذكر الحديث) وفيه: (فَإِنْ أَجَابُوكَ كَافبَلُ منْهُمْ 82 عَنْهُمُ 4 لد إِلَ 
التَحَولٍ مِنْ دَارِهِم ل دَارٍ الممَاجِرِين»”' وروي في لفظ: «دار ا هجرة)"" 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأرض دارانء دار إسلام» ودار 
كفر؛ حيث عيّر عن (دار الإسلام) ب (دار المهاجرين) والمعنى واحد. 

فقوله كلِِ: ١نم‏ ادْعُهُمْ إِلَ التَحَوٌّلِ مِنْ دَارِهِمْ» - دار الكفر- (إِلَ ذَارٍ 
المهَاجِرِينَ» - دار الإسلام- يدل على أن هناك دارًا غير دار الإسلام؛ ألا وهي دار الكفرء 
التي يجب دعوة أهلها إلى الإسلام أولّاء فإن أبوا دُعوا إلى الجزية» فإن أبوا وجب قتالهم. 

*- ما جاء عن جر بن عَبْدِ لله و أن النبي يكلفِقال: «أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلَّ مُسْلِم 
يُقيمُ يَِنَ أَظهُرِ الم كين قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: ١لَاتَرَاَى‏ تَارَاه 70 ". 7 ْ 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5015). 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث لمجد الدين ابن الأثير (/ .)71١‏ 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم...(7/ /11"01) ح(211771)» من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه» به. 
(') أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سننه (1/ 0171 417/19 1) عَنْ سَعِيدٍ بن أبي هلال 
مرسلًا. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميءالدار السلفية - الحند» ط ١‏ - 807 1ه -1937م. 
(5) تراءى ناراهما: قال الخطابي: «فيه وجوه: 


اكه 
ٍ د ل دسا رد 


قالوا: الحديث ظاهر الدلالة على أن الأرض تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر؛ 
لأن النبي يككِِ برئ من المسلم الذي يقيم مع المشركين في دارهم دار الكفر» وأمره 
بالهجرة إلى دار الإسلام. 

قال البغوي: «من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدارء ويخرج من 
بينهم إلى دار الإسلام»”" ظ 

4- ما مج عن متاو بن ن أبي سفيان ول قال: سمعت رسول الله كلل 


يقول: ا جات كرد لجو اده حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسُ 


أحدها: أن معناه لا يستوي حكاهما. قاله بعض أهل العلم. 

وقال بعضهم: معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في 
بلادهم حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها. 

وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك» ولا يتشبه به في هديه وشكله». ينظر: معالم السنن 
للخطابي (”/ .)١١5‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (7/ 58) ح(5715): 
والترمذيء كتاب السيرء » باب ماجاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ( 5/ )١55‏ ح 
١ :(‏ وا لبي 00111 . وأخرجه الطبراني في الكبير (7/7 07ح 
(5515) بلفظ: «لَا تَرَاءَى نارَهُمَا» بالإفراد .وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح.» 
ورجح البخاري إرساله. بلوغ المرام مع سبل السلام (5/ 5 .)١17‏ وقال الألباني في إرواء 
الغليل: حديث صحيح (5/ 07١‏ ح(/09؟17). 

() ينظر: شرح السنة للبغوي »)7377/١١(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» ط؟- 57 ١ه-‏ 1947ام. 

(*) أخرجه أحمد (78/١11)ح(37907)»‏ وأبو داود» كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل 
انقطعت؟ (7/ 7 11750 7 والدارمي» من كتاب السيره باب إن الهجرة لا تنقطع 
(/1775) ح(5555))» وحسنه الأرناؤوط في تخريجه على المسند »)١١١/7/(‏ وصححه 


وجه الدلالة: 

قالوا: دلَّ الحديث على أن الأرض داران؛ دار إسلام» ودار كفر؛ لأن ال هجرة 
من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع. ظ 

قال البغوي: ١لا‏ تنقطع ال هجرة: أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر» عليه 
أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينههم إلى دان الإسلام»"” 

:1 امام ركيم وم او تاداس ا لا يقل 
الله و مِنْ مشر شرك بَعَْمَا أن م عَمَاَ أَوْيفَارِقَ المشْركِنَ إِلَ المسْلِوين»' 

وجه الدلالة: 

قالوا: الحديث نص صريح في أن الأرض داران؛ دار إسلام» ودار كفر؛ لأن 
النبي كَةٍ نفى فيه قبول عمل المسلم المقيم في ديار الكفار حتى يفارقهاء ويهاجر 
إلى ديار المسلمين» وإلى غير ذلك من الأحاديث التي أوجبت الهجرة» ووجوبها 
دليل على أن الأرض دار إسلام ودار كفر؛ لأن الهجرة لا تكون إلا من دار الكفر 
إلى دار الإسلام. 

كذلك جاء ني النصوص: (أرض العدو). و(أرض الشرك)»؛ بمعنى (دار 
الحرب)؛ ومن ذلك: 


الألباني في إرواء الغليل (5/ "ا" ) ح(8١17١).‏ 

(1) ينظر: شرح السنة /٠١(‏ 0177 

(1) أخرجه أحمد (77/ 71*7) ح(737٠273)»‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب من سأل بوجه الله بك 
(0/ 7م 00 وابن ماجه. كتاب الحدود, باب المرتد عن دينه (814/8/5) 
ح(750175)» وحسّن الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند (3”/ 7707), والألباني في إرواء 


الغليل (0/ 7*). 


7 وداك 
/ : 2 
0ع الو 0 


١‏ - ما ثبت عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي نمى أن يسافر بالق رآن إلى 


أرض العدو. 
كاك اانه لتر 0 قال رسول الله يكِ: ١لا‏ تُسَافِرُوا بالْفَرْآنِ فَإِنْ لَا آم 
أَنْ ينَالَهُ الْعدُو) 0" 


اص كن حيري جاه الجر ناك قال رسول الله كَلِْ: «إِذا أب 
عبد إِلَ أزض الْعَدُوٌ مَقَد يَرئَتْ مِنْهُ اذَه" . وفي لفظ: (إلَ أَرْضٍ ي الشّرك قَمَد 
زويف :5 
حل دمه) 1 

قالوا: فهذه النصوص في السنة تبين أصل قسمة البلاد إلى دارين وأرضين 

ثالثًا: الأدلة من الآثار: 

قالوا: فتواتر مسمى (دار اللهجرة) غني عن الاستدلال» ووقوعه 2 كلام 
الصحابة جاءت فيه أخبار؛ ومن ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو(01/5) 
0 ومسلم. كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم (70/ 1591)ح (1819)» واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه أحمد /1١(‏ 077 -"071) ح(1977"6 2109710 وأبو داود»ء كتاب الحدود» باب 
الحكم فيمن ارتد (5/ 118١)ح‏ ( ,© والنسائي» كتاب تحريم الدم» باب العبد يأبق إلى 
أرض الشرك...(7/ ١7‏ ٠)ح‏ (4001» والحميدي (815)؛ والطبراني في الكبير (1149) 
وغيرهم, وفيه اختلاف رفعًا ووقفّاء والمرفوع أصح. وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
81 ”اوه -2077: وأصله عند مسلمء كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرًا /١(‏ 87) 
باه 

(؟) أخرجه أحمد (91/ 77ه -915)ح(14715+ 219740 والنسائي؛ كتاب تحريم الدم؛ باب 
الاختلاف على أبي إسحاق (/7/ ٠7‏ ٠)ح(51ه‏ 45 وضعف الأآلباني إسناد هذه الرواية في 
ضعيف سنن النسائي. 


-١‏ ما ثبت عن عبد ال رحمن بن عوف»؛ أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أَمِيرَ 
لمن إن اليم يمع رعَع اناس وَعَوَْاَهُمْ و أرَى أن مهل حَتى تَقدم 
اين 28 6 مقف و الث وو التاتيةة لمن لأف الفثة :وأ شر افق الناس 
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0 رايم 
- ما جاء في رسالة خالد ؛ بن الوليد في كتاب الخراج ما نصه: «وجعَلْتُ 


كم - أي أهل الذمة - يا شَيْخَ ضَعْفَ عَنِ الْعَمَلِ» ؛ أ أَضَابَيْة آقَةَ من الآقاته أؤ 


كان كناك فلت وهار آم وح فزن غآلله طارنضق ريطا رصب ورا ته 


مَالِ ليمي نا 0 رقا 0 َإِن 2 إِلّ 
0 كان 3 لد الصحابة استخدام عبارة 0 الكفر )؛؟ فعن أبى 
عر ى ١‏ 6 فعن أب 


هريرة» ف يغ قال : لما قدمت على النبي كه قلت في الطريق: 
للا عَلَ أَحَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نكت" 


فهذه النصوص وغيرها تدل على أصل استعال تسمية الدور» وقسمة البلاد 
في عهد التنزيل إلى (دار الإسلام) و(المجرة) و(دار الكفر). ش 

قال أصحاب هذا القول: فتقسيم المعمورة إلى (دار إسلام) و(دار كفر) إذن 
تقسيم مأثور» دل عليه الواقع التاريخي لزمان التشريع» وجاء استعماله في السنة 
والأثر كوصف لذلك الواقع» ولم يكن بدعًا من القول من صنع الفقهاء من بعد. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب مقدم النبي يَِِ وأصحابه المدينة (8/ /11) ح (/11). 
(؟) الخراج لأبي يوسف ص 158 » تحقيق : طه عبد الرءوف وآخرء المكتبة الأزهرية للتراث- 


القاهرة» د.تث. 
(”) أخرجه البخاري, كتاب العتق» باب إذا قال الرجل لعبده: هو لله...(9/ 55١)ح(5071).‏ 


7 اده 

رابعا: الإجماع: 

احتج أصحاب هذا القول بانعقاد إجماع عامة أهل العلم» ومن بينهم الفقهاء 
الأربعة على أن اللأرض داران: دار إسلام» ودار كفر» وهذا من واقع تعريفاتهم 
للدارين- كما سيأتي-» وتناولهم لبعض الأحكام المتعلقة بذلك””. 

و قال ابن رشد الجد: وجب بالكتاب والسنة وإجماع الآمة على من أسلم ببلد 
الحرب أن يهاجره و يلحق بدار المسلمين و لا يثوي بين المشركين» و يقيم بين 
أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم»""' 

خامسا: المعقول: 

احتج أصحاب القول الأول بالمعقول؛ فقالوا: لو سلمنا أن هذا التقسيم 
للدور في العالم- سواء كان ثنائيًا (دار الإسلام ودار الحرب». أم ثلائيًا (دار إسلام 
ودار حرب ودار عهد)؛ كان من اجتهاد الفقهاء ومحض رأهم» دون استناد إلى 
أصل من كتاب أو سنة؛ فإنه تقسيم منطقي معقول؛ حيث إن واقع الحياة يدل على 


١0‏ ينظر: مراتب الإجماع ني العبادات والمعاملات والاجتهادات» لابن حزم ص »١١9‏ دار الكتب 
العلمية-بيروت» د.ت» والإجماع لابن المنذر ص2“6ء دار الكتب العلمية-بيروت» طا- 
060 ١ه-‏ 1986م والإقناع في مسائل الإجماع علي ابن القطان (5/ ,)١979-1١957/‏ تحقيق: 
د.فاروق حمادة» دار القلم-دمشق» ط١-15754ه-7١٠٠م,‏ وموسوعة الإجماع في الفقه 
الإسلامي» سعدي أبو جيب »)757/١(‏ دار الفكر-دمشق. ط505-17١1ه-1984م,‏ وينظر 
أيضًا: بدائع الصنائع (1/ »)17١‏ وشرح السير الكبير (”7/ »)8١‏ والمدونة الكبرى (9/ 57)؛ 
والمقدمات الممهدات ؟١/‏ 385)» وبلغة السالك (؟//171)» والأم (4/ » وتحفة المحتاج 
(337320/5). والمغني لابن قدامة (54057/8 -580), وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
(557/5"»). والمحلى /١(‏ » والسيل الجرار (5/ 81/6). 

() ينظر: المقدمات الممهدات. محمد بن أحمد بن رشد(؟/ 5١).؛‏ دار الغرب الإسلامى- 
بيروت» ط١-11408ه-1988م.‏ , 


أن الأرض لا تخلو من كفر أو إسلام؛ فالدار التي يتسلط عليها المسلمون وتغلب 
فيها أحكامهم هي دار الإسلام. 
والدار التي يتسلط عليها الكفار وتغلب فيها أحكامهم هي دار الكفر» فكيف 
يقال إن الأرض دار واحدة. إذا لم يرد الأصل الذي يجب أن تكون عليه جميع 
الأرض» ومنو الاسلاةه 6" 
أدلة القول الثاني: احنج أصحاب القول الثاني القائلون بأن الأرض دار واحدة: وأن 
تقسيمها إلى دارين إنم| هو من صنع الفقهاء لاعتبارات الواقع» بالسنة والمعقول: 
أولاً: أدلتهم من السنة : 
احتج أصحاب هذا القول بها رواه ابن عباس وَِيْ أن كل قال يوم الفتح: ١لآ‏ 
مِجْرَةبَعْدَ المَنْح؛ وَلكِنْ جهَاد ويك وَإِذَا اسْتْيِْرتُمْ َالْفِرُوا» "' 
وجه الدلالة: 
قالوا: دل الحديث على أن الحجرة قد انقطعتء وبهذا تكون الأرض دارًا 
واحدة» وأن الآيات والأحاديث التي تأمر بال هجرة يمكن الاستدلال 5 على هذا 
التقسيم لو أن حكم الهجرة باق ولم ينسخ. 
ثانيًا: أدلتهم من المعقول : 
احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من عدة وجوه: 


)١(‏ ينظر: فقه الجهاد للقرضاوي (7/ 887)»: واختلاف الدارين وآثاره في الشريعة الإسلامية» 
د.عبد العزيز بن مبروك الأحمدي /١(‏ 27370 . 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير (5/ )١5‏ ح(71787)) 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتتح مكة على الإسلام والجهاد والخخير...(/ )١588‏ 
ح(18554). 
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الأول:قالوا: إن تقسيم الفقهاء الأرض إلى دارين مبني على أساس الواقع لا 
على أساس الشرع» ومن محض صنيعهم '. 

الثاني: أن هذا التقسيم فيه استثارة للآخرين واستفزاز لهم. ويوحي أن 
المسلمين دعاة حرب لادعاة سلم؛ وهذا التقسيم يتنافى مع واقع العالم اليوم الذي 
غدا كأنه قرية واحدة» وتنادى فيه العقلاء بوقف الحرب وإشاعة السلم'". 

الثالث: أن العالم تجمعه الآن منظمة عالمية واحدة- منظمة الأمم المتحدة- 
وأن أعضاءها قد التزموا بقوانينها ونظمهاء وأن حكم الإسلام هو وجوب الوفاء 
بكل العهود والالتزامات التي تلتزمها الدول الإسلامية؛ عملا بالقانون القرآني 
ف الوفاء بالعهد. ومن ثم فلا تعد ديار المخالفين - غير المسلمين- في هذه 
اللا ةؤار سو كاذف تفن عير . 

مناقشة أدلة الفريقين: 

ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول؛ فقالوا: 

أولا: الآيات والأحاديث التي احتجوا بها؛ إنما يمكن الاحتجاج بها لو أن 
حكم الهجرة باق ول ينسخ. أما وقد انقطعت الحجرة؛ فلايصلح الاحتجاج بها؛ 
ففرا تكون ارون ا اد 


)١(‏ ينظر: اختلاف الدارين وآثاره في الشريعة الإسلامية» د.عبد العزيز بن مبروك الأحمدي 
(1/؟67). 

(1) ينظر: فقه الجهاد للقرضاوي (؟5/١88)‏ . 

ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام؛ محمد أبو زهرة ص02. دار الفكر العربي- القاهرة» 
ط6١41١1ه-1940م.‏ 

(5) ينظر: آثار الحرب للزحيلي ص .19/1-١117١‏ 


وأجاب أصحاب القول الأول على هذا الاعتراض فقالوا: 

إن الهجرة المراد نفيها في الحديث هي المحجرة من مكة بعد الفتح؛ لأن مكة 
صارت دار إسلام بعد الفتح» وقويت شوكة المسلمين بهاء فانقطعت الهجرة منها 
إلى المديئة» فهذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث والمراد من ال هجرة التي انقطعت» 
أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة"' 

قالوا: وهذا هو ماتدل عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة» ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء عن عبد الله السعدي رجل من بني مالك بن حنيل أنه قدم على 
النبي يله في أنافى اق أمتفانة الوا اخلط وعالتا» ذم دل كان مدر 
الَو َقَمَى كُمْ حَاجَتَهُمْ ل ادْحَل قَدَحَلّء فقال: أي رسول الله - 
١حَاجَتُكَ؟'‏ قَالَ: حَاجتِي؛ خَحَدَنيِي: أ مدا ل لي: ١حَاجَتك‏ َي مِنْ 
َوَاِئِجِهِمْ لا تَنْقَطِعٌ الُجْرَةمَا قُوتلَ الْعدُوٌ)'' 

وفي سنن النسائي مختصم ا بلفظ: ١لا‏ تَْقَطِعُ لجْرَةمَا قُويلَ الْكُمَارُا ١‏ 


لاحزوها جناة عن حون قال :«تايقث زشول الله كلل عل إنا م الصّلاق» وَإِيتَاء 
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.7 ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء د.عابد السفياني ص؟‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ا1/ ٠‏ ح(3774)» والنسائي في الكبرى» كتاب السير» باب انقطاع الهجرة 
(57/4) ح(81020)» والطبراني في الأوسط (58): وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
».2»3١ /0(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (60/١51؟)‏ : رواه النسائي باختصاره ورواه أحمد 
ووخاله رجال الصبحيح . مكتبة القدبي» ط 57١1ه.‏ 

(”) أخرجه النسائي» كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع ال هجرة )2117 
وابن حبان في صحيحه؛ كتاب السير» » باب الحجرة(١١/7 )١‏ ح(415)) وصحح 


الأرناؤوط إسناده في تخريجه على صحيح ابن حبان (707//11)» وصححه الألباني في 
الصحيحة ح(517/5١).‏ 


اا>حااججا امه سد 
واه 
لكا ضح لكل ميم عل فرق ره 
#كعاجاء عن جتان بن أن أئية انارب لقن مضنت رمول لقان 
بعضهم: إِنَّ الجْرَةٌ قد الْقَطَعَتْ َاختلُو في َلك قَالَ: فَانْطَلَقَت إل رسول الله 
ل نقات: اول شاد اناه سرلية 3 المَجْرَةً قَدِ الْقَطَعَتْ. فقال رسول 


3 
امل 


لله يك لِْ: ١إنَّ‏ المْْرَةَ لا تَنْقَطِعٌ مَا كَانَ الها" 

ا 0000 
أن النبي كَككةٍ قال: هن المخْرّة َحَصْلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ مَبَجرَ السّينّات: لخر أَنْ 
اجر إل الله وَرَسُولو. وَلا تَنْقَطِعٌ الُجْرَةٌ مَا تُقبََتِ التَوْبَة وَل تَرَالُ التَوْبَةُ مَقْبُولة 
عَنَى تَطْلُّعَ الشّمْسٌُ مِنَ اللَْبء فَِدَا طَلَعَتْ طبْعَ عَلَ كل كَلْب ب فيه وَكُفِيَ 
النَّاسٌ الْعَمَلَ ”" 

وجه الدلالة من الأحاديث: قالوا: إذا ثبت حكم الهجرة وأنه باق لم ينسخ» 


© 


(1) أخرجه النسائيء كتاب البيعة» باب البيعة عسلى فراق المشرك (1/ /141) ح(4176): وأحمد 
00١ (‏ ح(14177)). وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (71/ 5١ ١‏ » والألباني 
في الإرواء :2777-1١/5(‏ وأصله في الصحيحين دون موضع الشاهد؛ البخاريء كتاب الإيمان» 
باب قول النبي يَليةِ: الدين النصيحة...(1/١7)‏ ح(/01))» ومسلمء كتاب الإييان» باب بيان أن 
الدين النصيحة /١(‏ 70) ح(221). والمقصود بالمفارقة أي من دار الحرب. ينظر: كلام ابن حزم 
المحلى .)١5١ /١7(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (717/ 0157 -(170917)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 0016017 22 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ 2171700-51 وقال الحيثمي في المجمع (5/ :)70١‏ رجاله رجال الصحيح» 
وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (71/ »)١47‏ والألباني في الصحيحة (5/ 5١‏ 7). 

(') أخرجه أحمد في المسند (30/ 07١7‏ ح(1717/1)» والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 57"0) م(1759), 
وضعف الأرناؤوط إسناد أحمد في تخريجه على المسند (70/ 0707 وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل(0/ “5-1 *7): وهذا إسناد شامي حسن » رجاله كلهم ثقات» وفي ضمضم بن 
زرعة كلام يسير, المكتب الإسلامي- بيروت» ط7- 5٠85‏ ١ه-‏ 985١م.‏ 


اك /ر 
وأنه ملازم لقتال العدو وجهاده. وأن الهجرة المراد نفيها في الحديث هي الهجرة 
إلى رسول الله ل في المدينة» علم بعد ذلك أن حكم الحجرة الباقي إلى يوم القيامة 
يصلح أساسًا لتقسيم الدنيا إلى دارين. 

وهذا هو الذي فهمه العلماء من هذا الحديث: 

فقال ابن العربي: «الحجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» 
وكانت فرضًا في أيام النبي يكل واستمرت» وهذه باقية مفروضة إلى يوم القيامة؛ 
والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي يك حيث كان» فمن أسلم في دار 
الكفر وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام»" '. 

وقال الإمام البغوي: «لا هجرة بعد الفتح: أراد به من مكة إلى المدينة 7 . 

وقال ابن قدامة: ١لا‏ هجرة بعد الفتح؛ أي من بلد قد فتح, واللهجرة التي انقطعت يعني 
من مكة» لأن ا هجرة اخروج من بلد الكفار؛ فإذا فتح لم بيق بلدًا للكفار»" ". 

وقال ابن مفلح: 'حكم الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مستمر إلى يوم القيامة»" ". 

وقوله: ١لا‏ هجرة بعد الفتح) أي لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأن المجرة 
إليه ل . 

وقال الشوكاني: «ولا تنقطع الحجرة ما قوتل الكفار أي مادام في الدنيا دار 


.)4854 /١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.07377/١١( ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )0( 
.)501/ 25657 //8( ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )"( 
.)15 /( ينظر: المبدع لابن مفلح‎ )5( 

(5) ينظر: المرجع السابق (9/ ١5‏ 07. 


كفر» فا حجرة واجبة منها على من أسلم وخشي الفتنة في دينه)" '. 

وبعد أن ذكرنا أن المعنى الصحيح للحديث,. والمراد من نفي ال هجرة فيه» يتضح 
لنا أنه لا يمكن الاستدلال به على أن الحجرة قد انقطعت وأن الأرض دار واحدة. 

نون كفن لالط لتاردو ا نر بنذ الصحيحء وأخطأ 
الصواب. وعليه مراجعة كتب العلاء التي بينت المعنى المراد من الحديث» وهو نفي 
الحهجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام» وكيف يهاجر من دار الإسلام 
إلى دار الإسلام؟! 

أما الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» فهي واجبة على من عجز عن 
إظهار دينه» وباقية لم تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

ثانيًّ: ناقش أصحاب القول الثاني استدلال أصحاب القول الأول بالإجماع 
على مشروعية تقسيم الأرض إلى أكثر من دار فقالوا: لا نسلم بدعوى الإجماع؛ 
حيث إن الإمامين أبا حنيفة والشافعي قد نقل عنهما ما يدل على أنها يقولان: إن 
الأرض دار واحدة. 

قال الدكتور وهبة الزحيلي: «ويرى أبو حنيفة أن دار الإسلام لا تصير دار 
حرب إلا بشروط ثلاثة: إحداها: ظهور أحكام الكفر فيها. الثاني: أن تكون 
متاخمة لدار الكفر والحرب. الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنًا بأمان 


)١(‏ ينظر: نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني (8/ *77)؛ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث- مصرء ط١-‏ 1417١ه-‏ 19491م. 


المسلمين الذي كان يتمتع 3 

ثم قال: «فقد اعتير أبو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وجود الأمان 
بالدية للمقتئن فيا “قإذا كاف الأمق :ده الفسلين عل الاطلاق نمي :دار 
الإسلام. وإذا لم يأمنوا فيها فهي دار حربء ولا يزول الأمن بالنسبة للمسلم إلا 
بالأمور الثلاثة الال 

ثم قال: «وإذن فليس معنى دار الحرب ودار الإسلام أنها في حالة عداء 
وخصام مستمرء وإن) المقصود هو وجود الأمن والسلام أو عدم وجوده؛ وهو 
معنى تقسيم الدنيا إلى دارين» وهو الأقرب إلى معنى الإسلام؛ ويوافق الأصل في 
فكرة الحروب الإسلامية» وأنها لدفع الاعتداء» فإنه حيث فقد أمن المسلم كان 
الاعتداء متوقعّاء وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء غير متوقع» وهذا هو ضابط 
التقسيم الذي نرجحهء إذا جارينا الفقهاء في الأخذ بهذا 0 

وسنت :ذلك إن الشافعي» فقال: «إن الشافعي 5 وَل اعتير الدنيا كلها في 
الأصل دارًا واحدة» ورتب على ذلك أحكامًا باعتبار أن تقسيم الدنيا إلى 5 
أمر طارئئ»”” 

وقال الفقيه أبو زيد الدبومي الحنفي: «الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: 
دار الإسلام؛ ودار الحرب. وعند الإمام الشافعي لدم 


. ١77 ينظر: آثار الحرب للزحيلٍ ص‎ )١( 

(؟) ينظر: آثار الحرب للزحيلي ص 2177 وينظر: العلاقات الدولية لي زهرة ص 057: فقد ذهب 
المؤلف في تفسير قول أبي حنيفة إلى قريب مما ذهب إليه د.الزحيلي» وإن لم يتفقا في النتيجة. 

(*) ينظر: آثار الحرب للزحيل ص ١177”‏ . 

(4) ينظر: المرجع السابق 157 . 

(0) ينظر: تأسيس النظر للدبوسبي ص9١١.‏ 


قالوا: 0000 

وأجاب أصحاب القول الأول على ذلك الاعتراض فقالوا: 

أ- أما قولهم: إن الإمام أبا حنيفة يرى أن ضابط تقسيم الدنيا إلى دارين هو 
وجود الأمان أو عدمه. وأن دار الحرب هي الدار التي لم تكن ني حالة السلم مع 
الدولة الإسلامية» وأن الشريعة الإسلامية تعتير الدنيا حينئذ دارا واحدة- غير 
صحيح؛ وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن مذهب الإمام وصاحبيه في تقسيم الدنيا إلى دارين» وأن 
سبب ذلك هو غلبة أحكام الإسلام أو أحكام الكفر'” يخالف ما استنبطه 
أصحاب هذا القول وذهبوا إليه. 

حيث قال الإمام شمس الدين السرخسي الحنفي: «وعن أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: إذا أظهروا الشرك (أي أحكام الشرك) فقد صارت دارهم دار 
حرب؛ لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلية»” 

وذكر الكاساني أن وجه قولم) - يعني أبا يوسف ومحمد - أن كل دار مضافة 
إما إلى الإسلام وإما إلى الكفرء وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها 
أحكامه. وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه. كما تقول: الجنة دار السلام» 
والنار دار البوار» لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار؛ ولأن ظهور الإسلام 
أو الك ريظيوو اسكا سي" 


.)١١5/٠١( ينظر: المبسوط للإمام شمس الدين السرخسي‎ )١( 
.)١١5/١١( ينظر: المرجع السابق‎ )0( 
بتصرف.‎ )17١ /1/( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ )( 


وقال الإمام أبو بكر الجصاص: «إن حكم الدار إن| يتعلق بالظهور والغلبة 
وإجراء حكم الدين» والدليل على صحة ذلك: أنا متى غلبنا على دار الحرب؛ 
ولغريناقنها لحكانها سنارت دار إسلاهة” '. 

ويرى الإمام أبو حنيفة أن العبرة في الحكم على الدار بأنها من دار الإسلام أو 
من دار الكفرء بتمام الغلبة لحكم الإسلام أو لحكم الشرك. 

جاء في المبسوط قوله: «ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة»”"» أي لأحكام الكفر. 

الوجه الثاني: أن ما قاله الإمام أبو حنيفة من اشتراط الأمان واعتباره لا يصلح 

أن يستدل به على ضابط التقسيم إلى دار إسلام ودار كفر» فأبو حنيفة اشترط فقدان 
الأمان والمجاورة مع ظهور أحكام الكفر على دار الإسلام حتى تنقلب صفتها إلى 
دار كفرء ولم يشترط فقدان الأمان ضابطًا لتقسيم الدنياء ووصف دار الكفر 
الأمملنة نأناندان عقو وهار تورف" ديل المنالة عفدا سكب اندها ردان 
إسلام ودار كفر» وأن مناط الحكم على الدار هو غلبة الأحكام... وهو ضابط 
التقسيم أيضًاء ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم دار الإسلام إذا ظهر عليها 
حكم الكفرء هل تنقلب إلى دار كفر؟ 

فيشترط الإمام أبو حنيفة تحقق تمام الغلبة لحكم الكفرء ثم رأى في بعض 
الصور عدم إمكان تحقق الغلبة إلا إذا اجتمع شرطان اثنان هما: المجاورة لدار 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» أبو بكر الرازي الجصاص (/7117-717/17)) تحقيق:د.سائد 
بكداش وآخرين» دار البشائر الإسلامية » دار السراج» 517١-١‏ ١ه.‏ 

(؟) ينظر: المبسوط .)١١4/١1١(‏ 

(*) وينظر ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من أن أبا حنيفة يشترط لوصف الدار مطلق دار بأنها دار 
حرب ثلاثة شروط منها فقدان الأمان» العلاقات الدولية ص 57, 5 0. 


جاه 


الكفرء وفقدان الأمان الأول من الدار؛ فاشترطهم)”" . 

فهو إذا لم يشترط فقدان الأمان ضابطًا للتقسيم وإنما اشترطه - مع المجاورة 
- بالنسبة لانقلاب صفة دار الإسلام» فلا يقال -حينئذ -: إن الإمام أبا حنيفة 
يعتير أساس اختلاف الدارين هو فقدان الأمان» وآن هذا هو ضابط التقسيم وأن الدار التي 
يغلب عليها حكم الكفر لا تكون دار كفر وحر ب إلا إذا فقد الأمان فيها. 

الوجه الثالث: أن ما استنتجه د..الزحيلي - مع مخالفته لمذهب الحنفية ىا سبق 
- إنما حمله على ذلك ما ذكره صاحب البدائع”'» وصاحب البدائع نفسه لم يذكر 
ذلك على أساس أنه قول أبي حنيفة» وإن| هو توجيه منه لقول أبي حنيفة.. فيجب 
حيتئذ الوقوف به عند المسألة التي تكلم فيها أبو حنيفة» وليست هي- ىا ذكرت سابمًا- 
مسألة التقسيم إلى دارين» ولا مسألة الدار التي تمت غلبة حكم الكفر عليها. 

الوجه الرابع: أن صاحب البدائع نفسه قال: إما أن تكون الدار مضافة إلى 
الأمن والفزع» أو أن تكون مضافة إلى ظهور الحكم. وكلام أئمة الحنفية يدل على 
انها مضافة إلى ظهور الحكم. وقد نقل هو مذهب الإمامين أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبر صاحب البدائع أن الضابط هو 
ظهور الحكم» واشترط لذلك المنعة والقوة» ورأى أن المنعة لا تتحقق إلا بشرط 
المجاورة وفقدان الأمان؟؛ فقال: «... على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور 
الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين - يعني 


0) ينظر: بدائع الصنائع (0/ 3)) وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ))7119/-5١57/17(‏ 
وسيأتي معنا أن الغلبة للحكم لا تتوقف على هذين الشرطين. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/ .)17١‏ 
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وكأن حاصل ما يريد صاحب البدائع أن يقوله إن العبرة في الحكم على الدار 
- وضابط تقسيم الدنيا إلى دارين - هو ظهور الأحكام ظهور منعة وغلبة. وهذا 
هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. 

الوجه الخامس: إن قضية تقسيم الدنيا إلى دارين أصليتين - دار كفر ودار 
إسلام - لا صلة لها بقضية الأمان والموادعة» وما يدل على خطأ بناء قضية 
التقسيم الأصلي للدور على قضية العلاقة» ما ثبت في الصحيح من وقوع المسالمة 
وثبوت الأمان - في صلح الحديبية'' - بين مكة - دار الكفرء والمدينة - دار 
الإسلام - وم تتحد هاتان الداران» ولم تصبحا دارا واحدة» بل هما داران متقابلتان مختلفتان» 
دار تغلب عليها أحكام الكفر» ودار تغلب عليها أحكام الإسلام. 

ولو كان ما ذهب إليه الأستاذ خلاف ود.وهبة الزحيلي من أن المسالمة وثبوت 
الأمان تمنع اختلاف الدار أو تؤدي إلى اتحادهما - صحيحًا؛ لكانت مكة والمدينة 
عيعنة وان واه 

وبذلك يثبت بطلان القول باتحاد الدار حين المسالمة والموادعة» وكذلك 
بطلان نسبته إلى الفقهاء. 

الوجه السادس: أنه من المتفق عليه بين الفقهاء أن المسلمين قد يأمنون في دار 


.)1751١ /7( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
كتاب المغازي.‎ »)5 5١ /17( ينظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري‎ )١( 
بتصرف.‎ ١ ٠ (؟) ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء د.عابد السفياني ص‎ 


ال 000 الو ل 

والحاصل... أن مذهب الحنفية كمذهب الجمهور؛ في تقسيم الدنيا يأ إل ذارية: وسيب 
التقسيم هو غابة الأحكام؛ ولا صلة لهذه المسألة عل رد جلف , 

وأما مناقشة ما نسب إلى الشافعي؛ أن الدنيا عنده دار واحدةءفالجواب عنه 
تُعرف حقيقته بالرجوع إلى قول الإمام الدبوسي نفسه. ثم بمناقشة ما استنبطه 
منه؛ حيث قال الإمام الدبوسي 

«الأصل عندنا أن الدنيا داران دار الإسلام ودار الحرب». وعند الإمام 
الشافعي: الدنيا كلها دار واحدة» وعلى هذا مسائل: 

منها: إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلا مهاجرًا أو ذميًا وتخلف 
الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة عندنا فيا بينهماء وعند الإمام أبي عبد الله 
الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج. 

ومنها: إذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندناء وعند الإمام 
الشافعي لا يملكونهاء وعلى هذا قال أصحابنا: لو شرب المسلم الخمر أو زنى أو 
قذف في دار الحرب لا حد عليه عندناء ويجب عند الإمام الشافعي عليه الحد»”" 

وحاصل ما في هذا النص ما يلي: 

أولا: أن الدنيا تنقسم إلى دارين دار إسلام ودار كفر وحربء وهذا هو 
مذهب الحنفية ى] هو مذهب الشافعية. 


.)5960 /9( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.0 ينظر: كتاب العلاقات الدولية» أبو زهرة ص؛‎ )( 
.17١41١١9 ينظر:تأسيس النظر للدبوسبى ص‎ )9( 


أما عند الحنفية فظاهرء وأما عند الإمام الشافعي فلأن إيجاب الحدود على 
مرتكب موجبها في دار الحرب فرع عن إثبات تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار 
كفر - عنده -» ولو لم يكن الشافعي يقول بذلكء لما تكلم في حكم مرتكب 
الكبيرة في دار الحرب من زنى وشرب حمر ونحو ذلك؛ فالدنيا عند الإمام 
الشافعي داران؛ دار إسلام ودار كفر. 

انيًا: أن هناك من الأحكام في الإسلام ما يحتاج في تطبيقها إلى المنعة 
والسلطان» وذلك مثل تطبيق الحدود. والمنعة والولاية متوفرة في دار الإسلام لا 
في دار الكفر» ويمكن تطبيقها في دار الإسلام لتحقق الولاية والسلطة فيهاء وأما 
في دار الحرب فغير ممكن؛ إذ لا وجود فيها للولاية والسلطة التي تطبق الأحكام. 

ومن هنا اختلفت الحنفية والشافعية في تطبيق الحدود على الزاني والسارق في 
دار الحربء فأسقط الحنفية الحدٌ لعدم الولاية وثبوت الشبهة» وأوجب الشافعي 
الحدَّ وعلى الإمام تطبيقه في دار الإسلام إن ل يطبق في دار الحرب ". 

فأحكام الشريعة الإسلامية عنده تطبق على المسلم في أي مكان» سواء كان 
ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب» وقد نص على ذلك فقال: «ولا فرق بين 
دار الحربء ودار الإسلام فيا أوجبه الل اقفن الكدودة . 

وهذا الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي دال على تقسيم الدنيا إلى دارين 
عندهم؛ إذ الخلاف هنا إن) هو فرع عن تحقق التقسيم» فالدبوسي عندما يقول - 
(1) وهم جميعًا متفقون على ثبوت الحرمة والإثم؛ وعلى وجوب تطبيق الحد إذا انتفت الشبهة 

وتحققت الولاية والسلطة لإمام المسلمين. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (17/ 21701 221137 و 


الأم للإمام الشافعي (/1/ 5 0 07060. 
() ينظر: الأم (// 65 "07. 


مثا -: اوعند الإمام الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج» إنا يعني الخروج من 
دار الحرب. كى| يقول الشافعي» وكذلك قوله: «وعند الإمام الشافعي لا 
يملكونها...)؛ يعني إذا أحرزوها بدار الحربء. وقوله: «ويجب عند الإمام 
الشافعي عليه الحد)؛ يعني في دار الحرب. 

هذا حاصل ما يقوله الإمام الدبوسي ودلالة كلامه على هذا المعنى بيّنة» حتى 
قوله: «الدنيا - عند الشافعي - كلها دار واحدة» إن) قصد بها - كما هو واضح 
من قوله - أن ذلك في تطبيق بعض الأحكام؛ فتطبيق الحدود مثلًا في دار الإسلام 
ودار الكفر سواء؛ وعبر الدبوسي عن هذا.. بأن الدنيا دار واحدة» ولم يرد مهذا 
نفي التقسيم أصلاء بل إن كلام الدبوسي نفسه فرع عن إثبات التقسيم. 

وهم جميعًا يوجبون الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» ويوجبون على دار 
الإسلام جهاد دار الكفرء وإخضاعها لسلطان الإسلام. 

كما أغم يقولون بهذا على أساس أنه أمر واقع؛ لآن غلبة أحكام الإسلام على 
دار وغلبة أحكام الكفر على دار من القواعد المميزة للدور بعضها عن بعضء وأي 
فارق واختلاف أكبر من هذا؟! فلا وجه حيئئذ للقول بأن الإمام الشافعي يعتبر الدنيا دارًا 


واحدة؛ بمعنى أنه لايرى أن الدنيا تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر”". 


() وما يؤكد ما قاله الإمام الشافعي تحت عنوان: «إقامة الحدود في دار الحرب» قال: «يقيم أمير 
الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك؛ فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على 
الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام» وإلى ذلك ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام» ولا فرق بين 
دار الحرب ودار الإسلام فيا أوجب الله على خلقه من الحدود...». الأم (/ :0“ 0ه"). 
وينظر: تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ص//50, 
» تحقيق د. محمد أديب الصالح. مؤسسة الرسالة- بيروت» ط؟-1798ه. 
وقال الإمام الشافعي في وجوب الحجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام: ... ثم أذن الله 


اهانض زا ٠‏ 

وناقش أصحاب القول الأول احتجاج أصحاب القول الثاني بالمعقول على 
النحو التالي: 

أما قوهم: إن تقسيم الفقهاء الأرض إلى دارين مبني على أساس الواقع لا على 
أساس الشرع ومن محض صنيعهم؛ فمردود با تم إيراده من نصوص الكتاب 
والسنة والآثار عن الصحابة؛ فتقسيم الفقهاء للدور لم يصدر عن فراغ» وليس 
قادحًا في استعمالهم لأصنافها أنها ليست مما نزل به الوحيء وإن) الذي يقدح فيها 
أن يظهر أن تقسيماتهم- إذا ماستقرئ فقه الواقع الذي عالجوه- كانت من قبيل 
الحق الذي لم تثبت له حقيقة» وذلك الحكم لاينبغي أن ار لمن لادراية له 
النقلة ار عد احير الفقه؛ فلا يحاكم الرجال إلا ال 

وأما قولهم: إن هذا التقسيم فيه استثارة للآخرين واستفزاز لهم ويوحي أن 
المسلمين دعاة حرب لادعاة سلم» وهذا التقسيم يتنافى مع واقع العالم اليوم الذي 
غدا كأنه قرية واحدة» وتنادى فيه العقلاء بوقف الحرب وإشاعة السلم. فيجاب 
تن وو 

الأول: لا نسلم أن هذا التقسيم فيه استثا رة للآخرين أو استفزاز له» أو يوحي 
أن المسلمين دعاة حرب؛ بل العكس هو الصحيح؛ فبعيدًا عن هذه المصطلحات 
الفقهية» فإن ديار المسلمين هي المستباحة من أعدائهم» والمسلمون هم 


تبارك وتعالى لرسوله وَل بالحجرة إلى المدينة» ولم يحرم في هذا على من بقي بمكة المقام بها وهي 
دار شرك . وإن قلّوا بأن يفتنوا ولم يأذن لهم بجهاد, ثم أذن الله َك لهم بالجهاد. ثم فرض بعد هذا 
عليهم أن يهاجروا من دار الشرك) الأم (5/ .)15١‏ 

7 1١1١ص ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام؛ د.مصطفى منجود‎ )١( 
بتصرف.‎ 


المستهدفون من قبلهم. وهؤلاء العقلاء الذين يتنادون بوقف الحرب لا وجود لهم 
فعليء ولا أثر لهم واقعي. 

الوجه الثاني: أن علاقات دار الإسلام بغيرها من الكيانات الدولية محكومة 
با يمليه عليها الشرعء ولايمكن لدار الإسلام الخروج على ما ارتضته شرعة لها 
ومنهاجًا في محال علاقاتها الدولية» تحت أي دعوى. أو مبرر وإلا فقدت تميزها 
وتخلت عن هويتهاء و ليس شيء ما أثاره أصحاب هذا القول مبررًا لدار الإسلام 
للتحلل من شرعتها ومنهجها وأحكامها وقواعدها الآمرة في علاقاتها الدولية”". 

الوجه الثالث: أن هذا التقسيم انطوى على مفاهيم لاتسقط مهما تقادم الزمان 
وتطورت علاقات المسلمين بغيرهم؛ فمسميات الحرب. والسلم, والإسلام 
والكفرء والعهد والسلام, مما لايسقط بتقادم الزمان» أو ينسخه ما يستجد من 


حوادث الدول وعادياتهاء وما يعتريها من بوض وسقوطهء أو قوة وضعف. 
ولذلك لازمها في حديث الأصول المنزلة كثير من الأحكام الشرعية الباقية غير 
المنسوخة في الجهاد. والتعاهد, والقتال» والسلمء والذمة» والأمان» وما شاكلها. 
وإنما الذي يتغير هو مناط هذه المفاهيم. أو بعبارة أدق: محل دار الحربء. ودار 
الإسلام؛ ودار الكفر؛ فإذا تحقق المناط تحقق تقسيم الدور وإلا سقطت أحكامها. 
وسقوط الأحكام لايلغي مفاهيمها'". 
وهذا يدعونا إلى القول بأنه مادام هناك دول تستعلي فيها أحكام الإسلام 


)١7(‏ ينظر: التقسيم الإسلامي للمعمورة؛ محيي الدين قاسم ص ١‏ ؟. 
(؟) ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام؛ د.مصطفى منجود ص؛ ”١‏ 


استعلاء خضوع في المنهج والقيم والسلوك؛ فهي دار إسلام؛ وبالمقابل مادامت 
هناك دول أخرى الغلبة والقهر فيها لأحكام غير الإسلام فهي ديار غير إسلامية؛ 
ومادامت هناك دول لاتناصب المسلمين ودولتهم العداء أو الإخراج من الدين أو 
الأرضء وتحكمها بدولة الإسلام روابط صلح وعهد؛ فهي كذلك في حدود 
الصلح والعهد وضوابطها الشرعية. 

فإذا ما تشكك بعض المعاصرين في بقاء هذا التصنيف بحجة أن الفواصل بين 
الدور في ضوء التطور المعاصر للعلاقات بين الدول غير واضحة؛ ومن ثم فإن 
هذا التصنيف يطرأ فقط بسبب قيام الحرب أو الحرب نفسها؛ فذلك يوقعنا في 


وهم تصور أن العالم كله دار واحدة- وهو مايقول به هؤلاء' “- لاندري مالونها 


(1) وهو ما نادى به بالفعل القائمون على مؤت ر(ماردين دار السلام) و الذي أقيم بمدينة ماردين 
بتركيا في يومي السبت والأحد الحادي عشر و الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 517١‏ ١ه‏ 
الثاني /1 58-1 مارس ١٠١‏ 7م؛ حيث عمد المؤتمر إلى التشكيك و الطعن في تقسيم الديار إلى 
دار إسلام» و دار كفر و حرب » وزعموا أن هذا التقسيم مجرد آراء اجتهادية لا نص فيها ولا 
دليل عليهاء إن) هو استنباط فقهي غير ملزم» واستندوا في هذا إلى فتوى (ماردين) لابن تيمية؛ حيث إنه 
خرج على هذا التقسيم السائد» فزاد فيه ثالنًا هو: الدولة المركبة من المعنيين؛ دار السلم, ودار الحرب» وهذا 
ما ينطبق على ماردين» حيث إن أهلها مسلمون» وحكامها وجندها من المغول. (وماردين: قلعة مشهورة 
على قمة الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا نصبين. معجم البلدان (5/ 079). 
نما أكد اجتهادية التقسيم» ومن ثم إمكانية استحداث تقسيات وأوصاف جديدة» بحسب 
اختلاف الأحوالء فإذا كان الحال الجديدة في ماردين» استوجب من ابن تيمية استحداث قسم ثالث» 
فالأحوال المستجدة اليوم (من المواثيق الدولية» ودولة المواطنة) تستوجب كذلك استحداث وصف 
جديد للحالة» هو: نما جلدم | رع متها اد تاج اسلا وازضاء المت" 
فجاءت عناية المؤتمر بالفتوى من هذا المنطلق؛ إذ تحصلوا به على سند من عام مجتهد اجتهادًا مطلقًا 
بالاتفاق» ولم يأت بعده مثله.وإن كان أكثر المؤتمرين لايعترفون بابن تيمية بل إن كثيرًا منهم يكفره!! 
وقد ذكر المؤتمرون أن هدف المؤتمر هو إيجاد وصف جديد للعلاقة بين الدول الإسلامية 
وغيرهاء بدل الوصف القديم الوارد في كتب الفقه (دار سلام» ودار حرب)؛ ساه ب (فضاء 


من الإسلام والمسلمين ودولتهم على قدم المساواة في التعامل؟! وذلك يدحضه 
فقه واقع العلاقات الدولية المعاصرة» إلا إذا اعتبرنا موقف الدولة الصهيونية أو 
عمارساتها في المنطقة العربية تجعلها تقف من الدول العربية موقف المساواة في 
النظرة إلى الإسلام”'"!! 

الوجه الرابع: أن هذه الدعوى مردودة بواقع الإسلام التاريخي» وعلاقته 
بغيره من الأمم على اختلاف ديارها؛ حيث كان مبناها على العدل واحترام العهود 
والمواثيق وعدم الغدر أو البغي. 

وأما قوهم: إن العالم تجمعه الآن منظمة عالمية واحدة- منظمة الأمم المتحدة- 
وأن أعضاءها قد التزموا بقوانينها ونظمهاء وأن حكم الإسلام هو وجوب الوفاء 
بكل العهود والالتزامات التي تلتزمها الدول الإسلامية؛ عملا بالقانون القرآني 
في الوفاء بالعهد. ومن ثم فلا تعد ديار المخالفين - غير المسلمين- في هذه 
المئؤسسة دار حرب ابتداء بل تعتبر دار عهد؛ فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن مقتضى التسليم بهذا الكلام أمران» وكلاهما موضع تشكك واعتراض: 

الأول: أن هذه المنظمة وما يصدر عنها لاشبهة في شرعيته إسلاميّاء وأن 
عهودها والتزاماتها لاتتعارض مع الشرعء وإلا ماقبلتها الدول الإسلامية» بل وما 
قبلت الدخول في هذه المنظمة ابتداء””!! 


سلام)» أو (فضاء للتسامح والتعايش)» باستثناء الكيانات الغاصبة كالكيان الصهيوني!؛ التي 
تخوض حريًا ضد المسلمين» من هذا الوصف الحديد. 
() ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام» د.مصطفى منجود ص ؛ ١‏ 'بتصرف يسير. 
(1) ينظر في بيان مخالفة مقاصد منظمة هيئة الأمم المتحدة ومبادتها لكثير من أحكام الإسلام: أهمية 


الأمر الثاني: أن كل الدول غير الإسلامية» أو المخالفة تقتف تقف عل قدم المياواة 
في كونها دار عهد؛ مادامت تلتزم بب! يصدر عن منظمة الأمم المتحدة؛ وذلك غير 
صحيح إلا إذا سلمنا بأن دولة الكيان الصهيوني المغتصبة لفلسطين هي دار صلح 
لكل العرب والمسلمين!! 

الوجه الثاني: لم يبين أصحاب هذا الرأي الموقف من الدول التي لاعضوية لما 
في الأمم المتحدة» أو التي تعلق عضويتها فيها؛ هل تصير دور حرب؟ أم تلحق بالدول 
الأعضاء فتكون دور صلح؟! وما حقيقة الخلاف بين هاتين الطائفتين من الدول؟ 

الترجيح والاختيار: 

من خلال عرض أقوال الفريقين وحجة كل فريق؛ فإن الذي يظهر لي رجحانه 
وقوته هو القول الأولء القائل بمشروعية تقسيم الأرضء وأن هذا ثابت بالكتاب والسنة 
واللأثور والمعقول؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات. 

مع التأكيد على ضرورة مراجعة مفردات هذه القضية المتشابكة والشائكة» 
سواء مما طرحه الفقهاء القدامى أو المحدثون. وأن يكون ذلك من خلال اميتات 
والمجامع العلمية المعاصرة» وفي ضوء معطيات وآليات الاجتهاد الجماعي؛ بعيدًا 
عن الرضوخ لضغوط الواقع وححاولة تبريره وإضفاء الشرعية عليه؛ فضلًا عن 
تحكيمه» وأن يكون هدفها الأبرز المواءمة بين مقتضيات مقاصد الشريعة ومصالح 
أمة الإسلام» ومقتضيات التطور الحادث في وضع هذه الأمة. 


الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» والرد على الطوائف الضالة فيه» د.علي بن نفيع العليانٍ ص 
554-06 4» دار طيبة -الرياض» ط١-1406١ه-1985م.‏ 


0 إكاا 2 
258 ل ٍ 2 يريا رد 
المطلب الرابع 
مناط الحكم على الدار, وأقسام الدور 
عند الفقهاء وتعريف كل قسم 


الفرع الأول: مناط الحكم على الدار: 

بعد إثبات مشروعية التقسيم للأرض إلى أكثر من دار كما سبق» ولمعرفة 
أقسام الديار» والتعريف بكل قسم؛ فلابد من تحديد مناط الحكم على الدار؛ الذي 
تكتسب بها صفتها واسمهاء وما يترتب على ذلك من أحكام؛ حيث اختلف 
الفقهاء في تحديد العلة التي يناط بها الحكم على الدار وتحديد صفتها واسمهاء 
وذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأغها من دور الإسلام 
أو من دور الكفر هو «غلبة الأحكام». | 

فالدار التي يغلب عليها حكم الإسلام تكون دار إسلام, والدار التي يغلب 
عليها حكم الكفر تكون دار كفر. 

وهذا تعب ميو الققياة من تقس وا نالتقية والتاففية واحتابلة والظاهريه" '. 


() ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (17/ 21721178)» والمبسوط للسرخسي 
,©/٠ 0‏ والمعيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى علاء أفريقية والأندلس والمغرب؛ أحمد 
بن يحيي الونشريسي .)١75/7(‏ دار الغرب الإسلامي حبيروت.»ط١٠١5١اه‏ -1981م 
والمدونة الكبرى للومام مالك (/ 77): وأصول الدين للبغدادي ص 277١‏ دار الكتب 
العلمية حبيروت» ط-١1٠5اه‏ -1981م, والأحكام السلطانية للمإوردي ص 21172 191١‏ 
7:,؛ وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (7/ 57)» والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي 
يعلى ال حنبلي ص 271/5 تحقيق د.وديع زيدان» دار المشرق -بيروت» وأحكام أهل الذمة لابن 


ثم اختلفوا في هذه الأحكام؛ أهي أعمال الإمام أو الحاكم أو (السلطان السياسي)؛ أم 
أعمال الأمة أو الشعب؛ من الشعائر الظاهرة كالصلاة والأعياد وغيرها؟ 

القول الثاني: إن مناط الحكم على الدار هو الأمن. 

وهو قول بعض الحنفية. قال السرخسي:١‏ إن دار الإسلام اسم للموضع 
الذي قوق عت بن للفو ةذلف الارامن يه اعون . 

القول الثالث: أن مناط الحكم وسبب التقسيم والاختلاف بين الدور نما هو 
انقطاع العصمة ووقوع القتال بينها وانتفاء الأمان. وأما في حالة السلم وثبوت 
الأمان وتحقق العصمة فإن الاختلاف بين الدور غير متحقق. 

وهذا قول بعض الفقهاء المعاصرين؛ وهما الأستاذ عبد الوهاب خلاف 
والدكتور وهبة الزحيلي"". 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة أصحاب القول الأول: احتج أصحاب هذا القول بالكتاب والسننة 
والإجماع والمعقول: 


القيم »)757/1١(‏ و المحلى لابن حزم الظاهري »2١5٠/17(‏ والسيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار لمحمد بن على بن محمد الشوكاني (5/ 51/5). 
وينظر أيضًا: الفقاوق السعديةة عب الرحق ين ناص السعدى صن 9# امكتبة المعجارقو ب 
الرياض» ط١-‏ 507 ١هء‏ والدرر السنية في الأجوبة النجدية» أئمة الدعوة في نجد /١/(‏ /01 07 
واختلاف الدارين لإسماعيل فطاني ص 77؛ والاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي؛ 
د.عبد الله بن إبراهيم الطريقي ص 175» و دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما» عايد 
السفيان ص١‏ . 

.)١58 5 /5( ينظر: شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: السياسة الشرعية» الأستاذ عبد الوهاب خلاف ص 5 “27 وآثار الحرب في الفقه الإسلامي» 
د.وهبة الزحيل» ص95١-195١.‏ 


260 9 ذا ال 
أولًا: الأدلة من الكتاب: 
١-قوله‏ تعالى: 8 إنَّ الِنَ وَقّهُْ المليكةٌ اليس أشي كَالْوأ نيم كم مالا ا 


سين في لاض دالوأ ألم مَك رض أله وامعَةٌ فمْبَاجروأ فيا © [النساء: 51]. 


وجه الدلالة: 
قالوا: كون المسلم المخاطب بالهجرة مستضعمًا في أرض ما يدل على أن 
الغلبة فيها للكفار. 


حم عن 


-١‏ قوله تعالى: #دَالَ ْمَك لذن أستَكبروأ يمن مَوْوِوه لتك يشييب وَالدنَ اموأ 
مَعَكَ مِن فَريَيئآ أو لتَعُودْنَ في مِلَقَنَا * [الأعراف: 84]. 

"-قوله تعالى: « وَكَالَ الزن كدرو لرشلهخ لَخْرِجَئَكْم ين أنَضِئا أو 
تَعُودرك فى ملسا 4 [إبراهيم: 1]. 

وجه الدلالة من الآيتين: 

قالوا: الإضافة في كلمة: #قَرَيينَآ 4 ولأَيَضِئآ 4 هي إضافة نسبة وتملك؛ أي 
قرية الكافرين المستكبرين وأرضهم. ويدل على تملكهم لما وغلبتهم عليها 
تهديدهم المؤمنين بالإخراج منها؛ با يعني أنهم أصحاب الأمر والنهي فيها؛ فدلّ 
هذا على أن دار الكفر ما كانت الغلبة فيها للكفار وما كان الأمر والنهي فيها 
للكفار. والأمر والنهي هما الأحكام وهما مظهر الغلبة والسلطان""' 

ثانيا: الأدلة من السنة: 


.١ 2١ص‎ 


الأَنَصَارِإِلَ ا 

وجه الدلالة: 

قالوا: إن خيبر كانت خاضعة لأحكام الكفر فكانت دار كفر» ثم ظهرت 
عليها أحكام الإسلام عندما غلب عليها النبي يَكةِ وفتحهاء وأمّر عليها واليه؛ 
ليقيم الأحكام فيهاء فصارت حينئذ دار إسلام. 

فإذا طبقنا المناط الذي اتفق عليه جمهور الفقهاء تكون قبل الفتح وظهور 
أحكام الإسلام دار كفرء وبعد الفتح وظهور أحكام الإسلام دار إسلام. 

أما إذا اعتبرنا عقيدة القاطنين فيها وهم أهلها من اليهود المقيمين فيها - من 
قبل فتحها وبعد فتحها - فإنها لا تصبح دار إسلام؛ ومن ثم فلا يكون معنى 
لإرسال النبي كَكِةِ أميره عليها؛ لأنها دار كفرء وهذا خلاف ما جاء في الحديث 
الصحيحء فتبين بهذا أن المناط المعتبر في الحكم على الدار هو غلبة الأحكام 
وسيادتهاء وليس عقيدة من في الدار أو طبيعة العلاقة معها. 

؟-ما ثبت في الصحيح من وقوع المسالمة وثبوت الأمان - في صلح 
لويد ون و لي 

وجه الدلالة: 

قالوا: لم يترتب على حصول تلك المسالمة والأمان» بين المسلمين في المدينة - 
دار الإسلام - » والمشركين في مكة - دار الكفر - أنبها أصبحتا دارا واحدة» بل 


0) /5( أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب استعمال النبي كَل على أهل خيبر‎ )١( 
ح57177))؛ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 5ق ندم‎ 


(0) ينظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري (17/ 11١‏ 5)» كتاب المغازي. 


9 هدع 
بقيتا على حالم|؛ دارين متقابلتين مختلفتين؛ دار تغلب عليها أحكام الكفر» ودار 
تغلب عليها أحكام الإسلام. 

ولو كان ما ذهب إليه الأستاذ خلاف ود.وهبة الزحيل» من أن المسالمة 
وثبوت الأمان تمنع اختلاف الدار» أو تؤدي إلى اتحادهما صحيحًا؛ لكانت مكة 


5 دا 00 
والمدينة حينتذ دارا واحدة 5 


ثالنًا: الإجماع: 

قالوا: اتفقت كلمة فقهاء الأمصار- على اختلاف عباراتهم- على أن مناط 
الحكم على الدار هو غلبة الأحكام, ولم يُعلم هم مخالف. 

وقال الطبري في اختلاف الفقهاء -ى) في موسوعة الإجماع-: «متى غلب 
المسلمون على دار الحربء أو صارت أحكام الإسلام هي الغالبة؛ فقد أصبحت 
الدار دار إسلام بإجماع الكل ". وهذا ما اجتمعت عليه كلمة فقهاء المذاهب: 

فعند الحنفية: 

جاء في المبسوط: «وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا أظهروا 
الشرك (أي أحكام الشرك) فقد صارت دارهم دار حرب؛ لأن البقعة إن| تنسب 
إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة»” ". 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص: (إن حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة 
وإجراء حكم الدين» والدليل على صحة ذلك أنا متى غلبنا على دار الحرب 
)١(‏ ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء د.عابد السفياني ص ٠‏ 7. 


(1) ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيب (١/514/8؟)‏ . 


(*) ينظر: المبسوط للإمام شمس الدين السرخسي »»23١5/٠١(‏ وينظر أيضًا: بدائع الصنائع 
للكاساني (/ا/ .)١172١‏ 


وأجرينا فيها أحكامنا صارت دار إسلام»”"' 

وعند المالكية: 

فقد جاء في المدونة: «كانت - مكة - دار حرب؛ لأن أحكام الجاهلية كانت 
ظاهرة و" 

وعند الشافعية: 

يظهر جليًا من تعريفهم لدار الإسلام ودار الحربء أن مناط الحكم على الدار 
هو الغلبة والظهور؛ حيث عرفوا دار الإسلام بأنها: ما كانت تحت استيلاء رئيس 
الدولة الإسلامية» وإن لم يكن فيها مسله”" 

وقال الرافعي: «يكفي في (كون الدار) دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام 
وإن ل يكن فيها مسلم»" 

وقال الماوردي: «إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلدان الكفر فقد 
صارت البلد دار الإسلام»”' 

وقال الرملي الشهير بالشافعي الصغير في تعريف دار الإسلام: «وهي ما 
كانت في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد)” 


.)711/-715 /17/( ينظر: شرح مختصر الطحاويء أبو بكر الرازي الحصاص‎ )١( 

(") ينظر: المدونة الكبرى للإمام مالك (/ "77). 

(9) ينظر: 2 الجا الإجتيي 01017/107): رجيات روات لتحي ترج كيج ادي 
المعروف بحاشية الحمل» سليهان بن عمر المعروف بالجمل ))7١8/06(‏ د.ت. 

(5) ينظر: التحفة على حواشي الشرواني وابن القاسم لابن حجر الهيئمي (7579/9): حاشية على 
تحفة المنهاج للهيتمي» ط/01 17م -1981م. 

(25 ينظر: نيل الأوطار للشوكاني (777/8)» و شرح السنة للبغوي .)71١/٠١(‏ 

. (5) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 070. 


كما عرف ا ماوردي دار الكفر بأنها: «الدار التي لا يثبت للمسلمين عليها يده ”". 

وعند الحنابلة: 

قال الإمام أبو يعلى: «وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام؛ دون أحكام 
الكفرء فهي دار إسلام» وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفرء دون أحكام الإسلام» 
فهي دار كفر» ... (وإن) الدار... لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام»" ". 

وقال البهوتي: «ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر)”". 

وعند الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري: «ودارهم - أي أهل الذمة" - دار إسلام لا دار 
شرك؛ لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لماه ". 

رابعا : الأدلة من المعقول: 

قالوا: إن المناط الذي يبنى عليه الحكم لابد أن يكون وصمًا ظاهرًا منضبطًا 
ومؤثرّاء وهو الذي يمكن أن يدور الحكم معه وجودًا وعدمّاء وهو مايتحقق جايًا 
بكونه (سيادة الأحكام) أو (الغلبة والظهور للأحكام)؛ وأما غير ذلك من 
الأوصاف؛ كعقيدة سكان الدارء أو طبيعة العلاقة بين المسلمين والكافرين؛ 
فذلك وصف غير مؤثر» | أنه وصف غير مميز للدور بعضها عن بعض. 

فأما كون عقيدة سكان الدار ليست وصمًا مؤثرًا فلأنهم محكومونء 


.١19١ص ينظر: الأحكام السلطانية للاوردي‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أب يعلى الحنبلي ص 7175. 

(9) ينظر: كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي (5377/77). 

(5) المقصود بأهل الذمة الكفار الذين تؤخذ منهم الجزية ويخضعون لأحكام الإسلام. 
(5) ينظر: المحلى لابن حزم الظاهري .)١5١ /١7(‏ 


ومقهورون تحت سيادة الأحكام» وليس لهم منعة ولا قوة» 100 ف 
الدار شعائرهم وعبادتهم؛ فإقامة الشعائر في الدار لا يدل على الغلبة والظهور؛ 
لأن المراد بالغلبة سيادة الأحكام التي تحتاج إلى المنعة والقوة. 

وأما كونه وصمًا غير مميز فذلك؛ لأن بعض الدور تختلف عقيدة ساكنيها 
وتتفق في كونها من دور الإسلام» فكثيرًا من البلاد التي فتحها المسلمون وأقاموا 
فيها أحكامهم لم يشترط في كونها من دار الإسلام إسلام من فيها؛ فلو اعتبرنا 
عقيدة القاطنين فيها لاعتبرناها دار كفرء وهذا خلاف الواقع' ' 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب هذا القول القائلون بأن مناط الحكم على 
الدار هو الأمان بالمعقول؛ فقالوا: 

إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر» ليس هو عين الإسلام 
والكفر؛ وإنا المقصود هو الأمن والخوف. 

قال الكاساني: «(وجه) قول أبي حنيفة #القئه أن المقصود من إضافة الدار إلى 
الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفرء وإن) المقصود هو الأمن والخوف. 
ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق» والخوف للكفرة على 
الإطلاق» فهي دار الإسلام» وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق» والخوف 
للمسلمين على الإطلاق» فهي دار الكفر» فصاع مي عل الابالجرا ري 
على الإسلام والكفر» فكان اعتبار الأمان والمخوف أولى... 6" ". 

أدلة القول الثالث: احتج أصحاب هذا القول تون 

فقال الأستاذ عبد الوهاب خلاف: (إن الجهاد مشروع ادلحاية الدعوة 


)١(‏ ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء عابد السفياني ص9 77-١‏ بتصرف. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (171/7). 


الإسلامية 0 العدوان على المسلمين» فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ 
المسليان أعدداء لا شن قنالدار لا فترن الخد عر 

زقال::الأن الآمانببينه وبين السلمين ثايت؟» لايذا العقد ون اهو ثايك هل 
اسن د وم يطرأً ما يدم هذا الأساس من عدوان على المسلمين 
أو على دعوتهم 

وقال : (إن| يتحقق اختلاف الدارين بانقطاع العطني” 

وقال أيضًا: «دار الإسلام هي الدار التي تسود فيها أحكامه ويأمن فيها 
المسلمون على الإطلاق» ودار الحرب هي الدار التي تبدلت علاقتها السلمية بدار 
الإسلام» بسبب اعتداء 7 على المسلمين أو على بلادهم أو على دعاتهم أو 
دعوتهم, وعلى هذا إن| يتحقق اختلاف الدارين بين بلاد الدولة الإسلامية وبلاد 
غير المسلمين الذين بدأوا المسلمين بالعدوان» أو حالوا بينهم وبين دعوتهم» 0 

ويقول د.وهبة الزحيلي: «إن هذا التقسيم - أي تقسيم الدنيا إلى دارين - 
تقسيم طارئ بسبب قيام حالة الحرب أو الحرب نفسهاء فهو ينتهي بانتهاء 
الأسباب التي دعت إليه)” 

ويقول في موضع آخر: «والخلاصة في رأينا أن أساس اختلاف الدارين هو 


./” ينظر: السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق. 

ينظر: السياسة الشرعية لخلاف ص 71» وينظر ما نقله عنه د.حامد سلطان في كتابه أحكام 
القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ص .١١0‏ دار النهضة العربية- القاهرة» ط 19174 م. 

() ينظر: السياسة الشرعية لخلاف ص 0/. 

(0) ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي ص 2145 196. 


انقطاع العصمة» فالدار الأجنبية أو دار الحرب هي التي لم تكن في حالة سلم مع الدولة 
الإسلامية» وهذا أمر عارض يبقى بقيام حالة الحرب ويتنهي بانتهائها وبذلك يلتقي 
القانون الدولي والشريعة الإسلامية في اعتبار أن الدنيا دار واحدة»" ". 

وزاد د.وهبة الزحيلي نسبة هذا الرأي إلى الإمام أبي حنيفة والشافعي. 
والجمهور؛ فقال: «ويرى أبو حنيفة أن دار الإسلام لا تصير دار حرب إلا 
بشروط ثلاثة: أحدها: ظهور أحكام الكفر فيهاء الثاني: أن تكون متاحمة لدار 
الكفر والحرب. الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنًا بأمان المسلمين» 
الذي كان يتمتع به" ". 

ثم قال: «فقد اعتير أبو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وجود الأمان 
بالنسبة للمقيمين فيها. فإذا كان الأمن فيها للمسلمين على الإطلاق فهي دار 
الإسلام. وإذا لم يأمنوا فيها فهي دار حربء ولا يزول الأمن بالنسبة للمسلم إلا 
بالأمور الثلاثة المذكورة»”". 

منافشة الأدلة والترجيح بينها : 

مناقشة أصحاب القول الثاني: ناقش الجمهور أصحاب القول الأول احتجاج 
أصحاب القول الثاني القائلين بأن مناط الحكم على الدار هو الأمان فقالوا: 

لا ينهض ما ذكره أصحاب هذا القول أن الأمان ني دار الإسلام وعدمه ني دار 
الكفر أو الحرب دليل على التمييز بين الدارين كمناط مستقل؛ وذلك لوجوه: 


.١95:195 ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي ص‎ )١( 
. ١77 ينظر: المرجع السابيق ص‎ )0( 
.07 ينظر: المرجع السابق ص 2177 وينظر: العلاقات الدولية لأي زهرة ص‎ )'( 


الوجه الآول: أن الكاساني إن يفسر كلام أبي حنيفة» ولايقول إن هذا كلام 
بي حنيفة» والمعروف أن أبا حنيفة اشترط شرطين آخرين غير افتقاد الأمن؛ هما المجاورة» 
وظهور أحكام الكفر؛ لتصير الداردار كفرء ولم يقل باشتراط الأمن وحده. 

الوجه الثاني: أن ما قاله الإمام أبو حنيفة من اشتراط الأمان واعتباره» لا 
يصلح أن يستدل به على ضابط التقسيم إلى دار إسلام ودار كفرء فأبو حنيفة 
اشترط فقدان الأمان والمجاورة مع ظهور أحكام الكفر على دار الإسلام؛ حتى 
تنقلب صفتها إلى دار كفرء ولم يشترط فقدان الأمان ضابطًا لتقسيم الدنياء 
زوضصقك داز الكفر الآأصرية بأنباادار كفر وذارعورف7. 

بل المسألة عند أبي حنيفة تبدأ بتقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار كفر» وأن 
مناط الحكم على الدار هو غلبة الأحكام... وهو ضابط التقسيم أيضّاء ثم يتتقل إلى مسألة 
أخرى وهي حكم دار الإسلام إذا ظهر عليها حكم الكفر, هل تنقلب إلى دار كفر؟ 

فيشترط الإمام أبو حنيفة تحقق تمام الغلبة لحكم الكفرء ثم رأى في بعض 
الصور عدم إمكان تحقق الغلبة إلا إذا اجتمع شرطان اثنان هما: المجاورة لدار 
الكفرء وفقدان الأمان الأول من الدار؛ فاشترطه)””. 

فهو إِذًا لم يشترط فقدان الأمان ضابطًا للتقسيم. وإنم) اشترطه - مع المجاورة 
- بالنسبة لانقلاب صفة دار الإسلام» فلا يقال - حينئذ -: إن الإمام أبا حنيفة 
يعتبر أساس اختلاف الدارين هو فقدان الأمان» وأن هذا هو ضابط التقسيم, وأن الدار 


)١(‏ ينظر ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من أن أبا حنيفة يشترط لوصف بأنها دار حرب ثلاثة شروط 
منها فقدان الأمان. العلاقات الدولية ص 57, 5 5. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع (1/ »)١7١‏ والمبسوط(١١/5١١).‏ 


الجاضصض 'ن 9 و2 

التي يغلب عليها حكم الكفر لاتكون دار كفر وحرب إلاإذا فقد الأمان فيها"". 

الوجه الثالث: أن ماذكروه مردود با اتفق عليه الفقهاء أن المسلمين قد 
يأمنون في دار الكفر» ولايوجب ذلك تغير صفتهاء بل هي على حاها؛ لغلبة 
أحكام الكفر عليها. 

وكذلك لو آمن الكفار في دار الإسلام؛ فلاتتحول هذه الدار لاستقرار 
الأمان لغير المسلمين إلى دار كفر باتفاق الفقهاء؛ إذ الثابت أن الأمان للمشرك 
ذميًا أو غير ذمي - وفق شروطه في الحالين- هو من علامات ظهور عقيدة 
الإسلام وغلبتها في دار الإسلام. 

وقد أعطى النبي كك الأمان لقريش في فتح مكة. وأعلن بيان الأمان: ١مَنْ‏ 
دَخَلَ دَارَ 5 نان فهو أن وذ ألفن السّلآحَ ُو آم ومن أغلق يانه فهو 
كين '؟ خهل معنى ذلك أن بعد الفتح ظلت على ماهي عليه؛ كدار كفر بموجب 
هذا الأمان؟! 

ولاشك أن اعتبار معيار الأمن والخوف للتمييز بين دار الإسلام وماعداها 
من دور غير صحيح؛ وإلاف) الحكم إذا كفل الأمن للفريقين المسلم وغير المسلم» 
في الدار الواحدة؛ كحال مكة بعد الفتح بصفة عامة؛ أتكون دار إسلام ودار كفر 
في آن واحد؟! وإذالم يكن كذلك فمن أين تتمايزان ولمن تكون الغلبة فيهم|؟!"" 

مناقشة أصحاب القول الثالث: ناقش الجمهور أصحاب القول الأول 
)١(‏ ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء د.عابد السفيانٍ ص7 . 
ل ل سا )ح( )»من حديث أبي 


هريرة و 
(9) ينظر: 0 5 بتصرف. 


"' اه 
7777 : و رليك سمسام رد 


احتجاج أصحاب القول الثالث القائلين بأن مناط الحكم على الدار هو قضية 


العلاقة؛ من وجوه: 

الوجه الأول: أن قضية العلاقة سواء أكانت المسالمة أم القتالك لا صلة لما 
بقضية التقسيم الأصليٍء وإن) صلتها بقضية التقسيم الفرعي لدار الكفرء فدار 
الكفر إما أن يكون بينها وبين دار الإسلام موادعة» أو يكون بينهما قتال. 

فإذا كانت الموادعة؛ فدار الكفر توصف بأنها دار كفر وعهد. وكذلك 
يوصف الكفار بأنهم كفار معاهدونء وإذا كان القتال؛ فإن دار الكفر توصف 
بأنها دار كفر وحرب, وكذلك الكفار يوصفون بأخهم كفار محاربون. 

وأما التقسيم الأصلي للدورء إلى دار إسلام ودار كفر - وكذلك التقسيم الأصلي 
للناس إلى مؤمنين وكافرين - لا صلة له بقضية العلاقة سواء أكانت السلم أم القتال. 

وأما التقسيم الفرعي لدار الكفر» فتارة تكون دار الكفر دار حربء وتارة 
تكون دار عهد.وكذلك الكفار تارة يكونون معاهدين وتارة يكونون محاربين» . 
وهذا التقسيم الفرعي له صلة بقضية المسالمة والقتال'”. 

الوجه الثاني: لو كان ما ذهب إليه أصحاب هذا القولء من أن مناط الحكم 
على الدار هو طبيعة العلاقة» وأن المسالمة وثبوت الأمان تمنع اختلاف الدار أو تؤدي إلى 
اتحادهما صحيحًا؛ لكانت مكة والمدينة - في صلح الحديبية''' - دارا واحدة” ". 


)١(‏ ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء عابد السفياني ص7" بتصرف يسير. 

() ينظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري (7/ 5١‏ 5)» كتاب المغازي. 

(9) ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام؛ د.مصطفى منجود ص١١‏ 
بتصرف. 


الترجيح والاختيار: 

من خلال مناقشة أدلة كل فريق وما عليها من اعتراضات؛ فإن الذي يترجح 
للباحث في هذه المسألة أن القول الأول هو الراجح. وأن مناط الحكم على الدار 
هو تحقق الظهور والغلبة والسلطة. 

وكا سبق فإن الجمهور القائلين بأن مناط الحكم على الدار هو ظهور 
الأحكام قد اختلفوا في تفسير المراد بظهور الأحكام؛ أهي أعمال الإمام أوالحاكم 
أو (السلطان السياسي)؛ أم أعمال الآمة أو الشعب؛ من الشعائر الظاهرة كالصلاة 
والأعياد وغيرها؟على اتجاهين منهم في ذلك: 

الاتجاه الأول: يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام (يعني السلطان السيامي )؛ 
فإن كان السلطان للمسلمين؛ فالدار دار إسلام» وإلا فالبعكسء وهذا ما عليه 
الحنفية وابن حزم . 

يقول السرخسي: «المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم»”' 

وعلل ابن حزم هذا بقوله: «لأن الدار إن تنسب للغالب عليها والحاكم فيها 
والمالك لها)” 

ومقتضى هذا القول أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم 
كفاراء ما دام حاكمها مسكً) ويحكمها بالإسلام. 

فمناط الحكم على الدار لدى أصحاب هذا الاتجاه هو أعمال الإمام؛ أي 
السلطان السياسي للحاكم المسلم؛ فبالتالي يمكن أن قبع الدار دار إسلام ما دام 


.)1005/9( ينظر: شرح السير الكبير للسرخسي‎ )١( 
.)177/17( ينظر: المُحَلَ لابن حزم‎ )5( 


يحكمها حاكم مسلم؛ بغض النظر عن أحوال الشعب. 

ويضرب لذلك مثالا بمصر في زمن الفتح الإسلامي المبارك» فكان عامة 
المصريين قبطا نصارىء لكنها محكومة بشرع الله» ففي هذه الحالة صارت مصر دار 
إسلام تابعة للخلافة الإسلامية لأمير المؤمنين عمر؛ لآن الأحكام التي علتها 
أحكام الإسلام بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. 

الاتجاه الثاني: يرى أن مناط الحكم على الدار هو( أعمال أهلها)؛ أي صفة 
الشعائر الظاهرة فيها؛ أهي الخاصة بأهل الإسلام أم غير ذلك؟ 

فإن كانت أحكام الإسلام؛ خصوصًا الصلاة ظاهرة؛ فالدار دار إسلام» وإلا 
فدار كفر. وهو قول بعض الحنفية. ٠‏ 

وبهذا فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال: «ودار الحرب تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها؛ كإقامة الجمع والأعياد» وإن بقي فيها 
كافر أصلي» ". 

حتى وإن بقي فيها كفار. لكن ما دام الظاهر على المجتمع اصطباغه بصبغة 
الشعائر الإسلامية» وبالذات إقامة الصلاة والأعياد والشعائر الإسلامية الظاهرة؛ 
فهي دار إسلام» حتى ولو بقي فيها كفار. 

ويقول بعض الفقهاء: «دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ونم 
تظهر فيها خصلة كفرية إلا بجوار أو بالذمة أو بالأمان من المسلمين © ". 
)١(‏ ينظر: درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فراموز الشهير بِمُنْلا خسرو /١(‏ 598)؛ دار 

إحياء الكتب العربية» د.ت» و مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن الشيخ محمد 

المعروف بداماد أفندي /١(‏ 50)» دار إحياء التراث العربي» د.ت» ورد المحتار على الدر المختار 


في شرح تنوير الأبصار المعروف ب (حاشية ابن عابدين )؛ لابن عابدين (5/ .)١178‏ 
(0) وهذا قول الحدوية. ينظر: العبرة بها جاء في الغزو والشهادة والهجرة» صديق حسن خان 


فيمكن أن توجد خصلة كفرية بعقد أمان بين الإمام وبين هؤلاء الكفار» أو 
بعقد ذمة أو جوار. 

والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يوافق أصحاب هذا الاتجاه 
الثاني؛ أن العبرة بأعمال الأمة لا بأعمال الإمام. 

يقول شيخ الإسلام: «وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين 
ليست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكانها؛ فكل أرض سكانها 
المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقتء» وكل أرض سكاهها الكفار 
فهي دار كفر في ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك 
الوقت؛ فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم»” ". 

فهذا الكلام يشعر بأن شيخ الإسلام يميل إلى القول الثاني» وهو اعتبار أن 
مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها. 

الترجيح والاختيار: 

لاشك أن لكل اتجاه حجته ووجاهته؛ ولا تعارض بينهما؛ ىا أن بين القولين 
تلازمًا واضحًا وارتباطًا وثيقًا؛ ومن ثم فإن القول باعتبار القولين معًا والجمع 
بينهها للوصول إلى مناط الحكم على الدار هو قول معتبر في رأي الباحث؛ فيقال: 

إن هذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام؛ فلا يحكم على السدار 
بأنها دار إسلام أو دار كفر إلا بعد النظر إلى هذين الجانبين. 


ص غ 277 تحقيق محمد زغلولء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١55-1٠5١1ه-1986م,‏ و البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصاره أحمد بن يحيى المرتضى »)١١7 /١(‏ تحقيق: د. محمد تامر» 
دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-‏ 577١ه.‏ 

.)75857 /١/( ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


وأما قول بعض الباحثين المعاصرين بإسقاط معيار عقيدة القاطنين كلية في 
الدارء وقوله: «وإن) اعتبر جمهور الفقهاء «سيادة الأحكام» دون اعتبار عقيدة 
القاطنين في الدار؛ لأن المناط الذي ذكروه هو الوصف المميز والوصف المؤثر. 

وأما عدم اعتبارهم لوصف آخر - كعقيدة سكان الدار - فذلك لأنه وصف 
غير مؤثر في تحقق الغلبة والظهور للأحكام, ىا أنه وصف غير مميز للدور بعضها 
عن بعض»" '- فهذا القول يمكن الاعتراض عليه من جهتين: 

الآولى: أن معيار العقيدة لا يسقط كلية من اعتبار القاطنين في الدار؛ ومن ثُمَّ 
يؤدي دوره في التأثير والتمييز بين الدورء ذلك أنه إذا تولى إظهار الآحكام 
وغلبتها في دار الإسلام مسلم على غير المسلمين فيها؛ فإن شرط العقيدة هنا إن 
سقط عنهم كقاطنين في هذه الدار؛ فإنه لا يسقط عن هذا الوالي المسلم كأحد 
القاطنين مثلهم فيها. 

كذلك الحال إذا تولى إظهار الأحكام وغلبتها في دار الكفر أو الحرب على 
المسلمين غير المسلم؛ فشرط العقيدة التي يؤمن بها المسلمون غير مؤثر كقاطنين في 
هذه الدارء وإلا لتحولت الدار بهذا الشرط إلى دار الإسلام» وإنما هو - أي شرط العقيدة- 
على إفسادها ومغايرتها للإسلام لازم للوالي غير المسلم باعتباره قاطن معهم. 

الجهة الثانية: أن جمهور الفقهاء بصفة عامة لايسقطون معيار العقيدة من 
التمييز بين الدورء فالمتبادر من قوم بسيادة الأحكام» أو ظهورها كمحدد 
للتمييز أنهم إنم| ينسبون هذه الأحكام إلى عقيدة الإسلام إن كانت الدار إسلامية» 
أو إلى نقيضها إن كانت غير إسلامية. 


. 7 ٠ ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام» د. مصطفى منجود ص ؟‎ )١( 


فسيادة الأحكام إذن ليست مطلقة» وإلا فمن أين تتميز الدور إذا تساوت في 
الغلبة وظهور الأحكام؟ بل باذا تتايز الأحكام أصلاء إن لم تنسب أو تعاد إلى 
معينها- الإسلامي في دار الإسلام» وغير الإسلامي في الدار المغايرة- الذي 
نبعت منه؟ ! 

فحاصل القول أن اعتبار العقيدة وتحقيق الغلبة لأحكامها ضروران في تحديد 
حاط الوضتق المي لوث اللداراق عدون يا قبل القاب..": 

ويجب مع ذلك استصحاب القواعد الآنية: 

أولا: أنه عندما يقال: إن مناط الحكم على الدار ظهور الأحكام؛ فلا يعني 
ذلك اجتماعها كلها؛ فإن ذلك من النادر. 

أي ليس معنى القول في دار أنها دار إسلام» ويجتمع فيها أعمال الإمام وأعمال 
الأمة» أنها تكون كما كانت في عهد النبوة» أو ى) كانت في عهد الخلافة الراشدة؛ 
ليس الأمر هذه الصورة المثالية؛ لأنه من النادر الذي لم يقع في تاريخ المسلمين إلا 
في عهد النبي كَلِةِ وعهود خلفائه الراشدين؛ ثم تتابع النقص بعد ذلك؛ | من 
زمان أو مكان إلا وقد غابت فيه بعض أحكام المسلمين. 

انيًا أن هذه الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوتة في درجة قوتها؛ 
فالصلاة أعظم هذه الأحكام على الإطلاق. 

فهناك اهتمام خاص بمسألة الصلاة؛ سواء في أعمال الإمام أو في أعمال الأمة؛ 
فالصلاة أعظم هذه الأحكام في كل حال من الأحوالء وا تأثير خطير جدًا في 
كنوه هون البارسنزاء كاتش مين عل الأمة أو أغنالالزماة. 


. 7 ١ ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام» د.مصطفى منجود ص8؟‎ )١( 


0 
ا أمامة الباهلى أن رسول الله يَكِةِ قال: «لَتَنْقَضَنّ 


و 
عي 3 يي 


تع و1 تَشَيْث لئاس بالَّتِي تَلِيهَاء فون 


رعو 7 8 


عُرَى الإشلام عُرْوَةٌ غْرْوَة 5 
تَقضًاا 4 وَآخْرهْنَ الصَّلدة )”' 

أيضًا هناك جملة من الأحاديث فيها تسويغ الخروج على الحكام لترك الصلاة 
أو عدم إقامة الصلاة؛ لأنها آخر ما يمكن أن يحكم , به لقوم أنهم مسلمون؛ لأن 
الصلاة هي أول الإسلام وهي آخر الإسلام. 

وعليه فإذا لم يسمع الأذان في بلد. ولم توجد المساجد فهذا دليل على أن الدار 
دار كفرء أما إذا سمع الأذان» ووجدت المساجد حتى غدت مظهرًا من مظاهر 
الدار فالدار دار إسلام» ويشهد لهذا المعنى أيضًا أحاديث؛ منها: 

ماثبت عن أنسن :بن ماللك قال: «كان رسول الله 2 يُغِيرُ إِذَا طَلَّمَّ الْمَجْلُ 
وَكَانَ يَسْتَمِعْ لادان إن سَِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ و الال 

قال الإمام النووي: «في الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل 
ذلك الموضع؛ فإنه دليل إسلامهم 0 


الام 


)١(‏ أخرجه أحرد في المسند (55/ 40) ح( »م والحاكم في مستدركه (5/ 5 )٠١‏ وقال: 
وَالإِسْنَادُ كُلَهُ صَحِيحٌ و1 خحرجَاهُ. . وأخرجه ابن حبان في صحيحه )111/١18(‏ ح(5119)), 
والبيهقى في شعب الإيان (/01711)» والطبراني (74/7)» وأخرجه أيضًا : الطبراني في الشاميين )١757(‏ . 
قال الهيثمي (9/ :)38١‏ : رواه أحمد» والطبراني» ورجاهما رجال الصحيح . وقال الأرناؤوط في تخريجه على 
المسند(50؟/ 586): : إسناده جيد» وصححه الألبانيٍ في صحبح الجامع (001/5). 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء الني يل إلى الإسلام والنبوة 27/50 
20059410 ومسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الأذان (1/ 584) ح(385), واللفظ له. 


(9) ينظر: : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للنووي (5/ 85). 


قال الشوكاني: «وفي هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه كَيْلدِ 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان» وفي الأخذ بالأحوط في أمر الدماء؛ لأنه 
كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة)" '. 

فإن قيل: إن غاية مايدل عليه الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان أو إذا 
رؤي المسجد منع الإغارة على الدار» لا وصفها. ا 

فالجواب: أن الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو المحدد لصفتهاء لآن 
أهم حكم يترتب على وصف الدار بأنها دار كفر جواز الإغارة على أهلهاء فإذا 
وصفناها بأنها دار كفر جازت الإغارة على أهلها. 

قال الإمام الشافعي :: اليس لهم حكم الإيان الذي يمنع به الدمء ولاحكم 
دار الإيهان الذي يمنع به الإغارة على الدار» ". 

أيضًا قد يقول بعض الناس: إن كثيرًا من بلاد الكفر فيها مساجد ويسمع فيها الأذان. 

والجواب عن هذا: بأن المراد حين) نقول: إن الأذان والمسجد يمنعان من 
الإغارة ومن الحكم على الدار بأنها دار كفر؛ أن تكون المساجد والأذان مظهرًا من 
مظاهر البلد؛ فتكون من الشعائر والصبغة التي تصطبغ بها هذه البلد. 

والرسول يك في امتناعه عن الإغارة بناء على الأذان كان يتعامل مع أحياء 
العربء وكان سماع مجرد الأذان في أحياء العرب يعد مظهرًا ودليلًا على إسلام 
أهلها؛ لصغر الحي وقلة سكانه. 

فالمسألة نسبية فقد يكون مسجد واحد مظهرًا دالّا على إسلام أهل القرية؛ 


.)١٠١9/١5( ينظر: نيل الأوطار‎ )١١ 
. ٠١ص (؟) ينظر: الرسالة للإمام الشافعي‎ 


1 3 / 

ل نون لا نكرة امار ماه جد كةو 0 ليما 
دالا على الإسلام؛ فمديئة نيويورك أو لندن -أوغيرها من المدن الكبيرة في ديار الكفار- 
ليس معنى أن يوجد مها تسعون مسجدًا أن نقول: إن نيويورك أو لندن دار إسلام! ! 

فهذه المساجد مع كثرتها في تلك المدن لا تكون مظهرًا دالا على إسلام أهلها 
وسط هذا الخضم من الكفر والضلال والضياع. 

مازوي عن ابزؤعضام مرق عن أيه قال كنات الدتي كك إذا بعث السرية 
يقول: (إذَا َأَبُْمْ مشجدًا َو سَمِعْتُمْ ناوي قا تَقدلُوا أَحدام”" 

قال الشوكاني: «وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كافٍ في 
الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منهم الأذان؛ لأن النبي يَكةِ كان يأمر 
سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين: إما وجود مسجد أو سماع الأذان )”"" 

فإذن بهذا الكلام يتبين أن دار الإسلام هي التي ظهرت فيها الأحكام 
الإسلامية وخصوصًا الصلاة» ودار الكفر هي التي غابت عنها الأحكام 
الإسلامية وخصوصًا الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (5 588/7) ح(191705)» وأبو داود» كتاب الجهاد, باب في دعاء 
المشركين (7/ 47) ح(277750» والترمذيء كتاب أبواب السير (5/ )١٠١‏ ح(559١)»‏ وقال 
الترمذي: حسن غريب. والنسائي في الكبرى ١(‏ ”887 )» والبزار (1/11). والحميدي ))87١0(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (471)» والبغوي في شرح السنة (7170)» وقال الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند (5 7/ 58/8): لإسناده ضعيف» لجهالة ابن عصام المزني» قال الذهبي في 
(الكاشف): تفرد عنه عبد الملك بن نوفل» وقال الحافظ في (التقريب): لا يعرف حاله. قلنا: ولم 
يؤثر توثيقه عن أحد.وعبد الملك بن نوفل بن مساحق لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. سفيان: 
هو أبن عينية ». 

(1) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني »))23٠١ /١5(‏ تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» ابن 
الجوزي- الرياض» ط١-/ا57١اه.‏ 


وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها بل المراد أن تكون الصلاة جزءًا 
من عمل الإمام. 
وهذا معنى: ١لا‏ ما أكَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاة" ' فيكون جزءًا من وظيفته أن يقوم 
زاف لنايو وك ةو وان ع ساف الح لكوي وي لوه 0 1 
يكن له عذر يعاقب ويحبس كيف أنه تخلف عن الصلاة؟ 
وهذا ليس إكرامًا في الدين « لَه إنَاه ف أَلدّبنِ 4البقرة: 151] فإن هذا بالنسبة 
للكافر» أما المسلم الذي أعلن التزامه بالإسلام وقبوله بدين الله فهو ملزم بإظهار 
احترامه لشعائر هذا الدين؛ فإن حاد عنها يعاقب على ذلك. والله تعالى أعلم. 
فهذه الألفاظ وإن كانت في الخروج على الحاكم؛ إلا أن بينها وبين وصف 
الدار صلة؛ إذ وجود الصلاة في الحالين هو الذي يمنع بق انشاتعة قله ادا 
الفرع الثاني: أقسام الدور عند الفقهاء وتعريف كل قسم: 
يقسم الفقهاء - الأوائل - الدار إلى دارين: دار إسلام ودار كفر» ودار الكفر 
إما أن تكون دار حرب أو دار عهد؛ باعتبار موقفهم وعلاقتهم من دار الإسلام. 
يقول ابن القيم ف لتنه: «الكفار إما أهل حربء وإما أهل عهد. 
ظ وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان. 
وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا فقالوا: باب الحدنة. باب الأمان. باب عقد الذمة. 
ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصلء وكذلك لفظ الصلح؛ 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم (7/ )١58١‏ 
ح(1860) من حديث عوف ابن مالك. 


(0) ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبد الرحمن اللويحق ص 0-777" بتتصرف» 
مؤسسة الرسالة-بيروت»؛ ط١-‏ 1517ه-1145م. 


فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد... 

ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية؛ 
وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله 
ورسوله؛ إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله؛ بخلاف أهل 
الهدنة فإنهم صا حوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو 
غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كى| تجري على أهل الذمة؛ لكن عليهم الكنف 
عن محاربة المسلمين» وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة»"". 

ونستخلص من كلام ابن القيم المتقدم أنه يمكن تقسيم الدار إلى قسمين: 

الأول: دار إسلام. 

الثاني: دار كفر. وهذا القسم يشمل دار الحرب ودار العهد. 

وسبق بيان أن مناط الحكم على الدار؛ من حيث كونمها دار إسلام أو دار كفسر 
هو غلبة الأحكام وظهورهاء وهو مايظهر جليًا في تعريف كل دار من هذه الديار. 

فأما تعريف دار الإسلام: 

فقد عرفها الحنفية: بأنها الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام'". 

قال السرخسي: «دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين 
وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون» ”". 

وعرفها المالكية: بأنها الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام ”© . 


.)810 4 ينظر: أحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: بداتع الصنائع (/ا/ )١7٠‏ 

(؟) ينظر: شرح السير الكبير ( "7/ )41١‏ 

() ينظر: المقدمات الممهدات (؟/ 7586). وبلغة السالك )١51//97(‏ 
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وعرفها الشافعية: بأنهما ما كانت تحت استيلاء رئيس الدولة الإسلامية وإن م 
250 ل 

قال المارودي: (إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد 
دار الإسلام» ". 

وقال ابن حجر: «دار الإسلام ما كانت في قبضتناء وإن سكنها أهل نا عي 

وعرفها الحنابلة: بأنها: «الدار التي نزلها |البلدؤن وحزت عليها احخاء 
الإسلام» ومالم يجر عليه أحكام الإسلام لم تكن دار الإسلام» رن لعي 

فالأرض التي يحكمها المسلمون» ويجرون فيها أحكام الشريعة الإسلامية هي 
دار الإسلام. 

وقال الشوكاني في بيان دار الإسلام: «الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت 
الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام» بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار 
أن يتظاهر بكفره؛ إلا لكونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام» فهذه دار إسلام, ولا يضر 
ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم؛ | هومشاهدفي 
أهن الذامة من البمق ذو التسازى والعاعنيو الباكف وق النائن الإسلاية» . 

وقد جاء تعريف العلماء المعاصرين لدار الإسلام قريبًا ئما سطره الأولون: 

قال الشيخ أبو زهرة: «دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين؛ 


)؟7١‎ /4 ( ينظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (/1/ 9 51). 
(9) ينظر: تحفة المحتاج ( 5/ 777). 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم )7”551/1١(‏ 
(6) ينظر: السيل الجرار (5/ 01/0). 


و باج ردم 
1 اا 
ا دلق 
وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين») " . 
وقال عبد الوهاب خلاف: «بأنها الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ 
5 8 عل 0 
ذيأمن من فها بآماق المسذلدين؛ سواءكانرا مسلين أ وحمي" 
وقال الدكتور محمد خير هيكل: دار الإسلام: هي البلاد التي يكون نظام 
الحكم فيها هو النظام الإسلامي, وفي الوقت نفسه يكون الأمن الداخلٍ 
01 0 
والخارجي فيها هو بيد المسلمين من أبنائها7) 0 
وخلاصة هذه التعاريف: أن دار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة 
الله وتظهر فيها أحكام الإسلام, ولا يمكن ظهور أحكام الإسلام فيها إلا إذاكان 
الحاكمون لهذه الدار مسلمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية مطبقين لأحكامها. 
المسلمين هى النافذة» وتقام شعائر الإسلام وأر كانه» وتطبق أحكام الجرائم على 
مرتكبيها كالحدود والقصاضء ويؤخذ للمظلوم حقه من الظالم» وترفرف راية 
التوحيد» وتنكس أعلام الشرك؛ بمعنى أن النظام العام الذي يحترم ويقدر 
. 6" 
ويرجع إليه هو حكم الإسلام لا حكم الكفر 1 
)١(‏ ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص”07. 
(1) ينظر: السياسة الشرعية أو نظم الدولة الإسلامية؛ لخلاف ص59. 
(؟) بمعنى أن القوة العسكرية التي تقر الأمن في الداخل وتحمي حدود البلاد من العدو في الخارج- هذه 
القوة يسيطر عليها المسلمون؛ بحيث لو شاركهم فيها غير المسلمين تكون مشاركتهم فيها ثانوية» 
وتبقى السيطرة للمسلمين. ينظر: تفسيره في الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)559//١(‏ 
ط١ا-1415ه-19948م.‏ 


() ينظر ما تقدم في بيان المقصود بظهور أحكام الإسلام ص 154-771١‏ وينظر: العبرة ما جاء 
في الغزوة والشهادة والهجرة لصديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري ص 2177 تحقيق: 


فالشرط الجوهري والأسامي لاعتبار الدار دار الإسلام هو كونها محكومة 
بحكم الشريعة الإسلامية» وتحت سيادة المسلمين وسلطاههم؛ ولا يشترط أن 
يكون سكان هذه الدار كلهم أو معظمهم من المسلمين» ما دام السلطان فيها 
للمسلمين» وتجري فيها الأحكام الإسلامية. 

وفيها يقول الرافعي: اليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون» 
بل يكفي كوجها في يد الإمام وإسلامه» فالدار تعتبر دار إسلام ولو كان جميع سكانها من أهل 
الذمةء مادام الحكم واتافة ووطيد الكحكاء فنا للمطليين ”7 

«اوهكذا يتضح لنا أن العبرة في كون الدار دارًا إسلامية ليست بكثرة من 
ينتتسب إلى هذه الدار» وإنما هي بمن يسود هذه الدار والنظام العام الذي يطبق 
فيهاء وإن كانت نسبة المسلمين فيها قليلة. 

فإذا ساد المسلمون بلدا أغلب سكانه كفار» واستطاعوا أن ا في هذا 
البلد أحكام الإسلام» وهم أقل من سكانه؛ فإنه يكون بإقامة تلك الأحكام دار 
إسلام لا دار كفرء وكذلك العكس إذا استولت شرذمة من الكفار على بلد أغعلب 
سكانه من المسلمين» 0 البلد أحكام الكفر» فإنه يصير 
بإقامة تلك الأحكام دار كفر لادار إسلام»”" 


محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-5٠5١هء‏ والجهاد في سبيل الله حقيقة 
وغاية» د.عبدالله أحمد القادري ٠١ /١(‏ )دار المنارة - جدة ط؟- 5411 ١هء‏ والآداب 
الشرعية وال منح المرعية لابن مفلح (1/ »)2١14١‏ مؤسسة قرطبة-القاهرة» د.ت» وفقه المتغيرات 
في علائق الدولة الإسلامية» سعد العتيبي /١(‏ "0/< -<85). 

)١(‏ اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشيعة الإسلامية د.عبد العزيز الأحمدي (174/1)) وعزاه 
إلى فتتح العزيز (4/ »)١5‏ ولم أقف على نص كلامه في الموضع المشار إليه» ولا في غيره. 

(1) ينظر: اختلاف الدارين وأثره في أحكام الشيعة الإسلامية د.عبد العزيز الأمدي (1/ 4 17). 


وأما تعريف دار الكفر: 

فقد عرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة» مختلفة في الشكل واللفظء ومتفقة 
في المضمون والمعنى» وكلها تدور حول أن دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها 
أحكام الكفر» وتكون السلطة فيها لغير المسلمين”". 

والمقصود بظهور أحكام الكفر فيها: أن تكون أحكام الكفر هي الغالبة, 
وكلمة الكفار هي النافذة» لتمكن ولايتهم وقوة شوكتهم؛ فيكون النظام العام 
الذي تُحترم ويُرجع إليه هو نظام الكفر - أي قوانين البشر لا حكم الله تعالى - 
وترفع أعلام الشرك ويستهان براية التوحيد””. 

وقد عرفها الحنفية بأنها: 

- الدار التي ظهرت فيها أحكام الكفر”". 

- أوالداراتئ جر فنها أمرركيس الكافرية» ويخاف فيها المسلمو من الكنا. . 

يقول محمد بن الحسن الشيباني: «المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في 
ظهور الحكم» ". 

أما فقهاء المالكية فقد عرفوا دار الكفر بأمها: 


.)772" /١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(1) ينظر: الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته؛ د.عبد الله القادري (507/1)» والعبرة نما جاء في 
الغزوة والشهادة والحجرة لصديق بن حسن القنوجي ص”77. 

() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 170)» والمبسوط للسرخسي .)١54 2157 /١٠١(‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للس رخسي /٠١(‏ 0157 55١)؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون؛ محمد أعلى 
التهانوي (7/ 7366)» دار صادر - بيروتء والكليات للكفوي ص١‏ 45. 

(6) ينظر: السير الكبير (5/ .)1١-8‏ 


لوا 

- «الدار التي تظهر وتجري فيها أحكام لقان : 

قال الإمام مالك: «كانت مكة دار كفر؛ لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ)" ". 

وأما الشافعية فقد عرفوها بأنها: 

- «الدار التي لايثبت للمسلمين عليها يدة" ". 

وعرفها الحنابلة بأغها: 

- «الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر»"". 

قال القاضي أبو يعلي: «وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام 
الإسلام فهي دار الكنر . 

وقال ابن القيم: «ومالم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
لاصقها؛ فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة»" “. 

وقال ابن سعدي: «إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار» وتجري فيها أحكام 
الكفرء ويكون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين» وبلاد 
كفار مهادنين؛ بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة» فتصير إذا كانت الأحكام 
الكنا ددن كور رفانس موس لا 


.)737 /7( والمدونة‎ »)١17177//7( ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (؟/ 7586)» وبلغة السالك‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة الكبرى (9/ 77). 

(") ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص .١9١‏ 

(5) ينظر: المبدع (7/ 17 7)» والإنصاف (22711/5)» والمقنع بحاشيته /١(‏ 4/5): وكشاف القناع 
(/ 57). والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح .)١9١ /١(‏ 

(6) ينظر: المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى ص ”7175. 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟5/ 077/8. 

(0) ينظر: الفتاوى السعدية /١(‏ 87). 


وعند الظاهرية هي : 

-الدار التي يملكها ويحكمها الكفار وتغلب فيها أحكامهم. 

حيث صرح ابن حزم بأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها 
والمالك لها؛ سواء كان :مسلا أو كناف )» حيبت قنال: 3:.. لأن الداد نما تنش 
لِلْعَالِبِ عَلَيْهَاء وَاخْحَاكِمُ فيمّاء وَاخَالِكَ )”2 . 

تعريفات العلماء المعاصرين لدار الكفر: 

قال عبد القادر عودة: دار الكفر تشمل كل البلاد غير الإسلامية التي لا 
تدخل تحت سلطان المسلمين, أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام» سواء أكانت هذه 
البلاد تحكمها دولة واحدة, أو تحكمها دول متعددة» ويستوي أن يكون بين 
سكانها المقيمين إقامة دائمة مسلمون أولا يكونء مادام المسلمون عاجزين عن 
إظهار أحكام الإسلام» ". | ش 

وجاء في معجم لغة الفقهاء: «دار الكفر البلاد التي يكون فيها المسلمون قلة» 
والحكم فيها بغير أنظمة الإسلام»” ". 

وقال عبد الوهاب خلاف: «دار الكفر هي الدار التي لا تجري عليها أحكام 
الإسلام؛ ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين»” 

وبمهذا يتضح من تعريف الفقهاء لدار الكفر؛ أنها هي الدار التي تكون السلطة 


.)١1777/1١1( ينظر: المحلي لابن حزم‎ )١( 

(1) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة /١(‏ 16”) 
مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١١-1517ه.‏ 

() ينظر: معجم لغة الفقهاء» لقلعجي ص .٠١5‏ 

(؟) ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص59. 


والسيادة وغلبة الأحكام فيها لغير المسلمين. 

والمقصود بالسلطة والسيادة: أن يكون رؤساء وحكام هذه الدار غير مسلمين؛ 
لا يلتزمون بشريعة الله» ويجحدونها ولا يطبقوها في أرضه. وإنما يطبقون الأنظمة 
والقوانين الوضعية التي وضعها البشر. 

ويُلحظ من تعريف كل من دار الإسلام ودار الكفر أن المعتبر في التمييز بينهم): 
وجود السلطة؛ وسريان الأحكام؛ فإذا اجتمعت السلطة الإسلامية التي تنفذ 
أحكام الإسلام وتبسط الأمن في البلاد» كانت الدار دار إسلام؛ وإذا اجتمعت 
السلطة وتنفيذ الأحكام الوضيعية» كانت الدار دار كفر؛ فالدارإنما تضاف إلى 
الإسلام أو إلى الكفر؛ لظهور الإسلام أو الكفر فيها '. 

ومنه يعلم أن داز الكفراقل كز كر عنما م السلي وأن دار الإسلام 
لكر ل املاس اكه 

أقسام دارالكفر: 

تنقسم دار الكفر إلى قسمين:دار كفر حربية (دار حرب»» ودار كفر غير 
حربية (دار عهد). 

وفي هذا يقول ابن القيم: «والكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد» "". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (17/ »)17١‏ والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي 
»)3191-714٠0 /5(‏ والجهاد والقتال في السياسة الشرعية» محمد خير هيكل /١(‏ 2517 211754 
والدولة الإسلامية ؤحدة العلاقات الخارجية في الإسلام؛ د.مصطفى منجود (5/ 01١01١‏ 
وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية» سعد العتيبي /١(‏ 85). 

(؟) ينظر: اختلاف الدارين لإسماعيل فطاني ص٠‏ "0 والمصادر السابقة. 

(*) ينظر: أحكام أهل الذمة ( ؟/ 410). 


فأهل الحرب هم الكفار الحربيون أهل دار الحرب» وأهل العهد هم الكفار 
المعاهدون أهل دار العهد. 

وقال ابن سعدي: «دار الكفر على نوعين: بلاد كفار حربيين - أي دار الحرب 
- وبلاد كفار مهادنين - بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة - أي دار العهد» '. 

وما يدل على هذا التقسيم؛ أي تقسيم دار الكفر إلى دار حرب ودار عهد: 
يي أنه قال: ١كَانَ‏ الْمشْركُونَ 
عَلَ مَنْ لبن مِنَ البِيّ يك وَامُؤْمِننَ: كَانُوا مُخْرِكِي أَهْلٍ حَرْب يُقَاتلَهُمْ 
وَيَُاتلُوتَكُ وَمُش كي أَهْل عَهْدِ لايَُاتَلهُمْ وَلايقَاتلُوئة0”". 

فهذا الحديث نص 5 في تقسيم دار الكفر إلى دار حرب يجب نصب 
العداء التام لهاء لأنه لا يوجد بينها وبين المسلمين علاقة مسالمة ومهادنة» بل 
العلاقة بينهم| القتال والمحاربة» ودار عهد لايجب نصب العداء التام لها. 
دار الحرب: 

عرف الفقهاء دار الحرب بأنها: 

- الدار التي يتسلط عليها الكفار» وتغلب فيها أحكامهم. ويخاف فيها 
اللدلعرة ف الك 

- وأنها: بلاد الكفار الذين لاصلح لهم مع المسلمين”". 


ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس زا 


.)947 /١( ينظر: الفتاوى السعدية‎ )١( 

() أخرجه البخاري, كتاب الطلاق» باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم (48/0) ح01850). 

(9) ينظر: المبسوط ( .»)١١5 /٠١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 356). والمدونة (9/ 05 
والمبدع (*/ 711): وكشاف القناع ( ”/ 47)» والفتاوى السعدية /١(‏ 47). 

(؟) ينظر: القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب ص85, دار الفكر - دمشق , ط١-/٠5١ه‏ -44وامء 
وعزى هذا التعريف للشافعية» وينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية /١(‏ 5537). 


القضاء عليه وعليهم, ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلنه» ولم يكن بينها وبين 
لفان اواك #الجاقله ونيا لتو عا ناف ة و وحويي ‏ 

وقد اختار بعض العلماء المعاصرين تعريقًا لدار الحرب غير هذا التعريف 
ومضمونه: «أن دار الحرب هي الدار التي تعلن الحرب على المسلمين فقطء أما إذا 
م تعلن فليست بدار الحرب»"”" 
دار العهد: 

وهي تشمل البلاد التي عقد بينها وبين المسلمين عهد صلحء سواء أكان ابتداء 
أوعند ابتداء القتال؛ حيث كان يخير المسلمون أهلها بين ثلاث خلال؛ إما الإسلام أو الجزية 
أو القتال؛ فيدخلون على إثر ذلك في صلح مع المسلمين على شروط يتم الاتفاق عليهاء 
وهذه الشروط تختلف قوة وضعمًا باعتبار أحوال أطرافها”" 

وقد عرف الفقهاء دار العهد بأنها: 

- دار الكفر التي عقد أهلها العهد بينهم وبين المسلمين» بعوض أو بغير 
عوضء بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين؛ أي أن العلاقة بين أهلها وبين 
ا ل ار 


.)115 /١ ينظر: اختلاف الدارين د.عبد العزيز الأحدي ( ص‎ )١( 

() ينظر: آثار الحرب للزحيلي ص »١115-١56‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .5١5‏ 

(9) ينظر: اازاعاف الذوك فى الشريمة الإسلايية والقرن الوضعية: رم بن علا الجن الطبلار 
ص/؟-358, د.ن. ط١-‏ 875 اه. 

(؟) ينظر: مغني المحتاج (5/ 7707) وما بعدهاء والأحكام السلطانية للماوردي ص 2170 وأحكام 
أهل الذمة (؟/ 576)» والفتاوى السعدية /١(‏ 47)» والعلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة 
ص ؛ 5» والشرع الدولي في الإسلام» د.نجيب الأرمنازي ص ١١5‏ وما بعدهاء طبعة رياض 
الريس» د.ت» ومعجم لغة الفقهاء ص .5١0‏ 


38 لا 

غروفا اع الف ينه علي الشلجر روسل الوا عله ساي يا 
المسلمين على شيء يؤدونه من أرضهمء يسمى خراجّاء دون أن يؤخذ منهم جزية 
رقامهم؛ لأنهم في غير دار الإسسللده”"" 

وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان» ولفظ الذمة 
والعهد يتناول هؤلاء في الأصل ”ا 

وإذا كان العهد مؤبدّاء وهو عقد الذمة» الذي يلتزم به الكفار بجزية للمسلمين مقابل 
حمايتهم؛ فإن دار العهد على هذه ا حالة تعد من جملة دار الإسلام؛ سواء أكان العقد صلحًا أم 
كان العقد ابتداء منهم أو منا بالتراضي بين الطرفين”" 

قال البابرتي من الحنفية: «وَإِنَّا قُلْمَا: ل 0 
ا امسر رازو ل انار اراد لكر كرون أَهْرٍ 
الإسْكام تِبُ عَلَيْهِ اضر لِلدَارِ بالتَفْس وَاكَال»”" 

ويفهم من ذلك أن غير المسلمين المرتبطين بعهد مؤبد» وهو عقد الذمة» يعدون من 
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دقان يه «قَد صَارَتَ دَارُهُمْ بالصلح دَارَ إشلام» وَصَارُوا به أَهل ذَمَةٍ 
2 0 1 1 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (/ ٠‏ ويجريس اع 1لا وي سرام 
السلطانية للاوردي ص ١70‏ . 

(1) ينظر: أحكام أهل الذمة» ابن القيم (؟/ 4!/0:4/6). 

ينظر: النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ د.علي بن عبد الرحمن الطيار ص/7. 

(4) ينظر: العناية على الهداية للبابري (8/ ٠9؟). ١‏ 

(6) ينظر: الأحكام السلطانية للاوردي ص75١.‏ 


دده 

وقال المالكية: «فالصلحية- أي الحزية الصلحية-: ما التزم كافر منع نفسه 
ع )0غ( 
أداءه على إبقائه بلدة تحت حكم الإسلام» بحيث تجري عليه الام 

ومن التزم حكم الإسلام فقد دخل في جملة أهل دار الإسلام. 

وقال الماوردي من الشافعية: «وَالْقِسْمُ الَاَلِثُ- من الأرضين إذا استولى 
عليها المسلمون-: أَنْ يَسْتَوْيَ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَ أَنْ تُقَرّ في أَيْدِسِمْ بِحَرَاج يُودونه 
عَنْهَاه تَهَدَاعَلَ قزيان: أعذمنا أن يُصَاَق عل أن ملك الأزعن 40 نتصيد 
+ الصّلّح وَقَمَا مِنْ دَارِ الْإِسْلام؛ هاه 00 الحَرَاجُ 
0 ال عَنْهِمْ م بإِسْلَامهِم 0 حَرَاجهَا إِذَا انْتَقَلَتْ إل هم ين 
المي وَكَد صَاوُوا دا الصّلح أخل عَهيه و دلُو اجزية على ِقَامِمْ جَارَ 
إقْرَارُهُمْ فيا عَلَ التَبِيد...)" 

وهذا صريح منهم في أن دار العهد بعقد الذمة من دار الإسلام. 

وقال الحنابلة: «ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : 

والثاني: التزام أحكام الاسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو 
00 

ومن التزم أحكام الإسلام بعقد ذمة وهو عهد مؤبد؛ فإنه يصير من أهل دار الإسلام. 


)١(‏ ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سام النفراوي 
.)"*57/1١(‏ دار الفكر-دمشق» ط 6ه- 1940م وينظر أيضًا: الفروق للقرافي 
(74/5)؛ وشرح الخرشي (7/ 517 .)١5021‏ 

. 175-1١16 ينظر: الأحكام السلطانية للاوردي ص‎ )١( 

(") ينظر: المغني لابن قدامة /١٠١(‏ 0717). 


2 / د ل 

ا 0 ذا العيق مدقل تفد. من عملة .دار الخرت عدن 
بعض الفقهاء. وتعد دار عهد في اصطلاح آخرين. 

ومن جعلها من جملة دار الحرب ابن الام الحنفي حيث قال: ولو وادعوا على أن 
يؤدوا كل سنة شينًا معلومّاء وعلى أن لا يجري عليهم في بلادهم أحكام المسلمين, لا 
يفعل ذلك إلا أن يكون خيرًا للمسلمين؛ لأنهم ببهذه الموادعة لا يلتزمون أحكام 
المسلمين: ولا خرجون من أن يكونوا أل خرب: 0 

وتمن جعلها دار عهد: محمد بن الحسن الشيباق» والماوردي؛ وأبو يع الفراء '") 

وأما عن حكم الدول غير الإسلامية التي تربطها معاهدات مع الدول الإسلامية: 

فقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنها دار عهد. 

يقول الدكتور علي الطيار: ومن المعلوم أن معظم الدول غير الإسلامية ترتبط اليوم مع 
دول العالم الإسلامي بمعاهدات دولية؛ سياسية وتجارية وغير ذلك؛ ومثل هذه البلاد التي 
ارتبطت مع الدول الإسلامية بعهود يصدق عليها وصف دار العهد”"" 

بيندا ذهب فريق آخر إلى أن هذه المعاهدات والعلاقات لاتخرجها عن كونها 
دار حربء. وقال: 

«أما دور الكفر المعاهدة في هذا الوقت فلا ينطبق عليها هذا التعريف». 
ونحتار فيها يطلق عليهاء لأن المعاهدات والعلاقات الدولية التي تكون بينها وبين 


.)794 /5( ينظر: فتح القدير» ابن الهمام‎ )١( 

(؟) ينظر: السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني (0/ 1707811703) شرح السرخسيء والأحكام 
السلطانية» الماوردي ص 175» والأحكام السلطانية» أبو يعلى الفراء ص59 .١‏ 

(9) ينظر: النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ د.علي الطيار ص77 
بتصرف يسير. 


المسلمين تكون على غير شروط إسلامية» والمصلحة الراجحة فيها تكون لصالح 
الكفار» وكذلك مدتها تكون مؤّبدة غير مقيدة بزمن» وتساعد أعداء المسلمين 
بالمال» والرجال» والسلاح؛ ومتى رأت أن المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين 
الدول الإسلامية» نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار. 

وبناء على هذا يظهر أن الدول الكافرة التي بينها وبين المسلمين عهود 
واتفاقات وعلاقات في هذا الزمان أقرب إلى دار الحرب» وإن لم تعلن ذلك» ". 

وأرى أنَّ تعميم الحكم على الدول المرتبطة بمعاهدات مع المسلمين- حتى 
مع التسليم بكون شروطها غير إسلامية وأنها في مصلحة الكفار- واعتبارها دار 
حرب؛ أنه محل نظرء ويفتقد إلى الدقة» وتكتنفه إشكالات كثيرة في الواقع؛ ولو أنه 
فصّل بين الدول التي أعلنت الحرب على بعض ديار المسلمين» أو ساعدت في 
ذلك» لكن أسلم وأقرب إلى النظر. 

ويمكن أن يقال: إن الدول التي تمارس الحرب بالفعل ضد بلاد المسلمين» أو 
تدعم من يفعل ذلك بالمال والسلاح وغيرها من صور الدعم؛ فإن هذه الدول 
لاتجعلها المعاهدات التي تبرمها مع بعض الدول الإسلامية دار عهد, ولاتخرجها 
عن كونها دار حرب. 

والخلاصة أن المجتمع الدولي (العالم) ينقسم 0 

الأول: بلاد الإسلام» وتشمل كل البلاد التي تحكم بأحكام الإسلام؛ وهي 
التي تُسمى: دار الإسلام» سواء كانت واحدة - وهو الأصل - أو أكثر. 


.)١18/١( ينظر: اختلاف الدارين» د.عبد العزيز الأحمدي‎ )١( 
؟).‎ 7 /١( ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعى» عبد القادر عودة‎ )0( 


ا وده 

والثاني: بلاد الكفرء التي يحكمها الكفارء أو تحكم بأحكام وضعية؛ وهي التي 
تُسمى: دار الكفر؛ فإن كان بين المسلمين وبين أهلها عهد مهادنة؛ سُميت: دار 
عهدا » وإن لم يكن بين المسلمين وبين أهلها عهد سميت: دار حرب؛ غير أن من 
بين المسلمين وبينهم عهد. لا يجوز قتالهم ما كان العهد بيننا وبينهم نافدًا. 

الدارالمركبة : 

قد توجد بعض الدور التي تجمع صفات من دار الإسلام ومن دار الكفر؛ فا 
حكم ذه الدان وق ايوز ليسي ام عق دار جو يلةمرىة لها احكانها تنا ؟ 

اختلفت نظرة الفقهاء في ذلك؛ فبين) ذهب فريق إلى اعتبارها قسًا آخرء 
وأطلق عليها الدار المركبة» وجعل لما أحكامها الخاصة بها- ذهب فريق آخر من 
المعاصرين إلى القول بأن مثل هذه الدار تكون دار إسلام؛ مادام يمكن للمسلم أن 
يقوم فيها بإظهار شعائره. 

ومن ذهب إلى القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث ذهب إلى ذلك في 
فتوآة. الشهيرة عتلما سكل عن بلا ماردين”" -وقد أؤالت “عتهنا: السلطة 
الإسلامية- هل هي بلد حربء أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها 
الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ 

فأجاب: «كونها دار حرب أو سلمء فهي مركبة» فيها المعنيان» ليست بمنزلة دار 
السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين» ولا بمنزلة دار 
الحرب التي أهلها كفار. بل هي قسم ثالثء يعامل المسلم فيها با يستحقه. 


)١(‏ وتسمى: دار حرب عند بعض الفقهاء بالنظر إلى عدم دوام المهادنة» فهي دار حرب بالنظر إلى المآل. 
(؟) ماردين: قلعة مشهورة على قمة الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا نصبين. معجم البلدان (5/ 79). 


برض ل ل اسيرسام روا : 74 


فين" اللقارسز كو اشزيدة الإبتلام نا صحف + 

فجعل هذه البلد (ماردين) - والتي كان أهلها مسلمين ويحكمهم آنذاك 
المغول- بلدًا مركبًا لاهو دار حرب ولا دار سلم. 

وأما الفريق الثاني من المعاصرين: الذي حكم بأن هذه الدار تكون دار إسلام» و 
نقل عن بعض فقهاء المذاهب ما يؤيد وجهة نظره؛ فمن هؤلاء: عبد الله يوسف المجديع» 
وعبد الله بن بيه و أخذوا فكرة الدولة المركبة» واحتزوها من سياقها في الفتوى 
ليتخذوها ذريعة لإلغاء المجرة من دار الكفرء وليعتبروا المواطنة صورة من الدار المركبة. 

يقول يوسف الجديع: «بالعود إلى اعتبار نظام الحكم مناط الوصف للبلد 
فالذي يناسب وصف «الدار المركبة) أن يكون للمسلمين من الحقوق في تطبيق 
شرائع دينهم ما يتساوى أو يقرب من حقوق غيرهم؛ فيُساس كل فريق با يتفق 
مع شرائع دينه» وهذا يجعل بالضرورة بين مختلف الأديان رابطًا آخر غير الدين» 
يتعايشون به» هو رابط الوطن الواحد. 

فلم| كانت آمنة» لم يصح أن تسمى (دار حرب). 

ولما كان للمسلم فيها التمكين بالإقامة والحقوق» لم يصلح نعتها ب(دار 
كفر)» لوجود الإسلام» ولتمكن أهله منه. 

لكن هل بصح نعتها ب(دار إسلام)؟ 

التعريفات المتقدمة للفقهاء لم تقطع بمنع إطلاق هذا الوصف عليها قولًا 
)١(‏ في الأصل: (يقاتل)» واللفظ المثبت هو مقتضى السياق» ونص عليه ابن مفلح في كتابه (الآداب 

الشرعية) وبين أنه نص شيخ الإسلام؛ حيث قال: «ويعامل الخارج عن الشريعة بع| يستحق ). 


ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 5552700). 
(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (54/ .)15١‏ 


> 2 
واحدًاء وإنا عند تأمل سبب الوصف للدار عندهم حتى على قول من أطلق أن 
يكون نظام الحكم إسلاميّاء فإن) أراد أن يكون المسلم فيها عزيرًا بإسلامه؛ لما 

يمنحه إياه نظام الحكم من المنعة والحاية» ويحققه له من الأمن والوقاية»" ' 

كا قال في موضع آخر: «وهذا يعني أن المسلم إذا كان يعيش في دولة غير 
إسلامية» متميرًا بدينه» محتميًا بمنعة» غير محارب ولا ممنوع من امتثال شرائع 
الإسلام» فهو في (دار إسلام) حيث هوء في منزله ومجمع أهل دينه وملته حيث 
الإسلام فيهم عزيز قاتم» وهم به آمنون» فكيف إذا تمكنوا مع ذلك من الدعوة 
إليه» والدفاع عنه؟ بل كيف إذا وجدوا السبيل إلى العمل على إقامة شرائع الدين 
با تكفله لهم أنظمة الحكم حيث يقيمون؟)”' 

وقد احتج لما ذهب إليه ببعض النقول عن بعض الفقهاء؛ فنقل عن الماوردي 
قوله: «يجب عليه أن يقيم في دار الحرب؛ لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار 
الإسلام؛ ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بها استطاع»”" 

كا نقل عن الهيتمي والشربيني: «ولو قدر على الامتناع بدار الحرب 
والاعتزال» وجب عليه المقام بها؛ لآن موضعه دار إسلام» فلو هاجر لصار دار 
حربء فيحرم ذلك" 

كما نقل عن الرملي: «يؤخذ من قوهم: (لأن محله دار إسلام) أن كل محل قدر 


»١٠١١ص ينظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع» عبد الله يوسف الجديع‎ )١( 
.ه1١579-م1٠١8-1١ط مؤسسة الريان-بيروت»‎ 

() ينظر: المرجع السابق ص .١١١‏ 

() ينظر: المرجع السابق ص١١١»‏ وينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 88 ولم أقف على 

() ينظر: غفة متاح لومي 0011/40 وفشني الداع انر ريعي 017/1 رتسو ا 
المحتاج للرملي (8/ 87). 


أهله فيه على الامتناع من ال حربيين صار دار إسلام»” ". 

وليس في هذه النقول ما يدل لما قالوا به من المواطنة وإعطاء دار الكفر أو 
الحرب اسم دار الإسلام؛ بل غاية قولهم أن تكون البقعة التي يقطنها هؤلاء 
المسلمون وحدها -بهذه الشروط- دار إسلام» وليست الدار كلهاء ولذا ربطوا 
إطلاق دار الإسلام عليها ببقاء المسلم فيها؛ فإن هاجر منها صارت دار حرب» 
وهو ما لا يقول به هؤلاء المعاصرون. 

كما أن في قياسهم دولة المواطنة على الدار المركبة في فتوى شيخ الإسلام خطأ 
جليًا؛ فأركان القياس غير متوفرة؛ فإنه تكلم عن أرض مسلمة:. احتلها الكافر» 
بينا دولة المواطنة أرض كافرة يسكنها بعض المسلمين؛ وثّمّ فارق جوهري بينهم|: 
فواجب على المسلمين تحرير اللأرض المسلمة» دون الكافرة. 

ثم إن ابن تيمية فصل في أحوال أهل الدولة المركبة؛ أن من عجز منهم عن 
إقامة دينه» وجبت عليه ا حجرة» وإلا استحبت, وأن من تعرض لمحنة فلم يمكنه 
الامتناع إلا بالحجرة» تعينت الهجرة. 

فها هو يقرر الحجرة حتى لأهل الأرض المسلمة المحتلة» فكيف بأرض كافرة 
هي دولة المواطنة؟! 

إذن فإن الدار المركبة التي قال بها شيخ الإسلام ليست دار إسلام ولا دار 
حربء بل هي قسم ثالثء يعامل المسلم فيها با يستحقه. ويعامل الخارج عن 
شريعة الإسلام ب| يستحقه. 

ولاعلاقة بين ما أسيا الفريق الغاق دان الواطتة وبين الدان المركية”""'. 
)١(‏ ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي (5/ ».)75١7‏ نهاية المحتاج للرملي (/ 87). 


() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/؟/ 00 5١‏ والدولة الإسلامية وحدة 
العلاقات الخارجية في الإسلام» د.مصطفى منجود (2717/4). وينظر أيضًا: الصارم المسلول 


9 هدع 
المطلب الخامس 
انقلاب صفة الدار 
بعد أن تحدد مفهوم دار الإسلام ودار الكفر ومناط الحكم على الدار؛ فإن ثمة 
مسألة هامة ينبغي التطرق لها وهي: هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن كون الأرض (دار كفر)» أو (دار إسلام)» 


أو (إيان)» أو (دار سلم)ء أو (حرب)»ء أو (دار طاعة)» 7 (معصية). أ (دار 


المؤمنين»» أو (الفاسقين)» أوصاف عارضة لا لازمة» فقد تتتقل من وصف إلى وصف. كما 
يتتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيهان والعلم؛ وكذلك بالعكس»”". 

وهذه المسألة لها صورٌ عدة؛ منها ما ذكره بعض الفقهاء حيث قال: «صورة 
المسألة على ثلاثة أوجه: 

إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا. 

أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر. 

أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم»” ". 


على شاتم الرسول يَلِِةِ لأبي العباس ابن تيمية (7”/ 585)» تحقيق: محمد الحلواني؛ ومحمد 
شودريء رمادي للنشر - الدمامء والمؤتمن للتوزيع -الرياضء ط١-/511١ه.‏ والعبرة تما جاء 
في الغزو والشهادة والهجرة» صديق بن حسن القنوجي ص 77١‏ وما بعدهاء وأحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام د.عبد الكريم زيدان ص 7١07١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ومكتبة القدس- بغداد» ط 5٠7‏ ١هء‏ وفقه الأقليات المسلمة» خالد عبد القادر ص 0 2509-0 
دار الإيان- طرابلسء لبنان» 5١9-1١‏ ١ه.‏ 

.)50 /71( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(1) ينظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (7/ 777)» دار الفكرء ط7- 
٠ه‏ 


تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين علماء الإسلام كافة أن دار الكفر تصير وتنقلب دار الإسلام 
بمجرد إظهار أحكام الإسلام فيهاء وتسلط المسلمين عليها '. 

لآن المعول عليه في تميبز الدار هو السلطة وغلبة الأحكام- ى) سبق-» فإن كانت 
السلطة إسلامية والأحكام الغالبة أيضًا إسلامية» كانت الدار دار إسلام بالاتفاق. 

وفي هذا يقول الكاساني: «إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام 
الإسلام 6ن 

وقال السرخسي: (إن الإمام إذا فتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام 
الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم ا 

ويفهم من كلام القاضي أبي يعلى: «أن دار الكفر إذا كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام 
دون أحكام الكفر وكانت السلطة فيها إسلامية انقلبت إلى دار الإسلام»” “. 

وكذلك دار الكفر الحربية- دار الحرب - تصير دار كفر غير حربية - دار 
عهد - بمجرد وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين» من المعاهدات وغيرها. 

أما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر؛ فهذا الذي اختلف فيه 
الفقهاء إلى عدة أقوال: 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 176)» والفتاوى الهندية (7/ 777)) وشرح السير الكبير 
.)"7١/5(‏ والمدونة (9/ 77), وشرح السنة ١(‏ ام والسيل الجرار(5/ 6/ا0)) 
وأحكام أهل الذمة »)7577/1١(‏ والفتاوى السعدية ص 97. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/ .)17١‏ 

(*) ينظر: المبسوط .)18/١٠١(‏ 

(5) ينظر: المعتمد في أصول الدين ص 7756. 


١ 6 ٍ 7‏ 6 0 
/ 1 1 ل يرسا رد 


القول الأول: أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيهاء 


لعل رتاف علا 
وهذا قول الجمهور؛ محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة» والمالكية 
والشافعية والحنابلة” '. 


جاء في «الفتاوى الهندية»: «إن دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا 
غير» وهو ظهور أحكام الكفر» '. 

وقال الكاساني: (إن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها»" ". 

والذي يفهم من كلام القاضي أن كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
دون أحكام الإسلام فهي دار كفر'". 

القول الثاني: أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلائة شروط: 

أولها: إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام. 

الثاني: أن تكون متصلة بدار حرب. لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. 

الثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنًا بأمانه الأول قبل استيلاء الكفار. 

لأن هذه علامات على تمام القهر فإذا وجدت هذه العلامات الثلاثة دلت على 
تمام قهر المشركين للمسلمين. 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ ١17/5‏ -178)؛ ودرر الحكام /١(‏ 235196)» والفتاوى الهندية 
(7777/5)» وحاشية الدسوقي ))١7١/7(‏ وحاشية الشرواني مع تحفة المحتاج (519/9)) 
والمغنى (//178). 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية (؟/ 7797). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (ا/ .)17١‏ 

(5) ينظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص 7175. 
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وهذا القول هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة 

القول الثالث أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليهاء و 
هو ما يعبر عنه اليوم بالاحتلال. 

وهذا قول بعض الشافعية؛ صرح به إمام الحرمين الجويني' '» وقال الميتمي والشمس 
الرملي: "والأوجه أن دار الإسلام التي استولواعليها كذلك» يعني دار حرب""' 

القول الرابع أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار 
عليهاء مادامت شعائر الإسلام ظاهرة» وما دام سكانها المسلمون يدافعون عن 
دينهم؛ بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصًا الصلاة. وهذا قول بعض 
الحنفية” '؛ كالإسبيجاني والحلواني؛ وقال به بعض المالكية""' 

قال الدسوقي: ١‏ بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليهاء 
بل حتى تنقطع إقامة الشعائر عنهاء وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة 
فيهاء فلا تصير دار حرب»" ' 

حتى لو استولى عليها الكفار وأجروا عليها أحكام الكفر؛ لكن ما دام الشعب 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 17700170 )» المبسوط للسرخسي »)1١١/1١(‏ والفتاوى 
الهندية (7157/5) والدر المختار مع حاشيته رد المحتار لابن عابدين (4/ 21175 175١)؛‏ 
والمغنى لابن قدامة (8// .)١7/‏ 

(1) نقله الرافعي في «فتح العزيز شرح الوجيز» (5/ 5 50). 

(") ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي (5/ »)7١١‏ ونهاية المحتاج للرملي (/ 87). 

(5) ينظر: الفتاوى ال هندية (9/ "7737), 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (791/7)» وينظر: بلغة السالك للصاوي 
(28/5». وتقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع» عبد الله اللجديع ص6 »٠١‏ 
واختلاف الدارين وآثاره» عبد العزيز الأمدي /١(‏ 787). 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ .)١18/‏ 


١ | 5‏ ص 
900 بُ مم لعن 


متمسكًا بالدين يقيم شعائر الإسلام. خاصة الصلاة فلا تنقلب إلى دار كفر. 
وخلاصة الكلام أنه إذا وجد إنسان في بلد غلب عليها الكفار» لكنه يقدر 


على إظهار دينه؛ فإنه يبقى في هذه البلاد؛ لأنه يرجى ببقاته إسلام غيره ولأنه إذا 
هاجر منها تصير دار حرب؛ لأنه لم يبق فيه أحد من المسلمين. 

القول الخامس: أن الدار الني كانت في يوم من الأيام دار إسلام لا تتحول إلى 
دار كفر أبدًا. 

وهو قول بعض الشافعية. 

وقد صرح بذلك ابن حجر الهيتمي فقال في الأرض التي كانت دار إسلام: 
«فحينئذ الظاهر أنه يتعذر عودتها دار كفر وإن استولوا عليها - يعني الكفار- 
صرح به الخبر الصحيح: «الإشلام لو لا ل 1 . 

وقال الرملٍ في بيانه لديار الإسلام: «ومنها: ما علم كونه مسكنًا للمسلمين» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 0717١‏ ح( ٠‏ 77)» والبيهقي في السنن (78/5) ح(11156)؛ و 
الرويانى في مسنده (77//5) ح(7,87) » والضياء المقدسي ني الأحاديث المختارة (ق »)١/5٠١‏ 
مرفوعًا من حديث عائذ بن عمرو المزني» وحسنه الألباني في الإرواء (1./6 ٠‏ ح(1118). 
وأخرجه البخاري (1/ 114) معلقًا وجزم بهء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات؛ 
موقوفًا على ابن عباس» وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 0101 ح(01117) في مووي 
وَالنَضْرَاي تَكُونَ تحت النَضَاَ أو ايودي قتسْلِمُ ِي » َالَ: يعرف بها الإسْلام يَعْلُو وَلَايْمْلَ 
عَلَيْه) . وصحح ابن حجر إسناده عند الطحاويء موقوفا على ابن عباس. فتح الباري (9/١57)؛‏ 
وينظر: نصب الراية للزيلعي (7/ 7511)» والتلخيص الحبير (5/ )١77‏ 
وقال الميئمي: «رواه الطبراني في الصغير واللأوسط عن شيخه محمد بن على بن الوليد البصري» 
قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه. قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
(8/ 0545 وحسّته الألباني وقال: ل ا 
عائذ ومعاذء وصحيح موقوفا» إرواء الغليل (05// ١٠١92‏ )). 

(1) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي (719/9). 


ولو في زمن قديم» فغلب عليه الكفار؛ كقرطبة؛ نظرًا لاستيلائنا القديم» ". 

الأدلة ومنافشتها : | 

أدلة القول الأول: احتج أصحاب هذا القول بالمعقول؛ فقالوا: 

إن مناط الحكم على الدار هو تمام القهر والغلبة للحكم» وإن إضافة الدار إلى 
الإسلام تفيد ظهوره فيها وظهوره بظهور أحكامها؛ فإن زالت منها هذه الأحكام 
بظهور أحكام الكفر محلها لم تبق دار إسلام. ٠‏ 

قال الس رخسي: الأن البقعة إن) تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والشوكة»" ". 

و سبق نقل تقرير الكاساني حجة هذا القول بأن الأصل في تسمية الدار هو 
ظهور أحكام الإسلام أو أحكام الكفر'". 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب هذا القول بالمعقول؛ فقالوا: 

إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام 
والكفر» وإن) المقصود هو الأمن والخوفء ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على 
الإطلاق» والخوف للكفرة على الإطلاق» فهي دار الإسلام. وإن كان الأمان فيها للكفرة 
على الإطلاق» والخوف للمسلمين على الإطلاق» فهي دار الكفر. 

والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار 
الأمان وار اران فا لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئان بقي الأمن الثابت 
فيها على الإطلاق» فلا تصير دار الكفر. 


(0) ينظر: المبسوط .)١55/١١(‏ 
() ينظر: ص777» وبدائع الصنائع (1/ 1731). 


وكذا الآمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاحمة لدار الحرب» فتوقف 
صيرورتها دار الحرب على وجودهماء مع أن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن 
يكون لما قلتم» واحتمل أن يكون لا قلناء وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق 
للمسلمين وإنا يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئان. 

فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر با قلتم» وإن كانت الإضافة لما 
قلنا لا تصير دار الكفر إلا با قلنا؛ فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر 
بالشك والاحتمال؛ على الأصل المعهود أن الثابت بيقين لا يزول بالشك 
والاحتمال» بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام؛ لظهور أحكام الإسلام 
فيها؛ لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام؟ لقوله عَلصَكوَلتَكخ: «الإسلام يَعْلُو 
وَلَا بعل عَلَيْه) ' فزال الشك. 

غلا أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام؛ لكن لا تظهر أحكام 
الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين - أعني المتاخحمة وزوال الأمان الأول - لأنها 
لا لير ]لا المغة عه ال . 


مناقشة رأي أبي حنيفة وتحقيقه: 

سبق" بيان أن جمهور الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة يرون أن مناط الحكم 
على الدار هو تمام القهر والغلبة للحكمء والجمهور يرى أن هذا المناط يتحقق 
بغلبة حكم الإسلام وحده. بين) أبو حنيفة يرى أن هذا المناط يتحقق فقط بهذه 


.7 ١7ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١ ١ /9( (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 
ينظر: ص8 0ه ؟.‎ )9( 


داك لزنا :-: 

الغلبة مع المتاحمة وعدم بقاء الأمان. 

ومن ثم فالذي يظهر للباحث أن الخلاف بينهم ليس في مناط الحكم, وإن| هو 
في تطبيقه على بعض ال حاللات. 

وللتحقق من ذلك فإنه ينبغي معرفة الصورة التي أفتى فيها أبو حنيفة؛ من 
خلال الرجوع إلى كتب الحنفية أنفسهم. 

يقول السرخسي: «لكنّ أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة... وذلك باستجماع 
الشرائط الثلاث؛ لأنها لم تكن متصلة؛ فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين من كل 
جانب» فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل على عدم القهر»" '. 

وحاصل ما في هذه الصورة أن الغلبة لم تتم لأحكام الكفرء ومثل هذه 
الصورة ما ذكره الإمام الجصاص فقال: «وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتبار ما 
وصفنا من الخلال الثلاث» وهو أنها إذا لم تكن متاحمة لأرض الحرب وحواليها 
دار إسلام فلا حكم لتلك الغلبة؛ لأنها تعد - أي تلك الدار - في المنعة من 
المسلمين» فهذا بمنزلة سرية من أهل الحرب التجئوا إلى حصن من حصون 
المسلمين وأحاط به جيش المسلمين؛ فلا يوجب حصوهم في الحصن أن يصير 
الحصن من دار الحرب مع جيوش الإسلام» فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد 
أهلها أو غلب على أهلها وحواليها مدن الإسلام؛ فإن منعة الإسلام باقية هناك 
لإحاطتهم بهاء واعتبر أيضًا جريان الحكم؛ لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية 
من بقاع دار الإسلام» وإن كانت متصلة بأرض ال حربء لا تصير من دار الحرب؛ 
لأمهم غير متمكنين لإجراء الحكم. 


يط المسنو 3 1 


وكذلك سرية المسلمين إذا دخلت دار الحرب لا تصير البقاع التي حصلوا 
فيها من دار الإسلام» مالم يتمكنوا من إجراء أحكامهم, واعتبر أيضًا أن لا يكون 
هناك مسلم أو ذمي آمنًا على نفسه. لأن كونه آمنا على نفسه يُبقي للموضع حكم 
دار الإسلام على ما كان عليه وذلك يمنع من انتقاله إلى حكم دار الحرب”" 

فالذي يظهر إذن أن أبا حنيفة إنا قال ذلك على حسب ال حال التي كانت في 
زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك؛ فامتنع عنده أن يكون دار في وسط دار 
الإسلام يرتد أهلها فيبقون ممتنعين فيها دون إحاطة الجيوش بهم من جهة 
اللدلطان ومطوعة لوعي . 

فهذه الصورة التي ذكرها الإمام الجصاص تبين ما يلي: 

أولا: أن الظاهرين على تلك الدار مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل 
جانب؛ سواء بدورهم أم بجيوشهم, ول تتم لهم الغلبة في إظهار الأحكام. 

انيًا: أن فتوى الإمام أبي حنيفة هنا إنما هي حسب ال حال التي كانت في زمانه» من جهاد 
المسلمين لأهل الشرك وإحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان ومطوعة الرعية. 

وهاتان الصورتان التي يذكرهما هذان الإمامان لمحل فتوى الإمام أبي حنيفة 
متفقتان في الجملة. 

وهاتان الصورتان تجتمعان على ما يلي: 

أولا: أن أهل الشرك مع ظهورهم على دار الإسلام؛ لكنهم مقهورونء ليس 


)١(‏ يقصد أن اعتبار الأمان إنم! هو في هذه الصورة فقط ولا يعتبر في كل موضع. ينظر: دار الإسلام 
ودار الحرب ص١‏ 6. 
(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (75117-17157/1)) ودار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة 


لهم منعة ولا غلبة تخولهم الامتناع بتلك الدار. 

ثانيًا: أن هذه الفتوى باعتبار الحال التي كان فيها أبو حنيفة ##لنه. 

فيمكن القول إذن إن فتوى الإمام أبي حنيفة في هذه الصورة قائمة على عدم 
تحقق المناط . 

فالمناط المتفق عليه بين جاهير أهل العلم هو غلبة الأحكام» وذلك يوجب 
وصف الدار بصفة الحكم الغالب عليها. وهذا المناط لم يتحقق في الصورة التي 
أفتى فيها أبو حنيفة. وكلام الإمامين الس رخسي والجصاص يدل على أن منعة أهل 
الشرك وغلبتهم ل تنم. 

وهذا نص منههما على عدم تحقق المناط. ومن ثم فإن ما ذكره أبو حنيفة لا 
يخالف بحال ما اتفق عليه جماهير الفقهاء - حتى مع الأخذ بشرطي أبي حنيفة''' 

فالقاعدة عند أبي حنيفة هي: أن مناط الحكم على دار الإسلام بأنها دار كفر؛ 
هو تمام الغلبة فيها لأحكام الكفر» وهذا المناط قد يتحقق بدون هذين الشرطين؛ 
ومن ثم لا يجوز لنا أن نوقف الحكم هنا؛ لأن شرطي أبي حنيفة لم يتحققا؛ وذلك 
لأن الغلبة قد تمتء وهذا هو مناط الحكمء وأما الشرطان فلا تحتاج لما في كثير 
من الصور؛ ومن ثم فليست لازمة لتحقق الحكم. 

وهذا هو معنى قول الإمام الرازي: «إن حكم الدار إنا يتعلق بالظهور 
والغلبة وإجراء حكم الدين فيهاء والدليل على ذلك أنا متى غلبنا على دار الحرب 
وأجرينا بهذا أحكامنا صارت دار إسلام؛ سواء كانت متاحمة لدار الإسلام أم م 
تكن» وكذلك البلد من دار الإسلام إذا غلب عليه الكفر وجرى فيه حكمهم 


)١(‏ ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهها ص 05-0١‏ بتصرف. 


- 7 وقاكة 


ا ا ا ا 
لأا افلم تنزايق فق .وان دريو ولا يبه الك شكد داو لقره نولا يوجن 
أن يكون من دار الإسلام»”" 

ومن هنا نعلم أن هذين الشرطين اللذين ذكرهما أبو حنيفة إنما ذكرهما لأنه 
رأى - حسب الحال في زمانه» وحسب الصورة التي أفتى فيها - أن هذين 
الشرطين ضروريان لتمام الغلبة والمنعة للحكم. 

وفي هذا يقول أبو زهرة: «ولكن اشتراط المتاحمة لتوقع الاعتداء أصبح غير 
ذي موضوع. لأن ابن الأرض أخذ يتحكم في الأجواء بل يتحكم في الفضاء. ول 
يعد القتال يحتاج إلى المتاحمة» بل إن القنابل الفتاكة تصل من أدنى الأرض إلى 
أقصاهاء ولذلك نرى أن هذا الشرط لا موضع له الآن» ولو كان الإمام أبو حنيفة 
حيا وزأى ما ترق الوك الشوط: والا لاك مشا ونه لين ايلات خيية 
وزاك تاوف انب 5 

فلا معنى لاعتبار شرط الملاصقة لتغير وصف الدار عن الإسلام وبخاصة في وقتنا 
الحاضر بعد تطور وسائل النقل الحديثة التي جعلت الأرض البعيدة في غاية القرب”"" 

وما يؤكد هذا أن الجمهور يذهبون إلى عدم اعتبار شط المجاورة والملاصقة؛ 
قال الإمام ابن القيم» في الموضع الذي لا تجري عليه أحكام الإسلام: «قال 
الجمهور:... وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام» وإن لاصقها .. 


(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (/715/17-/7117). 
(0) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص 5 5.. 
(9) ينظر: اختلاف الدارين وآثاره» عبد العزيز الأحمدي .)581١7/1١(‏ 


فهذا الطائف قريبة إلى مكة جدًا ول تعتبر دار إسلام بفتح مكة» وكذلك الساحل» '' 

وقد خالف ابن قدامة شرطي أب حنيفة ولم يعتبرهماء بل اعتبر جرياد 
الأحكام فقال: ااومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب. 
وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى يجتمع فيها ثلاثة أشياء -وذكر شروط 
أبي حنيفة- ثم قال: ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم» فكانت دار حربء كما لو 

ا 1 ع 000 1 3 00 

اجتمع فيها هذه الخصال -يعني شروط أبي حنيفة- أو دار الكفرة الأصليين) 

فابن قدامة يعتبر جريان أحكام الكفر على دار الإسلام موجب لتغير 
صفتها... حتى وإن م يتحقق شرطا أبي حنيفة وهما المجاورة والملاصقة لدار 
الحرب وفقدان الأمان. 

وارتداد أهلها الغالبين عليها وإجراؤهم لأحكام الكفر مماثل عنده لاجتماع 
تلك الشروطء وممائل أيضًا لدار الكفرة الأصليين)”" 

أدلة القول الثالث: احتج أصحاب القول الثالثء القائلون :إن دار الإسلام 
تصير دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليهاء و هو مايعبر عنه اليوم بالاحتلال؛ 
بالمعقول فقالوا: 
00 أن يقيموا 200 لما اق قرول طن 


)١١‏ ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 77)» ويقصد بالساحل الطريق إلى اليمن في محاذاة البحر الأجر. 

(1) ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 178). 

() ومما يدل على عدم اعتبار شرط المجاورة والملاصقة أن جيوش أهل الإسلام دخلت كثيرًا من 
و ل ا اك 
الأحكام على المتاحمة والملاصقة لديار الإسلام وخاصة في بلاد ما وراء النهر. 


كم 
و ١‏ 2 )سحلت 7د 


الكفرة» نما لا تعلو به كلمة الله» ولا تسقط به راية الكفرء ومن ثم فإن هذا البلد 
الذي تحققت فيه هذه الأمور من السيادة للكفارء وعدم إعلاء كلمة الله وإعزاز 
دينه» لا يمكن أن يقال عنه بأنه دار إسلام.. 

ويشهد لذلك واقع كثير من البلدان الإسلامية التي صارت دار كفر بمخرد 
استيلاء وتسلط أعداء الله عليها وغلبة أحكامهم فيهاء لأنهم إنا يأذنون لبعض 
المسلمين المقيمين في هذه الديار بإقامة بعض شعائر الإسلام التي يدركون أنه لا 
خطر منها على أحكامهم الكفرية» وإذا أدركوا وتلمسوا أن خطرًا ما سيتحقق من 
إقامة بعض الشعائر الإسلامية حظروه وضيقوا الخناق عليه وعلى أهله» ولو تنبه 
المسلمون لهذا المعنى لما ناموا عن الاستعداد للجهاد في سبيل الله» وإعداد العدة له 
لطرد من دنسوا ديارهم بإظهار أحكام الكفر فيهاء وصيروها ديارًا كافرة بعد أن 
كانت ديارًا إسلامية. 

وقد تقرر لدى كثير من العلماء المعاصرين أنه إذا كانت الولاية والحل والعقد 
ف الأرضن لعب النتلميق تعضر الذولة كافوة إن ككو فيه سامون . 

ويجاب عن ذلك: بأن ما قاله أصحاب هذا القول يرجع إلى معنى الغلبة 
والظهور والسلطان والسيادة؛ وهو قول الجمهور؛ وهذا هو مناط الحكم على 
الدار؛ فالمصير إليه أولى وأحكم. 

أدلة القول الرابع: احتج أصحاب القول الرابع» القائلون: إن دار الإسلام لا 
تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليهاء مادامت شعائر الإسلام ظاهرة» 
وما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم» بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر 


.)509/1( ينظر: الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» د.عبد الله القادري‎ )١( 


8ن 

وخصوصًا الصلاة» بالمعقول؛ فقالوا: 

إن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم؛ وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار 
قبل استيلاء التتار عليها كانت من ديار الإسلام» وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت 
شعائر الإسلام؛ كالأذان والجمع والمخاضات وغيرهاة فقن :ذار إضلام “. 

ونوقش: بأن العلة هي تمام الغلبة والسلطان» وليس مجرد إقامة بعض الشعائر 
في ظل سلطان الكفار وإذنهم. 
ظهور الأحكام, وأن هذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام؛ ومن 
ثم فإنه إذا وجدت مظاهر الإسلام وظهرت شعائره؟؛ فإنه يكون قد بقيت بعض 

وقد توصف هذه الدار التى هذا حاها بأغها دار مركبة تحمل المعنيين» كم| تقدم 
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن بلاد ماردين -وقد زالت عنها 
السلطة الإسلامية- هل هي بلد حربء أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم 
مها المجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ 

أدلة القول الخامس: احتج أصحاب القول الخامسء القائلون: إن الدار التي 
كانت في يوم من الأيام دار إسلام لاتتحول إلى كفر أبدّاء بالسنة والمعقول. 

أولا: من السنة: 

- ما جاء عن النبى كَكلِ: «الإشلام يَعْلُو وَلَايغْل عَلَيْه ". 
)١(‏ ينظر: الفتاوى الهندية (/ 777)» وأحكام الذميين والمستأمنين ص .7١‏ والعلاقات الخارجية 


في دولة الخلافة ص .1١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ١7‏ 7. 


قالوا: إن الاستعلاء في الأرضء وهو إعلاء كلمة الله» وارتفاع رايته لا ينتفك 
ولا يزول عن الإسلام. 

فكذلك الإسلام إذا اتصفت به الدار لا ينفك ولا يزول عنهاء» فانقللاب الدار 
التي كانت دار إسلام إلى دار كفر» يفهم منه عدم استعلاء الإسلام» وفيه مخالفة 


لنص الحديث. ولما كان الاستعلاء ء ثابنًا للإسلام بنص الحديث يث؛ فإنه لا يجوز أن 
000 


تنقلب داره إلى دار كفر» حتى مع سلطة الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها 


واعترض على هذا الاستدلال: أن الحديث لا يصح. وقد ضعفه الحافظ ابن 
جحران التلخص قور قال عه مع 

ثم على فرض صححته فإن دلالته أن الإسلام يعلوء ولا يزال عاليًا حتى قيام 
الساعة» وأن المسلم بمجرد ثبوت عقد الإسلام له يكون هو الأعلى» وقد أثبته 
القرآن للمؤمنين بشرط واحد وهو الإيان؛ فقال تعالى: # ولا تَهِنُوأ وَلَا حَحَرنوأ 

ره إن مهم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:9 17 ]» فهذا هو شرط الاستعلاء فمتئ 
الإسلام شرطًا في الإيمان؛ فكذلك ليس قيامها شرطًا في الاستعلاء. 


ويوضح هذا أن رسول الله وأصحابه كانوا هم الأعلون حتى قبل قيام دار الإسلام. 


ا د الله 


اي - 415 اه 0 


فمعنى الحديث أن المسلم مستعل بالإسلام وبالإييان لا بأي أمر آخرء وليس 
ادامل وو لماص مال الا تساف 

ولو كان المعنى كما يقصد ابن حجر أن دار الإسلام إذا ذهبت ذهب استعلاء 
الإسلام -ومن ثم فهو لا يقول بانقلاب صفة الدار حتى مع غلبة أحكام الكفر 
عليها- لو كان المعنى كذلك لارتفع الاستعلاء عن أصحاب النبي ود في مكة) 
ولكان هذا المعنى معارضًا لنص القرآن الذي لم يشترط للاستعلاء إلا شرطًا 
واحدًا وهوالإيان. 

فليس إِذَا معنى الحديث أنه لا استعلاء إلا بأن يكون للمؤمنين دار إسلام» 
وأن زوال دار الإسلام - لأي أمر كان - وعدم وجود سلطان للمؤمنين ومنعه 
يعني أنهم ليسوا هم الأعلون. 

ولقد عارض أحد علاء الشافعية ابن حجر في استدلاله بهذا الحديث فقال: 
«دعوى صراحة الحديث فيا أفاد محل تأمل؛ إذ المتبادر منه أن المراد يعلو انتشاره 
واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة» وهذا لا يناني 
صيرورة بعض داره دار حربء كا لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في 
كثير من الوقائع»” '. 

ثانيًا: المعقول: 

قال أصحاب هذا القول: إن القول بانقلاب دار الإسلام إلى دار كفر, ينتج 


)١(‏ ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/ 7559)»؛ وينظر: دار الإسلام وداز الخرب وأضئل 
العلاقة بينهماء عابد السفياني ص54 واختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
د.عبد العزيز الأمدي .)795/١(‏ 


عنه حكم فاسدء وهو أن الكفار لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله» ثم 
فتحها المسلمون عنوة فإنهم يملكونها على ملاكهاء وهو في غاية البعد”". 

ومعنى كلام ابن حجر هذا: أن القول بصيرورة دار الإسلام التي استولى 
عليها الكفار»ء وأقاموا فيها أحكامهم» دار كفر يؤدي إلى حكم فاسدء وهو أن 
المسلمين لو تمكنوا من ملك هذه الأرض بعد استيلاء الكفار عليها بفتحها 
والسيطرة عليهاء وإقامة أحكام الله فيهاء ولو بعد مدة من الزمن؛ ماذا نعمل بهذه 
الأملاك التي ملكها المسلمون» هل يردها على أصحابها أو تكون من الغنيمة 
وتقسم بين الغانمين والفاتحين لها؟. 

وإذا قلنا بقسمة الأموال والأملاك فإن الملك يملك على صاحبه وهنا نقع في 
الفساد الذي أشار إليه ابن حجر. 

وهو بهذا يقرر أربع مسائل: 

الأولى: أن املك يثبت لالكه الأول مع غلبة الكفار عليه؛ لأن الكفار لا 
يملكون أموال المسلمين إذا غلبوا عليها وأحرزوها. 

الثانية: أن هذا المالك له حق الملك مرة أخرى على الإطلاق» وذلك إذا ما 
استرجعنا أموالنا من الكفار. 

الثالثة: أنا إذا قلنا بانقلاب صفة الدار إذا غلب عليها الكفار وغلبت عليها 
أحكامهم: ثم ملكناها مرة أخرى فإن املك يملك على صاحبه» وهنا نقع في الفساد. 

الرابعة: ولأجل هذا نمنع الحكم بتغير صفة الدار. 


(0) ينظر: تحفة المحتاج (259/9) وحاشية البجيرمي (5/ 5)). 
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ونوقش هذا الاستدلال بأن هذه المشكلة التي تصورها ابن حجر لا وجود لاء 
وهذا الفساد ليس لازمًا على الإطلاق؛ لأن هذا الفساد الذي ظنوا يزول ويرتفع 
بقول أصحابهم من علاء الشافعية: إن الأملاك التي يملكها المسلمون من 
الأرض التي فتحوها واستولوا عليها من أيدي الكفار» وكانت دار إسلام من 
فزعقره إن اضيغايها [زكقف هوف أنحق يز قبل القنيمة ويعلها ٠"‏ 

وما استدل به ابن حجر لا ينهض ف إقامة هذه الدعوى فضلًا أن ينهض في 
معارضة مذهب جاهير أهل العلم.ومن هنا نستطيع أن نقول أن شبهة اعتبار 
الأصل بالنسبة لدار الإسلام لا يمكن أن تكون مانعًا من انقلاب صفتها إذا ما 
تحقق الموجب لذلك. والله أعلم. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال عرض أدلة كل فريق ومناقشتها؛ فإن الذي يترجح للباحث هو 
القول الرابع: أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليهاء 
مادامت شعائر الإسلام ظاهرة» وما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم؛ بل 
ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصًا الصلاة؛ لقوة أدلتهم ولسلامتها من 
الاعتراضات؟ وأيضًا لما يلٍ: 

أن الأصل في الشرع بقاء ما كان على ما كان؛ وأنه لا ينتقل عن حكم الأصل 
حتى يثبت ما ينقله بيقين» فالبلد الذي فتح وأصبح دار إسلام لا ينتقل عن هذا 
الأصل إلا بتحول واضح. وأمثل على ذلك بمثالين متقابلين: 


.)11١/7( ينظر: الأم (5/ 5 76)» ومغني المحتاج (5/ 25737)» والمهذب‎ )١( 


؟ لاص 

المثال الأول: الأندلس: فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى 
دار كفر؛ لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم. 

المثال الثاني: البلاد الإسلامية المحكومة بغير ما أنزل الله مع إقامة الشعائر» 
وظهور الإسلام دار إسلام لعدم الناقل عن الأصل . 

أنه يترجح جانب الإسلام في مثل هذه الأحوال احتياطًا للدماء والأموال. 

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: «إذا وجدت الشرائط كلها صارت دار 
حربء وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى ما كان على ما كانء أو 
يترجح جانب الإسلام احتياطًا»" '. 

أن لهذا الحكم- وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد 
زوال أهم وأبرز علامات الدين- نظيرًا في الشرع وهو: التفريق بين الكافر 
الأصلي والكافر المرتد» إذ لا يحكم في الشرع على مسلم بالردة إلا بعد اكتهال 
البينات وقيام الشواهد واستنفاد وسائل الاستتابة”". 


)١(‏ ينظر:أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام؛ د.عبد الكريم زيدان ص١‏ 0» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط7٠5١هء‏ والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة؛ عبد الرحمن اللويحق 
ص ."10751١‏ 

() ينظر:الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة؛ عبد الرحمن اللويحق ص١5‏ ”7. وقد ذكر المؤلف 
جملة من التنبيهات والاحترازات يحسن ذكرها وتأكيدها منعًا لما قد ينشأ من سوء فهم لدى 
البتعض من بعض هذه الإطلاقات» ومن هذه التنبيهات التى أكد ونبّه عليها: 

- أنه إذا قيل: إن الدار دار كفر؛ فهذا لا يعني أن جميع من في الدار كفار» فهذا فهم خاطئ» وكل ما 
بني عليه فهو كذلك؛ فالإقامة في دار الكفر ليست سببًا في إكفار المقيم. وتما لاشك فيه أن تكفير 
المسلمين مسألة خطيرة لابد أن تقوم على برهان. 

- أن الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد الناس» وليس مؤثرًا في الأحكام 
المتعلقة بهم؛ بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم» فالموضوع من الفقه السياسي ويتضح ذلك 


عمايل: 

أ - أن الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت بأن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام عصم دمه وماله 
00 أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام» فالمسلم معصوم الدم بكل حال... 
- أن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدارء فالحلال حلال 0 حرام يا 
١‏ كانت اذاي نال لوده افق ارجا بواذ. سول راليدة ويحقلة لزنه وم جور ار 
أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفرء والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفرء 
فمن أصاب حرامًا فقد حده الله على ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئا». 

ج - أن الكافر الحربي مباح الدم على كل حال مالم يؤمّن من المسلمين. 

د - أن إعانة الخارجين عن الشريعة محرمة سواء أكانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب. 
ثم قال: وبهذا يتبين حدود الغلو في مفهوم دار الكفر ودار الإسلام» بها يمكن إجماله في الحكم 
على الدار المسلمة بأنها دار كفر وإتباع ذلك بأحد الأمرين الآتيين أو كليه): 

أ- استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت دار كفر بزعمهم. 

ب - تكفير أهل الدار بناء على وصف دارهم بأنها دار كفر. 
ومع أني أرى أن وصف بلد محكوم بغير ما أنزل الله بأنه دار كفر وصف خاطئ» فإني لا أقدر على 
وصف هذا القول بأنه غلو؛ لأن أعلامًا من علماء المسلمين قالوا بذلك» لكن ليس أحدٌ منهم 
يقول باستباحة الدماء والأموال» وإعلان الجهاد» وحتى لو قيل بذلك فإن من المستقر عند عامة 
أهل العلم أن الخطاب في مسائل القتال والجهاد موجةٌ للأمة كلها مثلة في ولي أمرهاء ولو ساغ 
أن يخاطب كل فرد أو كل جماعة معينة بإعلان الجهاد دون الأمة لأدى ذلك إلى التهارج والفتنة. 

وعند النظر في الواقع المعاصر نجد هذين الجانبين من الغلو قد وقع فيهما بعض طوائف المسلمين: 

-١‏ حيث ترى جماعة شكري أن القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيهاء ويتضح من 
كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية» ووصف الدار بأنها دار كفرء ووصف أهلها 
بأنهم كفار» ففي جمل مختارة من إحدى صفحات كتاب الهجرة ترد عبارات من مثل: العيش في 
المجتمع الجاهلي» في دار الكفر» تكثير سواد هؤلاء الكفار. 

وكل هذه العبارات مشعرة بالتلازم بين قوهم: إن الدار دار كفر وبين كفر أهلها. 

”- بين تجعل جماعة الجهاد من أكبر مبررات قتال الحكام بغير ما أنزل الله وإعلان الجهاد عليهم 
وصف الدار بأنها دار كفرء مع أنهم لا يرون كفر أهلها ففي كتاب الفريضة الغائبة بعد نقل 
أقوال أبي حنيفة وصاحبيه. وابن تيمية يَمَهُمآَئَةُ؛ يقول المؤلف: «وا حقيقة أن لهذه الأقوال لا 
حيط ب اولتقا ردقه وعد جاو لاجرو ادال اي ار .. فالسلم لمن 
يستحق السلم والحرب لمن د يستحق الحرب. فالدولة تحكم بأحكام الكفر بالرغم من أن أغلب 
أهلها مسلمون». 


١ /‏ 8 3 0 م 
١ /‏ 0 بار ص ل كسيد ررم 


المطلب السادس 
المنظومة الدولية الحديثة وتقسيم المعمورة 


ييا 


تمهيد: 


| هو معلوم فإن الاستعمار الحديث الذي لم يدع بلدا من بلاد الإسلام إلا 
بكم كاذ امدوساه نمم ١‏ لكان اعون لفل شيعا ول 
العالم كلها في نسق مختلف عما كان عليه» زامن ضعف الأمة الإسلامية وهزيمتها السياسية. 

هذا الواقع الذي طويت به عام 975١م‏ صفحة من التاريخ السياسي لأمة 
واحدة: ليحل محلها واقعع جديد, تمزقت فيه أوصال تلك الأمة الواحدة إلى دول ودويلات 
عديدة؛ كل دولة لها كيانها المستقل؛ وهو ما استلزم إعادة بحث مدى انطباق أو عدم انطباق 
وصف «دار الإسلام) على الدولة الحديثةه حسب التعريف الفقهي» وكيف يمكن إطلاق 
وصف (دار الإسلام) بتفسيرات تاريخ التشريع الإسلامي على هذا الواقع؟ 


وهم في هذه الأقوال يستدلون بآراء العلماء وأقواهم في مسألة التفريق بين الدور. 

- وهذا الاستدلال بكلام العلماء لا يستقيم لأمرين: 

أ- أن كلام العلماء في التفريق بين الدور يجب ألا يقطع عن ظرفه الزماني والمكاني؛ إذ معظم العلماء 
الذين تكلموا عن الدور وفرقوا بينها كانوا على عهد الخلافة التى كانت تمثل الوحدة السياسية 
لبلاد المسلمين» وإذا أردت أن تعرف أهمية هذه المسألة فانظر إلى آراء ابن تيمية والسبكي 
والرملٍ والإسبيجاني والحلوانٍ وغيرهم من العلماء» الذين كانوا يعيشون في عهد استولى فيه 
التتار على بلاد كثيرة للمسلمين» وقارن بين تلك الآراء وآراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء الذين 
كانوا يعيشون في عهد الخلافة الإسلامية» فالمسألة متأثر بالواقع لأن مبناها عليه ىا سلف. 

ب - أن الكلام في هذا التفريق وآثاره موجه إلى الأئمة والأمراء» وعليه فإن تسويغ مقاتلة الخارج 
عن شريعة الله في الدار التي تجاذبتها مظاهر الكفر والإسلام - كا في فتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية - ليس لأفراد الناس» بل لمن هو تحت راية الإمام أو الحاكم المسلم. الغلو في الدين في حياة 
المسلمين المعاصرة ص ”7 75-17 ١‏ بتصرف يسير. 


وكذلك حكم تقسيمها إلى دول؛ كل دولة لها كيانها المستقل» ومدى تأثير 
ذلك على وحدة (دار الإسلام)؟ 

وكيف يُكيّف هذا الواقع في الوقت الذي تكون فيه بعض أوصال (دار 
الإسلام) حل الخوف والضرر في الدين والدنياء والتي كانت بالأمس ملاذ 
المسلم؟! بينا يأتي على المقابلة منها اليوم كثير من دول العالم الملوصوف بالأمس 
بالحرربي» فيجد فيه المسلم من الحاية له في نفسه وأهله وماله؛ بل ودينه؛ ما لا يجده 
في بلاد الإسلام؟! 

ويمكن الإجابة عن هذه التساؤللات من خلال الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: مدى انطباق أ وعدم انطباق وصف (دار الإسلام) على الدولة الحديثة. 

الفرع الثاني: حكم تقسيمها إلى دول» ومدى تأثير ذلك على وحدة (دار الإسلام). 
الفرع الأول: مدى انطباق أوعدم انطباق وصف (دار الإسلام ) على الدولة الحديثة : 

من المعلوم أن الدول التي تُعرف اليوم ب(الدول الإسلامية) تمثل (دار 
الإسلام) التاريخية من حيث جغرافيتها؛ فهل تمثلها كذلك من حيث النظرة 
الشرعية؟ أو بعبارة أخرى: ماهو توصيف واقع الدول الإسلامية الحديثة؟ 

اختلفت نظرة الفقهاء في هذه المسألة» ديمكن تلخيص آرائهم في توصيف 
البلاد الإسلامية اليوم في ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: هي ديار كفر من جهة الاصطلاح. 

فلا تسمى (دار إسلام) بسبب اختلال شرط الحكم فيها بالإسلام» أو 
اختلال شرط الأمان الذاتي» أو لاختلاهما جميعًاء ولكن تسمى (بلادًا إسلامية)؛ 
باعتبار اللأغلبية المسلمة فيها. 


320 


7 قد 

ومحصّل هذا الرأي: أنه لا توجد اليوم دار الإسلام”"" 

الرأي الثاني: يجب العمل على إعادتها إلى صفتها الأصلية (دار الإسلام). 

وهؤلاء لا يطلقون القول بوصفها (ديار كفر) مع أن هذا محصل قوهمء 
كسابقه؛ وذلك احترارًا من التذرع إلى إبطال الجهاد من أجل إعادتها إلى صفتها. 
فتأثر رأيهم بالتزام حكم فرض القتال للدفاع عن دار الإسلام حين يداهمها أو يدخلها 
الكفارء فحكمهم بكفر النظام الحاكم بمنزلة العدو الكافر المداهم لأرض الإسلام. 

قالوا: إن قلنا: لا (دار إسلام) اليوم وإنا هي (دور كفر)» فأين فرض الدفاع 
عنها والجهاد من أجل إعادتها إلى صفتها (دار إسلام)؟ 

وصاحب هذا الرأي ربما رأى أن كل بة بقعة فتحها المسلمون في يوم من الدهرء 
فعلى المسلمين استردادها من أيدي الكافرين ولو بعد حين» إذ هذا الفرض لا 
يسقط بالتقادم» كالأندلس”"' 

الرآي الثالث: الدول الإسلامية اليوم تمثل بمجموعها (دار الإسلام)» مهما تعددت 
حكوماتباء واختلفت نظم الحكم فيهاء وأن أحكام شريعة الإسلام تلزمها حريم . 

ومقتضى هذا الرأي أن الأنظمة الحاكمة للبلاد الإسلامية» وإن صارت إلى 
تحكيم القوانين المعاصرة» فإن هذه الدول لا توصف بالخروج عن دين الإسلام؛ 
ليلحقها وصف الكفر. 


00 يتن الجوادو ا لعتال تق ييه خني ميكل 050800510910+ ونيم اللعسورة ف الفقسه 
الإسلامي, عبد الله الجديع ص894١‏ .وم يعزواه لأحد. 

(0) ينظر: الجهاد والقتال» د. محمد خير هيكل ))51/8/١(‏ وتقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي» 
عبد الله الجديع ص ١8961١9٠‏ . وم يعزواه لأحد. 

(©) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة .)7179/١(‏ 


جاص زا ١‏ 

قال الشيخ عبد القادر عودة: «الإسلام لا يتنافى مع النظام القائم الآن في 
البلاد العربية بعد قيام الجامعة العربية» التي تعمل على توحيد الاتجاهات 
والسياسات في الدول العربية المختلفة. 

ولا يتنافى مع قيام جامعة إسلامية» تتكون من كل الدول الإسلامية» 
وتشرف عليها وتعمل على توحيد أغراضها واتجاهاتها» وعلى حل ما يثور فيها من 
نزاع داخلي. 

ولا يتنافى الإسلام مع أي نظام آخرء ما دام هذا النظام يحقق الأهداف 


الإسلامية» وأن هذه الأهداف هي أن يكون المسلمون يدا واحدة على من عداهم؛ 
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وأن يكون اتجاههم واحدّاء وسياستهم واحدة) 

ويستند من قال بهذا الرأي إلى أن هذه الدول لم تزل تحمل أربعة أوصاف. 
كلها موصولة بالإسلام: 

١‏ - انتماؤها إلى الإسلام. 

-١‏ تنص دساتيرها أن دين الدولة هو الإسلام. 

- حكامها ينتمون إلى دين الإسلام. 

- شعوبها تنتمي إلى الإسلام. 

وهذه أوصاف جارية على الأصلء لا تزول بالشكء. ولا تبطل بالظن؛ 
فاستمرار وصفها بالإسلام» لا يزول عنها إلا بيقين؛ جريًا على الأصل فيهاء مع 
قرائن أخرى مؤثرة» كبقاء نسبة أهلها إلى الإسلام غالبّاء وبقاء كثير من الشعائر 


0 /١( ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القاذر عودة‎ )١( 


ظاهرة» كالجمعة والجماعة والآذان وأحوال الناس في العيدين والصيام» والنكاح 
والطلاق» وغيرها. فكيف إذا انضم إلى ذلك اعتبار شريعة الإسلام مصدرًا لسن 
القوانين في هذه البلدان؟”") 
الفرع الثاني : حكم تقسيمها إلى دول, ومدى تأثير ذلك على وحدة (دار الإسلام ): 

أو بعبارة أخرى: هل يمكن أن تتعدد دار الإسلام؟ 

وبعبارة ثالثة: هل يجوز أن تحكم البلاد الإسلامية بأكثر من حاكم في وقت واحد؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: ّ 

القول الأول: أن دار الإسلام دار واحدة» لات تتجز أ مهم| كانت الأوضاع والظروف. 

وهذا قول الجمهور؛ حيث قالوا: ولايجوز أن تتعدد الدول الإسلامية بحال 
من الأحوال» وذلك بأن يكون للمسلمين إمامان أو أكثر في وقت واحدء سواء 
أكانوا يشتركون في إدارة أمور المسلمين مجتمعين في حكومة واحدة أم كانوا يتفرقون» حيث 
يستقل كل واحد منهم في الولاية على جزء من البلاد الإسلامية ") 

القول الثاني: يجوز تعدد الدول الإسلامية بنصب إمامين في وقت واحد مطلقًا. 

وإلى هذا ذهب بعض المعتزلة؛ كالجاحظ» وهذا قول الكرامية» والجارودية من الزيدية”". 


)١(‏ ينظر: تم تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي» عبد الله الجديع ص ١١1941‏ بتصرف. 
(0) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص4. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص58 ”؛ والمحلى لابن 
خزم 46/13 4/ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 11؟). 
9 الخارودية هم أتباع أبي الجارود زياد بن المندر العيدي . زعم أن النبي كَلةِ نصّ على إمامة علي 
وه بالوصفء لا بالتسمية» وأن الناس كفروا بتركهم مبايعة علي وَإقغ والحسن والحسين 
الى . ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 194:517) والفصل لابن حزم (88/5)) 
والفرق بين الفرق ص١17١»‏ ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية ))2١97 /١(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
الرياض؛ 1١5505-1١‏ -1987م, وينظر: أصول الدين للبغدادي ص5 77. 


الجاكة ‏ زا ١د‏ 
القول الثالث: لا يجوز نصب إمامين للمسلمين في عصر واحدء إلا إِذَا بَعْدَ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية' ؛ كإمام الحرمين الجويني» والأستاذ أبي 
إسحاق الأسفراييني”"» والإمام القرطبي من المالكية' '» وهو قول أبي منصور 
البغدادي وغيرهم” » وكذلك الزيدية ". 


الأدلة ومناقشتها: 
أدلة القول الأول: احنج أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
- الكتاب: 


- قوله تعالى: # وَأَعْتَصِمُوأ حب اللَّهِ جميعا ولا تَمَرَّكُوأ 1#آل عمران: .]٠١‏ 

- قوله تعاى: ل وَلَاتَكْوثأ َالدنَ تعَرَهْوأ وأحْتَلفوأ بم مَاجََحمْ ليث 
[آل عمران: .]١٠١68‏ 

- قوله تعالى: #وَلاسوْعوأْفتَفْمَلُوا يدهب رط [لأنفال: 45]. 

وه الاتخدلال هن الآنات: 


قالوا: إنه متى وٌجد إمامان وجد التنازع والتفرق» اللذان نبى عنها الله تعالى 


)١(‏ ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني ص 6 57» تحقيق: محمد 
يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد؛ مكتبة الخانجي-مصرء ط 1159ه. 

(؟) ينظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن عبد الله القلقشندي »)47/١1(‏ تحقيق: عبد الستار 
أحمد فراجء عالم الكتب - بيروت» ط١-/1511ه-5١٠1م.‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7177). 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق ص »7١١‏ وأصول الدين للبغدادي ص 2775 والمواقف في علم الكلام؛ 
القاضى عضد الدين عبد الرحمن الإيجى وشرحه (8/ 707). 

(6) ينظر: البح الزخار (/885): والسيل الخرار للشوكانق (4/ 015)). 


8د الي 
سب ا لصيل 


م 

ب- السنة: 

-مائبت عن عَرْفَجَةَ و أن رسول الله كل قال: «(إِنَّهُ سَبَكُونُ هَنَاتٌ 
عير م ل 03 ل 0 3 
وَعَتَاتٌ فَمَنْ أرَادَ أَنْ مدق ود هَذٍِ الم وَهِيَ بِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَيْفٍ كائِنا مَنْ 
كا 0 

- ما ثبت عن أبي سعيد الخدري وَنقِ قال: قال رسول الله كللِ: «إذَا بُويعٌ 
يتن فَافُْلُوا الْآحَرَمِنْه)»"" 

وجه الاستدلال: 


قالوا: نص الحديث على إباحة دم من أراد تفريق أمر هذه الأمة» والأمر بقتل 
الخليفة الثاني الذي يبايع له رغم وجود الخليفة الأول- يدل على أنه ارتكب 
جريمة كبيرة. 

ومعنى هذا أن التفرق من الفتنة التي يجب على المسلمين أن يقوموا بإخمادهاء 
حتى ولو كان بالضرب والقتلء إذا لم يدفع شرها بطرق سلمية؛ لأن الفتنة أكبر 

فق الفقا "1 


)١(‏ ينظر: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات» د.إسماعيل فطاني ص41:88: 
وتقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي» عبد الله الجديع ص 197 . 

(1) أخرجه مسلمءكتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (7/ 141/4) ح(1895). 
ومعنى: ١هنات‏ وهنات»: الهنات جمع هنة» وتطلق على كل شيء» والمراد بها هنا : الفتن واللأمور 
الحادثة. صحيح مسلم عناية محمد فؤاد عبد الباقي (؟/ 5179 .)١‏ 

() أخرجه مسلمءكتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (.1/ 1 -(18075)). 

(5) ينظر: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات» د.إسماعيل فطاني ص 285 
وتقسيم المعمورة في الفقه الإسلاميء عبد الله الجديع ص .١55‏ 


قال النووي: «وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين)”. 

عد اوجام: 

قال النووي #تلتّته: «واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحدء 
سواء اتسعت دار الإسلام أم لا0”"". وكذا نقل الإجماع أبو عبد الله القرطبي ". 

وقال الماوردي: «إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين ل تنعقد إمامته)؛ لأنه 
عور ان كو لان إحانان ووفك واستنورق لقره مهوووة . 

يشير بالشذوذ إلى قول الكرامية" ؟ إِذ ذهبوا إلى جواز كون إمامين في وقت واحد. 

د - المعقول: 

احتج أصحاب هذا القول لقوهم بالمعقول من وجهين: 

الأول: أن في تعدد الأئمة تفريقًا للأمة وشقًا لصفهاء وقد أمر الله بالوحدة 


.)١57/١7( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: المرجع السابق /٠١(‏ 177). 

(') ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)9197/١(‏ 

(؟) ينظر: الأحكام السلطانية للاوردي ص4. 

(5) وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني كان من سجستان ثم خرج إلى نيسابور» وهو من المتكلمين 
وشيخ الكراميةه وقد ابتدع في المعبود أنه جسم لا كالأجسام؛ وقد سجن لبدعته ثانية أعوام 
بنيسابور» ثم أفرج عنه؛ فتوجه إلى الشام» وعندما عاد مرة أخرى إلى نيسابور حبسه محمند بن 
عبد الله بن طاهر. وتوفي سنة 105ه. ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقادر بن طاهر البغدادي 
ص 20771١‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء مكتبة مصطفى البابي الحلبى- مصرء» ط١-‏ 
زهو اعبول التذين» لضن 1974 والفصل ق لل[ :والأغواء والتحل لأسن خيره 
0/ © والملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني /١(‏ 45 دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١-‏ 1440م » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7177). وينظر أيضًا: مقالات 
الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (7/ 0117 177)» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية-القاهرة» ط1789-17ه. 
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وحرم التفرق. 

وقالوا: لو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة أو أكثر. وإن 
جاز ذلك زاد الأمر» حتى يكون في كل مدينة إمام أو في كل قرية إمام» أو يكون كل واحد 
إمامًا وخليفة في منزله» وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا!” 

قال ابن حزم: ااحرَّم الله كد التفرق والتنازع» وإذا كان إمامان فقد حصل 
التفرق المحرم» فوجد التنازع» ووقعت المعصية لله تعالى» وقلنا ما لا يحل لنا. وأما 
من طريق النظر والمصلحة» فلو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه 
ثلاثة وأربعة وأكثر). 

وقال: «وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون في كل عمل إمامٌ أو في كل 
مدينة إمامٌ» أو في كل قرية إمامٌء ويكون كل أحدٍ إمامًا وكين شرلا وهذا هو 
الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا»”" 

الثاني: قالوا: لو اتفق و ا 
افرأة من زوك مو قير اذ بو الا 

قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي: «لا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين 
في حالة واحدة. فإن عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط» نظرت: فإن كانا في عقد 
واحد فالعقد باطل فيهما. وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد» نظرت: 
فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني» وإن ججهل من السابق منهماء يخرج على 


.)8 /5( ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 
.)١5١ /5( ينظر: المرجع السابق‎ )1( 
. 575 ينظر:كتاب الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ص‎ )( 


الروايتين» إحداهما: بطلان العقد فيهما. والثانية: استعمال القرعة. بناء على ما إذا 
زوج الولناة رشي التدارق صنب توو عل زافو كاك اا" 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب هذا القول ببعض الآثار عن السلف والمعقول. 

أ- بعض الآثار: 

-قول الأنصار للمهاجرين» حينا كانوا يتذاكزون أمر الخلافة في اجتماع 
السقيفة؛ فقالوا : امنا أمب* وَمِنْكُمْ ان 

- أن عليا ومعاوية كانا إمامين في عصر واحد؛ فقد بويع لعلي في الحجاز والعراق» 
وبويع لمعاوية في الشام. ولاايشك أحد في صدق إسلامهم ومعرفته) بالدين”" 

ب- المعقول: 

احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من وجهين: 

الأول: لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد. ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت 
الإمامة أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة”' 

الثاني: إذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين؛ كان كل واحد منها أقوم ب في يديه 
وأضبط لما يليه" 

أدلة القول الثالث: احتج أصحاب هذا القول بالنظر والمعقول: 

فقالوا: ليست قضية الإمامة من العقديات» بل هي من العمليات» وهي 


.7 ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص5‎ )١( 

ل ا نتن «لو كنت متخدًا خليلًا...1/5(2) 
ح(31718) من حديث عائشة وه 
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(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١١(‏ 7/ا77). 

(5) ينظر: المرجع السابق /١1(‏ 71/7). 


8 د ل سيدساء زه 


قضية سياسية. بابها النظر والاجتهاد» ورعاية مصالح العباد. 

قالوا: ولأن الغرض من الإمامة استصلاح العامة» وتمهيد الأمور» وسد 
الثغور» فإذا تيسر نصب إمام واحد نافذ الأمر» فهو أصلح لا محالة في مقتضى 
السياسة والإيالة. وإن عسر ذلك فلا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظر الإمام مهملين, لا 
يجمعهم وازعٌ» ولا يردعهم رادعٌ» فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم وزرًا يلوذون به؛ إذ لو 
يقرا كدق لعيافتوا عل ووطات الرقع رهد كلامة لا نك في . 

مناقشة الأدلة: 

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: ناقش أصحاب القول الثالث أدلة 
أصحاب القول الأول من الكتاب؛ فقالوا: غاية ما يستفاد من الآيات التي 
احتجوا بها الحث على الاجتماع» والتمسك بدين الله وعهده من الألفة والاجتماع 
على كلمة الحق» والتسليم لأمر الله ونبذ الفرقة والاختلاف والبعد عن أسبابها 
من التنازع واتباع ال موى "" 

وناقشوا احتجاجهم بالسنة؛ فقالوا: ليس فيه دليل على ماذهبوا إليه من منع 


)١(‏ ينظر: الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم؛ عبد الملك بن عبد الله الجويني, الملقب بإمام الحرمين 
ص5 2171-11 تحقيق: عبد العظيم الديب, مكتبة إمام الحرمين» ط57-١٠1١هء‏ و الإرشاد 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 5750 والسيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار للشوكاني (5/ 017)»؛ والعبرة تما جاء في الغزو والشهادة وال هجرة لصديق حسن خان 
ص 257 "47 وسبل السلام للصنعاني (7/ .)١177917178‏ 

() ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» المشهور بتفسير البغويء الحسين بن مسعود البغوي, 
(79/7)) و(7/ 03274 دار طيبة -الرياضء ط1417-4١ه‏ -14910م, والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (198/5): و(8/ 70)» وجامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري 
,)706١/0(‏ و(7١61/0/1)»‏ مؤسسة الرسالة؛ ط١-‏ ه-١٠٠١٠1مء‏ وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير (؟/ .)07١ /5( 29٠0‏ 


التعدد مطلقًا؛ بل غاية مايفيد هو وجوب طاعة الخليفة أو الحاكم الذي وقع عليه 
الاجتماع؛ في أي قطر كان. 

قال الأمير الصنعاني في تفسير 0 في قوله كَلَِه: ١مَنْ‏ خَرَجَ من > الطّاعَة 

قَارَقّ لاع هات مَاتٌ قا ”7 ١‏ «أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع 
عليه؛ وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطارء إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع 
البلاد الإسلامية» من أثناء الدولة العباسية. بل استقل أهل كل إقليم بقائم 
بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام؛ لقلت فائدته. 
وقوله: (وفارق الجماعة): أي خرج عن الجاعة الذين القرا عل لاع إمام انتظم 
به شملهم؛ واجتمعت به كلمتهم؛ وحاطهم عن عدوهم»" " 

وقال الإمام الشوكاني: (إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحدء والأمور 
راجعة إليه» مربوطة بهء كا كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فحكم 
الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. 

وأما إذا بايع كل واحد منهه| جماعة في وقت واحدء فليس أحدهما أولى من الآخر؛ بل 
يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذواعلى أيديهماء حتى تُجعل الأمر في أحدهما. 

فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو 
أصلح للمسلمين» ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. 

وأما بعد انتشار الإسلام» واتساع رقعته» وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار 


)١510777/9(....نتفلار أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور‎ )١( 
. ح(1858) من حديث أبي هريرة وضع‎ 


(؟) ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إساعيل الصنعاني (1/ 7/4 2701/0 دار 
الحديث-القاهرة» د.ت. 
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في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطانء وني القطر الآخر أو الأقطار 
كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نمي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى 
ولايتهه فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة ل 
على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. وكذلك صاحب القطر الآخر. 

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته» وبايعه أهله» كان 
الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. 

ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد 
الأقطار, فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطاههاء ولا يدري من 
قام منهم أو مات» فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف با لا يُطاق» وهذا 
معلومٌ لكل من له اطلاعٌ على أحوال العباد والبلاد» فإن أهل الصين والهند لا 
يدرون بمن له الولاية في أرض المغربء فضلًا عن أن يتمكنوا من طاعتهء وهكذا 
العكس. وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن» وهكذا 
العكس. فاعرف هذاء فإنه المناسب للقواعد الشرعية» والمطابق لما تدل عليه 
الأدلة» ودع عنك ما يُقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية 


الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآنء أوضح من شمس النهار» ومن 
أكرهة دو عافن لا ننس أن عاتدي :لكي انال يحاي . 

كما ناقشوا احتجاجهم بالإجماع فقالوا: أما محل الإجماع فمسلم به إذا كان في 
قطر واحد محدود. أما مع اتساع الرقعة وتباعد أقطار الإسلام» وتعذر اجتماع أهل 


)١(‏ ينظر:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (5/ »)2١7‏ وينظر: العبرة تما جاء في 
الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خان ص7 25 ”57 . 


عام 
1- 
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الإسلام تحت راية أمام واحد؛ فغير مسلم به؛ بل الخلاف فيه معلوم مشهور» ويشهد 
له واقع المسلمين التاريخي وتعدد الخلفاء والأئمة . ظ 

قال إمام الحرمين: «والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحدء 
متضايق الخُطط والمخالف. غير جائز» وقد حصل الإجماع عليه. وأما إذا بعد الملدى وتخلل 
بين الإمامين شسوع النوى» فللاحتمال في ذلك مجال» وهو خارج عن القواطع»'". 

وقال أيضًا: «والذي تباينت فيه المذاهب أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط 
رأي إمام واحد على المالك. وذلك يتصور بأسباب لا تغمض. منها: اتساع 
الخطة» وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة» وقد يقع 
قيام قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام» وقد يتولج خطة من ديار الكفر 
بين خطة الإسلام» وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين. 

فإذا اتفق ما ذكرناه» فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في 
القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام. 

وتعرف: هددهيو إل كينا أن :نيتو ل بوالانتاة أن ساف 
الإسفراييني» وغيرهما. وابتغى هؤلاء مصلحة الخلق» وقالوا: إذا كان الغرض من 
الإمامة استصلاح العامة» وتمهيد الأمور» وسد الثغورء فإذا تيسر نصب إمام 
واحد نافذ الأمر» فهو أصلح لا محالة في مقتضى السياسة والإيالة. 

وإن عسر ذلك فلا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظر الإمام مهملين لا 
يجمعهم وازعٌ» ولا يردعهم رادعٌ» فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم وزرًا يلوذون به؛ 


. 470 ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص‎ )١( 
(؟) هو أبو الحسن الأشعري.‎ 
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قل قي ع انو ني 18ت ومط اكت ارفك و نزام ارك وم 

كما ناقشوا احتجاجهم بالمعقول فقالوا: 

أما قولهم: لو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة أو أكثر. وإن 
جاز ذلك زاد الأمرء حتى يكون في كل مدينة إمام» أو في كل قرية إمام؛ أو يكون كل واحد 
إمامًا وخليفة في منزله» وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا- فجوابه: 

أن الجواز مقيد بتعذر عقد الإمامة لواحد؛ سواء لاتساع الرقعة أو لغير ذلك 
من الضروراتء والفساد والهلاك في الدين والدنيا إنا يكون بغياب الإمام مطلمًا؛ 
بحيث يترك الناس مهملينء لا يجمعهم وازعٌ» ولا يردعهم رادعٌ» إذ لو بقوا سُدَى 
لاحر هل تو رساك التفن وهنا تامع لامكو وي . 

وأما قولهم: لو اتفق عقد عاقدي الإمامة لشخصين لنزل منزلة تزويج وليين 
امرأة من زوجين من غير أن يشعر أحد بعقد الآخر- فجوابه: 

أنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه مع اتساع الرقعة وتعذر اجتماعها لإمام 
واحد؛ فإنه يكون أشبه بتزويج وليين امرأتين من رجلين مختلفين» وهذا لاخلاف 
على صحته؛ مع توافر بقية شروط النكاح الأخرى. 

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: نوقش احتجاج أصحاب هذا القول 


25 ١5-946 ينظر: الغيائي للجويني ص175١-175١. وينظر أيضًا: تقسيم المعمورة للجديع ص‎ )١( 
-7 ١4ص وفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» د.عبد الرزاق أحمد السنهوري‎ 
وص 2775 تحقيق:د.توفيق محمد الشاوي» ود.نادية عبد الرزاق السنهوري» مؤسسة‎ ,77* 
الرسالة» ط١-5177١ه-١01٠7م؛ والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. عبد الله بن‎ 
.ه١‎ 5١9-15 عمر بن سليمان الدميجى ص”"5 5-5 50؛ دار طيبة-الرياض» ط‎ 

(؟) ينظر: الغيائي للجويني ص 2175-١174‏ وتقسيم المعمورة للجديع ص 27١7-49‏ وفقه الخلافة 
وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» د.عبد الرزاق السنهوري ص9١1-"771:‏ وص 77. 
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بالآثار على النحو التالي: 

أما احتجاجهم بقول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير)؛ فجوابه من وجهين: 

الأول: أن قوم ليس فيه حجة بجواز تعدد الأئمة في زمن واحد؛ بل غايته 
تناوب الأئمة؛ بأن يتولى الخلافة واحد منهمء حتى إذا مات تولاها واحد من 
المهاجرين. وعليه فلا يكون هناك إمامان في وقت واحد.وهكذا يتضح كلامهم 
ب اشلول من اناي" 

وبذلك يكون للمسلمين خليفة واحد تارة يكون من الأنصار» وتارة يكون 
من المهاجرين. فليس في هذا إخلال بوحدة الخلافة. 

الوجه الثاني: على فرض كون معناه على مافهمه أصحاب هذا القول؛ فإن قول 
الأنصار المذكور لم يكن صوايًا؛ إذ إنه اجتهاد منهمء وخالفهم فيه المهاجرونء 
ومن المعلوم أنه إذا وقع خلاف بين المسلمين على قولين متنافيين وجب رهه إلى الله 
ورسوله؛ مصداق قوله تعالى: #أقَإِن ب سحام في شَىْو دوه لاله وَالرَسُولٍ إن رون 
أله َالو الآحز ذَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 9ه]. 

وقد قال رسول الله كلِ: «إذًا إِذَا بُويعَ خلِيفَتينِ ' فَاقتْلُوا الآخَرَ مِنهعض» ". فتبين 
بذلك خطأ قول الأنصار. 

و هذا قال عمر عندما أخذ بيد أبي بكر 85ه: الأسيفان في غمد واحد؟ لا يصطلحان)"" 

وقد علق ابن التين يلنه على قول الأنصار قائلا: «إن| قالت الأنصار: منا أمير 


.)3١ /1( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمءكتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع /١(‏ 4) 
ح(18619) وتقدم تخريجه ص 77 

(6) ينظر: فتح الباري (/1/ 097. 


- © اوقالوة 
77 
ميمغو اتحلايف: «الَْيَمَةُ من ُريْلِ» أ» رجعوا عن ذلك وأذعنوا»”"؛ وذلك لأنهم 
قد شعروا بخطئهم. 

وأما احعجاججهم بأن عليًا ومعاوية كانا إمامين في عصر واحد فتجوايه: 

وين «مَرْق مَارقَة 

َُْةِ منَ الْمسَلِوِينء يَقدْلْهَا أَوْلَ الطَايَفََن باحق" 

ان 0 الطائفة عليًا وَإضن يك كو بالإمامة. 

وأما معاوية وآ فهو خطى مأجور إن شاء الله لأنه مجتهد” 

هذاء ولم يقل علي ولا معاوية بجواز قيام خليفتين» بل كل واحد منهما كان 
ا ا 

قال القرطبي: «وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه. وإن) ادعى ولاية الشام 
بتولية من قبله من الأئمة. وما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهماء ولا قال أحدهما: إن إمام وتخالفي إمام»”' 


كما نوقش احتجاجهم بالمعقول على النحو التالي: 


0 


)١(‏ أخرجه أحمدفي المسند (18/19*) ح(7 » والنسائي في الكبرى (0/ ٠6‏ لدع 
- 4 ) والطيراني في الكبير 0701/50 ح( © والبيهقي في الكبرى (9/ 177) 
ح(0198)) من حديث أنس بن مالك و. وحسن الحافظ إسناده في التلخيص الخبير 
»)١1١17/(‏ وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على المسند »)71/8/1١9(‏ وكذا صححه 
الألبانٍ بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ /71) ح(7709). 

(9) ينظر: فتح الباري (1/ 37”7)» ومنهاج السنة النبوية .)١97 /١(‏ 

هرم أخرجه مسلم» » كتاب الكسوفء باب ذكر الخوارج وصفاتهم (؟/ 20745 ح(15 ٠)ءمن‏ 
حديث أب سَعِيدٍ الخُذْرِيّ وإ .و(تمرق) : أي تخرج. مارقة : أي طاتفة مارقة. 

(5) ينظر: الفصل في الملل والنحل (5/ 89)؛ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية /١(‏ 2197 19). . 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7175). 
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أما لم ل 
النبوة؛ فكانت الإمامة أولى» فجوابه: 

أنه قياس مع النص؛ فهو فاسد الاعتبار كما قال أهل الأصول” '؛ فلا يمكن 
القياس بين تعدد الأنبياء باغ اكه في عصر واحدء وبين تعدد الإمامة في عصر واحدء 
وذلك لأن في الإمامة نضًا صريحًا وصحيحًا من الرسول كَلْةِ فلا قياس مع النص 
الصحيح.ء ىا قال الشافعي بيتلده: «لا يحل القياس اشن عي 

كما أنه قياس مع الفارق؛ لأن الأنبياء معصومون من عداوة بعضهم لبعض» 
بعكس حال الأئمة في حال التعدد؛ لما جبلت عليه النفس البشرية من حب العلو 
لاف لالظ عل ال 

وأما قولهم: إذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بم في 
يديه وأضبط لما يليه؛؟ فجوابه: 

أن الدولة لا تكون قوية منضبطة بضيق مساحتها وقلة عدد سكاماء وإنا 
بسمو مبادئها وحسن نظامها وأمانة حكامهاء وقد عاشت الدولة الإسلامية 
أزهى عصورها الذهبية قبل تشتتها في القرنين الأول والثاني الحجري. وأن الدول 


)١(‏ ينظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علي بن سليان المرداوي ( /٠‏ 07006): تحقيق: 
د.عبد الرحمن الجبرين وآخرين» مكتبة الرشد- الرياض»؛ ط ١57١ه‏ - ١٠٠5م‏ والفصول في 
الأصولء أحمد بن علي الرازي الحصاصء (37117/7)» تحقيق: د.عجيل جاسم النشميء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت» ط١-‏ 5060 ١ه-1986١م,‏ وشرح الكوكب المثير» 
محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (5/ 037323787774 تحقيق : محمد الزحيل و نزيه 
حماد» مكتبة العبيكان» ط 518-17 ١ه‏ - 1491 م. 

() ينظر: الرسالة للشافعي ص04 رقم (1811) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 

(9) ينظر: الإمامة العظمى ص057-06051. 


الإسلامية المتعددة. بعد ذلك. بالرغم من صغر مساحتها وقلة سكانها وتعدد 
حكوماتها بالنسبة للدولة العباسية في حياتها الذهبية؛ فإن واقعها المرير وضعفها 
اليئّن لا يختلف عليه اثنان”" !! 

كما أن منصب الرئاسة لم يجعل لتحقيق المصالح الدنيوية فحسب؛ بل جعل 
أيضًا لحراسة الدين» والمحافظة على المصالح الدينية إلى جانب المصالح الدنيوية» 
وهذا لا يتأتى مع تعدد الأئمة”". 
ْ الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة كل فريق ومناقشتها؛ فإن الذي يظهر للباحث: أن 
الحاكم الواحد هو الأصل ما دام محققًا لمقصد جمع الأمة ومنع تفرقهاء وأن هذا 
هو مايجب على الأمة أن تسعى لإيجاده والوصول إليه؛ لاستعادة هيبتها ومكانتهاء 
التي تخلت عنها يوم سقطت الخلافة؛ ومن ثم فإن إقامة الخلافة الصحيحة واجب 
شرعي يتحتم على المسلمين أن يسعوا لأجل إقامتها. 

فإذا استحال أو تعذر إقامتها في زمن ماء ى) هو الحال في العصر ال حالي؛ فقد 
يعذر المسلمون في تطبيقه عندئذ» وعندها يجوز التعدد لمصلحة ضبط البلاد 
وحسن سياسة العباد. دون الشقاق والنزاع بين أهل الإسلام. 
ولآن مقتضى القول الأول بطلان كل تلك الحكومات والإمارات والولايات؛ ومن 
4 بطلان أحكامهم وفسخ عقودهم, وفساد معاملاتهم» وأن الأمة كلها قد وقعت في 


)١(‏ ينظر: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات» د. إسماعيل فطاني ص 97 بتصرف. 
(1) ينظر: الإمامة العظمى ص١05.‏ 


تلاك لزنا + 

الحرام؛ وكلها لوازم ظاهرة الفساد والبطلان وتوقع الأمة في حرج كبير” '!! 

لكن هذا العذر يندرج تحت معنى الضرورات التي تبيح المحظورات. 
والضرورة تقدر بقدرهاء والضرر يُزال'؛ فلا يجوز للمسلمين أن يرضوا لهذه 
الضرورة على إطلاقهاء وعليهم أن يأخذوا في كل وسيلة من الوساتل المشروعة 
حتى ترجع الخلافة إلى سابق عهدها”". 

كا ينبغي العمل على جمع كلمة تلك الدول الإسلامية» وتحقيق الوحدة 
والألفة بين شعوبها لجمع الأمة على كلمة سواء؛ هي شريعة الإسلام وسنة خير 
الأنام يله ؛ فحيث تعذرت إقامة الخلافة الصحيحة الكاملة التي تجمع شتات أمة 
الإسلام قاطبة- وهو الذي يمثل أحد أركان هذه الخلافة- فثمة أركان أخر هي في مقدور 
الأمة ويجب عليها السعي الحثيث لإيجادها؛ ومن ذلك تطبيق الشريعة الإسلامية» ومارسة 
اينات اليد والسناحة ىقل لحكاة نلك التريعة . 

وقد أثبت الواقع أن القسمة الجغرافية للدول المعاصرة لا يمنع وحدتبهاء 
كالشأن فيه| نراه اليوم في دول الامماةاللوريى ”. 


- 190 ينظر: الخلافة الإسلامية وقضية الحكم بما أنزل الله د.صادق شايف نعمان ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١ 5 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر» عبد ال رحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ص2:87 285 دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط١-١1411ه-‏ 1990م وينظر في ذلك أيضًا: نظرية الضرورة 
الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي؛ د.وهبة الزحيلي ص1954١؛‏ وص4 2771-77 وص ١‏ 77؛ 
وه704-75»؛ مؤسسة الرسالة- بيروت» ط- 05٠15ه-19865م)‏ وقاعدة لاضرر 
ولاضرار؛ مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديّ) وحديئًاء د.عبد الله الملالي »)5051١/١(‏ دار 
البحوث للدراسات الإسلامية -دي» ط١1575-1ه-5١١1م.‏ 

() ينظر: تقسيم المعمورة للجديع ص١١7-17١7.‏ 

(؛) ينظر: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» د.عبد الرزاق السنهوري ص؛ 570-11 . 
الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» د.عبد الرزاق السنهوري ص4١‏ 771-17» وص 77 . 
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طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وغبرها من الدول 

تمهيد: 

بعل ال حديث عن مشروعية تقسيم الديار وانقسام المجتمع الدولي (العالم) إلى قسمين: 

الآول: بلاد الإسلام» أو الدول الإسلامية؛ وهي التي تُسمى: دار الإسلام 
سواء كانت واحدة - وهو الأصل - أو أكثر. 

والثاني: بلاد الكفر. أو الدول غير الإسلامية» وهي التي تُسمى: دار الكفر؛ 
فإن كان بين المسلمين وبين أهلها عهد مهادنة» سُميت: دار عهد, وإن لم يكن بين 
المسلمين وبين أهلها عهد سميت: دار حرب. 

فهنا يأتي الحديث حول طبيعة العلاقة بين هاتين الدار, ين؛ أهي علاقة سلم أم 
علاقة حرب» وما تأثير هذا الخلاف في واقع المنظومة الدولية المعاصرة؟ وهذا ما 
نتناوله في هذا اللبحث من خلال المطلبين التاليين: 1 

المطلب الأول: أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر. ومذاهب الفقهاء في ذلك. 

المطلب الثاني: المنظومة الدولية الحديثة والعلاقات المعاصرة. 


المطلب الأول 
أصل العلاقة ببن دار الإسلام ودار الكفر 

اختلف الفقهاء في أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر؟ هل اللأصل 
فيها هو الحرب؛ فتكون القاعدة المستمرة بين دار الإسلام ودار الكفر هي الحرب؛ 
ولا يكون سلم إلا بالدخول في الإسلام أو في عقد صلح أو ذمة أو أمان؟ أم أن الأصل 
هو السلم؛ ولا يجب على المسلمين أن يقاتلوا إلا من يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم» أو 
يقف في وجه دعوتهم ويفتن من دخل الإسلام باختياره؛ فتكون الحرب وضعًا استثنائياء 
ويكون السلم هو القاعدة المستمرة» حتى ولول يكن نّم هدنة ولا صلح ولا أمان؟ 

وبعبارة أخرى اذا شرع جهاد الكفار في الإسلام؛ أهو لمجحرد كفرهم؟ أم 
لعدوانهم على المسلمين؟ 

تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين العلماء السابقين والمعاصرين على مشروعية جهاد الطلبء أو ابتداء 
الكفار بالحرب في حالات معينة؛ مثل تأمين حرية الدعوة» ومنع الفتنة في الدين» أو 
تأمين سلامة ديار الإسلام وحدودهاء إذا كانت مهددة من قبل أعدائها الذين 
يتربصون بها ويكيدون طاء ويبيئون أنفسهم لمهاجمتها؛ أو إنقاذ الممتضعفين من أسارى 
المسلمين أو من أقلياتهم التي تعاني التضييق والاضطهاد والتعذيب من قبل السلطات 
الحاكمة الظالمة المستبدة في هذه الديار - لا خلاف بين الفريقين في مشروعية هذا النوع 
بن الخنيافو ابطدانةالتعال”'. 


)١(‏ وإنما اختلف العلماء في مسألة أخرى؛ وهي حكم جهاد الطلب» وذلك على أربعة أقوال: 
الأول: أنه فرض كفاية. واجب على الجميع؛ فإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين» لكن 
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وإنما اختلفوا في مسألة ابتداء القتال لغير المسلمين المسالمين» الذين لم يقاتلوا 


يكون سنة في حقهم. وبه قال جمهور العلماء؛ سد المذاهب الأربعة» والظاهرية. 
وحكى ابن رشد والزيلعي والقرطبي الإجماع على ذلك 

الثاني: أله فرض عين؛ فيجب على كل مسلم قادر على القتال أن يقائل في سبيل الله. وروي هذا 
القول عن المقداد بن الأسود وأبي طلحة» وأي أيوب الأنصاري» وهو قول ابن المسيب» ووجه 
عند الشافعية. 

الثالث: أنه فرض عين على من يل الكفار. وبه قال الداوديء من المالكية. 

الرابع: أنه مندوب إليه؛ فلايجب قتال الكفار إلا دفاعًا . وبه قال عطاء والثوري وابن شبرمة وعمرو 
بن دينار وعبد الله بن الحسن وبعض الحنفية» وسّحنون من المالكية» وهو مروي عن ابن عمر» 
ونقل عن ابن عبد البر؛ كما في حاشية الدسوقي (؟/ 177)» وظاهر التمهيد (16/ ؟ 3) أنه 
موافق للجمهور. 
ينظر: البحر الرائق» لابن نجيم (5/ ))175-1١/5‏ وحاشية ابن عابدين ,)1١7/5(‏ والمبسوط 
405٠ 0‏ وبدائع الصنائع (1/ 248 وتبيين الحقائق الرولعي 111/10 رقع العدين 1 ين 
مهيام (74/5) وأحكام القرآن للجمصاص 11/6 و5/١١7)»‏ مطبعة الأوقاف 
الإسلامية» طذ١-‏ ولالاه والجامع لأحكام القرآن للقرطبى (79:787/9)» والتمهيد 
يل والذخيرة» أحمد بن إدريس القرافي (5/ م تحقيق: د حمد حجي »2 دار 
الغرب الإسلامي -بيروت» طذ١-غ194م‏ والتاج والإكليل ل والشرح الصغير 
»23١ 0‏ والقوانين الفقهية ص١ »١5‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (:/ 757)) والحاوي الكبير 
يا وروضة الطالبين 0 05/٠‏ و الع 000 ومغني 0ت 
0/1 والمحرر 5 الفقه عى مذهب الإمام عن عبدالسلام بن عبد الله المجد أنن ثيمية 
(؟7/ )ل مكتبة المعارف- الرياض 4 ط- 5ه -1984ام والمبدع 6لا حر" 
والإنصاف مع الشرح الكبير ))١١/56١(‏ والمحل (/7/ ,))591١‏ ونيل الأوطار 5/0 .)5١‏ 
وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (7/ ٠9‏ 5)» وبداية المجتهد (7/ »)١47‏ ورحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي ص 70.797 مصطفى الحلبي-القاهرة» 
ط؟185-1هء وينظر أيضًا: فقه الجهاد» دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن 
والسنة» د.يوسف القرضاوي (1/ --515). والجهاد في الإسلام؛ مفهومه وأهدافه 
وأنواعه وضوابطه. دراسة تأصيلية د .عبد الله الزاحم ص1778-١‏ 5 7, مؤسسة الريان -بيروت» 
ط١-م5؟:ةام‏ لا ٠5م,‏ 
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قداك 0 
المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم, ولم يظاهروا على إخراجهم, ولم يظهر في 
أقوالهم ولا أعمالهم أي سوء يضمرونه للمسلمين؛ بل كفوا عن المسلمين أيديهم 
وألسنتهم, وألقوا إليهم السلم؛ على قولين: 


الأول: أن أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر هو السّلمء وأن هؤلاء لايقاتلون؛ 
لأنهم لم يفعلوا شينًا يستوجب قتامهم» بل صريح آيات القرآن الكثيرة يمنع من قتافهم: 


00 
وهذا قول فريق من العلماء والباحثين العاصرين ؛ منهم الشيخ أبو زهرة» 


والدكتور وهبة الزحيلي؛ والدكتور يوسف القرضاوي”" 
ونسب الشيخ أبو زهرة هذا القول إلى الجمهرة العظمى من الفقهاء؛ أن أصل 


0 


العلاقة قة هو السّلم 


ركذ لق ف نرف الرط كل النقياة باغ للشو 
القول الثاني: أن الأصل في علاقة دار الإسلام بدار الكفر هو الحرب. 
وأن علة قتا هم هي الكفر والامتناع عن قبول الدين الحق- وهو عندهم: ما يشمل 


)١(‏ ومن هؤلاء: الدكتور محمد على الحسن في كتابه (العلاقات الدولية في القرآن والسنة)» والدكتور 
محمد سلام مدكور في كتابه (معالم الدولة الإسلامية)» والشيخ محمد رشيد رضا في كتابه 
(الوحي المحمدي»» والشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه (السياسة الشرعية)» والدكتور محمد 
رأفت عثان في كتابه (الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية)» والدكتور حامد سلطان في 
كتابه (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية)» وعليٍ علي منصور في كتابه (الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي)؛ والأستاذ عمر مختار القاضي في بحثه (الإسلام والقانون: ضوابط 
ومعايير العلاقات الدولية العامة على ضوء المبادئ الإسلامية )» وغيرهم. 

(؟) ينظر: فقه الجهاد. دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة» د.يوسف 
القرضاوي .)5557/1١(‏ 

() ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام» لأبي زهرة ص .15»8١‏ 

(:) ينظر: مجالات العلاقات الدولية للزحيلٍ ص ١9/8‏ وما بعدهاء وآثار الحرب في الفقه الإسلامي 
له ص"1752177. 


ع ءِ ع 00 
الإسلام أو الجزية- وليس جرد العدوان على أهل الإسلام أو على دعوتهم 
وقالوا: إن الإسلام يأمر بدعوة مخالفيه إلى أن يدينوا به» وهذه الدعوة دعوتان: دعوة 
باللسان ودعوة بالبنان» فمن دُعوا باللسان وبُلّوا هذا الدين على وجه صحيح يتبين به 
الحقء ولم يجيبوا الدعوة» وجب على المسلمين دعوتهم بالسيف وقتالهم. 
وإن كانوا من مشركي العرب لا يحل الكف عن قتالهم حتى يسلمواء وإن كانوا من 
أهل الكتاب أو من مشركي غير العرب لا يحل الكف عن قتاللهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وقبل الوصول إلى هذه الغاية لا تجوز مسالمتهم ولا يحل الكف عن قتاهم إلا 
للضرورة؛ بآن كان بالمسلمين ضعف وبمخالفيهم قوة» فحينشذ تجوز المسالمة المؤقتة 
للضرورة؛ ويجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها. 
1 افق 
وهذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين من الحنفية "؛ والمالكية”' » والشافعية 
( 5 
والحنابلة” الفلا هرية' 0 وقال به من المعاصرين مجموعة من العلماء والباحثين 


.,// ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء عابد السفياني ص‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (9/ »)57٠٠‏ وفتح القدير (5/ 5 2787 » والمبسوط /1١(‏ 07 7)) 
والسير الكبير» محمد ابن الحسن الشيباني» تحقيق د.صلاح الدين المنجد .)2188/١1(‏ وينظر 
المراجع المتقدمة في تحرير محل النزاع 

(9) ينظر: أحكاء لعران ابن الم لاز ٠‏ ») وتفسير القرطبي (8/ »)١١١‏ وبداية 
المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 705 ١2؛»‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟1057/5)) 
الخرشي على مختصر خليل ٠ .)٠١7//7(‏ 

() ينظر: الأم (4/ 151 1077 1736)» والمهذب في فقه الإمام الشافعي (101/7). 

(0) ينظر: : أحكام أهل الذمة لابن القيم تحقيق د.صبحي الصالح »)218١/١(‏ والمغني لابن قدامة 
(/ 2517 73837), ومجموع الفتاوى لشيخ لابن تيمية (/7/ ١7‏ "0 وينظر المراجع 
المتقدمة في تحرير محل النزاع 

(5) ينظر: المحل لابن حزم (/9/ 0). 


)0 
المعاصرين 


فجعلوا الأصل في العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر هو الجهاد. وأجازوا موادعة دار 
الإسلام لدار الكفر بشروط؛ منها تحقق الصلحة» أو وجود الضرورة» وا 

أدلة الفريقين ومناقشتها : 

أدلة أصحاب القول الأول: احتج أصحاب القول الأول القائلون إن الأصل في 
علاقة دار الإسلام بدار الكفر هو السلم؛ بالكتاب والسنة والسيرة النبوية وتاريخ 
خلفاء المسلمين والمعقولء على النحو التالي: 

أولا: من الكتاب: 

١‏ قوله تعالى في سورة البقرة: « وها فى مهيل غَهِ أن تكولا دوا 
إدك الله ايحت الْمعَتَرست * [البقرة: 199]. 

وجه الدلالة: قالوا: دلت الآية على أن العلة في القتال هي الاعتداء؛ ومن ثم فإن 
مقصود الجهاد هو رد الاعتداء الواقع أو المتوقع؛ فالجهاد المشروع إنم| هو لرد العدوان 
حيث أمر الله تعالى بقتال من يقاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم» وهذا يدل على أن 


)١(‏ ومن هؤلاء: الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه (الجهاد)؛ والشيخ عبد الرحمن الدوسري في 
(كتابه الأجوبة المفيدة في مهمات العقيدة) والشيخ سليان بن عبد الرحمن بن حمدان في كتابه 
(دلالات النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع)» والدكتور عبد الكريم زيدان 
في كتابه (مجموعة بحوث فقهية)» والدكتور على بن نفيع العلياني في كتابه (أهمية الجهاد في نشر 
الدعوة الإسلامية)» والأستاذ سيد قطب في كتابه (معالم في الطريق)؛ وني تفسيره (في ظلال 
القرآن)» والأستاذ محمد قطب في كتابه (المستشرقون والإسلام)» والأستاذ فارس بن أحمد آل 
شويل الزهراني في كتابه (سلسلة العلاقات الدولية في الإسلام)» والدكتور مسلم اليوسف في 
كتابه (دولة الخلافة الراشدة والعلاقات الدولية)» وغيرهم. والدكتور عابد السفياني في رسالته 
(دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما).. 

(1) ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء عابد السفياني ص8/. 


1. ااه 
بج : 3 يس لصي 
00 
القتال المطلوب هو دفع اعتداء المشركين .. 
35 م هم لاي ىس مسلا هود دسا ميس 0 


[الأنفال: 79]. 


وجه الدلالة: قالوا: في هذه الآية أمر من الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة» 
والفتنة هى الاعتداء على المسلمين ”". 
قالوا: وتما يدل على ذلك: ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر وَإقِيْهه أن رجلا جاء 


صرح سا رار 9 


فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: 9# وإِن طأيمَانِ مِنَالْموْمِِينَ ملوأ 
َأصَلِحُوا .. 4 [الحجرات: 4] إلى آخر الآية» فم| يمنعك ألا تقاتل ى) ذكر الله في كتابه؟. 


)١(‏ ينظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا (75/ 27975 5١7)؛‏ والسياسة الشرعية؛ عبد الوهاب 
خلاف ص77 والإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت ص 784 مطبوعات الإدارة العامة 
للثقافة الإسلامية بالأزهرء ط1717/94ه-1159م» والعلاقات الدولية» محمد أبو زهرة ص 84؛ 
ودراسات إسلامية في العلاقات الاجتاعية والدولية» محمد عبد الله دراز ص 2177 دار القلم- 
الكويت» ط1995م, وفقه السنة» سيد سابق (/ 257 77)» دار التراث-القاهرة» ط١-‏ 
م وآثار الحرب في الفقه الإسلامي» د.وهبة الزحيلي ص8١١»‏ والتفسير الحديث» محمد 
عزةدروزة(!/ 2596 677/)مودار الغرب الإسلامي-بيروت» ط؟-١‏ 0 ٠6م‏ وأحكام 
القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» د.حامد سلطان ص »177-1١1١7‏ والشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي» علي على منصور 2759 4777 5 /الاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- 
القاهرة» ط ٠‏ 19١ه-1417/1م.‏ والعلاقات الدولية والنظم القضائية؛ د.عبد الخالق النواوي 
ص 48:47 دار الكتاب العربي-بيروت» ط١-1794ه-191/5م.‏ 

(0) ينظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا (”7/ .7١5‏ 7316 7/94 577)) والسياسة الشرعية» عبد 
الوهاب حلاف ص 7/ء ومن هدي القرآن» محمد شلتوت ص ”77 والعلاقات الدولية» محمد 
أبو زهرة ص 84, .4٠‏ والمدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز ص57» وفقه السنة » 
سيد سابق (7/ 737)» وآثار الحرب » د.وهبة الزحيل ص »١18-1١١5‏ والتفسير الحديث» 
محمد عزة دروزة (1/ 74 797)» وأحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» د.حامد 
سلطان ص »١١7‏ والشريعة الإسلامية والقانون الدولى» على على منصور ص2709 2575٠١‏ 
: والعلاقات الدولية والنظم القضائية » د.عبد الخالق النواوي ص9/8. 


َك 4 ص ةة) : ' 
ار يدام ل ٍ 


فقال: «يا ابن أخي أغتر مبذه الآبة ولا أقاتل» أحبٌ إل من أن أغتر ببذه الآية: 
المي يقول الله تعالى فيها: # ومن يَقََُلُ مُؤَّمِنَامْتَعَهّدَا # [النساء: 97] إلى آخرها». 

قال: فإن الله يقول: # وَقَيِلُوهٌجْ حَيٍّ انكو ؤوِتَنَةٌ 4 [الأنفال: 89]. 

قال ابن عمر: «قَلُ فَعَلَنَا عَلَ عَهْدِ رَسُولِ الله يلل؛ إِذْ كَانَ الإِسَْلامُ فيلا فَكَانَ 
لجل بف في دن َوه وَإِمَاموِقُوَكُ حبَى كثرٌالإضلام قَلَمْ تكن فتلةً...»إلخ” '. 

وقول ابن عمر وك يفيد أن معنى الفتنة الواردة في الآية هو الاعتداء وليس 
الشرك والكفر. 

حيث إن ابن عمر يخبر عن الفتنة: «بأنها قد زالت بكثرة المسلمين وقوتهم» فلا 
يقدر المشركون على اضطهادهم وتعذيبهم» ولو كانت بمعنى الشرك لا قال هذا؛ فإن 


عد 


الشرك لم يكن قد زال من الأرض ولن يزول؛ 9 وَإوْسَ رَبك جَمَلَ آلنَاسَ أمَه وده ولا 
بن تلفت 2 إلا يحم رَبْك لكك فر 4 [عرد: 911-١1١‏ ". 

قوله تعالى ؛ إوَإن جَسَسَّلِم فلح ها وتوكلٌ عل أ * [الأنفال: 11]. 

وجه الدلالة: قالوا: دلت الآية على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين هو 
المسالمة والموادعة» وأن الجهاد إنم) هو مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع ". 

قال الأستاذ خلاف: «الأمان بينها أي الأمة غير الإسلامية- وبين المسلمين ثابت لا ببذل 


أو عقد» وإن) هو ثابت على أساس أن الأصل السلم؛ ولم يطرأ ما يدم هذا الأساس من عدوان 


)١(‏ ينظر: تفسير المنار (4/ 577). والحديث أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 
١‏ وَكَِوهُمَ حَقٌّ لَاَكوِنَنة4 (7/ 007 -(1700). 

(0) ينظر: تفسير المنار (575/9). 

(") ينظر: المرجع السابق .)١50-59/١١(‏ 


346 57 لا 


راخدا رصريي زب لجو يرا اع لاو 2 

قوله تعالى في سورة النساء: مأهَانِ أعَمَرلُوكُ هكم يُميلو وَألْصَوَا َي للم فَاجَعَلَ مه 
لعا سيلا [النساء: .]4٠‏ 

وجه الدلالة: قالوا: قد دلت هذه الآية بوضوح على أن الأصل السلم والجهاد لرد 
العدوان. وأن الغاية التي يجب على المسلمين أن يكفوا عندها القتال هي انتهاء العدوان 
علوي و تقوو عدر لديقة ع المي الع منازز بوط ولا كرا" 

قوله تعالى: ولا تَفولوأِْمَنَ أله يكم للم لست مُؤْعنًا 4 [النساء: :] 

وجه الدلالة: قالوا:دلت الآية على أن الأصل في العلاقات الإسلامية مع الأمم هو 
السلم حتى يكون اعتداء» وأن من يلقي السلام لابد من الامتناع عن قتاله ' ". 

قولة:تعالق: 9 كانه الدرت اموا اننا الشر حكافةَ وله دما 
خُطوامت ألشَيْطَإِنَّهُ لَحكم حَدُوٌ مبِين 4 [البقرة:08؟]. 

وجه الدلالة: قالوا: دلت الآية على أن الأصل في العلاقة هو السلم؛ حيث دعا 
القرآن الكريم إلى السلم عامة» فالأمر بالدخول في السلم واجب على المسلمين جميعًاء 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لخلاف ص 287 و4854 وينظر أيضًا: أحكام القانون الدولي في الشريعة 
الإسلامية» د.حامد سلطان ص7 .١١‏ و العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص 28١‏ و 
نظرات في القرآن» محمد الغزالي ص 777» دار الكتب الحديثة» و فقه السنة للسيد سابق 
255-77 وآثار الحرب في الفقه الإسلامى للزحيل ص 177, 2175 والشريعة 
الإسلانية والقانون الغول )عل متصوو فل 2041 ٠"‏ | 

(1) ينظر: السياسة الشرعية لخلاف ص 484 و من هدي القرآن لشلتوت ص #77) و فقه السنة 
للسيد سابق(7/ .)١5-77‏ وينظر أيضًا: آثار الحرب في الفقه الإسلاميى ص ”2177 5 17. 

(؟) ينظر: العلاقات الدولية لأبي زهرة ص 47» 48» و أحكام القانون الدولي» د.حامد سلطان ص 
4 » والشريعة الإسلامية والقانون الدولي» علي منصور ص 27/8١‏ 7/7. 


وبغيره لا يتحقق إيوانهم بالله. ومن أخلّ بهذا السلم العالمي فإنه يكون قد عصى الله 
واتبع خطوات الشيطان” ". 

قوله تعالى: 3# لا ينه الَهُ عن الي لم يلوم في اين ور عجوم من دمركم أن تبروهر 
0 ألم إنَللَه حب الْمُفَيطِنَ 4 اللة 6 

وجه الدلالة: قالوا: هذه الآية تمثل دستور علاقة المسلمين بغيرهم» وهي نص صريح 
في أن أصل العلاقة مع غير المعتدين والمظاهرين والمتآمرين هو السلم وليس العدوان ". 

قوله تعالى: *9 لَه هاه فى ارين 4[البقرة: 7053]. 

وجه الدلالة: قالوا: دلت هذه الآية على أن الجهاد إنما هو لرد العدوان الواقع أو 
المتوقع» ولا يكون جائرًا ابتداء إذا امتنع الكفار عن قبول ما دعوا إليه؛ لأن قتالهم 
حينئذ إكراه على الدين: والإكراه على الاعتقاد ممنوع ". 

ثانيا: من السنة: 


2 


فَإذًا لَقِيتَمُوهُمْ اضبئواء وَاعْلَمُوا 


0 
سرس را لقاع 6 أ 


ما ثبت من حديث عَبْد الله بن أي أَوْقَ 85 أن رَسُولَ الله كله قال: «لا 
2 وف ا ب 00 0 0 
تَتَمَنوَا لقَاءَ الْعَدَوٌ وَسَلُوا الله الْعَافِيَة | 


7 ع سر 
7 م 


ن الحن 


)١(‏ ينظر: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام 78١‏ وينظر أيضًا: آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي ص 4177 2175 والعلاقات الدولية لأبي زهرة ص 58» و أحكام القانون الدولي؛ 
د. حامد سلطان ص .١69‏ 

(0) ينظر: من هدي القرآن لشلتوت ص١٠‏ 5 ”. و العلاقات الدولية لأبي زهرة ص 47» والدين» 
بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان» محمد عبد الله دراز ص57١»‏ مطبعة السعادة- القاهرة» 
ط9594١ام‏ والسياسة الشرعية لخلاف ص /الاء والعلاقات الدولية والنظم القضائية» د.عيبدك 
الخالق النواوي ص 24/8 لاقع م8١٠‏ . 

(") ينظر: تفسير النار (7/ »)273١10 21١5‏ وينظر أيضًا: السياسة الشرعية لاف ص845؛ وينظر: أحكام 
القانون الدولي» حامد سلطان ص”7١١»‏ ومن هدي القرآن لشلتوت كشسسد والعلاقات الدولية 


+ 9 ووتكه 
يا : اباد سج 

تَحْتَ ظِلآلٍ السّيُوني)” ". 

وجه الدلالة: قالوا: في الحديث نص صريح على أن الرسول ذَلْةِ ينهي عن 
الرغبة في الحرب وتمنيها حتى مع العدوء ويسأل الله أن يديم نعمة السلم 
والسلام” '. فلو كان أصل العلاقة هو الحرب لم يكن هناك وجه لهذا النهي. 

ما جاء عنه كل أنه قال: «دَعُوا البَشَةَ ما وَدَعُوكُمْ وَائْرُكُوا الك ما 
َرَكُوكُمْ) 00 

وجه الدلالة: قالوا: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأصل في العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم؛ تمن وادعهم وسالمهم. ولم يتعرض همء هو السّلم؛ حيث أمر 
الرسول كَلْةٍ بترك الترك وقد كانوا وثنيين» والحبشة وقد كانوا نصارى ”ا 

أحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير والأعمى 
والزمنى ونحوهم » ومن ذلك: 

- ما جاء عن رباح "بن الربيع قال : كنا مع رسول الله بك في غزاة» وعلى مقدمة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي يَكِِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتى تزول الشمس )5١/5(‏ ح (797575)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء 
العدو...(/ 1757) ح(1717). 

(0) ينظر: مجالات العلاقات الدولية» د.وهبة الزحيل ص98١.‏ 

(؟) أخرجه أحمد (777/88) ح(77150)» و أبو داود؛ كتاب الملاحم؛ باب في النهي عن تبييج 
الترك والحبشة )١١7/5(‏ ح (25707) والنسائي» كتاب الجهادء باب غزوة الترك والحبشة 
(83/5) ح 40327777 والبيهقي ني الكبرى» كتاب السير (9/ -17/5) ح(14777/8) عن رجل 
من أصحاب النبى يَكةِ ه وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على المسند (7757/78)) 
وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (7). 

(؟) ينظر: فقه الجهاد» د.يوسف القرضاوي )5٠57/١(‏ بتصرف. 

(5) قَالَ الْمُخَارِىٌ: رَبَاحُ بْنُ الرّييع أَصَحٌ وَمَنْ قَالَ: ربَاحُ» فَهُوَ وَهَمٌ وَكَذَا كَالَ بو عِيسَى. السئن 


٠  ةماوجقا‎ 

الناس خخالد بن الوليد؛ فإذا امرأة مقتولة على الطريق» فجعلوا يتعجبون من خَلقِهًا قَدْ 
أصَابَتهًا الْعدَمَةُ فأتى رسول الله يكل فوقف عليها فقال: ١هَاهْ‏ مَا كَانَتْ هَذِو تُقَاتِلَ) ثم 
قال: «أدرك خالدًا فلا تقتلوا ذيَيةٌ وَلَعْسيةً0” 
- ما روي عَنْ عل بْنِ أبي طَالِب َه قَالَ : كَانَ ني الله يكل إِذَا بَعَتّ جَيْشا من 
امْْلِمِيتَ إِلَ الْمْركِينَ قَالَ :"انَطَلِقوا باشم الله». فَدَكَرَ اديت وفيه: (وَلا تَقلُوا وَليدًا 
طِفْلا وَلاًا رَةوَلاَسَِحَا براه وَلاتعَورنَ عي وَلَامَْرْنََجرَا لا فَجَرٌ حَرَايَمْتَمُكُْ قِتَالَا أو 


يحْجْرْييدكُمْ وَيَنَ ال رين وَلامتَلو ادي ولام يم وَلاكَطيدوا لكف 

وجه الدلالة: قالوا: دلت الأحاديث على أنه لا يحل قتل النساء والصبيان والرهبان 
والشيخ الكبير والأعمى والزمنى ونحوهم؛ لآنهم ليسوا من المقاتلة» وهذا متفق عليه 
بين الفقهاء» ولو أن القتال كان للحمل على إجابة الدعوة وطريقًا من طرقها حتى لا 
يوجد مخالف في الدين ما ساغ استثناء هؤلاء» فاستثناؤهم برهان على أن القتال إنها هو 


الكبرى وني ذيله الجوهر النقى (4/ .)4١‏ أخو حنظلة الكاتب» له صحبة» ورواية عن النبي 
يكل ينظر: معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني »)23١١7/7(‏ تحقيق: عادل 
بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر-الرياض»؛ ط١5419-1١ه-‏ 1148م, والطبقات 
الكبرى لابن سعد (5/ 5-177 .)١7‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5؟/ ح(104947).» وأبو داود. كتاب الجهاد» باب في قتل النساء 
(/0) ح(2513)) والنسائي في الكبرى (8570) والبيهقي ني الكبرى (18551١)؛‏ 
والحاكم في المستدرك ,)١7" /١(‏ وصححه عَلَ شَّرْطٍ الشَّيْخَيْنِه ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه (81784)» وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه عليه )١١١ /١١(‏ : إسناده 
صحيح؛ وصححه الألباني في الصحيحة ١(‏ 0-042 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ ٠‏ ح(224)» وقال : فى هَدًَا الإِسْنَادٍإِرْسَالٌ وَضَعْفٌ 
وَهُوَ يشَوَاهِدِهِ مَعَ ما فبه من الآاِيَقوَى» والله أَعْلمْ» وأخرجه أبو داود بنحوه؛ كتاب الجهاد: 
ياب في دعاء المشركين (؟/ /31) ح(75115) من حديث أنس بن مالك» وضعف الألباني 
حديث أنس في ضعيف الجامع (1745). 


20 7 و ل 
0 ا 

ولو قيل: إنهم استثنوا؛ لأنهم لغيرهم تبع؛ فهذا إن سلم في الصبيان والنساءء لا 
يله ل التؤاقى:وحاضة 3 زهان" 

ثالمًا: الأدلة من السيرة النبوية وتاريخ خلفاء المسلمين: 

قالوا: من خلال استقراء صحيح للسيرة النبوية ولغزوات المصطفى كَلةِ نجد أنه م 
يكن هو البادئ بالحجوم أبدًا لمن سالموه وكفوا أيديهم عنه. وألقوا إليه السلم؛ قالوا:وم 
تكن فتوحات المسلمين ومعاركهم عبر تاريخ الإسلام الطويل إلا ردًا لعدوان» أو منعًا 
لنعة المؤسينة» أن ناميا 0 الإسلام من المتربصين والمتآمرين» أو تحريرًا لشعوب 
مستضخفة من ظاليهن'" 

قال الإمام ابن تيمية في رسالته -المنسوبة إليه- (قاعدة في قتال الكفار): 

«وكانت سيرته يَكِةِ:ْ أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السيرة 
والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق مهذا. وهذا متواتر من سيرته. 

فهو لم يبدأ أحدًا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره بقتل كل كافر لكان يبتدئهم 
بالففال ”قد 

قالوا: فهذا ما قرّره ابن تيمية في (القاعدة)» وأكده في أكثر من كتاب من كتبه؛ 
وهذا ينطبق على مشركي العرب من عبّاد الأوثان» وعلى مشركي المجوس من عبّاد 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية» لخلاف ص١8»‏ وينظر أيضًا: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» 
د.إساعيل العيساوي ص 6 7. 

(1) ينظر: فقه الجهاد» د.يوسف القرضاوي )1٠7/١(‏ بتصرف. 

(9) ينظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم» شيخ الإسلام ابن تيمية ص 2175 تحقيق: 
د.عبد العزيز بن عبد الله آل حمد. بدون ناشرء 870-1١‏ ١ه-ة‏ ١٠1م.‏ 


الناره وكانوا ف عجر والبتحريق وفازمن» وغل اليهود الذين كانوا يساكنونه في المديتة؛ 
وقد عاهدهم وعقد معهم اتفاقية» واعتبرهم مواطنين في دولة المدينة» ولكنهم هم 
الذين نقضوهاء فاضطرٌ إلى مواجهتهم. وعلى النصارى من الروم ومن العرب الذين 
يخضعون لسياستهم ويدورون في فلكهم من ملوك الغساسنة بالشام؛ وبعض قبائل 
العرب كبني تغلب برهم . 

وما قرّره شيخ الإسلام في (القاعدة) أكده في أكثر من كتاب له" '"» كما أكده تلميذه 
الإمام ابن القيم في أكثر من كتاب له" ". 

الأدلة من المعقول: 

قالوا: إن وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى الدين؛ لأن الدين 
أساسه الإيان القلبي والاعتقاد الوجداني» وهذا الأساس توجده الحجة لا السيف؛ 


500 5 دي د د . ماه عذع رهم 2ه و ممم 
ولهذا يقول الله تعالى: *9 لا إكراه في الذي قد يَبِيْنَ الرَشَدمِنَ ألْمَّ #[البقرة: 51؟]. ويقول 


20 وسد 


0 ووم ل : عم ل سي رسخ‎ 50 0000 58 ١ 
مسبحانه: #وَلَوٌ سه رَيْكَ لمن من فى الأرض كلهم جِيعا أفأنت تُكره النّاس حَق يَكونوأ‎ 
(2 2 


هه 5 
مَؤّمِنتَ #* ليونس:99]) . 


عع 3600 
وقالوا: «وتما يؤكد أن أصل علاقة المسلمين بغيرهم السلم ما ذكره الإمام فخر 


.)7 1٠ /١( ينظر: فقه الجهاد» د.يوسف القرضاوي‎ )١( 

() ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية ))700-559/١(‏ 
تحقيق: على بن حسن وآخرينء دار العاصمة- السعودية» ط؟9-5١5١ه-‏ 19149م. 

(9) ينظر: هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم (١/؟١١)»‏ مؤسسة مكة للطباعة. ط 
5ه و أحكام أهل الذمة لابن القيم .0794/١(‏ 

(1) ينظر: السياسة الشرعية؛ لعبد الوهاب خلاف ص١2.‏ 

(5) ينظر: العلاقات الدولية في حالة السلم في الشريعة الإسلامية» د.فاطمة عيسى إبراهيم الفقي 
ص 2575-57 رسالة دكتوراه ١١٠٠م‏ بالمكتبة المركزية جامعة الأزهرء القاهرة. 


9 قا 
الرازي في تفسيره لقوله تعالى: « لَك هاه في الزن 4 حيث قال: (إنه تعالى لما بين د لائل 
التوحيد بيانًا شافيًا قاطعًا للمعذرة- قال بعد ذلك: إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل 
عذر للكافر في الإقامة على كفره إلا أن يقسر على الإيهان ويجبر عليه» وذلك مما لا يجوز 
في دار الدنيا التي هي دار ابتلاء؛ إذ إن في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى 
الابتلاء والامتحان. 

ونظير هذا قوله تعالى: #وَلْو َه رَبك لَأَمَنَ من فى الْارْضٍ حلمم ريما 4 ويؤكد 
هذا قوله تعاللى في نفس الإكراه في الدين: #هد بمَينَ ألرَسَّدُمِنَ ألمِيَ 4 يعني وهو أعلم 
قد ظهرت الدلائل ووضحت البينات ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والإلجاء 
والإكراه» وذلك غير جائز؛ لأنه ينافي التكليف والابتلاء»”". 

فمنهج الإسلام وطريقته تقوم على كسب الناس بالسلم» والدعوة بالحجة 
والإقناع والأسوة الحسنة؛ وبهذا ساد الإسلام وانتشر. 

كا أن كثيرًا من آداب الإسلام وتعاليمه جاءت لتؤكد على حرصه التام على 
السلام وعنايته البالغة بإقراره» ومن ذلك أنه فرض على المسلمين هدنة إجبارية 
ستهرة يواغ الال لذ أريدة هر ا فلك انناد«وس الأقتير حرم ". 

ومن ذلك كراهة التسمية بحرب؛ حيث قال كَلِِ: «أحبٌ الأسماء إلى الله تعالى: 


ومع 00 


05 0 2 5 د 0 2 
عبد الله وعبدالرحمن, وأصدّقها حارث وهام وأقبحها حَربء ومُرّة) 


.17-57 ينظر: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) ينظر: فقه الجهاد» د.يوسف القرضاوي )5١5-51/4/١(‏ بتصرف. 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب في تغيير الأسماء (7417//5) ح(5400)» والبخاري في 
الأدب المفرد (2579؛ والبيهقي في الكبرى (4/ 5١15‏ ح(1417017)) وأبو يعلى في مسنده 
(1/1١١)ح(114١))‏ من حديث أب وَهْبٍ اجُشَمِيَ وقال محققه حسين أسد: رجاله ثقاث» 
وصححه الالباني بشواهده في الصحيحة .)٠١5٠(‏ 
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و 


فدل على حرص الإسلام على السلم ونفوره من الحرب؛ ثما يدل على حرص 
الإسلام على السلم في علاقته بغير المعتدين» وأنه هو الأصل في التعامل” ". 

أدلة أصحاب القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون إن الأصل في 
علاقة دار الإسلام بدار الكفر هو الحرب, بالكتاب والسنة والإجماع والمعقولء على 
النحو التالي: 

أولا: من الكتاب: 

قول الله تعالى: « قل لِيَِيِنَ حكفَروأ إن يَنتَهُوا يصْمْر لهسم ما قد سَلفَ وإن يعودوأ 


2 


رمو م 
كله: يله 


ددم > 01 زا سح سس لكر 2 5 
َإتِ أنتَهوَأ فَإِتَ الله يما يَحْمَلُورتَ يَصِارٌ # [الأنفال: 34 89]. 


وجه الدلالة: قالوا: أمر الله تعالى بقتال الذين كفروا بقوله: «قاتلوهم» والضمير اهما 
يعود إلى الكفار» وحدد غاية القتال بقوله تعالل: « حَيّ لا توت وِدنَةٌ وَيَحكُونَ 
رين كله نه 4 والآية نص في أن مقصود الجهاد هو أن يكون الدين كله لله). 

قال القرطبي: «قوله تعالى: 9 وَفَددِلُوهُمْ 4 وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ 
الكفازة دليل ذلك قولة تعاق: « وَيَحَكُوْنَ لين كاه ير4 0 

وذهب أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ففسروا الفتنة بالشرك 
والكفرء وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والربيع وابن زيد. 
ولتتسييق أئدة اتسين كالطرف والقرط وغارهم - 


0 


اسسسم 


. 1 5 2.177” ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د.وهبة الزحيل ص‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرطبي (1/ 201078-75 وينظر أيضًا: فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق 
حسن خان /٠١(‏ ١737))؛‏ مطبعة العاصمة- القاهرة» وأحكام القرآن لابن العربي (؟ / ))5٠١‏ 
و(”707/7). 

(") ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 2075)» وتفسير الإمام الطبري -١1/8/5(‏ 78/1147 ). 


اجات 
4 لدج : ذا 
ود ايد ' 
وكما استدل حمهور المفسرين ببذه الآية على وجوب بداءة الكفار بالقتال» استدل 
مها جمهور الفقهاء: 
قال ابن رشد: «فأما الذين تُحارَبون فاتفقوا - يعني الفقهاء - على أنهم جميع المشركين 
9 318 و نما نت رسلدة د له له ص حو م 00 
بقوله تعالى: 9 وَفَلتْلُوهُمْ حي انكو ونه وَيَحكُونَ أَليِينُ كله يبد 4 ١‏ . 
قول الله تعالى من سورة براءة: ‏ هذا أَضَلَحَ لبر للم فَأفَئلُوأ الْمُشْرِكِينَ حَيَتُ 
02000 ث2 روم مايرير واع رمءدوور َه 


لخر سدع لطع خخ للج وح )1 الك سح سه ص | ]ل خأ ا ]سم سق 
وجدتموهر وحذوهرز وأحصروه وأتَعدُوأ لَهُمْ حكل مرَصَر ون تَابوأ وأقاموأ الصَلوةوءَاوأ 


2 


| سل سحل ده 


لكر محلو لهم إذَلله حَمُوريِّيرٌ 4 [التوبة: 0]. 

وجه الدلالة:قالوا: هذه الآية من سورة التوبة نزلت في العام التاسع من الهجرة؛ 
وأرسل بها رسول الله يَِِ ضمن الآيات الأولى من السورة إلى أبي بكر في مكة ليتلوها 
على الناس في موسم الحج. 

قال ابن عباس: «حد الله للذين عاهدوا رسول الله كَل أربعة أشهر يسيحون فيها 
حيث شاءواء وحد أجل من ليس له عهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم من يوم النحر 
إلى انسلاخ المحرم خمسين ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن 


وينظر أيضًا: أحكام القرآن لابن العربي »)٠١9/1١(‏ وأحكام القرآن للجصاص /٠١١(‏ 550 
١0»؛‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمد الآلوسي 
(؟/077)» دار الطباعة المنيرية» ط؟» وتفسير القرطبي (7/ 0707). وينظر: فتح البيان في مقاصد 
القرآن »)709/١(‏ وإطلاقه معنى الفتنة حتى شملت الشرك والكفره وكذا فتح القدير للإمام 
الشوكاني (1581571//1). 

)١(‏ ينظر: بداية المجتهد وههاية المقتصدء لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبى /١(‏ 70 ) صححة نخبة من 
العلماء المكتبة التتجارية الكبرى بمصرء وينظر أيضًا: شرح العناية على الهداية» البايرتي (5/ 187)؛ و 
البسوط /٠١(‏ ”2 7)» والأم (4/ 177)» ومجموع الفتاوى (78/ 01160070705,749)) والصارم 
المسلول على من سب الرسول وَل لابن تيمية ص 406 55 دار الجيل - بيروت» ط 19170 م. 


عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ”” 

وسياق الآية يدل على أن الغاية التي ينتهي عندها القتال هي الدخول في الإسلام؛ فقوله 
يك: #كإن تابو وأقَاموأ ألصَلوةوءَابا أرجت تكو محلو ميلو 4 [التوبة: 5]» معناه: (فإن 
تابواعن الشرك بالإييان» وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تصديقًا لتوبتهم وإيانهم؛ فخلوا 
سبيلهم؛ أي فدعوهم ولا تتعرضوا هم بشيء2 » ومفهومه أنه إذالم يتوبواعن الشرك 
بالإييان فلا تدعوهم ولا ترفعوا عنهم السيف. 

وهذه الآية على الراجح هي آية السيف” » وهي من العمومات الصارفة الناسخة 
قله من طخل تشريم انلها نه لكترينها ام وبدداغدرء' 

وقد اعتمد أبو بكر َع على هذه الآية وأمثالها في قتال مانعي الزكاة” '» فإذا كان 
الامتناع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يستدعي القتال بموجب هذه الآية» 
فإن الامتناع عن الإسلام أصلًا أولى باستدعاء القتال بموجب الآية ا 
قوله تعالى: « هَنِفوا ال لا يونت بِللَه وَكا لوو الآ ولا رسو 
ا اليج أو لصحيب 0 


74 
لله ورسوا ا دن َ أَلْحَيّ من 


مر سيرم سد 


يد وهم صْعْروت * [التوبة: 79]. 


.)58١ ينظر: فتح القدير» للشوكاني (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر البيضاوي (7/ 7/7)) تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشلىي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١-518١ه.‏ 

() ينظر: النسخ في القرآن الكريم؛ دراسة تشريعية تاريخية» د.مصطفى زيد (1/71 )» دار اليسر- 
القاهرة» ط١-5١٠5م.‏ 

(5) ينظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن الدوسري ص7/7١-21097»‏ مكتبة دار 
الأرقم- الكويت» ط١-7٠5١ه-‏ 1987 م وتفسير البغوي (11"/7). 

(8)ينظر: تفسين انون كقيل 044/03 


- © ولاكة 


ال م هذه الآية واضح الدلالة في تقرير حق الدولة الإسلامية 
في قئال أهل دار الحرب ابتداء حنى تخضعوا لسلطان الدولة الإسلامية ولقانونها 
الإسلامي» وحيث إن هذه الآية متأخرة في النزول عن آية: # وَقَْيِنُواً فى مل أمَِّ لذو 
تلوتو 4 [البقرة: اح لط واي الا 

قوله تعالى: ## دا مس رالَدبنَ كفروأ مَصَرب ارا حوَإِد1 اختسموهر مسد وا لواف وما منا بعد 
وما ِدَآُ حَق نَصَمَ ارب أورَارَهًا 4 [عمد: 4]. 

وجه الدلالة: قالوا: دلت الآية دلالة واضحة على أن أصل العلاقة بين الدارين 
ليس السلم؛ من تأمل هذه الآية وتفحصها ببصيرة من مبدثها إلى منتهاها سيدرك 

حقيقة ذلك لامحالة» ومهما رجّع الإنسان فيها النظر ليلتمس خلاف ذلك فسينقلب إليه 

البصر خاسئًا وهو حسيرء والذي يؤكد هذا تفسير العلماء للغاية التي حددتها الآية. 

قال ابن جرير: ١‏ حَقَنَصَمَ لخر أوَرَهَا4 ... حَنَى تَضَعَ الخرب آنَامَهَا وَأَنَقَالَ 
ل في 
أمْرِهِ وَكزيه 1 

وقال ابن العربي: (لأحَقَنَصَمَ أرب أورَارهَا 4. يعني ثقلهاء وعبر عن السلاح به لثتقل 
حملهاء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر؛ قاله الفراء» الثاني: حتى 
يسلم الخلق. قاله الكلبي» الثالث: حتى ينزل عيس ابن مريم؛ قاله مجاهد)”" 


0 


() ينظر: مجموعة بحوث فقهية» د.عبد الكريم زيدان ص2»520 مؤمسة الرسالة-بيروت» 
ط1985م. 

(0) ينظر: تفسير الطبري »))22١88-1١141//7١(‏ وينظر أيضًا: تفسير ابن كثير (5/ 6255١‏ والدر 
المنثور» جلال الدين السيوطي (7/ »))5٠‏ دار الفكر - بيروت» د.تء والمنتخب في تفسير 
القرآن الكريم؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص5 4 »٠١‏ القاهرة» ط١-‏ 1477ه. 

() ينظر: أحكام القرآنء لأبي بكر بن العربي (5/ .)١77‏ 


اقجاضة زا > 
قالوا” فك مدةالآرات وشيرها درفن عل الستلمين جهاد الكفاز اغناء"” .وهذا 
يعني أن الأصل هو الحرب لا السلم. 

ثانيًا: من السنة ؛ 

١‏ قول النبي كله: «أمِرْتُ أَنْ أنَاتِلَ الئاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن ل له إلا لله وَأَنَّ حك 
وقول انه وَيَقبِموا'الضلاة: وير نوا 'الركاة 0 ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دَمَاءَهُمْ 
وَأَموَافُ إلَابِحَقٌّ الإشلام وَحِسَائيُمْ عَلَ الله»”" 

0000011-98 0000000 
لا إله إلا الله" وذلك حتى يزول السبب الموجب للقتال وهو عدم كون الدين كله لل. 

والحديث حدد غاية المقاتلة وهي: ١حَنَّى‏ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إل الله وَأَنَّ مُحَمَدَا 
ال 

وقد انعقد الإجماع على أن هناك غاية أخرى مانعة للسبب الموجب للقتال» وهذه 
الغاية هى اعد لفرية"' . ولدلك كه )لنقهاء والمحدتوة إل ناويل نذا الخديت. 

قال أبو عبيد: «وإنم| توجه (هذا الحديث) على أن رسول الله يك إنن| قال ذلك بدء الإسلام 


حزدء. 5 3 2 9 تءاس زفي 
وقبل نزول سورة براءة» ويؤمر فيها بقبول الجزية... وإن| نزل هذا في آخر الإسلام) 1 


. ١75 ينظر: أعمية الجهاد للعليان ص‎ )١( 

0( أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب كن تابوا أوَأكَامُوأ ألصَكومو يوا لكر سَكذو مله 4 (114/1) 
ح(75)» ومسلمء كتاب الإيهان» باب الْأَمْرِ قِعَالٍ النّاسِ حَتَى يَقَولُوا: ا لَه إلا الله محمد رَ سول الله 
(0/1)ح (77) من حديث أبن عمر. 1 

(9) ينظر: فتح الباري .)725/1١(‏ 

() ينظر: شرح الكرماني لصحيح البخاري .)2١317/١(‏ المطبعة المصرية» ط١1-١701١ه»‏ بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد 077١ /١(‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم .)١/1١(‏ 

(5) ينظر: كتاب الأموال لأبي عبد الله القاسم بن سلام ص 277 تحقيق: محمد خليل هراس » مكتبة 
الأزهر. دار الفكر ط- 17946ه. 


9 اه 


ويستند بعض الفقهاء والمحدثين في تأويل هذا الحديث إلى آية الجزية وهي: 


ا 00 


سس كب عه عر 1 4 ا 1 
فَيْلُوأ الزيت لا يَؤْممُوت لله و يلو الآ ولا رَمُوْنَ ما 0 7 


يدوت دن أَلْحَنّ من الت أوثوأ الححتب حَقَّ يعطوأ الجرَيةَ عن يد وهم 
طروت * [التوبة: 79]. 

ويستند فريق آخر في تأويله إلى حديث بريدة» وفيه قول النبي يلل «اغْرُوا باشسم 
الله في سَبِيلٍ الله َاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالل اغْرُوا وَلَا تَغُلُو وَلَا تَفْدِرُواء وَلاَ مُلُو وَلَا 
ُو وَلِيدا وَِذالقيتَ عَدُوكَ مِنَ لكيه فَاُْهُْ إل ثَكَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال - 
ْنَا أجاُولة ابل نهم وف عنهُم ماهم إلى الإسلا كَنْ أَجَابُوكَ فَافبلٌ 
مِنْهُمْ) رك عَنْهُم ته م ادْعَهُمْ ! إِلَ التَحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ | إِلَ دَارِ الممَاجِرِينَ هم أي 0 
إِنْ مَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وهم ما عل الاين فإِنْ أبوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا 
مِنّْها تََخْْهُمْ أََُّمْ يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ المُسْلِوِينَ يجري عَليْهِم كم الله الَّذِي يجري عَلَ 
ا لْعَنِيمَةِ وَالْمَيْءِ َْء إِلَّا أَنْ يجَاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ كَِنْ هُمْ 

هُمُ الحرْيد م ُو ابل وني وف نه م م أبوا اسن اله 

0 

«فمنهم من يجعله من قبيل العام المخصوص. فالحديث عندهم - عام في قتال 
الكفار إلى أن يسلمواء وخرج من هذا العموم أهل الكتاب - ومن في حكمهم 
كالنقوشن داق تال الك بخصوض ا ار 


اكاب لووقا 01101001960 من حايث سلياة ين بويلق عن أيعديه ” 
(1) ينظر: بداية المجتهد (1/ ١377)؛‏ والمغني :)27١17/4(‏ والأم (5/ )١7/5‏ وما بعدها. 


4 ليا وده 
د + كل 


ل ل 
000000 
ومنهم من يخرج من العموم الوارد في الحديث المشركين مطلقاء وذلك بخصوص 


1 
حديث بريدة أيضًا 


ومنهم من تأول المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها”' 

ومنهم من يذهب إلى «أن رم المراد منه اضطرارهم إلى ا وسسب 
الس مي كان قال اع ررزائمون) أو راغويوا ارود إل الالشاقيةا 

«وكل هذه التأويلات - كما يقول الكرماني - لما ثبت بالإجماع, أن الجزية مسقطة 
0 

وقد السحسن صباحب القتع عل التاويلات" + وليسن ,بينه وبين التأويلات 
الأخرى فرق كبير في المعنى. 

ومعنى الحديث: وجوب قتال الكفار إلى أن يسلمواء أو يلتزموا ما يؤدي إلى 
الإسلام؛ كالخضوع لسلطان الإسلام ودفع الجزية. 


.)5١ /7”( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 405)» وأحكام أهل الذمة /١(‏ 2626))» والمنتقى من 
أحاديث المصطفى (7/ 7717)» وسبل السلام شرح بلوغ المرام لملحمد بن إسماعيل الصنعانٍ 
(57/5). مصطفى البابي الحلبيى ط94-5/ا١ه.‏ 

(") ينظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني (1/ 177)) دار إحياء التراث العربي-بيروت»ط؟1- 
١1ه-41موام‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني ,)51١/١(‏ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» د.ت. 

(5) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)0/1//١(‏ 

(5) ينظر: شرح الكرماني .)١77 /١(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري /١(‏ 7/7). 


م 7 اقواية 

وعلى هذا يشمل الحديث جميع الكفار» فيقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا ما 
إلى إسلامهم. 

وهم متفقون بعد ذلك - على أن السبب الموجب لقتال هؤلاء وأولئنك هو عدم 
كون الدين كله لله. فإذا أسلم الكفار أو التزم - من تؤخذ منه الجزية - بالخضوع 
لسلطان الإسلام تحقق كون الدين كله لله وزال السبب الموجب للقتال. 

فاكلشاعن أشن ومالك أن رسو ل الله يكٍِ قال: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَنََى 
ب َقُونُوا لا إِلَه إلا الله مدا قَانُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتنَا والنتارا انا صخر بيجاو 

حَرُمَتْ عَلَينَا وِمَاؤّهُمْ وَاَ: وام إَِابِحَفهَا وَحِسَابهُمْ عل الله" 

وجه الدلالة:قالوا: نفس ما دل عليه الحديث الآول؛ فالحديثان يضعان للقتال 
الذي أمر به رسول الله كَل غاية هي الإسلام» وما يدل على الصدق في الدخول فيه من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتسليم لمنهج الله في الحلال والحرام» فليست الغاية إِذَا 
جرد دفع العدوان أو الدفاع عن النفس؛ ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على اللهدف 
والغاية من قتال الكفار. 

قال: ابن رشد: «وإنا يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا 
على الغلبة» قال رسول الله يكِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن 
قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على اله 3 

نس ؤيك» أن الي يك قَالَ: «جاهِدُوا المشركين بِأَْوَلِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب استقبال القبلة /1١(‏ 7557) ح(0787). 
() ينظر: المقدمات لابن رشد ))23779/١(‏ وينظر أيضًا: التاج والإكليل (017/5). 


الاك زا ١ه‏ 
كيده ع اس م : ١‏ 


وتيك" 

عرفا يعن ين أن رَسُول الله يك قال: 6١‏ مَنْ مَاتٌ وَل يَغْرْ وَ1 يحَذّتْ 
نه تمه كات 

- ما ثبت عَنْ أ وق 3 َو رَجُلٌّ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله وك بشِعْبِ 


٠‏ ولا 22 6 م8 -ه 0 5 فخي و 3 5 و 
ا او ا ل 


22-7 مومه -ه 2 9 


أءٍِ 7 


الشّمْبء وَل أفعل حَتَى أستأونر شول الله يكل » فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل فَقَالَ: دلا 


وجه الدلالة:قالوا: إن الأحاديث تأمر بالغزو والجهاد. والغزو هجوم وليس 
دفاعًاء ولا يفهم من الأمر بالغزو إلا المجوم. ويؤكده قوله يكل في حديث بريدة: «وإذا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (19/ 71/7) ح(177457١))‏ وأبوداود» كتاب الجهادء باب كراهية ترك 


الغزو (7/ 0 ١ح(‏ 0066 والنسائي» كتب الجهاد» باب وجوب الجهاد )5/ 0 346 
وابن حبان ف صحيحه 5/11١‏ 1 266 والدارمي (حه؟2)7) والحاكم 5 المستدرك 


111/0 وقال: هَذَا غنيك صبين عل عر ترد ووافقه الذهبي» وقال 
الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان :)5/1١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم؛ 


رد لون ع ل ا 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب ذَمَّ مَنْ مَاتَ وَإيَغْرُ و1 حَدَّثْ تَفْسَهُ بِالْمَزوٍ (19107//7) 
ح(١191).‏ 

059 أحرجه اعد قبالمسند 0 40/1) ج110 » والترمذي» كتاب أبواب فضائل الجهاد, يَابٌ 
مَا جَاءَ في فَضْلٍ الْعْذو وَالرّوَاح ف سَبِيلٍ الله )181١/5(‏ ح(1560) والحاكم في المستدرك 
00/0 77850 وقال: َدِيثُ صَحِيحٌ عَلَ قَرْطٍ مُسْلِم. ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
الكبرى ل 0) لح( 186)ء وحسنه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (409/157)) 
والألباني في صحيح الجامع» ح(7714). 


وه 111/7 ؟ ادكه 


يا “تق ونين سد المت الاني ا كاده وه تين الأفنة 
الإسلامية للآمم الكافرة بين ثلاث لا رابع لما: أن يسلموا أو يدفعوا الجزية وهم 
صاغرون أو القتال. 


وو 


موحرم ك: إن ِكل أمَةٍ رَهْبَانَيَة وَإنَّ 
رَهمَانِيةَ آم تي الهاد في سَبيل الله»”" 
وجه الدلالة: قالوا: دل الحديث على أن الجهاد عبادة الأمة ورهبانيتهاء ولا يكون 
كذلك إذا كان القتال لم يشرع إلا لرد العدوان. 
ما جاء عن سلمة بن نفيل وق قال: بَيْنَا أنَا جَالِسٌ عِْدَ رَسُولٍ الله يله إِذْ جَاءَهُ 
دَجْلُ: فَقَالَ:يَارَسُولَ اش إن الخيْل كَدَ شككت: وُوضِنعَ انلام وَرَعْمَ أفؤاء أن نا 


9 . -ه 


والوران 1 و ميوت لكوت كاوشا فال رول الله له يَكِِ: «كَدَيُواء فَالآنَ جَاءَ 
و 


آ/ 


الْقَِالَ ولا َرَالُ طَائَِةٌ مِنْ متي بَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الله لايَضُوّهُمْ مَنْ حَالَفَهُم يزع الله 


(١)تقدم‏ ذكر حديث بريدة وتخريجه ص777. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2»)5١54(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٠١5/5(‏ 
ح(1977)» وابن المبارك في كتاب الجهاد صه“اح(5١)»‏ وإسناد حسن رجاله ثقات عدا 
محمد بن الفضيل الضبي وهو صدوق عارف رمي بالتشيع. وأخرجه أحمد في المسند 
(3107/71) ح(158017)» والبيهقى في الشعب (51/ 40) ح(7977)) وأبو يعلى في مسنده 
)51١ /0(‏ ح(5١57)»‏ وابن أبي عاصم الشيباني في كتاب الجهاد (71)» وأبو بكر الهيئمي في 
ا ا م روي الوه الال 2 
رَيْدُ الْعَمَىُ وَْقَهُ د وَعَبْدْهُ وَضَعَمَهُ بو عه وََيْدُهُ َي ِجَالِه ِجَالُ الصّحِبح. و 
الأرناؤوط إسناد أحمد في تخريجه على المسند »03771//7١(‏ وكذا الألبان في ضعيف 5 
ح(40776). وله شاهد عند أحمد (7917/14) سح( /ا/ا١ )١‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
ضعف الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند (14//1): وحسته الألباني بمجموع ا 
بلفظ: ١أوضَيكَ‏ بِتَقَوَى أللّه» إن رَأس 19 شيْء) وَعَلَيْكُ ِالْجَهَادِ إن عبَايةٌ الإسلام... 
وينظر السلسلة الصحيحة للألباني (؟/ 45-95). 


ا ا ١‏ 7 
الجاض /ز؟ ١ه‏ 
ُلُوبَ قَوْم لِيررْكَهُمْ مِنْهُم وَبَالُونَ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَُ وَلايَرَالُ الخِلُ مَعْقُودافي 
وَاصِيها الح حَتَّى ُو الَاعة”" 
وجه الدلالة: قالوا: دل الحديث أن القتال في سبيل الله لا ينقطع حتى قيام الساعة؛ 
وأن هناك من يخالف هذه الطائفة التي تقوم بهذه الشعيرة؛ سواء كانت تلك المخالفة 
بالشبهات؛ مثل القول بعدم مشروعيتهاء أو بالإيذاء والتضييق. 
4- ما جاء من الأحاديث التي تصف النبي يَكِهْ وتصف طبيعة رسالته» بها يدل على 
المح ا 0 
عامس و سريت سواه د ١يعشتٌ‏ 
اليف حَتى يُعْبَد ةا خالا تخي اي ةل في وجي دا 
وَالصَّعَارٌ عَلَ م مَنْ حالف أَمْرِي... 


ان 


8 بَيْنَّ يَدَيَ السّاعَة 


١ 
١ 
١ 
6 
ع2‎ 
0 


احنا وراة ارسق 0 


)38//( أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى» كتاب السير» باب مَنَى تَضع م الَوْبُ أَوْرَّارَهَا‎ )١( 
ح(84559)): وأخرجه بنحوه في المجتبى» كتاب الخيل (5/ 5 ١؟7) ح(7011)) وأحمد في المسند‎ 
ح(5871)» والطبراني في الكبير‎ )717/١ /17( ح(159730)» وأبو يعلى في مسنده‎ )١174/74( 
والبخاري في التاريخ الكبير (5857)» وحسن الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند‎ »25775( 
.)١9:76( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ,)1717-15/7( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١77/49(‏ ح(0١1١20))»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/؟1١5)‏ 
ح(19501). والطبراني في مسند الشاميين »)7١17(‏ والبيهقي في االشعب ))١١9١(‏ وضعف 
الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند (9/ 7 ,)١5‏ وقال الهيئمي في المجمع (5/ 71 5): رَوَأهُ 
لطباي وَفب عَبْدُ رحن تيت بن تَوبَانَوَََُ بن يني وب بُو حَاتمِ وَغَيرمَا وَصَعَه مد 
رك وبق رَجَالِهِ يْقَات. وقال الألباني في الإرواء (0/ ٠ ٠4‏ وهذا إسناد حسن رجاله 
كلهم ثقات, غير ابن ثوبان هذاء ففيه خلاف. وقال الحافظ في " التقريب ' ': (صدوقء يخطىء» 
وتغير بآخره». وصححه الألبان في صحيح الجامع (1811). 


. اجر 0 
سك رمام رد 
له ءه و 


_ مرك ردم رض ون نل وري ب رض اق ل ال )00( 
محمد وَأَحْمَد وَالمقفى. وَالحَاشِرٌ وَنْبِىَّ الرَّحْمَةِ وَنْبِىَّ الملْحَمَة) . 


٠ 
2 


وجه الدلالة: قالوا: دلت هذه اللأحاديث على أن الأصل هو جهاد أعداء الله ود 
وأن هذه مهمة رسول الإسلام يَلِِ. 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء 
الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله كل وأمته. والملاحم الكبار التي 
وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله؛ فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم مالم تفعله أمة عراف 1 

ثالثًا: الإجماع: 

احتج أصحاب هذا القول بالإجماع؛ فقالوا: نقل ابن عطية في تفسيره إجماع العلماء 
على أن جهاد الطلب واجب على الأمة وجويًا كفائيّاه حيث قال: «والذي استمر عليه 
الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط 


' 5 1 ف 
عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحةٍ للإسلام فهو حينئذ فرض عين؟ . 


)5؟١/١5( أخرجه أحمد في المسند (757/١91؟) ح(9075١). وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
ح(4071791 وأبو يعلى في مسنده‎ )7”1١7/5( ح(2515» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
ح(77454). وقال محققه حسين أسد: إسناده صحيح» وأخرجه الحاكم في‎ )5١18/11( 
المستدرك (5097/7) ح(4180)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط في تخريجه‎ 
والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان‎ »237١/١5( على صحيح ابن حبان‎ 
وأخرجه مسلمء كتاب الفضائلء بَابٌ في أشرَائه يك من حديث أبي موسى بلفظ:‎ .)١1١177/4( 
«أنا ححمَكُ وَأحمَدُه وَالْقَمّيه وَالْحَاشِرٌ وَنَبِيُ الوبق ونب الرّحمَق).‎ 

1 .)81 /1( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(9) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب ابن عطية ))589/١(‏ 
تحقيق: عبد السلام عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-‏ 1577١ه.‏ وينظر 
أيضًا: تفسير القرطبي ( ”7/ 78). 


وممن حكى الإجماع على ذلك ابن رشد؛ حيث 3 حرث قال: «َجْمَمَ الْعلَاء عَلَ يا فَرْض 


عَلَ الْكِمَاية لا مَرْضُ عَبْنِء إِلّا عَبْدَ الله بْنَّ الحْسَنِء كَإِنَهُ قل إِتهَا تطَوع”"" 

وكذلك الزيلعي؛ حيث قال: «الَْهَادُ رض ناي البذاة.: يتن كيت عَلينا أن 
نبْدَأَهُمْ بِالْقَِالٍوَإِنْ ل يقَاتَُونا. .. وَعَلَيه ماع الأمقه' 

وممن حكى الإجماع على ذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية ته عندما تكلم 
عن طوائف الكفار» وذكر أنها أربع طوائفء وهذه الطوائف هي :طائفة كافرة باقية على 
كفرهاء وطائفة مسلمة فارتدت عن الإسلام؛ وطائفة انتتسبت إلى الإسلام ولم تلتزم 
شرائعه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والكف عن دماء المسلمين 
وأموالهم» والتزام الجهاد في سبيل الله وضرب الجزية على اليهود والنصارى وغير 
ذلك'”. ثم حكى الإجماع على وجوب ابتدائهم بالقتال؛ فقال: «وهؤلاء يجب قتالهم 
بإجماع اللي" 

ثم ذكر طائفة رابعة: «وهم قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا متمسكين 
بالانتساب إليهه”' 

ثم نقل الإجماع على وجوب بداءة الكفار بالقتال - بعد دعوتهم إلى الدين الحق - 
سواء اعتدى هؤلاء الكفار على المسلمين أو لم يعتدوا وكانوا قاطنين في أرضهم فقال: 
«فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه» والمرتدون عن شرائعه 


.)١ 57 /7( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»الزيلعي 1١/0‏ 6). 
(") ينظر: مجموع الفتاوى (7/8/ .)51١9-511"‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 511515). 

(0) ينظر: المرجع السابق. 


00 5 7 366 


لاعن سمته» كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام» وحتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله - التي هي كتابه وما فيه من أمره 
ونبيه وخبره - هي العليا. هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهمء فكيف إذا استولوا على 


١‏ - وما سبق؛ يتأكد أن الفقهاء من جميع المذاهبء قد أجمعوا على أن الجهاد - أي 
جهاد الطلب - فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن سائر الأمة» وإذالم يقّم 
به أحد أثمت الأمة جميعها. 

كما أنهم أجمعوا: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو بلاد الكفار مرة واحدة في 
السئة على الأقل» وبهذًا يتحمّق الفرض اللازمء وتبرأ الأمة كلها من الإثم'". 

رابعا: المعقول ؛ 

قالوا: إن الإسلام جاء ليكون له السلطان على الآرض كلهاء وأنه يجاهد لإقرار 
منهج الله في الأرضء ولا يكتفي في ذلك بمجرد الإبلاغ ورد العدوان» بل يبتدئ دار 
الكفر بالتخيير بين ثلاث خصال: الإسلام, أو الجزية» أو القتال. 

وقالوا: (إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء» فالإسلام ليس نحلة قوم ولا نظام 
وطنء ولكنه منهج إله ونظام عالم» ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة 
والأوضاع التي تغل من حرية الإسلام في الاختيار» وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد 
ليكرههم على اعتناق عقيدته» إن باجم الأنظمة والأوضاع من التأثيرات الفاسدة 


يبظ ترس الما 2/00 
(0) ينظر: فقه الجهاد» د.يوسف القرضاوي .)207/١(‏ وينظر ما تقدم من مراجع هذا القول 
ص 110-1755 


لقص زا + 

القجدة للفظ # القسدة عي الخ 

وقالوا: إن من دُعوا إلى الإسلام على وجه صحيح لا عذر لهم في البقاء على غيره» 
لأن الله سبحانه أبى معاذيرهم بدلائله التي أقامها على وحدانيتة وصدق بها رسوله. 
وإذا لم يجيبوا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة -ولا معذرة لهم في الإباء- فلا مندوحة 
أن نسوقهم إلى خيرهم وهداهم بوسائل قسرية» حتى إذا لم تفلح وسائل القهر بعد أن م 
تفلح سبل الحكمة» الوو وي و ص ب 00 
ضلاهم, كالعضو المصاب إذا تعذر علاجه تكون مصلحة الجسم في بتره»” 

وقالوا أيضًا: وإذا كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واضحة الدلالة على 
وجوب جهاد الطلب» وعلى السبب الأصيل الذي من أجله شرع الجهاد» وعلى الغاية 
التي ينتهي إليها الجهاد. فإنه من الظلم أن نتهم علماء الأمة الكرام بأهم تأثروا 
بملابسات واقع الصراع الذي خاضته الأمة الإسلامية مع الأمم الأخرىء وأن هذا 
التأثر انعكس على الفقه الذي خلفوه في مجال العلاقات الدولية. 

وإذا كان هناك من يتهم بالخضوع لضغط الواقع» فإن القائلين بأن الأصل هو 
السلم وبأن الجهاد لم يشرع إلا لرد العدوان» هم الذين 0 لضغط الواقع الكاذب» 
الذي فرضته الحضارة الغربية ب) فيها من زيف وكذب ورياءء» وغرهم ما أعلنه ميثاق 
الأمم المتحدة من تحريم القتال إلا لرد العدوان» وغرهم إعلان الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان» ونسوا أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وأن دين الله جاء ب| يضمن للبشرية 


-١1/ط دار الشروق - بيروت- القاهرة»‎ »)١557/9( ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
اه‎ 
ينظر: السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف ص ه لا.‎ )0( 


' فده 
كلها السعادة والأمن والنجاة في الدنيا والآخرة. 

لقد كان هؤلاء من الذين دخلت عليهم حيلة المستشرقين لإبطال فريضة الحهاد؛ 
وابتلعوا (الطعم)» الذي رماه لحم هؤلاء المستشرقون: «فلقد أشاعوا وروجوا أولَا أن 
الإسلام دين بطش وحقد على الآخرين, ثم انتظروا إلى أن آنت هذه الشائعة ثارها من 
ردود الفعل لدى المسلمين وإنكار هذا الظلم في حق الإسلام.. وبين) المسلمون 
يلتمسون الرد على هذا الباطل» قام من أولئقك المشككين أنفسهم من اصطنع الدفاع 
عن الإسلام بعد طول علم وبحث متجردين؛ وراح يرد هذه التهمة قائلًا: إن الإسلام 
ليس كما قالوا دين سيف ورمح وبطشء بل هو على العكس من ذلك: دين محبة وسلام 
لا يشرع فيه الجهاد إلا لضرورة رد العدوان المداهم. ولا يرغب أهله في الحرب ما 
وجدوا إلى السلام من سبيل. 

ةق نفلا المسلمين طويلًا لهذا الدفاع المجيد في غمرة تأثرهم من الظلم الشنيع 
الأولء وصادف ذلك في نفوسهم المتحفزة للرد عليه قبولًّا حسنًاء فأخذوا يؤيدون 
ويؤكدون» ويستتخرجون البرهان تلو الآخر على أن الإسلام فعلاًى) قالوا.. دين مسالمة 
وموادعة لا شأن له بالآخرين إلا إذا داهموه في عقر داره» وأيقظوه من هدأته وسباته. 

وفات أولئك البسطاء أن هذه هي النتيجة المطلوبة» وهذا بعينه هو الغرض الذي 
التقى عليه في الس كل من روج الشائعة الأول» ثم أشاع الباطل الثاني. 

فالمقصود هو السلوك بمقدمات ووسائل مدروسة مختلفة» تنتهي إلى نسخ فكرة 
الجهاد من أذهان المسلمين» وإماتة روح الطموح في نفوسهم)”". 


() ينظر: فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» محمد سَعيد رَمضان البوطي 
ص7١١158-1١»‏ دار الفكر - دمشق. طه 575-١1‏ اه. 


كاجدا امح ته ١‏ 1# 
وا 7 5209 
إن الجهاد الإسلامي ليس عورة نجتهد في مواراتها والتزفيف عليهاء وليس سوأة 
نبذل الوقت والجهد ني الخصف عليها من التصريحات الانهزامية» وإن الحضارة الغربية 
هي الأولى بأن تقف من تراثها وماضيها وحاضرها هذا الموقف الذي رضيناه لأنفسنا. 
فأما الماضي فلا وجه للمقارنة بين الصفحة المشرقة للأمة الإسلامية» وبين الصفحة 
القائقة المظلمة التي قدمتها الصليبية. 
فبين تيت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية» بمعنى أنها لم يكن فيها ما 
يُعرف الآن بجرائم الشعوبء بل جاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه؛ بل لا 
تفهمه الحضارات الحديثة! 
ولغة الأرقام لا تكذبء وقد قام بعض الباحثين بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل 
الحروب النبوية» سواء من شهداء المسلمين» أو من قتلى الأعداءء» ثم قام بتحليل لهذه 
الأعداد» وربطها ب) يحدث في عالمنا المعاصر» فوجد عجبًا! ! 
لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله وَل » وذلك على 
مدار عشر سنوات كاملة» مائتين واثنين وستين شهيدًاء وبلغ عدد قتلى أعدائه يك ألما 


واثنين وعشرين قتياا!! 
إن هذا العدد الضئيل في معارك كثيرة بلغت خمسًا وعشرين أو سبعًا وعشرين 


0 600 شبلء اشلحة ادق 7 5 5 ع8 95 1 
عزوه » وان وثلاثين سرية » أي أكثر من ثلاث وستين معركة» لمن أصدق الادلة 


5 1 6 
على عدم دموية الحروب في عهده يَ . !! 


- وجوامع السيرة النبوية» لابن حزم (1/1)» دار الكتب العلمية‎ »)١175 /١( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
بيروت» د.ءث.‎ 

)١(‏ ينظر: السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» لابن كثير (5/ 477)» تحقيق: مصطفى 
عبد الواحدء دار المعرفة - بيروت» ط 1946م -191/5م. 

(*) ينظر: للتوسع في ذلك: الرحمة في حياة الرسول لِك د. راغب السرجاني ص 2118-5791 رابطة 


وأما الحاضر فتكفي فيه شهادة الواقع الذي تحياه البشرية وتعانيه الآمة الإسلامية في 
ظل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان. 

ونحن نسأل الذين يعارسون الاعتذار عن الإسلام: من الذي يمارس العدوان في 
الحياة المعاصرة وفي ظل الحضارة الحديثة» أليسوا هم الذين وضعوا للناس ميثاق الأمم 
المتحدة وضمنوه المادة التي تحرم العدوان وتمنع الحرب إلا لرد العدوان؟! وهل 
استطاع هذا الميثاق أو حتى هذه الهيئة أن تكبح من جماح عدوانيتهم؟! 

ليقولوا هذا لأنفسهم, ولا يقولوه لناء فنحن المعتدى عليناء ونحن الذين فقدنا 
بسبب عدوانهم علينا كل يء حتى حق الجهاد من أجل هداية البشرية وإنقاذها من 
حيرتها وشقائها. 

إن المجتمع البشري الآن لا يعيش في ظل شرعية دولية تحمي المستضعفين ى| يحلم 
البسطاء. وإنا يعيش في غابة يسود فيها منطق القوة. 

وإن مشكلة القوة تدخل جميع أنواع العلاقات الدولية؛ في الحروب والمنافسات 
تدخل القوة بمعناها العسكريء وني التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد 
الأطرافء يدور عالم السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنهاء غير أن القوة في 
السياسة الدولية أوضح بكثير وأقل قيودًا من القوة في السياسة الداخلية» ولههذا فكشيرًا ما 
تسمى السياسة الدولية بسياسة القوة.. ولقد أدى الدور الام الذي تلعبه القوة في العلاقات 
الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة" '. 


العالم الإسلامي. ط١-‏ ٠157ه-4٠١10م,‏ و"الله ليس كذلك". زيجريد هونكة» ترجمة 
د.غريب محمد غريب ص١‏ 2177-7 دار الشروق -القاهرة ط؟- 19945م. 

(0) ينظر: العلاقات الدولية لجوزيف فرانكل» ترحمة الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي 
ص 45-47 دار الراية ٠١1‏ 5م. 


مناقشة أدلة الفريقين: 
مناقشة أدنة أصحاب الأول: ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول 

الأول على النحو التالي: 

أولّا: مناقشة الآيات التي احتجوا بها على ما ذهبوا إليه أن أصل العلاقة هو السلم: 

قالوا: أما احتجاجهم بقوله تعالى في سورة البقرة: 8 وََكتَُوا ف سسب لِآمَالَنِنَ 
و وَكا مارك أنه لايح الْمُعَتَدسَ * [البقرة: »]1٠‏ على أن العلة في 
القتال هي الاعتداء؛ ومن ثم فإن مقصود الجهاد هو رد الاعتداء الواقع أو المتوقع؛ 
فيجاب عنه بالآتي: 

حاصل استدلال أصحاب هذا القول ببذه الآية مبني على نظرتهم لمفهوم الجهاد. 
وقاعدتهم التي انطلقوا منها لدراسة آيات الجهاد» وهذه القاعدة تدور على بيان العلة في 
القتال؛ حيث ذهبوا إلى أن العلة فيه هي الاعتداء» وإن آيات سورة البقرة تدل على ذلك. 

واعتبروا آيات سورة البقرة مبينة لسبب القتال وعلته» والآيات الأخرى جاءت» 
مطلقة عن السبب فيحمل المطلق على المقيد» ومن ثم فالآيات تدل على أن مشروعية 
القتال إنها هي لرد العدوان. 

وللجواب على ذلك نبدأ بمناقشة هذه القاعدة التي انطلق منها أصحاب هذا 
القول» ووجه الجمع بين الآيات المتقدمة والمتأخرة. مع المقارنة بين مسلك الفقهاء 
ومسلك مخالفيهم: 

أما آية # وَقَْيَلُوا فى سبل ّم أ لَذِنَ يِمَتِلوكو وََا نَهَْمَدُوَأ © [البقرة: ]15١‏ ففي 
تفسيرها عند أهل العلم ثلاثة أوجه: 


7 


الأول: أن معنى ولا تنذأ #: أي لا تبدءوا أحدًا بقتال. 


ووه 


سلسم 8 


الغاع: أن 4122 لا تقاتلوا على غير الدين» قاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم؛ يعني دينًا. 

الثالث: أن معنى ## ولا نَْنَدَأ #: لا ار إلا من قاتلكم» وهم الرجال 
البالغون» فأما النساء والولدان والرهبان فله” 

وعلى هذا فالآية عند المفسرين إما محكمة وإما منسوخة. وكثير من المفسرين يذكر 
هذين القولين: 

الأول: أنها منسوخة؛ وذلك على أن معنى وَل ت” َْنَدُوَأ © أي لا تبدأوا أحدًا بقتال. 

وهي على هذا المعنى منسوخة بآيات الجهاد المتأخرة التي توجب - عندهم - جهاد 
ا ا وه 

الثاني: أنها محكمة؛ وذلك على أن معنى: #وَلا تَْنَّدُوأ #؛ أي لا تعتدوا بارتكاب 
المناهي من قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان ونحوهم ممن لا قدرة له على القتال. 

00 

وعلى هذا المعنى لا وجه للقول بالنسخ» وهذا هو مذهب المحققين من المفسرين 

وقال ابن كثير فيها روي عن الربيع بن أنس من القول بالنسخ: «... وفيه نظر؛ لأن 
ول لذن متتو 4 إن| هو تميبج وإغراء بالأعداءء الوم ا 
وأهله؛ 0 فقاتلوهم أنتم ى) قال: #وَقَديِلُوا 0 

كام لوفكم كاف 4[التوبة: *]... وقوله: #وَلا َمْمَدُوَأ إرك أنه لايك 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /١1(‏ 5 ١3).؛‏ وروح المعاني (؟/ 7206)» وتفسير الطبري 
(؟/89ك )») وتفسير الجبصاص »)7501//١(‏ وتفسير الخنازن» لباب التأويل في معاني 
التنزيل» محمد بن إبراهيم يم المعروف بالخازن (١/7١؟7١).‏ تحقيق: : محمد علي شاهينء دار الكتب 
ا 0 8337 ). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (7/ 159703785). 


ل 3 
َلْمعَسَرَِ * [البقرة: 190]. 

أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك» ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما 
قال الحسن البصري؛ من اُّدلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي 
لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل ال حيوان لغير 
مصلحة. كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. 

ولهذا ورد في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله يكل كان يقول: «اغْرُوا في 
سَبيلٍ الله ثَاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالله اغْرُوا وَلَا تَغْلّواء وَلَا تدرو وَلَا مُكَلُو وَلَا تَقثُلُوا 
وَلِيدّا وَلَا أَضْحَاب الصّوَامِع » وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول 
0 السسصوكه قال: ١خ‏ ا 
تَهْدِدُواء وَلا تَعُلُوا وَلا مَُلُوا ولا تقدلُوا لْولْدَانَ وَلا أَضْحَابَ الصّوَامِع اع 

ووه اهب عزن ا لقره ز اليد مارفئ شال ون الداة الال 
بل ما جاء فيها يؤكد هذا المعنى» فالآيات تنص على أن غاية القتال هي أن يكون الدين 
كله لله؛ فقتال المشركين سواء دفعًا أو ابتداءً محقق لتلك الغاية» كى) أن عدم الاعتداء في 


)١(‏ تقدم تخريجه ص "2777 وزيادة: «وَلَا أَضْحَابَ الصَّوَامِع) لم أجدها عند مسلم؛ وإنما هي عند 
أحمد في المسند (5/ )57١‏ ح(717/78) من حديث ابن عباس» الذي ذكره المصنف» وقال 
الميثمي في المجمع (0/ 11١‏ -007): «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا 
أنه قال فيه : "ولا تقتلوا وليدّا ولا امرأة ولا شيحَّا». وفي رجال البزار: إبراهيم ابن إسماعيل بن 
بي حبيبة وثّقه أحد. وضمّفه الجمهور؛ وبقية رجال البزار رجال الصحيح» . وحسئه الأرناؤوط 
بشواهده في تخريجه على المسند(ة/ 5571١‏ -555). 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير ))777/1١(‏ وينظر أيضًا : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 551)؛ وأضواء 
البيان للشنقيطي, محمد الأمين ابن محمد الشنقيطي (1/ 219170177 دار الأصفهاني -جدة» 
ط 177/8ه» وزاد المسير في علم التفسيرء » لابن الجوزي (197//1)» وفتح البيان ٠8/1(‏ روه 
وتفسير الشوكاني (3781571/1))» والتفسير الكبير للرازي (60/ .)١51١‏ 


5*0 : اكلا ل 
3 : 00 مهم ا 


القتال بقتل النساء والصبيان ومن لا قدرة له على القتال» ى] جاء في سورة البقرة» أيضًا 
محقق لتلك الغاية؛ فإن من كون الدين لله طاعته في] أمر واجتنابه ما نبى عنه. 

وأما دعوى المخالفين إمكان الجمع بين الآيات المتقدمة والمتأخرة على معنى أن 
مشروعية الجهاد لرد الاعتداء؛ فإن) بنوه على أساس أن الآيات المتقدمة جاءت مبينة 
لسبب القتال» وهو رد الاعتداء» والآيات المتأخرة جاءت مطلقة عن السبب» ويحمل 
المطلق على المقيد» وقد تبين أن القول بأن آيات البقرة تدل على أن الجهاد لرد الاعتداء 
قول مرجوح. 

وكا هو مقرر لدى الأصوليين؛ فإن من شروط حمل المطلق على المقيد أن لا يمكن 
الجمع بينهم| إلا بحمل المطلق على المقيد" '» وهنا أمكن الجمع على النحو المتقدم. 

وكذلك فإن العلماء قد اختلفوا في حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف 
السبب» فقال الحنفية كافة ومعهم أغلب المالكية بعدم الحمل”"' 


فلا يصح أن يقال إن هذه الآيات مطلقة» والآيات التي تأمر بقتال من قاتل دون 
من لم يقاتل مقيدة؛ فيحمل المطلق على المقيد ويفسر به لا يقال هذا؛ لأن السبب في 


)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء. محمد بن علي الشوكاني /١(‏ 15 35)»: دار 
الكتاب العربي-بيروت» ط١-‏ 15194١ه-‏ 1114م, والمطلق والمقيد» حمد بن حمدي الصاعدي 
ص 4187 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط١-‏ 5717 1ه-7٠7م.‏ 

)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 5140)» والإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أب علي 
الآمدي (0/ »)23١-5‏ تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي- بيروت» دمشق» د.ت» 
والمستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي /١(‏ 777)) تحقيق: محمد عبد الشافي» دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط١ا-‏ 4117١اه-‏ 1997م الهدّبُ في عِلْمِ أُصُولٍ الفِفُه الْمَارَنْء د.عبد 
الكريم بن علي بن محمد النملة (4/ 1911 »)١17١5-‏ مكتبة الرشد - الرياض» ط١-‏ ١57١ه‏ 
- 19494 م. وأصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعٌ المَقِيهِ جَهلَكُ عياض بن نامي السلمي ص١7”27)‏ دار 
التدمرية- الرياض» ط١-‏ 5477١ه‏ - ٠٠١6‏ م. 


الآيات المقيدة - على قولهم - هو رد العدوان. وني الآيات المطلقة هو محو الشرك 
والكفر والتمكين لدين الله. 

وكذلك فإن من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد 
يكن فركوة ندل + 

والمقيد هنا ذكر معه قدر زائد وهو العدوان؛ فالذين أمرنا الله بقتالهم في الآية 
يشتركون مع سائر الكفار في الكفر والشرك» ولكنهم يزيدون عنهم أنهم بادروا بالعدوان» 
فجاء القيد في هذه المرحلة لأجل هذا القدر الزائد؛ فلا يحمل المطلق هنا على المقيد "'. 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: « وَفَديُِوَهُمْ حي لانو وِدَبَهُوَيَحكُون ارين 
كله ينه 4 [الأنفال: 4]. أن الفتنة في الآية هي الاعتداء على المسلمين- فالجواب 
عن ذلك: 

أولّا: أن الآية نفسها توضح تفسير معنى الفتنة وتحدده " ودليل ذلك قوله تعالى: 
«وَيَكُونَ آَلرينُ كله يِنَّهِ 4 ومعنى كون الدين كله لله؛ أي لا يكون هناك سلطان 
وغلبة لغير دين الله سبحانه وتعالى» وأن يكون دين الإسلام هو العالي والظاهر على 
جميع الآديان» ومبذا تزول الفتنة الوارد ذكرها في آيات الجهاد؛ فزوال الفتنة إن| يتحقق 
إذا كان الدين كله لله ولا يكون كذلك بمجرد رد الاعتداء فقط من المعتدين» وهذا 
بقن لاله وكا عل انيس للق ايشم طن الاعنةا قي . 

ونص الآية نفسها الوارد فيها لفظ الفتنة هو المحكم في تفسير معناهاء ونصها يقرر 
)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني »)7557/1١(‏ والمراجع السابقة. 
(؟) ينظر:النوازل السياسية للدكتور عطية عدلان (7/ )0٠١‏ بتصرف. 


(9) ينظر: التفسير الكبير (0/ .)١ 5 2١560‏ 
(:) ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء للسفياني ص 78-75 وص5 5 ١‏ . 


أن غاية الجهاد رفع الفتنة وأن لا يكون هناك دين غالب ظاهر غير دين الإسلام. 

هذا هو معنى الفتنة وليس معناها رد الاعتداء فقط. 

ثانيًا: انعقاد الإجماع على أن غاية القتال هي أن يكون الدين كله لله وأن أهل 
الكتاب ومن في حكمهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم نا عزون" . 

وهذا في معنى قوله تعالل: « وَقَديلُوهُمْ حَيَّ لتكت ؤدةٌ وَيَكُونَ أ 
ككإئ و 4 ذار ذه إل أنسن القعنة كوه الاعسناة لا جا زاقكال الذية كقزن إذا 
لم يعتدوا - حتى وإن منعوا إعطاء الجزية والخضوع لسلطان الإسلام. وهذا معارض 
للنص والإجماع. 

وقد اذهب أئمة التفدين والققياء”"* إلى :أذ كن الففلة ات عن عار لك بو العف 
وأنها لا تزول - ولا يكون الدين كله لله - بعدم الاعتداء من الكفار - وإنما تزول 
بزوال سلطان الكفر والشرك من الأرض. 

وأما ما استند إليه أصحاب القول الأول واعتمادهم على تفسير صاحب المنار لمعنى 
الفغنة"'- فيال جوع إلى تفسين المنار تنجد أن المؤلف يعد أن تقل تفنسي الفعئة في الآية بمغلى 
الشرك والكفر ونسبه إلى جماهير السلف والخلف وأصحاب التفاسير المشتهرة» قال 
معارضًا هم: إن معناها المتبادر من اللفظ هو الاعتداء بحسب اللغة وتاريخ ظهور 


ِيينُ 


ء 5 05 
الإسلام؛ وأن ذلك هو قول ابن عمر 85م 3 


)ينظ ر عماس عن 28و 

." 575-740 ينظر ما سبق ص‎ )١( 

() ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د.وهبة الزحيلٍ ص .١١7‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضا (9/ 507). الهيئة المصرية العامة 
للكتاب-القاهرة» ط١-‏ ا أنداى ١‏ م. 


ويناقش هذا الرأي من عدة أوجه: 

الأول: أن قوله أن المتبادر من لفظ الفتنة لغة هو الاعتداء» ويفسر معنى الفتنة على 
هذا الأساس غير صحيح. وما جاء في القرآن ولسان العرب يخالف ذلك» وقد جاء 
استعمال الفتنة في القرآن الكريم في معانٍ متعددة» وجاءت تلك المعاني في لسان العرب؟ 
فمن معاني الفتنة في اللغة: 

قال ابن الأعرابي: «الفبْنة الإحييَاك والفئّة المخنة» والفشّة ال والفشّة الأؤلا 
والفئّنة الكُفْرٌُ والفِيْنةٌ اختلاف النَّاسِ بالْآرَاكِ والفِشةٌ الإحراق التي" 

وقال ابن الأثير: «وقد كثر استعالها فيها أخرجه الاختبار للمكروه ثم كثر حتى 
كما شعن الال القن والتناك والفعراق: والازالة والعيزك عن العو" 
وقال ابن سيده: «والفتنة الكفن” 

وقد وردت هذه المعاني في القرآن فجاء في معنى الكفر والشرك قوله تعالى: 
« وَكَديِلُوهُمْ حَقٌّ لانو يِنَب 4 "2 وقوله تعالى: لمَليحَدَرِألَدَِ بحَاِمو عن روه 
أن تيبم فِنْنَةُ ف وَنْصِيبهِمٌ عَدَ عَدَاكٌ أليِدٌ » [النور: 0 

وجاء في معنى الابتلاء والاختبار قوله تعالى: # أحسيب النّاس أن يركوا أن يمُولُوأ مكحا 


2 لكرج ود وو سه رو مس هه 2 م 


َهُمْ لَايفْتَيُونَ () وََقَد ذا أن من قله لمن أله يس صَدَفوأ وَلعْلمنَ الْكَذِبِينَ * 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ))7117/١7(‏ وتهذيب اللغة للأزهري /١5(‏ 17؟). 

(0) ينظر:لسان العرب (07117/7/17). 

(") ينظر: المرجع السابق (0719/17. 

() ينظر ما سبق ص57 57-7 ”7 وآراء المفسرين والفقهاء في تفسيرها. وينظر: لسان العرب 
01/1 ). 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير »)١7/8/١14(‏ وتفسير ابن كثير (/ /701). 


1 اليج ل س2 
318 / اف 1 
: يم سر # ج مي 


[العتكبوت: 7م78" 

وقوله تعلل: اللو و نلك ورت وحك نز عارقة دَدَوّمَئَترف 4 [النوية: 75" . 

وجاء في معنى الاعتداء والاضطهاد قوله تعالى: 55-6 ومين لصنت 
... © [البروج: 0 

سي ا بر ير ا 
لْ وَلَانَْتِيََ لان الِْنَّنَةَِقَطُوأ . 4[القرية :48 ] ومته قوله 0 اما أنسْرْ عليه 
بِمَيِيِينَ (109) إِلَّامَنَ هْوّصَا ل ليم * [الصافات: 11126 

هذه معان عدة للفظ «الفتنة») جاء بها القرآن وكثر استعللها في لغة العرب. 

فلا يقال - والحال كذلك - أن المتبادر من معنى الفتنة هو الاعتداء» ويحمل السياق 
على هذا المعنى؛ بل التق أن يقال: إن للفتنة معاني عدة» والسياق يحدد المعنى المراد. 

وإذا أهملنا سياق الآية وحملنا معنى الفتنة على الاعتداء - أو على أي معنى آخر - 
اضطرب في أيدينا المقياس الذي نفسر به الآيات التي ورد فيها لفظ الآيات التي ورد 


فيها لفظ الفتنة. 
وإذا ما فسرنا - مثلًا - آية #مآ أَسْرَعَلَيِ بَِيَِينَ (59) لام هو وَصَال ليسم # على معنى 
7 مر بمعتدين... اختل المعنى وكذلك آبة لامَلْسَحْدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمْروه أن 


و 70 0 


تَصِيبهم 3 ننه أو سي 16 عَذَابُ أَليِدٌ > [النور: 77] إذا ما فسرناها على معنى الاعتداء 


.)5٠ 5 /7"( وتفسير ابن كثير‎ ))78/7٠( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

() ينظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 7/7)» وتفسير ابن كثير (7/ "07 5). 

(9) ينظر: تفسير ابن جرير (70/ »)١75‏ وتفسير ابن كثير (5945/5). 

(9) ينظ قشي :ابن عجر ير 1:3 :15) 4 تمن ا كر ا 

(5) ينظر: تفسير ابن جرير »)١١8//77(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 77)» واللسان (7319/17). 


اختل المعنى. فيصبح المعنى أن يصيبهم اعتداء!!ء وكذلك آية كي قش 2 
أن يعوا امكا وَهْمْ لَايْفْتَمُنَ 4 لو فسرناها على معنى أن الفتنة هي الشرك» فسيختل 
المعنى ويصبح «وهم لا يشركون» وهذا خطأ ظاهر. 

فلابد - والحال كذلك - أن نحكم السياق في تحديد المعنى» ودعوى أن المتبادر من 
اللفظ كذا وكذا لا يصلح مبيًا للمعنى الذي تجيء به الآيات» إضافة إلى أن كل معنى 
من معاني «الفتنة» يحتمل أن يكون هو المتبادر - كما قال ابن الآثير - إذ كثر استعمال 
الفتنة في تلك المعاني المتعددة. 

وإذا حكمنا السياق في تحديد معنى الفتنة؛ فإن المعنى هو ما ذهب إليه الفقهاء 
0000 

الثاني: أن المؤلف قد نص على أن جمهور مؤلفي التفاسير المشهورة من السلف 
والخلف قالوا في تفسير: « حي لَا تكو فِتَنَةُ 4 أي حتى تزول الأديان الباطلة: 
وتكون الغلبة لدين الإسلام؛ وذكر أن هذا قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد 
والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وغيرهم 7 

وهؤلاء هم أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وهم أعلم بلغة العرب 
وبمعاني القرآن من غيرهم» واستندوا أيضًّا على نفس الآيات في تفسير معنى الفتنة. 

والحقيقة أن تفسيرهم هو الصحيح وغيره مخالف للسياق. وقل سيق ذكر الآدلة 
على ذلك 


. ١97 ينظر: دار الإسلام ودار الحرب. للسفياني ص‎ )١( 
,7 57-1" ينظر ما سبق ص57‎ )”( 


0 ص 

الثالث: وأما ما ذكره صاحب المنار من قول ابن عمر وَقُْم؛ فقد ذكره ابن كثير - 
أيضًا - من قول أسامة بن زيد وسعيد بن مالك: «قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 
الذي كلد ره """-قليين و هليه التعمودي :اشاب وها قلنا عل أن ابه مين اسان 
وغيرهما فسروا الفتنة في آية الأنفال بالاعتداء» ودليل ذلك: ماجاء عنهم في روايات 
أخرى؛ حيث قالوا: «قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وفي رواية: وذهب 
افر لق" بو القن لا مهنو و افيه 

وعن أسامة وسعيد بن مالك أنه) قالا: عندما قال لما رجل: ألم يقل الله: 
« وَفََيِلُوهُمْ حٌَّ انكو وِنْئَهُ وَيُحكُونَ أَلزِينُ كله نه 4 يريد أن يحملها على 
القتال يوم صفين... فقالا: «قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله» ””" 

وأما قول صاحب المنار: «... ولو كانت بمعنى الشرك (أي الفتنة) لما قال ابن عمر 


الم صيرد ار اتن لاز لمر رار واوا اماس إلا 


ره 14 


امه وعدا يج > وس ا ييه الولف أن ددن عاض السعنن 
ابن عمر هي الاعتداء» وذلك لأن ابن عمر قال لمن قرأ عليه آية: # وََديِلُوهُمْ حي لا 
مكروش 4: قد فعلنا.. فدل على أن معنى الفتنة هو الاعتداء. 

روك وض حرا ومار اسر دالا ارا وكوي كاد رن 


رضن ول يول 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (0708/5 203709 وأثر ابن عمر أخرجه البخاري وتقدم تخريجه كاملا 
ص 0غ 7. 

() ينظر: تفسير أبن كثير /١1(‏ /71لل 908/7 309). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ٠9‏ 7)» وينظر أيضًا: تفسير المنار (9/ 507, 5 00). 

() ينظر: تفسير المنار (9/ 07 0). 


«١ 7 لاك‎ 


فالجواب: أن غاية ما نقله المؤلف عن ابن عمر أن رجلا قال له: قاتِل مع إحدى 
الطائفتين يوم صفين أو في معركة الجمل - وأراد أن يلزمه بقوله تعالى: 9 وَفَليِلُوهُمْ 
حَيّ لاتَكْورتؤِتَّنَةُ4. فقال ابن عمر لذلك الرجل: إن القتال الذي تريد أن تحملني 
عليه هو قتال بين المسلمين في دار الإسلام» وهذه الآية التي ذكرتها لا تدل عليه ولا 
توجبه. وإن| هذه الآية وردت في قتال المشركين» وأنت تعلم أننا قاتلنا مع رسول الله 
يك المشركين حتى زالت الفتنة» وفي رواية: «وزال الشرك»» من هذا الموضع الذي تريد 
أن تحملني على القتال فيه» ولم يبق للمشركين فيه سلطان ولا غلبة. 

وهذا حاصل ما جاء في تلك الروايات» وهو لا يدل على أن ابن عمر يفسر الفتنة 
بمعنى الاعتداء» وفي رواية البخاري- ى| سيأتي- ما يدل على خلاف ما ذهب إليه 
الأسعاد وشيك وفيا 

فقوله: «ولو كان بمعنى الشرك لما قال ابن عمر ذلك؛ لأن الشرك لم يكن قد زال 
من الأرض» يمكن أن يكون هذا الاستنتاج صحيحًا لو أن ابن عمر دعي إلى قتال 
المشركين - في دار الشرك الممتنعين عن الخضوع لدين الإسلام - وقيل له: إن الله 
يقول: ا وَقَددِلُوهُمْ حَيٌ لَانَكْوْب وِتْنَةٌ 4 ثم امتنع عن ذلك وقال: هذه الآية لا 
تلزمني» يمكن حينئذ أن يقال: إن معنى الفتنة عنده ليست الشرك والكفرء بل هي 
الاعتداء؛ فهو ينتظر من هؤلاء المشركين أن يعتدوا فيقاتلهم!!. 

ولكن الأمر خلاف ذلكء فإن ابن عمر إنما دعي إلى القتال في دار الإسلام لا في 
دان الشركة 

وكذلك فإن الرواية التي رواها البخاري واعتمدها صاحب المنار في تفسيره 


١ألفتنة؛‏ عند ابن عمر وَقم- مع أن دلالتها كما سبق- لم تسلم له - كما أراد - وأنه 


: اه رليات سنب اللسدل 


معارض فيم| استنتجه منها... كذلك هو معارض برواية البخاري التي جاءت مع تلك 
الرواية التي نقلها المؤلف» حيث روى الإمام البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: 
«خرج علينا - أو إلينا - ابن عمر فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل 
تدري ما الفتنة؟ كان محمد يل يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس 
كقتالكو عل المللف 1" قهلا وتاي ان عجر لمق القن :وار عمر قأتل الفركية 
حتى زالت الفتنة من ذلك الموضع. وجواب ابن عمر هنا لا يختلف عن جوابه في رواية 
. البخاري السابقة» ولمن اعترض عليه بآية الأنفال. 

ولذلك فإن ابن كثبر الذي نقل هذه الروايات نفسها لم يذهب لما ذهب إليه صاحب 
المنار؛ بل قال بعد ذلك - معتمدًا على نص آية الأنفال: #حَيٌ لا تكو ؤة وَيحكُونَ 
ألرِينُ كله يِه 4: «أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كا ثبت في 
الصحيحين: ١مَنْ‏ قَائَلَ لِبَكُونَ كَلِمَةَ الله هئ العليّاء تَهُوَف سَبيلٍ ا 

وبهذا يتم الجواب عما ذكره صاحب المنار وغيره من المخالفين من أصحاب القول 
الأول في مفهوم الجهاد”". 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: طون جتَمْألِاتَلْم جح له َكل عل أ 4[الأنفال: 11١‏ 
وقولهم: إن الآية دلت الآية على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين هو المسالمة 


))3551/18( وعمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني‎ :)377١١ /8( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)0015 »087“ /9( وينظر أيضًا: تفسير المنار‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص أجره (85/5) 
ح(321151) ؛ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (7/ ؟١5١)‏ 
ح(1905). 

(") ينظر: تفسير ابن كثير (7371//1). 

(:) ينظر: دار الإسلام ودار الحربء للسفياني ص5 ١65-1١6‏ بتصرف. 


والموادعة» وأن الجهاد إنم) هو مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع؛ فالجواب عن ذلك: 

أن حاصل قوم أن المعاهدة الدائمة والموادعة المؤبدة تقع صحيحة؛ وأن الأصل 
في علاقة المسلمين بالكافرين هو السلم الدائمة... ولا يغير هذا الأصل إلا اعتداء 
الكافرين على المسلمين. 

وهذا خلاف ماذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أن المعاهدة الدائمة والموادعة المؤبدة 
ليست لازمة بل باطلة» وأن الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين هو الجهاد - بعد 
الدعوة إلى الدين الحق - ولا يجوز تأخير الجهاد إلا حين الضرورة - كالضعف والقلة 
دوو ةللفه وان الوادعة لذ قور ]اهرون وغيف باز اح الجهاذ" 

وهم في هذا يفرقون بين حال القوة والكثرة» وحال الضعف والقلة واستندوا على 
مايأق: 

أن الأصل وجوب الجهاد ابتداء لمن امتنع عن قبول ما دعى إليه من الدين الحق؛ 
وقد سبق عرض الأدلة على هذا الأصل”'؛ فلا تجوز السَّلم إلا حين يضعف المسلمون 
عن إقامة هذا الأصل. 


)١(‏ ينظر: شرح السير الكبير لشمس الدين الس رخسي (0/ 17189)» وبدائع الصنائع للكاساني 
٠ ١8/0‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام (4/ 747): وحاشية الطحاوي على الدر المختار» لأحمد 
بن محمد الطحاوي (؟/ 57 5» 55 5). دار المعرفة - بيروت ءط 11"46ه- 1917/0 م» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير )٠٠ ٠5/57(‏ والحخرشي على مختصر خليل (7/ »)15١1 16٠‏ والأم 
(/189: 2310 والمجموع شرح المهذب (18/ 7577-771)) وحاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب» عبد الله بن حجازي الشرقاوي (578-577/7). المطبعة الأميرية -القاهرة» ط"7١-‏ 
4ه وناية المحتاج )٠ م-ل١ ١5/8(‏ وكشاف القناع(9/ ٠ ع٠ ٠"‏ والمغني 
(791/9)» وزاد المعاد (؟/ 8207017 »)7١‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 7 الا 70371). 

)١(‏ ينظر ما سبق ما ذكره أصحاب القول الثاني من الأدلة وذكر أقوال الفقهاء ص 017 "اوما بعدها. 


324 7 ا و 

يج 0 

0 

- أن لا يكون : 

ودليل ذلك قوله تعالى: # قلا مَهمْوَا وَدَعْوأإِلَ الْسَلِْوأَسْ م الْصلوَنَ 4 [حمد: ه:]. 

فالآية نص في النهي عن الدعوة إلى السّلم» ووصف للسّلم بأنها وهن ومنهي عنها. 

وهذه الآية التي استند الفقهاء إليها. في اشتراط الضرورة أو المصلحة» وهي التي 
قيدوا بها الآية السابقة: #وَإِنَ 0 

وأقوال المفسرين لا تعدو في الحقيقة أقوال الفقهاء. فإن آية: #أوَإن جتحا ِِسَّلَم * 
هي في حال الضعفء وآبة: « كلا تَهِموا دوأ ا اك 


. (وهي جائزة لا واجبة أصالة»‎ :)٠١ 7 /8( جاء في نهاية المحتاج‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (777/5): «ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد با 
إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة. أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر المصلحة 
فلا». وينظر ما نقله عن الأوزاعي في هذا المعنى. 

() ينظر: المرجع السابق. وسيأتي بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل عند الحديث عن الشروط 
في المعاهدات ص98 5 وما بعدها. 

(4) ينظر: شرح السير الكبير (5/ »)١784‏ وشرح العناية على المهداية (5/ 27557)» وبدائع الصنائع 
(80» وشرح مختصر خليل للخرشي (/ »)١101١015٠‏ وحاشية الدسوقي ))5١7/5(‏ 
والمجموع شرح المهذب .)37١/١18(‏ والمغني (791/:79477/9): كشاف القناع (7/ ١7‏ لت 
»))٠ .‏ شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي (؟/ »)١١75‏ قال الخرشي (7/ ١‏ 19): 
«فإن لم تكن مصلحة لم تجز المهادنة» وإن على مال يدفعه العدو لنا؛ لقوله تعاللى: « فلا تَهِمُوأَتَدعوأإكَ 
لصَلِْوَس مٌالأََلوْنَ * ». وينظر أيضًا : بجموعة بحوث فقهية» لعبد الكريم زيدان ص 601208. 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 875)» وينظر ما نقله عنه القرطبي (8/ ٠‏ 222252 
وينظر أيضًا : تفسير الطبري (77/ 57)» و تفسير أبن كشير(؟/ 77لا 771), و(5/١181١))‏ 
تفسير لاملا يما ْوَأ الس 4. وأحكام القرآن للجضاص (7/ 259 ))7١‏ وروح المعاني 
»27337/1١(‏ والتفسير الكبير »)1817/١5(‏ وفتح القدير للشوكاني (؟/ 777). 


وقال السيوطي في الإتقان حين الكلام عن أنواع النسخ: «الثالث: ما أمر به لسبب 
ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح. ثم نسخ بإيجاب 
القتال. وهذا في الحقيقة ليس نسخًا بل هو من قسم المنسأة؛ كما قال تعالى: «أو ننسأها) 
فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم 

وبهذا يضعف مالهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف» وليس 
كذلك بل هى من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما؛ لعلة تقنضي 
ذلك الحكم, بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ, إن) النسخ 
الإزالة للحكية””. 

فالأصل هو جهاد الكفار حتى يكون الدين كله لله ويزول سلطان الشرك والكفر من 
الأرض. وأما المسالمة فهى على خلاف الأصل ولا تجوز إلا حال الضرورة؛ والضعف. 

وأصحاب القول الأول جعلوا المسالمة هي الأصلء والجهاد - حتى تخضع دور 
الكفر لأحكام الإسلام - هو على خلاف الأصل! وقولهم هذا مغاير تمام المغايرة لما انعقد 
عليه الإجماع من وجوب الجهاد ابتداء» وأنه هو الأصل في علاقة المسلمين بالكافرين. 
من انعقاد هذا الإجماع ". 


))؟١/؟( ينظر: الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي‎ )١( 
ومبامشه كتاب إعجاز القرآن. المكتبة التجارية الكبرى وتوزيع دار الفكر -بيروت. و ينظر‎ 
أيضًا: البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي (1/ 4247 تحقيق: محمد‎ 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة- بيروت» مصورة من: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى‎ 
.م19010/-ه11"1/5-1١ط الحلبي وشركائه»‎ 

(؟) ينظر ما سبق ص 7/١‏ وما بعدها. 


- 7 اوه 


ومنهج أصحاب هذا القول في إعمال آية # وَإِن جنَحَأْ ©# دون مراعاة الآيات 


- و5 عدت برسم 


الأخرى التي وردت في تحديد غاية الجهاد. ودون إعمال آية # قلا مَهِمُوأ ودعو إِلَ اسلو 
لون 4 هو من أهم الأسباب التي أدت إلى تخالفتهم في مفهوم الجهاد والخروج 
ف الإجماء” . 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى في سورة النساء: 9 وَإنِ أَعَكرَُوكُمَ ملم يلوح وَألْمَوَاأ 
1 السَنمَ فَاجَعَلَ الله لكر عَليمَ سييلا # [النساء: 214٠‏ وقوهم: قد دلت هذه الآية 


تآ 


بوضوح على أن الأصل السلم والجهاد لرد العدوان؛ فالجواب عنه من أحد وجهين: 


الوجه الأول: ما سبق ذكره في الجواب عن استدلالحم بالآية السابقة: #وَإن جَتَحوأ 


2 ا مو 


ِلِسَّلَمِ فَأَجْسَحَ 41 . من أن الأصل الجهاد ابتداءً بعد الدعوة إلى الدين الحق ولا تجوز 
المسالمة إلا حال الضعف والقلة» وهذه الآية من هذا القبيل» فإن الكف عمن كنف ل 
يكن إلا حين القلة والضعفه أما بعد أن قويت شوكة الإسلام؛ فإن الله أمر بنبذ 
العهود - كى| جاء في سورة براءة - ولم يجز عقدها بعد ذلك إلا لمصلحة أو ضرورة 
وحيث جاز تأخير الجهاد. 

فهذه الآية إذَا في حال الضعفء وإنما جاز للمسلمين العمل بها لأنهم حينئذ لم تكن 
لهم قدرة على الجهاد حتى يكون الدين كله لله» وأما بعد ذلك لم يجز العمل بها لورود 
النهي عن المسالمة في قوله تعالى: مَل مَهبُوا وتَدعُوَأإِلَ السَلْوِوَآسْر الَْعلوَنَ 4 ولأنه يلزم 
على العمل بها تعطيل الجهاد ". 


الوجه الثاني: أن هذه الآية - ى) جاء في السياق - نزلت في خاص من القوم؛ ولم 


() ينظر: المرجع السابق ص ١7١‏ . 


00 المسلمين بالكافرين» وإنما جاءت 
لتحديد علاقة المسلمين بالمرتدين عن دينهم أو المنافقين» فهي في غير محل النزاع» فلا 
تصلح سندًا لأصحاب القول الأول" 

والآية على جميع الأسباب التي ذكرها المفسرون لا تصلح سندًا لأصحاب القول 
الأول على دعواهم؛ لأنها في غير موضع النزاع» فهي في خاص من الكفار؛ إما أن 
يكونوا المرتدين أو المنافقين» وحتى الأسباب الأخرىء مع أنها بعيدة عن السياق - إلا أنها 
تدل على أن هذه الآية في خاص من القوم» فهي إِذَا لم ترد لتحدد علاقة المسلمين بالكافرين 
يظلناء و إل ورؤقا هيده غلؤفة دين بطاطة مفيدة مو الكقار رخالا ماري : 

فلا يقال: إنها تدل على أن الأصل في العلاقة مع الكافرين هو السلم, والجهاد لرد 
العدوان» فضلا أن يقال إنها تدل دلالة قاطعة على ذلك!. 

وناقش أصحاب القول الأول ذلك؛ فقالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؟ ولا ب يمتنع أن يكون هذا الحكم عامًا في كل كافر غير معتدٍء ولا يضمرون نية 
الاعقداسعل المسلسين. ظ 

وأجاب الفريق الثاني: أن معنى القاعدة السابقة هو إجراء حكمها على ما ماثلهاء 
وليس في الكفار مطلقًا. 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: « ولا نَمُولوالِمَنَ َلْوَح إِلَحكْم أَلسَكَمْ لَسْتَ 
مَؤّْهِمًا # [النساء: 44] على أن الأصل في العلاقات الإسلامية مع الأمم هو السلم حتى 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ »)١15-١97‏ وتفسير القرطبي (5/ 0707 0701 وأحكام القرآن 

لابن العربي /١(‏ 57/4 5594)» والتفسير الكبير للرازي »))318/١1١(‏ والاستيعاب في بيان 


الأسباب» سليم اللالي ومحمد بن موسى آل نصر /١(‏ 44 5)» دار ابن الجوزي-الدمام؛ طط١-‏ 
65 ١ههء‏ و فتح الباري (1/ 72057). والمحلى لابن حزم (11/ 5 .)١5‏ 


/ 5 له 
يكون اعتداء؛ 2 عن ذلك: إننا لا نسلم لهم الاستدلال بهذه الآية على أن الأصل 
السلم؛ لآن لفظ السلام الوارد في الآية المراد منه «الإسلام». 

والمعنى الذي جاءت به هذه الآية هو النهي عن نفي الإيعان من غير بينة عمن 
ادعى الإسلام وقتاله» بدعوى أنه غير مؤمن”"' 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: « يَتأَيّهًا الدذريت ام كوا اتحلراى الا جكافة 
ولداختس خطوفك َلصَيْطنإِنَّه لحكم عدو مين ن # [البقرة: 704]» وقولهم:إن الآية 
دلت على أن الأصل في العلاقة هو السلم؛ حيث دعا القرآن الكريم إلى السلم عامة؛ 
فالجواب عن ذلك: أننا لا نسلم لهم أن الآية تدل على أن الأصل السلم؛ وذلك أن المراد 
ب«السلم) ف الآية «الإسلام) و«الطاعة». قال ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 
وابن يدب ولعتو" 

فهذه الآية لا تدل على أن الموادعة والمسالمة الدائمة واجبة» ولا تصلح سَددا 
لأصحاب القول الآول. والله أعلم. 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: « ابتك لعن الي ل بعلو ف لذن ولر ومن 
سر أن تبروهة دن َأ لهم إِنَ َه يحْبُ أْمُفْسِطِنَ 4 [الممتحنة: 4]» وقوهم: إن هذه الآية 
تمثل دستور علاقة المسلمين بغيرهم وهي نص صريح ني أن أصل العلاقة مع غير المعتدين 
والمظاهرين والمتآمرين هو السلم وليس العدوان؛ فالجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذه الآية باتفاق ليست ناسخة ولا مخحصصة للآيات التي وردت 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ )777-17171١‏ , (60/ 237375 وينظر أيضًا: تفسير ابن كشير (1/ 2578 

4» و أحكام القرآن» لابن العربي .)48٠١ /١(‏ وينظر: فتح الباري (8/ 55/8). 


(1) ينظر: تفسير الطبري (7/ 77" 03377 وتفسير ابن كشير (1/ 41 5/27 1)» و تفسير القرطبي 
(*/ 5-777 "7)» وينظر أيضًا: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء للسفيانٍ ص 180 . 


-_- 


في بيان علة الجهاد وغايته والتى وردت في الجزية؛ لآن هذه الآيات متأخرة عن آية 
١‏ 
سورة الممتحنة التي نزلت قبل الفتح” 0 


والمتقدم لا ينسخ المتأخرء وقد تقرر بالكتاب والسنة أن غاية القتال ومقصوده هو 
أن يكون الدين كله لله وأن الجهاد واجب ابتداء» وأن المسالمة والموادعة لا تجوز إلا 
حال الضرورة والمصلحة٠‏ 

فلا تكون الآية دليلا لأصحاب القول الأول؛ لأنها وردت لبيان موقف المسلمين 
من الكفار المعاهدين؛ فالآية تنص على جواز البر والقسط من بينهم وبين المسلمين عهد . 
يلزمهم بكف القتال عن المسلمين» وهذا المعنى لا ينافي ما جاءت آيات القتال من 
وجوب الجهاد حتى يزول سلطان الشرك والكفر. ولا بأس ببر الكفار والقسط لهم, ما 
لم يكن في ذلك معونة على المسلمين. 

وأما العدل فواجب في كل حال؛ وهذا يدل عليه الوجه الثاني: 

الوجه الثاني: أن هذه السورة التي وردت فيها هذه الآية جاءت ببيان موقتف 
المسلمين من الكافرين» ويشمل هذا الموقف قضية الولاء والمودة والبر والقسط. 

ونصت الآيات الواردة في هذه السورة على ما يأتي: 

نصت على تحريم الولاء والمودة بين المسلمين والكافرين» ومن هذه الآيات ما ورد 


و 42 : 5 
في أول السورة ومنها ما ورد في سور أخرى . 


)١(‏ ينظر: أسباب النزول للواحدي ص١18.‏ دار الحديث-القاهرة» ط ١146-1‏ م. 

(1) قال تعالى: يتأ ءامنا َاتَتّدُوا عدو ودوك أيه يفو لتم الود 4 » والكافرون المقاتلون 
وغير المقاتلين هم أعداء الله. سورة الممتحنة: آية .)١(‏ 

(9) وورد في سور أخرى آبات كثيرة منها: «يكآما لذن امنا لا دوا اليو لسر أوَية 4 [المائدة: ١51]ء‏ 


و 


ومنها قوله تعالى: لاجد عَرْمَا يمور بأل وَالَْوْرِ الآيخر بوآثورت مَنكة أله ورَسُولَمُ 4 [المجادلة: 11]. 


7 قدكة 1 

وهذا الحكم يشمل الكفار المقاتلين وغير المقاتلين» فلا تجوز موالاتهم ولا مودتهم» 
لاحين القتال ولا في غير حالة القتال”". 

كما نصت على جواز البر والقسط للذين كفرواء مالم يكن ذلك معونة لهم على المسلمين. 

ويدل على هذا الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول؛ فآية « لَاينهكه © لم 
تبى لتقرر أن الأصل السلم وأن الجهاد لرد العدوان كى) يقولون... 

ول تجح لتقرر أن المودة موصولة لا تنقطعء كما يقول الشيخ أبو زهرة ". 

وإنما جاءت كما يقول الحافظ ابن حجر ل«بيان من يجوز بره ومن هذه المادة قوله 
تعالى: # وَإِن َهَدَاكَ عل أن تَشْرِكٌ بى ما نس لَك يو- عِلْمّ قلا تهنا مهما 
ألدَّييَا مَعَرُوفًا 4 [لقهان: ]١5‏ الآية. 

ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: 
«الايحد هَوْمَا يؤْمبُو ب بالَهِ َالَو الآخر يُوآادُورت من حَآدَ أللَهَ وَرَسُولُِ © [المجادلة: ١؟]‏ 
1ه فاب عامة قوع موافاتل رقن البقاتل” . 

الوجه الثالث: أنه لا منافاة بين وجوب جهاد المسلمين للكافرين من جميع أصناف 
الملل والأديان» وبين برهم والقسط لحم إذا رغبوا في ذلك» كا لا منافاة بين تحريم 
2 ومحبتهم وبين جواز البر والقسط لهم. ولا ينافي ذلك إلا إذا كان في صلتهم 
طرق ان عل لمعنه ومذاعا لعو 


(1) لأن النهي وارد في حق من حاد الله ورسوله» وجميع الكفار محادون لله ورسوله يو فلا يتتصور 
بحال جواز المودة لا بين المسلمين والكفار المعاهدين؛ حتى يقول بعض المعاصرين: إن المودة 
موصولة بينهم. ولا بين المسلمين والكفار المقاتلين من باب أولى. 

.7 5٠ص ينظر كلامه في كتابه: هدي القرآن‎ )١( 

(7) ينظر: فتح الباري (0/ 270727 077737 

(5) ينظر: تفسير الطبري (55/74)» و فتح الباري مع صحيح البخاري (0/ 5 77). و ينظر أيضًا: 
دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهماء للسفياني ص/1/١-1915.‏ 


وأما احتجاجهم بقوله تعالى: 9 لا إِكرَاه في أَلدّينِ [البقرة: 41703 على أن الأصل في 
العلاقة هي السلم, وأن الجهاد لا يشرع إلا لرد العدوان؛ فالجواب عن ذلك: أن الآية 
في غير محل النزاع؛لأن الابتداء بالقتال ليس إكرامًا على الاعتقاد» بل هو لإخضاع دار الكفر 
لسلطان الإسلام؛ وجما يدل على ذلك ما قاله المفسرون في أسباب نزول هذه الآية. 

قال ابن جرير الطبري: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه 
الآية في خاص من الناسء وقال: عني بقوله تعالى ذكره: لآ داه في ألدينِ4 أهل 
الكتابين والمجوسء» وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق» وأخذ الجزية 
بتماو كوو أن كرو ايها سمرت . 

وهذا الفهم الذي يقرره المحققون من المفسرين حاصله:أن الآية تنهى عن إكراه 
من تقبل منه الجزية» وأن الإكراه على الدخول في الإسلام واعتقاده غير متصور؛ لأنه لا 
سلطان لأحد - غير الله سبحانه وتعالى - على القلوب, وأن الإكراه لا فائدة فيه؛ ومن 
ثم فهدف الإسلام إقامة سلطان الله في الأرض كلهاء ويبطل ما ذهب إليه القائلون 
بمنع دار الإسلام من ابتداء دار الكفر بالقتال لكي تخضع لسلطان الإسلام ونظامه ". 

ثانيًا: الرد على احتجاجهم بالسنة: 

أما احتجاجهم بقوله كَلِِ: ١لا‏ تَتَمَنَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَانِيَةً...»- على أن 
الأصل ني العلاقة هو السلم؛ بدليل نبي النبي كَل عن تمني لقاء العدو؛ فجوابه: أن 


)١(‏ تفسير الطبري ))١7/7(‏ وينظر أيضًا: تفسير القرطبي (”/ »)738١‏ ة تفسير ابن كشير 
»)١/1(‏ وتفسير الشوكاني (7417:147/1)» وتفسير الرازي (17/1)» وفتح البيان 
(/23747» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 777). 

(1) وينظر: بحث د.عبد الكريم زيدان في دفع القول بحرية السلطة لدار الكفر» وتقريره وجوب ابتشداء 
دار الكفر بالقتال» ومناقشته الأقوال المعارضة - مجموعة بحوث فقهية ص 07- /01 وما بعدها. 


؟ ده 
ذلك لا يفهم منه النهي عن ابتداء الكفار بالقتال؛ وإلا كان معارضًا لآيات سورة التوبة 
المحكمة» ولذلك حمله كافة شراح الحديث على معاني بعيدة كل البعد عن الدعوة إلى 
الانعزال وترك القتال» فقالوا: أمر بترك التمني لا فيه من التعرض للبلاء وخوف 
اغترار النفس؛ إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع” » وقيل غير ذلك. 

وجميع ما قيل في شرح هذا الحديث بعيد تمامًا عن ذلك الذي ذهب إليه القائلون 
بأن الأصل السلم. 

وليس هناك تعارض بين أن يأمر الله عباده بأن يخرجوا لجهاد الأمم الكافرة حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله وبين أن ينهاهم النبي يكل عن تمني لقاء العدو لأن الأمر 
الأول تكليف بواجب. والثاني تربية لنفس هذا المكلف بالواجب. 

ولآنه بالإمكان أن يتمنى الخارجون عدم لقاء العدوء كآن يسلم العدو إذا علم 
بمسير المسلمين إليه فيعفي المسلمين من اللقاء المسلح» وقد خرج النبي كَل فاتحًا وهو 
ل ل ل ل 
مواجهة من خالد لبعض فرق مكة قال: «اللَّهُمَ إن َرأ إلَيْكَ ما صَنَعَ حَالِدٌ”" 

وأما احتجاجهم بقوله يكل: «دَعُوا الحبَسَةَ مَا وَدَعْوكُمْ وَانْدْكُوا الَّهكَ ما 
تَرَكُوكُْ» ". على أن أصل العلاقة هي السلم؛ لأمره كَل بعدم التعرض للفريقين 
وكانوا وثنيين ونصارى- فالجواب: أن قول النبي يكك: «دَعُوا الحبَسَةَ مَا وَدَعْوكُمْ 


(1) ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 140 )» وعمدة القاري /١5(‏ 774)» وشرح النووي على مسلم (17/ 40)) 
وش الصوطي لغا 1115/40 وعرن جره 70 5171): وفك الفنثر 1101/13 

فم أخر جه البخاري» كتب الدعوات» باب ع الأيدي ف الْدعَاءِ 00/5 0 )2 من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(©) تقدم تخريجه ص 14/8 7. 


وَاتَْكُوا الوك مَا ترَكُوكُمْ). استثناء من القاعدة العامة في قتال 9 حميعًا؛ وعلته 
التخفيف عن الأمة الإسلامية» وسبب هذا التخفيف هو خوف النبي كل على أمته؛؟ لآن 
الحبشة بلاد وعرة مهلكة, وبينها وبين المسلمين بحار وقفار. 

ولأن الترك بلادهم بعيدة وشديدة البرد» والعرب هم جند الإسلام يمخحشى عليهم 
من الإفناء '"» ولم يقصد النبي كل الك الدائم في المدة الأولى التي تكون فيها الأمة 
أضعف عن غزو تلك البلاد الوعرة؛ لذلك قال: «ما وَدَعُوكُمً), «ماترَكُوكُم) أي : 
اتركوهم في أول الأمرء وهي المدة التي سيتركونكم فيها. 

والذي يدل على ذلك ويؤكده أن النبي كك أخبر بأن المسلمين سيقاتلون الترك 
فقال: الا تَقومُ السّاعَةٌ حََّى تُقَاتِنُوا اليك ' وقد قاتلهم المسلمون في عقر دارهم؛ 
وفتحوا بلادهم وأدخلوهم في دين الله. 

وقال الخطابي في هذا الحديث: «والجمع بين هذا الحديث #اوقَئيِلُوا 
لْمُتَركيسَ كَفَّدٌ 4 [التوبة: 83]» أن الآية مطلقة» والحديث مقيد» فيحمل المطلق 
على المقيد» ويجعل الحديث مخصصًا لعموم الآية»"". وقال الطيبي ##لقله: «ويحتمل أن 
أكون ]الآ تايةة لسري لبحب الإسلام»”ا 


.)5 5 /5( وحاشية السندي‎ »)71/5/1١1١( ينظر: عون المعبود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب في قتال الترك (51/5) ح(2517/8)» ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت... (5/ 77178) ح(1917) من حديث أب هريرة َه واللفظ للبخاري. 

(*) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم »)7757/1١١(‏ وفيض القدير 
(6/ ١38ه).‏ 

(5) ينظر: عون المعبود »)5057/١١(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري 
١5 /١6(‏ ة). 


وأما احتجاجهم بأحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير 
والأعمى والزمنى ونحوهم؛ لأ:هم ليسوا من المقاتلة» على ما ذهبوا إليه؛ فالجواب عن 
ذلك: أن هذا في غير محل النزاع؛ فأدلة النهي عن قتل هؤلاء يعتبر دليلًا على مسألة 
أخرى غير هذه المسألة التي نحن بصددهاء وهي مسألة: السبب الموجب للقتل: أهو 
الكفر أم الحرابة؟ 

بين| هذه المسألة المعروضة مغايرة لتلك؛ فالقتل غير القتال» والسبب الموجب 
للقتل غير السبب الباعث على القتال» فالآمة يجب عليها أن تقاتل ابتداء»؛ وأن تطلب 
الأمم الكافرة وإن لم تبدأها هذه الأمم بالقتال أو العدوان» فإن وقع قتال فلا خلاف 
بين العلاء في جواز قتل من مارس القتال من الكفار أو أعان عليه» حتى ولو كان امرأة 
أو شيحًا أو راهبًا. 

أما من لم يشارك في القتال مع الكفار من أهل الكفر فهل يباح قتله أم لا؟ فهذا 
الذي فيه الخلاف» والنصوص تدل على النهي عن قتل هؤلاء''» والله أعلم. 

ثالمًا: الرد على احتجاجهم بالسيرة النبوية وتاريخ خلفاء المسلمين» وقوهم: إن 
الرسول يكَلْةِ لم يكن هو البادئ بال هجوم أبدًا لمن سالموه» وكفوا أيديهم عنه» وألقوا إليه 
السلم؛ وأن فتوحات المسلمين ومعاركهم عبر تاريخ الإسلام الطويل ل تكن إلا ردًا 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن علة القتل هي الاعتداء» وذهب الشافعي إلى أنها الكفر» والصحيح 
مذهب الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن قتل بعض من تحقق فيهم وصف 
الكفر؛ فلو كان هو الموجب للقتل لجاز قتلهم؛ وممن وردت النصوص بالنهي عن قتله النساء 
والرهبان ونحو ذلك كما تقدم. وينظر على سبيل المثشال: شرح فتح القدير ,.)5981١059٠/4(‏ 
وكذا بداية المجتهد (١/77؟75-/377).‏ و ينظر أيضًا: دار الإسلام ودار المحرب وأصل العلاقة 
بينه| لعابد السفياني من ص 4١‏ إلى /94» وص ١97‏ . 


كا أ لكر 
لعدوان» أو منعًا لفتنة المؤمنين» أو تأميئًا لدولة الإسلام مخ الماريضين والمتامريخ؟ أو 
تحريرًا لشعوب مستضعفة من ظالميهم» ونسبة ذلك إلى الإمام ابن تيمية في رسالته - 
المنسوبة إليه - (قاعدة في قتال الكفار)» وإلى تلميذه ابن القيم- فالجواب عن ذلك: 

أن المعروف المشهور من سيرة الرسول يك وخلفائه خلاف ما ذكروه؛ وما ذكروه 
عنه يكِةٍ في ذلك إنما كان قبل أن يستقر الأمر على جهاد المشركين كلهم حتى يكون 
الدين كله لله أو يعطي أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون. 

فقد مر المسلمون في علاقتهم مع غيرهم بثلاث مراحل: مرحلة الدعوة إلى الإسلام 
بصفة سلمية دون الرد على اعتداءات الأعداء» ومرحلة الدعوة السلمية مع الرد على 
اعتداءات العدو بالمثل فقطء وأخيرًا مرحلة الإذن في قتال المشركين كافة حتى يعلنوا 
قلاع أو نيوا العاف" 

قال ابن القيم: «فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار... (إن النبي كَكِ) أقام 
بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية؛ ويؤمر بالكف والصبر 
والصفح. ثم أذن له بالحجرة وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من يقاتله ويكف 
عمن اعتزله وم يقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله»"' 

وهذه المراحل ذكرها العلماء في مذاهب الفقه المختلفة”""' 


(1) ينظر: شريعة الحرب في السيرة النبوية الشريفة» عبد السلام بلاجي ص7١١2‏ بحث: ضمن 
كتاب التشريع الدولي في الإسلام تنسيق فاروق حمادة » منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» ط 1991-١‏ م. 

(0) ينظر: زاد المعاد لابن القيم (؟/ /' ل 35). 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي ( ٠‏ 5 7)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 587): وأحكام 
القرآن للشافعي (4/57 »)١94-‏ ومقدمات ابن رشد 71/١ /١(‏ -7077), والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح لابن تيمية (1/ 5 /1)» وزاد المعاد لابن القيم (59//7- -1ل97). 


7 وه 


وأما ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المنسوبة إليه (قاعدة مختصرة في 
جهاد الكفار ومهادنتهم): 

فأولًا: لم ينبت نسبة هذه الرسالة إلى شيخ الإسلام؛ وذلك من وجهين: 

الأول: ما قاله جامع الفتاوى الكبرى من أن هذه الرسالة لا يعرفها لابن تيمية”"' 

القاق: أنأرأي شيخ الأسنلذ ابن قيدية ق«العلاثة ين ملعن والكافريى يتاففين. 
ما ورد في الرسالة المنسوبة إليه؛ حيث إن مذهبه في الجهاد هو مذهب الفقهاء» بل هو 
نفسه الذي نقل الإجماع على وجوب بداءة الكفار بالقتال حتى يزول سلطان الشرك 
والكفر من اللأرضء ومن ذلك: 

قوله في مجموع الفتاوى: «أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين؛ وأما 
من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان.. فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا 
0 

قوله في موضع آخر من مجموع الفتاوى أيضًا: «ولهذا أوجبت الشريعة قتال 
الكفار» ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم... فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله 
أو استعباده أو المنّ عليه أو مفاداته بهال أو نفس عند أكثر الفقهاء ىا دل عليه الكتاب 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 0). وينظر أيضًا: ما كتبه الشيخ سليان بن عبد الرحمن بن حمدان في 
رسالة له بعنوان: ١كتاب‏ دلالة |!: لنصوص والإجماع على فرض القتالٍ للكفر والدفاع» حيث 
أوضح فيها بطلان ما نسب إلى شيخ الإسلام في رسالة القتال . طبعة دار الطباعة والنشر يعمان. 
ومن نقل عنه كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم» مفتي المملكة العربية السعودية» كما جاء في 
مجموع فتاواه (5/ :)7١1-١144‏ وكذلك الشيخ عبد العزيز بن بازء مفتي المملكة العربية 
السعودية» كما جاء في مجموع فتاواه (8/ .)7١1-11/1‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى (7/8/ 5 70). 


والششةني” لذن «القتال أوسع من القتل» '. 

بل إن ابن تيمية ينص على وجوب جهاد من لم يلتزم جهاد الكفار ابتداء ودفعًاء 
ومن لم يقل به بطريق الأولى؛ حيث قال: «فأيم| طائفة امتنعت... عن التزام جهاد الكفار 
(والجهاد يشمل عنده جهاد الابتداء وجهاد الدفع)؛ أو ضرب الجحزية على أهل الكتاب؛ 
(فإنها) تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء»”" . 

فهذه نصوص أبن تيمية» وغيرها مما جاء في كتبه” ' تدل دلالة واضحة على بطلان 
باش البداق انلق الرسا رمن 3ه يطل كل اراق امسعليها «تركدلك كلما 
نسبه أصحاب القول الأول - سواء ما نسبه الشيخ أبو زهرة» أم ما نسبه د..الزحيلٍ - 
أم ما نسبه غيرهما؛ كالقرضاوي - إلى ابن تيمية؛ اعتمادًا منهم على تلك الرسالة. 

انيًا: على فرض صحة نسبتها إليه؛ فإنه ليس فيها ما ينفي جهاد الطلب- ى] 
تصور البعض ممن لم يفهموا مقصد شيخ الإسلام منهاء الذي أنشأ هذه الرسالة للرد 
على قول من يرى قتل (كل كافر)؛ سواء كان قادرًا على القتال أوعاجرًا عنه. وسواء كان 
مسانًا أو محاربًاء وسواء كان من الرهبان أول يكن» وسواء كان شيحًا كبيرًا أو شابًا فتيًا. 


.)0700 ينظر: المرجع السابق (8/؟/‎ )١( 

(0) ينظر: المرجع السابق (8؟1/ 24176 817/7). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى الكبرى (78/ 01 0). 

(5) وينظر إضافة إلى ما ذكر - ما يبين بطلان ما نسب إلى ابن تيمية -: الفتاوى الكبرى (78/ 749 
لل لامامه" لرملل وملا “511 515 5ق :قف قوم ارم كدف ١٠م‏ اآاف 
01 ه, 5 51.08 0 /001) حيث تحدث ابن تيمية عن مفهوم الجهاد في جزء كامل سوى أماكن 
متفرقة (985/ الا لالاء /81 9 .58 037/37 وكذا الجسواب الصحيح /١(‏ “الا 21/4 2117543١1‏ 
دلا »)١01/‏ (7/ 5ل لا 5 /0)» والصارم المسلول 5 21172711375 55 7. 

(6) ينظر: دار الإسلام ودار الحرب» وأصل العلاقة بينهماء لعابد السفياني ص77/8-1717. 


38 0 ا 


ولا يستثني هؤلاء من القتل إلا الصبيان لعدم بلوغهمء وكذا النساء؛ لأنمن 
يصبحن سبيًا بنفس الاستيلاء عليهن؛ فهن كالمال. ولهذا قال #لدّته في أول هذه 
الرسالة مبيئًا سبب كتايتها: 

«فصل في قتال الكفار : هل هو سبب المقاتلة أو يحرد الكفر؟ 

وفي ذلك قولان مشهوران للعلاء : 

الأول : قول الجمهورء كمالك. وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة وغيرهم. 

الثان: قول الشافعي وربا علل به بعض أصحاب أحمد.... 

وقول الخمهورة هر الذئ يدل غليةالكتانيه والدكة والاعيان ا" 


وقد رد تنه على هذا القول الضعيف في رسائله الأخرى با يوافق مافي هذه 
الإعنالة كن تالت فل سني يا" ! 

الرد على احتجاجهم بالمعقول: 
لاجدال في أن وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى دين الله ولكن من 
قال إن الجهاد في سبيل الله تعالى هيدف إلى إكراه الناس على السدين أو حملهم بالقهر على 
العقيدة» إن الجهاد في مسبيل الله دف إلى إزالة الإكراه الذي تمارسه الإمبراطوريات 
الشريرة» وإلى إتاحة حرية العقيدة للناس؟ وذلك بكسر عمود فسطاط الباطل» فإذا ما خرّ 
على عروشه وتحرّر الناس من سجنه قيل لهم: #ليإكراء ف ادن مَدبَيَ رشنن التي 4. 


وتفسير الرازي خارج عن محل النزاع؛ فهو يتحدث عن أن جبر الناس على الإيهان 


.10- ينظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ص87‎ )١( 
:)551-509/174( ومجموع الفتاوى‎ 2٠١ ينظر: السياسة الشرعية» لابن تيمية ص5‎ )0( 
0٠١" 


ديك 

ينافي التكليف, ويضاد الحكمة من جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء» وهذا حديث عن 
حكمة الله القدرية» لاعن الحكم الشرعي الذي كلفت به الآمة الإسلامية. 

مناقشة أصحاب القول الثاني: 

ناقش الفريق الأول القائلون بأن الأصل في العلاقة هي السلم وأن القتال لا يشرع 
إلا لرد الاعتداء ما احتج به الفريق الثاني على النحو التالي: 

أولاً: مناقشة احتجاجهم بالآيات: أن آيات القتال منها ما هو مقيد ومبين للسبب 
كآية البقرة» ومنها ما هو مطلق عن السبب كآيات الأنفال والتوبة» (ومن حمل الأمر بالقتال 
فيها على عمومه ولو مع انتفاء شرطه فقد أخرجها عن أسلويها وحملها ما لا تتحمل» ". 

بل المطلق يحمل على المقيد ويصبح المعنى أن مشروعية الجهاد - ىا جاءت بها 
آيات القتال - هي دفع العدوان فقطء وأما قتال الممتنعين - عن الخضوع لسلطان 
الإسلام - ابتداء ممنوع بل هو من العدوان المنهي عنه؛ لآن شرط جواز القتال هو 
الاعتداء من الكافرين الواقع أو المتوقع. 

أجاب الفريق الثاني على هذا الاعتراض فقالوا:دعوى أن الآيات المتأخرة جاءت 
مطلقة عن السبب غير صحيحة» حيث نصت -كم قال المفسرون والفقهاء- على غاية 
القتال ومقصوده.ء وسببه أن يكون الدين لغير الله ومتى كان الدين كله لله فإن غاية 
القفال متحي بورزو ل ستيه "فقت :وال ]3 الآيات التاخر وتجادتك مطلقة عق 
السبب» ويمكن الجمع بينها وبين الآيات المتقدمة؟!. 

فلازم قول هذا الفريق أن الكفار إذا كفوا عن الاعتداء - حتى مع عدم الاستجابة 


13) ان فسن امناو 1111/9 
(امطرس ا و كوو 


ل 9 مده 
د 

للدين الحق اه لسلطان الإسلام فلا قتال. 

ولازم قول الفقهاء والمفسرين أن الكفار إذا كفوا عن الاعتداء» ولم يستجيبوا 
للدين الحق والخضوع لسلطانه؛ وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. 

بينا قول هذا الفريق يشمله قول الفقهاء والمفسرين؛ لأنا إذا قلنا: إن مقصود 
الجهاد هو أن يكون الدين كله لله دخل فيه رد الاعتداء بطريق الأولى» أما إذا قلنا: إن 
مقصود الجهاد هو رد العدوان؛ فإنه لا يتضمن المعنى الوارد في الآيات المتأخرة» وهو 
و لال" 

ويؤكد هذا أن الذين ذهبوا إلى أن آية الجهاد في سورة البقرة تدل على جهاد الدفع 
فقط؛ ذهبوا إلى القول بالنسخ... ولو كان الجمع ممكنًا لذهبوا إليه. 

والحاصل أن دعوى - أصحاب القول الأول - أن الجهاد إن) شرع لرد الاعتداء 
منقوضة بالكتاب والسنة والإجاء" 

واعترض أصحاب القول الأول على استدلال أصحاب القول الثاني بقوله تعالى في 
آية الأنفال: 8 وَقََِلُوْهُمْ حَقٌّ لكوت وِنَنَةُ وَيَحكُونٌ ألِينُ كله ينه 4 على 
وجوب بداءة الكفار بالقتال» وأن الفتنة في الآية هي الشرك والكفرءفقالوا: لا نسلم 
بدلالة الآية على ماذهبتم إليه» وقد فسر جمع من أئمة التفسير الفتنة المذكورة في الآية 
بخلاف ماذكرتم. 

قال الإمام أبي بكر الرازي (الجصاص) في تفسير قوله تعالى: #وَالْفِنَةأسَدمنَ 
لْمَثَْلِ #: «روى جماعة من السلف: أن المراد بالفتنة ههنا: الكفر. وقيل: إنهم كانوا 


. 1417-١5 ينظر: دار الإسلام ودار الحرب» وأصل العلاقة بينها للسفيانٍ ص5‎ )١( 
.١ ينظر: دار الإسلام ودار الحرب» وأصل العلاقة بينهما للسفياني ص55‎ )( 


ووه 


يفتنون المؤمنين بالتعذيب» ويكرهونهم على الكفر ثم عيّروا المؤمنين بأن تل واقذ بن 
عبد الله - وهو من أصحاب النبي يَكلِِ - عمرٌو بن الحَضْرّمي - وكان مشركًا - في 
الشهر الحرام؛ وقالوا: قد استحلٌ محمد القتال في الشهر الحرام فأنزل الله: اولأس 
َأ 4» يعني: كفرهم وتعذييهم الؤمنين - في البلد الحرام وفي الشهر ا حرام - أَشدٌ 
وأعظم إِثّ) من القتل في الشهر الحرام»' 

قال الدكتور يوسف القرضاوي: يشير إلى الآية الكريمة من سورة البقرة: # يَحَلُوتكَ 
ع لعجو لْحرَاوِ قِتَالٍِ فِه ل قِمَالُ ل عن مَل أله وَكَدْرا بو وَالْمَسَجِدٍ 
لْحرَاوِ وَإِحَرَاجُ ألو مِنَهُ كير عند اله وَالْفِنَمَهُ كبر مِنَ اقل 4 [البقرة: 1117 فأقرٌ بأن 
القتال في الشهر الحرام أمر كبير» ولكن أكبر منه عند الله: الصدٌّ عن سبيل الله والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منهء وفتنتهم في دينهم بالأذى والتعذيب» وهذا أشدٌ من القتل؛ 
واكروسن لوحتس اعتمم و بالق 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: إن جمهور مؤلفي 
التفاسير المشهورة من السلف والخلف قالوا في تفسير: # وَكَديُِوَهُمْ حَقٌ لَاتَكُونت 
يِتَنَهّ4: أي حتى تزول الأديان الباطلة وتكون الغلبة لدين الإسلام؛ وذكر أن هذا 
قول اب عباس وأبو العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وغيرهم. 

وهؤلاء هم أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهم أعلم بلغة العرب 
وبمعاني القرآن من غيرهم, واستندوا أيضًا على نفس الآيات في تفسير معنى الفتنة. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص »)559/١(‏ وينظر أيضًا: التفسير الكبير 
(223734178/16)). ومحاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي (7/ /09-41)) تحقيق: محمد 
باسلء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-‏ 518 ١ه‏ ْ 

(5) ينظر: فقه الجهاد. للقرضاوي .)51١ /١(‏ 


8ه 
| الربا نل سس م 

فتفسيرهم هو الصحيح وغيره مخالف للسياق. وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك" 

او ل ا ل ار 0 
تفسير الرازي»ء حيث قال في تفسيره لآية: ٠‏ وَقَدَيِلُوهُمْ حَقٌ لا توت وِتْنَهُ 
حكن التدن مت نون ع قال «فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك؛ لأنه ليس 
بين الشرك وبين أن يكون الدين لله واسطة, والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع 
دون سائر ما يعبد ويطاع» فصار التقدير كأنه تعالى قال: وقاتلوهم حتى يزول الكفر 
ويثبت الإسلام»””" 

هذه هي نظرة الإمام الرازي لمفهوم الجهاد فالاستدلال بكلامه على أن الحهاد لرد الاعتداء 
والأصل - السلم - أي سلم - دون أن يحقق مقصد الرازي من كلامه خطأ بلاريب. 

فإذا تبين أن الإمام الرازي لا يعدو رأيه في الجهاد رأي غيره من المفسرين» وأن 
غاية الجهاد عنده هي أن يكون الدين كله لله وأن أهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وأن معنى الفتنة في آيات الجهاد الشرك والكفرء وأن الله 
أمر بقتال الكفر سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا إذا تبين هذا فلا يجوز لأحد أن يأخذ بعض 
كلامه؛ ويحاول أن يستند عليه لإثبات أمور لا يقول بها. 

كما ناقش أصحاب القول الأول احتجاج أصحاب القول الثاني بقوله تعالى من 


سورة براءة: © فَإِدَا ] أَشَلمَ الاذهر رم َأَكَثلُوا لْمُشْرِكِينَ كان 11 وخدوهة 
وأَحصروهم اذو تو تكن تروك أإإذ كلها وأقاترا الفسلرة فا اكز هرا 


2008 ددعو يه 


مِبِلَهُم | إن ألَهَ عَهُورُ يَحِيمرٌ 4 [التوبة: ]. وقوهم: إن هذه الآية من العمومات الصارفة 


)١(‏ ىا تقدم عند مناقشة أدلة أصحاب القول الأول من الكتاب ص ”57 ” وما بعدها. 
() ينظر: التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (5/ .)١55‏ 


ا 

الناسخة لما قبلها من مراحل تشريع الجهاد؛ لكونها عامةً ومتأخرة؛ فقالوا:الجواب عن 
ذلك من وجهين: 

الأول: أن الآية تتحدث عن فريق خاص من المشركين نقضوا عهدهم مع رسول 
كله وظاع وو اهلك غنات رامت الآنة عم ل كل الشركين ٠‏ 

الوجه الثاني: إن دعوى أن هذه الآية ناسخة للآيات التي تنهى عن ابتداء القتال 
على المعتدين لادليل عليها. 

ودعوى النسخ في كتاب الله من غير برهان ولا بينة لاتجوزء )ا هو مقرر عند علماء 
الأو 

قالوا: ومن شرو طقبول النسخ عند مَن سلّم به: أن يكون هناك تعارض حقيقي 
بين النصّ الناسخ» والنص المنسوخ» بحيث لا يمكن الجمع بينهم| بحال من الأحوال 
أما إذا أمكن الجمع ولو في حال من الأحوالء فلا يثبت النسخ» لأنه خلاف الأصل. 

ولهذا رأينا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) يرفض كثيرًا 
من دعاوى النسخ المرويّة عن بعض المفسرين؛ إذ لم يجد تنافيا كاملا بين الناسخ والمنسوخ. 

انظر قوله في يوي عن قتادة في الآية الكريمة من سورة الأنفال: ##وَإن جَسَحوأ 
صلم بسح ها وتَوكلَعَلَ 4 [الأنفال: »]7١‏ فقد ذهب قتادة إلى أن هذه الآية كانت قبل 
نزول سورة (براءة)» فلم| نزلت نسخت ذلكء بمثل قوله تعالى: مَاكدْلُوأ الْمْمْرِكِينَ حَيِتُ 


ل 


حل لس او سسا 
0 4 


وَجَدشوْهرٌ 4 [التوبة: 10 وقوله: لوَعَلينُوَا الففرحكين كَفَّهٌ كمايم نونكم 


(1) ينظر: النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد (5/ 07-5 عنابة«وعسد يشر إبزاميه دان 
اليسر -القاهرة» ط١1-/5171١ه.‏ 
قرف ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 247 5). 


0404 0 | جف 


حانَد 4 [التوبة: كاله فأمرت بقتالهم على كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله . 
وورد عن عكرمة والحسن البصري ما يوافق قول قتادة» وإن جعلا الآية الناسخة 


م - 5 ديه مديبى ره م012 سكس لل 06 0422 أ 
من براءة: # َدِلُو ألزيت لا مسترت يله ولا يألو الآتدز ولا مون ما حم أ 
0 جو رك و ل م ساس سر ص ع ع مه سا م ماي ررض 06م ليب سا سر 
ورسولة. ولايدنوت دن الْحَقّ مِنَ ألت أوثواالحكتب حَقّ يقطوأ ألْجرَيَةَ عن يَدٍ 


2# 


وهم صْعْرَوت * [التوبة: 9؟]. 

قال الطبري #فْلدنه يرد هذه الدعوى:«فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله - من 
أن هذه الآية متسوخة - فقول لا دلالة عليه من كتابء ولا سنة» ولا فطرة عقل» وقد 
دلّلنا - في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم 
المنسوخ من كل وجهء فأما ما كان بخلاف ذلكء فغير كائن ناسحًا»”". 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: 

أما الوجه الأول: ودعوى أن الآية خاصة بأقوام معينين من المشركين وليست عامة 
في كل مشرك؛ فقول لادليل عليه؛ وسياق الآيات لايدل عليه؛ حيث قسمت الآيات 
المشركين المعاهدين إلى قسمين: 
الأول: من له عهد مطلق أو له عهد دون الأربعة أشهر. 
الثان: من له عهد مؤقت فوق الأربعة أشهر. 
وبينت الآيات حكم كل قسم منهماء كم| قال ابن كثير واخختاره ابن جرير الطبري”". 
فالآيات عامة في كل المش ركين على نحو ما سبق؛ فأين دعوى الخصوصية؟ ! 
وأما الوجه الثاني: فلا تلازم بين ما ذهب إليه أصحات القول الأول من جعل 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )57-5٠ /١15(‏ بتحقيق شاكر. 
() ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 7 .)١1١‏ 


دجاه 0 1 7 405 
0 1 0 4 

أصل العلاقة السلم» وبين القول بكون الآيات محكمة غير منسوخة؛ ودليل ذلك أن 
من ذهب إلى عدم النسخ؛ لم يذهب إلى ما يقوله أصحاب القول الأول؛ فالطبري الذي 
نقل عنه أصحاب القول الأول اعتراضه على دعوى النسخ في الآية؛ بل ذهب إلى 
العمل بالآيتين؛ فقال: وقول الله في براءة: اتَأكْدُنُوا الْمُفْرِكِينَ يت وََدتموهْرٌ 4 
[التوبة: 0]» غير نافٍ حكمه حكمٌ قوله: #وإِن جَحلِِسّلِم فَأجَسَحَ لما [الأنفال: 4]11؛ لأن 
قوله: #وَإِن جَتَحْاإِِسَلَم 4 » إنما عني به بنو قريظة» وكانوا يهودًا أهل كتابء وقد أذن 
الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحربَ على أخذ الجزية منهم 

وأما قوله: #مَآمَئلُوا الْمتَرِكِينَ حَيّتٌ وَجَدسُوْهْرٌ 4 [التوبة: ] فإنم| عُني به مشركو 
العرب من عبدة الأوثان» الذين لا يجوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى الآيتين 
نفي حكم الأخرى؛ بل كل واحدة منهم| محكمة فيه أنزلت فيه»”" 

فمذهب ابن جرير- مع رده ما نقل عن قتادة في النسخ - ترك حرب أهل الكتاب 
عل أعتل اللدوية متهم + ولس مطلقا كن يفول امتيحات القؤل الأول ' 

فلا تلازم إذن بين القول بالنسخ أو عدمه؛ وبين ما ذهب إليه أصحاب هذا القول. 


.)505/١١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) وينظر أيضًا قوله في تفسير سورة براءة» بعد نقله قول قتادة بنسخ آية سورة محمد: : #حو إن مسوم 
شرا الْوبَاقَ 4 [عمد: :]: نسخها قوله : تاقوا مركي حَبْتُ وَجَدشُوْفرْ 4 [التوبة: ]. حيث 
قال:«والصواب من القول في ذلك عنديء قولٌ من قال: اليس ذلك بمنسوخ». ثم قال: اوقد 0 
دللنا على أن معنى "النسخ"» هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره. ولم تصح حجة 
بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء» ولا على 
وجه المنّ عليهم. فإذ كان ذلك كذلك, وكان الفداء والمنّ والقتل لم يزل من حكم رسول الله يكل 
فيهم من أول حرب حاريهم» وذلك من يوم بدر كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» وخذوهم للقتل أو المنّ أو الفداء» واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه» صحح 
ما قلنا في ذلك دون غيره»: تفسير الطبري .)7597/1١1١(‏ ش 


كاناقش أصحاب القول | ال ا ا 


1 آ# هه مي عاد 711 


سورة براءة: © وَدَينُوا لزت لآل ب بِلَهِ وَلا يلوو الح وَلَاَرَمُونَ مَا حرمالله 


لَجِرَيةَ عن يَدٍ 


رمو بحو 


ورسوا ا يورت ا ببح أوشوا أألكتب ٍ حَقّ يطوأ أ 
وهم صعْروت * [التوبة: 19]. 

وقوهم: إن هذه الآبة واضحة الدلالة في تقرير حق الدولة الإسلامية في قنال أهل دار 
الحرب ابتداء حتى يخضعوا لسلطان الدولة الإسلامية ولقانونها الإسلامي» وحيث إن هذه 
الآية متأخرة في النزول عن آية: # وَقَيَلُواً فى لاله لذبن يه لوكو * [البقرة: )]15٠0‏ 
فتكون هي واجبة التطبيق» باعتبارها ناسخة لما قبلهاء فقالوا: إن الآية تتحدث عن 
طائفة محصوصة من أهل الكتاب وهم الذين بدءوا المسلمين بقتل دعاتهم والتحرّش 
بهم » وليس كل أهل الكتاب؛ ومن ثم فلا يصح تعميم الحكم على جميع أهل الكتاب. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «ومن الواضح أن تدبّر آيات القرآن» وربط 
بعضها ببعض: أن هذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك» التي أراد النبي يَكلةِ فيها مواجهة 
الروم» والذين قد واجههم المسلمون من قبل في معركة مؤتة» واستشهد فيها القادة 
الثلاثة الذين عيّنهم النبي َي على التوالي: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد 
الله بن رواحة. 

فالمعركة مع دولة الروم كانت قد بدأت» ولا بد لها أن تبدأء فهذه الإمبراطوريات 
ار ل يي رار را ادر البشر»ء من 
العبودية للبشر»:وخلاصنة دعوته: 2/18 لها 3 َه وَكَا دْثْرِكَ يوء سيك ولا يَتَخِدَ 
زد 


حبصا َم من دون أل 4[آل عسران: 54"]. وهؤلاء يريدون أن يكونوا أربايًا 


اوداع 7 
وهم الذين بدءوا المسلمين بقتل دعاتهم والتحرّش بهم, وهو المعهود والمنتظر 
منهم» فهذه معركة حتمية لا بد أن يخوضها المسلمون» وهي كره لهم. 
وقد رأينا الرسول الكريم كَلِ أقدم على غزوة تبوك حين بلغه أن الروم يعدُون 
العدة - بوساطة حلفائهم من قبائل العرب - لغزوه في عقر داره في المدينة» فأراد أن 
يغزوهم قبل أن يغزوه؛ ولا يدع لهم المبادرة» ليكون زمامها بأيديهم. وهذا من الحكمة 
وسيسع العدير. وهو ها اعسرة الكتاب العتسكريون فى عصرنا من (العبقرينة 
العسكرية)" '' للرسول الكريم ككل. 
فالآية الكريمة هنا تأمر باستمرار القتال لهؤلاء الروم الذين يزعمون أنهم أهل 
كتاب» وأنهم على دين المسيح» وهم أبعد الناس عن حقيقة دينه. فقد حرّفوا النصرانية 
الأصيلة عن التوحيد» وأدخلوا فيها عناصر من وثنيتهم القديمة ... 
وهذه الآبة لا يجوز أن تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن» فإذا وجد 
في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين؛ فلم يقاتلوهم, ول يظاهروا عليهم عدواء وألقوا 
إل السلم؛ فليس على المسلمين أن يقاتلوهم؛ وقد قال الله تعالى: في شأن قوم من 
لمش ركين: اَن أعَكَرَلوكُ فلم يعو ململي سل فَاجَمَ لاه رليم سيلا » 
[النساء: .]9٠‏ ولا ريب أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين الوثنيين. فلا 
يُعقل أن يحرّم القرآن قتال الوثنين إذا كفوا أيديهم عن المسلمين وألقوا إليهم السلم» ثم 


)١(‏ ينظر: على سبيل المثال: الرسول القائد» وبين العقيدة والقيادة» ودروس عسكرية في السيرة 
النبوية» وجيش الرسول» ودروس في الكتمان» لمحمود شيت خطابء والعبقرية العسكرية في 
غزوات الرسول يِه والمدرسة العسكرية الإسلامية» ومحمد المحارب والإستراتيجية 
العسكرية الإسلامية» لمحمد فرجء واقتباس النظام العسكري في عهد النبي يَكدةِ لملحمود شيت 
خطاب وآخرين» وغيرها من الكتب التي تناولت هذا الجانب من السيرة النبوية. 


408 1 كد ٌ 
4ج 5 


يأمر بقتال أهل الكتاب إذا هم فعلوا ذلك ".! 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: لا نسلم لدعوى 
ريحت ور و رك اموا ره وام كل لكك كليواي 
دل على ذلك سياق الآيات» وهو كلام جمهور المفسرين ببلفا وعلنا: 

ولم تقيد الآيات أو تخصص الأمر بقتال أهل الكتاب بكونهم معتدين؛ وإنما ذكرت 
أن علة قتالهم هي عدم إيمانبه'"' 

ثانيًا: مناقشة احتجاجهم بالسنة: 

ناقش أصحاب القول الأول احتجاج أصحاب القول الثاني بالسنة» على النحو التالي: 

-قالوا: أما احتجاجهم بقول النبي يل: «أمِرْتٌ أَنْ أكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنّْ 
لاإ[ إل لله وَأ يدا سول لله وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيؤْتُوا الرَّكَاكَ َإِذًا مَعَلُوا ذَيتَ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَاهُمْ إلا بحن الإشلام وَحِسَائيُمْ عل الله ل هوا 
إليه» وأن الحديث يدل بعمومه على وجوب قتال الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وذلك حتى يزول السبب الموجب للقتال وهو عدم كون الدين كله لله؛ فالجواب عن ذلك: 

أن كلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خاص» فالمراد بهم مشركو العرب 
الذين عادوا الدعوة منذ فجرهاء وعدذَّبوا المسلمين في مكة ثلاثة عشر عامّاء وحاربوا 


(0) ينظر: فقه الجهاد للقرضاوي /١(‏ 27965 797). وينظر أيضًا:تفسير المنار /١١(‏ 7/8 7179), 
والقرآن والقتال» محمود شلتوت ص 077 78 دار الفتح-بيروت. 

(0) ينظر: تفسير الطبري »))2191-198/1١5(‏ وينظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي) (8/ 9 2١1١-١١‏ و تفسير ابن كثير (5/ 177)» والتحرير والتنوير لابن عاشور 
/١(‏ 14 »؛» والتفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمد سيد طنطاوي (5/ 707)» دار نهضة 
مصر- القاهرة» 991-1١‏ ١م‏ إلى /1919م. 

(9) تقدم تخ ريجه ص 017 7. 


ا ا ْ 
اللواكة 7 409 


الرسول كَكِةٍ تسعة أعوام في المدينة» وعَرَّوه في عقر داره مرتين» يريدون استعصاله 
وأصحابه» والقضاء على دعوته. 

فالحديث ليس معناه قتال البشر جبيعًا حتى يدخلوا في الإسلام؛ ولم يقل بهذا أحد 
بم دام لأ انسور ابس اعدف - 

فليس في الحديث دلالة على أنه مأمور بقتال كل الناس حتى يُسلمواء بل هو 
مأمور بقتال الذين يقاتّلون إلى هذه الغاية. 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: سلمنا أن الحديث سيق 
لبيان الغاية التي أبيح إليها القتال» بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم» أي: لم أؤمر بقتالهم 
إلا إلى أن يقع منهم هذا القول» فإذا قالوه حرم قتالهم. 

فالحديث ذكر إحدى غايات القتال وموجبات تركهء وهي: الإتيان بكلمة 
لمعيف وقزك لإناية عرق وت إعطاء ار للتنة يها من القران” . 

وما يدل على ذلك ويوضحه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) حق؛ فإن من قال لا إله إلا الله لم يقاتل بحال» 
ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية. 

وهذا القول هو المنصوص صِريحًا عن أحمد.والقول الآخر الذي قاله الشافعي 


ذكره الخرقى في مختصره ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد. 


)١(‏ ينظر: فقه الجهاد للقرضاوي /١(‏ 07971 /7”7). وينظر أيضًا: علل وأدوية للشيخ محمد الغزالي 
ص7:0١-757؟؛‏ دار الشروق-القاهرة» ط١1991-1ام‏ 

(؟) ينظر: بحث في قتال الكفار لابن الأمير الصنعاني» وهو مدشور ضمن مجموعة (ذخائر علماء 
اليمن) اخحتيار القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي. جمع وإعداد محمد عبد الكريم الجرائي 
ص65١1777-1»‏ مؤسسة دار الكتاب الحديث- بيروت» د.ءت. 


5 ودع 

وما يبين ذلك أن آية براءة لفظها بخص النصارى» وقد اتفق قَ المسلمون عل أن 
حكمها يتناول اليهود والمجوس 

والمقصود أنه لم يكن الأمر في أول الإسلام منحصرًا بين أن يقاتلهم المسلمون وبين 
إسلامهم؛ إذا كان هنا قسم ثالث وهو معاهدتهم؛ فل| نزلت آية الجزية لم يكن بد من 
القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية؛ فصار هؤلاء إما مقاتلين 
وإما مسلمينء ولم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون» ولو كان كذلك لوجب قتاهم إلى أن 
يسلمواء وليس الأمر كذلك بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا...”") 

فالحديث حدد غاية القاتلة وهي: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). 


وقد انعقد الإجماع على أن هناك غاية أخرى مانعة للسبب الموجب للقتال» وهذه 
الغاية هي أخحل الجزية””) 

-ونوقش حديث أنس: «أَوِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّسَ عَنَّى يَُونُوا لا إل 
َالُومَا وَصَلَّوْا صَلَاَنَا وَاسَْفْبَلُوا قينا ار دَبِيحَمَنَا فُقَدُ حَرم 0 


0 


وَأَمْوَاهُْ | ِّا بحَقها قَهَا وَحِسَاضمْ م عل 0 كل ما نوقش به هذا الحديث». وأجاب 
أصحاب امول ناما را الحديث الأول. 

-وأما حديث بريدة: ...ولت نولم لف رين فاه اث حْصَاٍ أ 
خلال فَابنهُنَ َم أَجَابُوكَ نَاقبَلُ مِنّْهُمْ وَكُنفّ عَنْهُْ نما دَعُهُْ ِل الإسْلَام؛ إن أَجَابُوك فَاقبَلُ 
مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُ. - كن هُمْ وا قسَلْهُمْ ايه قن هُمْ أَجَابُوكَ دابل مِنْهُمْ وَكُففَ عَنْهُهُ 


.)017 /4( ينظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الكرماني لصحيح البخاري »)١77 /١(‏ وبداية المجتهد ,)781/1١(‏ وأحكام أهل 
الذمة لابن القيم .)١ /١(‏ 

(2 تقدم تخريجه ص 701 . 


الك ا 

إن هُمْ َو َاسْمَعِنْ بالل وَكَاتلهُم " ؛ فنوقش:بأن التخيير بين ثلاث خصال وهي 
الإسلام أو الجزية أو القتال ليس واجبّاء ووجوبه متوقف على وقوع الاعدداء أو تحقق 
ا 

والجزية خصلة من ثلاث خصالء ولا يجوز تخيير الكفار بينها ابتداء إلا أن يعتدواء 
ومن المعاصرين من يستبدل لفظ «الجزية» بلفظ «العهد). 

قال د..الزحيل: «... فهذا يؤكد أن القتال في الإسلام كان لحاية الدعوة» وليس 
للعدوان؛ بإنذار أي طرف نازع المسلمين بإحدى ثلاث خصال هي الإسلام أو العهد 
أو القتال» وإنما كان شائعًا في الفتوحات الأولى بعد استنفاذ الوسائل السلمية. 

إذن فنحن نرى أن هذه الحالات الثلاث ليست واردة على سبيل الحصر... وليس 
هي من قواعد النظام العام والقواعد الآمرة» بدليل أن مشروعية الجزية كانت على 
سبيل المعاملة 0 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: أما ما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول من أن جواز القتال مشروط بتحقق الاعتداء أو ظهور بوادره؛ 
فأنه لا يمكن الجمع بين هذا القول وبين القول بأن مقصود الجهاد هو أن يكون الدين 


)١(‏ تقدم تخريجه ص790/8. 

(9)اينظرة تفسير المنان 741/13 40045 وينظر أيضًاة (0017/1. 
ومثل هذا الرأي رأي شلتوت في كتابه من هدي القرآن ص77"8؛ ونقله عنه المستشار علي علي 
منصور في كتابه الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ص 2774 0 ؟؛ وسيد سابق في فقه السنة 
(/ 74 76)» وغيرهم من المخالفين - لجهاد الابتداء - الذين يشترطون لجحواز القدال وقوع 
الاعتداء أو تحقق بوادره. 

ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د.وهبة الزحيلي ص0 .٠١‏ و ينظر أيضًا: العلاقات 
الدولية في الإسلام؛ لأبي زهرة ص١5‏ 1 


412 7 اذ 
كله للهء ىا ذهب إليه الفقهاء والمفسرون- كما تقدم-. وكما جاءت به آيات الأنفال» 
والآيات الأخرى المتأعة”" 

وأما ما جاء من الأحاديث التي احتج بها أصحاب القول الثاني» وقالوا: إنها تصيف 
النبي يَنْةٌ وتصف طبيعة رسالته. با يدل على أن الأصل الحرب والجهاد والقتال للناس 
كافة حتى يعبدوا الله وحده. فأجاب عنها أصحاب القول الأول؛ على النحو التالي: 

فقالوا:أما حديث: ابت بَْنَيَدَيْ اسع بالسَيِفِ حت يَعَبَدَ ُعْبَدَ الله وَحْده لا شَّرِيكَ 
لك وَجُعِلَ ِرْقِي تحْتَ ظِلّ رن َجلَ الل َلصَقَارُ مَل من حالف أنري...»» 
فحديث ضعيف سندًا ومتنًا لايصلح للاحتجاج به" 

أما من جهة إسناده: فإن مدار الحديث على عبد ال رحمن بن ثابت» وهو مختلف فيه؛ 
فقد أورده الميثمي ني مجمع الزوائد وقال: : (رواه أحمد. وفيه د 
وتققانى لدو وكارن يو علق لمك هرو ومن ربوا الع 1 
و قال عنه أحمد: «أحاديثه مناكير. وقال أيضًا: لم يكن بالقوي في الحديث 96 
وقال الحافظ في (التقريب): «(صدوق. يخطى. وتغير 1ل 
قالوا: ومثل هذا الراوي لا يؤخذ منه حديث يحمل مثل هذا المضمون الخطير: 


الإسلام دين السيف! وأن الرسول يرتزق من رمحه! 


.0/ وينظر كذلك جواب د.عبد الكريم زيدان عن هذا الرأي في مجموعة بحوث فقهية ص2:01‎ )١( 

(0) ينظر: فقه الجهاد للقرضاوي /١(‏ 716- -5357): والحديث تقدم تخريجه ص7”177. 

(©) ينظر: مجمع الزوائد (77177/6). 

(5) ينظر: الضعفاء والمتروكونء لابن الجوزي (7/ 41)» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتتب 
العلمية-بيروت» ط"٠5١ه.‏ 

(05) ينظر: تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر ص١١‏ ”ءتحقيق: محمد عوامة » دار الرشيد- 
الرياض» ط١505-1١ه-‏ 1987م . 


١ 7 ولاك‎ 


وأمامن ججهة فعه: فقالوا و إذا عضا الطرف عن سعد الحسديث وما فيهمين 
كلام؛ ونظرنا في متنه ومضمونه» وجدناه كذلك منكرّاء لا يتفق مع ما قرره القرآن 
بخصوص ما بعث به محمد وَكِلِ. 

فالقرآن لم يقرر في آية واحدة من آياته أن محمدًا رسول الله يَكِةِ بعثه الله بالسيف. بل 


ور معد 


يقول تعالى في سورة التوبة: # هْوَاأْزِى أرْسَل رسوله باْلْهدَى ودين أَلْحَنّ ليظهرهم 
عَلَ ألينِكة. ولو حكرةه المترورت # [التوبة: *]» وتكررت الآية بلفظها في سورة 
الصف [الآية: 4]. 

وقال تعالى في سورة الفتح: هْوَاى أرَسَلَ رَسُولَه الْهُدَئ ودين أَلْحَقٌ لِيظهرهعَلَ 
ألذَين كلد وَكَصَ به سَّهيدًا * [الفتح: 18]. 

وهذا كله في القرآن الماني» وفي القرآن لمكي نقرأقوله تعالى في سورة الأنبياء: "وما 
أرَسَلْسك إِلَاسَمَةإلييت؟4 الأنياء:107]. وفي سورة يونس: يتاي لنَاسُ قد جَآدََكُم 


ل خرعا س لر صلق سج 


لد .1 مه رسو ب وا ساد 17 ظعي #رحرء م : 7 
مُوَعِظْهَمْن رد وَسْقَاء لْمَاف الصَدور وهدى وَبَحَةلْلْمْؤْمِنِينَ © [يونس: /5]. وفي سورة النحل: 


-ه 


+ 2 ا ا 0000 درطم يه ع عر سس مه 01210 مرح -ه 
وبرلا عَلكَك الكتتب رَنِيَدنًا لْحلْ شَىْء وهدىورحمة ودشرئ لِلْمْسَلِمِيتَ # [النحل: 49]. 


زا تل 


5 9 52 ءوس صء 5 2 - عي : معن و 28 سار 
وفي سورة المائدة: « يتاهلَ الحكتب قَدْ جاء كم رسولنا بيرك لم 


مر وو بدو سح عور 2 


وت سي .0 060 ذه أ صب 6 مم 
كيرا هما كنتُم تخفوت مِن الكتب ويعفوا عن كير قد 


0-9 2 و 70 25 امم 5 م م_- ا ا 
جكْم يرن لَه ؤوْرُ وَكِتبُ بت (1) يَهَدِى يه أَلَّهُ مَرن أبَبْعَ 

ح سس 2 71 7 - 5 0000 74 م و 2 
رصوانةه, سحل املاس وَيَخْرِجَهُم من الظلمتت 2 . الئور بإذئف 


0 > 1 4 ست 
وَيَمَدِيهِمَ إن صِرَط مُُسَتَقِير # [لمائدة: 1١‏ -15]. 


قالوا: فهذه مهمّته مع أهل الكتابء أما مهمته مع الأميين - مشركي العرب - فقد 


4 


بينتها الآية الكريمة من سورة الجمعة: « هُ وى بَعَتَ فى الْأمحنَ وَسْولًا نهم يت أطوم 
نيه وك وَيعلَمهُم كناب ولح وَإن امن قل لَفى صَكللمُبِينٍ © [الجمعة: ؟]. 

وهذه الآيات كلها مكية ومدنية» بصيغها المختلفة» تدل دلالة جلية على أن الرسول 
الكريم لم يبعث إلا بالهدى وبالحق وبالتبشير وبالإنذار» والبيان والشفاء لما في الصدور 
والرحمة العامة للعالمين» ولم يبعث بالسيف ولا بالرمح»ى هو منطوق الحديث. 

وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تؤخذ منها المفاهيم الحقيقية 
لاني دوي 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: 

أما إسناد الحديث: فقد حسنه غير واحد من علماء الحديث؛ ومن ذلك: 

قال الحافظ في الفتح: «وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي يكل مامه" . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه: الإسناده صحيح. ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن 
فا ا ري 

وقال الشيخ الألباني: «وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذاء 
ففيه خلاف» وقال الحافظ في (التقريب): «صدوقء يخطئ» وتغير بأخرة»"" ظ 


ولم يتفرّد به ابن ثوبان» فقال الطحاوي: «١حدثنا‏ أبو أمية» حدثنا محمد بن وهب بن 


.)777-156 /١( ينظر: فقه الجهاد للقرضاوي‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري (7/ 98). 

(©) ينظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر (1/ )١17 ١‏ في تخريجه على حديث (0115). 

(5) ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني (5/ .)1١9‏ 


415 


اكه 7 
يم سم ا 4 ١‏ 


له 0 زليه رون منت نه الأره اي فى ماين غظية يا" . 

وأما اعتراضهم على متن الحديث؛ فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الحديث إذا صححه أئمة هذا الفن» فإنه لا مجال للحكم عليه بالنظر 
المجرد والرأي؛ بدعوى مخالفة القرآن؛ فإن هذا منهج لايخضع لقواعد البحث العلمي 
وأصول النقد الحديثي؛ إضافة إلى أن دعوى التناقض إنا هي فقط ني أذهان أصحابها؛ 
إما نتيجة وقوعهم تحت تأثير ضغط الواقع» أو نتيجة مخالفتهم قواعد البحث العلمي 
في دراساتهم» وعدم تأهل أكثرهم للبحث في علوم الحديث. وقلة معرفتهم بأبجديات 
نقد المتن؛ فوقعوا في التناقض ومخالفة القرآن والسنة والإجماع واللغة والعقلء وإلا فإن 
الفهم الصحيح للحديث لا يتعارض مع ماذكروه من آيات» وهو الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: أنه لا تعارض بين مفهوم الحديث ومعناه وبين ماذكروه من الآيات؛ 
فكونه يَكةِ رحمة للعالمين لا يتنافى أبدًا مع قيامه بالجهاد حتى يكون الدين كله لله؛ بل 
هذا مقتضى رحمته للعالمين؛ حيث يبذل نفسه ومهجته وروحه حتى ينقذ هؤلاء من 
النار؛ إن هم بقوا على كفرهم وشركهم؛ فإذا بلغتهم الدعوة وقد أزال ما يحول بينهم 
وبين فهمها والاستجابة لها طواعية ورغبة» وأصروا على ماهم فيه؛ فإن مقتضى ال رحمة 
العامة للعالمين أن يحاصر الفساد والشرك ويضيق عليه حتى لايكون فتنة لغيره. 

وهذه الرحمة لايمتنع أن تتمثل في قتال هؤلاء حتى يكون الدين كله لله؛ تمامًا ىا لا 
تمنع الرحمة من القصاص من القاتل؛ رحمة بالناس؛ حتى لاتسود شريعة الغاب. 


00 


والذي قال: # وَمآأَرسَلْمَلكإِلَارحمَة لِلَصَكَمِيتَ* [الأنبياء: .]1١7‏ وهو الذي قال: 


8 
12 -2 


كلم صاس 


« هُوَالى أوسَلَ رولك اليكدئ ودين ألْحَنْ لُظهرَه عل ادكه وَلَوْ حكره 


.)88/١( ينظر: مشكل الآثار» الطحاوي‎ )١( 


00 : 
1 ل 7 د 
موراس ليرد 


المت © 0 [التوبة: 78]. وقال: « هْوَألَدِى أَرْسَلَ رَسُولَه َالْهُدَى ودين لح ليظهره. 
عَلَ ريطي ا 8]. وهوالذي قال : ##يتاما أَلنَّىن بهد - 
لْحَكُدَارَ وَالْمُتفِقِينَ واعْلْظ عر هافق هكد ولق الميد #[التوبة: 0/7]. 

دج لين الأمرينالرحة اجا في حديث واحد؛ فقال: الح 
َأحمدُ وَالَْفّيِ وَالخَاشِرٌ ونب الَّحْمَق» ونب اللْحَمَةَ'" 

ولا تعارض بين هذه وتلك. ى) لا تعارض بين ما ذكروه من الآيات وبين 
الحديث؛ فهو رحمة للعالمين في جهاده كله؛ حربًا أو غير حرب؛ سواء قبل الحرب في 
بواعثها وأهدافها أو أثناءها في آداءها وأخلاقها أو بعدها في نتائجها وثمراتها. 

فأما رحمته قبل الحرب في بواعثها وأهدافها؛ فمن ذلك تعليياته وتوجيهاته كلل 
عندما بعث عل بن أبي طالب ذه إلى خيير حيث أوصاه قائلا: «انْقُذ عَلَ رِسَْلِكٌ حَتَى 
تَنِْلَ بِسَاحَتِهِمْ َم اذعُهُمْ إل السام 538 با بحب عَلَبْهِمْ؛ قوَاله َآنْيَْدِيَ الله بك 


7 المَدَ 


00 :3 لكين أن يَكُون لك د | 
وأما رحمته أثناء ل ل ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 


َانَوَسُولَ الله كد بَحَتَ جوش َلَ: «اخر ُوابشم اله ُو فيسل من كقَرَ 
بالل لا تَغْدِرُوا وَكَا َملُوا وكا متلُواوَكَاتَفْدلُوا الْلْدَانَ وَلَا أَضكَاتَ الصّوَامع”" 
4 . 


و جاء مثل ذلك في حديث بريدة -ى]| سبق- 


(7) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (0/ 175) ح(١571)»:‏ ومسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل علي (/ 141/7) ح(505 7). 

(9) تقدم تخريجه ص 7371. 

(5) تقدم تخريجه ص 7177. 


وبمثل ذلك أوصى رسول الله بل عبد الرحمن بن عوف 5ه عندما أرسله في 
شعبان سنة ست من الحجرة إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال له: 
«اغزوا جميعًا في سبيل الله فقائلوا من كفر بالل لا تَعُلُوا ولاتَمْدِدُواء ولا مُتلُواء ولا 
تعدلُوا وَلِيدّاك فهذا عَهْدُ الله وسيرة نبيّه فيكم ". ظ 

كانت تلك هي وَصَايَهُ لل لأصحابه يفيه جميّاء عندما كان يُرسلهم لدعوة 
الناس إلى الإسلام, والأخذ بأيديهم إلى طريق الله تعالى» وفَبْح الأبواب أمام الدعوة 
الإسلامية حتى تصل لكل البشرء وحتى لا َم أحدٌ من تُور الإسلام العظيم... 

وأما رحمته بعد الحرب في نتائجها وثمارها؛ فمن ذلك رحمته بالقتلى وذوهم حيث 
كان ينهى عن التمثيل بهم حتى لو فعلوا هم ذلك؛ فعن عبد الله بن زيد #5 قال: (نسى 
النبي كل عن التهبى' ''» واثلّة)”". 

كما ناتش أصحاب القول الأول ما احتج به أصحاب القول الثاني من الأحاديث في 
الحث على الجهاد, وبيان فضله وفضل المجاهدين؛ فقالوا: إن هذه الأحاديث محمولة 
على إذا كان جهادًا لدفع العدوان» وليس فيها ما يدل على أنها في ابتداء المشركين وأهل 
الكتاب بالقتال» ولو بدون اعتداء منهم. 

وأجاب أصحاب القول الثاني على ذلك؛ بأن الأحاديث جاءت مطلقة» بل جاءت 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 087)» وقال: هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْتادِ وَ1 تُحْرِجَا وقال 
الذهبي في التلخيص: صحيح. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )١11/1(‏ ح(481). 
وينظر: السيرة النبوية لابن هشام .)51١/5(‏ 

(؟) النهى: أذ الكرءِ ما لَيْسَ لَهُ جهَارًاء وَادلّة: التدكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. ينظر: شرح 
وتعليق د. مصطفى ديب البغاعلى صحيح البخاري (”/ 1/6 . 

(3) أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب النهي من غير إذن صاحبه (7/ 110) ح(5 57 7). 


ٍ اقلا ل 
ٍ ا مر يا 


ألفاظ كثير منها دالة على أن المقصود هو ابتداء الكفار والمشركين بالقتال؛ ومن ذلك 
الأحاديث تأمر بالغزو والجهاد» والغزو هجوم وليس دفاعَاء ولا يفهم من الأمر بالغزو 
إلا المجوم. ويؤكده قوله يَلِةٍ في حديث بريدة: «وإذا حاصرت أهل حصن). 

ثالثًا: مناقشة احتجاجهم بالإجماع: 

ناقش أصحاب القول الأول احتجاج أصحاب القول الثاني بالإجماع؛ فقالوا: لا 
نسلم بهذا الإجماع؛ من وجوه: 

الأول: ما جاء عن ابن عمر” والثوري”'" ؛ مما يدل على أنهم لايرون جهاد الكفار 
ابتداء وأنه تطوع وليس فرضًا. 

الثاني: أن مذهب جمهور الفقهاء أن الأصل في العلاقة هو السلم؛ فكيف يُدَّعى 
الإجماع رغم ذلك""؟! 

الثالث: ما نقله الأستاذ رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر في الفتح من الخلاف في 
مسألة ابتداء الحربيين بالقتال لأجل الجزية والدخول في حكمنا؛ ما يؤكد أنه ليس في مسألة 
جهاد العدو بالسيف إجماع من المسلمين إلا في حال اعتداء الأعداء على المسلمين. 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عكرمة بن خالد المخزومي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا 
تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله َك يقول: ١إِنَلْإسْلَام‏ بتي عل حمس : شَهَاَةَأَنَّ لا إلَه إل 
الله و وَإِقَام الصَلاق وَإِينَاءِ الوَّكَاقٍ وَ وَصيَام رَمَضَان وحَحٌ مُ المت البخاري» كتات الابان» باب 
قول النبي يكل : ابِيَ الإسْلامٌ عَلَ عنس 21١/17‏ ح(37): ومسلم فيه؛ باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام /١(‏ 54) ح(17) واللفظ لمسلم. 

ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية /١(‏ 27170 والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ 378). 

0 ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص01, وآثار الحرب في الفقه الإسلامي 
للزحيلٍ ص”١٠:‏ وص؛ 75 والسياسة الشرعية لخنلاف ص١"؛‏ الا و تفسير المنار 
08/٠١(‏ 04)» والعلاقات الدولية والنظم القضائية: د.عبد الخالق النواوي ص5. 


قال الأستاذ رشيد رضا: «يقول بعض العلاء: إنه لا يجب بدء الحربيين بالقتال 
لأجل الجزية والدخول في حكمنا إذا لم يوجد سبب آخر خلاقًا لما يظن أن هذا واجب 
في الإسلام بالإجماع لما يراه في بعض كتب الفقه. 

وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال علاء الإسلام في حكم الجهاد - التي يحتج 
ببعضها هؤلاء القليلو الاطلاع - في شرح البخاري عند قوله: ١باب‏ وجوب النفير وما 
يجب من الجهاد والنية» فذكر ألا أن الكلام في حالين : زمن النبي يك وما بعده. 

فأما زمنه: فالتحقيق من عدة أقوال» إن وجوبه فيه كان عينًا على من عينه رسول 
الله يِكدِةِ في حقه. 

وأما بعده: «فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه؛ كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام (أي الأعظم) ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة 
عند الجمهور. 

ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًا؛ 
فليكن بدلما كذلك. 

وقيل: يجب كلم أمكن وهو قوي. 

والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي يَكةٍ إلى أن تكاملت فتوح 
معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره. ٠‏ 

والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم؛ إما بيده أو بلسانه وإما 
بقلبه. والله أعلم»" ". 


() ينظر: تفسير المنار 7*:/82/١(‏ 7":9). 


9 ووه 
يا : لجار سر 

ثم قال: «فعلم من هذا التفصيل أنه ليس في مسألة جهاد العدو بالسيف إجماع من 
البننيية إلا وال قدا ةالقم اوفك الس 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: 

ا ل 0 5 
مسلم» وإن) هو فرض كفائيء والفرض الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب 
عن الباقين وصار في حقهم مستحبًا لى ”". 

ثانيًا: وأما نسب إلى جمهور الفقهاء؛ فتعرف صحة ذلك بمعرفة مذهب جمهور 
الفقهاء في تحديد علة القتال» ومذهبهم في تحديد الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم. 

أما تحرير مذهب الجمهور ني بيان علة القتال؛ فينبغي التفريق بين أمرين في هذه 
المسألة وهي العلة في القتل والعلة في القتال؛ حيث إن الخلط بينههما يؤدي إلى الخلط 
والخلل في فهم علة القتال» وفي نسبة ذلك إلى الجمهور؛ فالمسألة التي تكلم فيها الفقهاء 
هي «العلة في القتل» والمسألة التي تكلم فيها أصحاب القول الأول في استدلالهم و 
اعتراضهم هي «العلة في القتال» وفرق بينهما كبير. 

وهذا الخلط بين المسألتين وجعلهم| مسألة واحدة هو الذي حمل بعض الكتاب أن 
ينسبوا إلى جمهور الفقهاء ما ليس في كتبهمء وغاية ما في الأمر أن الفقهاء مختلفون على 
تحديد العلة الموجبة للقتل. فمنهم من ذهب إلى أنها الاعتداء وهم الجمهور. ومنهم من 
ذهب إلى أنها الكفر وهو مذهب الشافعي”". 


() ينظر: المرجع السابق .)309/1١(‏ 
(1) ينظر: إحكام القرآن للجصاص ».)١١7/7(‏ وتفسير ابن عطية /١(‏ 2289)» وفتح القدير شرح 
الحداية لابن الام( 5/ /230). 


ا سن + / 

ونقل د.الزحيل قول الجمهور هنا إلى مسألة أخرى وهي تحديد العلة في القتال؛ 
وقال: إن الجمهور يقولون إن العلة في القتال هي الاعتداء. 

ونص بعد ذلك مباشرة على ما يدل على أنه لم يفرق بين القتل والقتال - هنا - 
فقال: «قرر جمهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة أن مناط القتال هو ا حرابة والمقاتلة 
والاعتداء» وليس الكفر فلا يقتل شخص لمجرد مخالفته. للإسلام أو لكفره»” '. 

وفرق بين القتال والقتل وعلة كل منهماء والعجيب أنه هو نفسه نص على الفرق 
بينهها - حال استشهاده بقول الشافعي - قال: «حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: 
ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله»” ". 

وهذا المعنى هو نفسه الذي يكفل لنا الإدراك الواضح لنصوص الفقهاء. 

فقتال الكفار علته هي امتناعهم عن قبول ما دعوا إليه من الدين الحق» وهذا محل 
قتالهم ابتداء؛ فسبب قتالهم ليس هو اعتداءهم أو عدم اعتدائهم» وإنم| سببه هو 
امتناعهم عن قبول ما دعوا إليه من الإسلام أو الجزية. 

وأما قتل الواحد منهم - حال القتال - فعلته هي المقاتلة والمحاربة؛ فمن كان من 
أهلها حل قتله ومن لم يكن من أهلها لا يحل قتله ". 

وقد حكى ابن رشد اتفاق الفقهاء على ذلك فقال: «فأما الذين يحارّبون فاتفقوا - 
يعني الفقهاء - على أنهم جميع امشركين بقوله تعالى: « وَككدِنوُْ عق لاتكوك ؤدكة 
يكو أليِينُ حكُله َه 4 ". 
)١(‏ ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص5 .٠١‏ 
() ينظر: المرجع السابق ص7؟١.‏ 


(© ينظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما لعابد السفيان من ص١4‏ إلى /4» وص1917. 
() ينظر: بداية المجتهد ونبهاية المقتصد لابن رشد /١(‏ 7376). 


' هدص 
+ جار سا مر 
وما يبين ذلك ما جاء في كلام فقهاء المذاهب المختلفة: 
فيقول الحنفية: إن «الجهاد هو دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم على ذلك إن م 
ل 
وقالوا: «وقتال الكفار واجب 00 
و عند المالكية؛ جاء في مختصر خليل ما نصه: «ودعوا - أي الكفار - للإسلام ثم 
جزية بمحل يؤمنء وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة» قال في الشرح: أي أخذ في قتاههم» وإذا 
م ا 1 


وقال الإمام الشافعي: 0 ا قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا 
الجزية» » ولم يقل حتى يكفوا عن الاعتداء. 

وعند الحنابلة؛ جاء في كشاف القناع: ري أي بأهل الحرب) حرم قتل 
في :واتزاة إل افيفاكرا كر مر عل 

ويقول ابن تيمية: «أصل القتال المشروع هو الجهادء ومقصوده أن يكون الدين كله 
لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع عن هذا قوتل باتفاق المسلمين» أما من لم 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير (5/ /ا351. 75/87). 
(0) ينظر: شرح فتح القدير (5/ 2371/1 7/5). 
(*) ينظر: مختصر خليل(7/ .)١١7‏ 
(:) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد عليش (/ 1170). 


(5) ينظر: الآم (38921717/4)» وينظر: المهذب (7117/7). و تحفة المحتاج في شرح المنهاج 


(5) ينظر: كشاف القناع (5/ 5 5 50). 


يكن من أهل المانعة والمقائلة فلا يقتل عند جمهور العلماء»”” 

ويقول ابن القيم: «والمقصود (من القتال) إنما هو أن تكون كلمة الله هي العلياء 
تكو القن لي 

فلا يجوز إذن أن يقال: إن جمهور الفقهاء يقولون: إن العلة في القتال هي الاعتداء؛ 
بل الصحيح أن يقال إنها الامتناع عن قبول ما دعي الكفار إليه من الدين الحق. 

أما تحرير مذهب الجمهور فيما نسب إليهم أن الأصل عندهم هو السلم؛ فيعرف 
صحته بمعرفة ما ذكره الفقهاء من نصوص حول موضوع طبيعة هذه العلاقة. 

فأما فقهاء الحنفية: 

فقالوا: «الجهاد وهو دعوة (الكفار) إلى الدين الحق وقتاههم على ذلك إن لم يقبلوا»”" 

فالأصل في العلاقات عند علماء الحنفية هو: «دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم 
على ذلك إن لم 007 

وأما المالكية؛ فقد قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعال: « وَمَدِيِلُوهُمْ حَقٌّ لا 
تكرت فكنة ويشكرن الندن له َه 4 [الأنفال: +؟ . وم]- قال: «قوله تعالى: 
"قاتلوهم» وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار» دليل ذلك قوله تعالى: 
«وَيَحكُونَ ألِينُ كله بو 14 '. 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (18/ 7054). 
(0) ينظر: أحكام أهل الذمة .)١18/١(‏ 
(9) ينظر: شرح فتح القدير (5/ /ا/271, والفتاوى الهندية (؟5/ .)١1848‏ 
(5) ينظر: شرح فتح القدير (54//ا/2587-71)) و بدائع الصنائع (/90/ 486٠١9‏ وحاشية 

الطحاوي (577/1)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (17/ 5١‏ 7): وشرح السير الكبير 


35١89 /6(‏ ») والمبسوط .)7/١٠١(‏ 
(5) ينظر: تفسير القرطبي (551/5 1- 017017. 


هده 


21111111717100 
وأما السلم والمهادنة فهي على خلاف الأصل”" 

وأما فقهاء الشافعية فينصون على أن الأصل الجهاد. وليس السلم. 

قال الإمام الشافعي: أصل الفرض قتال المش ركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية»”") 

أما الحنابلة: فمذهبهم لا يعدو ما ذكرته سابقًا عن الحنفية والمالكية والشافعية. 

وفقهاء الحنابلة - كغيرهم - يقسمون الجهاد إلى قسمين 

القسم الأول: هو فرض كفاية: «وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عام مرة» إلا أن 
تدع لناسة نو داعرم الدتن القليية ”اتن فقون نعف انان إل 
القتال في عام أكثر من مرة وجب»”” 

والقسم الثاني: رتور اعوج عدو امطي راجتل الفييم 
أو استنفر الإمام الناسر ”7 

وأما الهدنة والمسالمة - فليست الأصل في العلاقة» بل «لا تصح - الهدنة - إلا 
حيث جاز تأخير الجهاد - وللصلحة»”' 


وينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للإمام صديق حسن خان ,)7١/٠١(‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي (17/ 949"). 

)١(‏ ينظر: الخرشي على مختصر خليل (7/ ))١8411١111641604161 31١107‏ وحاشية 
الدسوقي 75/50 1 اوبات الرضون على شرع الررفاق 055/17 

(0) ينظر: الأم (غ/ لاحك 189) . وينظر أيضًا : الملهذب (35700773727/70)» والمجموع شرح 
المهذب (148/ 2771١‏ 3577). ونباية المحتاج .)1١171١7/4(‏ 

(9) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع م ا 

() ينظر: : كشاف القناع عن متن الإقناع (”/ 0377), و المغني (9/ 01957 .)١917‏ 

(0) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (/ /”7) والمغني (9/ 1917). 

(5) ينظر: كشاف القناع (/ .)1٠١ 5 2١١7‏ 


. 
01 
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0 لين 


وجاء في المغني: «ولا تجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير مدة؛ لآنه يفضي إلى ترك 
الجهاد بالكلية»" '. ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فكل من بلغته دعوة رسول الله يك إلى دين الله 
الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله؛ #حَقٌّ لَانَوْ ونه وَيَحكُونَ أليِين 
0 

وأيضًا ما يؤكد خطأ أصحاب القول الأول فيهم| نسبوه إلى جمهور الفقهاء: ما نص 
عليه الشيخ أبو زهرة من أن من الفقهاء من ذهب إلى أن السلم ليست هي الأصل في 
العلاقة وهؤلاء هم: «الإمام محمد بن الحسن.. والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي 
الموج د روف سورد الي 1 

بل نصّ د.النواوي على أنه ١لا‏ يمكن أن يكون بين المسلمين وغيرهم سلم وأمان 
مسبت ظا رع قفا املظ [مناوية وهل هذا الأدنة الارسسة وكير خوهوة ' 

والشيخ أبو زهرة في قوله ذلك يرد على نفسه بنفسه. وكذلك د.النواوي؛ فقد 
نسب إلى الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنهما أجازا الصلح الدائم» وأجاب بعد ذلك 
عن قوله هذا بأن الأئمة الأربعة لا يجيزون ذلك!! 


أما د. الزحيل فى) ذكر أن الجمهور يقولون أن العلة في القتال هي الاعتداء وأن 


)١(‏ ينظر: المغني (141//4). ومن هنا يتبين بطلان ما نسبه د.عبد الخالق النواوي إلى الإمام أحمد بن 
حنبل من أنه يجيز السلم الدائمة. ينظر: العلاقات الدولية والنظم القضائية» للنواوي ص ١‏ /. 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (759/74). و ينظر أيضًا: زاد المعاد (؟/ ا 0 

أحكام أهل الذمة .)١18/1(‏ 
(*) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام» لأبي زهرة ص4 /. 
(5) ينظر: العلاقات الدولية والنظم القضائية» د.عبد الخالق النواوي ص11 . 


الأصل السلم» فقد قال في موضع آخر: «يرى جمهور فقهاء المذاهب أن الأصل في 
علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب»” ' !! 

وذكر أيضًا أن كلام الشافعي يدل على أن الأصل هو السلم' ". ثم نقض قوله هذا 
في موضع آخر فقال: «قال الشافعي وَلِ: أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو 
يعطوا الجزية)""" 

فنجد أن منهج أصحاب هذا القول ومذهبهم في مفهوم الجهاد منهج مضطرب» 
سواء في الاستدلال على دعواهم. أم في الإسناد إلى جمهور الفقهاء. 

ويصلح قول بعضهم جوابًا عن قول بعضهم الآخرء بل إن منهم من ينقض قوله 
ا 


ومن خلال هذه النقول عن أئمة فقهاء المذاهب الأربعة» وكذا الاضطراب 


(0) ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٠‏ 6 

(1) ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص”17. 

(9) ينظر: المرجع السابق ص 0 

(؟) وليت الأمر مر اقتصر على عدم صحة الدليل على ما ادعوه» وخطئهم فيم| نسبوه إلى جمهور 
الفقهاء- بل إن الشيخ "أبو زهرة' 'اتهم جمهور الفقهاء بأنهم لم يعتمدوا في دراستهم لقضية 
الجهاد على الكتاب والسنة - فيا دونوه في العلاقات الدولية - » وإنما خضعوا في كثير من 
أقوالههم إلى حكم الواة قع لا مجرد الحكم القرآني والنبوي!» ويزيد د.وهبة الزحيلي أن هذا الواقع 
هو واقع العلاقات القديمة بين الأمم أي قبل الإسلام» وأن هؤلاء الفقهاء ا 
رؤساء الدول ني العصر الحاضرء ومن ثم فإن أقوالهم ليست حجة على أحد؛ إذ لا دليل عليها 
من قرآن أو سنة وإنما هي حكم زماني!! 
ينظر: العللاقات الدولية في الإسلام لذي زهرة ص8/ء و آثار الحرب في الفقه الإسلامي 
للزحيلٍ ص ٠‏ 1 . ولاشك أن هذه دعسوى غير صحيحة ومردود عليها وهذا محل بحثها 
ويمكن الرجوع في الرد على ذلك إلى مجموع الفتاوى /7١(‏ 4,577 77070), ودار الإسلام 
ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما لعابد السفياني ص5١‏ ؟ وما بعدها. 


ها ١‏ 2 
اقواكة ‏ '/ن 
الحاصل في كلام أصحاب القول الأول؛ فيه نسبوه إلى الجمهور؛ يتبين بطلان ما نسبه 
أبو زهرة والزحيلٍ إلى جمهور الفقهاء. 
وأما احتجاج صاحب المنار على ما نسبه لابن حجر وأنه ينفى وقوع الإجماع على 
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مشروعية ابتداء الكفار بالقتال من غير اعتداء منهم؛ فجوابه: أن حاصل ما ذكره الإمام 
ابن حجر أن الجهاد يختلف حكمه في عهد النبي يَْةِ عن حكمه فيم| بعد ذلك. 

وذكر أن حكمه أولّا كان فرض عين على من عينه النبي كَل وأما بعده فهو فرض 
كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليه؛ كآن يدهم العدو ويتعين على من عينه 
عليه الإمام. 

وهذا الجزء من كلام الحافظ ابن حجر لا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف؛ إذ إن الجهاد 
استقر على كونه فرض كفاية» إلا أن يعتدى على المسلمين؛ فحينئذ يصبح فرض عين. 
وهذا الذى قاله ابن حجر قاله الفقهاء أيضًا""". فلا خلاف في المسألة. 

وأما الجزء الثاني من كلام ابن حجر؛ فحاصل ما ذكره فيه أن الفقهاء اختلفوا في 
عدد المرات التي يجب فيها الجهاد كل عام - بعد اتفاقهم على أنه فرض كفاية. 

ومماسبق يتيين عدم صحة اعتراض أصحاب القول الأول على الإجماع امنعقد في المسألة. 

رابعا: مناقشة احتجاجهم بال معقول: 

ناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني في احتجاجهم بالمعقول؛ فقالوا: 
إن وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى الدين؛ لأن الدين أساسه الإيان 


0 0 
الفاعيوو الا غواد الوتمة توهلا اناس فرحده الشجة لا اسيك .. 


)١(‏ ينظر ما سبق نقله عن فقهاء المذاهب الأربعة ص5 وما بعدهاء وما ذكره الحافظ في فتح 
الباري (7/ /2371 78). 
(0) ينظر: السياسة الشرعية» لعبد الوهاب خلاف ص١8.‏ 


د 7ك ااه 

فمنهج الإسلام وطريقته تقوم على كسب الناس بالسلم» والدعوة بالحجة 
والإقناع والأسوة الحسنة؛ وبهذا ساد الإسلام وانتشر. 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض فقالوا: لا جدال في أن وسائل 
القهر والإكراه ليست من طرق الدعوة إلى دين الله» ولكن من قال إن الجهاد في سبيل 
الله تعالل بهدف إلى إكراه الناس على الدين» أو حملهم بالقهر على العقيدة» فالجهاد في 
سبيل الله هدف إلى إزالة الإكراه الذي تمارسه الإمبراطوريات الشريرة» وإلى إتاحة 
حرية العقيدة للناس؛ وذلك بكسر عمود فسطاط الباطلء فإذا ما خر على عروشه 
وتحرر الناس من سجنه قيل لهم: # له يواه في لذن د يمي أيشدمِنَ لمن 4. 

«فمبداً لا إكراه في الدين» أي لا إكراه على اعتناق العقيدة بعد الخروج من 
سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن السلطان كله لله أو أن الدين كله لله مهذا الاعتبار»”". 

ول يكره المسلمون -يومًا- أحدًا من الناس على الدخول في الإسلام» تقول 
المستشرقة الالمانية «زغريد هونكة»: «العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول 
في الإسلام» فالمسيحيون والزرادشتية واليهود -الذين لاقوا قَبْل الإسلام أبشع أمثلة 
للتعصب الديني وأفظعها- سمح لهم جميعًا دون أيّ عائق يمنعهم تمارسة شعائر 
دينهم» وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن 
يمسوهم بأدنى أذىء أوليس هذا منتهى التسامح؟... 

فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: 
إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتقه وهم لايستخدمون معنا أيّ عنف»"". 


.)١4 87-١55٠ /9( ينظر: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
ينظر: شمس العرب تسطع على الغرب. زغريد هونكة؛ ترجمة فاروق بيضون وكال دسوقي‎ )5( 
ص 2355 دار الجيل» دار الآفاق العربية» بيروت» 51-8 ١ه -1991م.‎ 


ويقول غوستاف لوبون: افي كتابه؛ حضارات العرب : (إن القوةلم تكن عاملًا في 
انتشار الإسلام» فقد ترك العربُ المغلوبين أحرارًا في ديانامهم» فإذا حدث أن انتحل بععض 
الشعوب النصرانية الإسلام» واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لا كان يتصف به العرب الغالبون 
من ضروب العدالة التي لم يكن للناس عهد بمثلهاء ولما كان عليه الإسلام من السهولة 
التي لم تعرفها الأديان الأخرى» ". 

وهناك عشرات الشهادات لكتّاب غربيين مختلفي الجنسيات يؤكدون أن المسلمين 
لم يكرهوا أحدًا على الدخول في الإسلام. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال ما سبق عرضه من أدلة الفريقين ومناقشة أدلة كل فريق؛ نجد أن القول 
الثاني هو ما استقر عليه أئمة المذاهب على مر تاريخ الإسلام» وهو ما تقرر في كتبهم؛ و 
أكدته الأدلة التي ساقوهاء ومن خلال الإجابة على ما أثاره الأولون من اعتراضات»؛ 
وفي المقابل لم تسلم أدلة أصحاب القول الأول من اعتراضات جوهرية وإشكالات 
حقيقية» بل وتناقضات من خلال كلام أصحابها أنفسهم. 

وإذا كنا نرجح هذا القول باعتبار أن الجهاد لم يشرع فقط لرد العدوان ودفع 
المعتدين» وإنما شرع لذلك ولأمر آخر أكثر منه أهمية وألصق منه بطبيعة هذا الدين» 
وبطبيعة هذه الأمة ووظيفتهاء وهو نشر الإسلام وإدخال الناس فيه» وهذا هو الذي 
تدل عليه النصوص من القرآن والسنة. 

وكذلك نرجح قوهم :إن الأصل ني علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول ليس 


220 ينظر: حضارة العرب» غوستاف لوبون» تر حمة عادل زعيتر ص17١١.2.‏ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب- القاهرة» ط١1959-1١م.‏ 


هو السلم؛ 0 هذا القول يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ ومن ثم تأخير البيان» وإهدار أمانة 
إبلاغ هذا الدين للعاملين. 

ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير 
الإسلامية هو الحرب؛ لأن هذا القول لا يعبر بدقة عن وضع الدولة الإسلامية» ولا 
يعكس بصدق صورة الجهاد الإسلامي. 

فالدولة الإسلامية حاملة لرسالة سماوية» ومنفذة لشريعة ربانية» ومقررة لسيادة 
إهية؛ وهي مكلفة بحمل البشرية بالدعوة والبيان ثم بالسيف والسنان على قبول 
الرسالة وتنفيذ الشريعة والخضوع والدينونة للسيادة» هذا هو وضع الدولة الإسلامية. 

أما صورة الجهاد الإسلامي فتتمثل في أنه وسيلة لا غاية» ومن شأن الوسيلة أن 
تكون محكومة لا حاكمة. 

وفي حين حاول بعض الباحثين المعاصرين الجمع بين هذه الأقوال بالقول بتعدد 
الأصولء بالنظر إلى الدائرة التي يحكمها كل أصل؛ فجعلها مجموعة من الأصول 
تختلف باختلاف دائرة العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول؛ فقال: 

« - الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول قبل تبليغها 
الدعوة على وجه التبليغ المبين هو السلم لا الحرب؛ وذلك لأن النبي كَهِ منع من قتال 
الكفار قبل تبليغهم الدعوةكما تقرر في الأدلة الكثيرة.. 

-الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول بعد تبليغها 
الدعوة» ورفضها الدخول في طاعة المسلمين هو الحرب لا السلم؛ وذلك لقوله تعالى : 
« سينا أل تلابؤيئو ب بِلَه . .. © [التوبة:4 ؟]. 

-الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول المعاهدة هو 


السلم؛ وذلك لقوله تعالى: 9وَإنِ أُسَكَصَرُوَكٌُ في لين فلكم التَصّرٌ إلا عل قوم 
يتشك وتنم مسق #[الأنفال: 01]. 

-الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول المعتدية- ولو 
كانت معامَّدّة هو الحرب؛ لقوله تعالى: لهم أغتّدى عَلدَكُم مَأَعتدُواعَكِهِبِمِثلِ ما عبد 
عَلتكم 4[البقرة:144]» ولأن النبي يَكِةِ سار إلى قريش لحرمهم بعد صلح الحديبية؛ لأنهم 
نقضوا الصلح؛ ووّجد منهم الاعتداء ى| هو معروف في كتب السيرة. 

وهكذا على هذا النحو نلاحظ عدة أصول تحكم العلاقة بين الدولة الإسلامية 


١ 


وبين غيرها من الدولء لا أصلًا واحدًا. 

ولكن قد يراد بالأصل هنا هو الأصل الأول لا الأصول المشتقة من غيرها 
لاعتبارات خاصة؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ نستطيع أن نقول: إن الأصل في العلاقة بين 
الدولة الإسلامية وبين الدول التي لم تبلغ دعوة الإسلام أو إلى الدخول في ذمة المسلمين- 
هذا الأصل هو السلم لا الحرب.. وهذه الخالة في الحقيقة هي أصل كل الحالات التي 
يمكن أن تكون عليها الدول الأخرى؛ لأن حالة عدم التبليغ سابقة على حالة التبليغ. 

فإذا قلنا: الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول الأخرى 
هو السلم لا الحربء كان هذا القول صحيحًا في نظرناء ولكن مع ملاحظة الشرط 
أكون اناه وهر قل ماليغها الاعرة ذلك المطليع البق" 

بينها حاول باحثون آخرون أن يجدوا صياغة لا تتعارض مع القول بوجوب جهاد 
الطلب والابتداء» ولا يترتب عليها القول بأن الأصل هو السلم, ولا ينتج عنها تعطيل 
الجهاد أو تأخير البلاغ» وتكون معبرة عن وضع الدولة الإسلامية بين أمم الأرض؛ 


.)8717-855/١( ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل‎ )١( 


5 مده 
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١ 4‏ 
فقالواء إن الأصل هو الدعوة إلى لله كلو 7" 


وأحسب أن هؤلاء وأولئك قد استفرغوا وسعهم في البحث؛ حتى إذا ما اقتربوا 


كثيرًا من الحقيقة» ولم يعد بينهم وبينها سوى ضربة معول» قبضوا أيدمهم وقنعوا با بذلوه. 

إن الدعوة إلى الله تغال ا العلاقة بين الأمة الإسلامية والأمم غير 
الإسلامية» قال تعالى: : كحم خَيرَ 7 مَّهِ أُِجَتَ لئاس تََمرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَتَمْهَوْ رك عَن 
المنحكر وَتُؤْمِمونَ به 4 [آل عمران: »]1٠١‏ والدولة الإسلامية باعتبارها من الأمة 
الإسلامية داخلة معها في هذا الأصل ومشاركة لا فيه» ولكنها تختص بشيء آخر يتعلق 
بوظيفتها؛ هذا الشيء هو الذي يرسم السياسة الخارجية لها ويحدد طبيعة العلاقة مع 
الدول والأنظمة. 

هذا الثيء نستطيع أن نلتمسه إذا نحن أعدنا النظر في الغاية التي ينتهي 
الجهاد» وهى التي اشترك في تحديدها ورسم معالمها آيتان: الأولى قول الله 25 
م وخ عق انكرت وني وَيَحكونّ لين 1 لَه © [الأنفال: 9"]. والثانية 
قوله وك: « هوا أت لا يؤمئوس يله وا يِالَْرَو الك ولا عَسْنَ مَا حر أنه 
وَرَسُولَه ولاب بوت رن ألْحَيّ نَ ألرّرت أوثوالحصِتّب حَقَّ يُمطوأ الْريَةَ عن يَدٍ 
وهم صْعْروت * [التوبة: 4؟]. 

فالغاية )| توضحها الآيتان هي إماطة فتنة الكفر وإحلال سيادة الدين» وذلك إن 
لم يتحقق بالدخول في الإسلام فإنه يتحقق بالدخول في الطاعة لدولة الإسلام. 


)١(‏ ينظر: الدولة الإسلامية؛ تقي الدين النبهاني ص48١2 »١159‏ دار الأمة-بيروت» طه-11944م: 
والعلاقات الدولية في الشريعة والقانون في السلم والحرب؛ عبد اللطيف الهميم ١17 /١(‏ -01 
دار عمار-الأردن» طد١:‏ 5م 


اكه رز :- 

ومعنى هذا أن الغاية هي باختصار (تحقيق السيادة)؛ سيادة الدين وسيادة الشرعء 
وسيادة المنهج الرباني» وسيادة الدولة التي تخضع للدين وتستظل بالشرع وتسير وفق 
الع الرياق "- 

هذه الغاية هي الأولى بأن تكون هي أصل العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول 
غير الإسلامية؛ لأنها قد تتحقق بدون جهاد. ولأنها إن تحققت بالجهاد -وهو الغالب- 
فإنه يتوقف عندها ولا يتجاوزها. 

لذلك نقول: إن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية هو 
(تحقيق السيادة للدين). 

وأحسب أن ما آل إليه أمر الجهاد في صدر الإسلام هو هذاء يقول ابن القيم بعد 
أن شرح مراحل الجهاد: 

«فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد. 
وأهل ذمة» ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام؛ فصاروا معه قسمين: 
محاربين وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: 
ناك مويق لذ وفينال ل اتن برغا شبغارين» ” 

وعلى ضوء هذا الأصل ترسم الدولة الإسلامية سياسيتها الخارجية» فإن كانت في 
وضع يؤهلها لتحقيق سيادة الدين على العالمين؛ خيرت الأمم بين الدخول في الإسلام» 
أو الدخول في الطاعة لدولة الإسلام بدفع الجزية والالتزام بأحكام الشرع» فإن أبت 


ع 
3-3 


أمة أن تختار أحدهما جاهدتها حتى ترغمها على الرجوع إلى أحد هذين الخيارين» وإن 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» عطية عدلان (0191-9514/7) بتصرف. 
(؟) ينظر: زاد المعاد (*/ .)١5‏ 
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العالمين تحت سلطانه» وعليها أن تسعى في الإعداد وتجتهد في التجهيز لتتمكن من بسط 
هذه السيادة على الأرض كلها. 

والقول بأن الأصل هو تحقيق السيادة للدين لا يتنافى مع وجوب جهاد الطلب؛ لأن 
جهاد الطلب هو الوسيلة لتحقيق سيادة الدين؛ فهما متلازمان وليسا متنافيين. والله 
تعالى أعلم. 

ومع اعتبارهذا الأساس المقصدي الذي تقوم عليه حقيقة العلاقة بين الدولة 
الإسلامية وغيرهاء فإنه ينبغي للدولة الإسلامية مراعاة ظروف الزمان والمكان والحال. 

كا أنه من الخطأ تعميم الحكم على الجميع؛ دون اعتبار موقف تلك الدول 
والكيانات من الدعوة الإسلامية» والذي لا يخلو من الأحوال التالية: 

الخال الأولى: أن تقتنع تلك الدول والكيانات بالدعوة الإسلامية» وتتحول إلى 
الإسلام؛ وحينئذ فتعامل معاملة بقية المسلمين تمامًا؛ دون أي اعتبار للعرق أو اللون أو 

حتى المواقف السابقة من الدعوة الإسلامية. 

الحالة الثانية: أن تبقى تلك الدول والكيانات على ما كانت عليه؛ وتقبل العيش في 
ظل الحكم الاسالانيه والانضام إلى الدولة الإسلامية؛ وهنا تتمتع رعاياها بحقوق 
رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين؛ من الحماية الإسلامية والحرية الدينية:؛ في 
0 

الحال الثالثة: أن تبقى تلك الدول والكيانات على ما كانت عليه؛ ولا تقبل العيش 
وال الك الإناااسى. وخر ذل نري 

الضرب الأول: أن تكون تلك الدولة أو ذلك الكيان قويًاء فهذا لا يعطى حكمً) 


تطبيقًا واحدّاء وإنم) يختلف التعامل معه باختلاف ظروف الزمان والمكان والمال؛ 
وحينئذ فهو على أقسام: 

القسم الأول: الدول والكيانات التي يكون بينها وبين الدولة الإسلامية معاهدات. 
فهذه يجب التعامل معها وفق ما تم الاتفاق عليه في بنود تلك المعاهدات؛ والوفاء 
بذلك وفاء تامّاء فإنه متوعد من يخل به - في الشرع الإسلامي - من فرد أو دولة. 
بالإثم الأخروي والعقوبة شديدة. 

عرق كيهل السليين :در لا ومتلاض:وافر اذا للاستضيوان ق أذاء وسجالة 
الدولة الإسلامية في الدعوة» بسلوك الطرق السلمية الممكنة» للدعوة إلى الله في تذك 
الدول والكيانات» وسلوك جميع السبل السلمية التي تسلكها الدولة الإسلامية في 
تقوية إيوان المسلمين في الداخل والخارج وإقناع غير المسلمين من رعاياهاء والإفادة 
من جميع القوانين المعمول بها في تلك الدولة أو الكيان المعاهد في ذلك؛ ودعم 
الجمعيات والمنظمات والأحزاب التي تقدم خدمات للجاليات الإسلامية» وتتعاطف 
مع قضايا المسلمين» ولا يجوز سلوك طرق حربية عسكرية في ذلك. 

القسم الثاني: الدول والكيانات التي ليس بينها وبين الدولة الإسلامية معاهدات؛ 
وهذا لا تخلو: 

أ-إما أن تعلن الحرب على الدولة الإسلامية» وحينكذ فيجب على الدولة 
الإسلامية» وعلى المسلمين ردّ الاعتداء ودفع العدوان» واسترداد ما قديؤخذ من 
الحقوق وما قد يحتل من الأراضي» وهذا الوجوب على نوعين: وجوب عيني على 
الدولة التي اعتدي عليها مباشرة» ووجوب كفائي على بقية المسلمين (الآمة). 

ب- وإما أن لا تعلن تلك الدول والكيانات الحرب على الدولة الإسلامية» لكنها 
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تمنع انتشار الدعوة الإسلامية» وتحجبها عن الشعب. وتمنع رعاياها من الدخول في 
الدين الإسلاميء وبهذا السلوك وهذه السياسة» يعد نظام هذه الدولة نظامًا استبداديّاء 
يعارض حقوق الإنسان؛ فيسلب الإنسان حقه في حريته الدينية» ومن ذلك حقه في 
اختيار الإسلام؛ وهنا يراعى حال الدولة الإسلامية: 

-فإما أن تكون الدولة الإسلامية في حال قوة وتمكن؛ وهنا تسلك الدولة 
الإسلامية الطرق السلمية أولاء للتأثير على هذا النظام وهذا الكيان - مع إشعاره 
بطريق ثالثة تفرض عليه إن لم يقبل - من خلال عرض الخيارين التاليين عليه» وهما: 

التحول إلى المنهج الإسلامي عقيدة وشريعة؛ ويتم بذلك الحصول على جميع مزايا 
النظام الإسلامية» ومنها المزايا: السياسية» والعسكرية» والقضائية» والاقتصادية. 

القبول بالحكم الإسلامي. والانضواء تحت رعاية الدولة الإسلامية؛ مع بقاء من 
شاء من الرعايا على الديانة التي هو عليها؛ ويتم بذلك لهؤلاء الحصول على جميع مزايا 
النظام الإسلامي الخاصة بالرعايا غير المسلمين» والتي سبق الإشارة إليها. 

فإن لم يقبل بذلكء, فإن الدولة الإسلامية تسلك طريق فرض العدل المفقود 
والحرية المسلوبة» للتأثير على هذا النظام من خلال خيار الدولة الإسلامية الثالث» وهو: 

اللجوء إلى الجهاد (القتال المشروع)؛ لحاية حق الإنسان في اختيار أن يكون الله كيك 
هو إلمه. وأن يتخلص من الحكم الاستبدادي الظالم» ويتمتع بالحكم الإسلامي العادل» 
والجهاد يتميز عن غيره من أنواع القتال بأنه: يتصف بالمثالية الواقعية؛ لما يشتمل عليه 
نظامه من ضمانات إنسانية واقعية؛ فلا عنصرية ولا عرقية ولا إبادة. 

ففي حال قوة الدولة الإسلامية قد تبدأ هي بالقتال» ولا تقبل المسالمة ولا المهادنة» 


حتى يال الكيان الظالم الجائر» الذي يقف في وجه إبلاغ الرسالة» ويمنع الناس من 


التعرف عليها واتباعها؛ وفي هذا إعمال للآيات الواردة في ذلك» والتي اتفق العلماء عل 
الأخذ بها وتطبيقها عند تحقق ظروفها. 

ولكن هذا الخيار ليس حمًّ) في حال قوة الدولة الإسلامية» فقد تكون المهادنة والمسالمة 
لفترة من الزمن تحقق مكاسب عظيمة تفوق مكاسب الحرب والقتال؛ ىا حدث في صلح 
الحديبية » ومن ثم يشرع للقيادة الإسلامية مهادنة العدو حتى مع القوة. 

-وإما أن تكون الدولة الإسلامية في حال ضعفء وهنا يجب عليها سلوك الطرق 
السلمية الممكنة» للدعوة إلى الله وإبلاغ الرسالة الخاتمة والدين الحق» وسلوك جميع 
السبل السلمية التي تسلكها الدولة الإسلامية في تقوية إيمان المسلمين في الداخل 
والخارج» والسعي في إقناع غير المسلمين من رعاياها باعتناق الدين الحق»ءىك)| هو 
الشأن في حال الدولة المعاهدة. 

وفي هذه ا حال تقتضي المصلحة الشرعية - في الغالب - عقد معاهدة مع الدول والكيانات 
الأخرى؛ فيشرع لها حيتئذ الصلح والمسالمة؛ وتكتفي بالرد على من يبدؤها بالقنال مع العمل 
على تقوية الجيش الإسلامي. ونصر ا مستضعفين ونشر الدين قدر المستطاع. 

وهذا يعني أن جهاد الطلب قد يتأخر مدة الإعداد للقوة الطالبة» ولكن جهاد 
الدفع لا يسقط في هذه الحال ولا يؤْخَر؛ لأنه فرض عين» ولا تصح معه المهادنة'". 

وما يندرج تحت ذلك: حال الضرورة» وذلك أن الضرورة قد توجد مع قوة 
الدولة الإسلامية وظهورها على غيرها؛ فقد تمر بضائقة مالية وحالة تزيد الحرب فيها 


)١(‏ ينظر: مسائل من فقه الكتاب والسنة» عمر سليمان الأشقر ص١١27 2351١7‏ دار النفائس-عمان» 
ط١ا-ة١ة5١اه.‏ 


(6ا)ايقظر: العبار الملتونة الواتفر يبي (عار باءاتمة 80 


7 داه 
الحال سوءًاء ومع توافر الجند وكثرة العتاد قد يحصل انشغال بحروب المصالح, 
كمقاتلة مرتدين» أو بغاة» أو نحو ذلك مما لا يسمح بخروج الجند إلى ما وراء الثغور. 
لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية في نشر الحق والعدل. وإزالة الكيانات التي تتبنى 
الظلم والجورء وتقف في وجه الحرية والعدل. 

فهنا قد تهادن الدولة الإسلامية تلك الكيانات؛ بال يدفع إليها وتتقوى به أو 
بغير مال» أو بهال تدفعه هي دفمًا لما هو أشدٌ ضرورة وأعظم ضررًا؛ كل ذلك حسب ما 
تقتضيه الضرورة الشرعية؛ على النحو الذي سبق بيانه في مشروعية ال هدنة» وبيان 
مذاظ تلق المشتروعية. 

وهكذا تبقى قاعدة: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهماء إذا لم يتيسر السلامة منهم| 
جيم ؛ وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهم| إذالميتيسر تحصيلهم| جميعًا ". 

ولعل عدم فهم هذه الحقائق وتلك الضوابط يفسّر بعض مظاهر الشذوذ الفكري 
في تصرفات بعض المسلمين» ولاسي]| من ليس لديهم فهم كاف لذلك؛ سواء من ناحية 
التنظير أو التطبيق”". 


)١(‏ ينظر: المنثور في القواعد» بدر الدين محمد بن هادر الزركثي ”48/١(‏ وما بعدها)ء وزارة 
الأوقاف الكويتية» 5٠05-1‏ ١ه‏ - 1980م والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعان» 
زين الدين بن إبراهيم, المعروف بابن نجيم ص48. دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-‏ 
68ه-1994 م وقواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام» 
الملقب بسلطان العلماء )119/5-7٠ /١(‏ وما بعدهاء مكتبة الكليات الأزهرية -القاهرة» ط 
4ه-1991م. 

(0) ينظر: المنثور في القواعد للزركشي /١(‏ 505 7): وقواعد الأحكام في مصالح الأنام -7٠0/1(‏ 
4 ) ومابعدها. 

() ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (57/82/57/- 
5) بتصرف. 


المطلب الثاني 
المنظومة الدولية والعلاقات المعاصرة 

نمهيد: 

من المسلّم به أن واقع معظم دول العالم اليوم لم يبن على صيغة الوحدة القائمة 
على الرابطة الدينية» إنما صيغ وفق نظام لا ديني في الجملة» اعتبر فيه معنى جديد 
للسيادة» وفق مقاصد المخلوق صاحب شرعة هذا النظام» تلك الشّرْعة التي لا 
يكاد يوجد فيها نصيب للأمة المسلمة. 

وبناء على تفسير ذلك الُتَرْع لمفهوم السيادة قامت أرجاء المعمورة. والدول 
الإسلامية اليوم دون استثناء هي جزء من هذه المنظومة» وإن بقيت لها بقية ضمن 
نظامها الداخلي لم تزل تملك تصريفها وفق بعض أحكام الشريعة. 

وهذا يحتم دراسة وتوصيف الحالة الراهنة لعالمنا المعاصر في مقابلة ما تقدم 
من البيان بخصوص تقسيم المعمورة» وأصل العلاقة بين دار الإسلام ودار 
الكفر؛ وذلك من أجل الوصول إلى الموقف الصحيح والمقبول شرعاء والذي 
يمكن من خلاله التعامل مع هذا الواقع ب| يناسبه» وفق القدر المتاح الذي يقدمه 
فقه الضرورة وقواعدها وضوابطها. 

وقد اختلف الباحثون المعاصرون هذه المسألة إلى فريقين: 

الفريق الأول: لايرى تعارضًا بين هذا الواقع وإفرازاته وقوانينه» وبين مبادئ 
الإسلام العامة وقواعده؛ بغض النظر عن تصادم وتناقض كثير من مبادئ هذا 
الواقع وقوانينه مع الإسلام؛ - جملة وتفصيلا؛ ومن ثم فلايرى أصحاب هذا 
ا 00 


7 9 > اللاكه 
لتقديم المشروع الإسلامي الحضاري. 
وممن قال بذلك: الشيخ نو 0 والدكتور وهبة الزحيلي ”'. والدكتور محمد 
البهي'"» والدكتور محمد رأفت عثران”'» والدكتور صبحي محمصاني” » والدكتور 
عدنان السيد حسين” '» والدكتور محمد سيد البازياني”» والباحث عبد الله الجديع” 
والفريق الآخر: يرفض هذا النظام جملة وتفصيلاء ويعتيره مناقضًا لشريعة 
الإسلام» وأن الرضا به رضًا بالطاغوت وتحكيم له. 
وممن ذهب إلى هذا القول من الباحثين العاصرين» الدكتور علي بن نفيع 
العلياق" 0 والذكتوو عابة دن غيدة النقاق""'"“والدكتر رعيد العزيز كامل : 


5١ص ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام؛ الإمام محمد أبو زهرة‎ )١( 

(1) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث, د.وهبة الزحيلٍ ص 217 
مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١-١501١1ه-1981م.‏ 

(9) ينظر: الإسلام في حياة المسلم, د. محمد البهي ص 187 -"5/7» مكتبة وهبة-القاهرة» طه-/141/1 م. 

(4) ينظر: الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام؛ د. محمد رأفت عثئان ص94/١1-‏ 
دار الضياء-القاهرة. طغ-1991١م.‏ 

(5) ينظر: القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» د. صبحي محمصاني ص ٠‏ 5-5 5 وص16 “27 دار 
العلم للملايين» ط7- 197م. 

() ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام» د.عدنان السيد حسين ص5575 216١-١‏ وص775, مجد؛ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-بيروت» ط١-1575ه-7١١1م.‏ 

(0) ينظر: مفهوم السلم في الفكر الإسلامي» دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة والقانون, د. محمد 
سيد نوري البازياني ص١777-771»‏ دار المعرفة-بيروت» ط١-157/8هم-1١1م.‏ 

() ينظر: تقسيم المعمورة للجديع ص 08-1٠١5‏ 5. 

(9) ينظر: أعمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» والرد على الطوائف الضالة فيه د.علي العليان ص؟ 45 . 

() ينظر: العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر» د.عابد بن محمد السفياني ص١‏ ء, » دار 
الفضيلة-الرياض» ط١-١147ه-١٠٠5م.‏ 

() ينظر: مجلة البيان ص؛ 4-60 5, مجلة إسلامية شهرية جامعة» تصدر عن المنتندى الإسلامي- 
لندن» العدد )١٠١7(‏ صفر 5117 ١ه‏ -يوليو"199م. 


والزاتتقم عي الذون إزراهيم عيسي .)١‏ ظ 
أدلة الفريقين ومناقشتها: 
أولا: أدلة أصحاب القول الأول: احتج اصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والمعقول. 
أ-الأدلة من الكتاب: 


م ره صحجر بر 


أ-قوله تعالى: ايها ألَدبح ءَامَيُوَا هوأ يلحُقُوو »[المائدة: .]١‏ 
ع ره موسي نحط بي مساح سا 


ب- قوله تعالى: # وَأوْهوا بالْمَهْدٍ إِنَّألْعَهَدَ كا مَسْعْولا 4 [الإسراء:4 5]. 


م 


سس سا سح سا 


ج- قوله تعالى: «وَأَوَُوُأْ بمَقَدِ أَلَهِ دا عَهَدثُمْ ولا تفضا الأيْسنَ بَعَدَ 
توحكيد ها وقد جعلشم الله حك كْلًا # [النحل:941]. 

وجه الدلالة من الآيات: 

قالوا: نصت الآيات على وجوب الوفاء بكل العهود والالتزامات التي 
تلتزمها الدول الإسلامية» سواء مع غيرها من الدول أو مع المنظمات العالمية 
والهيئات الدولية اليوم» والتي تقوم على صيغ واضحة من المعاهدات والاتفاقات على ما فيه 
جلب للمصالح الراجحة» ودفع للمفاسد الراجحة» لا تأي شريعة الإسلام إلا بموافقتها 
في ذلك؛ إذ ذاك مطابق لمقصد الشريعة في حفظ الضروري ". 

قال الشيخ أبو زهرة: «العالم الآن تجمعه منظمة واحدة؛ قد التزم كل أعضائها 
بقانونها ونظمهاء وحكم الإسلام في هذه أنه يجب الوفاء بكل العهود 
والالتزامات التي تلتزمها الدول الإسلامية» عملا بقانون الوفاء بالعهد الذي 
)١(‏ ينظر: المصا حات والعهود في السياسة الشرعية» محيي الدين إبراهيم ص/77"1؛ دار طيبة - 

الرياض» 5750-١‏ 1ه -94١١1م.‏ 


(0) ينظر: تقسيم المعمورة للجديع ص 25772575١‏ والعللاقات الدولية في الإسلام» د.عدنان 
حسين ص8١779-177.‏ 


قرره القرآن 3 وعلى ذلك لا تعد ديار المخالفين التى تنتمى لهذه المؤسسة 
7 00 

العالمية دار حرب ابتداء» بل تعتبر دار عهد) 
5 الأدلة من السنة: 


أ- ما جاء عن أب رَاذ » قَال: بَعَسْنِى قَرَيْشٌ إل الت يكل قَالَ: قل رَأَ: 


4- 
إن -ه سيره و 


النِيّ يك وم في كي الإِسْلَامٌ قَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله: لا أَرْجِمْ إِلَيْهِمْ قَالَ يلل: 
َ أخبسٌ الْمْدَ ازجع إل م إن كَانَ فى كَلْبِكَ الَذِى فيه 
الآنّ فَارْجِمْ) 
وجه الدلالة: 
قال الشوكاني: «ففي هذا الحديث دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار ىا 
يجب للمسلمين؛ لأن الرسالة تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول فكان ذلك 
بمنزلة عفد العينة؟ 


.1١ ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبو زهرة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (79/ 787) ح(2357807) وأبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب في 
الإمام يستجن به في العهود (7/ )4١‏ ح(70708). وابن حبان في صحيحه؛ كتاب السير - ذكر 
الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام (77079”/11) 
اح 41/1 ة)ء وأحمد كلهم من طريق على ب بن أبي رافع عن أبي رافع بمثله.وصحح الأرناؤوط 
إسناده في تخريبه على المسند (79/ 227/1 والألباني في الصحيحة (1/ 710) ح(” 202 
وقوله: : «لا أخيس بالعهد» أي: لا أنقضه. يقال : خاسٌ تخِيس ويخوس.ء إذا غَدَرَ ونقض العهد. 
و'البُرّدا بضمِّتِين» جمع بريد» بمعنى الرسول» أ لا أحبس الرسل الواردين عل فإن ذلك 
يؤدي إلى قطع الطرق» ورجوعه إلى الكَمّرة ة لا يمنع البقاءَ على الإسلام؛ ولا يُوحِبٍ الارتداد. 
فلا يقال: كيف أمّره بذلك. ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (/ 218 المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرءط ١-11705ه.‏ 

(") ينظر: نيل الأوطار (8/ .)١79‏ 


مجك 
وقال صاحب عون المعبود في قوله: «لا أخيس بالعهد): «إن العهد يراعى مع 


الكافر ى) يراعى مع المسلم» وإن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك 
00 


أن تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة» 

36 باعامعن أن مزدة َه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكنه: « أذ آلْمَانَة إِلَ مَنْ 
نْتَمََكَ وَلَا نْ مَنْ انك" 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على عظم الوفاء بالعهد ووجوب احترام العهود والعقود. 
حتى وإن لم يفف الطرف الآخر بعهده ووعده. 

قال الشوكاني: «فيه 5 لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله؛ فيكون 
مخصصًا لعموم قوله تعالى: « وَجَروَا سَيَتَوِ سيت متها # [الشورى:٠+‏ ]» وقوله تعالى: 
#وَإِنَ عَاقَسُم فَعَاقوأ 0 0 هَمِنٍ أَغْنّدَى 
30 مَأعَتَدُوأعكِهِ مدل مَاأغتَدَى علي 4 [البقرة:14] )"7 
1 


اج- ما ثبت عن حديفة بن الْيَانِ ذه قال: مَا مَنعَنِي 


56 
6 
00 9. 


.)7 1١1١ ينظر: عون المعبود (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (5/ 2017 
ح(07675), والترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب 78 (7/ 075) ح(237754) والدارمي في 
سننه» كتاب البيوع» باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (/10191) ح(/55917)., والحاكم في 
المستدرك كتاب البيوع (؟/ "01) -(2737917)» والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الدعوى والبينات» 
باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه »)77/١/٠١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم في 
المستدرك /١(‏ 07): صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» وله شاهد عن أنس.وقال الذهبي في 
التلخيص: على شرط مسلم وشاهده..وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة .)471١(‏ 

(؟) ينظر: نيل الأوطار (5/ .)١9‏ 


ا ا 2 
ممه و 9 د ال 


5 0 قَالّ: فَأَحَذَنَا كَمَارُ ريش قَالُوا: إِنَكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَدَا 


م 


فقلما: مَا تريدة» مَا نُرِيدٌ إلا ادك تأخذؤا وا ع1 اليناف لَتَنْصَرِفنٌ إِلّ 
الديئة وَلَا تقارل مَك قاتننا رشول الل يله تأخراناة الخرنة فَقَال: «الصرقاء تف 


5 4 مواسمةم > ١‏ 
هم بِعَهَدِهِمْ» وَنَسْتَعِينُ الله عَليْهِمَ) !! 
وجه الدلالة 


قالوا: دل الحديث على وجوب الوفاء بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه. 
حتى إن كان هذا العهد لمشرك. 
وتران باح المصيوك اللي كاذ الويرة الطلوء ثرالتها رد هلالد 


ومر 


فقال فيه: حولت و راك جاع ولقاما لو اد يوتير 
النعم وَل أدذعَى + به في الإِسْلام 0 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على مشروعية دخول الدولة الإسلامية في أية معاهدة يعقدها غير 
المسلمين» إذا كانت لتحقيق أهداف نبيلة» ولاتعارض أحكام الإسلام؛ بل قد أكد عن 
هذا المفهوم ونص عليه حيث قال: ١أَوُْوا‏ بحِلْفٍ اجَاِلِيّة؛ فَإِنَّهُ لا يَريدُةُ -يَحْنِي 
الْإِسْلَام- إل ل و َحدِنُوا حِلْمًا في الإشكام»” 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء بالعهد (7/ )١51١5‏ ح(/107/81). 

() تقدم تخريجه ص١7‏ 7. 

(*) أخرجه أحمد في المسند /١1١(‏ 075 -0057ح(2597)» والترمذي» كتاب أبواب السير» باب 
ماجاء في الحلف )١57/5(‏ ح(1585) من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ أبيه» عَنْ جد وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. ونحسله الأرتاقوط فى تخرعيه غل المسنن575/110): 
والألبانٍ في صحيح الجامع (35807). 


ولاشك أن ارتباط الدول الإسلامية وانضمامها لميثاق الآمم المتحدة» الذي 
مهدف إلى التعاون على إقرار السلام العالمي ومنع العدوان» من هذا القبيل» ويشبه 
حلف الفضول الذي ل يزده الإسلام إلا توثيقًا وشدة '. 

ج- الآدلة من المعقول: 

احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من وجهين: 

الأول: أن القانون الدولي وإن كان تقنيئًا أرضيّاء إلا أن مشرعه قصد به ما هو 
أرجى في تحقيق مصالح الإنسان. والشريعة التي تأت على وفاق ما أذن الله فيه 
وكانت من العدل الذي أمر به. فهي حق, لا يوصف العدل بالباطل لكونه وقع 
من غير مسلمء كما لا يوصف الظلم بالحق لكونه وقع من مسلمء بل العدل 
محمود مطلقّاء وهو حكم الله الذي لأجله شرع الشرائع. فإذا كانت فلسفة 
القانون الدولي عامه وخاصه تقوم على اعتبار العدل ومنع الظلمء فهذا مما يأتي 
على مقاصد الإسلام. 

ولا ريب أن شريعة الإسلام لا تأنٍ على خلاف مشروع يقوم تأسيسًا على 
جلب المصالح ودرء المفاسد. 

الثاني: أن الوضع السياسي التاريخي للأمة المسلمة لا وجود له اليوم» كذلك 
الوضع السياسي التاريخي لغير العالم الإسلامي, لا وجود له اليوم.وإن| هي حالة 
سياسية مغايرة من كل وجِهٍ للصفة الدولية التاريخية. 


)١(‏ ينظر: الرسالة الخالدة» عبد الرحمن عزام ص72١1١»‏ دار الشروق-بيروت» ط1959-5م, وآثار 
الحرب للزحيلٍ ص ٠١‏ ”الا وأحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إسماعيل كاظم العيساوي» 
ص15-717. 


فلا959 
عليها في عصر الدولة الإسلامية الواحدة» حين كان التقنين للعلاقات الخارجية 
بين الدول قات على الحربء إلا في حالات استثنائية. 

فدول المنظومة العالمية اليوم تخضع لقانون دولي ينظم علاقاتها ببعضهاء 
ويساوي بينها في الحقوق والواجبات» وعدم تدخل الدولة في الشئون الداخلية 
للدولة الأخرى» ويقيم العلاقات الدبلوماسية التي تؤمّن رعايا الدول الأخرى 
وتحميهم» بصيغة لم تعهد في التقنين الأرضي من قبل. 

كنا أن الإنسانية أصبحت خاضعة له بإرادتها أو بغير إرادتباء والأمة المسلمة 
جزء من هذه الحالة» فقد سيقت بوضعها الدولي المعاصر إلى أن تكون جزءًا 
محكومًا بهذه الصيغة.. 

فالقانون الدولي اليوم هو الحاكم للواقع الدولي المعاصر. والدولة المعترف بها 
هي الدولة الخاضعة لنظامه؛ والذي يعتبر جميع الدولء بط فيها الإسلامية» مستقلة 


551-7 
انيًا:أدلة أصحاب القول الثاني: احتج أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والمعقول. 
أ- الكتاب: 
-قوله تعاللى: 9# قلا سَهُِوأ ويدوا إِلَ ألصَلْوِ نسم الْدَعَلَوَنَ © [حمد: ه*]. 
وجه الدلالة: 


قالوا: دلت الآية على منع الدخول في معاهدات يكون المسلمون فيها في خنوع 


() ينظر: القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» د.صبحي محمصاني ص27 وتقسيم المعمورة 
للجديع ص7٠ 23١8-5‏ والعلاقات الدولية في الإسلام؛ لعدنان حسين ص57 0-١‏ 16. 


واستسلام» وهذه المعاهدات والموائيق -ى) شهد بذلك يت عقدت و قامت تأسيسًا 
من أجل الإضرار والظلم ومنع دعوة الحق» و الاستغلال للشعوب», واستباحة موارد 
أرزاقهاء فتلك معاهدات باطلة في حكم ان 

س- السنة: 


أ- ما ثبت عن عائشة وفك أن النبي يكل قال: ١م‏ يَالُ أَقْوَام يَشْئرطُونَ شر وطًا 


َيْسَتْ في كِتَابٍ الله ما كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله ود فهو بَاطِ 
فلك زط كَِاب اله أَحقُ وََرْط لذ وك" 


06 
خم‎ 
60 ٠. 
١ 
2 


حك عه عاق ئشة وإقيه» قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله عَلَِدِ: «م مَنْ عَوِلَ عَمَلًا 


1 0 
لبس عليه أمزنا فهورّد) . 


وجه الدلالة من الحديثين: 

قالوا: كل معاهدة تتضمن شروطًا مخالفة للكتاب والسنة وقواعد الإسلام 
ومبادئه وشريعته؛ فهي باطلة مردودة على صاحبهاء غير معتد بهاء ولايجوز 
الالتزام بها أو الوفاء بها. 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور »)1٠١/77(‏ ني ظلال القرآن» سيد قطب 
(007/7”) وما بعدهاء وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي 
(3541/1)» والتفسير الوسيط» الشيخ محمد سيد طنطاوي (11/ 437 07. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشروطه باب الكَائبٍ وَمَا ليل مِنَ الشروط الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ 
الله7/ 1914) -(71715): ومسلمء كتاب الطلاق» باب إن) الولاء لمن أعتق (5/ 0١١57‏ ح( 
4) من حديث عائشة في قصة بريرة. 

() أخرجه البخاريء كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(/ 184)ح (57917). ومسلمء كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات 
الأمور (/ *174) ح (109/18). 


ل ال هم 
448 3 0 رد 
اال ادوع تر االجذي: الزن تاك الاج ادها ضر 1/81 
(رد من جاء من المسلات)» أو عقدت الذمة على ما لا يجوز من النقصان عن 
دينار في الجزية» والمقام في الحجازء أو الدخول إلى الحرم» أو بناء كنيسة في دار 
الإسلام أو ترك الغيار» أو إظهار الخمر والخنزير في دار الإسلام وجب نقضهء 
لقوله يكيِْ: مَنْ عَجِلَ عَمَلًا ليس عَلَيِْ ونا َهُوَ ود ولما روي عن عمر وق أنه 
خطب الناس وقال: (رُدُوا الْجَهَالَاتِ إِلَّ الشج ”أ ولآنه عقد على محرم فلم يجز 
ع افق 
الإقرار عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم) 
ج- المعقول: 
-أنه لا معنى للاستتار بحقائق الدين خلف جدران الوهن» وترديد مقولة 
المهزومين بأنه لا حرج عن تلك الولاية الدولية القسرية» ولا مناص بالتالي من 
النزول على شرعيتها؛ فإن هذه إن وقعت قدرّاء فليس معناها أن تسوغ شرعا؛ 
فالاضطرار إلى أكل جزء من الميتة لا يجعل لحمها من الطيبات» واللجوء إلى 
حكم الكفار اضطرارًا؛ لايجعلهم من الأخيار» الذين نتسابق إلى تحكيمهم في 


رقاب الآمة وؤماتهنا و مالف 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 0700 ح(17"77)) عن مسروق عن عمرء وإسناده 
منقطع) وأخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 17) ح(150545١))‏ من طريق أسباط بن محمد ثنا 
أشعث عن الشعبي عن عمر» وإسناده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار» مع إرساله؛ كم| 
في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار العاصمة - 
الرياض, ط١-‏ 1945-1517 م. 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (18/ 115). 

(*) ينظر: الحكومة العالمية والشرعية الدولية» د.عبد العزيز كاملء مجلة البيان ص15» العدد 
»»3١7(‏ ربيع الأول.5117١ه-‏ أغسطس 1445م. 


- سواء أكانت المعاهدات الدولية عقودًا أو عهودًاء فإن العقود والعهود تحل 
أو تحرم بحسب المعقود عليه» ولا يتصور جل التعاقد على إهانة أمة الإسلام على 
يد الظالمين» أو التعاهد على تسليم الكافرين زمام أمر العالمين. 

-أن النزول على كل أحكام تلك الشرعية الدولية» سيعني التسليم لولاتها 
الدوليين بحقوق ليست لهمء ولا هي مقبولة منهم, مثل: إلغاء الجهاد الإسلامي 
لنشر الدين الحق أو حتى حمايته» إن طلبًا أو دفعاء وإلغاء القسمة الإسلامية لدول 
الأرض إلى ديار إسلام وديار كفرء واستبدال ذلك بدول مستقلة أو غير مستقلة 
يوك ار عاد المون هن . 

- أن الآمة الإسلام لم يكن لها أي دور في صياغة هذا (الدستور) الذي يطبق 
على دوا في شؤونها الدولية» ولم تستشر في وضع مبادئه» ولم ينظر لمصلحة 
الشعوب الإسلامية في أثناء وضع أهدافه؛ فكيف يطلب منها احترام نظام جاء 
ليمكّن للدول الكبرى النصرانية أن تظل قائدة إلى الأبد. وفي القمة إلى الأبد. 
ويراد منه في الوقت نفسه: أن تظل الدول الصغرى التي يمثل المسلمون غالبيتها 
مقودة إلى الأبد. وفي القاع إلى الأبد؟ ! 

والفرضية التي انطلق منها الغرب وهو يؤسس لحكومته العالمية» وهي بقاء 
أمم العالم الثالث (وأكثرها من العالم الإسلامي) مستضعفة» هذه الفرضية 
لاينبغي أن تغير من قناعة الأمة الإسلامية في أحقيتها الآصيلة في أخذ الزمام 
وتسلم الدفة» ومحاولة البعض إضفاء الشرعية على هذا الوضع ومحاولة 


)١(‏ ى) جاء ذلك في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها؛ ينظر: القانون الدولي العام لأبي هيف ص9717- 
:» وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للعليان ص 559-140 . 


الاستدلال له والتأصيل لمشروعيته و زعم التقائه مع مبادئ الإسلام» يساعد على 


ترسيخ مفهوم التبعية لدى شعوب المسلمين. 

-أن ما تبدف إليه المنظمة الدولية لا يتعلق بأمر ثانوي بالنسبة لأمة الإسلام» 
بل يتعلق بأصل كيانها ووظيفتها التي أنيطت بها في حاضرها ومستقبلها. وجاءت 
مبادئ هذه المنظمة وقواعد ذلك النظام مصادمة جملة وتفصيلًا لكثير من ثوابت 
الإسلام ومنا و 

- إن استقراء واقع هذه المنظمة وتاريخها وتعاطيها في أرض الواقع مع 
القضايا الإسلامية يثبت با لايدع مالا للشك زيف هذه المبادئ وتناقضها مع 
نفسها قبل أن تصادم مبادئ الإسلام وثوابته. 

والمارسات هي التي تفصح عن الشعارات» فتفضحها أو تمدحهاء وقد لا 
يتفطن كثير من الناس لخفايا وخبايا الشعارات؛ لدقة حبكتها أو التواء صياغتها 
أو استتار غايتهاء ولكن سرعان ما يكشف الظاهرٌ الباطن. 

وقد تبنت الأمم المتحدة منذ أبرم ميثاقها سبعة مبادئ» حوتبها المادة الثانية 
يني" قفن تللق لاضع وز انف اننا رن يطو وما غير سه فين كل اها 


)١(‏ ينظر: مجلة البيان العدد )٠١7(‏ ص 5" ومابعدهاء مقال بعنوان: الحكومة العالمية» د.عبد العزيز 
كاملء و العدد )٠١7(‏ ص5 0» وما بعدهاء مقال بعنوان: الشرعية الدولية .. هل لها شرعية 
إسلامية؟» د.عبد العزيز كامل» والعدد )١117(‏ ص" وما بعدهاء مقال بعنوان: المشروعية 
العليا في الإسلام وأثرها في العلاقات الدولية» د.عثان جمعة ضميرية. 

(") ينظر: القانون الدولي العام لأبي هيف ص5-977 47., وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» 
للعليانٍِ ص؟ 50 -4294. 


المبدأ الأول: المساواة السيادية بين الدول» فتنص الفقرة الأو 5 المادة الثانية 

على أن (الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائهاء سيادة 
قانونية في الحقوق والواجبات)!! 

وقد نقضت النظمة واقعيًا هذا المبدأ الذي خطته نظريّء فلم تتردد في هدمه 
بإعطاء الدول الكبرى وحدها مزايا خاصة؛ أهمها الحق في مقعد دائم في مجلس 
الأمن الذي يبت في القضايا الدولية» وكذلك أعطت الدول الكبرى لنفسها حق 
النقض”' الذي يمكّن كل دولة كبرى عمليًا من الحيلولة دون صدور أي قرارات 
تعلق بمسائل موضوعية إذا كانت لا ترغب في صدورها”" 

المبدأ الثاني: وقد قررته الفقرة الثانية من المادة الثانية» إذ يشترط لكي يكفل 
للأعضاء جميع الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية بأن يقوموا بتنفيذ 
الالتزامات التي تعهدوا بها على أنفسهم (بحسن نية)» وهي التزامات قد تكون 
مادية أو في شكل تسهيلات لتمكين الأمم المتحدة من الدفاع أو الهجوم في 
العمليات التي تدور في فلك المصالح العليا للقوى العظمى. 

و(حسن النية) المشترط لكسب مزايا العضوية» قد ضربت الدول الكبرى 
فيه (أروغ) الأمثلة» وبخاصة في القضايا الإسلامية. 


000 حق النقض أو الفيتو (7610) : وهي كلمة لاتينية معناها : أنا أمنع» وهو حق يتيح للدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الاعتراض على إجازة أي قرار صادر من المجلس» »أو 
حتى عرض أي مشروع قانون من بقية الدول الأعضاء ء على المجلس. ينظر:الموسوعة العربية 
ا ا ل ل ال نا -541): مؤسسة أعمال 

(0) ينظر: القانون بن الأمده بج ها رد قا دربي اعباس العم 2/10 )دار الآفاقب 
بيروت» طا- 11م. 


وأما ا 
مزايا ولا مكافآت. ولا مناص من العقوبات. 

المبدأ الثالث: فرضت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على الدول الأعضاء 
الالتزام بمبدأ (إنهاء المنازعات بالطرق السلمية» على نحو لا يجعل السلم والأمن 
والعدل الدولي عرضة للخطر)!! 

وهذا بالطبع من باب التوجيه والنصيحة من الدول الكبرى لأخواتها 
الصغرى؛ أن تحل النزاعات بالطرق السلمية» لا بالقنبلة الذرية ى) فعلت أمريكا 
في (هيروشي|). ولا بالغزو المباشر كى) فعلت بريطانيا في (جرينادا)» ولا بالاجتياح 
السافر ى) فعلت روسيا في (أفغانستان) و (الشيشان)» وأمريكا في (العراق) 
و(أفغانستان)» ولا بإبادة الآلاف من الثوارى! فعلت فرنسا في الجزائر ! ! 

المبداً الرابع: في الفقرة الرابعة من المادة الثانية» وهو يلزم الأعضاء (بتحريم 
التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلّا ضد سلامة الأراضي والاستقلال 
السياسي على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة). 

ولكن ماذا لو اتفق مع مقاصد الأمم المتحدة ومن هم وراء الأمم المتحدة؟ إن 
الأمر وقتها يختلف. ودولة اليهود مثال على ذلكء» فهي تمرغ هذا المبدأ في التراب 
كل ساعة وكل دقيقة وثانية» بعدد ما في ترساناتها من أسلحة نووية وكياوية 
وجرثومية» وبعدد الأشبار والأمتار التي استولت عليها بالقوة العسكرية» كل 
هذا تحت مظلة الشرعية الدولية!!. 

المبدأ الخامس: تلتزم جنيع الدول بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الميثاق 
بتقديم (كل ماني وسعها من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق). 


عمل من أعمال الردع)!! 

ليس هذا فحسبء. بل فرض اليثاق على الدول الأعضاء بموجب المادة 
() أن (يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات الضرورية» ومنها حق المرور) إذا تطلب الأمر ! 

إن كل دول الإسلام مثلّا لا تملك إسعاف شعب مسلمء ولو مات أطفاله 
جوعًا أو هلكوا مرضًا؛ لأن الأمم المتحدة قزرت فرض حصار عليه لخلافات 
سياسية حقيقية أو وهمية مع قادته» ودول العالم الإسلامي كلها لا تستطيع أن 
تخرج على الشرعية الدولية؛ فتهب لنجدة شعب مستضعف يُستأصل على مرأى 
ومسمع من العالم كا في البوسنة أو الشيشانء لآن الأمر لابد أن يترك لعدالة 
الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

إن هذا البند بالذات يفسر لنا حالة الموات التي تصيب العالم الإسلامي 
ودوله في تعاملها مع القضايا الدولية الإسلامية. 

المبدأ السادس: يوجب الميثاق حتى على الدول غير الأعضاء أن تلتزم قسرًا 
بمبادئ وقرارات الأمم المتحدة» وأسند الميثاق لها بموجب الفقرة السادسة من 
المادة الثانية أن (تعمل على أن تسير الدول غير الأعضاء على هدي المبادئ الواردة 
ف الميناق)» وأكدت في هذا الصدد أن (الآمن الدولي لا يتجزأ). والمعنى: اشتركوا 
في العضوية أو لا تشتركواء فسوف تشملكم مظلتنا.. 

ومعنى هذا أيضًا: أن الصورة التي يراها الكبار للعالم ينبغي ألا تتغير» 


ومواضع النفوذ غير قابلة للمناقشة» وأن من يخرج عن الخط الأحمرء فلابد من 


7 وداه 
تجييش العام ضده. 1 

المبدأ السابع: ليست للمنظمة الدولية مسؤولية تجاه الشؤون الداخلية في 
الدول» ومع هذا قيد هذا الإطلاق بشرطء هو: (على أن هذا المبدأ لا يحول دون 
تطبيق تدابير الردع الواردة في الميغاق)! ! 

ولم يتضمن الميثاق تعريمًا أو حصرًا للمسائل التي تقع تحت طائلة تحمل المسؤولية أو 
عدم تحملهاء فالأمر متروك ل (ذكاء) و (نزاهة) القائمين على المنظمة الدولية» لتقدير من 
يستحق العقوبة والردع لانحرافاته الداخلية ومن لا يستيحق”'!! 

فلا وجه للتسليم ببذه المبادئ وغيرها من تفصيلات (الميثاق الدولي) بدعوى 
التقائه مع مبادئ الإسلام العامة وقواعده الكلية!! 


مناقشة أدلة الفريقين: 

ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول على النحو التالي: 

أ- نوقشت أدلتهم من الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق: 
بأن هذه النصوص إنما هي في وجوب الوفاء بالعهود والعقود التي لم تشتمل على 
شرط باطل أو التزام محرم؛ حيث إن كل عقد أو عهد أو نذر اشتمل على معصية؛ 
فإن طاعة الله إن) تكون في نقضه إذا مضى ولاينبغي للإمام أن يعقده؛ لآن «مَا كَانَ 
مِنْ شَّرْطٍ لَبْسَ في كِتَاب الله يد فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَمِائَةَ شَّرْطٍ ...0" 

قال الإمام الشافعي: «...إنَّا يوني بِكُلّ عَقْدِ نَذْر وَعَهْدِ مُمْلِم أو مُْرِكِ كان 


)١١1( ينظر: مقال بعنوان الحكومة العالمية » د.عبد العزيز كاملء مجلة البيان ص54, عدد‎ )١( 


صفر /ا١‏ 5 ١اه.‏ 
(؟) جزء من حديث متفق عليه تقدم تخريجه ص57 5 . 


قلا 9 


أ 


اغا لاقني هق يه كأكاناقية إن كتفي ؟ قطاعة ل 


ا" 


َقْضِه إذَا مََى وَلَا يخي لِلإِمَامِ أن يَعْقَدَ 

وقال الإمام الشوكاني: «ولا يجوز الدخول في الصلح الذي يحل حرامًا أو 
يحرم حلالا ى) ورد بذلك الدليل الصحيح. وأيضًا المحظور محظور بحكم 
الشرع؛ فيكف يجوز شرطه للكفار فضلًا عن أن يجوز الوفاء بهلهم؟!90”” 

ويقرر الشيخ شلتوت ##لتئه أن من شروط المعاهدة في الإسلام: «ألا تمس 
قانونه الأسامي وشريعته العامة التي مها قوام الشخصية الإسلامية» وقد جاء في 
ذلك قوله يك ١كل‏ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»" ' ومعناه أن كتاب الله 
يرفضه ويأباه. 

ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية "معاهدة" تستباح الشخصية 
الإسلامية» وتفتح للأعداء بابًا يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية» أو 
يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم) 0 

وأما قياسهم انضمام الدول الإسلامية لميثاق الأمم المتحدة على حلف 
الفضول؛ بدعوى أن كلا منهما اتفاق على نصرة المظلوم ورد العدوان وإشاعة 
السلام؛ فقياس مع الفارق من وجوه: 


)١(‏ ينظر: الأم» محمد بن إدريس الشافعي (5/ 22185 دار المعرفة-بيروت» طبعة 117917ه. 

(0) ينظر: السيل الجرار المتدقق على حدائق الأزهارء للشركاني /١(‏ *437): وينظر امهنا نيل 
الأوطار (5/ 757): وفتح العلي المالك في الفتوى على م ذهب الإمام مالكء المعروف بفتاوى 
ابن عليش» محمد ابن أحمد عليش .)79١ /١(‏ 

() جزء من حديث متفق عليه؛ تقدم تخريجه ص57 4 . 

(؟) ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة» الشيخ محمود شلتوت ص1 595» /501. 


الآول: أن حلف الفضول لم يشتمل على بنود تصادم أحكام الشريعة؛ بل 
جاءت بنود هذا الحلف متفقة مع أحكام الإسلام من منع الظلم وردع المعتدي. 

الثاني: أن الموقعين على بنود حلف الفضول لم يكن لأحدهم مزية تجعله فوق 
غيره وتتيح له التملص من التزاماته. 

الثالث: أن المسافة بين الواقع التاريخي لكل من حلف الفضول وميثاق الأمم 
أبعد ما بين المشرقين؛ حيث لم يجن المسلمون من هذا الميثاق إلا تكريس الظلم 
وتوطيد أركانه؛ بين| الأمرلم يكن كذلك بالنسبة الحلف الفضول. 

فهذا ماتقرر لدى فقهاء المسلمين أن المعاهدات الدولية التي تخالف القواعد 
الإسلامية العليا سبب لنقض المعاهدة وعدم الالتزام بها”". 

ب- مناقشة احتجاجهم بالمعقول: ظ 

أما قومهم: إن القانون الدولي قصد به مشرعه ما هو أرجى في تحقيق مصالح 
الإنسان» وأن شريعة الإسلام لا تأت على خلاف مشروع يقوم تأسيسًا على جلب 
المصالح ودرء المفاسد؛ فأجابوا عن ذلك على النحو التالي: 

أولا: لا نكر أن بعض هذه المبادئ والمقاصد تلتقي إجمالا مع مقاصد 


)١(‏ ينظر: المبسوط للس رخسي /١١(‏ 85)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي 
»)23١37/5(‏ وشرح كتاب السير الكبير للشيباني (5/ 17/84-117/8): حيدر آباد الدكن» 
ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» للشافعي الصغير (8/ »23١7‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي- 
القاهرة؛ /1101ه -1978م, والماوي الكبير للماوردي »))5175-51١/18(‏ وينظر أيضًا: 
الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية؛ أحمد أبو الوفاء .)737585-711//١(‏ دار 
النهضة العربية-القاهرة» ط١-١١٠5م,‏ وأحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» 


سياسية» خليل إسماعيل الحديثى ص9١-١5»‏ بغداد» ط١-‏ ١1ام.‏ 


ومبادئ في الشريعة الإسلامية؛ إلا أنها اشتملت أيضًا على كثير من المبادئ التي 
تصادم أحكام الشريعة الإسلامية صراحة» بل إن ميثاق الأمم المتحدة الذي أفرزه 
هذا القانون يعلن واضعوه أنه أعلى مراتب المعاهدات الدولية وأكثر قواعد 
القانون الدولي سموًا ومكانة؛ لذا نصت المادة )٠١7*(‏ من الميثاق: (أنه منى 
تعارضت التزامات الدول الأعضاء الأخرى مع مائْص عليه في الميثاق؛ فالعيرة 
بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق)!. 

ومن ثم فإن الاعتراف بهذا الميثئاق والرضا به دون أي تحفظ على هذه المبادئ 
التي تصادم صراحة أحكام الإسلام- معئاه إبطال بعض أو كل التشريعات 
الاماقية وجيت غالتن أومها ركبا لعاف الكنم السد ةا" . 

ثانيًا: أن العبرة بالحقائق في أرض الواقع لا بالشعارات الجوفاء» والواقع فيه 
مرارة كثيرة» فقوانين السلم والسلام في القانون الدولي هي بمعزل عن ممارسات 
كثيرة في العالم على خلاف هذا القانون الذي دخلت في موائيق لالتزامه! وإلا فأين 
هذه المبادئ وتلك القوانين من نصرة آلاف الأبرياء من المسلمين الذين تم 
تشريدهم بأيدي المعتدين من اليهود والنصارى وال هندوس البو 


سم 


)١(‏ ينظر: المصالحات والعهود في السياسة الشرعية» محيي الدين عيسى» ص ١5-1١7‏ 77؛ ومقال 
بعنوان الشرعية الدولية» د.عبد العزيز كاملء مجلة البيان» عدد(”١٠)‏ ص؛ 5, صفر 411 اه. 

(0) بلغ مجموع قرارات المنظمة الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية (44 ؟) قرارًا حتى أبريل 
0.0 ام لم تنفذ (إسرائيل منها قرارًا واحدًا)!!.وحتى عام 197١م‏ أصدر مجلس الأمن الدولي- 
وهو الجهة التنفيذية في المنظمة- نحوًا من (19) قرارًا ضد (إسرائيل) ل ينفذ منها قرار واحد!! 
وخلال أزمة البوسنة وا هرسك - وهو إقليم للمسلمين في يوغسلافيا تمت فيه تصفية عرقية 
للمسلمين من قبل النصارى عام 19495 م- أصدرت المنظمة (570) قرارًا لم ير قرار واحد منها النور. 
ومنذ أزمة كشمير الإسلامية- وهي مقاطعة للمسلمين تحت الاحتلال الحندي- (عام 11517م) 


بل ل تعد تمارس المنظمة قراراتها إلا إذا كانت تتعلق بموقف ضد دولة إسلامية” *! 

وأما قوهم: إن الوضع السياسي التاريخي للآمة المسلمة لا وجود له اليوم» وأن 
العلاقات الدولية المعاصرة تقوم على صفة مغايرة للصفة التي كانت عليها في 
عصر الدولة الإسلامية الواحدة» وأن الإنسانية أصبيحت خاضعة له بإرادتها أو 
بغير إرادتهاء والأمة المسلمة جزء من هذه الحالة» فأجابوا عن ذلك فقالوا: 

إن هذا التقسيم انطوى على مفاهيم لاتسقط مها تقادم الزمان وتطورت 
علاقات المسلمين بغيرهم؛ فمسميات الحربء والسلمء والإسلام» والكفر 
والعهد والسلام؛ مما لايسقط بتقادم الزمان» أو ينسخه ما يستجد من حوادث 


الدول وعادياتهاء وما يعترها من نمهوض وسقوطء. أو قوة وضعف» ولذلك 
لازمها في حديث الأصول المنزلة كثير من الأحكام الشرعية الباقية غير المنسوخة 
في الجهاد» والتعاهد, والقتال» والسلمء والذمة» والآمان» وما شاكلها. 


وحتى الآن صدر لصالح مسلمي كشمير (1) قرارًا لم ير قرار واحد منها النور!!. 
وفي حرب الشيشان التي أبيد فيها شعب مسلم بأكمله في حرب عدوانية إجرامية من قبل 
الروس» استخدمت فيها كل الأسلحة المحرمة دوليًا ضد شعب شبه أعزل؛ لم يصدر قرار إدانة 
واحد ضد روسيا.!! 
ينظر لزيد من الأمثلة والناذج الإحصاتية: القانون الدولي العام عبد العزيز سرحان ص717 24 
دار النهضة العربية- القاهرة» ط19794١م,‏ ومقال: مأساة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي 
الجديد» أحمد أبو سجادة؛ يجلة البيان» لندن: عدد )١7١(‏ رمضان 8١51١ه»ء‏ والمصالحات 
والعهود في السياسة الشرعية» محيى الدين عيسى» ص7١7-/771,‏ وانتهاكات حقوق الإنسان 
ف البويضة والشيقان ‏ سعل رن عبد انحن الطيار عر تاودن ا ا مكينة 
النونة -الرياض 19-112 ذى 

)١(‏ كا في موقفها من إقليم تيمور الشرقية ودعم انفصاله عن إندونيسيا الدولة المسلمة الأم» وىا في 
موقفها من دعم حركات التمرد في السودان الشقيق» والتمهيد لانفصال الجنوب السوداني 
الغني بالثروات عن الدولة الأم. ينظر: مجلة البيان» الأعداد (؟١٠).»‏ و(51١)»‏ و(54١).‏ 


وإنا الذي يعفين موستاط هله القاهيي أو يزه ادق :ل فاو االدزت) ودار 
الإسلام. ودار الكفر؛ فإذا تحقق المناط تحقق تقسيم الدور وإلا سقطت أحكامها. 
وسقوط الأحكام لايلغي مفاهيمها. 

كا أن إلغاء هذا التصنيف بحجة أن الفواصل بين الدور في ضوء التطور 
المعاصر للعلاقات بين الدول غير واضحة؛ ومن ثم فإن هذا التصنيف يطرأ فقط 
بسبب قيام الحرب أو الحرب نفسها؛ فإنه يوقعنا في وهم تصور أن العالم كله دار 
واحدة» لاندري مالونها وإلى ماذا تنتمي؟ وما موقع الإسلام فيها؟! أو يلزم منه 
التسليم بأن الدول كلها في موقفها من الإسلام والمسلمين ودولتهم على قدم 
المساواة في التعامل؟! وذلك يدحضه فقه واقع العلاقات الدولية المعاصرة, إلا إذا 
اعتبرنا موقف الدولة الصهيونية أو ممارساتها في المنطقة العربية تجعلها تقف من 
الدول العرية وفك الساواة ف النظرة إل الإتلام "!! 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وحجة كل فريق وما ورد عليها من 
اعتراضات ومناقشات؛ فإن الذي يترجح للباحث أن الإنكار المطلق لا يأتي على 
تحقيق المصالح» ولا يجري على منهاج الرسل» عليهم السلام؛ ومن ثم فإن قرار عدم 
المشاركة في بعض العهود الدولية في هذا الزمان؛ لكونها قد تضمنت أمورًا تخالف 
وتصادم الشريعة صراحة؛ إن) هو أمر يخضع إلى توافر القدرة والقوة والنفوذ» ومما 
لاشك فيه أنه اشتراط متعذر على الدولة الإسلامية في أكثر الأحوال في الظروف 


)١(‏ ينظر: الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام» د.مصطفى محمود منجود 
ص ؛ "١‏ بتصرف يسير. 
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لكن لايعني هذا التسليم هذه المواثيق وتلك الشرائع كلية دون تحفظ أو 
اعتراض على مايخالف ويصادم أحكام الشريعة الإسلامية» ومن باب أولى قول 
البعض إن هذه المواثيق وتلك الشرائع تتفق تمامًا مع الإسلام؛ فإن هذا قول منافٍ ومجافٍ 


ماما للواقع ى) سبق من استعراض بعض مبادئ ونصوص بعض هذه الوثائق 

فإذا اشتملت تلك المعاهدات على ما يحل الحرام أو يؤدي على الوقوع في 
المحرم؛ فإن هذه المعاهدات تكون باطلة؛ لتعارضها مع النظام العام الإسلامي؛ 
ولأنه عقد على محرم فلم يجز الإقرار عليه؛ فيتعين على الدولة الإسلامية-إن م 
تمكنها ظروفها وواقعها من رفضها بالكلية؛ باعتبارها باطلة شرعًا- فيتعين عليها 
عدم الالتزام بتلك النصوص والبادئ المحرمة عن طريق التحفظ" ' على ماهو 


3 السحتطات هل العاهداك الدولية تكادل رقا قروو افقياء ادلم لقصوصين الشراظ المقترن 
بالعقد. وينظر في ذلك: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» د. محمد طلعت الغنيمي 
ص 21١7-1١١١‏ منشأة المعارف-الأسكندرية» ط-/917/7١م,‏ والتحفظ على المعاهدات الدولية 
في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» د.عبد الغني محمود ص7١ »5١‏ مركز التميز لعلوم 
الإدارة والحاسب» ط١-14948١م,‏ والمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا 
محمد ص41-40.: دار النهضة العربية - القاهرة,» ط١-‏ ١٠5١ه‏ - 1140م وينظر أيضًا: 
المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة ضميرية ص9 2١١8-١١‏ 
كتاب صادر عن رابطة العالم الإسلامي- العدد (/ا/ا١)‏ رمضان /ا١5١ه.‏ 
وتقضي المادة (19) من اتفاقية قانون المعاهدات, بأنه يجوز لكل دولة أن تبدي تحفظًا على المعاهدة 
عند توقيعهاء أو التصديق عليها أو قبوها أو الموافقة عليها أو الانضام إليهاء إذالم تمنعها نصوص 
المعاهدة من ذلك. ينظر في ذلك: دراسات في القانون الدولي المعاصر» د.عمر سعد الله ص »١55‏ 
ديوان المطبوعات الجامعية-الأسكندرية, ط0-7١٠7م,‏ والتحفظ على المعاهدات الدولية في 
القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية؛ د.عبد الغني محمود ص .181-١ 54٠‏ وسيأقي بحث هذه 
المسألة بشىء من التفصيل عند الحديث عن الشروط الشكلية للمعاهدات. 


حرم شرعاء إذا كانت المعاهدة تجيز التحفظ. 

وهذا لايعفي الدول الإسلامية صاحبة أرقى مشروع حضاري تجهل حسنه 
الأمم» من أن تسابق لاستعادة مكانتها وريادتها ومهابتهاء وأن تقوم بدورها 
المنوط بها من الدعوة إلى الإسلام والتعريف به وإظهار محاسنه وإبراز مشروعها 
الحضاري بصيغة تلتقي ولغة العصرء تحق الحق» وتظهر الزيفء وتقدم للعالم كله 
ما يفقده في مشروعه الحضاري المعاصر. 
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5 1 يي دسا يد 


الملبحث الثالث 
حكم إبرام المعاهدات الدولية والأحلاف في الفقه 


تمهيد: 
سبق الحديث عن معنى المعاهدة في اللغة والاصطلاح في الألفاظ ذات الصلة 
بمفهوم الحلف والأحلاف' » وبينت أن المعاهدة أعم من الحلفء وأن الحلف هو 


معاهدة ذات حيثية معينة ولا دلالة خاصة؛ ومن ثم فإن الحديث عن المعاهدات 
وأحكامها يتضمن أحكام الحلف. إلا أنها تتفق في ماهية وحقيقة عامة» تنبثق عنها 
حقائق أخص يرجع إليها التفاوت في الأحكام. 
وفي هذا المبحث نتعرف على طبيعة المعاهدات الدولية الإسلامية ومفهومهاء 

وحكم عقد المعاهدات بصفة عامة» وهل هذا الحكم ينطبق أيضًا على عقد 
الأحلاف كنوع مخحصوص من المعاهدات؟ ومدى إلزامية هذه المعاهدات 
والأحلاف؟ وما شروطها الشكلية والموضوعية؟ ومامدتها وكيف تنقضي؟ 
وذلك من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعريف المعاهدات الدولية الإسلامية. 

المطلب الثاني: مشروعية المعاهدات والأحلاف. 

المطلب الثالث: إلزاميتها والوفاء ما 

المطلب الرابع ارود لتك رزار ير و ارد لمسواموات و01 

المطلب الخامس: انقضاء المعاهدات والأحلاف. 


(0) ينظر: ص7 4» وص95-١١1.‏ 


دكن 
المطلب الأول 
تعريف المعاهدات الدولية الإسلامية 


بالنظر في جملة من الكتب الفقهية والحديثية المعتبرة» يلحظ أن الفقهاء 
السابقين يطلقون (المعاهدة) على نوع من أنواع المعاهدات» وهو: معاهدة الهدنة 
والموادعة' '» مع أنهم بحثوا أنواعًا من المعاهدات؛ كالأمان» والذمة» والجواره 
وما يعقده أهل العدل مع البغاة» وما يعقده البغاة مع أهل الذمة» وأهل الحرب» 
وما يعقده طائفتان من البغاة أو أكثر بعضهم مع بعض. إلى غير ذلك نما بحثوه 
منها؛ وقد أوردوها بتفصيلات دقيقة» متناولين موضوعات ومسائل شتى. 

ولعل السبب في اصطلاح الفقهاء على ما يشبه قصر مصطلح المعاهدة على 
الحدنة: أنها النوع الذي كان يطبق في عهد الفقهاء الأقدمين كثيرًاء في مقابل عهد 
الذمة؛ فكان في عهدهم هو المتبادر إلى الأذهان" ". 

غير أن هناك عددًا من العلماء استعمل مادة (عهد) وبعض مشتقاتها فيا بحثوه من 
أنواع المعاهدات الأخرى؛ دون أن يقصروها على الهدنة» ومن ذلك. ما يلي : 

قول الراغب الأصفهاني: «المعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من 
الكذا رق عونا لتلميوه وك للكذ و المي . 


,)557/١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (9/ 5 7ا4)؛ وشرح حدود ابن عرفة للرضاع‎ )١( 
ومغني المحتاج للشربيني (5/ 235» والمغني لابن قدامة‎ »)7379 /١( وجواهر الإكليل للآبي‎ 
.77١ 0717 والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص‎ .)»2355/1( 

)١(‏ ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ مرفرةة 

(#)ينظرة متردات الفا القرآن من 447 ا 
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فقول ان الأنه كاجام و رسيا راك بها وااو اكد يتبكر لون 
الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صو حواعلى ترك الحرب مدة ما" 

وقول ابن القيم: «الكفار إما أهل حرب. وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة 
أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان» وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباء 
فقالوا: باب الحدنة» باب الأمان» باب عقد الذمة» ولفظ (الذمة والعهد) يتناول 
هؤلاء كلهم في الأ 

ومن هنا عرّف عدد من المعاصرين المعاهدة بتعريفات عامة؛ لتدخل تحتها جميع العهود 
والمواثيق» فقال إنها: اعقد يقوم الفرد أو الدولة بعقده مع طرف آخر»”" 

وحيث إن الحديث هنا عن المعاهدات الدولية التي تجريها الدولة الإسلامية 
مع غيرها؛ فإنه يحسن إضافة المعاهدات إلى الدولة الإسلامية؛ لتتحقق مراعاة 
الشريعة فيها 

. والمعاهدات التي يمكن أن يطلق عليها: (معاهدات الدولة الإسلامية): هي 

تلك التي يعقدها الإمام» أو من ينيبه الإمام في عقدهاء فهذه هي التي تنسب إلى 
الدولة الإسلامية» باعتبار أنها تعقد باسم الدولة الإسلامية؛ أي: تعقد نيابة عن 


.)3785 /"( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة (؟/ 5/ا). 

(") ينظر: الإسلام والعلاقات الدولية لمحمد الصادق عفيفي ص57 25 وينظر أيضًا: العلاقات 
الدولية للزحيلي ص17., وآثار الحرب له أيضًا ص55 7؛ والمصطلحات العسكرية في القرآن 
الكريم لمحمود شيت خطاب (؟/ 841)» دار الفتح - بيروت» 1783ه» والمعجم الوسيط 
(مدسسضتة 4 » والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور (17/1)» وتفسير المراغي 
لأحمد بن مصطفى المراغي (17//9), مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده -مصرء 
ط١-‏ 8560ام -1941م. 
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المسلمين الخاضعين لما ينفذه الإمام عليهم من أحكام الشريعة الإسلامية. 

ويكون تعريف المعاهدات الدولية الإسلامية هو: كل اتفاق» يعقده الإمام أو 
من ينيبه» مع الحربيين» أو الذميين» أو الخارجين عن ولايته من المسلمين؛ لأجل 
لوق قور عق تلكرنقيهالراعن الاق وقروط. 

شرح هذا التعريف: 

قوله: (كل اتفاق): قيد في التعريف خرج به ما يصدره إمام المسلمين أو نائبه 
من جهته فقط؛ حيث إنه لابد في المعاهدات من التقاء إرادتين؛ وذلك أن العهد 
إلزام والتزام» سواء كان فيه يمين أو لم يكن فإق أكل ريمن فهو المثاق "- 

فلا يعد معاهدة ماصدر عن إرادة منفردة» حتى وإن استفاد منها طرف آخرء 
كا لو أمر الإمام أحد ولاة الأقاليم التابعة له بالانحياز عن بلدة ماء فهذا لا 
يشكل معاهدة مع سكان البلدة التي تم الخم عني . 

وقوله: (يعقده الإمام أو من ينيبه) قيد آخر' ' يخرج المعاهدات التي يعقدها 


آحاد الناس دون إِذنْ الإمام؛ فلا تعد معاهدات دولية شرعية؛ لعدم جوازها ". 


)١(‏ والناظر في كتب المعاصرين يجدهم يطلقون لفظ (المعاهدة) مصطاحًا لما يعرف ب(المعاهدات 
الدولية) فمنطلقهم في التعريف هو هذاء وإن كان كثير منهم يقتصر في تعريفه للمعاهدة على 
التعريف العام. ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين د.سعد العتيبي 
1س م 

(؟) كما تقدم من كلام العز بن عبد السلام في التفريق بين العهد والميثاق واليمين ص5 .١٠١‏ 

(") ينظر: أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام؛ د.إحسان الهندي ص 277 دار النمير- دمشق» 
ط١-”7١ة5١اه.‏ 

(4) هذا قيد في التعريف وليس مجرد شرط في المعاهدة؛ فلا يعترض على إيراده في التعريف. 

(5) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» جلال الدين بن نجم ابن شاس ))495/١(‏ 
تحقيق د.محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصورء بإشراف مجمع الفقه الإسلامي جدة؛ دار 


ب اج 2 سد 
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كا يخرج به عهد الأمان الخاص الذي يعقده الأفراد” ؛ فلا يكون من 
معاهدات الدولة الإسلامية؛ لآن الذي يمنحه آحاد الناس» فهو يباشر بصفة 
شخصية. لا نيابة عن الأمة» وإن لزم الأمة مقتضاه؛ فوظيفة الدولة الإسلامية 
تجاه هذا النوع من العهود تقتصر على الناحية الرقابية» بمعنى أن للإمام نقضه إن 
م تتوفر شروطه أو وٌجد ما ينقضه' '؛ وبديبي أن هذا القيد تحرج المعاهدات التي 
تتم بين أطراف ا 


الغرب الإسلامي- مرضي تارق اكير ال رودي 1100/1150 )ب وعوير سام يداير 
أهل الإسلام» بدر الدين محمد ابن جماعة ص١‏ 277 تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمدء رئاسة 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية -قطرء ط7-/501١هء‏ والمغني لابن قدامة (17/ .)١61/‏ 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز صدور الأمان العام من آحاد 
المسلمين لجمع من ال حربيين غير محصور بعدد؛ كأهل مدينة مدنية» أو مدينة عسكرية: أو قرية» 
أو حصن كبير» أو قاعدة عسكرية كبيرة» ونحو ذلك. وأجازه الحنفية مطلقًا. ينظر في هذه 
المسألة: بدائع الصنائع للكاساني (9/ »)2577١‏ والمداية للمرغناني مع شرحه فتح القدير لابن 
الههام (254//5» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي (7/ 57 7)» المطبعة 
الكبرى الأميرية -بولاق- القاهرة» ط١71-1١ه.‏ والمدونة 4٠ /١(‏ والتلقين للقاضي عبد 
الوهاب /١(‏ 55 7545-7)) تحقيق: محمد الث سعيد الغاني» المكتبة التجارية-مكة» د.ت» 
والكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبدالبر (1/ 554-545 )» تحقيق: محمد أحمد 
أحيد الموريتاني» دون ناشرء ط 5075-7 ١ه»‏ والذخيرة» أحمد بن إدريس القرافي (/ 444), 
والأم للشافعي (5/ 585)» والمهذب للشيرازي (5/ 755)» وروضة الطالبين» للنووي 
30 تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى - بيروت» دمشقء عمان» ط- 
5ه 1191م ومغني المحتاج للشربيني (77/5-/7717): والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص6 5» والكاني لابن قدامة (077/5)» والإنصاف للمرداوي ,)5١5-7١5/5(‏ 
وكشاف القناع للبهوتي (7/ )١٠١8‏ . 

(1) ينظر: فتح القدير لابن امام (5/ 5515» 554): والقوانين الفقهية لابن جزي ص5 2١7‏ ومغني 
المحتاج للشربيني (778/4): وكشاف القناع للبهوتي (7/ 5 »2٠١‏ وأحكام الذميين والمستأمنين 
في دار الإسلام؛ عبدالكريم زيدان ص5 4» والموسوعة الفقهية (15/ .)١55‏ 

(؟) ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع .)777/١(‏ 


وقوله: (مع الحربيين) يدخل به معاهدة الحدنة» والآمان العام وما يلحق به 
وعقد الذمة ذاته» فإنه يعقد في الأصل مع حربيين» لكن إجابتهم للمسلمين بدفع 
الجزية وخضوعهم لأحكام الإسلام» رفع عنهم صفة المحاربين؛ فصاروا بذلك 
أهل ذمة» وهو عام في الأفراد والجماعات حسب نوع المعاهدة. 

وقوله: (أو الذميين) يدخل به ما تحتاجه الدولة الإسلامية من عقود وعهود 
متك تقشيي] الضلعة الشرعية» مع رعاياها من الكفار" '. 

وقوله: (أو الخارجين عن ولايته من المسلمين) يدخل به ما يكون بين أهل 
العدل» وأهل البغي ونحوهم. من عهود كالهدنة ". 

ويدخل به أيضًا ما يكون من عهود بين الدويلات المسلمة إذا لم تكن الأمة 
تحت إمام واحدء في دولة واحدة» ى] هو الحال في هذا العصر مع سقوط الخلافة 
الإسلامية وتشقت الأمة الأسلامية والفسامها دويلات عد" 

وقوله: (لأجل علاقة مشروعة) قيد يخرج به كل اتفاق على علاقة منوعة. 
فخرج به كل معاهدة ليس طا مستند شرعي صحيح؛ لأن العلاقة الممنوعة تنافي 
شرعية التعاقد والتعاهد عليها؛ فلابد أن تكون العلاقة مشروعة أصلا؛ من حيث 


)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» د.عبد الله الطريقي ص1 717 ومابعدهاء 
وأهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمر ص55 ١‏ وما بعدها. 

(1) ينظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (/ 00577 777)» تحقيق: عبد الله عمر 
الباروديء دار الفكر- بيروت؛ ط5١54١هء‏ والإجماع؛ له ص8 ١ء‏ والمحلى لابن حزم : 
(203181177/11) وأحكام القرآن لابن العربي (4/ )17٠١‏ وبدائع الصنائع للكاسانٍ 
(4/ 58 ) والمغني [مع الشرح الكبير] /٠١(‏ 50 وما بعدها)؛ وفتح القدير لابن السام 
)١8/5(‏ وزاد المعاد لابن القيم (*/ ٠7‏ "07 ورد المحتار لابن عابدين (5/ 5857). 

(") ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ 4 7”7”) 
هامطن (؟) :صقي 1 


ذاتهاء ووصفا؛ من حيث توفر شروطهاء وانتفاء موانعهاء ومبذا القيد يُتحاشى 
إيراد شروط المعاهدات في التعريف. ‏ - 

وقوله: (تذكر فيها قواعد الاتفاق وشروطه) قيد يبن ضرورة توضيح قواعد 
الاتفاق وشروطه. منعًا للبس والغموض» حتى لا يكون فْ المعاهدة مثارٌ 
للاختلاف عند التطبيق» مما قد يؤدي إلى زوال الغرض من المعاهدة» أو نقضهاء 
والمعاهلة بر يتحتم الوفاء بها إذا كانت مشروعة. 

هذا هو تعريف المعاهدات بالمعنى العام وهو يحوي ما بحثه العلماء من أنواع 
العهود. مع محافظته على المدلول اللغوي للفظة (العهد) التي تعني الدخول في 
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اواك : 9 469 


المطلب الثاني 
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مشروعية المعاهدات والأحلاف 

المسألة الأولى : مشروعية المعاهدات: 

لقا ف لام ا امور قر قو لعاند كنع توك لاص + وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعقول: 

أ- الكتاب: 

وردت آيات كثيرة في كتاب الله وِبِدَ» تدل على مشروعية إبرام المعاهدات» حيث 
تحدئت هذه الآيات الكريمة عن العهد والميثاق» والمعاهدة والنبذ» وغيرها من كليات 
لها دلالات ترتبط بالميثاق والعهد. ومن ذلك: 

قوله تعالى : « وَإِنَا تَحَاضَكَ من وَررِ حِيَائَهٌ يِذ لبهم عل سول إد 
لَلَاينِينَ 4 [الأنفال: 58]. 

وجه الدلالة من الآية: 

قال القرطبي : قَولَُهُ تَحَا تَعَال؛ و افر من قوم يان 
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)١(‏ كما سبق فإن أكثر الفقهاء لم يفرقوا بين الحلف والمعاهدة ويستعملونها باعتبارها مترادفة» و منهم 
من ذكر فروقًا دقيقة بينهما. ينظر ما تقدم ص47 -5 5 . 

)١(‏ ينظر: شرح السير الكبير للشيباني (23798/5)» والاختيار لتعليل المختار للموصلي 
50/ ١؛»‏ والبناية للعيني (5/ 20١4‏ 217)» وبدائع الصنائع للكاساني (9/ 5 577)) وبداية 
المجتهد لابن رشد /١(‏ . والمعيار المعرب للونشريسي (7/ 2757١‏ والمعلم بفوائد مسلم 
للمازري (7/ 7177)» والأم للشافعي (5/ ٠٠ 0- -17٠١‏ ومغني المحتاج (54/ © والمحرر في 
الفقه المجد ابن تيمية (؟/ 187). والمغنى لابن قدامة ,)١7/6-١515 /١1(‏ والكافي» له 
(788/5")» والمبدع لابن مفلح (/0704» وزاد المعاد لابن القيم (5/ 5 07١‏ والإنصاف 
للمرداوي .)5١١7/5(‏ 


م 7 ا 


... وهذه الآية نزلت في بني قريظة؛ وبني النضير...قال الأزهري: معناه» إذا عاهدت 
قومًا فعلمت منهم النقض بالعهد فلا توقع بهم سابقًا إلى النتقض. حتى ثُلقي اليهم 
انلك قد رتفت انيه و لمر او 7 

قوله تعالى : *#وَإِنِ أ سَتَصَرُوكُمٌ في أدبن َمَتِكْمْ ألئَرْرْ إل عل قوم بسكم وينم 
ميق ُُ وَأَللَهُ بِمَا تَحَمَلُونَ بَصِيرٌ * [الأنفال: 0]. 

وجه الدلالة من الآية: 

في الآية تصريح بمشروعية الدخول في المعاهدات السلمية مع أهل الحرب 
من الكفار؛ حيث بينت الآية جواز وجود ميثاق بين المسلمين والكفار؛ حيث إنها 
أمرت بالمحافظة عليه والشرع لا يطلب المحافظة على عمل حرام . 

قال القرطبي: في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل 
الإسلام» إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين»”" 

وقال في موضع آخر : "يريد : إن دَعوًا هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا من 
أرض الحرب عونكم بنصرء أو مالٍء لاستنقاذكم» فأعينوهم» فذلك فرض 
عليكم» فلا تخذلوهم إلا إن استنصروكم على كفار بينكم وبينهم ميثاق» فلا 
تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد معهم حتى تتح مدته)"" 

قوله تعالى: « لدت نهدت مهم يفصو عَهُدَهُمَ في مكل , مق رو وَهُمّ لا 
يتقو # [الأتفال: 55]. 


. 277-17١ /8( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.):04/5( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )( 
.)01 /8( (؟3) ينظر: المرجع السابق‎ 


8ك ا + 

وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآية على إبرام الرسول يكهِ عهدًا بين المسلمين والكفار» وأن هؤلاء 
الكفار ينقضون هذا العهد ولايقومون بحقه؛ وني هذا دليل على مشروعية 
المعاهدات والأحلاف بين المسلمين وغيرهم. 

قال الشوكاني: «أي أخلات منهم عهدهم» ثم هم ينقضون عهدهم الذي 
عاهدتهم في كل مرة من مرات المعاهدة» والحال أنهم لا يتقون» أي لا يتورعون 
ةلل : 

قوله تعالى: ## بَرآءة من أله ورَسُولِوه إِلَ اَذ 
لْضٍ ريه أنهْرِ وما وآ معجرى مون له خِى الْكطرنَ (2) وَأدن يِب أمَّه 
7 ذ- وء مول يرلا 


3 
20 م رور #كااب مع #8 رود مير را 2 2021 مسر و 1 
وَرَسُولوء إلى الناس يوم احج الأكبير أن الله مر ء من المشرث ورسوله, فإن بتم فهو حار 


تحت وإن يي نأغفلئرا كي جر مُنجزى أهْه وت رِ ا نَكمروأ يداب ألو (5]) 
لت عَهَدَهْرْ إِلَمُدَممَ إن لَه حب الْمَيقِينَ * [التوبة: ١‏ -4]. 

وجه الدلالة: 

ففي هذه الآيات حكم من الله د بنقض العهود والموادعات التي كانت بين 
رسول الله يله وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم بوادر نقض العهد. 


ُ : ديه 


)”١9/5( ينظر: تفسير فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (7/5١1)؛‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألومي »200-41/٠١(‏ والتفسير الوسيط للزحيل» د 
وهبة الزحيل (1/ 879 )» دار الفكر -- دمشقء ط١-‏ 54775١هء‏ ومعالم التنزيل في تفسير 
القرآن» المعروف بتفسير البغوي (4/5). 


17 تدم 
فهذه الآيات أصل في مشروعية عقد المعاهدات مع الكفار؛ إذ أمر الله تعالى بإتمام 
العهد إلى أجله؛ فدل على مشر وعيته ابتداء”" 

قال ابن العربي في تفسيره الآيات: «إذَا عَقَدَالْإمَامُ بن الملت آله مر 
لَرِمَ الرّعَايًا حَكمُة فَإِذَا رَضُوا به كَانَ أَنبَتَ ليسْبَيَهِ إليهِمْ. 4 . 

قوله تعالى: كيف يَكوْنُ ِلْمْتْركينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِي إلا 
رت عهدثر ند انير لتقا سْتَفمُوا لكخ فَأسْمَقِبِمُوأ طم © [التوبة: 0]. 

وجه الدلالة من الآية: 

دلت الآبة على مشروعية لفاعواف يون لوطي ين 
بخيانة المعاهدين وعدم استقامتهم على يدعم 

قال ابن العربي: «قَالَ عاونا :هَذَا يدل عل أنه كان مِنْ أَهْل الَْهْدِ مَنْ حَاسَ 
بِعَهْدِة دكاو ل م َأَذْنَ الله لِيّهِ في تقض عَهْدٍ مَنْ حَاسء وَأَمَرَ 
بالوَقَاءِ يَنْ بقِيّ عل عَهْدِه إل مُدَته'" 

قوله تعالى : لوَإِن جتَمْأسَلم باتكلل ونه ُو يللم 4 [الأنفال: .]<١‏ 


وجه الدلالة من ا ية: 
دك الاية على مشروعية عقد المعاهدات السلمية مع الكفار إذا استدعت 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (5 / ؛» والحاوي الكبير لللاوردي )5٠ ”57/1١4(‏ والبيان» أبو الحسين 
يحبى بن أبي الخير العمراني ٠5 ١ /١7(‏ دار الفكر-بيروت» ط” -١151هء‏ والمغني لابن 
ام ا ا سه لم لا فيه 
الأسدي تمكة المكرمة: عه -718 هسم ٠1م‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (// 881). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (// 2»888» وينظر أيضًا: أحكام القرآن للجصاص (5/ 07 . 


الل 0 

قال الجضاص: «معنى الآية: أنهم إن مالوا إلى المسالمة» وهي طلب السلامة 
من الحربء. فسالمهم واقبل ذلك منهم”" 

قال ابن حجر: (إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين... 
وقال أبو عبيد: السَّلم والسَّلم واحد وهو الصلح»”" 

ثم يقرر ابن حجر «أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ للإسلام المصاحة» أما إذا 
كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ول تظهر المصلحة في المصالحة فلا... 700" 

ب- السنة النبوية : 

دلت نصوص السنة النبوية الشريفة الثابتة عن رسول الله يك قولّا وفعلا على 
مشروعية المعاهدات بين المسلمين وغيرهم. 

فمن أقواله يَكَِةِ في ذلك: ما صح عن سُلَيُم بْن عَامِرٍ قال: : كَانَ بن مُعَاويَة 
نَأل الرُومِ عَهْنٌ وَكَانَ يَسُِ في باهم حتى إِذا الَمَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ 
َإِذَا رَجُلٌ عَلَ دَابَةِ أو عَلَ قَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: و 
بر عَبَسَة فَسَأَلَهُ مُحَاويَةَ عَنْ ذَلِكَ؛ قَقَالّ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : «مَنْ كا 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ٠ ٠5 /١(‏ » والمغني لابن قدامة (17/ 1905)» فتح القدير 
لابن امام (5/ *79)؛ وتبيين الحقائق للزيلعي (/ 57 7): والإكليل في استنباط التنزيل؛ 
جلال الدين عبد الر حمن السيوطي ص217”5 تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتبء دار 
الكتب العلمية» يروت ط 37 06٠14هء‏ ومعونة أولي النهى لابن النجار (4/ 481): وكشاف 
القناع للبهوتي (7/ .)١١١‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”7/ 59) . وينظر المصادر التالية. 

(9) ينظر: فتح الباري (5/ 71/8). 

(؟) ينظر: المرجع السابق (5/ 71757-51/8). 


الا 

ل ولاشدة شن ينفق هذه زيند الها عل 
ومنها أيضًا: ما جاء عن عائشة وه قالت: قال رسول الله يلة: ١‏ 

لون وَاحِدَةٌ إن جَارتْ عَلَيْهِمْ جَائْرَة قلا تَْفِرُومَاء َإِنَ ِكل غَادِرِ 5 


يُعْرَفَ بِهِ يَومَ م الْقَامة»' ١‏ 


دل الحديثان دلالة واضحة على مشروعية المعاهدات بين المسلمين وغيرهم 
والأحاديث القولية غير ذلك في التأكيد على الوفاء بالعهد وعدم الغدر كثيرة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 700-17174") م(5١‏ 2©؛, والترمذي» كتاب أبواب السير» باب 
و ل 0 » وقال : هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو داود» كتداب 
الجهاد» باب في الْإِمَام 0000 نَّ العَدَوٌ عَهَدٌَ فَيَسِيرُ إلَيْهِ (6/ “47) ح(70759)) وابن حبان 
في صحيحه /1١(‏ 2179 ح(541/1): وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجمه على المسند 
(0؟/ .)37١‏ وقال الألباني: الإسناده صحيح» ؛ رجاله ثقات»» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(5/ 8377) ح(37610). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 0161 ح(35777)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه هذه السياقة إن) اتفقا على ذكر الغادر فقط. وصححه الذهبي في التلخيص. وأخرجه أبو 
يعلى في مسنده (1/ 5 0109 ح(51617)) وقال محققه حسين أسد: اماد مشت اه الى 
من الحديث متفق عليه؛ أخر جه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس 
بلفظ: :لكل ادر ايوم ل يصب يوم اليائة ترفك يوا حديث عبد له بن معو 
أخرجه البخاري (4/ 1717) ح (71487), ومسلم (5/ 0147 ح(1073) .وعدي أبن عم : 
أخرجه البخاري (4/ 151) ح (0184, ومسلم(5/١5١)ح(0750١).‏ وحديث أنس : 
أخر جه ا ل ل 
04 ج141 عن عدر أن بعر حدر الفط : ١‏ لكل غَادِرِ لِوَاءٌعِنْدَ إِسْيَهِ يومَ 
القِيَامَةِ يرْهَعٌ [ َه بِقَدَر غَذْرِ آلآوَلآ غَادرَ أَعْظَمُ غَذْرَا مِنْ أمِير عَامَةٍ " 


ليس هذا محل بسطها. 

وى) دلت أقواله الشريفة يك على ذلك؛ فقد جاءت أفعاله الشريفة لتؤكد 
ذلك أيضَاءِ حيث عقد يك عدة معاهدات بعد الحجرة الى المدينة المنورة وإقامة 
الدولة فيهاء حيث كتب رسول الله يكِِ (كتابًا) بين المهاجرين والأنصار وادع فيه 
هود وعاهدهم 00 

وقد أطلق عليها الباحثون المعاصرون من المسلمين والمستشرقين (الوثيقة 
والدستور)”". كا أطلق البعض عليها (الوثيقة والشعنةةاوالت ووو اكات : 

ومن أشهر المعاهدات التي عقدها رسول الله يك مع الكفار مي معاهدة الحديبية”" . 

حيث صالح فيه النبي تله قريسًا ومن معها؛ ففيه: «الإباحة لإمام المسلمين 
مهادنة المشركين إلى مدة معلومة» على غير مال يأخذه منهم؛ إذا كان ذلك على 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام (4/1١١2)؛‏ وينظر أيضًا: مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي » د. محمد حميد الله الحيدر آبادي ص١2‏ وثيقة المدينة المضمون و الدلالة» أحمد قائد 
الشعيبي ص ٠-٠4‏ 5 . | تقدم ص5 14-1. 

(0) ينظر: دبلوماسية محمد يل دراسة لنشأة الدولة الإسلامية في ضوء رسائل النبي يل ومعاهداته؛ 
عون الشريف قاسمء ص5١»‏ جامعه الخرطوم -الخرطومء ط 140 م؛ والدولة الإسلامية 
الأولى» عهد البعثة النبوية» حسن أحمد محمودء ص55 دار الفكر العربي-القاهرة» ط9948١م؛‏ 
ووثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبي ص ٠-179‏ 5 . 

(©) ينظر: المجتمع المدني في عهد النبوة؛ خصائصه وتنظياته الأولى» د.أكرم ضياء العمري 
ص7١١-8١٠»‏ ووثيقة المدينة المضمون و الدلالة؛ أحمد قائد الشعيبي ص؟ ١-1‏ 5 . 

(4) ينظر في قصة صلح الحديبية: صحيح البخاريء كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهَادٍ 
وَاُصَاَةِ مَمَ أَهْلٍ الحَرّب...(8/ 0191 ح(77781)) وصحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» 
باب صلح الحديبية في الحديبية (/ 1410-١504‏ ح(2117/81)» وفتح الباري؛ شرح صحيح 
البخاري (7/ 4١‏ 4)» ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد حميد الله 
الحيدر آبادي ص7١ »١4-‏ والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (دروس وعبر)؛ علي محمد 
الصلاي (؟/ ٠١71-1١57‏ )» مكتبة الصحابة- الإمارات» طذ١-‏ 557 1ه-١١١1م.‏ 


١ /‏ 1 ل ا الك 
06 / 3 1 0 ا 
النظن م0 


وما جاء من روايات هذا الصلح وتلك المعاهدة ما أخرجه مسلم عن سَهُْل 
بْن حُنَيْفِ قال: لَقَدْ كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل يَوْمَ الحدَيْبِيَةِوَلَوْ تَرَى قَِالَا لقَاتَلنَ! 
َك في الطلح اي علي شرل له ل تت الفركيلء كج مز 
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قَالّ: 77 . َال بس تافل وَكََدهُمْ في الَار؟! قَالَ: «بل .2١‏ 


قَالَ: ينيم ثنطى الذي في دبي وتَْجعْ وَأ يكم اله يبا وَييتهُ؟1 ققال: 
ايَابْنَ الخطاب إن رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيّحَنِي الله بدا »...الحديث”". 

قال النووي معلقًا على الحديث: «وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه 
مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي... ) 

وقد عاهد يَكِْةٍ أيضًاء بعض العرب خارج المدينة لأهداف تتعلق بمصلحة 
المسلمين» ونشر الإسلام وتأمين الطرق؛ فقد عاهد الرسول كَةِ (بني مدلج. 
وبني ضمرة) ليؤمّن الطرق التي يسلكها جيشه لمحاربة عدرّه” » وعاهد (يوحنا 


(0) ينظر: ا و ا و 
(ا/لى 3٠ ١‏ تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة - الرياض » ط١-‏ 
0ه 1580م وينظر أيضًا: الأم للشافعي (181/4)) والنوادو والزيادات عل ماق 
المدونة من غيرها من الأمهاتء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني(7/ 4١‏ 7), 
تحقيق: عبد الفتا اح الحلو - محمد الأمين بوخبزة» دار الغرب الإسلامي -سيروت» ط١ا-‏ 
ناوي لكي للاور دي و )4٠‏ وتبيين الحقائق للزيلعي (7/ 757)» والمغني 
لابن قدامة (11/ 5 »2١6‏ والبيان للعمراني ١ /١57(‏ 3)» وسبل السلام للصنعاني (1/ 9178). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجزية (5/ 8 ٠١‏ ح(185")). ومسلمء كتاب الجهاد والسير. باب 

الحديبية في الحديبية (7/ ١511١‏ -؟51١1)ح(197860).‏ 

(9) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (519/17). 

() ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ »)١57‏ والروض الأنف للسهيلٍ .27١/7(‏ والجهاد 
والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل (7/ )١1/857‏ 


لاص ا 
لوائض /ن 


50 5 3 م 
بن رؤبة) في تبوك» ليؤمن حدود الدولة من جهة الروم على حدود الشام . 
ا ذخ ا 0 ا رق 17 
وفي هذه الوقائع وغيرها كثير من أحاديث المصطفى كَلِْةْ وأعماله دليل 
شرعي على جواز المعاهدات مع الكفار ضمن حدود. وشروط. 
ج -- الآثارعن الصحابة : 


حيث عقد الخلفاء الراشدون وغيرهم من قادة المسلمين من الصحابة كثيرًا 
من المعاهدات في ظل اتساع الفتوحات الإسلامية» عدها بعض الباحثين أكثر من 
حمس وثلاثين معاهدة. 

ومن هذه المعاهدات التي أبرمها الصحابة: معاهدة الحيرة التي عقدها خالد 
بن الوليد وه مع أهل الحيرة» عندما خيرهم بين الإسلام أو العهد أو المحاربة؛ 
فاختاروا الصلح ودفعوا الجزية ". 

وكذلك المعاهدة التي عقدها خالد وَبِِهُ أيضًا مع أهل بانقيا على شاطئ 


)١(‏ ينظر: الروض الأنف للسهيل (217,8/5)» ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد بن عفيفي 
الخضري ص ”187» دار المعرفة- بيروت» ط١-‏ 4780١ه-‏ 4١٠٠م‏ وفتح الباري لابن حجر 
(9/ 50 23). والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل (7/ :)١587‏ والشرع 
الدولي في عهد الرسول يِه د. عبد الوهاب كلزية ص١٠٠.‏ دار العلم للملايين-بيروت» 
طا- 1984م. 

)١(‏ ومن ذلك معاهدته يك مع أهل جرباء وأذرح - قريتان في شرقي الأردن- كا في المعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة» محمد محمد شاب ص 89» دار القلم-دمشقءالدار الشامية-بيروت» ط١-‏ 
١0ه-1141م‏ ومعاهدته يِةٍ مع أهل مُقنا- وهي قرب قرية أيلة» وهي مدينة العقبة 
اليوم- كما في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٠71717‏ 5 -عندما وفدوا عليه في غزوة تبوك. 
ينظر: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي » د محمد حميد الله الحيدر آبادي ص ١‏ 57-4 . 

(*) ينظر: الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير (7/ 27371 المطبعة المنيرية- القاهرة» ط١-‏ 15010 م؛ 
'ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ص 59١‏ . 


نتهت الذرب بعقد معاهدة وكتب لمع كنايا” '. 


ا 


ا ته» معاهدة صلح مع أهل مصرء وأعطاهم أ مانا 
على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم'". 

د- الإجماع: 

حيث أجمع الآئمة على جواز الصلح بين المسلمين وأهل الحربء وبين أهل 
العدل وأهل البغي. 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلاء؛ منهم: الإمام النووي 
دنه إذ قال: «...وفي هذه الأحاديث [يعني أحاديث قصة الحديبية] دليل لجحواز مصا حة 
الكفار» إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة)"' 

ولايشغب على هذا الإجماع ماجاء عن ابن حزم حيث قال: «فأبطل الله تعالى 
كل عهد ولم يقرّ ولم يجعل للمشركين إلا القتل أو الإسلام» ولأهل الكتاب 
خاصة إعطاء الجزية وهم صاغرونء وأمن المستجير» والرسول حتى يؤدي رسالته 
ويسمع المستجير كلام الله» ثم يران إلى بلادهما ولا مزيد. فكل عهد غير هذا فهو باطل 
منسوخ» لا يحل الوفاء به؛ لأنه خلاف شرط الله تك وخخلاف أمره»” 


(1) ينظر: فتوح البلدان للبلاذري ص07 1 المطبعة المصرية - القاهرة» ط١-‏ 1917م جمهر 
رسائل العرب» أحمد زكي صفوت »)١75 /١(‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ا 
1ه ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ص 771-1716. 

(0) ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الآثير (؟/ 79)» ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدة ص97 .555-١‏ 

(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم »)١47/1١7(‏ وينظر أيضًا: روضة الطالبين للنووي (019/17)؛ 
ونهاية المحتاج للرملي »23٠١7/8(‏ والمغني لابن قدامة (5717/5)» وموسوعة الإجماع في الفقه 
الإسلامي» سعدي أبو جيب (1777/75). 

(5) ينظر: المحلى لابن حزم (/1/ /8017). 


قلا جع 7 سه 

فإن قصد أن عقد الحدنة باطل على الإطلاق» في حال القوة والضعف» 

والحاجة والضرورة:؛ فإن قوله هذا يكون قولًا شاذًا لم يقل به سواه؛ بل إنه يكون 

غالًا لأصله في الأخذ بقاعدة الضرورات؛ ولا سيا أنه اعتبر الضرورة في 
تائل نك كتانب اليا 

وقد استند ابن حزم في ذلك على القول بنسخ مقتضى الأدلة التي سبق 

الاستدلال بهاء بآية السيف ونحوها؛ والقول بالنسخ هنا لا يتجه ولا يستقيم؛ 

وذللةلماين: 
أن من شروط ثبوت النسخ: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاء 

2 32 3 َ< 0 د 

بحيث لا يمكن العمل بهم جميعّاء فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر ؛ 

وهذا الشرط غير م: متحقق في هذه النصوص التي بين أيديناء وذلك لإمكان الجمع 

بينها وإعمالها جميعاء دون حاجة إلى النسخ الذي يعطل بقية النتصوص»ء ويسقط 

افيا ا 
وسيأتي قريبًا بيان جمع العلماء بينهاء إن شاء الله تعالى- عند الإجابة عن آية: 

« قلا نموأ ويدَعوَأِلَ السَل َنم الْأَصَلوَنَ 4 [محمد: 0:]. 

ل ا | 
ين ل ره د اموسر لك 
و ا ايد ل 
الى فى متاك عرق عذا يد نر در دري لسري - 000 - 1441م 

() وقد أغرق بعضهم في ذلك؛ فقال بنسخ جميع آيات المسالمة والعفو والصفح والصبر على أذى 


الأعداءء؛ نقله الطبري في تفسيره (// 22417 وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 
ص١١‏ .وسبق الرد على ذلك وبيان مذاهب العلاء في هذه المسألة ص 1١7/١‏ وما بعدها. 


؟ دع 

أن القول بالنسخ معناه تعطيل النص المنسوخ, وهذا يحتاج إلى دليل» وليس نم. 

قال الإمام الطبري مه في رده على من يقول بالنسخ - هنا -: «فأما ما قاله 
قتادة ومن قال مثل قوله» من أن هذه الآية منسوخة. فقول لا دليل عليه من كتاب 
ولاسنة ولا فطرة ولاعقل)""' 

أن القول بالنسخ - هنا - يؤدي إلى التكليف با ليس في الوسع والطاقة؛ فإن فيه إلزام 
المسلمين بالأحكام النهائية؛ التي تقتضي وجوب القتال ابتداء في كل الأحوال والأزمنة 
والظروف والأمكنة» وقد يكونون في حال لا يستطيعون معها ذلك" 

فتبين بهذا عدم صحة ما قاله ابن حزم ملفا وسلمت بذلك أدلة مشروعية 
الهدنة - من حيث الأصل - من التعطيل”” ظ 

وكذلك لايشغب على هذا الإجماع ماجاء عن النهي ذلك في قوله تعالى: 
ل قلا مَهِنُوأ وَتَدَعْوَأ إِلَ اللو وَأَسْمُ ألْذه عَلَوَنَ 4 [محمد: 0]؛ حيث تفيد الآية نبي المسلمين 
عن وقف القتال ضد أهل الحرب. وميلهم إلى المعاهدات السلمية معهم؛ لأن 
النهي حيث كان المسلمون في المركز الأقوى ولامصلحة لهم في اللجوء إلى السلم؛ لأنه 
يكون عندئذ ارتماء في أحضان الضعف والوهن» وهو ماجاءت الآيات لتنهى عنه( ؟ ). 

يقول الإمام المجصاص في التوفيق بين الآيات الداعية إلى القتال» والآيات 
الداعية إلى السلم : «ما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها فحكم حكم 
ثابت أيضًاء وإنا اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين؛ فالحال التي أمر فيها 


.)75 /٠١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) ينظر: غزوة الحديبية وأثرها ني محال السياسة الشرعية لعلي العربي ص 95. 

(؟) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي 5١ /١(‏ 7). 
(؟) ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل (7/ )١41/5‏ بتصرف. 


اقلا الك ١!‏ / 
بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم؛ والحال التي لو 
المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم 
على عدوهم. وقد قال تعالى: « كلا ْوأ ْوَأ ِل الل وَآثْرٌ الود وَأمَُ معكُ * 
[محمد: ه"] فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم. 

وكذلك قال أصحابنا: إذا قدر بعض أهل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم 
م تجرلهم مسالمتهم ولا يجوز لهم إقرارهم على الكفر إلا بالجزية» وإن ضعفوا عن 
قتالهم جاز لهم مسالمتهم كا سالم نبي يل كثيرًا من : أصناف الكفار وهادههم على 
وضع الحرب بينهم من غير جزية أخذها منهم)"" 

وقريب من ذلك قول الشيرازي في المهذب: ١لا‏ تجوز عقد الهدنة لإقليم أو 
صقع عظيم إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام؛ لأنه لو جعل ذلك إلى كل واحد لم 
يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة فى قتالهم؛ فيعظم الضرر؛ فلم يجز إلا 
للإمام أو للنائب عنه. 

فإن كان الإمام مستظهرًا نظرت: فإن لم يكن فى الهدنة مصلحة لم يجز عقدها 
لقوله وبك: «# قلا نموأ ويدَعوأ ِل الْمَلْووَأسْما لذ ون وَللَهُ مَعكُ 4 [محمد: 8*]. 

وإن كان فيها مصلحة بأن يرجو إسلامهم أو بذل الجزية أو معاونتهم على 
قتال غيرهم؛ جاز أن يبادن أربعة أشهر لقوله ي: «بَرآءةٌ ين أنه وَوَسُولِدهإِلَ اين 
ووه بنك كن سيران الال نامرج قن 


.)755 /5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)770-789 (؟) ينظر: المهذب للشيرازي (7؟/‎ 


42 [ وروا . 


ه- المعقول:. 

فالعقل يعضد إلى جانب أدلة الشرع آنفة الذكر تلك المشروعية؛ حيث إن سنة 
الحياة بعامة تكون على علائق التبادل التفعي بين الناس- مسلمين كانوا أم كفارًا- 
والمصاحات والعهود من باب العوائد التي تتنظم بها الحياة» والأصل في العادات الإباحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وَالْمُقُودُ في امُحَامَكَاتِ هِيَّ مِنْ الْعَادَاتِ يَفْعَلُّها 
امسلِمُ وَالْكَافِوٌ . وَإِنْ كَانَ فِهَا قرْبَةٌ مِنْ وَجْهِ آكَرَ . قلَيْسَتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ التي 
يفْتَقَرٌ فيا إل شَْع) ' '. 

والمصالحات ولعت وإبرام المواثيق مع الأعداء من.السياسة الشرعية 
التي يصانع به الإمام غرماءه من الكافرين المحاربين» وذلك وفقًا للمصلحة 
المتحققة في ذلك. والتي تختلف باختلاف أحوال المسلمين. 

وقد جاءت الشريعة الغراء بتحقيق المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد 
وتقليلهاء وفي مشروعية عقد المعاهدات بين المسلمين وغيرهم تحقيق لهذه 
المقاصد؛ خاصة في أحوال ضعف المسلمين وتخلفهم عن ركب القوة والحضارة- 
والتي قد تعتري الأمة المسلمة في بعض العصور- ىا هو الحال في هذه الأزمنة. 

وفي عقد هذه المعاهدات مع بعض القوى الاستعارية المتربصة بالآمة 
لاستباحة عقيدتها وتغيير هويتها واستنزاف ثرواتها؛ وسيلة مشروعة لقطع 
الطريق- أو على الأقل إبطال الذرائع لتلك الدول لتبرير عدواها على المسلمين؛ 
ولاشك أن في هذا دفع مفاسد أعظم ومخاطر أكبر”". 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية (9؟/ .)١97‏ 


() ينظ الجهاد والقتال ف الشريعة الألعلاية 3# عن غير عه 6020/8 والعاطاك 
والعهود في السياسة الشرعية» محيى الدين عيسى ص58-5757. 


ْ٠ ُ‏ 32 0463 
قال الشافعي: «إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت هم مهادنتهم 
على غير شيء يعطونهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن 
يُعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة 
لفلاو لكأن فدهن ان الفبزورالة 1 ' 
المسألة الثانية : حكم الأحلاف: 


كما سبق فإن الأحلاف هي نوع من المعاهدات له حيثية خاصة؛ وأنها اتفاق يعقده 
الإمام أو من ينيبه» مع غير المسلمين غير الحربيين» أو الخارجين عن ولايته من 
المسلمين؛ لأجل النصرة أوالنجدة أوالمعاضدة. 

ومن ثم فإن أدلة مشروعيتها هي نفسها أدلة مشروعية المعاهدات؛ وما تميز 
به هذا النوع من المعاهدات من موضوعات أخرى غير مجرد المسالمة والمصالحة 
والمهدنة؛ فإنه ينظر في موضوعها أي: محل الحلف؛ فإن كان مشروعًا فهو مشروع» 
وإلا فلا؛ لآن أدلة مشروعة المعاهدات» جاءت عامة» لم يرد فيها تقييد لنوع 
العلاقة التي يتم الاتفاق عليها؛ فموضوع المعاهدة الأساسية هو: المسالمة 
والمصالحة والمحدنة» وما زاد على ذلك عفوء متروك للإمام ينظر فيه ب| تقتضيه 
المصلحة الشرعية» للإسلام وأهله؛ فيشترط ما يراه من الشروط؛ فهي أصل 
المعاهدات» وإن لم تتصل بها تلك المعاهدات مانا أو التحق ها مكانا: 

«وذلك أن الأصل صحة العقود والشروط. إلا ما دل الدليل على منعه؛ فقد 
جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء 
الأمانة» ورعاية ذلكء والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة» والتشديد على 


.) نقله عنه الحافظ في الفتح (7/ و7‎ )١( 


من يفعل ذلك؛ وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورًا به: علم أن الأصل 
صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره» وحصل 
52207 ومقصود العقد: هو الوفاء به؛ فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود 
العهود؛ دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة»”" 

«فالدليل الشرعي على جواز معاهدة ماء هو دليل جواز العلاقة التي تنظمها 
المعاهدة؛ إذ ما أببح فعله: يباح الاتفاق عليه» وما حرم فعله يحرم الاتفاق 
والتعاهد عليه 

وإذا كانت مشروعية المعاهدات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول على 
النحو السابق؛ إلا أنه وردت نصوص مخصوصة فهم منها النهي عن الأحلاف في 
الإسلام؛ ومن ذلك: 

ما أخرجه مسلم وغيره عَنْ جُجَيْرِ بْنِ مُظْعِمٍ فقا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللِ: «لا 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (79/ ))١571140‏ وينظر: أصول العلاقات 
الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني لعثان ضميرية (١579/1-/51)؛‏ وفقه 
المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبى :))1١75-508 /١(‏ 
ومجالات العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلي ص17/5: 177 بحث مقدم لندوة 
(التشريع الدولي في الإسلام)» مطبوع ضمن أبحاث الندوة التي طبعت تحت عنوان الندوة 
تنسيق: د.فاروق حمادة» نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط» مطبعة النجاح الجديدة- 
الدار البيضاء» ١991-١‏ م. 

() ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد هلال ص58»؛ وينظر تفصيلات في: 
مجالات العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلي ص2176 »1١/‏ ونظرية الدولة وآدابها في 
الإسلام لسمير عالية ص ١75‏ /ا/ا1» ط40/81١هء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر- 
بيروتء والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام لمحمود إبراهيم الديك 
ص”57 ١‏ 55١هء‏ دار الفرقان» عبان - الأردن» ط27 518 ١ه.‏ 


3 لك ١‏ ,7 
ان “يه لصتا : 


حِلْفَ و ارم شلآم. وَأ حِلْفٍ كانَ في الَاهِلِية ليده الإ شام 


0 


ما أخرجه ابن حبان وغيره من حديث سُعْبَةَ بْنِ اتوم 5 


إلا 
َّ 


0 


سَأَلَ لني يكل عَنِ الجَلْفِ فَقَالَ : الا حِلْفَ ني الإسْلام) 

ما 00 البخاري وغيره عن عَاصمِ بن سليان قَالَ: قُلْتُ ان بن مَالِفِ 
وَه: أَبَلَعَكَ ْمَك أن لني 5 كل: ١لا‏ حِلْفَ في الإِسْلَام؟ ١؟‏ قَقَالَ: قَدْ حالف الننُ يله 
رش وَالصَار في 5اري” 

فظاهر هذه الأحاديث يدل على منع عقد الأحلاف ني الإسلام» وقد اختلف 
توجيه العلماء لذه الأحاديث والجمع بين المنفي منها والمثبت» وذلك باختلاف معنى 
الحلف المنفي في الأحاديث عند كل منهم؛ فمن قال: إنه الموارثة به» قال بالنسخ. 

ومن قال: إن الحلف يشمل التوارث والنصرة مطلقًا سواء بحق أو بغير حق؛ 
فقد ذهب إلى الجمع بين هذه الأحاديث» وحمل المنفي منه على ماكان شائعًا بينهم 
في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظاًاء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
واحد منهاء ومن التوارث» ونحو ذلك. والمثبت ماعدا ذلك. 

وذهب فريق إلى أن المنفي هو ماكان من أحلاف بين المسلمين أنفسهم؛ حيث 
إن الإسلام قد أغناهم عنها. 

ومن ذهب إلى القول بالنسخ: الإمام الطبري حيث نقل القاضي عياض: 
«قَالَ الطََرِيٌ: ا يجوز الجلف الْيَوْم إن المّكُور في الكويف رار به 


وَبامْوَ احا كُلَه م مَنسوخ؛ ؛ لقوله تَعَالَ: # ولوأ ارا ص 2 سْعض 3 وَقَالَ 
الحْسَن: كَانَ الَوَارث بالجلفيء فَنْسِم بآيْةِ الموَارِيث...) 

وقريب من هذا المذهب من اختار أن النسخ الحاصل هو نسخ جزئي لبعض 
معان الحلف؛ وهو المراث وحده دون سائر معان الحلف من النصرة والنصيحة 
والوصية» وقد نقل ذلك عن ابن عباس وَْقُهُ 

وأما من ذهب إلى الجمع بين المنفي والمثبت؛ فمنهم: الإمام النووي؛ حيث قال 
معقبًا على كلام الطبري السابق: «قلت: أَما ما يَتَعَلّق بالإزث؛ فَيُسْتَحَبٌ فيه 
المَالَمَة عِنْد حَمَاهِير الْعْلَاءء وما الوَاكَاة في الإسلام» وَالْحَاكَمَة عَلَ طَاعَة الأ 
تَعَالَ وَالئَنَاضْر في الذّينء وَالتَعَاون عَلَ لبر وَالتَقَوَى وَإِقَامَة مَة الْحَقَ؛ فَهَذَا بَاقِ 
0 وَهَذَا مَعْنَى نى قوْله يك في مَل الأحادِيث: «وََيَا حِلْف كَانَ في الجاهلّة 


و 


يده الإشلام إلا شِدَّق' م لي ل ؛ قَالمرَاد , 


عي 


1 


09 


التَوَارُتء وَاخَُلْف عَلَ مَا م مَنَعَ الشَّرْع منْهُ. وَك هغل" أه. 

وكذلك سلك الحافظ ابن حجر مسلك الجمع حيث قال: «ويمكن الجمع؟ 
بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظَااء ومن أخذ 
الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التوارث» ونحو ذلك. والمثبت ما 
عدا ذلك؛ من نصر المظلوم» والقيام في أمر الدين» ونحو ذلك من المستحبات 


.)85-/0١/15( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) نقله عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار للطحاوي (519/5). 
(©) تقدم تخريجه ص57 . 

(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ للنووي /١5(‏ 87). 


الشرعية؛ كالمصادقة والمواددة وحفظ الي 

وذهب فريق منهم الإمام ابن القيم'' إلى أن المنفي هو ما كان من أحلاف بين 
المسلمين أنفسهم؛ حيث إن الإسلام قد أغناهم عنها. 

وإلى هذا مال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية أولاء ثم توسط وقال: 1. .وَا جما 
فَجَوِيمُ ما َه ينان ه الوط وَاْمقُودِ حلت في لوو غَيْرِهَا تَرَدٌ ِل 
تاب اله وس وَل َل رط يُوَاقُ اكاب وَالشْنَة ُو يه و ان اش شْترَط 
شَّوْطَا لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ ؛ وَِنْ كَانَ ماه شَّرْط)0 

واختار هذا القول بعض الباحثين المعاصرين ٠؟؛‏ فقال: «أقرت «وثيقة» المدينة 
الأحلاف التي كانت بين القبائل العربية قبل الإسلام» وعملت على تنظيمها 
وتقنينها وفق النظام الإسلامي الجديد. ... ولكن في مقابل إقرار الولاء والحفاظ 
على التوازنات العشائرية» عمل الرسول يله على منع قيام تحالفات جديدة» سواء 
كانق ون عدي وعشيرة من الأنصارء أو بين العشائر والبطون ومواليهاء أو 
بينهم وبين اليهود ... 

فالعلاقات الداخلية بين فئات المجتمع المديني الجديد «يجب أن تكون 
علاقات تحابٌ وتعاون» لذلك رفض الإسلام الجلف؛ لأنه ينانفي التضامن العام 
داخل الأمة) الذي أكدت عليه الفقرة الأخيرة من البند رقم :)١6(‏ «وأن المؤمنين 


)١(‏ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (' 0/7 60). وسبق ذكر كلام ابن الأثير 
والحميدي والخطابي والسيوطي وابن ن بطال وغيرهم من المعاصرين في الجمع بين الأحاديث ص 
ور نس كلدم ع1 


ولاشك أن مذهب الجمع أظهر وأولى» وفيه إعمال الدليلين دون إهمال 
أحدهماء حيث إن الجمع متيسرء كما سبق من كلام أهل العلم. 

غير أن محصلة قول من اختار النسخ لايختلف في ثمرته عن ذلك؛ فيقال: إن 
الحلف الذي يراد به التوارث منسوخ, وأما المؤاخاة في الإسلام؛ والمحالفة على طاعة الله 
والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق؛ فهذا باق ل ينسخ”". 

كا أن القول بمنع الأحلاف التي تعقد بين المسلمين؛ حيث أغناهم الله 
بالإسلام عن ذلك؛ فألف بين قلوءهم وجعلهم إخوة متناصرين متعاضدين يدا 
واحدة. بمنزلة الجسد الواحد؛ فيمكن حمل هذا التوجيه على ماكان أول الأمر عند 
قدوم المسلمين إلى المدينة؛ فكان الأنسب توحيد الولاءات والأحلاف وجعلها 
كلها تنصهر في بوتقة الإسلام؛ حيث إن العلاقات الداخلية بين فئات المجتمع 
المديني الجديد يجب أن تكون علاقات تحابٌ وتعاون» فرفض الإسلام الجلف؛ 
لأنه ينافي التضامن العام داخل الأمة"". والله أعلم. 
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)١(‏ ينظر: وثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبى ص١١-7١١‏ بتصرف يسير. 
(0) ينظر: المصالحات والعهود في السياسة الشرعية» محيى الدين عيسى ص 5/. 
() ينظر: وثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبى ص ١١17-١١‏ بتصرف يسير. 


المطلب الثالث 
إلزاميتها والوفاء بها 


تحتان.فيدا الوقاء بالعهنا اسان القوة الالزافنةا للمطاعدات في القريعة 
الإسلامية؛ حيث جاءت نصوص كثيرة من القرآن والسنة تؤكد بجلاء هذه 
الصفة الإلزامية للمعاهدات» وقد انعقد الإجماع على ذلك». وجاءت علاقات 
الخلفاء المسلمين الدولية عبر التاريخ الإسلامي كله ترحمة حقيقية لهذا المبداً. 
فمن نصوص الكتاب التي قررت هذا المبدأ بجلاء ووضوح: 
قوله تعالىى: ايها ادح ءَامَنُوا أوَهُوأ بألْعْقُودٍ *[المائدة: .]١‏ 
والعقود هي العهود, قال المفسر الفقيه القرطبي: العقود الربوط» واحدها عقدء يقال: 
يقلات انزو نلا مبرعفقيك العا فهو لاتق امعان والا جنا 
وقال المفسر الفقيه الحصاص: «روي عن ابن عباس ومجاهد ومطرف والربيع 
والضحاك والسدي وابن جريج والثوري قالوا: العقود في هذا الموضع أراد بها العهود»”"' 
وقد حكى ابن جرير الطبريء الإجماع على أن المراد بالعقود: العهوه'"' 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ شرف 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ ”797). 

(9) ينظر: جامع البيان (1/ 447 /41)» ونقله عن ابن عباس ومجاهد» وغير واححد. وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» وينظر: أحكام القرآن للشافعي ص7٠‏ 54. 
وقال الشوكاني: «قيل :الاد بالعقود هي التي عقدها لله على عباده وألزمهم بها من الأحكام؛ 
وقبل: هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات» والأولل شمول الآية للأمرين 
جميعا» ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. .. والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله 
وسنة رسول الله» فإن خالفههما فهو رد لا يجب الوفاء به ولا يحل». 
ينظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 24 5)» وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 2717 
5") وأحكام القرآن للشافعي ص7٠‏ 4. 


7 اه 


5 0 لز سل رح بو سدس ره ساي سر اس ره ةر ل مهو د عر اس لس سسا 
قوله تعالى: #وَإذًا مَلَمم فَاعَدِلوأ وأو كان ذا فرق ويعهَدالله أؤفوأ ذلكم و ١‏ 


مو رام عط 


د لعل تَذَكَرُوت » [الأنعام: ؟16]. وقوله تعالى: 8 وَأَوفوا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كرت 
مَمَعُولَا # [الإسراء: 4 *]. 

قال ابن تيمية #مَلَنه: (إن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضرء 

5 : 00 
والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل») . 

- 3 5 روي ره مكاسم 1 5 اد 

قال الالومي: « 8 وفوا ياَلَعَهَدٍ #: ما عاهدتم الله تعالى عليه؛ من التزام 
تكاليفه» وما عاهدتم عليه غيركم من العباد. ويدخل في ذلك العقود ). 

ثم قال: «إن الإخلال بالوفاء بالعهد على ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة 
قيل كبيرة. وقد جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه عد من الكبائر نكث 
الصفقة؛ أي الغدر بالمعاهد, بل صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث 
عن النبى َك أنه سماه 3 

١ 2‏ رعس غره سرس ماي سا سس شم لس س ع لو ص ص ع سس روم مه أ 

قوله تعالى: 9 وأوفوأ يِعَهَد الله إِذَا عهدتم ولا تنقضوا الْأَيَسن بَعَدَ كيدها 
وَقَد بَعَلْشُمٌ لَه تكح كنلا إن لَه يحَل ما علوت 00 وَلَا مكنأ كلت نَقَضصَتَ 
عنيافن نو الحكنا ذو ملو دسا بيتك 4 لعجل ات 58 

قال الجمصاص: «من عقد على نفسه عقدًا أو أوجب قربة أو دخل فيها أن لا 

0 : 5 5-5 1 لاه 
يتمها فيكون بمنزلة التي نقضت غزرَها بعد قوة»؟ . 


5 55 8 م ل لرو . 0 ِو 2006 آذ م - 2 - 
قوله تعالى: # ألَذِينَ ينفَصون عَهد الله مِن بعد ميتفهء ويمطعون ما أَمَرَأنلّهَ يوه أن 


.)178 /79( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
071١ /15( ينظر: روح المعاني‎ 0( 
.)١191 019٠ /7( (؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ 


ليكوت ق الأرق أزقي لك شه الكرزورت 4 (البترة! 1317 

قال ابن العربي: «العهد على قسمين: أحدهما فيه الكفارة» والآخر لا كفارة 
فيهء فأما الذي فيه الكفارة: فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو 
الإقدام عليه 

وأما العهد الثاني: فهو العهد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في 
الشريعة ويلزم في الحكم, إما على الخصوص بينههماء وإما على العموم على الخلق» 
فهذا لا يجوز حلّهء ولا يحل نقضه. ولا تدخله كفارة» وهو الذي يحشر ناكثه 
1251 شين الوا له ودر ميا لاله لي ا 

تراه تان زازه لبقا فقوا يمك بالزنية دلقي فى مجرائ 

وَالْدبنَ اووأ وروا أوْلَيِكَ بَمصُهْ أؤلياة بَعْض وَالنََاميوأ وَلَم مبَاجروأمَا كم من وَلَبحهم يمن 
شَىْءِ حَىّ يهَاجروأوَإِنِ أسَكْصَرُوكُم في دين : تيك القذد إلا عل نم ينك وبنثم فيكف 
وَأَشَّهُيِمَا تَحَمَلُونَ يَصِبرٌ * [الأنفال: .]7١7‏ 

فدلت الآية ا على وجوب نصر المستضعفين إذا طلبوا النصرة من 
المسلمين» إلا أن عونهم ليس بواجبء إذا كان الذين طلبوا من الدولة الإسلامية 
النصر عليهم يرتبطون بعقد موادعة ومعاهدة حتى ينتهي أمد عقد المعاهدة؛ لآن 
لب اا تر الإسلام. 

قال القرطبي: «قوله تعالى: #وَإِن أَسَتَصَرُوَكُم في ألدَينِ #4 يريد إن دعوا هؤلاء 
المؤمنين الذين ل بهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم 
فأعينوهم» فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن» ابن العربي (177/1)» و نكث العهد: نقضه. 


7 3 ست 
١ : ١‏ سد | اخبب ع 
ا ل 0 0 
بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم, ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته) 
كما جاءت نصوص السنة النبوية الشريفة لتؤكد با لايدع مالا للشك 

هذه الحقيقة الناصعة» ومن ذلك: 

أ - ما أخرجاه في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلهِ: 
أْبٌَ من كُنَّ فيه كان مُنَافًِا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهْنَّ كَانَتْ فيه 


حَصِْلَةٌ مِنَ التاق حَبَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْء ْنَ حَانَ» وَ! وَإِذَاحَدَّتَ كَذَّبٌ) وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرٌَ 
22 


وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا 
باتعا لمق راواه برعو الراك ودوك لاوم 
«لِكلّ عَادِرِ لِوَاءٌ يَومَ الْقيَامَقِ) ”' 

ج - ما أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله 
إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وفيمن معه من 
المسلمين خيرًاء : ثم قال: ل ا 
لا ُو ولا تفدِرُواد وكا مُُو ولا ُو وَل وا ليت عد عَذَوّكَ منّ 


لمم كِينَ» فَادْعُهُمْ إل ئلاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِْلَالٍ - مَيَنّهُنَ ما أَجَابُوكَ كَافبَلُ 
يكل بيه لطي 


سر 


.)01/ /8( ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الإيهان» باب علامة المنافق )1/١1(‏ ح (74)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال المنافق )7/8/١(‏ ح(5١1).‏ 

(؟') أخرجه البخاريء كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (5/ 5 )٠١‏ ح(8/8١7),‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر (7/ )ح(3750). من حديث ابن عمر» وتقدم 
تخريجه ص 5 47» من طرق أخرى. 

(5) أخرجه مسلم (1171)» وتقدم تخريجه ص "77. 


إكتلذا 0-6 

نجه للملاو ردن لوي لور فق ار 1 

الا سر 
بهِمْ عل سَوَ ا" 


كه قال: قال رسول الله كَل: - بَحَمْس 3 


0 


ور له م 


قالوا: يا رَسُولٌ الله وَمَا حمْسٌ بِحَمْسٍ؟ قَالَ: اما نَقَضَ قَوْم الْعَهْدَ إلا سْلْطَ عَلَيِْْ 
دوه وما حَكَمُوا ْنَا فهم امَف لا ظهَرَتْ فيه 


-ه 
هع 


المَاحِسََةَ إل فَشَا فيهم الوب وَلَا طففوا المكْيَالَ إل مَنِعوا الات دا 
ِالسَِّينَ وَلَامتمُوا ارك إل * حبس عَنْهُمُ اله هي 01 
و- ماثبت عن حُذَّيْمَة بن الَيَانِ 5 0 مَا مَنَعَيِي 


8 


حَرَجْتٌ أَنَا وَأَبي حُسَيْلٌ. قَالَ: فنا كار ريش؛ كَاُوا إِنَكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَدَا 
َعَنَا: مَا نُرِيدُه ما تُرِيدٌ ! 
المِيئة وَلَا تُقَاتَل مَعَدُ فَأَتَينَا رَصُولٌ الله يكل فَأَخبَرْئَاة الْحبرَ؛ قَقَالَ: انْصَركا؛ تفي 
دم وََسْتنُ اله عليه ". 

ز- ومن ذلك وفاؤه كلل للمشركين بشروط عقد صلح الحديبية؛ تلك 


الشروط التي امتعض منها كثير من أصحابه؛ لما رأوا فيها من قسوة وظلم 


ا 00004 


إلا اكديئة فَأَحَزُوا مِنّا عَهْدَ الله وَمِيتَاقَة؛ 


2 


. 47 وغيره» وتقدم تخريجه ص5‎ »)17١١0( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه الطسبراني في الكبير /١١(‏ 55) ح(197 »٠‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ 4/87) 
0540 اوقال الهيئمي ني المجمع (5/ 59): فيه إِسْحَاقٌ بن عبد الله بْنِ كَيْسَانَالمروَزِي ليه 
لحَاكِمْ وَبَقِيُّ ِجَالِه مُونَّقَونَ وَفِيهِمْ كَلَام. وطح الألبان تشراهله وسيم اللرغيب 
والترهيب .)١181//١(‏ 

() أخرجه مسلم (17/817)» وتقدم تخريجه ص ؟ 4 4 . 


ا فا لك ل «أن من أتىء المسلمين من المشركين ردوه 
إليهم» ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه». 
ْنَا رَسُولٌُ الله يك يكْبُ الْكِتَاب؛ إِذْ جَاءَهُ أَبُو جَنْدَلِ بن سْهَيْل بْنِ عَمْروء في 


38 
7 


2 
دهم وسد و 5-5 ل ّ- 


الريك اك رار لِ الله كك فَلَ) رَأى سَهَيْلٌ أبَا جَنْدَ 0 فَضَرَبَ 


«صَدَقَتَ» 0 فَأَحَلَ يليبيه. 


1 هه 007 كو 2 ى 21 
فيقدنُونٍ في ديني؟ 


ار ان 


وإنها لصرخة عه الوجدان» ولكن هيهات أن تؤدي إلى إخلال بالوفاء من 
صاحب الخلق العظيم كَكِل!! 

فطيب رَسُولُ الله يك خاطره» وفتح له باب الأمل والرجاء والثقة بالله» وبين 
لخدف لجرا و رساج لعن لوا 11 اونا الور لبا سارلا وال له 
«يَا أبَا جَنْدَلٍ» اصبز وَاحَتيسبٌ؛ َنَّ الله يد جَاعِلٌ لك وَلَنْ مَعَكَ مِنْ المسْتَضْعَفِينَ 


ًَّ 
سه مده 
.م 


قَرَجَا وَتَحَرَجًا؛ إِنَا قَدْ عَمَدْن ببَْا َي القَوْمِ صُلْحَا تَأَعْطَينَاهُمْ عَلَ دَلِكَ وَأَعْطَوْنا 


)١(‏ أخرجه عدي ابد 120110 »© من حديث الْْسْوَرِ بْنِ حْرَمَة» وَمَرْوَانَ بْنِ 
الحَكَم وحسّن الأرناؤوط إسناده في تعليقه على المسند ,)77١ /7١(‏ وأضله عد البخارى: 
كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية )١777/6(‏ ح( واالْقَلَتَ): تخلص وفر وهرب في 
خفية» و(لّت): وجبت؟؛ أي فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا. و(تلبيبه): التلبيب: : بجمع 
الثياب عند النحر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 2777) والمغرب في 
ترتيب المعرب ص »47١‏ ومختار الصحاح ص47 7. 


جوع 9 


ومن وفاته يكلةٍ لأعدائه أيضًا على هذا النحو؛ إرجاعه أبا بصير إل 
بعدما جَاءَه وَهَوَ مُسْلِمٌ ولو لافقالا العية التي جكلت لا 


6 َ_ 2 30 ع بلك 
فَدَفَعَُ إِلَ الرَّجْلَيْنِ فحرّجا به . 


ز - ما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي راف ضيدء قال: بعثتنى يش ١‏ 


قال الشوكاي: «فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنّهُ يِب الْوَمَاء بالْعَهْدِ للْكْثَارٍ ا يِب 
للْمُسْلِِتَ؛ أن الرَسَالَة نض جَوَابَا يَصِلْ عَلَ يَدِ الرَسُولِ؛ فَكَانَ ذَلِكَ بمنرِلة 
1 . 
والكند ايف شن فلاف عبر 
وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحدء وهذا حكم لا يخالف فيه مسلم» ولا 


يتأوّل نصوصه عال: فقد قال ابن حجر: «الغدر حرام بانغاق؛ سواء كان فقي حنق 


(1) قصة أبي بصير عند البخاري» كتاب الشروطه باب الشّروط في الجهادِوَالْصَاحَةِ ممأل الْحَرْبٍ 
وَكِتَابَة التّرُوط (9/ 197) (71771). 

(؟) أخرجه أحمد (77750). أبو داود (717/58)» وابن حبان في صحيحه (541/7)) وتقدم تخريجه 
ضي 4 : 

(9) ينظر: نيل الأوطار( 7/8 7). 

(5) ينظر: زاد المعاد (0775/1). 


المسلم أو الذمي»"' 
وقال ابن العربي: "الغدر حرام في كل ملة» لم تختلف فيه شريعة»”"" 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود 
والشروط والمواثيق والعقود. وبأداء الأمانة ورعاية ذلكء. والنهي عن الغدر 
ونقض العهوذ والخيانة» والتشديد على من يفعل ذلك»”" 

وقال ابن حزم: «وَاتمَقُوا أن الْوَقَاء بالعهود الَيي ص الْقَرْآن على جَوَارْمًا 
ووجوبهاء وَذكرت فيه بصفاتها وأسائهاء وَذكرت في السّنة ا وأجمعت 
اسع ولراك ايه الوا رص را لا ا 

وقد الف ققهاء الكذاهت المشدزية"'؟ اللنفة "بر انالك العاف 


.١ وينظر أيضًا: مراتب الإجماع لابن حزم ص57‎ »)23١ /7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

() ينظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي (1/ 77)» دار الكتب العلمية- 
بيروت» د.ءت. 

(5) ينظر: كع ار حي صاطم البو وي 10171 1 

(4) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص”177. 

(5) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص”177١»‏ وموسوعة الإجماع» سعدي أبو جيب /١(‏ ه/الا). 

(7) ينظر: السير الكبير للشيباني (5/ »)177١‏ المبسوط للس رخسي ( اواك الاير 
(4775/9)» وأحكام القرآن للجصاص (؟7/ .)75١١‏ 

(0) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس /١(‏ /59)»: وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (232077/7» دار الفكر- بيروت» د.ت. والتاج 
والإكليل لمختصر خليلء محمد بن يوسف المواق (/ 27515)» دار الفكر- بيروت» طثا- 
15ه- 1147م وشرح مختصر خليل للخرثي (7/ »2205115٠‏ دار الفكر - بيروت» 
د.ت» وشرح الدردير الكبير (؟/27507» وقوانين الأحكام لابن جزي ص 175 . 

() ينظر: المجموع »))75737/١14(‏ ومغني المحتاج (5/ ))371١‏ ونهاية المحتاج »2٠١8/4(‏ وروضة 
الطالبين /٠١(‏ /11) 


والحنابلة'”'» على وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر» وجاءت نصوصهم مؤكدة 
هذا الحكم. 

واجتمعت كلمتهم على أن الوفاء بالعهود مبدأ لا يجوز النقاش فيه أو التهوين 
من شأنه بوصفه أساسًا لجميع العلاقات» ومهذا وصلوا إلى تقرير أساس الإلزام 
في المعاهدات في زمان لم يكن فيه الوفاء بالعهود متعارفًا عليه بين الجماعات 
الدولية» وهذا الأساس الذي أجمعوا عليه في القرن السابع الميلادي لم يزل 
الأساس الإلزامي للمعاهدات في الجزء الثاني من القرن العشرين» وبذلك سجل 
الإسلام ناك اانه اعلا تمان القازون الدوق لخديف" . 
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)١(‏ ينظر: المغني /١١(‏ 077)» وكشاف القناع (/ »)١١5‏ والمبدع (7/ 25٠١‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيفية (9 7/9 :)١1‏ 

-9١ص ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إسماعيل كاظم العيساوي‎ )١( 
و أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» د.حامد سلطان ص75.‎ 


المطلب الرايع 
الشروط الشكلية والموضوعية والزمنية للمعاهدات 


يمكن تقسيم شروط”' صحة المعاهدات في الشريعة الإسلامية» إلى ثلاثة 
أقسام» وهي: الشروط الشكلية» والشروط الموضوعية» والشروط الزمنية. 

أ- الشروط الشكلية 

ويقصد بالشروط الشكلية تلك المتعلقة بكيفية إبرام المعاهدة» أو بمختلف 
المراحل التي تمر بها. ويتمثل ذلك أساسًا في الآتي: 

المفاوضة أو التفاوض عل المعاهدة: 

'ويسميه الإمام محمد المراوضة” '» وتمثل المفاوضة أو التفاوض أولى خطوات 


(0) الشروط لغة : جمع شرطء ومادتها "الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَّمٍ وعَلامة» وما 


قارب ذلك من عِلّم؛ من ذلك: الشرط: العلامة وأشراط الساعة وهي علاماتهاء وسمي 
الشَّرّط؛ امم جعلوا لالشدهم عليه رفول ها! . وكذلك الشريطة : العلامة» لكن جمعها 
شرائط. وإلزامٌ الشيء والتزامه في العقود. راجع إلى الأصل المذكور» فهو من معنى العلامة؛ 
لترتب الحكم عليه. ينظر: لعلف اسن اللداد عر 9د اوالقاموس ا ع ار ا 
العرب (1/ 237279)» و التعريفات للجرجاني ص ».4١‏ والكليات للكفوي ص؛ .5٠‏ 
واصطلاحًا: «الشروط جمع شرط... وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب». فتح 
الباري (7128/5). وقال الأصبهاني: «الشرط كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه. وذلك 
الأمر كالعلامة له». المفردات في غريب القرآن ص7/4". وقال العز بن عبد السلام: «الشرط في 
الاصطلاح: ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم ولا يجزئ لعلته» وأما في اللفظ فأكثر ما 
يعبر بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن أسباب الأسباب» قواعد الأحكام (؟/ .)23١5‏ وقيل: 
«هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه». ينظر: معجم المصطلحات لنزيه حماد ص99١-١١7.‏ 


)١(‏ ينظر: السير الكبير (؟/ ١4-5054‏ 5) حيث تكررت كلمة المراوضة عدة مرات في عقود الأمان 


والموادعة» وهي كلمة تعني : المداراة والمخاتلة ينظر: المغرب في ترتيب المعرب /١(‏ 205707 
ولسان العرب (لا/ ».)١715‏ والنهاية (؟/ 07/5 7). 


اقجاضة زا ٠»‏ 
إبرام معاهدة دولية» على أساس أنها تسمح لأطراف المعاهدة بتحديد موضوعها 
والحقوق والالتزامات المترتبة عليها» وكذلك نطاق تطبيقها المكاني والزماني. 

يقول الدكتور حامد سلطان: «تمر المعاهدة في الشريعة الإسلامية بالأدوار 
الخاصة بالتفاوض الذي يباشره الإمام أو الخليفة نفسه؛ أو يباشر عنه وباسمه 
سام فورفال لق . 

وقد لجأ المسلمون - منذ عهد النبي يكلِ”'' إلى وسيلة التفاوض كوسيلة لازمة 
لإبرام المعاهدات» على أساس أنه - بالتفاوض - يمكن وضع أرضية مشتركة 
وقاسًا مشتركا لما سيتم الاتفاق عليه. 

ومن الأمثلة المبكرة لذلك معاهدة صلح الحديبية» الذي أبرمه الرسول كَلكة؛ 


٠ 05‏ 2 ب 3 3 ٠‏ 59 للق 
حيث كان ثمرة مفاوضات مضنية بينه وبين فريش 


. 5 ١8-57١1 ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» د.حامد سلطان ص‎ )١( 

(؟) «وقد كان يل إذا أراد عمد معاهدة سعى إليها بطرق تعتبر أحدث الطرق اليوم في عصر المانية» فكان 
يك يقوم بالمفاوضات التي تتقدم كتابة المعاهدات» ى] ثبت في معاهدة اليهود أول نزوله المدينة» فقدد 
تبادلت الرسل في عهد الحديبية» والمفاوضون من الطرفين. إلى أن وصلا إلى نقطة الاتفاق. 
وإذا وجد أن الأمر يحتاج إلى مفاوضات سرية» لجأ إليها؛ ىا حصل في غزوة الخندق» فقد دار 
الاتفاق سرًا بينه وبين قائدي غطفان بواسطة عاصم بن عمر بن قتادة» على أن يرحلا من 
المدينة» ويأخذ ثلثا ثمارها وقد سارت المفاوضات السرية إلى مرحلة استشارة نواب الأمة (سعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة) وكانت النتيجة رفضها؛ لأنها لا تتفق وكرامة الأمة» وهي في عزة 
برسوهاء وفي منعة وقوة بالإسلام». 
ينظر: سياسة الرسول كل في الجهاد والقضاءء محمد ببرام القاضي ص 217١‏ رسالة كلية الشريعة 
الإسلامية - القاهرة» 700١م‏ -1951م. 000 8 

(*) ينظر في ذلك: صحيح البخاريء كتاب الشروطء باب الشَوُوطٍ في الْجَهَادٍ وَامْصَاحَةِ مَعَ أَهْلٍ 
الحرب...(5/ 197) ح(0717151), وصحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية 
في الحديبية (1510-1504/8)ح(178)» والسيرة النبوية لابن هشام(9/ 011 
ومرويات غزوة الحديبية لحافظ الحكمي ص 27١7-17٠١‏ مطابع الجامعة الإسلامية-المدينة 
المنورة» 5٠5‏ اه. 


+ رسا داساء للد 

وقد جرت عادة القادة المسلمون وملوكهم على مراعاة هذه القاعدة في 
مفاوضاتهم مع أعدائهم لإبرام معاهدات معهه”" 

ولعل خير من عبر عن هذه القاعدة» صلاح الدين الأيوبي حين| بعث برسالة 
جوابية إلى ملك الإنجليز الذي حاصر عكا وحارب ضلاح الدين؛ ثم أرسل إليه 
يطلب الاجتاع به» فأجابه با يلي: 

«الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة. وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتماع 
والمؤاكلة» وإذا أراد ذلك فلابد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة» ولابد من ترجمان 
نثق فيه في الوسط. يفهم كل واحد منا ما يقوله الآخر فليكن الرسول بيننا ذلك 
ترجمان. فإذا أسفرت القاعدة وقع الاجتماع بعد ذلك إن شاء الله”' 

وقد أشان الإمام الشيباني إلى قاعدة هامة جدًا يجب مراعاتها عند التفاوض 
كان المعاهدات الدولية» وهي تلك التي تقضي بالتشدد في البداية للوصول إلى 
المقصود؛ أي أن تطلب أكثر لكي تحصل على الأقل (الذي تريده)؛ فقد جاء في 
السير الكبير: 

(وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداءً على أشد ما يكون من الأشياء؛ يعني على 
أحوط الوجوه؛ فإن كره المسلمون من ذلك شيئًا ألقوه من الكتاب؛ لأن إلقاء ما 
يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته» ولعل أهل الحرب لا 


)١(‏ ينظر في ذلك : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين الأيوبي)؛ ابن شداد 
ص”157» تحقيق: جمال الدين الشال» ؛ مكتبة الخانجي- القاهرة» ط7- 518 ١ه-‏ 1944م 
وصبح الأعشى للقلقشندي (117117/1): وأحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي. 
د.إسماعيل كاظم العيساوي ص7-98١٠١.‏ 
(؟) ينظر: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ ابن شداد ص 158. 


لف ١‏ 7 
يقبلون إلا الأشد» فلهذا يكتب في الابتداء هذه الصفة» فإن قبلوا م 

اكلم نهنا حيو" 
ذلك عنه» وقد جرى الفقهاء قُ السير على اتباع عدة إجراءات نشت صحة 
تفويض الدولة الإسلامية لمبعوثهاء ومن تلك الأساليب عند بعث وفد للتفاوض مع دولة 


اك ف سات لكي 
دول فيكون ذلك بمنابة وثقةتقويض حيث إن وثة الفويض هذه قد 
قولف فقي آنا ا رساواط ته ال 
كتابة المعاهدة وتحريرها: 
ويمثل تحرير المعاهدة وكتابتها - أخطر المراحل التي يمر بها إبرام أية معاهدة 
دولية» باعتبارها وسيلة إثبات لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة» والكتابة 
وإن لم تكن شرطًا في صحة العقود في الشريعة ولا واجبّا فيهاء إلا أن فيها توثيقا 
)١(‏ ينظر: و ا اا ام ال 01 
(1) عرقت (م7 فج) من اتفاقية فين لقانون المعاهدات وثيقة التفويض بأتهاتلك 'الوثيقة الصادرة 
عن السلطة المختصة في الدولة» والتي تعين شخصًا أو أشخاصًا لتمثيل الدولة في التفاوضء أو 
في قبول نص معاهدة؛ أو إضفاء الصفة الرسمية عليه أو في التعبير عن ارتضائها بمعاهدة: أو 


في القيام بأي عمل آخر يتعلق بمعاهدة». 
() ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إساعيل كاظم العيساوي ص7 ٠١1-١٠١‏ بتصرف. ' 


7 تيه 
وتذكيرًاء وإثبانّاء وقطعًا للنزاع فيها تم الاتفاق عليه”". 

والكتابة مبدأ عام وهام من مبادئ المعاملات في الشريعة الإسلامية» ومن 
باب أولى أن تكون كذلك في باب السير؛ حيث تتعلق هذه المعاهدات بالدولة 
الإسلامية وعلاقتها بالدول الأخرى. وليس مجرد معاملة فردية محدودة» وقد 
أولت كتب الفقه والأدب عناية كبيرة في تحرير المعاهدات وكتابتها. 

وقد نص القرآن الكريم على الكتابة في قوله تعالى: #يَأيهَا لدت َامَنُوَا إًا 
تَدَايمُ دين إل أبصل مُسسص فَأَحَتبوهُ #البقرة: 187]» ولا تقتصر الكتابة على ما هو 
مهم فقط؛ إذ صغريات الأمور أيضًا من الأفضل كتابتها وعدم التحرج من ذلك. 
يقول تعالى في نفس الآية - والتي تعد أطول آية في القرآن -: # ولا مَكَمَا آن 
تَكُدُبوهُ صَهِيرًا أو حكبيرًا لك أجلو دَلِكُمْ أقسط عند لَه وَأقومُ للتَّهدَةَ وَأدَقّ أل 
حَرَيَابوَ #[البقرة: 7457]. 

والأصل في كتابة المعاهدات ما ورد عن النبي يَكةِ أنه أمر أن تكتب نسختان 
في صلح ال حديبية”". 

وذلك حتى يكون مع كل طرف منههما| نسخة يستطيع أن يرجع إليهاء إذا 
نازعه الطرف الآخر في شروط وردت فيها. 

وتتمثل العلة في كتابة ما يتم الاتفاق عليه في رفع أي نزاع أو ريبة حول 
مضمون الاتفاق؛ وذلك لأن توثيقه بالكتابة من شأنه صياغته في ورقة مكتوبة لا 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 5854). 
() ينظر: عمدة القارئ» للعيني /١5(‏ 7)» والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث؛ علي محمد 

الصلابي (5/ ».23١5/8‏ والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام؛ د.محمود 

الديك ص 177. وينظر مزيد تفصيل غاتين النسختين وموضعهم| ص557. 


رق إلبها شلك . 

ومقتضى ذلك وحاصله أنه حيث تتعين كتابة المعاهدة» فإن عبارات 
المعاهدة”'" وألفاظها يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها ولاغموضء ولا تحتمل 
التأويل الكثبر أو العديد من التفسيرات” ". 

حكم كتابة المعاهدات الدولية: 

يؤكد الإمام الشيبانني على أهمية كتابة المعاهدات الممتدة في الزمان» وإلا كان 
هناك جناح ومؤاخذة في تركها؛ فيقول: «وإذا توادع المسلمون والمشركون سنين 
معلومة» فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتايًا؛ لأن هذا عقد يمتدء والكتاب في 


_- 


مثله مأمور به شرعًَاءٍ قال الله تعالى: #يَنأيهَا أ 


8 


تت ءَامَيوَا دا ديم يي كه أجل 
سق ةي 3 * [البقرة: 787]. 

وأذى ذرجات مرحت الأمر الندبء كيف وقد قال في آخر الآية: إل أنتَكوت 
يدر 0 اال 

ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتدًا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه) "' 

ويؤكد الإمام النووي ذلك القول؛ حيث يقول: «ينبغي للإمام إذا هادن أن 


3 4 
يكتب عقد الهدنة ويشهد عليه؛ ليعمل به من بعده) 


(1) ينظر: السير الكبير للشيباني (9// ))17/81-11/8٠‏ و(0/ 17/4711/86) و المبسوط» الإمام 
السرخسي (70/ 21181717 و الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (7/ 27*85 *0787. 

(5) ينظر: الشكل في الفقه الإسلامي» د. محمد وحيد الدين سوار ص”77» معهد الإدارة العامة- 
الرياض» ط ه٠5‏ ١ه‏ - 19/86م. 

(*) ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص 76. 

(5) ينظر: السير الكبير للشيباني (5/ .)6١‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين» للنووي .)7”:017/١١(‏ 


١‏ دا يم 

وإذا كان الفقهاء لم يتطرق أكثرهم إلى حكم كتابة المعاهدات على وجه خصوص 
إلا أنهم تطرقوا ولاشك أن الآمر بالكتابة والإشهاد يختلف باختلاف المعاملة المراد 
توثيقها بالكتابة أو بالإشهاد» فإن كانت معاملة لها شأنها وخطرها؛ كالمعاهدات 


والاتفاقات بين الدول ونحو ذلكء أو كانت دين كبيرّاء وتوقع الدائن حدوث 
طارئ يكون سببًا في ضياع ماله أو لم يثق بالمدين فالتوثيق بالكتابة حينئذ واجب؛ 
لآن“التونيق بالكتابة يقصد به حفظ الحقوق والأموال من الضياع» وحفظ 
الأموال واجب. والشارع نبى عن تضييعها”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قوله تعالى: « تَأحَتُيُوهُ * : 
«وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق. كالذي للعبد عليه ولاية» وكأموال 
اليتامى والأوقاف والوكلاء» وقد يقارب الوجوب. كما إذا كان الحق متمحصًا 
للعبد» فقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك»””" 

ولاشك أن الأمر يتأكد في حال المعاملات ذات الخطر والشأن والتي تحتاج 
إلى توثيق وتأكيد وضبط؛ كالمعاهدات والأحلاف ونحوها مما يجري بين الدول» 
والله أعلم. 


وقد استقر العرف لدى رجال القانون الدولي على اشتراط كتابة المعاهدات في 


)١(‏ من ذلك قول النبي كَل «إنَّ لله كرة لَكُمْ تَنا: :قبل وَكَالَ» وَإِضَاعَة َال وَكفْرَ السُوَالٍ». 
أخرجه البخاري. كتاب الزكاة باب قوْلٍ اللهتعَاقٌ: «الايستب الكاءت إنكانا » 
ا ا ل 
(11/0)-(097)» من حديث معاوية 885. 
(0) ينظر: : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن ناصر السعدي ,)77١ /١(‏ 


تقديم : محمد زهري النجار» دار المدني -جدة» طم١‏ :١ه‏ -لممه ١م‏ : 


العصر الحديث؛ حيث قالوا افر 
تواتر عليه عرف الدول؛ وقد جاء ذكر ذلك صراحة في حكم المادة الثانية من المشروع 
النهائي الذي وضعته جنة القانون الدولي في سنة 1477 لقانون المعاهدات»""' 

؟- وقد نص القانون نفسه الصادر سنة 459١م‏ على ذلك؛ حيث نصت 
المادة (") من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات -التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة 
في مؤتمر 179١م‏ في دورته الثانية 77 مايو- على عدم سريان هذه الاتفاقية على 
الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلًا مكتوبًا. ظ 

وليس هذا سبقًا سبق إليه القانون الدولي الحديثء فالإمام محمد بن الحسن 
يشير إلى هذه المرحلة من مراحل إبرام المعاهدة فيقول: «إذا توادع المسلمون 
والمشركون سنين معلومة» فإنه ينبغي هم أن يكتبوا بذلك كتايًا... والأصل فيه: 
حديث رسول الله كلك فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية ::.وأمر بأن يكنت 
بذلك نسختان؛ إحداهما: تكون عند رسول الله يكلو والأخرى: عند أهل مكة"'؛ 


لأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده» حتى إذا نازعه الفريق 


)١(‏ ينظر: النظرية المعاصرة للحياد» د.عائشة راتب وآخرون ص 775؛ والقانون الدولي العام» علي 
صادق أبو هيف ص017/5-51/5) و أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية 
والقانون» د.خالد الجميل ص98١.‏ 

(؟) أخرج ابن سعد القصة وفيها: : ١وكتب‏ عل صدر هذا الكتاب فكان هذا عند رسول الله وك 
وكانت نسخته عند سهيل ابن عمرو». ينظر: الطبقات الكبرى (7/ /91)» وني رواية المقريزي: 
«١وكتب‏ علِنٌ صدر الكتاب» فقال سهيل: يكون عندي . وقال رسول الله عَكِاو: بل عندي متت 
نسخة» وأخذ رسول الله يكل الكتاب الأول وأخذ سهيل نسخته. ..» ينظر: إمتاع الأسماع با 
للرسول وَِ من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي المقريزي »)19/./١1(‏ تحقيق: : حمود 
شاكر» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر -القاهرة» د.ت . وينظر أيضًا ما تقدم ص5355. 
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و 0 1-1 1 0 
الآخر في شرط رجع إلى ما في يده واحتج به على الفريق الآخر. فالقصود به 
التوثق وال" 


اللغة المستخدمة 4 كتابة المعاهدة 4 الإسلام: 

مما لاشك فيه أن استخدام اللغة العربية في كتابة المعاهدات المبرمة بين 
المسلمين أمر ضروريء بل إنه يعد أساس الشخصية العربية والإسلامية نفسها. 

يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: «اعلم أن لغات أهل الأمصارء إن) تكون 
بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليهاء أو المختطّين لماء ولذلك كانت لغات الأمصار 
الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربية... فلا هجر الدين اللغات 
الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربياه هجرت كلها في جميع مالكها؛ لأن 
الناس للسلطان وعلى دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام» "". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تنه أنه «تكره العقود بغير العربية لغير 
حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير الحاجة»”". 

غير أن ما تقدم لا يعني أن الإسلام لا يجيز استخدام لغات أجنبية في إبرام 
المعاهدات الدولية»؛ خصوصًا إذا كان طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة يستخدم 
غير العربية؛ فاختلاف الآلسنة واللغات أمر ثابت أمره في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: حيلف ألسِنِِحكُم وَالْوَيَوْ 4[الروم: 0177 وأيضًا: « وَمَآأرسَلْمَا من رَسُولٍ 


() ينظر: السير الكبير مع شرح الس رخسي (0/ :)2178١ 0178٠‏ وينظر أيضًا: قانون السلام 
جمعة ضميرية ص »٠١5‏ والشرع الدولي في الإسلام؛ د.نجيب أرمنازي ص58 .١‏ 

فرع ينظر: المقدمة» ابن خلدون ص7279. 

() ينظر: مجموع فتاوى أبن تيمية (79/ .)١7‏ 


507 


كاد بصم 
2 له : 
ار مسا هادا : 


الاونلان وف 4 ارات 1" 

يقول ابن قيم الجوزية إن: «الشارع لم يحدّ لألفاظ العقود حدّاء بل ذكرها 
مطلقة» ف) تنعقد العقود با يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية» 
تانطقاففا يدق علبي من الألفاظ العزينة اول واجرى)” . 

وجاء عن الأديب الأعشى مايدل على أن المعاهدات كانت تكتب بلغتين» 
وقاصوث نعاهلة ديت باللعة اللانيية ”. 

فليس ثم ما يمنع شرعا من تحرير المعاهدات بلغتين. 

ولذلك فإن ما يقرره البعض من أنه: «يشترط كتابة المعاهدة باللغة العربية؛ 
لأن اللسان العربي واللغة العربية هي شعار الإسلام وأهله» هو قول يجب عدم 
الأخذ به على إطلاقه”” . 

ويجيز القانون الدولي المعاصر للدولتين المتعاقدتين أن تختارا كتابة المعاهدة 
بلغة واحدة من بينهما إذا كانت لغتهم| مختلفتين» ويحق لما أيضًا أن تكتبا وتحررا 
وثيقتين كل وثيقة بلغة دولتهاء ىا يحق لما أن تختارا لغة عالمية ثالثة يحرر نص 
المعاهدة مبهاء كالكتابة اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو الكتابة بلغات ثلاث 
كن الدولتين مع اللغة العالمية الثالثة”". 
)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص27 وأحكام المعاهدات في 

الفقه الإسلامي؛ إسماعيل العيساوي ص9١١-75١1.‏ 
(؟) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية (1/ 5)) تحقيق: محمد عبد السلام 


إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» طذ١-‏ ١1ه-19591م.‏ 


(") ينظر: صبح الأعشى /١5(‏ 1907/7). 
(4) ينظر: الإسلام والمعاهدات الدولية» د. محمد الصادق عفيفى ص ١5١‏ . 
(4) ينظر: القانون الدولي العام» علي صادق أبو هيف ص//01. 


9 وض 

ويلاحظ أن استخدام أكثر من لغة في كتابة وتحرير المعاهدة يثير العديد من 
الملشاكل الخاصة بالألفاظ المستخدمة؛ إذ في كثير من الأحيان قد لا يكون اللفظ 
المستخدم ني إحدى اللغات متطابقًا واللفظ المستخدم في اللغة الأخرى» وبتفسير 


المعاهدة إذا ثار خلاف حول غموض أحد ألفاظها أو عباراتها»ء وبخصوص 
النص الذي تكون له الحجية عند وجود خلاف بين أطراف المعاهدة» وهو أمر يتم 
حله؛ بجعل الحجية لإحدى اللغات؛ أو إضفاء هذه الحجية على جميع اللغات 
المستخدمة في كتابة المعاهدة. 

ولم يفت فقهاء المسلمين أن يتصدوالمثل هذه المشاكل ويشيروا إليها؛ من ذلك 
ماذكره القلقشندي بخصوص المعاهدات التي كانت تبرم بين المسلمين والصليبيين” ". 

كيفية كتاية المعاهدة الدولية 4 الفقه الإسلامي: 

لاشك أن مضمون أية معاهدة دولية وكيفية كتابتها يختلف من معاهدة إلى 
أخرى» فهذه مسألة ليس لما حد يحصرهاء ولا ضابط يحكمهاء ولا معيار 
يضبطهاء بل يتوقف الأمر على ظروف كل حالة. 

وقد ورد في كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا العديد من الصيغ التي 
كانت تتبعها الدولة الإسلامية في تحرير معاهداتها الدولية”". 

ويلاحظ أنه لا تختلف كيفية كتابة المعاهدات في الشريعة الإسلامية كثيرًا عن 
تلك المتبعة في القانون الدولي الحالي» وأن كل أجزاء المعاهدة - ى) يعرفها رجال 
القانون الدولي - قد تطرق إليها فقهاء المسلمين من حيث انقسامها إلى: 


.)577 و(5/‎ 07/1 09/٠ /١5( ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي.‎ )١( 
و(711//5 0775 56) وما بعدها.‎ :)١5 1١١ /١5( ينظر: صبح الأعشى‎ )1( 


0 


الديباجة أو المقدمة. 

أطراف المعاهدة أو من قام بإبرامهاء والمستند الذي يستند إليه كل منهماء إن 
م تكن مبرمة بين أو بواسطة ملوك أو رؤساء الدولتين (فكرة أوراق التفويض). 

أحكام المعاهدة» وذلك ببيان القواعد الموضوعية التي تم الاتفاق عليها. 

وأخيرًا الخاتمة» والتي تتضمن العديد من الأمور منها: تاريخ المعاهدة) 
والإشهاد عليها...إلخ ". 

تصديق السلطات المختصة بإبرام المعاهدة: 

يمثل التصديق على المعاهدة المرحلة النهائية لارتباط الدولة بها على الصعيد 
الدولي. وهو في القانون الدولي الحديث إجراء يقصد به الحصول على إقرار 
السلطات المختصة؛ قد تكون هذه السلطات أهل الحل والعقد الذي قد يمثله المجلس 
النيابي أو رئيس الدولة أو كلاهما معاء لما تم الاتفاق عليه من جانب ممثلي الدولة الذين نابو 
عنها في التفاوض على المعاهدة وتحريرها وكتابتهاء بل والتوقيع عليها '. 

فالمعاهدة كي تكون ملزمة يجب أن تكون قد اكتملت كل مراحل إبرامهاء 
ومعنى ذلك أنه قبل المرحلة النهائية يجوز لأي طرف الرجوع فيها ". 

ودليل ذلك ما حدث حين) همَّ الرسول كَلةِ بعقد الصلح بينه وبين غطفان 


)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص57. 

)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية» د.أحمد أبو الوفا ص57» 55» والقانون الدولي» د.حامد سلطان 
ص175» ود.محمود سامي جنينة ص5١‏ 4» ود. محمد حافظ غانم ص١01؛‏ وحسني جابر 
ص99- ٠٠١‏ ود.عزيز شكري ص78 0741 ود.عبد العزيز سرحان ص158١2‏ 
.والمعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان ضميرية ص .٠١ ١‏ 

(*) ينظر: المعاهدات الدولية» د.أحمد أبو الوفا ص5 5. 


2 : احج ا 2 
١١‏ : 0 سعد ع رس 
بإعطاتها ثلث ثار المدينة» فَجَرَى بَينَهُ وَيَيْنَّههَا الصَلْحْ حَنَى كَتبُو | الْكِتَابَ وَإَتَمَعْ 
الشَّهَادةٌ وَلَا عَزِيمَةٌ الم 0م ذَلِكَ. 
ا أرَاد رَصْولُ ١‏ لله يكل أَنْ يَفْعَلَ بَعَتّ إل سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَسَعْدِ بْنِ عَبَادَة 


دَكرَ ذلِكَ طياء وَاسْتَمَارَهُمَا وه اا له :يا رَسُولَ الله أَمْرًا تبه فَتَصْنَعْةُ أَمْ شَيْعَا 
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اكاك 0 الس أَمْ كنا تصتعة ا ؟ 


2 


مَوْكتهمْ إل أ ماه كقَال له 0 بْنْ مَعَاذْ : يَا رَسو الله 


0 
ا 

5 

اها 
5 


ل ان كلد او لكر دده رم لا تطمكون أن 
يَأكُلُوا منْهَا عَرة إلا ِرَى أَوْ بَيْعَاد أَقَحِينَ أَكْرَمْنَا الله بالْإسْلام وَهَدَانا لَه وَأَعَرْنَا بك 
و عا 21 رام 


وه تُعْطِيهمْ أَمْوَالَنا9! والله ما لَنا يبدا مِنْ حَاجَق والله لا تُعْطِيهمْ إلا السَيْفَ حَتى 


01 رست سمهي 6ه 
1 ليع 1 اس ضلاته . ككف ب سكم سجاه 200 
قَالَ رَسُوَل الله يل : «فَأنتَ وَذَاكَ). فَتَتَاوَلَ سَعد بْنْ مُعَاذْ الصَّحيفة فمَحَا ما 


6. 


0 


فيه مِنْ الْكِتَابٍ ثم َال: لِيَجْهَدُوا لين 
وفي هذا دليل على أن المعاهدة مادام أنها في مراحلها التمهيدية» ولم يتم 
الارتباط بها عن طريق التوقيع أو ما يقوم مقام ذلك من عزيمة الصلح وغيره؛ 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (777*/7)» والروض الأنف للسهيلٍ (/ 5 57)) والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية» د.مهدي رزق الله أحمد ص54 50-5 4» طبعة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط١-‏ 517١ه-11947م.‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ))57١ /١5(‏ وأخرجه مختصرًا البزار والطبراني بإسنادين كلاهما حسن» ىا في كشف 
الأستار (1/ 7707-871), ومجمع الزوائد (5/ 177)؛ فالحديث حسن بمجموع طرقه. 


فإنه يمكن الرجوع فيها والتحلل منها. 

ويرى بعض المعاصرين أن في هذا دليلًا على وجوب التصديق على المعاهدة 
اوالاقا ف لكوة نانذا أو معنا ٠‏ 

وقد اعترض بعض الباحثين على ذلك الاستدلال فقال: «هذا الدليل لا يدل 
عل جوتت التصدنن: لبن لذن المعاهدة لم تتمء وأننا لسنا أمام معاهدة؛ لأآنها م 
يوقم عليها الشهود ولم:تقع عزيمة الصلح؛ ولكن لأن الشورى لا ينطبق عليها 
معنى التصديق حقيقة؛ إذ لا نستجيز أن نقول إن ذلك تصديق؛ لأن التصديق هو 
إقرار السلطات المختصة للمعاهدة التي تم التوقيع عليهاء ومَنْ ذا الذي يزعم 
فيه لعن أفيقة فا شل وهول اكد 

بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يرْجَمٌ إليه في ذلك؛ وكل ما في 
الأمر أن النبي كَِةٍ رأى القوة في الأنصار»ء وعندتذ رأى أنه لا مصلحة في إمضاء 
الصلح فلم يستكمل إجراءاته» وقد كان في مرحلة المفاوضة. ولم تقع عزيمة 
الصلح كما جاء في الرواية السابقة. والله أعلم؟ “'. 

ويشير الإمام محمد بن الحسن إلى أن الأصل أن الإمام إذا عقد المعاهدة بنفسه 
أو عقدها أمير الجند؛ فإنها لا تحتاج إلى تصديق؛ لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل 
الأمبر كفعل المأمورء والمؤمّر هو الخليفة نفسه ". 

وأيضًا لايشترط الدكتور وهبة الزحيلٍ كتابة المعاهدة أو التوقيع عليها أو 
التصديق عليها لتكون نافذة شرعًا فيقول: «وتعتير المعاهدة نافذة شرعًا بمجرد 
)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص40 هامش (41). 


(0) ينظر: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة ضميرية ص؛؟ ٠١‏ . 


الاتفاق 0 دون حاجة إلى كتابتهاء أو التوقيع بواسطة المتعاقدين» أو التصديق 
عليها من قبل السلطة التي تملك عقد المعاهدات نيابة عن الدولة» مع أن التوقيع 
والتصديق على المعاهدة أمر ضروري لنفاذها وإلزامها في القانون الدولي» وإنما 
كان الرسول وله يشهد على المعاهدة» ى) فعل في صلح الحديبية؛ حيث أشهد على 
الصلح رجالا من المسلمين ورجالًا من المشركين» وذلك لتوثيق المعاهدة والتأكد 
من عدم جواز نقضها )"' 

ويوافقه في ذلك الدكتور الغنيمي حيث يرى أن النظرية الإسلامية تختلف عن القانون 
الدولي في أن التصديق ليس سلطة تقديرية للدولة» والتي يجب عايها أن تصدق على المعاهدة 
التي تم التوقيع عليهاء إلا إذا وجد مبرر شرعي يمنع ذلك. 

وحجته في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: « يناما ادن اموأ لم قورت 

ما لا تَفْعَلُونَ (ع؟ كير مَقَنا عِندَ أله أن تَقُولُوأ مَا لا تَنْمَتُرت * [الصف: ؟ - *] 
فالتوقيع قول والتصديق فعل» ولذلك يجب أن يؤكد التصديق التوقيع”" 

وقد وافقه على ذلك الدكتور أحمد أبو الوفا إلا أنه قيد ذلك بقوله: «وإن كنا 
نوافق على هذه القاعدة, فإننا مع ذلك نرى أنه قد تضطر الدولة الإسلامية - في 
بعض الأحوال - إلى عدم إرداف التصديق بالتوقيع؛ كحالة خروج المندوب عن الحدود 
التي رسمت له» أو حالة تعارض المعاهدة مع المصلحة العليا للدولة الإسلامية» 7" 

ويقرر الدكتور الغنيمي أن النظرية الإسلامية تتميز عن النظرية المعاصرة في 
إبرام المعاهدات في أنها تتطلب كشرط جوهري - يعتبر من النظام العام - 


هعم 5 0 المعاهدات في الى ادم ل دلت الغنيمي ص "الا.. 
(©) ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص07 هامش (45). 


لإمضاء المعاهدة - أي لإبرامها في صورتها النهائية الملزمة 00 بضرورة 
أن يشاور رئيس الدولة أهل الشورى في أمر تلك المعاهدة. 

وعلى ذلك لو أن رئيس الدولة الإسلامية عقد وحده اجتماعًا مغلقا مع ممثل 
الدولة الأخرى وانتهى هذا اللجمع بإمضاء معاهدة ما؛ فإن هذه المعاهدة تعتبر 
معيبة؛ لأن إجراءات إبرامها تفتقر إلى إجراء جوهري هو الشورى. وتعتبر 
المعاهدة التي تبرم على هذا النحو معاهدة فاسدة» والفاسد في النظرية الإسلامية 
أقرب ما يكون لما نطلق عليه اليوم قابل للإبطال”"' 

بينا يقرر الدكتور أحمد أبو الوفا أن القاعدة في الإسلام أنه ما دام تمثل الدولة 
مفوضًا في القيام بالعمل القانوني محل البحث. فإنه يستطيع إبرامه وإنفاذه دون 
حاجة إلى الرجوع إلى الخليفة"' 

ويدل على ذلك ماروي عن معاذ بن جبل حين بعثه الرسول وه إلى اليمن 
وقَالٌ له: ١كَبِفَ‏ تَقَضي | إذَا عَرَضٌ لَكَ قَضَاء؟». فَالَ: أَقْض بِكِتَابِ الله. قَالَ: «فَإِنْ 
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كيذ فى كياب الله؟». كَالَ: قسن رَسُولٍ الله وك قَالَ: م ]بذ فى شي وسو 
ا 


له يك » وَلافى كِتَاب الله؟». قَالَ وي را اريس الكقيت ‏ 


1 


)١(‏ ينظر: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» د. محمد طلعت الغنيمي ص 2565 1255لا وما 
بعدها. وله أيضًا : قانون السلام في الإسلام ص587 2547 وينظر أيضًا: : قواعد العلاقات 
الدولية د.جعفر عبد السلام ص85. 

(7) ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص 50. 

(9) أخرجه أحمد (0/ 7ح(77191). وأبوداوده كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء 
"07 200970 والترمذيء أبواب الأحكام باب ماجاء في القاضي كيف يقضي 
08/7 -(17717). وقال الأرناؤوط في تخريجه على المسند(”7/ /10 5): إسناده ضعيف لإبهام 
أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)880١(‏ 


4ه لزي نه 

ل 
يجتهد رأيه. 

غير أن القاعدة المذكورة يرد عليها بعض الاستثناءات التي تتطلب تصديق 
السلطات الداخلية في الدولة الإسلامية (خصوصًا الخليفة أو الإمام)؛ منها: 

أ- أن لا يكون مثل الدولة الإسلامية مفوضًا في إلزامها على الصعيد الدولي: 

فقد تفوض الدولة الإسلامية أحد ممثليها في التفاوض على إبرام المعاهدة» 
وكذلك تحريرها وكتابتهاء دون أن يكون من حقه إلزامها على الصعيد الدولي قبل 
إمضاء وتصديق سلطات الدولة الإسلامية لما تم التوصل إليه من اتفاق؛ رغبة في 
معرفة حدود هذا الاتفاق» وحتى لا يلزمها ذلك المفوض بأمور قد ترغب هي في 
عدم الارتباط بها. 

وقد جاء في السير الكبير للإمام الشيباني ما يدل على إمكانية تعليق إبرام 
وسريان المعاهدة على موافقة السلطات الداخلية في الدولة الإسلامية وهكذا يقرر:«فإن 
صا حهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز. 

وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة 
هو الذي يقطع ذلك؛ لأنا إنا جعلناه مأذونًا بالصلح والإقطاع على وجه الدلالة» 
فإذا جاء النهي مفصحًا به كان الحكم للإفصاح لا للدلالة» إلا أن يكون الخليفة 
هو الذي يقع ذلك فيم| بينه وبينهم. 

فإن رضوا ما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا 
به من مقاطعة الأمير؛ لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة تضمنت أمانًا 
لحم» فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارًا للذمة ونقضًا للعهد... 


جاح امد ست | : / 
اتواكة زا ١ه‏ 

ولآن الآمير له ولاية على جنده وليس له ولاية على جماعة المسلمين» وفي الغنيمة أو المنّ 
حق لجاعة المسلمين... فكان الذي بلي ذلك هو الخليفة دون الأمير»" '. 

ب-إذا كانت المسألة من الأمور الهامة: 

فإذا لم يوجد تفويض صريح في هذه الأمور الهامة؛ فيلزم تصديق وموافقة 
السلطات الداخلية على المعاهدة التي تم الاتفاق عليها. 

ومثال هذه الأمور: التنازل عن إقليم معين» أو معاهدات الصلح العامة» أو 
المعاهدات التجارية ذات الأهمية الكبيرة...إلخ. 

ومثال ذلك ما حدث حينا بعث عمر بن الخطاب خالد بن ثابت الفهمي إلى 
بيت المقدس في جيشء وعمر بالجابية فقال: فقاتلهم» فأعطوه أن يكون لهم ما 
أحط به حصنهاء على شيء يؤدونه» ويكون للمسلمين ما كان خارجًا منها. 

فقال خالد: قد بايعناكم على هذاء إن رضي به أمير المؤمنين. وكتب إلى عمر 
يخبره بالذي صنع الله له فكتب إليه: «أن قف على حالك حتى أقدم عليك» فوقف 
خالد عن قتالهم؛ وقدم عمر مكانه» ففتحوا له بيت المقدس على ما بايعهم عليه 
دين نان . 

ويقول الإمام الشافعي: (إذا وادع الإمام قومًا مدة أو أخذ الجزية من قوم. 
فكان الذي عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا أو رجالا منهم لم تلزمهم» حتى 
نعلم أن من بقي منهم قد أقر بذلك ورضيه» ". 
)١(‏ ينظر: شرح السير الكبير (6/ 27180 1187). 
(1) ينظر: كتاب الأموالء ابن سلام ص5 277 25780 تحقيق محمد خليل هراس.ء مكتبة الكليات 


الأزهرية -القاهرة» ط /118ه - 195717م. 
(") ينظر: الأم للشافعي (5/ 1 .)١١‏ 


ا 

وفى ذلك يقول ابن القيم أنه كان من هديه كَل أن أعداءه «إذا عاهدوا واحدًا من 
أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاهء ى) عاهدوا حذيفة وأباه أن لا 
1 يقاتلاهم معه يلد فقال: «انصرفا نفي لهم عهدهم, ونستعين الله عليهم))"' 

يتضح مما تقدم أن التصديق على المعاهدات في الإسلام يكون ضروريّاء إذا ‏ 
تكن المسألة من الأمور اللألوفة التي تدخل في اختصاص من يتفاوض على 
المعاهدة وعلى كتابتهاء بأن كانت ولايته مقصورة من حيث موضوعهاء أو كانت 
ولايته محدودة من حيث المكان؛ لأن التقليد في الولاية هو أن يفوض الخليفة 
الوالي إمارة بلد معين لنظر المعهود من أعماله» فلا يستطيع مثلًا إبرام معاهدة عامة 
ترتبط بها كل أقاليم الدولة الإسلامية. 

وهناك أحوال لا يشترط فيها التصديق؛ كأن يكون الخليفة هو الذي أبرم 
المعاهدة» أو أن يكون بحوزة من أبرمها تفويض صريح في إلزام الدولة الإسلامية 
على الصعيد الدولي» وعادة ما يتم التصديق إما بتوقيع السلطات المختصة: داخل 
الدولة الإسلامية أو وضع خاتمها عليها أو بالاثنين معًا"”". 

وني القانون الدولي المعاصر يلزم التصديق على المعاهدة من قبل السلطة التي 


)١(‏ ينظر: مختصر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية» محمد بن عبد الوهاب ص4١‏ 7 جامعة الإمام 
ل ل ل ل الك 
تخريجه ص4 4 54. 

(5) ينظر: عدا النؤاقة لا قري لاناؤ يي اعد الفا مني -4 4 والفكر السياسي 
العربي الإسلامي بين ماضيه وحاضره؛ د.فاضل زكي محمود ص ودار الطبع والنشر 
. الأهلية - بغداد» ط١-‏ ه-:190ام. 


ذا انق تح صن لزه لقاو ولا ركس تنم مندوب الزلة علي 

يقول الدكتور علي صادق أبو هيف: ١لا‏ يكفي لالتزام الدول بالمعاهدة توقيع 
مندوبيها عليها مع استيفاء الشروط الموضوعية المتقدمة دراستهاء بل يجب أن يل 
التوقيع إجراء آخر هو التصديق على المعاهدة. 

والتصديق هو قبول المعاهدة رسميًا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات 
عن الدول وهو إجراء جوهري بدونه لا تتقيد الدولة بالمعاهدة التي وقعها 
مندوبهاء بل وتسقط المعاهدة ذاتها إذا كانت بين دولتين فقطء أو كانت بين عدة 
دول واشترط لنفاذها اجتماع عدد معين من التصديقات»”' 

تبادل التصديقات: 

المصادقة أو تبادل التصديقات عملية تقتضي التفاعل من الجانبين» فبعد تمام 
التصديق لابد للدول المتعاقدة من تبادل التصديقات فيا بينها» حتى يكون كل 
منها على علم بأن الطرف الآخر قد انتهى من ذلك الإجراء الضروريء الذي 
ان 

وهذا وإن لم يكن شرطًا لصحة المعاهدة في الشريعة الإسلامية» ما لم يكن 
ذلك شرطًا جعليًا يشترطه أحد الطرفين ويرضى به الطرف الآخرء فإنه ليس 
إجراء غريبًا على المعاهدة في الشريعة. 

وقد جرى العمل فيا إذا عقدت معاهدة بين المسلمين وغيرهم أن يتبادلوا 
)١(‏ ينظر: القانون الدولي العام؛ د.علي صادق أبو هيف ص251/8 51/4, وأحكام الأحلاف 


والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد الجميل ص ١1/4‏ -184. 


() ينظر: القانون الدولي» د .حسنى جابر ص 2١195‏ وينظر أيضًا : القانون الدولي العام» د. حمود 
جنينة ص9١‏ 5» ود.أبو هيف ص 007. 


مه 17 اهم 

النسخ المسجلة ويذكر ذلك في المعاهدة 

النفادذ: 

كى] هو مقرر في الشريعة الإسلامية؛ فإن العقد إذا انعقد صحيحًا تر تبت عليه 
آثاره ولم تتخلف عنه إذا كان مَنْ باشره أهلًا لمباشرته شرعًا؛ 5 أسيات 
للأحكام؛ جعلها الله تعالى مثبتة للحكم عند وجودها"”' 

قال السرخسي: «العقد لا ينعقد شرعًا إلا موجبًا حكمه؛ لأن الأسباب 
الشرفية تطلت الجكادي ا ادا قائت كال عن اللذكم كو لعوادر كن كم 
يتصل بها تار ويتأخر أخرى»”" 

وإذا لم يكن العقد منجرًا في الحال كان محتملًا للإضافة إلى المستقبل » 
وعندئذ يبدأ نفاذه من ذلك الوقت. 


000 


وقد قرر ذلك الإمام محمد بن الحسن في كلامه عن تحديد سريان المعاهدة 
وبداية نفاذها حيث قال: «ينبغى أن يكتبوا بذلك كتايًا فيه.. توادعوا كذا وكذا 


)١(‏ ينظر: الشرع الدولي في الإسلام» د.نجيب أرمنازي ص58 ١‏ وينظر ماتقدم من كلام محمد بن 
الحسن عن تعدد نسخ المعاهدات المكتوبة» ىا في صلح الحديبية» ص 5 5١٠‏ . 

(؟) ينظر: المستصفى للغزالي (97/1» 45)» والموافقات للشاطبي »)١47/١1(‏ وكشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد البخاري ))١7/١/5(‏ دار الكتاب الإسلامي- 
بيروت» د.ءت. 

() ينظر: المبسوط للسرخسي 5/170 7)) وينظر: أصول السرخسي (7/ .)*1١‏ 

(4) هناك عقود بطبيعتها لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل كالوصية» وعقود لا تنعقد إلا ناجزة غير 
مضافة كالزواج والبيع والصلح على مال» وعقود ناجزة فور تحقق صيغتها ويصح أن تضاف إلى 
مستقبل محدد تكون فيه آثارها. ينظر: الفتاوى الهندية (7297/5)» وتبيين الحقائق (5/ 5 ))١7‏ 
وفتح القدير »)7١8/5(‏ وجامع الفصولين (؟/ 7 وما بعدها)» والمنشور في القواعد للزركثي 
/١(‏ 7076 710708), والأموال ونظرية العقدء د.محمديوسف موسى ص8 : 5 - 5 55» دار 
الفكر العربي-القاهرة» ط١1-/199م.‏ 


؛ْ 37 
سنةء أولها شهر كذا من سئة كذاء وآخرها شهر كذا من سنة كذا؛ لأن موجب 
العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة» فلابد من أن يكون أول تلك المدة 
واخرخ ]اوسا سارها اذك نيا النارهة ' 

وفي القانون الدولي الحديث تمر المعاهدة بمراحل كي تدخل حيز التطبيق» 
ويذكر بعضهم تلك المراحل السابقة بتمامها ويقتصر بعضهم على عدد أقل منها؛ 
ولا يعني هذا أن كل مرحلة من هذه المراحل - في الشريعة الإسلامية تتفق ماما 
في حقيقتها مع ما في القانون" ". 

ب - الشروط الموضوعية: 

كي تكون المعاهدات صحيحة تترتب عليها آثارها ينبغي أن تستجمع شروطا 
لابد منها؛ فإن اختلت هذه الشروط أو فقدتء أو اختل بعضهاء ترتب على ذلك 


5 إفلة 
عدم صحه المعاهلة 


.)1187 /0( السير الكبير مع شرح السرخسي‎ )١( 

(0) ينظر: القانون الدولي العام» د.حسني جابر ص 214-1917 ومبادئ القانون الدولي» د محمد 
حافظ غانم ص78 0- 2077 ود.أبو هيف ص١4‏ 5- 007 وقواعد العلاقات الدولية 
ص١17/1-‏ #87 والقانون الدولي العام د.حامد سلطان ص958١-177»‏ والمدخل إلى 
القانون الدولي» د محمد عزيز شكري ص ١-1١7‏ 9" ومبادئ العلاقات الدولية الإسلامية 
والعلاقات الدولية المعاصرة» د.عبد العظيم الجنزوريء الكتاب الأول ص ١5‏ ؛ وما بعدهاء دار 
الفكر العربي-القاهرة» ط١١٠7م.‏ 

(") الصحة في اللغة: حالة أو مَلكة مها تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. وعند الفقهاء: هي 
عوافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعًا - الشرع. وعرّفها الجرجاني بأنها عبارة عن كون الفعل 
مسقطًا للقضاء في العبادات» أو سببًا لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعا في المعاملات. 
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لشروطه وأركانه بحيث تترتب عليه 
آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرّفه فقهاء الحنفية بأنه: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه 
بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده. 


' ايه 

وهذه الشروط تسمى الشروط الموضوعية» ومن هذه الشروط ما يتعلق 
بالعاقد للمعاهدة» ومنها ما يتعلق بالمعاهدة نفسهاء ومنها ما يتعلق بالباعث الذي 
يدعو إلى عقد المعاهدة. 

وتتمثل أهم الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات في الشريعة الإسلامية» في الآتي: 

الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدة: 

الأصل العام والقاعدة المستمرة المتبعة أن يقوم الخليفة أو الحاكم المسلم 
بتمثيل الدولة الإسلامية واتخاذ كافة التصرفات الدولية' '» وأن يتولى إبرام 
المعاهدات خليفة المسلمين (الحاكم) باعتباره تمثلًا للجاعة الإسلامية ومعيرًا عن 
رافش تافام لف سين . 

وللخليفة أو الحاكم أن ينيب غيره ليقوم مقامه ويعبر عنه» وتعيين مندوبين أو 
تمثلين للدولة بخلاف رئيسهاء لكي يقوم بإبرام المعاهدات الدولية يندرج تحت ما 
يسمى بنظرية الاستنابة أو تفويض الاختصاص التي وضع أسسها وجذورها 


ينظر بالتفصيل: التعريفات ص177» والكليات ))١١17/5(‏ والمصباح المنير /١(‏ 20777 
والتوقيف على مهمات التعاريف ص8 ؛ 5» وشرح الكوكب المثير 551//١(‏ وما بعدها)» 
وتيسير التحرير (؟/ 715, 7750) والمستصفى /١(‏ 45)» ومعجم المصطلحات الاقتصادية في 
لغة الفقهاء ص77١.‏ 

)١(‏ يؤكد بعض الباحثين المعاصرين أن الخليفة - لكونه لا يملك سلطة الإصلاح الديني أو السلطة 
التشريعية - فهو أداة نظام دبلوماسية. 2 ويقولرأي آحر: «الاختصاصات السياسية 
للخليفة متطورة» وتختلف باختلاف العصور وحاجات الجاعة الإسلامية ». ينظر: السلطات 
الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسى الإسلامي» د.سليمان الطهاوي ص07 5» مطبعة 
جامعة عين شمس-القاهرة» ط 1987م. ‏ - ْ 

() ينظر: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثان جمعة ضميرية ص48 »2 و 
المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص 201 وصبح الأعشى للقلقشندي 
.)87-*/1١(‏ 


الوص ن 
نقيناء اللبدلعة: وهي نظرية تشترط كأول شرط ها التزام المفوض إليه بالحدود 
لاشو عن سا" 

ويقول الإمام الجويني: «فالذي ينصبه الإمام ينقسم إلى من يحل محل الإمام في جميع 
الأمور استيعابًاء وإلى من لا ينزل منزلته في جميع الأحكام؛ بل يختص بتولي بعضها. 

فأما من يستقل بجملة الأحكام المرتبطة بالأئمة فينقسم إلى من يوليه الإمام 
عهد الإمامة بعد وفاته» وإلى من يقيمه في حياته... 

وأما الذين يستنيبهم في بعض الأمصار والأقطارء أو في بعض الأفعال... 
فأقول: أولًا: الاستنابة لابد منهاء ولا غنى عنهاء فإن الإمام لا يتمكن من جميع 
الأمور وتعاطيها. ولا يفيء نظره بمهمات الخطة ولا يحويها. وهذه القضية بينة في 
فوووا نعط الا تحرو للدت في 

ويقول ابن فودي: «فالإمام راع على الناس» لكن لا يمكنه تولي كل الأمور 
بنفسه؛ فلابد له من الاستنابة» وهي على أقسام كثيرة: أولها: الاستخلاف على 
البلادء إما على العموم وإما على الخصوصء فمن قدمه على ال خصوص وعينه في صنف 
وتقا نظيو جيه خض به وك قله ل العدوم فك عا المفتريتقهم عليه" ؟ 
(1) وعلة ذلك ىا قال الشافعي أن: «المأذون في فرد لا يملك ما عداه؛ والمأذون في جنس لا يملك 


دكا سو اي 
ويقول الإمام الزنجابي: «الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا إذ لا 
اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. . وذهب أصحاب أب حنيفة رحمه الله إلى 
أنه يقتضي ذلك؛ لاشتمال الكلي على الجزئي ضرورة». ينظر: تخريج الفروع على الأصولء الإمام 
شهاب الدين الزنجابي ص8 ٠‏ ورصضص5159. 

() ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم لعبد الله الجويني ص "17*5-1» وص219/8 وما بعدها. 

() ينظر: بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد» عثمان بن فودي 
ص 47 دار جامعة الخرطوم للنشر 19177م. نقلًا عن المعاهدات الدولية في الشريعة 
الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص08. 


52 د الي 

5 ابن جماعة: الإذا فوض الخليفة إلى رجل ولاية أو إقليم أو بلد أو عمل؛ 
فإن كان تفويضًا خاصًا بعمل خاص لم يكن له الولاية في غيره.. 

وإن كان تفويضًا عامًا كعرف الملوك والسلاطين في زماننا؛ جاز له تقليد 
القضاة والولاة» وتدبير الجيوش واستيفاء الأموال من جميع جهاتهاء وصرفها في 
مصارفها وقتال المشركين والمحاربين»”"' 

فإمكانية إبرام المعاهدات الدولية بواسطة مندوبين يبررها أمران: 

الآول: عدم إمكانية قيام رئيس الدولة الإسلامية بتصريف كل شئون الدولة بنفسه. 

الثاني: إمكانية تفويض الاختصاص أو الاستنابة في الشريعة الإسلامية» حتى 
في إطار العلاقات الدولية ذلك أن التفويض”” في إبرام المعاهدات الدولية أمر 
جائز في الإسلام؛ على أساس أن من يملك أن ينجز الأمر بنفسه. يملك إقامة 
الغير فيه مقامه. 

وقد عرف فقهاء المسلمين فكرة (أوراق التفويض) بنفس المعنى المعروف في 
القانون الدولي للمعاهدات -خصوصًا اتفاقية فيينا في ماديتها الثانية والسابعة-؛ 
حيث يقرر القلقشندي أن على كاتب الهدنة أن يراعي أمورًاء منها: «أن يبين أن 
الهدنة وقعت بين الملكين أنفسههماء أو بين نائبيههماء أو بين أحدهما ونائب آخرء 
)١(‏ ينظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ابن جماعة ص١18١.‏ 
(؟) يقول بعض الباحثين المعاصرين: عرف الإسلام تفويض السلطة وليس تفويض المسئولية؛ 

بمعنى أن الخليفة رغم تفويضه الأمراء والولاة تفويضًا عامًا في كل ما يتعلق بإدارة الإقليم 

بشرط عدم مساسها بالسياسة العامة للدولة؛ التي هي من اختصاص الخليفة؛ يرى نفسه مع 

ذلك سعولا عن أي تصر ف فيه انحراف: 


ينظر: الإدارة في صدر الإسلام, د. محمد عبد المنعم ميس ص١ .٠١‏ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» لجنة التعريف بالإسلام» الكتاب التسعون. 


يدع 7 01 وده 

ويستوفي ما يجب لكل قسم منها. 

فإن كانت بين الملكين أنفسه بغير واسطة بين ذلك» وذكر ما أخذ عليهما من 
العهود والمواثيق» والأيهان الصادرة من كل منهاء وذكر ما وقع من الإشهاد 
بذلك عليهماء وما جرى من ثبوت حكمه إن جرى فيه ثبوت ونحو ذلك. 

وإن كانت بين المكتوب عنه ونائب الآخرء بين ذلك وتعرض إلى المستند في 
ذلك: من حضور كتاب من الملك الغائب بتفويض الأآمر في ذلك إلى نائبه» وأنه 
وصل على يده أو يد غيره» والإشارة إلى أنه معنون بعنوانه» مختوم بختمه المتعارف 
عنه أو وكالة عنه. ويتعرض إلى قيام البينة مها وثبوتها بمجلس الحكم ونحو ذلك 
من المستندات. 

وإن كانت بين نائيين» بين ذلك مستند كل نائب منهما على ما تقدم ذكره» "' 

ومعنى ذلك أن ما أخذت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 959١م‏ (مادة 17) 
بخصوص أوراق التفويض قد أقرَّه فقهاء المسلمين قبل ذلك بقرون عديلة: 

فقد قرر القلقشندي أن هناك أشخاصًا يملكون إبرام المعاهدة باسم الدولة؛ 
دون حاجة إلى تقديم أوراق تفويضء أي بصفتهم هذه ومثال ذلك الخليفة أو 
رئيس الدولة. 

وأكد القلقشندي أن هناك أشخاصًا يجب عليهم تقديم أوراق تفويض 


ع ١‏ 
صبحيحة وكابتة» مثل ثائب الملك أو مثله بخصوص إبرام المغاهدات"" 


)١(‏ ينظر: صبح الأعشى )١١/15(‏ وما بعدها. 

(1) ينظر: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة ضميرية ص4 » 
والمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص5 وصبح الأعشى 
للقلقشندي /١5(‏ 1- -/1). 


ومع اتفاق الفقهاء على صحة انعقاد المعاهدات من الخليفة أو نائبه و من 
بيفوضه لذلك؛ غير أنهم اختلفوا في صحة عقدها من غيرهما؛ على قولين: 
القول الأول: أن عقد المعاهدات ما يختص به الإمام؛ فلا يصح أن يتويل 


عقدها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام في عقدها. وهذا قول جمهور الفقهاء. من 
امالك ورالفاف وس 3 

ويتفرع عن هذا القول ما ذكره بعض الفقهاء من الشافعية”"' وبعض 
الحنابلة”' أن لولاة الأقاليم عقد الحدنة مع من يليهم من الكفار. 

القول الثاني: أن عقد المعاهدات لا يختص به الإمام؛ بل يجوز أن يتولاه غيره» 
من غير إذنه» إذا تحققت المصلحة فيه. وهذا قول الحنفية '» وسحنون من 
امالك . 


(1) ينظر: الذخيرة للقراني (7/ 14 5)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/7١7)»‏ والفواكه 
الدواني للنفراوي /1١(‏ 415)» وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. لمحمد 
أحمد عليش /١(‏ 047 مكتبة البابي الحلبى - مصرء ط ١‏ -غ6/ا"اه. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (577/1)» والبيان للعمراني (17/ 0801 0707 ونهاية 
المحتاج للرملي ))2٠١7/8(‏ ومغني المحتاج للشربيني (5/ .)71٠‏ 

() ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 1617)» والفروع لابن مفلح (/ 707)) ومعونة أولي النهى 
لابن النجار (5/ 5 255» والإنصاف للمرداوي .)51١/5(‏ 

(؛) ينظر: روضة الطالبين للنووي (7/ 019)» ونهاية المحتاج للرملي (8/ 2٠١‏ ومغني المحتاج 
للشربينى (5/ .)5١١‏ 

() ينظر: الفروع لابن مفلح (1/ 707). والإنصاف للمرداوي (5/ .)1١1١‏ 

() ينظر: شرح السير الكبير ((؟/ 5 وبدائع الصنائع للكاساني (9/ 4 577, 5776), وفتح 
القدير لابن لهام (598/5). وتبيين الحقائق للزيلعي ا 7 والفتاوى الهندية 
(2»2051/5» والبحر الرائق لابن نجيم (0/ 85). 

( ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ص55» وحاشية الدسوقي (؟/ 0508 505). 


سبب الخلاف في المسألة: 

ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن الخلاف في هذه المسألة يعود إلى 
أسباب من أهمها؛ ما يلٍ: 

الاختلاف في دخول الأمان العام, في دلالة أدلة مشروعية أمان الأحاد؛ فمن 
منع عقد الهدنة من غير الإمام» دون إذنه» رأى عدم دخول الحدنة تحت أدلة 
الأمان؛ للفرق الظاهر بين الأمرين» من جهة الحقيقة» والآثار المترتبة على كل 
منهما؛ ومن ثم قصروا عقد ا هدنة على الإمام أو من ينيبه. 

ومن أجاز عقد ا هدنة من غير الإمام أو من ينيبه؛ رأى دخول الهدنة تحت أدلة الأمان» 
ول ير التفريق بين العقدين؛ ومن ثمّ رأى في عقد الهدنة ما رأى في عقد الأمان”". 

الاختلاف في نوع تصرف النبي يله في توليه بنفسه عقد المعاهدات» أهو 
بوصفه إمامًا أم بوصفه فردًا من أفراد المسلمين؛ أم بهم| معًا؟ 

فمن استدل بعقد النبي كَكةٍ للمهادنات بنفسه؛ على قضرها على الإمام ومن 
ينيبهء أخذ بالأول؛ ومن لم يقصر عقد المهادنات على الأئمة؛ فكأنه لم ير عقد النبي 
علد النع اهن اه يشي هادا ننه يوصفة إناما فقيل" . 

أدلة الفريقين ومناقشتها: 

أولًا: أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأولء القائلون إن 
عقد الهدنة إن| يتولاه الإمام أو من ينيبه» بالكتاب والسنة والمعقول: 


)١(‏ فقد صرح بعض محققي الحنفية بأن الأمان نوع من الموادعة. ينظر: فتح القدير لابن الهسام 
(597/5). 
(؟) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعذ العتيبي /١(‏ ؟ 4 50-7 17). 


مده مي 


- قول اله تعالى: إوَإِن جَتَحُهالِسَلَم دسح لا وَتَوَكلٌ عل أله نهد هوَ أل لسَمِيعٌ اليم 4 
[الأنفال: .]11١‏ 

وجه الدلالة: قالوا: إن قوله قكَ: ‏ فَأجْمَحَ #14 . يدل على أن عقد الهدنة من 
اختصاص الإمام» أو من يأذن له الإمام في عقدها؛ فلا يجوز أن يعقدها أحد دون 
إذنه؛ إذ إن الله 5ك وجّه الخطاب بعقد الحدنة إلى النبي كك وهو إمام المسلمين» 
بعد توجيه الخطاب لعامة المؤمنين في قوله كك: #وَأعِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعْتُم من مرو » 
[الأنفال: »]1٠‏ فدل على ما ذكر. 

قال السيوطي: «استدل بقوله: تَاجْمَحَ لما على أنها لا يعقدها إلا الإمام أو 
بإذنه؛ لآنه تعاللى خاطب بها النبي كلك وم يقصر الخطاب عليه إلا من أجل أن 
ذلك ليس لغيره؛ وأن يُعلم أن النظر في ذلك إنم| هو للأئمة»”" 

س- السنة: 


وَرَاِئِهِه وَبُتََى به َإِنْ أمَرَ بتقوَى الله َك وَعَدَلَ» كَانَ لَهُ بأ 


> ساكه مو فيه 
كان عليه منه) . 


لعال ل 


() ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطى (؟/ 2)7/97 تحقيق: د.عامر بن علي 
العرابي» دار الأندلس الخضراء- جدة» ط١ء‏ 1477١ه.‏ وينظر أيضًا: غزوة الحديبية وأثرها في 
مجال السياسة الشرعية لعلي محمد الأخضر العربي ص .٠٠١١‏ 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من وراء الإمام ويُتقى به (4/ 00) 
ح(1017؟)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به )1517١1/5(‏ 
ح(1851). وأخرجه أبو داود في سئنه بلفظ: «إِم الْإمَامُ + سد جه يُقَائَلُ بها كتتاب الجهادءباب 
يستجن بالإمام في العهود (1/ 857) -ح(71701) 


كه 

وجه الدلالة: قالوا: إن معنى قوله يَلِِ: «الإمام جنة يُقاتل من ورائه ويتقى بها 
أي : (أنه يدفع به العدو ويتقى م و«يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام» 
والوقائع الخطيرة» ولا يُتقدم على رأيه» ولا يُنفرد دونه بأمر مهم حتى يكون الذي 
في ذلك" 

قال الخطابي: «معناه أن الإمام هو الذي يعقد العهد والحدنة بين المسلمينء 
وبين أهل الشرك؛ فإذا رأى الإمام ذلك صلاحًا وهادنهم» فقد وجب على 
المسلمين أن يجيزوا أمانه» وأن لا يعرضوا لمن عقد لهم في نفس أو مال... وليس 
لغير الإمام أن يجعل للأمة بالميقا ف قفار لالز" 

١-فعل‏ النبي بك فالمعاهدات التي عقدت : كن 1 لْدٌء مع اليهود. 
ومع يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة» وكصاح الحديبية"' 

وجه الدلالة: قالوا: إن) تولى عقدها 0 للق 
فدل على أن ذلك إلى الإمام أو من ينيبو" 

كا «أن المتصرف في الحكم الشرعي؛ إما أن يكون تصرفه فيه بتعريفه؛ وإما أن 


.)١97 /١( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 

(0) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ » أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (5/ 250 
7") تحقيق : محيي الدين ديب مسنوء وآخرين؛ دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق - 
بيروت» ط١-/ا51١اه.‏ 

(9) ينظر: ل را : غزوة الحديبية وأثرها في 
مجال السياسة الشرعية لعل العربي ص" ٠‏ 

ل 00 

(5) ينظر: الحاوي الكبير للاوردي »)577/١18(‏ والمبدع لابن مفلح (709/7)) والمعاهدات 
الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص 00. 


5 ههه 
يكون بتنفيذه؛ فإن كان تصرفه فيه بتعريفه؛ فذلك هو الرسول - إن كان هو المبلغ 
عن الله تعالى - وتصرفه هو الرسالة» وإلا فهو المفتى» وتصرفه هو الفتوى. 

وإن كان تصرفه فيه بتنفيذه. فإما أن يكون تنفيذه ذلك بفصل قضاء وإبرام 
وإمضا. وإما أن لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن كذلك؛ فذلك هو الإمام وتصرفه 


هو الإمامة» وإن كان ذلك؛ فذلك هو القاضي وتصرفه هو القضاء)”". 

فعقد النبي كَكدٍ الحدنة مع الكفار بنفسه تصرف بالإمامة؛ لأنه تنفيذ لا 
تعريف. ثم هو تنفيذ لآ على جهة القضاء؛ بل هو من مواطن التتصرف بالإمامة 
التي لا خفاء فيهاء بل حكي الإجماع على أنها تصرف بالإمامة» لا بالقضاء ولا 
بالتبليغ””؛ وكل ما تصرف فيه النبي كَكِ بوصف الإمامة» لا يجوز لأحد أن يُقدم 
عليه إلا بإذن الإمام؛ اقتداء به كَكِِهِ ولآن تصرفه فيه بوصف الإمامة دون وصف 
التبليغ الذي هو التعريف. يقتضي ذلك”". 

ج-المعقول: 

احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من أربعة أوجه: 

الأول: أن عقد الحدنة» عقد مع جملة الكفار» يقتضي الآأمان لجميعهم أو لجملة 
منهم؛ فلم يجز لغير الإمام أو من ينيبه الإمام؛ كعقد الذمة””. 


)١(‏ ينظر: إدرار الشروق على أنواء الفروق» قاسم بن عبد الله الأنصاريء المعروف بابن الشاط 
(/7,ه6 بأسفل الفروق للقرافي عالم الكتب-الرياض» د.ت. 

(1) ينظر: الفروق للقرافني »)27١77/1١(‏ وبذيب الفروق لمحمد على بن حسين المالكى /١1(‏ 0705 /781). 

(؟) ينظر: الهدنة في الإسلام - دراسة مقارنة - لعلي بن محمد الأخحضر العربي ص 217١‏ 117 
رسالة مقدمة لنيل الدرجة العالية (الماجستير) من المعهد العالي للقضاء عام 199١ه.‏ 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ ؛ لاه). 


ونوقش هذا الاستدلال: ا لت ار لاحجة فيه 
ولا يسلم به الحنفية الذين نصوا على عدم اشتراط إذن الإمام في عقد الجزية'"' 

الوجه الثاني: أن عقد الهدنة» عقد مع جملة الكفار؛ فحاصله يرجع إلى صلح 
جمع من الكفار على ترك قتال هم والكف عنهم من غير مال؛ وليس ذلك إلا للإمام 
أو من ينيبه؛ لأنه يتعلق بنظر الإمام» وما يراه من المصلحة"' 

ولأن الإمام مأخوذ برأيه في الأمور العظام؛ والوقائع الخطرة» ولا يتقدم على 
رأيه» ولا يُنفرد دونه بأمر مهم يلزم الأمة؛ وعقد المعاهدات من الأمور التي فيها 
خطرء وهو من الأمور العظام التي تتعلق بمصلحة الأمة؛ وما كان كذلك. 
فمتعلق بنظر الإمام واجتهاده ورأيه. فلا يصح إلا منهء أو ممن ينيبه؛ لأنما 
بالمصالح من أشتات الناس أعرف» وعلى التدبير والحراسة منهم أقدرء وأمرهما 
بالولاية أنفذ؛ ولأن غيرهما ليس محلا لذلك؛ لعدم ولايتهه”" 

وأما إجازة عقدها لمن ينيبه؛ فلأن من ينيبه الإمام» نائب عنه ومنرّل منزلته» 


صادر عن رأيه أو مُفْوَّض إليه الأمر» منه؛ فلا يلزم الإمام أن يباشر كل أمر عام 


)١(‏ إذ قالوا: إن الواحد من المسلمين يتولى العهد المؤبّد (الجزية)» والمؤقت (الأمان والهدنة). ينظر: 
المبسوط للسرخسي »07١/٠١(‏ وفتح القدير لابن الههام (5/ 2577)» وتبيين الحقائق للزيلعي 
ص47 21 وفتح باب العناية لعلي القاري (/ ا 501). 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي (5717/18).: والوسيط للغزالي (7/ 84)» والمغني لابن قدامة 
(1/ 167 ) والمبدع لابن مفلح (759/8)» ومعونة أولي النهى لابن النجار (5/ 504)؛ 
وهذا الدليل شبيه بالدليل الرابع؛ غير أن في الرابع قياسًا لم يستدل به هنا. 

(*) ينظر: البيان للعمراني (707/17)» والحاوي للماوردي /١14(‏ 471)» ومغني المحتاج للشربيني 
(2570/4» والمغني لابن قدامة »)١517/11(‏ والمبدع لابن مفلح (/ 709)» وكشاف القناع 
للبهوتي »)2١١/7(‏ وينظر أيضًا: شرح السيوطي على النسائي (/ا/ .)١60‏ 


50 3 ل 

بنفسه؛ 0 

الوجه الثالث: أن إجازة عقد الهدنة من غير الإمام أو من ينيبه» يترتب عليه 
مفاسد عظام؛ فهو يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية» أو في الناحية التي هودن أهلها 
دون رأي الإمام؛ وقد يهادن الرجل أهل إقليم» والمصلحة في قتالهم؛ فيعظم 
الضرر؛ فلم ير عقدها إلا من الإمام أو من ينيبه الإمام؛ كا أن في عقدها دون 
رأي الإمام افتيانًا عليه" 

انيّا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني» القائلون 
عرا لعف الا مر عر لاطا دون 4ه لتر اللسقزاة: 

أ-السنة: 

-حيث احتج أصحاب هذا القول بعموم أدلة مشروعية أمان آحاد المسلمين؛ 
من مثل قول النبي يَكلْ: ١ذْمَةُ‏ المسلِِينَ وَاحِدَةيَسْعَى يها أَدنَاهُْ)”" 

وجه الدلالة: قالوا: دل الحديث على جواز إعطاء الذمة والأمان من كل 
مسلم؛ لأن أدناهم أقلهم عددّاء وهو الواحدء والحديث عام؛ يشمل عقد الأمان 
وعقد المدنة؛ وأمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم, والهدنة نوع أمان؛ 


)١(‏ ينظر: المبدع لابن مفلح (7/ »)2١59‏ والمصادر الشافعية المتقدمة. 

(0) ينظر: المهذب للشيرازي (3059/5). والبيان للعمراني /١57(‏ 2307)» والمغني لابن قدامة 
1617/17 )» وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص 57١‏ والمبدع لابن مفلح 
(/"» ومعونة أولي النهى لابن النجار (5/ 5 50). 

() جزء من حديث صحيح أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب مَا يُكْرَهُ مِنَ 
َعَم وَالتََارُع في الجلمء 417/٠‏ ح(0 01/1٠‏ ومسلم. كتاب الحجء اباب قشل ل 
وَدْعَاءِ النْبِيّ كل فيها بالْرَكَة وَبيَانِ تحْريوهًا. 2-000 » من حديث علي بن 
طالب وه 


٠ كيه‎ 


فتصح من غير الإمام '. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن دلالة الحديث لا تتعدى جواز أمان الآحاد؛ 
فمنعٌ دلالته على جواز صدور الهدنة من غير الإمام أو من ينيبه» ظاهرة؛ فالحديث 
يدل على جواز صدور الأمان من الفرد المسلم للكافر ونحوه؛ لا على جواز 
وو ولا نان لكوي طون لعن 7 

وفرق ظاهر بين الأمان الخاص المحدود المقيدء وبين الأمان العام؛ سواء من جهة 
حقيقة كل منها أو الآثار المترتبة على كل منه)؛ فتقصر دلالة أدلة الأمان» على الأمان 
الخاص وتخصص بالأدلة الأخرى”". 

قال الخطابي رادًا على استدلال الحنفية هنا: (إن| معنى قوله: (يسعى بذمتهم 
أدناهم»: أن يكون ذلك في الأفراد والآحاد» أو في أهل حصن أو قلعة ونحوها؛ 
نأنا أن يكو ذلك ن جيل زآنة عنهه قلا عور . 

ب- المعقول: 

حيث احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعوّل عليه في عقد ا هدنة تحقق مصلحة المسلمين به؛ فإذا وجدت 


() ينظر: شرح السير الكبير للسرخسي (507/1)» وفتح القدير لابن الهمام (4/ /51420751)؛ 
والفقه النافع للسمرقندي (4/ المجلد: 7» وتبيين الحقائق للزيلعي (7/ 417 27)) والبحر 
الرائق لابن نجيم (0/ 80)) والفتاوى الهندية .)١95/5(‏ 

(؟) ينظر: اختلاف الدين وأثره في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» عبد الله بن سلمان المطرودي 
(301/1): رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض لنيل 
درجة الدكتوراه» 5١5١ه.‏ 

() ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (7551-177///1). 

(5) ينظر: معالم السنن بحاشية سنن أبي داود (1/ 17). ١‏ 


7 لاه 

المصلحة في الهدنة جاز عقدهاء ولو بغير إذن الإمام؛ لتحقق المقصود منها”". 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن معرفة وجود المصلحة المعتيرة وتحققها في هدنة 

ماء يحتاج إلى نظر واسعء واطلاع شامل على أمور المسلمين وحال أعدائهم». 

واجتهاد بَعْذ معتير؛ وهذا إنا يتحقق في الإمام ومن ينيبه» دون أشتات الناس؛ 

لأا بالمصالح من أشتات الناس أعرفء وعلى التدبير والحراسة منهم أقدر, 

وأمر ما بالولاية انل , 


الوجه الثاني: أن التأخر في عقد المهادنة بسبب اشتراط إذن الإمام في عقدها من غيره» 
من لم يفوّض إليه عقدهاء يؤدي في كثير من الأحيان إلى فوات مصلحة المسلمين”” . 

ونوقش هذا الاستدلال: بآن عقد الحدنة دون إذن من الإمام يترتب عليه في أغلب 
الأحوال ضرر ومفاسد كبيرة على المسلمينء ودرء المفاسد مقدّم على جلب المصالعم”" . 

الوجه الثالث: أن الواحد من المسلمين» من أهل القتال بنفسه وماله أو اله 
يكون من أهل منعة الإسلام» فيخافه الكفار؛ فينفذ أمانه؛ عامًا كان؛ ومنه الحدنة» 
أو خاصًا في حقه. لولايته على نفسه. ثم يتعدّى نفاذ أمانه إلى غيره من المسلمين؛ 


() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (9/ 768 57). 

0 ينظر: الوجه الثاني من المعقول لأصحاب القول الأول ص 47-587 . 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (5/ ,)١77‏ وفتح القدير لابن اهام (5/ "٠١‏ 
ارو وفتح باب العناية لعلي القاري (7/ 0371١‏ 273771)» والهدنة في الإسلام؛ علي بن محمد 
الأخضر العربي ص75١.‏ 

(8) ينظر: الهدنة ني الإسلام لعلي العربي ص2177 وينظر القاعدة المذكورة في: الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص176» والأشباه والنظائر لابن نجيم ص44. والقواعد الكبرى [قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام] للعز بن عبد السلام (175/1)؛ ومواضع أخرى منه؛ تحقيق: د.نزيه كمال حماد. 
ود.عشان جمعة ضميرية؛ دار القلم» دمشق, ط١-١57١ه.‏ 


اتاد /ن 
لأن سبب الأمان الذي هو: الإسلام. لا يتجزأ '؛ وما لا يتجزأ لا يثبت إلا 
كاملًا؛ فيثبت في الكلء في حق الكل؛ لأنه لمصلحة الكل» فيقوم الواحد مقام 
الكل؛ لتعذّر اجتماع الكل ". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لايسلم بأن الواحد يقوم مقام الكل؛ لتعذر 
اجتماع الكل؛ لما يلٍ: 

أن الواحد لا يقوم مقام الكل إلا بإذنهم ورضاهمء وهذا إن| يتحقق في الإمام 
أو من ينيبه الإمام. 

أن اجتماع الكل حكمً) غير متعذر؛ بل هو متحقق في تصرف الإمام نيابة عن 
الأمة؛ وعقد الإمام الدنة مع الكفار» من هذا الباب". 

الترجيح والاختيار: 

بالنظر في أدلة القولين» وما جرى عليها من مناقشات واعتراضات؛ فإن 
الذي يظهر للباحث هو رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء» من أن عقد الهدنة لا 
يجوز أن يتولاه إلا الإمام أو من ينيبه؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من 
الاعتراض» ولأن فيه إعمالّا للنصوصء وتفسيرًا لما في ضوء الأصول؛ والقواعد 
الشرعية العامة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ كولاية التزويج إذا زوّج أحد الأولياء المستوين» نفذ على الكل؛ وبيان أنه لا يتجزاً: أن العصمة 
من القتل» وحرمة الاسترقاق» والاستغنام؛ لا يتصور أن تثبت في شخص دون بعضه. ينظر: 
تبيين الحقائق للزيلعي (7/ 47 7)» وفتح القدير لابن الهمام (5/ 37), 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 50 7)» فتح القدير لابن الهمام (5/ 2599 .)7٠١‏ 

(؟) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ ١9؟).‏ 


بدء 1ن د 


الشرط الثاني: توافرالرضا 2# الارتباط بالمعاهدة: 

تقوم العقود في الإسلام على مبداً الرضا ال الكريم بقوله تعالى: 
© يها ارح امنأ لا يَأ تَأَكُلُوَا ملم يَنْنَكُم كم بلطل إل * أن تكرت ره عن 
نَاضٍ مِنَكُمَ © [النساء: 14]. 

فاقتضت الآية الكريمة إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراضص من 
الطرفين. ويدخل في هذا عقود البياعات والإجارات والهبات المشروطة فيها 
الأعواض؛ لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس هو تحصيل الأعواض لا 
غير» والموادعة وإن كانت في الأصل ليست من عقود المعاوضات. إلا أنها تصير 
معاوضة عند التصريح بالعوض”". 

كا أكدت السنة الا لام الور 
إذا اد عن العراضيي» فعالا«وسول الله علد : (إنَا ابيع عَنْ تَرَاضٍ)' قال رلا 
يل مَل اي مُسلم إلا بطيب كَفْس من من . 


0 خرن الوا ار لكر لي 1 70171 
معي كن )49710(-٠‏ من حديث أبي سعيد الخدادري ف 


وقال 0 ف 
الزوائد : الإسناده صحيح ورجاله موثقون» . وقوى الأرناؤوط إسناده في تعليقه على الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 5١‏ "7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7177)) وفي 
الإرواء (6/ 75١1)ح‏ (4؟١1).‏ 

0 أخرجه أجد في المستد 0084/19 460+ ٠٠‏ وأبو يعلى في مسنده (/ 014٠‏ (1910) 
وقال محققه حسين أسد: إسناده ضعيف. وأخرجه الدار قطني في سننه (7/ 5 7 5) ح(58/45)) 
والبيهقي في الكبرى (117/7) ح(1010١١)‏ كلهم من حديث حنيفة الرَّقَائِيَّ وله وقال 
افتسي ا الجمع 2111/47 : «رواه أحمد وابنه من زياداته أيضّاء والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال أحمد ثقات»» وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على المسند 
(/3701)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (0/ 71/9)» وينظر: التلخيص الحبير (/ 240 53). 


03 
٠ 


غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرًا خفيًا لا يطلع عليه إلا الله تعالى اقتضت 
الحكمة رد الخلق إلى أمر كل وضابط جل يُستدل به على رضا العاقدين» وهو 
الأيات والقبؤل الدالاة عل رضا العاقنيب”" 

وإذا كان التراضي ضروريًا بخصوص التجارة وسائر العقود الأخرى» فمن 
باب أولى أن يكون ذلك ضروريًا بالنسبة للمعاهدات الدولية التي ترتبط بها 
الدولة الإسلامية"". 

و إذا كان الرضا شرطًا في العقود عامة» با فيها المعاهدات» فقد اختلف 
الفقهاء عند فقدان الرضا بسبب واحلٍ من عيوبه؛ كالإكراء'”"؛ والغلط”' في تأثير 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7)) فتح القدير (0/ “الا 5 مع العناية على الهداية» والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي (5/ ؟)» والمجموع شرح المهذب (167/4)» والإنصاف للمرداوي 
(75/5؟): وأحكام القرآن للجصاص (1/ 1711/7 ): وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص 2١47”‏ والملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص”2507 5٠7‏ دار الفكر العربي- 
القاهرة» د.ت» والأموال ونظرية العقدء د. محمد يوسف موسى ص4 3561-75) ويراجع 
بالتفصيل: مبدأ الرضا في العقود للدكتور علي محيي الدين القره داغي )١8/١(‏ وما بعدهاء 
و(5/ 1٠١1‏ ؟7١٠١٠)»دار‏ البشائر الإسلامية -بيروت» 5577-1 اهم -؟١١آم.‏ 

(؟) ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة» د.أحمد أبو الوفا ص 15» والإسلام عقيدة وشريعة للشيخ 
شلتوت ص07 4» والعلاقات الدولية في الشريعة والقانون في السلم والحرب» د.عبد اللطيف 
ممَيّم (1817-187/1)» والمعاهدات غير المتكافئة» خليل الحديثي ص١‏ 277 و أحكام 
المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إساعيل كاظم العيساوي ص5 .١5‏ 

(") الإكراه: لغة : هو مصدر أكره يكره إكرامًا: إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره. فأصل 
الكلمة يدل على خلاف الرضا والمحبة. قال الفرّاء: «يقال: أقامني على كره - بالفتح - إذا 
أكرهك عليه... إلى أن قال: فيصير الكّره بالفتح». وفي المصباح المنير واللسان: «فعل المضطر 
من أكرهته على الأمر إكرامًا: حملته عليه قهرّاء وحملته على أمر هو كاره له». ينظر: المصباح المشير 
في غريب الشرح الكبير للفيومي (759/1)» واللسان (5/ 850؟) مادة (كرة)؛ ومعجم 
مقاييس اللغة (5/ 177١)؟‏ وأنيس الفقهاء ص 775. 
واصطلاحًا: عرف بأنه: «الضغط على الإنسان بوسيلة مرهبة؛ أو بتهديده بها لإجباره على فعل 


أثرالاكراه 4 الرضا: 


وهناك خلاف جوهري بين الحنفية والجمهور في التفريق بين الرضا 
والاختيار؛ حيث يفرق الحنفية بينهماء ويقولون: إن الرضا هو منتهى الاختيار. 

وعندهم أن الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار» بينما الإكراه غير 
الملجئ أو الناقص فإنه لايؤثر في الاختيار مطلقاء وإنم| يؤثر في قسم منه في الرضا 
بالإعدام» وفي قسمه الآخر بالإفساد. 

أما الجمهور فلم يفرقوا بينهماء ومن ثم فإن الإكراه -عندهم- يؤثر فيهما مطلقًا. 

أثر الإكراه على التصرفات القابلة للفسخ؛ كالبيع ونحوه من العقود؛ 
كالمعاهدات وغيرها: 

اختلف الفقهاء في أثر الإكراه على هذه التصرفات على أربعة أقوال: 

الآأول: أن الإكراه عليها يجعلها باطلة. وهذا مذهب الجمهور-كىا قال 


أو ترك). . ينظر: الدرر الحكام في شرح غرر الحكام» منلا خسروء محمد بن قراموز (178/57). 
وعرفه السرخسي بأنه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير 
أن تنعدم به الأهلية في حق المكره. أو يسقط عنه الخطاب» . المبسوط .079098/١5(‏ 
وعرفه علاء الدين البخاري بأنه: حمل الَْرِ عل أمْرِ يمت عه بتَخْويفٍ يقَدْرِ الخال عَلَ 
ِيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الَْيرُ حَائِقًا به فائت الرّضَاء بِالْبَائَرَةِ ) .كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
علاء الدين البخاري (4/ 07/7). 
وعرفه الخطاب من المالكية بأنه: «مايفعل بالمرء مما يضره ويؤلله». مواهب الجحليل للخطاب (5/ 50). 
وعرفه ابن حجر بقوله: «الإكراه إلزام الغير با لايريده» ار 111 

() يريد الفقهاء ء بالغلط الجهل بالشيء اي ا 5 
الشخص أو يكتبه» وبين الواة قع المقصود بدون تعمد. ينظر: مبدأ الرضا في العقود, د.القره داغي 
)6٠ /0‏ ويراجع: ل ل ا 
الكريم زيدان ص”0"07» مؤسسة الرسالة ومكتبة القدس-بيروت» ط17"4ه-19175م. 
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3 
النووي”"- من الشافعية”" والحنابلة ماعدا صاحب الفائق'"» والظاهرية » 


كدر التو الك 

ويتفق مع رأي الجمهور ما ذهب إليه بعض القانونيين الذين يدعون إلى 
تطبيق نظرية عيوب الرضا في القانون الدولي» ى) هي معلومة ومطبقة في دائرة 
القاثوة اتذافيق -. 

ويتجه القانون الدولي الحديث إلى اعتبار الإكراه عيبا من عيوب الرضا يترتب 
عليه بطلان المعاهدة إذا ما شابتها شائبة الإكراه””. 

القول الثاني: أن الإكراه عليها يجعلها فاسدة ولايبطلها. وهذا رأي الحنفية 
007 كا 

فالرضا عندهم ليس ركنًا فيهاء ولا شرطًا لانعقادهاء وإنما هو شرط 


.)١15١/9( ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) ينظر:المهذب مع شرحه المجموع (199/4)؛ وروضة الطالبين (28-95/4). 

(*) ينظر: الإنصاف (4/ 7376)» والمغني لابن قدامة (8/ 7575). 

() ينظر: المحلى لابن حزم (9/8؟0. 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)5١١/1(‏ 

(5) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 717-1١١١‏ وشرح تحفة الحكام لابن ميارة (5/ .)١١5‏ 

(0) ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة د.حامد سلطان ص 17/6» وقواعد العلاقات الدولية 
في القانون والشريعة؛ د.جعفر عبد السلام ص؟57؛ ٠‏ والمعاهدات الدولية في فقه الإمام 
محمد بن الحسن» عثان جمعة ضميرية ص 00. 

(8) ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إسماعيل كاظم العيساوي ص 159 . 

(9) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 4١‏ -500)» والمبسوط (98/55 0179: فتح القدير (0/ 075) 
وتكملة فتح القدير (17/ 2791 14 ؛ وتبيين الحقائق (0/ »)١87‏ وكشف الأسرار للبخاري 
(4/ 017)» وتيسير التحرير (7017/7)» والتلويح والتوضيح (148191/1)) والأموال ْ 
ونظرية العقد ص78 7"49؛ ومبدأ الرضا في العقود (1/ .)1١١9-١١١7‏ 


مده لزيا 9 وده 
000000 
إذ شرط صحة هذه العقود هو التراضيء فإذا زال الإكراه ورضي من كان مكرما 
توعان الع مي 

ويتفق رأي في القانون الدولي الحديث مع هذا المذهب» حيث يقرر أن الإكراه 
لأيوث عل يوقا الدولت منواة كان ماديا سكن 16 

القول الثالث: أن الإكراه عليها يجعلها غير لازمة. وهذا مذهب جمهور المالكية” 


القول الرابع: أن الإكراه عليها يجعلها موقوفة. وهذا رأي زف 

وتشهد الأدلة الكثيرة لقول الجمهور القائلين ببطلان تصرفات المكره مطلمًا؛ 
سواء كانت من القابلة للفسخ أم غير القابلة له؛ حيث إن الشارع الحكيم ل يفرق 
بينهما في في اعتبار تأثير الإكراه» ولأن الإكراه يؤثر في القصد والرضا؛ فكان أثر 
الإخلال به هو الإبطالء فإذا أراد المكرّه بعد ذلك إنشاء العقد برضاه؛ فإنه ينشعه 


)١(‏ ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» د.حامد سلطان ص 4170 2117/5 وقواعد 
العلاقات الدولية في القانون والشريعة؛ د.جعفر عبد السلام ص478. والمعاهدات الدولية في 
ل الحم عار عن 61 

() قال الشيخ عليش : «فَأَضْلٌ الْمَبِ الي َه ابن الاسم وَمُطرّ ف وَابْنُ عَيْدِ الحَكَمء وَأَضْبَعْ 
عَنْ مَالِكِ ف أنه عَيْدُ َازم... فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 5 
ل ل . وينظر:حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (1/ 7)» وشرح الخرشي على مختصر خليل (5/ 8).؛ وبلغة السالك (915/5)) 
والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (7/ )٠ ٠‏ وفتح العلي المالك (91"/7). 

(9) ينظر: : بدائع الصنائع (9/ .)55٠5-140 ٠07"‏ 


من جديد ولايستأنف بالذي أكره عليه. والله أعلم. 

ويمكن تقسيم صور الإكراه المتصور تحققها 2# المعاهدات إلى الصور الآتية: 

أ-الإكراه الشخصي: 

ويقصد به: ذلك الإكراه الذي يارس ضد ممثل الدولة أو مفوضها؛ لحمله 
على إبرام معاهدة» عن طريق مارسة تهديدات وضغوط موجهة إليه شخصيا. 

ومن أمثلة هذا النوع من الإكراه: الإكراه الذي تعرض له إمبراطور كورياء حين| أجبر 
على توقيع معاهدة ضمنت وضع كوريا تحت الحراية اليابائية سئة 148١م‏ ". 

ولا خلاف على بطلان هذه المعاهدات التي تقع نتيجة الإكراه الواقع على 
غفل الذولة لقوق يعت د ماهد ةم 

وهذا ما انتهى إليه القانون الدولي في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات؛ حيث 
نصت المادة )0١(‏ من الاتفاقية على أنه : «لايكون لتعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام 
بمعاهدة أي أثر قانوني إذا صدر نتيجة إكراه ممثلها بأفعال أو تهديدات ضده . 

ب-الإكراه الواقع على الدولة ذاتها باستعمال القوة أو التهديد بها: 

وقد اعتبر بعض الباحثين المعاصرين التهديد بإهدار استقلال الدولة أو 


)١(‏ ينظر: المعاهدات غير المتكافئة» خليل الحديثئي ص”777» ودراسة لأحكام القانون الدولي وتطبيقاتها 
في العالم العربي» د.محمد حافظ غانم ص/94» معهد الدراسات العربية-القاهرة» ط ١17١‏ م. 

)١(‏ ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إسماعيل كاظم العيساوي ص ١56‏ والمعاهدات 
غير المتكافئة» خليل الحديثئي ص”577» وارتضاء الالتزام بالمعاهدات الدولية في ضوء أحكام 
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات, د. إبراهيم محمد العناني ص/17/17» (مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية) عدد(١))‏ لسنة 5 »١‏ جامعة عين شمس سنة م ومسائل مختارة من قانون 
المعاهدات-اتفاقية فينا لقانون المعاهدات-(دراسات في القانون الدولي) (م7)» د. مصطفى 
كامل ياسين ص »١057‏ الجمعية المصرية للقانون الدولي- ١151م.‏ 


سلامة إقليمها من الوكراه لممبجى!" 

وقد اختلفت نظرة أرباب القانون الدولي إلى أثر الإكراه الذي يقع على الدولة 
ذاتها على المعاهدات التي تبرمها تحت هذا الإكراه» وجاء هذا الاختلاف نتيجة 
للاختلاف الواقع بينهم في حكم اللجوء إلى القوة في الحياة الدولية. 

فبين| لم يعتد القانون الدولي بالإكراه أول الأمر الواقع على الدولة عند توقيعها 
المعاهدة» واعتبر هذه المعاهدات سارية ملزمة لهاء وقد كان هذا متصورًا ومنطقيًا عندما 
لايتصور أن تفرض دولة سلطانها على أخرى ذات استقلالية وسيادة” 

إلا أنه قد جاءت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لتقرر رفضها للمعاهدات 
المعقودة بالإكراه الذي يارس على الدولة ذاتها؛ حيث نصت المادة (؟05) صراحة 
على أنه «تعتبرالمعاهدة باطلةٌ بطلانًا مطلقًا إذا تم إبرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة 
أواستخدامها بالمخالفةلمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة» ' 


)١(‏ ينظر: :كام للماهدات ل النه اناير دابت زغل كتانف العا 16 ول 
والمعاهدات غير المتكافئة» خليل الحديثي ص7١.‏ 

(0) ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د .إسماعيل كاظم العيساوي ص ١50‏ . 

(؟) ينظر: : اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1974م. 

ولاشك أن اعتبار تأثير هذا الإكراه بصوره المختلفة يلقي بظلال من الشك حول شرعية كثير من 
الاتفاقات والمعاهدات والأحلاف التي تم إبرامها بين كثير من الدول الإسلامية وبين أعدائها؛ 
كا يحتم إعادة النظر فيا ترتب عليها من استحقاقات والتزامات؛ وبحث إمكانية الاستفادة من 
تلك الاتجاهات الحديثة في إبطال مثل تلك المعاهدات التى نشأت نتيجة صورة من صور 
الإكراه السابقة- وني ضوء السياسة الشرعية ووفق قاعدة المصالح والمفاسد؛ حيث إن أغلب 
. هذه الاتفاقات لم تخل من صورة أو أكثر من صور الإكراه السابقة. 

ومن هذه الاتفاقات والمعاهدات التي تحتاج إلى مراجعة مشروعيتها في ظل ما اكتنفها من ضغوط 
وإكراه- معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني؛ والتي أبرمها الرئيس المصري الراحل 


وك 1 
ج-الضغط السياسي والاقتصادي: 
وقد اعتبر بعض الباحثين المعاصرين التهديد بالحصار الاقتصادي والمقاطعة 
الاسية اف ازاك ماندف قل« الذوالة الك اقيق اكز ناغير لط" 
وقد أغفلت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات النص صراحة على اعتبار الضغط 
السياسي والاقتصادي أسلوبًا من أساليب الإكراه المعيب للإرادة» وهو ماجعلها 
موضع انتقاد شديد» حتى من قبل رجال القانون الدولي» الذين يرفضون التسليم 
بعيب الإكراه في القانون الدولي. 
يقول الدكتور الغنيمي: «إن الإكراه الاقتصادي- عند القائلين بأن الإكراه 
يبطل المعاهدة- كان يجب أن يعتبر فنا لوق دهان ٠‏ 
والاتجاه الحديث في القانون الدولي يذهب إلى القول باعتبار الضغط السياسي 
والافقضادئ من الفيوت الح ة للرق”". 
شروط اعتبار الإكراه : 
ذكر أهل العلم شروطًا للإكراه منها : 
-١‏ أمامكزن هن نادو مظان اتدل 


السادات» وكذلك اتفاقات "أسلو" أو اتفاق "غزة - أريحا" للحكم الذاتي الفلسطيني بين 
الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية تمثلة في رئيسها الراحل ياسر عرفات» وكذلك الاتفاقية 
التي أبرمتها الحكومة السودانية مع الجنوب السودانية والتي تمهد السبيل لتقسيم السيودات. 

2197-١675 ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلاميء د.إساعيل كاظم العيساوي ص‎ )١( 
| . ١7ص والمعاهدات غير المتكافئة» خليل الحديثي‎ 

(؟) ينظر: بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام؛ د. محمد طلعت الغنيمي ص57 7- 
57 ”ء منشأة المعارف- الأسكندرية» 1917/5 م. 

() ينظر: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إساعيل كاظم العيساوي ص8١١»‏ والمعاهدات 
غير المتكافئة» خليل الحديثى ص5 /77. 


52 0 8 
؟- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به» والعجز عن دفعه والهرب منه. 
د أن كتوق ا يدق المروي: 

وهذه الشروط اتفق على اعتبارها المالكية والشافعية والحنابلة» وزاد 
بعضهم شروطًا أخرىء والذي يظهر أن تحديد الإكراه عائد لما يراه الحاكمء 
والمفتي» فما رأى أنه إكراه أبطله لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس”". 

النتائج المترتبة على مبدأ رضائية المعاهدات في الشريعة الإسلامية: 

أن التراضي في الإسلام ينصب على ما تم الاتفاق عليه» بالتطبيق لقاعدة 
«الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها»”". 

إن التراضي الواقع على مسألة معينة يشمل كل ما يقع تحت إطارها إذا كانت 
النية متجهة إلى ذلك. أو كانت ألفاظ المعاهدة أو العقد تحتمله» بالتطبيق لقاعدة 
أت «الرضى بالشيء رضا با يتولد 00 

أن الرضا في الارتباط بالمعاهدة متروك للسلطة التقديرية للدولة نفسهاء 
والتي لها إما الارتباط بالمعاهدة ابتداء أو الانضام إليها لاحقًَا إذا قدرت أن 
الظروف تحتم ذلك. 


)١(‏ ينظر:الشرح الكبير (”/ 77177)» وبداية المجتهد (؟/ 51)) والمهذب »)2728/١(‏ ومغني المحتاج 
(/ 3729"). والمغنى /١١(‏ 617 7). 

(1) ينظر: الكفاية (4/ ١74‏ والمغني /١١(‏ 07): ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
»)2١1١ /”7(‏ والقواعد لابن رجب (77”) القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة. وقد نبه على 
هذا ابن القيم في إعلام الموقعين 8/7 .)1٠١‏ 

(؟) ينظر هذه القاعدة في: تحقيق الكتاب المنثور في القواعد للإمام بدر الدين الزركشي ص4 2١١‏ 
د.تيسير فائق» رسالة دكتوراه؛ كلية الشريعة والقانون - القاهرة؛ /191١ه‏ - /191/17م. 

(4) ينظر القاعدة المذكورة في: الآشباه والنظائر الإمام السيوطي ص١ .١5‏ 


9 ووو 


ومن أشهر الأمثلة التي يستنبط منها وجود نظام الانضام إلى المعاهدات 
الدولية في الإسلام؛ ما جاء في صلح الحدييية: اال ريق 
حَمدِوَعم عَهدهِمكَلَ ذه وَمَنْ أَحَبٌّ أَنَْدُلَ في عَفْدِ ريض وَعَهِْهِمْ كَل فيوا' 

أن الرضا بنصوص المعاهدة وما تم الاتفاق عليه من شروط وبنود ملزم 
لأطرافهاء مع مراعاة عدم ورود شروط في المعاهدة تخالف القواعد العليا في 
الإسلام؛ «فكرة القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر). 

حكم إكراه الدول التي تناصب الدولة الإسلامية العداء على إبرام 
معاهدة معها: 

من المعلوم أن العلاقات الدولية تقوم على المصلحة» إلا أن الشريعة 

الإسلامية وضعت لمذه المصلحة إطارًا سلوكيًا يضبط هذه المصلحة ويمنع التدنٍ 
في مراعاتها عن حد معين من القيم العالية والمبادئ السديدة. 

ولما كان الإكراه قد يكون وسيلة من وسائل تحقيق هذه المصلحة وضانهاء إلا 
أن الإسلام قد أوجب ألا يترتب على ذلك النيل من شعب تلك الدولة المعادية 
على نحو تأباه الفطرة وتلفظه الإنسانية. 

ومع مراعاة هذه الضوابط وتلك المبادئ؛ فقد قال الفقهاء بحق الدولة 
الأنتلاسة فى آذ تارتن من الإكزاة نا يؤمى الدعوة الإسلامنو"' 


0715 /5( أخرجه أحمد في المسند (71/ 717) ح( © والبيهقي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
حرم . وأصله في صحيح‎ ٠ /؟١( ح(0447): وحسن الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند‎ 
البخاري؛ كتاب الشروط: باب الشَّرُوطٍ في الهَادِوَامَُامَة مَعَ أل الحَرْبٍ وَكِتَابَةٍ الشَرُوطٍ‎ 
ح(71771): من حديث الْسْوَرِ بْنِ عْرَمَةه وََرْوَانَ بْنِ الحَكَم.‎ 016 /( 

(0) ينظر: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية؛ د.محمد طلعت الغنيمي ص/40-8) وأحكام 


1 ااا 
١ 1‏ : في - 0 
7/7 : 30 

001 - 7 


وذلك أن العبرة في تحقق الإكراه هو عدم شرعية الغرض الذي يراد الوصول 

إليه من خلال هذا الإكراه؛ فإن كان الغرض والوسيلة مشروعة؛ فلا إكراه 2 
4 مادام : - َ- َه 200 ْ 

لكر وكرام بالدى الحقيض وان نعم ما فرعتا وإكرام او 

وقد قرر الشافعي هذه القاعدة ى) في التلويح حيث قال: «الْقَاعِدَةٌ الّتِي قَررَمَا 
شافع في بَابِ الْإِكْرَاو: هُوَ ناكرا إِمَ أن يخرْمَالْإقْدَامُ حلي وَهُوَ الْإكْرَاه بير حَقٌ» أو 
لاه وَهْوَ الْإكرَاهُ بحل وَالثَان: لا يقْطَمُ الحَكُمُ عَنْ فِْل الْقَاعِل؛ كَِكْرَا لحري عَلَ 
ا 0 - 2 - 9 0007 0.0 3 ١‏ 1 
الإشلام فَبصِح لامك بِخِلَا إِكْرَاِالذَميّ نه ِيِسَ بِحَقٌ)" '. 


فلايعد الإكراه مبطلًا للمعاهدة مع من يناصبون الدولة الإسلامية العداء؛ 
فلا شك أنهم لايدفعون الجزية اختيارًا. 


الشرط الثالث: عدم اشتمالها على شروط تخالف القواعد الإسلامية: 

من الثابت أن هناك الكثير من القواعد التي استقرت في الشريعة الإسلامية 
باعتبارها قواعد لا يجوز الخروج عليها- و تعادل هذه القواعد ما هو معروف 
حاليًا تحت اسم: القواعد الدولية الآمرة في فقه القانون الدولي'"-. 


المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إسماعيل كاظم العيساوي ص4 ١5‏ . 

)١(‏ ينظر في ذلك: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» د. محمد طلعت الغنيمي ص240-48 
وأحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي, د.إسماعيل كاظم العيساوي ص5 ١15‏ . 

() ينظر: شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (7/ .)791١‏ 

(9) ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص555» /401» وأحكام المعاهدات في 
الشريعة الإسلامية؛ د. محمد طلعت الغنيمي ص98- »3٠٠١‏ وله أيضًا: قانون السلام في 
الإسلام ص577 015. والمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د. أحمد أبو الوفا نحمد 
ص 54- 5 ل وقواعد العلاقات الدولية» د.جعفر عبد السلام ص 400. 


545 


نات علد عسودو/ : ]ا 

وتنبع القواعد الدولية الآمرة ني الإسلام من مصدرين أساسيين: 

- من القرآن الكريم أو السنة النبوية. 

ب - أو الإجماع على اعتبار مسألة معينة من الأمور التي لا يجوز بحال 
الخروج عليها. 

ومقتضى فكرة القواعد الإسلامية العليا هو عدم جواز الارئباط بمعاهدة 
دولية تخالفهاء ويتمثل ذلك في احتواء المعاهدة على شروط تخرج عليها. 

الشروط في المعاهدات: قسم الفقهاء الوط لطر إن مسدرها لل لعفي ' 

الأول: الشرط الشرعي» وهو الذي: «يفرضه الشارع؛ ا لازمًا 
لتحقق أمرآخر ريط به عدا بحيث إذاليتحقق الشرط» ل يتحقق ذلك الأمرة. 

الثاني: الشرط الجعلي'" وهو الذي: «ينشئه الإنسان بتصرفه ا فيجعل 
بعض عقوده أو التزاماته معلقة عليه» ومرتبطة به بحيث إذا لم يتحقق يتحقق ذلك 


(0) ينظر: ع د 1 سمو د كرك 
كالوضوء للصلاة» وجعلي وهو بكلمة الشرط أو دلالتهاء والبحر الرائق لابن نجيم 
81/1 : والشرط حقيقي وجعلي؛ فالأول : مايتوقف عليه الشيء ء في الواقعء والثشاني: 
شرعي؛ أي: بجعل الشرع؛ فيتوقف شرعًا كالشهود للنكاح والطهارة للصلاة» وغير شرعي 
أي : بجعل المكلف بتعليق تصرفه عليه مع إجازة الشرع ك : إن دخلت الدار فكذا»» وينظر: 
الموسوغة الفقهية (/ +08 198/17). 

(؟) ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 2795 دار القلم- دمشق» ط1.١‏ 4 ١ه.‏ ومثاله: 
اشتراط الشارع الطهارة لإقامة الصلاة؛ فإذا اتتفت الطهارة المشترطة لصحة الصلاة أو 
انتقضت» فلا تصح إقامة الصلاة» ولا يلزم من وجود الطهارة إقامة الصلاة؛ وكذا جميع 
الشروط التي اشترطها الشارع في العبادات» والمعاملات» والجنايات» وغير ذلك. 

(') سمي جعليًا؛ لآن الأمر الذي صار شرطا للالتزام» لم تكن له هذه الصفة : شرعاء وإنها جعله 
المكلف شرطًا معلقًا عليه» في أمر كان له فيه حق التنجيز والتعليق» »كما هو ظاهر في التعريف 
المذكور. ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 795). 


الأمرء لا تتحقق تلك العقود والالتزامات)”". 

والمراد هنا: الشرط الجحعلي المقترن بالعقد» وهو: «أن يقترن التصرف بالتزام 
أحد الطرفين الوفاءَ بأمر زائد عن أصل التصرفء وغير موجود وقت التعاقده 
وذلك بكلمة: بشرط كذاء أو على أن و ا 

الفرق بين الشروط الشرعية» والشروط الجعلية أو الشروط في العقود: 

أن الشروط الشرعية» هي: الشروط الأصلية؛ التي يشترطها الشرع لوقوع 
العقد أو التصرف بوجه عام, على الصفة الشرعية؛ فلا يصح العقد شرعًا إلا 
بوجودها؛ كشروط صحة عقد الهدنة. 

أما الشروط الجعلية أو الشروط في العقود» فهي: التي يشترطها المكلف. وفق 
ما يراه من المصلحة؛ خاصة كانت أو عامة, فإن لم تخالف الشرع كانت مشروعة» 
وإلا فلا؛ كالشروط في عقد الهدنة ونحوها من المعاهدات””. 

ومهذا يتين أن هذين النوعين من الشروط متمايزان في مدلوههم| وأثرهماء فالأول من 


3 
إرادة الشارعء فهو تشريع؛ والثاني من إرادة العاقد (المكلف)» فهو تصرف “. 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. وهذا النوع من الشروط له شبه بالسبب» من جهة ارتباطه مشروطة به 
وجودًا وعدماء فلو شرط شخص كفالته لآخر بسفر المدين» فإن الكفالة تثبت إن سافرء ولا 
كيك اف تجال الاقامة» وهكذا كل عررط دل . 

(1) ينظر: نظرية الشرط في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون» حسن بن 
علي الشاذلي ص 17» دار كنوز إشبيليا-الرياض» ط١- 57٠‏ 1ه-9١٠1م.‏ 

() ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ 07 4). 

(5) ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا :)"51/١(‏ والفرق بينهما حمل الزرقا - في هذا 
الكتاب - على وضع اصطلاح خاص به وهو: إطلاقه (الشرائط) على الشرعية» و(الشروط) 
عمل 


امة 1 0# 7 : 

وعلى هذا فالمراد بالشروط في عقد الحدنة ونحوها من المعاهدات: ما يتفق 
المتهادنان أو المتعاهدان - أحدهما أو كلاهما - على الالتزام به من أمور في 
عقدها. فليس المراد شروط الحدنة الشرعية. 

و«شروط عقد المصالحة بحسب ما يحصل الاتفاق عليهاء ما لم يكن في 
الشروط فساد عل الم : 

قاعدة في الشروط في العقود: 

من الأمور المقررة في وصف العقود الشرعية: أن تخلو هذه العقود عن 
الشروط الباطلة؛ فلا تتضمن محظورًا شرعيًا'". 

وقد مثّل الفقهاء للشروط الباطلة في المعاهدات بأمثلة كثيرة» منها: الاتفاق 
مع الحربيين على المهادنة بشرط أن لا يُنتزع منهم أسرى المسلمين» أو يرد إليهم 
اللتلع الذي ابر وهو أنلاك اتي ١‏ أواشوط تر لبا لس اق ايدج" 

«وإن شرطوا في الموادعة أن يرد عليهم من جاءنا مسلً) منهم بطل الشرطء ولم 
يجب الوفاء . 


على اليس 7 (5) ع يتاع 27 5 0 
ومثل: أن يشترط رذ النساء أو مهورهن,. أو رد ما غنمه المسلمون أو 


)١(‏ ينظر: تهذيب الفروق لمحمد بن علي بن حسين المالكي [بحاشية الفروق] (78/7)) وينظر 
أصل العبارة في الفروق للقرافي (؟/ 5 7). 

(1) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي ))5١8/١(‏ 
والمعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة ضميرية ص .1١‏ 

(*) ينظر: روضة الطالبين (/ا/ .)07١‏ 

(4) ينظر: الفتاوى الهندية ))١917/7(‏ والخراج لأبي يوسف ص5 77. 

(0) اتفق الفقهاء على عدم جواز شرط رد المرأة» واختلفوا في الرجل» فأجازه أحمد والمالكية 
للضرورة الشديدة» ول يجزه أبوحنيفة وبعض المالكية؛ لأنه شرط باطلء لا يجب الوفاء به وتبقى 


م 7 الاك 
تملكوه من سلاحهمء أو إعطائهم شيئًا من سلاحنا أو من آلات الحربء أو 
يشترط نقضها متى شاءوا" » أو بقاء قرية للمسلمين خالية منهم؛ أو أن يحكموا 
بين كافر ومسلم" ‏ أو بناء كنيسة في دار الإسلام””. 

أو أن يتم الاتفاق على أن تؤخذ منهم قضايا التشريع؛ أو أن تستبعد أحكام 
الدين من مقررات الجهات التعليمية» أو على أن شعوبهم وشعوب المسلمين إخوة 
متساوون في كل شيء؛ أو على تبادل المعلومات السرية الحامة» أو على المتاجرة 
بالأمور المحرمة» كالمخدرات وكتب الإلحاد ونحوهاء أو الاتفاق على ما تمليه 
اللأؤلة الكاقر ةو عه ا طلوق” ‏ ركذا 

والشروط الباطلة لا يجوز الوفاء مهاء بل يجب نقضهاء بالاتفاق» وهذا من قضايا الشرع 
الكلية؛ فإن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل أيّا ما كان ". 


المعاهدة معه صحيحة. وأجازه بعض الشافعية إذا كان له عشيرة تحميه في دار الحرب. 
والذين أجازوا الرد إن) أجازوه تخلية لا مباشرة؛ لأن المباشرة فيها إعانة على منكر سوغته 
الضرورة» فيجب التوقف على مجرد التخلية. 
ينظر: شرح السير الكبير (5/ 15915: 15946)., ومختصر اختلاف الفقهاء للجصاص 
(7/ 55)» وأحكام القرآن له أيضًا(/577)» والفتاوى الهندية (؟1917/1١)»‏ والبيان 
والتحصيل (58-1477/7).: وعقد الجواهر الثمينة ,)79879417//١(‏ وحاشية الدسوقي 
0 وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/ 54)) والملهذب مع المجموع 
(١1/ه؟؟)‏ والأحكام السلطانية ص07. والمغني (0117/5): والإنصاف (5/ »)5١5‏ وزاد 
المعاد (/ »))2١51١ 1١5٠‏ والسيل الجرار (5/ 26575 /5537)؛ وأحكام القرآن للشافعي (357/17: 
» وأحكام القرآن لابن العربي (5/ »)١1784‏ وفتح الباري (0/ 40 07. 

.)018/١٠١( ينظر: المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك .)١8/57(‏ 

(*) ينظر: المهذب للشيرازي (0/ 07 7). 

(؟) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, لعبد الله الطريقيى ص59١.‏ 

(5) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم  .)487/6(‏ . ْ 


ومن أدلة ذلك: 

ما ثبت عن عائشة #5 قالت: قال رسول الله كلِ: ما َال ناس يَشْر طون 
شُوُوطًا لَبْسَ في كِتَابٍ الله» من اشْتّّطَ عَرْطَا ليْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِل ون 
اشتط فاثة قد رط قوط الله عق وأوكقي”" 

قال النووي: هذا "صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى»'"' 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق 
العلاء على تلقيه بالقبول» اتفقو اعلى أنه عام في الشروط في جميع العقود. ليس 
ذلك مخصوصًا عند أحد منهم بالشروط في البيع» بل من اشترط في الوقف أو 
العتق أو الهبة أو البيع أو التكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك» شروطًا تخالف 
ما كتبه الله على عباده» بحيث تنضمن تلك الشروط الأمر با نهى الله عنه» أو 
النهي عما أمر الله به. أو تحليل ما حرمه؛ أو تحريم ما حلله» فهذه الشروط باطلة 
باتفاق المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره... 

وحديث عائشة ما اتفقوا على عمومه. وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها 
النبي كلكو وبعث 3 

وذكر الشيخ شلتوت من شروط المعاهدة في الإسلام: «ألا تمس قانونه الأسامي 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب الشراء والبيع مع النساء (7/ 01١‏ ح(5100)» وبألفاظ 
أخرى في مواضع أخرىء ومسلم؛ كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتتق (7/ )1١141‏ 
ح(5١15١)‏ بنحوهء وبألفاظ أخرى. وتقدم تخريجه ص57 5 . 

)١(‏ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)١157/٠١(‏ قال: (ومعنى قوله يَْ: اوإن كان مائة 
شرط»: أنه لو شرطه مائة مرة توكيدًا فهو باطل». 

(*) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15925/8/71). 


وشريعته العامة ا وقد جاء في ذلك قوله كَلِْ: «كل 
شرط لَيْسَ في كِتَابِ لله فهُوَيَاطِل) ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه. 

ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية (معاهدة) تستباح الشخصية 
الإسلامية» وتفتح للأعداء بابّا يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية» أو 
يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق 0 

ماروته عائشة وإ قالت: قال رسول الله عَكلهِ يِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيهِ 
(١ 00020 3‏ 

قال الخطابي: «في هذا بيان أن كل شيء نهى عنه النبي كَل من عقد نكاح وبيع 
وغيرهما من العقود: فإنه منقوض مردود؛ لآن قوله: «فهو رد يوجب ظاهره 
إفساده وإبطاله إلا أن يدل الدليل على أن المراد به غير الظاهر, فيترك الكلام عليه 
لقيام الدليل فيه»© 

وقال النووي: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل 
غير معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة في رد كل البدع ترات 7 وهذا 
الحديث. ما ينبغي حفظه واستعاله في إيطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به)”” 


)١(‏ ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة»؛ الشيخ محمود شلتوت ص405: /501» وينظر أيضًا: المجتمع 
الإسلامي في ظل الإسلام؛ الشيخ محمد أبو زهرة ص7١‏ 5- ١5‏ 5» دار الفكر العربي -القاهرة» د.دت. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ))١718(‏ 
وعند البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود(51917) بلفظ: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)» وتقدم تخريجه ص17 4. 

() ينظر: معالم السنئن مع سئن أب داود (5/ 215 .)١7‏ 

() يعني: في الدين» من إحداث عبادات وتشريعات. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١ ١5 /١15(‏ 

() ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي »2237/١7(‏ وينظر: فتح الباري (0/ /اه”). 


تك أ اوة 


وقال ابن القيم» مبينًا وجه الاستدلال به في إبطال الشروط 10 
«وما ردَّه رسول الله يكللِ ى يم لأحد اعتباره» ولا الإلزام به وتنفيذه» ومن تفطن 
لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيهان» تلص بها من آصارٍ وأغلال في 
الذفقاه وزقم وضتوية وتعقن تواي في الكعره" 

أن عقد المعاهدة على ما لا يجوزء عقد على محرّم؛ فلم يجز الإقرار عليه» كالبيع 
بشرط باطل؛ أو عوض محرم "' 

قال أبو العباس ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن من شرط في عقد من العقود 
تو بحاقان حك اله ورسوله قور الل" 

وقال ابن قدامة: «وفي فساد أصل العقد بها وجهانء؛ بناء على الشروط 
الفاسدة في الببع»”ا 

ومن نصوص الفقهاء في تقسيم شروط الهدنة وماني معناها من المعاهدات إلى 


صحيحة وباطلة: 


قول ابن قدامة: «الشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين: صحيح؛ مثل أن 
يشترط عليهم مالاء أو معونة المسلمين عند حاجتهم... فهذا يصح... الثاني: 
شرط فاسكل» مثل أن يشترط رد النساع» أو مهورهن» أو رد سلاحهم» أو 


.)17١ /7( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

.)707 /0( ينظر: المهذب للشيرازي‎ )١( 

(7) ينظر: العقود» لابن تيمية ص 2١50‏ تحقيق: محمد حامد الفقي, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
السنة المحمدية-القاهرة» 48 اه -565مم . وقد سبق ذكره للاتفاق قريبًا - أيضًا -. 


(5) ينظر: المغني لابن قدامة (17/ 22١17‏ وينظر: : العقود لابن تيمية ص 25١5‏ ومجموع الفتاوى 
(9؟652166/5١).‏ 


2 
إغطادى دنا مروسالتهاة ارين الاك طريه ازيكترظ قو دالا ن زم لا 
قوز ول لام فود كايا تتروكة واس لاصو ارفاك ييل" : 
ومن ذلك ما جاء في المعيار المحربء بعد إيضاح أنه لا يجوز الصلح (الهدنة) 
عند تعن الجهاد» إذ جاء فيه: «فكل ما نقل في تعيين فرض الجهاد» مانع من 
الصلح؛ لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب به الاستنقاذ» '. 
وما يقع من الصلح في مثل هذه الحال» فهو مصلحة للعدوء وتمكين له وهو 
مفسدة على الإسلام» فلا يكون له في نفس الأمر انبرام؛ فيجب نقضه؛ لأنه 


بمقتضى الشرع غير منرم ". 

ومن موانعها - أيضًا - أن تتناقض مع التزامات الدولة الإسلامية تجاه دولة 
أخوق: اطق اهنا معا قد ةنيائعة*" ؛ الأن العامة الأرلت إذاكاتت قر عه 
يجب الوفاء بهاء فالتزام ما يناقضها إخلال بهاء ونقض لاء وهو ما لا يجوز إلا عند 
وجود مبرر شرعي لذلك. 

وحاصل ما تقدم أن القواعد الإسلامية العليا' تعتبر هي الضابط والمعيار 
الذي يحكم وفقَا له على صحة أية معاهدة دولية في الإسلام» وبحيث يتم تعديل 
هذه الأخيرة وفمًا لتلك القواعد (وليس العكس) “, أو الحكم بانقضائها إذا 


.)١157 2151١ /١1( ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(1) ينظر: المعيار المعرب للونشريمي (708/7): ضمن فتوى يحسن الرجوع إليها. 

(©)ينظر: اللغياز المعريت جره 4 5 

(4) بعض الباحثين يذكر ذلك شرطا. ينظر - مثِلًا - المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد 
هلال ص6 0. 

(0) يقول الدكتور عمر أبو بكر: «ولما كانت قواعد الشريعة الإسلامية منزلة من عند الله سبحانه 
وتعالى فهي بطبيعة الحال تحوز سموًا على قواعد القانون الدولي العام الوضعي؛ وعليه فلا 


4 1 
حالفتها . 
حكم المعاهدة التي اشترط فيها شرط يؤدي إلى مخالفة نص شرعي: 


اتفق الفقهاء على إبطال الشرط الذي يؤدي إلى مخالفة نص 0 أما 
العقد التضمن :هذا الشرظط#:فقد أعكلق الفقهاة ىق .خكفه؟ فذهب المالكية 


والكخابلة فق وجه مه إل صنحة العقد وإبظال الشرط» واحعجوا يخي بريرة"' 


يمكن إعمال المبدأ الدولي والذي يستلزم على الدول أن تلائم بين تشريعاتها الداخلية وقواعد 
القانون الدولي بحيث لا تكون مخالفة لأحكام القانون الدولي وإلا تحملت تبعة المسئولية 
الدولية» وأيضًا المبدأ الذي يستلزم بأنه لا يمكن للدول آن تمعج بأحكام دساتيرها إذا كانت 
مخالفة لقواعد القانون الدولي أو لالتزاماتها الدولية التي تقع على عاتقها. 
فسلطان الإرادة منعدم أمام تلك القواعد؛ لذلك فلا 0 أن تة تقوم تقوم الدول الإسلامية بإعمال 
مبدأ الملاءمة الذي يتطلبه القانون الدولي» والذي ينص على أن تلائم الدول بين تشريعاتها 
الداخلية بحيث لا تتعارض مع التزاماتها الدولية» وأيضًا عدم الاحتجاج بالتشريعات الداخلية 
للتحلل من الالتزامات الدولية »). 
ينظر: المسئولية الدولية في نطاق القانون الدولي والشريعة الإسلامية» د.عمر أبو بكر باخشب 
فين 15-18 دزاننات دولية؛ جعية الدراسنات الدولية تونس و عدة210) أبريل 4ه 1م: 

)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص 5ل. 

.777” ينظر: نظرية الشرط في الفقه الإسلامي» د.حسن على الشاذلي ص‎ )١( 

() ينظر: عقد الجواهر الثمينة /١(‏ 4417)؛ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (507/7)» وبداية 
المجتهد (؟/ »)١159‏ والمغني (011//9--019)» والشرح الكبير لابن قدامة (9/ 059:9574)) 
والمبدع (9/ .)501١ 4٠٠‏ 
ا لس د ل -ونقدم تخريجه 
ص 4417 - عَنْ عَائِشَةَ و وا قَالَتْ : جَاءننِي بَرِيرَة» فَقَالَتْ كَاتبتُ أل عَلَ يِسْع أوَاقِ» في كَل 
عَم وَوَيْه تَأِنِي» َقَلتُ: إن أحب أَهْلِْ أن عدا كم وَيكُونَ وَلاوُك لي فعَلَتُ فَذَعَبَتْ 
َرِيرة إلى أَهْلِهاء فعَالْتْ م » فَأبَا ذَلِكَ عَلَيْهَاه فَجَاءَتْ مِنْ ء عِنْدِهِمْ وَرَسُوِلُ الله يكل جَالِسٌ 
قَالَت: إن قَدْعَرَضْتُ دَلِكَ عَليهمْ بالا أنْيَُونَ اللا كء ؛ فَسَوعَ التي لِك فَأَخيرتْ 

ِعَُ التي يكل قََالَ: احزِيهَا وا يرطي هُمْ الى ْنَا الولآء يَنْ أَعتقء فَفَعَلّثْ عَايِشَةُ 

ع كول له قاف الي قحم ل وى على كم كال: : «أَمَايَمْدُ مَاِيَالُ رِجَالٍ 
يَشرطُونَ شر وطَ لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله» مَا كَانَ مِنْ شّرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَيَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ 


هده 

لكن في «المغنى» و«الشرح): إذا شرط لكل واحد نقضها متى شاء؛ فإنه 

ينبغي أن لا يصح وجهًا واحدًا؛ لآن طاتفة الكفار يبنون على هذا الشرطء فلا 
١ 0‏ 

يحصل الأمن من الحهتين فيفوت معنى الهدنة” ' 

أما الحنفية”'' والشافعية والحنابلة في الوجه الآخر فذهبوا إلى فساد العقد"”" 


إذا عقدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالاً: 
اختلف العلماء في جواز ذلك الشرط على قولين: 


03 وم 


ماه شَّرْطِء قَضَاءُ الله أَحَقُ» وَشَّرْطُ الله أَوْنَقُ» ونا الوَلاك ين ا عتق). 


)١(‏ ينظر: المغني (214-511//4)» والشرح الكبير لابن قدامة (94/ 055946054). والمبدع 


.)6 ١١ ةي‎ ٠١/5 


(؟) يفرق احنفية بين العقود المقترنة بالشرط الفاسد بين عقود المعاوضات المالية؛ كالبيع والإجارة 


والصلح على مال؛ فقالوا بفسادها بالشرط الفاسدء وأما العقود التي ليس الغرض منها 
المعاوضة المالية؛ كالتكاح وعقود الولايات والتوثيقات؛ فقالوا: لايبطلها الشرط الفاسد. لسر 
ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (5/ 40-744 17) سبب هذه التفرقة بقوله: «لأن 
الوط الْمَاسِدَه منَْابٍ الا وَهُوَّفي المَاوََاتٍ اياك نالا ُو مَل اخحالي 
عَنْ الْعوَضء وَحَقِيقَةُ الشُرْوط الْفَاسِدةٍ ك) مَرِّيَ رياه مَا لا يَفتَضِيه الَْقَدُ وََا يَُائمُهُ 0 
بها قَضْلٌ حال عَنْ الْعِرَض وَهُوَ الوا وكا يتَصَوَّرْ ذَّلِكَ ني الحَاوَضَاتٍ الْعَبْرِ اكَلِيّةِ وَكَافي 
التدّعَاتٍ بَل يَفَسَدٌُ الَّدْ ط وَيَصِح النَصَدّْفْ) . رد المحتار على الدر المختار (0/ 5١‏ ؟). 
وقد حرر ابن عابدين في حاشيته على الدر (5/ 707) العقود والتصرفات التي لاتفسد 
بالشروط الفاسدة لعدم المعاوضة المالية في خمسة وثلاثين عقدّاء وذكر منها: : «أمان النفس وَعَقَد 
الذَمّة قن الْإمَامَ إذا تح بده وهر هلها عَلَ أملَاكِهم وَكَرَطُوا مَعَهُ في عَفَدِ الذَّمةِ أن لا يُعْطُّوا 


00 


الْجَزيَة بطريقٍ الْإِهَائَةِ )ا هْوَ الَشرُوع فَالْعَفْدُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ باطل. 


(9) ينظر: فتح القدير(8/0١5),‏ وحاشية الدر المختار لابن عابدين (5/ ”57 7) ومابعدهاء 


والوجيز (؟/ ,)5١7‏ وروضة الطالبين /١١(‏ 795 مل والغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية» لزكريا الأنصاري (؟/577)» المطبعة الميمنية» د.ت» ونهاية المحتاج شرح المنهاج 
للرمليٍ (7/ 54)» والمغني (9/ 14-6117 0)» والشرح الكبير لابن قدامة (4/ 0590574)) 
والمبدع (9/ .)501١4٠١‏ 


و 

الأول: أن ذلك لا يجوز إلا في حال الضرورة؛ خوفًا من الهلاك على أنفسهم. 
وتعين ذلك سبيلًا للنجاة. فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم, فإنه لا يجوز الموادعة 
بهذه الصفة؛ لأن فيها التزام الريبة والتزام الله وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد 
أعزه الله تعالى. 

وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة» والأوزاعي» وهو 
أحد القولين عند المالكية» حيث أجازوا مثل هذه الموادعة في حال ضعفهم وقوة 
أعدائهم والخوف من استتئصال المسلمين» أ 
المسلمين يجب افتداؤهم'". 

قال الإمام محمد بن الحسن: (إن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها 
العدوء فسأهم العدو الموادعة سنين على أن يؤدوا ذلك إلى المشركين وهم يخافون الهلاك على 
أنفسهم وقد علموا أن الصلح خي رلهم؛ فلا بأس بهذا على هذا الوجه» '. 

وقال في «السير الكبير»: «وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم 
فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاء فلا بأس بذلك عند 


و إذا كان بيلق الأعداء أسدئ من 


))8١ /7( والبيان والتحصيل‎ »)237 8/7 /١( ينظر: الخرشى على خليل (7/ 594 5). بداية المجتهد‎ )١( 
:)١11١411١١ /5( وعقد الجواهر الثمينة (491//1). الأم‎ »)51١ 071١ /7( والمعيار المعرب‎ 
والمهذب مع تكملة المجموع (14/ 771): والأشباه والنظائر‎ »)37770 /١١( وروضة الطالبين‎ 
))١١5 /1١١( وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص27777 والمغني‎ »44١ للسيوطي ص‎ 
والبحر‎ »23٠١ 5 /7( وكشاف القناع‎ »)75١١/5( والمحرر في الفقه(؟/ 7»؛ والإنصاف‎ 
الزخار لابن المرتضى (5/ 57 5)» واختلاف الفقهاء ص١217 2177 وأحكام القرآن لابن‎ 
.)7177/57( وفتح الباري‎ 2١177 العربي (877/7)؛ ومراتب الإجماع لابن حزم ص‎ 

(0) ينظر: كتاب السير من الأصل ص150١»‏ والفتاوى الحندية (1957/7)» وفتح القدير 
(7597/4)؛ وحاشية ابن عابدين (5/ :»)١77‏ وتبيين الحقائق (7/ 17 7)) ومجمع الأخمبر 
(/3737"). والاختيار لتعليل المختار (5/ .)١91١‏ 


ار لول بل وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس 
والأموال جميعًاء فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم, وقد قال رسول 
الله َل لبعض أصحابه: «اجعل مالك دون نفسك» ونفسك دون دينك)""' 

ولا بأس بدفع بعض الال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب 
الكل فإنهم إن ظهروا على المسلمين وتغلبوا عليهم أخذوا جميع بع الأموال وسبّوا الذراري؛ 
فدفمٌ بعض المال ليسلم المسلمون وذراريهم وسائر أموالهم أهون وأنفع . 

واستدل الجمهور على ذلك بقصة الأحزابء فإنه لما حصر رسول الله يك 
وأصحابه وَبفقُه يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب... 
أرسل إلى عيينة بن حصن: «أرأيت لو جعلت لك ثلث ثار الأنصار أترجع بمن 
معك من غطفان. وتخذّل بين الأحزاب؟)0”" 

ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة» فقد رغب فيها 
رسول الله يك حين أحس بالمسلمين ضعمًا. 

وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة» فإنه لما قالت الأنصار ما قالت. عَلِم رسول 
الله يَكَهُ منهم القوة فشقّ الصحيفة. وفيه دليل أن فيها معنى الاستذلال» ولأجله 
كرهت الأنصار دفع بعض الثارء والاستذلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون إلا 


(١)م‏ أقف عليه مرفوعاء وأخرجه بنحوه- من كلام جندب بن عبد الله- البيهقي في شعب الإيمان 
(/01481-(16170)» وابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )١59/17(‏ 
ح(3175) تنسيق: : د.سعد بن ناصر الشثري» دار العاصمة. دار الغيث - السعودية» ط١-‏ 
8 آاه. وقال ابن حجر: : صحيح موقوف. 

(؟) ينظر: السير الكبير (6/ »)١7191*‏ المبسوط ))417//١١(‏ وتقدم تخريج الحديث ص549. 


احا د سج ١‏ 07 
لوده زا + 
اواكرة : 3 
5000 15 
عند تحقق الضرورة 


وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي ##للته: «ولا خير في أن يعطيهم 
المسلمون شيئًا ببحال عل أن 0 عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن 
الإسلام أعزّ من أن يُعطى مشرك على أن يكففٌ عن أهله؛ قاتلين ومقتولين» 
ظاهرين على الحق» إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها. 

وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين؛ فيخافون أن يَصْطَلَمُوا لكثرة العدو 
وقِلّتهِم وحَلَةِ فيهم» فلا بأس أن يُعطوا في تلك الحال شيئًا من أموالهم» على أن 
يتخلصوا من المشركين؛ لأنه من معان الضرورات» يجوز فيها ما لا يجوز في 
غيرهاء أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية» فلا بأس أن يفدى؛ لأن رسول الله كك 
فدى رجلا من أصحابه أسره ال" 

القول الثاني: أنه لا ينبغي لهم أن يوادعوهم على أن يؤدي إليهم المسلمون في 
كل سنة مالا معلومًا؛ لأن ذلك بمنزلة الجزية والصَّعارء فلا ينبغي أن يبايعوهم 
على ذلك» ويقاتلونهم حتى يحكم الله بينهم. 


484 ملام‎ ١( ينظر: السير الكبير» مع شرح السرخمسي (0/ 21141521197 والمبسوط‎ )١( 
وينظر أيضًا: الخراج لأبي يوسف ص6 77» وتبيين الحقائق (45/7 5): وفتح القدير‎ 
والبحر الرائق (5/ 85)» والفتاوى‎ ١ /9( وأحكام القرآن للبحصاص‎ 0747 40 /4( 
.)١9ا//7( الهندية‎ 

(0) ينظر: الأم للشافعي (4/ .))١10١ ٠‏ والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (1/4/1؟) ح(18875)؛ 
وابن المنذر في الأوسط 00/١ ١(‏ ح(779)» عن عِمْرَان بْنِ خصَإنٍ وله 4 أن اللبيَّ له فَدَى 
رجلا بِرَجْلنِ. وأخرجه مسلم مطولاء كتاب النذر» باب لاوفاء لنذر في معصي الله... 
(175410-01757/5) . وينظر: التلخيص الحبير (5/ 595-589). 


م 7ك 223 
' وهذا قول الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة» و المازري من المالكية”". 
وهذا الرأي فيه ما يتسق مع عزة المسلم وحميته» فهو بين إحدى الحسنيين إما 
التصيوإما الطهادة” . ظ 
هذه هي أهم الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية. 
وهناك شروط أخرى لازمة لم نتعرض لا تفصيلاء منها ألا يكون موضوع 
المحاهدة تسيا 
وقد عبر فقهاء المسلمين عن الشرط المستحيل تارة بالشرط «غير المقدور). وتارة 
بالشرط «غير الممكن»» والمؤدى في الجميع واحدء وهو عدم القدرة على الوفاء. 
وقد عرفوا أيضًا الاستحالة بنوعيها: القانونية والمادية» وسواء كانت هذه 
الأخرة عفاي عاد . 
الشروط الزمنية: وتتمثل هذه الشروط عادة في: 
- تأريخ المعاهدة. ب- تحديد مدة سريانها. 
أولا: تأريخ المعاهدات الدولية في الإسلام: 
يلعب كتابة تاريخ إبرام المعاهدات دورًا هاما في بيان نطاق تطبيقهاء 
خصوصا فيا يتعلق بالمسائل التي تحكمهاء وتلك التي تخرج عن نطاق تطبيقها 
من الناحية الزمنية؛ كعدم سريانها بأثر رجعي على المسائل التي وقعت قبل 


.)01/17 ؟؛ وينظر: بدائع السلك (؟/‎ ٠ ١5ص ينظر: اختلاف الفقهاء للطبري‎ )١( 

(0) ينظر: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة ضميرية ص12 . 

(؟) يراجع تفصيلات الشرط المستحيل في الفقه الإسلامي في: نظرية الشرط في الفقه الإسلامي» 
د.حسن الشاذلي ص75794-"71/7. 


كاج امه ١‏ /خ* 
قجاكة زا ٠‏ 

ابراسناء أومسوناة ,أن فووى ا عداستع ناريح الرامها:بإلع .. 

والأصل في التاريخ ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى 
عماله: «إذا كتبتم إليّ فاذكروا التاريخ في الكتاب»"". 

وقد أشار ابن عبد ربه إلى أهمية كتابة التاريخ بالنسبة لأية وثيقة مكتوبة؛ لأنه 
لا يدل على تحقيق الأخبار وقرب عهد الكتاب وبعده إلا بالتأريخ ". 

بل يقرر الإمام الشيباني ضرورة أن يكتب مدة وتاريخ المعاهدة في البداية والنهاية. 

وهكذا بخصوص عقد الموادعة يؤكد على أنه يجب أن يذكر في البداية؛ 
ويكتب مرة أخرى في نهاية المعاهدة للتأكيد". 

ثانيًا: تحديد مدة سريان المعاهدات والأحلاف: 

اتفق الفقهاء عل أن من شروط عقد المدنة: أن لا تكون مؤبّدة؟ وليس في 

الشريعة معاهدة و غير معاهدة الذمة ال 


)١(‏ ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا ص5 /ا-/ا/. 

(1) ينظر: شرح كتاب السير الكبير للشيباني (5/ ١78١‏ 03787 ). وأحكام القرآن لابن العربي 
(0/ 1م /ا). 

"2 ينظر: العقد الفريد ابن عبد ربه (5/ 57 7)» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١- 5٠5‏ ١ه-‏ '11/7م. 

(5) ينظر: شرح كتاب السير الكبير للشيباني (5/ 11/857 - 117/17). 

(0) ينظر: شرح السير الكبير للسرخسي (0/ 21787)» وفتح القدير لابن الهمام (2555/5» وقوانين 
الأحكام لابن جزي ص 210 وحاشية الدسوقي »)35١7/1(‏ وفتاوى الشيخ عليش 
(397/11)» والمعيار المعرب (7508/7)., والأم (5/ :)75٠١‏ وروضة الطالبين ))01١/19(‏ 
والمغني مع الشرح الكبير »)004/٠١(‏ والإنصاف (5/ 517)» و السيل الجرار للشوكاني (5/ 108 0). 
وينظر: اختلاف الفقهاء للطبري ص5 »١‏ والبحر الزخار لابن المرتضى (5/ 58 4). 
وشذٌ بعض أهل العصر - تمن سبق بيان رأمهم فيها عبروا عنه بأصل العلاقة بين دار الإسلام 
ودار الكفر - مخالقًا في ذلكء ينظر ما سبق ص”577-477» وينظر: العلاقات الدولية في 
الإسلام لأبي زهرة ص78 219 والشريعة الإسلامية والقانون الدولي» علي منصور ص 1370- 
8” وآثار الحرب في الفقه الإسلامي, للزحيل ص9 70. 


5 هداع 

قال الطبري: «أجمعوا أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان ومصا حة أهل 
الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد. باطلة إذا كان 
بالمسلمين قوة عل خريها : 

مطل نسو اناو لشفو مناكل 3 وصلح مؤبدة» وإنا الجائز 
عقدها على أن يكون لها أمد تنتهي عنده. 

ومن أدلة منع التأبيد: النصوص الآمرة بالجهاد. والمحرضة على القتال؛ 
وذلك أن تأبيد المعاهدات يؤدي إلى ترك الجهاد بالكلية”". 

ويدل له الإجماع - أيضًا - فقد حكى الإجماع والاتفاق على ذلك غير واحد 
من العلماء» منهم ابن جرير الطبري” '» وشمس الدين ابن القيم' '. بل لقد جاء 
التعير :طن الحدتة بلفظ الله" 


وما سبق يتبين أنه لا صلح داتًا مع غير الذميين» الذين تؤخذ منهم الجزية 
العنوية» أو الصلحية» والقول بالصلح الدائم تُْدث””» يخالف النصوص 


)١(‏ فهو عقد مؤبدء والذميون من رعايا الدولة الإسلامية. ينظر - مثلًا -: مغني المحتاج 
(7175/5): وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 575470)» والروضة الندية للقنوجي (7/ .)771١‏ 

.١ ينظر: اختلاف الفقهاء للطبري» كتاب الجهاد والجزية والمحاربين ص5‎ )١( 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة (117/ »)١55‏ ونباية المحتاج للرملي )223١17/4(‏ والسيل الجرار 
للشوكاني (5/ 056). 

() ينظر: اختلاف الفقهاء للطبري ص5 ١‏ . 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ /ا/ا5). 

(5) ينظر: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» ح(72)» ومسلم؛ كتاب الجهاد والسير» 
باب كتاب النبي وك إلى هرقل» ح(7/ا/19). 

(0) تدل نصوص الفقهاء؛ وتراجم أبواب الحديث وشروحه؛ وكتب أحكام القرآن وتفسيره» على 
أنه لا فرق بين الهدنة والصلح» فهي من قبيل المترادف» وتقسيم الفقهاء للعهود يبين ذلك» ينظر ' 
على سبيل المثال: البناية في شرح الهداية» للعيني (5/ 54١0)؛‏ ومابعدهاء والمعيار المعربء 


كه بصم . / 
1 ل يرسا ل : 7 


الشرعية» والإجماع على حرمة تأبيد المعاهدات. 
بوذا علي أن من أجاز تأييد المعاهدات من المعاصرين” © فقد أحدث 
وخالف الإجماع؛ ولا مستند له في القول بالتأبيد. 

تحرير محل البحث في هذه المسألة: 

مما سبق؛ فإن محل البحث هنا ليس شرط عدم تأبيد المعاهدة؛ لأن هذا الشرط 
- إن سُلَّم وصفه شر طًا لامانعًا - فإنه داخلٌ في شروط صحة العقود والتصرفات. 

وإنها محل البحث هنا: أمد المعاهدة ذاته؛ هل يتقيد بمدة معينة لا يزاد عليها؟ 


أو أن الأمر في تقييدها موكول إلى نظر الإمام؟ 


للونشريسي (7/ »)7517١‏ ومغني المحتاج» للشربيني (7175/5)) وتكملة المجموع شرح 
المهذب» للمطيعي /7١(‏ /79/7)) والمغني مع الشرح الكبير (0/ 07» وفتح الباري لابن حجر 
(218/5)» وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 856)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(/ 107), و(737/48)» والمصباح المنير للفيومي ص57 7. 
وذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من الفقهاء من استعمل لفظ الهدنة بمعنى المعاهدة التي 
تبرم بعد إضرام الحربء ثم استعمل لفظ الصلح إذا انتقلت الهدنة من التوقيت البدائي إلى 
المصاحة المبنية على أسس تضمنت إيقاف الحرب زمانًاء يمكن أن يتنسم فيه الصعداء» ك) 
حدث قبل فتح مكة؛ إذ سميت الهدنة صلح الحديبية. ينظر: أحكام الأحلاف والمعاهدات في 
الشريعة الإسلامية والقانون» لخالد الجميلٍ ص 00. 
وقال ابن قدامة: «الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا؛ صلح 
بين المسلمين وأهل الحرب» وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا خيف 
الشقاق » المغنى (0/ ”037). 
وفي مغني المحتاج : «والعقود التي تفيدهم [أي الكفار]...: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إن تعلق 
بمحصور فالأمان» أو بغير محصور؛ فإن كان إلى غاية فا هدنة» وإلا فالجزية» وهما مختصان 
بالإمام بخلاف الأمان» مغني المحتاج (/385). فهذا يدل على أن ال هدنة والصلح عند الفقهاء 
في باب الهدنة شيء واحد؛ وليس هناك صلح دائم مع غير الذميين؛ الذين هم من رعايا دولة الإسلام. 
ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية» لسعد العتيبي /١(‏ 087) (الهامش). 

)١(‏ ينظر - مثلا -: العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلي ص 119 إذ بين تقعيد القائلين به. 


5602 9 وده 


00000 
أنه لا يلزم تقييد أمدها بمدة معينة محددة؛ فيجوز أن يكون أمدها مطلقًا عن 
التوقيت» مع وجود حد تنتهي عنده؟ 

هذا هو محل البحث في هذه المسألة؛ وهو محل خلاف””", حيث اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي: 

القول الأول: إن المعاهدة تتقيد بمدة معينة غير مطلقة. وأن الأمر في تقييد 
ل ل 


00 


وول ا 0ك » والحنابلة في الصحيح من المذهب وهو 


: ولعل أهم أسباب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى‎ )١( 

-الاختلاف في المدة المذكورة في واقعة صلح الحديبية؛ أهي توقيت ثابت وتشريع لازم لأكثر مدة 
الهدنة» لا تجوز الزيادة عليه؛ لأنه أقصى ما حفظ عن رسول الله يك أنه هادن قومّاء أم أنها 
التوقيت الذي اقتضته المصلحة اللائقة بالحال في هذه الواقعة » فلا يلزم التزامه» بل مردٌ الأمر 
فيه ما يراه الإمام مفيدًا للمصلحة التي يراد اجتلابها به؟. ينظر: الأوسط لابن المنذر 
(31/11))» ويراجع : المنثور للزركشي (7”/ :.)١95‏ ونهاية المطلب للجويني (7/ 577 أ). 

ل ل 0 
يرونه مغايرّاء ومنهم من يفرق بين الإطلاق عن المدة» والإطلاق عن الشرط أو الصفة. ينظر: 
الحاوي الكبير (18/ 09 5). 

-ظنٌ المانعين لإطلاق مدة الهدنة» أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة» وهذا لا يجوز 
بالاتفاق؛ بينا يرى المجيزون أنها إذا كانت مطلقة» لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد» بل متى شاء 
نقضها. ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ /ا/1). 

(؟) ينظر: الاختيار للموصلي »)١7١/5(‏ وفتح القدير لابن الهمام (5/ 2557.» والبناية للعيني 
22١5 0(‏ وتبيين الحقائق للزيلعي /٠(‏ 45 ؟)) ومجمع الأنبر لشيخي زاده (51/7). 

() ينظر: عقد الجوهر الثمينة لابن شاس /١(‏ 591)» و الأحكام الشرعية لابن جزي ص 2170 
والكاني لابن عبدالبر /1١(‏ 519). والمنتقى للباجي (7/ »)١159‏ والذخيرة للقرافي (559/7): 
وإكال المعلم للقاضي عياض (5/ 157 )» والتاج والإكليل للمواق (4/ 505): وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (7/5١7)؛‏ وفتاوى عليش /١(‏ 0"947). 


ادم ا 
5 


لان ال عي اي ا 
وجه عند الشافعية ضعفه بعضهم » وقال بعضهم: هو متجه 


زفق 


القول الثاني: أن الهدنة تتقيد بمدة معينة غبر مطلقة» وأن الأمر في تقييد مدتها 
موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره؛ على ما يراه أصلح. بشرط أن لا تزيد مدتها عن 
سنة حال القوة» ولاعن عشر سنين حال الضعف. 

وهذا القول هو المذهب عند الشافعية” '» ووافقهم بعض الحنابلة في منع 
تنادة متا أكلانة عل عق سين في ؤواية مداه ". 

القول الثالث: أن الهدنة لا يلزم تقييد أمدها بمدة معينة محددة؛ بل يجوز أن 
تكون كذلكء. ويجوز أن يكون أمدها مطلقًا عن التوقيت» وأن الأمر ني ذلك 


)١(‏ ينظر: رؤوس المسائل الخلافية» الحسين بن محمد العكبري (807/5)» تحقيق: د.ناصر بن 
سعود السلامة» دار إشبيليا-الرياض؛ ط١-4717١هء‏ والجامع الصغير للقاضي أب يعلى 
ص0 تحقيق: د.ناصر السلامة» دار أطلس-الرياض» ط١-١57١ه»ء‏ والمغني لابن قدامة 
»)١56 /1(‏ والكافي لابن قدامة (0/ 201/4 والإنصاف للمرداوي (5/ .)15١7‏ 

(5) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
(77/14)»تحقيق: د.عبد العظيم الديب» دار المنهاج-جدة طذ١478-1اه-لا١‏ ١م‏ 
والوسيط في المذهبء أبو حامد محمد الغزاللي (1/ »)4٠‏ تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد تامر» دار 
السلام-القاهرة» ط١-/411١ه»‏ وروضة الطالبين للنووي .)01١/1(‏ 

() ينظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى» عبد الله بن عمر البيضاوي .)41١/1(‏ تحقيق: علي 
محيي الدين القره داغي» دار البشائر الإسلامية-بيروت» طاعلمل ١‏ ٠آم.‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (4/ 184- 140)) والحاوي الكبير للم|وردي (1//18٠5)؛‏ ونهاية 
المطلب للجويني (727/18): والوسيط للغزالي (1/ 89): والبيان للعمراني ١7/١7(‏ 1 
08"), وروضة الطالبين للنووي (17/ »)07١‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة ص7177. 

(5) ينظر: رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (5/ 307 ).» والمغني لابن قدامة ))١155 /١1(‏ 
والكافي» له (6/ 6 /ا0). والإنصاف للمرداوي ))5١7/5(‏ قال: «استظهره القاضي» واختاره 
أبو بكر»» وقال ابن تيمية: إن هذا القول مخالف لأصول أحمد.ينظر: القواعد النورانية الفقهية 
لابن تيمية ص7/8 27 تحقيق: د. أحمد بن محمد الخليل» دار ابن الجوزي-الرياض» ط١‏ - 477 ١ه.‏ 


9© لانت 
موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره على ما يراه أصلح من الإطالة أو عدمها؛ بشرط 
أن لا تكون موّبدة. 

وهذا القول» هو ام كلام الإمام الشافعي ف الأم '» وقال به عدد من 
العلاء) مهم #الكاساف”” من الخنفية» وأ إن الع "مق الالكية: واناوريى ”2 
والتفوق "و الشافكة ابر ميي "رانين عطاعة .دمن إلا فعية وان العاف ابد 
تبمية” » وابن القيه"ا من لنابلة واشتهر هذا القول عنهماء وعبارته) فيه أصرح. 


الآدلة ومناقشتها: 


)١(‏ ينظر: الأم (184/5)» ونص كلامه: «وليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى 
غير مدة هدنة مطلقة؛ فإن المهدنة المطلقة على الأبد» وهي لا تجوز لما وصفت؛ ولكن بهادنهم على 
أن الخيار إليه» حتى إن شاء أن ينبذ إليهم» فإن رأى نظرًا للمسلمين أن ينبذ فعل» وينظر: مختصر 
المزني [مع الحاوي الكبير] (1/ ٠77‏ 5)» ونصه: «فإن ارتد [هكذا] يهادن إلى غير مدة على أنه 
متى بدا له نقض الهدنة فجائز»» وليس ثم فرق بين ما ذكره الإمام» وما ذكره مقررو هذا القول 
ملعتي الاصيفة | اتعين عندهازة! تبر الاقم - في هذه الحال» با قيده به عدد من أتباع 
مذهبه يأن لا يزيد عل عشر سنين . والله تعالى أعلم. وينظر: المهذب للشيرازي (0/ 59 ”)2 
ومغني المحتاج للشربيني (مع متنه: المنهاج) (5/ »)3١‏ والمجموع شرح المهذب- تكملة المطيعي 
(038375)» وترجم البيهقي في السنن الكبرىء فقال: «باب المهادنة إلى غير مدة» (9/ 4 77). 

() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (9/ /5771). 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ /الا/ا1). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /1١/(‏ 08 5). 

(5) ينظر: شرح السنة (1 .)١51 7/1١‏ 

() ينظر: فتح الباري (5/ 5857). 

(0) ينظر: تحرير الأحكام ص777. 

(6) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9؟/ »)١4١ 01١4٠‏ والاختيارات الفقهية ص ."١6‏ 

(9) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟577/5) وما بعدها. 


7ن 565 
أولّا: أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القائلون إن الهدنة تتقيد 
بمدة معينة غير مطلقة» وأن الأمر في تقييد مدتها موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره» 


بالكتاب والسنة والمعقول: 

أ- الكتاب: 

-قول الله تعالى: #إوَإِن جَتَحلِسَلَمِ فَأجْتَحَ يلعل أ نَم هُوَ أَلسّمِيع الْعَلم * 
[الأنفال: 11]. 


وجه الدلالة من الآية: قالوا: جاءت الآية مطلقة عن التقييد بمدة؛ فتشرع 
المهادنة في المدة التي تتعين الخيرية بات اكاقث ارين عقو 

س- السنة: 

- ماثبت من فعل النبي كَلِ في صلح الحديبية؛ إذ إن تحديد مدة المهادنة فيها 
بعشر» هو ما اقتضته المصلحة اللائقة با حال في تلك الواقعة؛ وليس حدًا ثابتا - لا 
يجوز تجاوزه عند اقتضاء المصلحة"" 

فكانت هذه المدة المروية من المقدرّات التي لا تمنع الزيادة والنقصان؛ لأن 
ذه الوادطة تدوو مخ العطليحة ونع قد نويل وقد نض" 

ج- المعقول: وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن مشروعية عقد الهدنة معلق برؤية الإمام المصلحة فيه؛ وقد تتفق 
المصالح في المدة اليسيرة والكثيرة؛ فوجب اعتبار ما يرى الإمام المصلحة فيه من 
)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (7/ 55750 5). 


.)171/١4( ينظر: نهاية المطلب للجويني‎ )١( 
.)505 /6( ينظر: العناية على الحداية لمحمد بن محمود البابرتي‎ )*( 


00 
الثاني: أن المعنى الذي علل به جواز الهدنة - وهو حاجة المسلمين أو ثبوت 
مصلحتهم - وهذا قد يتحقق في مدة تزيد على العشر؛ فحيث وجدت الحاجة أو المصلحة؛ 

جاز عقد الحدنة؛ ولو زادت مدتهاء على عشر سنين؛ تحصيلا للمصالحة” 

الثالث: أن الهدنة تجوز في أقل من عشر؛ فجازت في أكثر منها؛ كمدة الإجارة””“ 

الرابع: أن ما يشترط فيه الأجل من العقود, كالآجال في الديون والإجارات» 
قدرديوةة الو فكذلك هنا لا يحد أمد الهدنة بمدة يمتنع تجاوزهاء وإنما 
أمدها ما تقتضيه المصلحة التي أنيطت مشروعية اهدنة بها من الّدد. 

وأما دليلهم على اشتراط تقدير مدة اهدنة؛ قَلّت أو كثرت؛ فقالوا: لأن ما 
وجب تقديره وجب أن يكون معلومًا؛ كخيار الشرط”” ؛ إذ إن كل عقد كانت 

المدة ركنًا فيه لا يكون إلا مؤقئًاء كالإجارة والمساقاة والحدئة 9 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن التمثيل بالهدنة للتقعيد المذكورء لا يسلّم؛ حيث 
إنه استدلال بتقعيد أغلبيٌ لا كلّ؛ بدليل انتقاضه هنا؛ إذ إن عامة عهود النبي كلل 


)١(‏ ينظر: التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام؛ والمختار من الوجهين عن 
أصحابه العرانيين الكرام؛ القاضي محمد بن محمد بن الفراء (؟/758). تحقيق: د.عبد الله بن 
محمد الطيار ود.عبد العزيز بن محمد المدٌ الله دار العاصمة-الرياضء. ط١-5١4١ه»‏ ورؤوس 
المسائل الخلافية للعكبري (0/ .)8١7‏ 

() ينظر: فتح القدير لابن الهمام (557/5)» وكشاف القناع للبهوتي (9/ .)١1١7‏ 

(؟) ينظر: كشاف القناع للبهوتي (8/ .)١١7‏ 

() ينظر: رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (5/ 607)» والاختيار للموصلي .)١7١/5(‏ 

(6) ينظر: كشاف القناع للبهوتي (”7/ .)١1١7‏ 

(0) ينظر: المنثور للزركشي .)71٠/١(‏ 


اك ا -- 


مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة' ؛ بل الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة 
ومؤقتة» فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة؛ ولو جعلت جائزة بحيث يجوز 
لكل منهما فسخها متى شاء؛ كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوهاء جاز ذلك» 
لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء. 

ويجوز عقدها مطلقة؛ وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل 
متى شاء نقضها؛ وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها 
الفارظ لقانت كتتكزد نمدا وه" 

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون إن 
الهدنة تتقيد بمدة معينة غير مطلقة» وأن الأمر في تقييد مدتها موكول إلى اجتهاد 
الإمام ونظره على ما يراه أصلحء بشرط أن لا تزيد مدتها عن سنة حال القوة» ولا 
عن عشر سنين حال الضعفء بالسنة» والمعقول: 

أ-السنة: 

-ماثبت من فعل النبي يَلْةِ في صلح الحديبية؛ حيث صالح مشركي قريش 


هف 


ومن معهمء فيه» عشر سنين 


)١(‏ ينظر: العقود لابن تيمية ص57 719؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 51/8)» وزاد المعاد 
لابن القيم (7/ 584)» وينظر مزيد بيان ني أدلة أصحاب القول الثالث. 

(؟) ينظر: أحكام أهل الذمة (2/ /41//6410): 

(9) ىا جاء في سنن أبي داود» كتاب الجهاد. باب في صلح العدو (7/ 85) ح(51/55)) ومسئلد أحمد 
(1"/ ؟51)ح( ٠‏ ©؛© من طريق ابن إسحاق عن الزهري» وصرح بالتحديث كا في سيرة 
ابن هشام (7/ 47177)» والسئن الكبرى للبيهقي )71/١/9(‏ ح(1 ١‏ 6 » وقال البيهقي في 
تحديد مدة الصلح بعشر سنين : هو المحفوظ. ينظر: السئن الكبرى .)717١/9(‏ وحسن 
الأرناوؤط إسناده في تخريجه على المسند 717٠١ /7١1(‏ -771)) وحسنه الألباني في صحيح سنن 


> اج ا 

0 ذا . 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل فعله َيِه واقتصاره في هذه المعاهدة على عشر سنين على اعتبارها؛ 
فللا لم يبلغ رسول الله كل بمدة أكثر مما هادن مشركي أهل مكة في هذا الصلح؛ 
كانت تلك المدة مع العذر الموجود أقصى مدة. ولم يجز أن يبادن على النظر 
للمسلفينة إل اكت تي" 

ونوقش هذا الاستدلال من عدة أوجه: 

الأول: أن الاستدلال بصلح النبي يك لقريش يوم الحديبية» لا يستقيم؛ لأنه 
م يقل: إنه لا يجوز الصلح زيادة على هذه المدة» بل اتفق في مثل ذلك الصلح: أن 
المصلحة أن يكون عشر سنين؛ فمرجع تقدير المدة إلى رأي الإمام ومّن معه من 
التو ومن قليل أو كني 

الثاني: أن القائلين به قد خالفوا مقتضاه في قوهم بمشروعية مهادنة الكفار على أن 
الخبار إلى إمام المسلمين» متى شاء أن ينبذ إليهم - إن رأى نظرًا للمسلمين - فعل”"" 

الثالث: أنهم قد جوزوا الزيادة على العشر» في قولهم - با يقتضي تمديد المدة 
فوق عشر سنين -: إذا انقضت المدة التي صالحهم عليها الإمام» مع بقاء الحاجة 
إلى المهادنة» استأنف عشرًا ثانية؛ مع أن في هذا زيادة على ما جاء في النص المستدل 


أبي داود ح(5 1١‏ 5). 

.)7"317/١11( ينظر: الأم للشافعي (54/ 189)» والأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(0) ينظر: وبل الغمام على شفاء الأوام؛ محمد بن علي الشوكاني (1/ ٠4‏ 5): تحقيق: محمد صبحي 
حسن حلاق» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» 5١5-1١‏ ١اه.‏ 

(3) ينظر: الأم للشافعي (5/ 189). 


8ه 
به - بني القول بها على بقاء العلة التي بني عليها الصلح في المرة الأول ". 

س-المعقول: وذلك من عدة أوجه: | 

الأول: أن الأصل حظر الصلح؛ بدليل آيات الأمر بالقتال» التي قد أبطلت 
العهود الدائمة» وأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية» 
وقد ورد التحديد بالعشر في صلح الحديبية؛ فصارت الإباحة في هذا المقدار 
و ريقف الزناقة عر الصا وهو للق 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بأنه لايسلم كون الأصل عدم جواز المصالحة؛ بل القرآن والسنة 
مصرّحان بالجواز على الإطلاق؛ فالتقييد بمدة معينة يحتاج إلى دليل؛ ومجرد الفعل 
في واقعة من الوقائع لاايصلح لذلك “. 

الثاني: أنه إذا جازت الزيادة على العشر» بتمديد المدة فوق عشر سنين إذا 
انتقضت المدة التي صالحهم عليها الإمام» مع بقاء الحاجة إلى المهادنة» لبقاء العلة 
التي بني عليها الصلح في المرة الأولى- جاز الزيادة على العشر ابتداء إذا اقتتضت 
المضيلخة ونظن الإمام ذلك" 


(1) ينظر: الأم (5/ 144) على فرض منع الشافعي لمقتضى القول الثالث» والأوسط لابن المدذر 
(1/11"). والحاوي الكبير للماوردي (18/ 25077 وروضة الطالبين للنووي .)011١/1(‏ 
(؟) ينظر: الأوسط لابن المنذر (0317/11)» ونباية المطلب للجويني (14/ 75): والحاوي الكبير 
للماوردي (18/ 07 4)» والتمام لابن الفراء (779/7)» والروض الأنف في تفسير السيرة 
النبوية لابن هشامء عبد الرحمن ابن عبد الله السهيلي (5/ 70)) عناية: طه عبد الرؤوف سعدء 
دار المعرفة- بيروت» طىة 1ه . 

() ينظرة ويل الخيام عل شقاء الأوام للشوكاني 4:/60), 

(5) ينظر: الأم (184/5). والأوسط لابن المنذر (717/11)) والحاوي الكبير لل|وردي 


50 17 اقلا 

وأجيب على ذلك: أنه لايتعين الزيادة عن العشر في بداية العقد؛ لأن الأصل 
عدم الحاجة إليه» ولما كان الاحتمال قائّا لعدم تحقق العلة - التي شرعت لأجلها 
الهدنة - في مدة العشر ف دونها؛ قلنا بمشروعية استئناف مدة جديدة؛ ومهذا يتبين 
عدم الحاجة إلى الزيادة في بداية العقد؛ فلا يتعين هذا طريقًا لتجنب احتمال عدم 
تحقق المصلحة في مدة العشر فا دوها. 

وأجيب على هذا الاعتراض بأن قولهم هذا فيه زيادة على ما جاء في الأدلة التي 
فم منها عدم جواز الزيادة على العشر؛ وهذا ما يبين ضعف هذا الفهم؛ ويؤكد صحة 
ما فهمه من ل يحدّ المدة بالعشر”". 

الوجه الثاني من احتتجاجهم بالمعقول: أن النازلة التي شرعت لأجلها الحدنة 
قد تزول في مدة دون العشر؛ فحصول القوة للمسلمين والضعف لعدوهم. قد 
يحدث في أقل منها”؟ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن حصول القوة للمسلمين والضعف لعدوهم, قد 
يحدث في أقل من عشر» وقد يحدث فيهاء وقد لا يحدث إلا في مدة تزيد عليها". 

الما : أدلة أصحاب القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث القائلون إن 
المهدنة لا يلزم تقييد أمدها بمدة معينة محددة؛ بل يجوز أن يكون أمدها مطلقًا عن 
التوقيت؛؟ وأن الأمر موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره على ما يراه أصلح؛ بشرط أن 
لا تكون مؤبدة؛ بالكتاب والسنة والمعقول: 


(14/لا١٠ »)*١‏ وروضة الطالبين للنووي .)07١/19(‏ 

() ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين؛ د.سعد العتيبي /١(‏ 47). 
(0) ينظر: الأم للشافعي (5/ 184).: وهذا فيا إذا ُددت المدة في عقدة الهدنة. 

(9) ينظر: : فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (1/ ١‏ 87). 


0 
أ-الكتاب: 

هه - 6 5 5-5 رسخو ل 26 م مم م 2 500 
-قوله تعالى؛ في صدر سورة التوية: مراءة من لله ورَسولء إلى ألزين عدهدتم من 

سح ب - 0 لسسع 6ع اله ا حو لح ل ا ها 
0 
1 2 عمسيو د مج لور سه مويك رع 2 65ص سه رط ه > ]221 كيه 
الْكَعرىَ 1 وني أله ورَسُولِوإِك أَلناس يوم احج الأكير أن | َرِى مْنَ الْمُمْرِكِينَ 
00 000 ولد وى م .1 - << مده وى جاء 01 - وخ 0205026 
وَرَسُولدُ إن بنَْمَ ههُوَ حَيرٌ لَحكُمْ وَإن وحم أعَلَمُوَا أككم عير مُعجرى أللو وبشر الزين 


سو 6 ماس دعوو 


مكاي ألو 27 إل ل عَهَدكُمَِالْففركن لمكم هنولم هوا 
َي دايا ليج عَهَدَ فر كمد َه حب الْمَِينَ © [التوبة: ١‏ -4]. 

وجه الدلالة: قالوا: إن العهود المشار إليها في الآية هي العهود المطلقة؛ فإن 
الآية إنم) نزلت في العهود المطلقة» التي كان النبي كله خيرًا فيها بين الإمضاء 
والفسخ بعد النبذ؛ لأن العهود المؤقنة قد أمربإقامها وألزمه بالوفاء بالمؤقنة التي وف أهلها له 
فيه بذلك» بيه أمر الله نيه كبنذ عهود المشركين التيلم تكن مؤقنة ''". 

قال ابن القيم: «والمقصود أن الله - سبحانه - قسّم المشركين في هذه السورة 
يعني : براءة] إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أهل عهد مؤقت. لهم مدة؛ وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا مما شرطوالهمء ولم يظاهروا عليهم أحدًا؛ فأمرهم أن يوفوا 
لهم بعهدهم ما داموا كذلك. 


١ 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19/ »0١ »١5٠‏ وأحكام أهل الذمة لابن 
القيم (7/ 541/4)» والقواعد النورانية لابن تيمية ص 7/7 والعقودء له ص5١‏ 7» وفيها مزيد 
أدلة» وينظر مزيد أدلة ومناقشة لمسألة التوقيت المحدد, والإطلاق من غير تأبيد في: المعاهدات 
الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد هلال ص :5١‏ وغزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة 
الشرعية للعوي ص11 


52 17 5لا ر 
المهدنة - في مدة العشر فى) دونها؛ قلنا بمشروعية استئناف مدة جديدة؛ ومهذا يتبين 
عدم الحاجة إلى الزيادة في بداية العقد؛ فلا يتعين هذا طريقًا لتجنب احتمال عدم 
تحقق المصلحة في مدة العشر فما دونها. 

وأجيب على هذا الاعتراض بأن قولهم هذا فيه زيادة على ما جاء في الأدلة التي 
فهم منها عدم جواز الزيادة على العشر؛ وهذا ما يبين ضعف هذا الفهم؛ ويؤكد صحة 
ما فهمه من ل يحدَّ المدة بالعشر”") 

الوجه الثاني من احتجاجهم بالمعقول: أن النازلة التي شرعت لأجلها الهدنة 
قد تزول في مدة دون العشر؛ فحصول القوة للمسلمين والضعف لعدوهم. قد 
0001 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن حصول القوة للمسلمين والضعف لعدوهم. قد 
. يحدث في أقل من عشرء وقد يحدث فيهاء وقد لا يحدث إلا في مدة تزيد عليها ". 

ثالمًا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث القائلون إن 
الهدنة لا يلزم تقييد أمدها بمدة معينة محددة؛ بل يجوز أن يكون أمدها مطلقًا عن 
التوقيت؛ وأن الأمر موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره على ما يراه أصلح؛ بشرط أن 
لا تكون مؤبدة؛ بالكتاب والسنة والمعقول: 

أ-الكتاب: 


ار ل 1 1 ا شه 
-قوله تعالى؛ في صدر سورة التوبة: 9#براءة من أله ورَسُولِية إِلَ الدِبنَ علهدتم من 


0 ينظرة شاي 11> بعاتم نشدت لد ماي 


2 


ا 2 [ 9 573 


التشركن © ميخ وان الْضٍ أربعة أتهر وأعلموأ أتكا د ميرك لَه وَأ لَه مر 


1 2 س عر عر - ور * اراس مه جه و ُ 
0 00 لله ورَسُولِه لوحال ألتّاس يبوم الأحكير أن ا مره من الْممّركين 


توأ إن نَم مهو حير حم ون وَل فيو كم جد مُمجرى أله ورا 
ا ا دير 0 50 وَلمَ يُظهروأ 


همه ر راي 


ليك أَحدا يما إِليهِمْ عَهَدَ هر إِكمدَ: لَه حب الْمَْقِينَ 4 [التوبة: ١‏ -:]. 

وجه الدلالة: قالوا: إن رد المشار إليها في الآية هي العهود المطلقة؛ فإن 
الآية إن نزلت في العهود المطلقة» التي كان النبي كَل مخيرًا فيها بين الإمضاء 
والفسخ بعد النبذ؛ لأن العهود المؤقتة قد أترنانهاوالز» بالا ,لوقه اير أعلوا 
فيها بذلك» بين| أمر الله نبيه يكل بذ عهود المشركين التي لم تكن مؤقتة ”"' 

قال ابن القيم: «والمقصود أن الله - سبحانه - ة قسّم المشركين في هذه السورة 
[يعني: براءة] إلى ثلاثة أقسام: ش 

الأول: أهل عهد مؤقت. لهم مدة؛ وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا نما شرطوا لهمء ولم يظاهروا عليهم أحدًا؛ فأمرهم أن يوفوا 
لهم بعهدهم ما داموا كذلك. 

الثاني: قوم لهم عهود مطلقة غير مؤقتة؛ فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم, وأن 
يؤجلوهم أربعة أشهرء فإذا انقضت الأشهر المذكورة حلت لحم دماؤهم وأموالهم. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (759/ »)١51١61١5٠‏ وأحكام أهل الذمة لابن 
القيم (7/ 4174)» والقواعد النورانية لابن تيمية ص 777 والعقود» له ص4١75»‏ وفيها مزيد 
أدلة» وينظر مزيد أدلة ومناقشة لمسألة التوقيت المحدد. والإطلاق من غير تأبيد في: المعاهدات 
الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد هلال ص0٠5»‏ وغزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة 
الشرعية العري ص1 


52/4 


ا ا 

القسم الثالث: قوم لا عهود لهم» فمن استأمن منهم حتى يسمع كلام الله 
أمّنهء ثم ردّه إلى مأمنه؛ قوولاء تكاتلون و غين 2 216 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن آيات العهد من سورة براءة جاءت 0 بالوفاء 
بالعهود المؤقتة» ى) في قول الله كك: « إِلّا لدت علهدثم ين امقر مُترِكِينَ نه 
نَفْصُوكُع مَيكًا وم يبروأ عَلِيِكْ لما 6 ١‏ كيرا نأ إكيين عَمَكَمْر يلك مع إن أله ميث 
لْمنَقِيتَ * [التوبة: 4]» وجاءت بالبراءة إلى الذين عاهدهم المسلمون من المشركين» 
من أهل العهود المطلقة. 

وهذا دليل على مشروعية نبذ العهود المطلقة» عند اقتضاء الحال؛ لا على 
منعهاء يؤيده بقَاءٌ هود لدي عهدهم المطلق, بعد نزول براءة؛ إذ بقوا إلى 


قال أبو العباس ابن تيمية: «من قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن 
الهدنة لا تصح إلا مؤقتة؛ فقوله - مع أنه مخالف لأصول أحمد - يرده القرآن 
وتردٌّه سنة رسول الله يل في أكثر المعاهدين فإنه ل يوقت معهم وقنًا. 

ار فرصم كد ود اموي لبرت 
عَهَد نّم ين الْمتْركِينَ ُهل ينفضوكع سَيكا وَلَم روأ عَلِتَْْ أحَدَا موأ لهم عَهَدَمْه إل 
بم إذَّ أ ِب الْمَنَقِينَ © [التوبة: 000 1 0 
7 َمَالسْتصموا لك فَاسْتَقبكا ل إن أله 0" [التوبة: ا]» وقال: 


-ه 
0 م سر سرصم جا 


© وَلِمًا حافك من وو ياه كَأَبذٌ إِلَيَهمْ عل سول إن أيه لا ِب لكين 4 [الأنفال: 0 


- 


0 3 
ع 


.)5/5 ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/‎ )١( 


0 1 م . 
98كن زا ١ه‏ 
فإن) أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأن المحذور من جهتهم» ' 
وقال ابن القيم: «ومّن لم يفرّق بين هذا وهذاء وظنّ أن العهود كلها كانت 
مؤجلة فهو بين أمرين: 
أحدهما: أن يقول: يجوز للإمام أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده. وإن كان 
مؤقنًا؛ فهذا 0 بقوله: « ا 
ينفْصوكُم مَيكًا وَلْمْ يظور يُظلهروأ عَليَك أَحذَا فَأيَموَأ يهم عَهَدَهْرْ إل مد 1 2 
لْمَُّقِنَ #* [التوبة: ل « وَلِمَا تحَافَكَ من ووو د بذ اهز 


هه 2700 


عل سو إن لَه لا يحب لَلَآينِينَ 4 [الأنفال: 08]» والآية حجة عليهم؛ لأنه إنها أباح نبذ 
عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة» فإذالم يخف منهم خيانة لم يجز النبذ إليهم؛ بل 
مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك. 

الأمر الثاني: أن يقول: بل العهد المؤقت لازم ى) دل عليه الكتاب والسنة - 
وهو قول جماهير العلماء -؛ فيقال له: فإذا كان كذلكء. فلم نبذ النبي كَكةٍ العهد إلى 
جميع المعاهدين من المشركين؟ 0 . ِل لدت عَهَدتُم د ين ألْمُشْرِكِينَ 
يتفْسوَكُم كيك َك بطلوزوأ لتك كعد كرأ ته عَهدَهْر إل مدع ده يب 
لْمتَِّيتَ * [التوبة: 4]. 

فقد حرّم نبذ عهد هؤلاء» وأوجب إتمام عهدهم إلى مدتهم » فكيف يقال: إن 
الله سبحانه وتعالى أمر بنبذْ العهود المؤقتة؟... فقوله سبحانه بعد هذا: #كَيْفَ 


كت 


زر جرم ساسم 4 


يحون لمش رمكين عند أله وعتدرسواه لب إلا 2 عِنْدَ المسجد 


.)١51 215٠9 /79( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


9 اواك 
حرا صَاسَتَعَمُوا لك َسْئَقهُوأ طم إِنَّ أله جِبُ الْمتّقيركت 4 [التوبة: 9]. 

فهؤلاء - والله أعلم - هم المستثنون في تلك الآية» وهم الذين لهم عهد إلى 
مدة» فإن هؤلاء لو كان عهدهم مطلقًا لنبذ إليهم ىا نبذ إلى غيرهم؛ وإن كانوا 
مستقيمين كاقّين عن قتاله» فإنه نبذ إلى جميع المشركين؛ لأنه لم يكن لهم عهد مؤجل 
يستحقون به الوفاء» وإنم| كانت عهودهم مطلقة غير لازمة» كالمشاركة والوكالة» 
وكان عهدهم لأجل المصلحة؛ فل) فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل أهل الكفر م 
يبق في الإمساك عن جهادهم مصلحة. فأمر الله به» ول يأمر به حتى نبذ إليهم على 
سواء؛ لئلا يكون قتاههم قبل إعلامهم غدرًا»”"' 

ب- السنة: 

أ- أن عامّة عهود النبي يك مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقنة» جائزة غير لازمة”" 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن سورة براءة أبطلت كل هذه العقود والعهود. 
وأبقت العهود المؤقتة بمدة محددة فقط” 

ب- قول النبي َك ليهود خيبر: ا١تُِرُكُمْ‏ بها عَلَ ذَلِكَ مَا شِيْنَاا”” 


.)47 :487 ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (418/7)» والعقود لابن تيمية ص217 2114 وينظر 
أيضًا : زاد المعاد لابن القيم (/ 589). 

() ينظر: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد هلال ص47» وفقه المتغيرات في علائق 
الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبى /١(‏ 877). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله )1١17/(‏ 
ح(737758)) وينظر: كتاب الشروطءه باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شسئت أخرجتك 
(/ 197 -71770(0)؛ ومسلمء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
(137ح »))15١01(‏ من حديث عمر بن الخطاب 85. 

. وترجم البخاري فقال: اباب الموادعة من غير وقتء وقول النبي يَكِ: «أقركم على ما أقركم الله 


577 


و2 نا 

الثاني: أن المستدل هو الشافعي؛ فإن يكن الاتفاق لاحمّاء فهو محروق به. وإن 
سا تاق وهال 

الاعتراض الثاني: قوله: «قد وافقوا الجماعة في أنه لو شَرَطً في عقد الهدنة: أني 
أفركم ما أقركم اله لم يصح فكيف يصح متهم الاحتجاج بهء مع إجماعهم مع 
غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه!»"" 

وأجيب على هذا الاعتراض بجوابين: 

الأول: أن قوله: اما أقركم الله) يفسره اللفظ الآخرء وأن المراد: أنا متى شئنا 
اجام 8 ذا 3 عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 


قال ابن القيم - موضحًا ذلك - أيضًا: «قوله: «نقركم ما أقركم الله». أراد 
به: ما شاء الله إقراركم» وقدّر ذلك وقضى به أي: فإذا قدّر إخراجكم بأن يريد 


(/ 01797 ح(1779)» والمراد بعد فتحهاء ينظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد بن 
عبد الباقي بن يوسف الزرقاني )73١7//5(‏ » دار المعرفة- بيروت» ط/118ه. 

.)4317 /١1( ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي‎ )١( 

(1) ينظر: المغني (1/ .)1١98‏ ْ 

إفرة أخرج أ أحمد ف المسند (41/ ١/ا")‏ م(1717617)ء من حديث عائشة وي أن رسول الله َك 
قال: دلا ميرك بجَزِيرَة 3 الْعَرَبِ دِينَانٍ»» وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على المسند 
(4/ 1لا -571)» وأصله في الصحيحين من حديث بن عباس قة مرفوعًا بلفظ: «أَخرجُوا 
الذركين مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب»؛ البخاريء كتاب الجزية» باب ِخْرَاجٍ اليَهُودٍ مِنْ جَزِيرَة ة العَرَبٍ 
(949/4) 91540 ومبتله) » كتاب الهبات» باب تَرْكُ الْوَصِيّة لْنْ لَيْسَ لَه مَيْءٌ يوصي فيه 
(151/1) 017110 وفي لفظ لمسلمء كتاب مهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب (1/ 1188) ح(117117): «لَأخرجَنَ اليْهُود وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب 
حَنَّى لَا أَدَعَ إِلامْسَيا». 

() ينظر: أحبكام أهل الذمة (41/8/57). 


578 5 د 1 


إخراجكم فنخرجكم» 0" »كما يقول القائل: أنا أقيم في هذا المكان 
ما شاء الله وما أقامني» ولم يرد بقوله: «ما أقركم الله» إنا نقركم ما أباح الله 
بوحي؛ وإن كان أراد ذلك فهذا معنى صحيح, وهذا لا يمكن من غير النبي كلك 
لكنه لم يرد إلا الإقرار المقضيء كما قال: «ما شئنا»»”" 

وقال الحافظ ابن حجر - مبيئًا وجه الجمع بين الروايتين -: ويقة إحدق 
الروايتين مراد الأخرىء وأن المراد بقوله: «ما أقركم الله): ما قدر الله أنَا نترككم 
فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكمء تبيّن أن الله قذّر إخراجكم؛ والله أعلم»”' 

الثاني: أن الُْستدل به غير المعترض عليه؛ فإن المستدل به هو قول النبي يكلله: 
انقركم بها على ذلك ما شئنا»» والفرق بينههم| ظاهر؛ هذا على فرض عدم التسليم 
بتفسير قوله يَكلِْ: اما أقركم الله» باللفظ المستدل به 

ععاقول البين ِ: «يا آنا النّاسء رُدُوا عَلَيْهِمْ نتاف 22019 تمن 
تَسَّكَ مِنْ هذا الْمَيْءِ بَِيْءِ َلَهُ يست فَرَائْضَ مِنْ أوّلٍ غَيْءِمُِينهُ لله يق ع[ي''' 


وجه الدلالة: قالوا: دلّ الحديث على جواز أن يجعل المتعاقدين بينهما أجل 


.)41/4 ينظر: أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 

.)” 371 /5( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(9) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبى .)578/١(‏ 

(؛) جزء من حديث في قصة هوازنء أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في فداء الأسير بالمال 
80 '17) ح(75194)) والنسائي, كتاب الهبة» باب هبة المشاع (5/ 777) ح (7784)) من 
حديث عبد الله بن عمروء وأصله في صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب قول الله تعالى 8 


يم تي أفبئسكع كُرئسم فَونن عدحع عبن وَضَافتْ مَك عيِحكْم الأرش يعَارَحْبتَ 
الآية (60/ 167) ح(11718) من حديث مَرْوَان بن الحَكَمِ والسوز ب عرفة 5 م . وحسن 
إسناده الألباني» صحيح سنن أبي داود (؟/ "11 2)0 4707 77), وصحيح سنن النسائي 


(0/ ملل كملا ح(559 074 وإرواء الغليل (6/ 737), ح(١ .)1١7١‏ 


١ نز‎ 

غير محدود, إذا اتفقا عليه ورضيا به. 

قال ابن القيم: «وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلًا غير 
محدود جازء إذا اتفقا عليه ورضيا به؛ وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في 
الخيار مدة غير محدودة؛ أنه يكون جائرًا حتى يقطعاهء وهذا هو الراجح, إذ لا 
محذور ني ذلك ولا [غرر] » وكل منهم| قد دخل على بصيرة ورضي بموجب 
العقدء فكلاهما في العلم به سواء» فليس لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون 
ذلك ظلً)»”". 

ج- المعقول: وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة؛ 
وللعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه. إذا 
م يمنع من ذلك مانع شرعيء وليس هنا مانع من جعل عقد الحدنة مطلقّاء بل قد 
فل لدان عاو سان . 

ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: بأنه: «لا يصح هذا؛ فإنه عقد لازم» فلا يجوز اشتراط نقضهء كسائر 
العقود اللازمة»””. 
)١(‏ في الأصل : ( ولاعذر)» والمثئبت من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز ##لئله؛ حيث قال : 

الصواب: «ولا غرر»: من تعليقاته #ََلدَئَه على كتاب: زاد المعاد.نقله عنه الدكتور سعد العتيبي 

في كتابه: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين /١(‏ 57/8) هامش .)١(‏ 
(؟) ينظر: زاد المعاد (/ 4/4). 
(3) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟517/4/1)» والعقود لابن تيمية ص0757 27١9‏ وينظر: زاد 


المعاد (7/ 586). 
(:) ينظر: المغني لابن قدامة .)١58 /١7(‏ 


المت ١‏ ااا 
580 7 ا 0 
0 : 3 ٍِ 


وأجيب على هذا الاعتراض بالآتي: 

أولا: أن المستدل لا يُسلّم لزوم عقد الهدنة المطلقة؛ ويؤيده الأصل الذي 
استدّل به» مع ما ذكره من أدلة سابقة. 

قال ابن القيم: «وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه. إذا لم يمنع من ذلك مانع 
شرعي»ء وليس هنا مانع» بل هذا قد يكون هو المصلحة؛ فإنه إذا عقد عقدًا إلى مدة 
طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة؛ فكيف إذا كان 
ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة»”" 

ثانيًا: أن الهدنة اليست من عقود المعاوضات التي تمنع الجهالة فيها»”' 

الوجه الثاني: أن الهدنة إلى غير مدة» هدنة مطلقة» والهدنة المطلقة تكون 


مؤبدة؛ فإن الإطلاق يقتضي التأبيد؛ وعقد ا هدنة على التأبيد لا يجوز؛ لما سبق من 
أن قتال المشركين فرض حتى يسلموا”" 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لايسلم بذلك؛؛ فإن الإطلاق لا يقتضي التأبيد 
حمًا؛ إذ يجوز أن تطلق الحدنة عن المدة» ويعلق نقضها بمشيئة ولي الأمر؛ فهذا 
الاستدلال إنما يسلّم إذا اتجه إلى من يريد بالإطلاق التأبيد”' 

الوجه الثالث: أن المدة لا يخصصها ني الإطلاق لفظ ولا عرف ولا أثر شرعي؛ 


.)81/8 /ا/ا4:‎ /١( ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() ينظر: الحاوي الكبير لللاوردي .)158/١14(‏ 

(") ينظر: الأم للشافعي (189/54)» والبيان للعمراني (؟1١/707))‏ ومغني المحتاج للشربيني 
(771/5)» والمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد هلال ص١4.‏ 

(؟) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ 7 57). 


فالوجه فسادها”" 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الإطلاق يمكن تقييده بالشرطء وإعلان النبذ 
إلى العدو على سواء؛ وقد ورد به الشرعء كما سبق؛ وعلى هذا فالوجه صحتها 

الوجه الثاني من المعقول: أن عقد الهدنة عقد جائزء لا لازه”"' 

وقد حكى ابن العربي الاتفاق على ذلكء ثم قيده بها إذا قد بطلب الكفار؛ 
حيث قال: «عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين» وإنما هو جائز باتفاقهم أجمعين؛ 
إذ يجوز - من غير خلاف - للإمام أن يبعث إليهم» فيقول: نبذت إليكم عهدكم؛ 
فخذوا مني حذركم» وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه؛ فإن طلبه المسلمون 
لمدة لم يجز تركه قبلها إلا باتفاق»”" 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما سبق توثيقه من خلاف العلماء في المسألة 
السابقة» يجعل القيد الذي ذكره ابن العربي» غير كاف في تحرير محل الاتفاق الذي 
حكاه؛ ولعل محل هذا الاتفاق - والله أعلم - حال خوف الخيانة منهم. 

قال الُْوزعي مناقشًا كلام ابن العري: «فإن كان يريد أنه عقد جائز عند خوف 
الخيانة» فهو متفق عليه» كما قال؛ لكنه قال عقيب هذا الكلام: وهذا عندي إذا 
اراح الح بوي وار يي ات ودعواه 
الاتفاق هنا أيضًا ممنوعة» وذكرت هذا لئلا يختر به 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب للجوينى (5/ /ا/1). 

(1) ينظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني لعئمان ضميرية 
(1/؟79). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 817). 

(5) ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن؛ محمد بن علي الموزعي (7/ 604)» تحقيق: أحمد محمد يحيبى 


قال الدكتور سعد العتيبي معلقًا على كلام الموزعي هذا: «ولكن النص الذي 
فهم منه الموزعي حكاية اتفاق آخرء ومنعه» جاء في نسخة كتاب أحكام القرآن» 
التي لدى الباحث ما يخالفه؛ فالنص فيها هكذا: «فإن طلبه المسلمون لمدة لم يجز 
تركه قبلها إلا باتفاق»” » وإذا ثبتت أداة الاستثناء فلا اعتراض؛ لأن النص يقرر 
حكرّاء ولا يثبت اتفاقًا»”". . 

الترجيح والاختيار: 

بالنظر في هذه الأقوال. وأدلتهاء وما جرى من مناقشات واعتراضات. فالذي 
يظهر - والله تعالى أعلم - رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث» 
القائلون: إن عهد الهدنة لا يلزم تقييد أمده بمدة معينة محددة؛ بل يجوز أن يكون 
كذلك, ويجوز أن يكون أمده مطلقًا عن التوقيت. 

وأن الأمر في ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ونظره على ما يراه أصلح من 
الإطالة أو عدمها؛ بشرط أن لا يكون هذا العهد مؤبدًا؛ وذلك لقوة أدلتهم 
ووضوحهاء وسلامتها من اعتراض المخالفين. 

ولأن في هذا القول إعمالَا لمجموع ما ورد في المسألة من النصوص الشرعية» 
ووقائع السيرة النبوية» وتفسيرًا لها في ضوء الأصول؛ والقواعد الشرعية العامة؛ 
مع سلامته من التناقض في ذاته. ولأن هذا القول يتفق مع ماقررته الشريعة في 
جلب المصالح, ودرء المفاسد. 


المقريء رابطة العالم الإسلامي-مكة المكرمة» ط١518-1١ه.‏ 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 8077). 
() ينظر: فقه المتغيرات. في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي /١(‏ 559). 


مدع 9 زا همه 
ل 


000 
التأبيد؛ ولا يقولون بذلك؛ لأنهم يرون أن العقد المطلق عقد جائز غير لازم 


فيستطيع الحاكم المسلم إنهاءه متى شاءء إذا أعلم الطرف الآخر بذلك؟ ففيه 


اتتفاء المحذور في هذا القول”" 


)١(‏ ينظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» جمع البعلي ص 2500 تحقيق: أحمد بن محمد الخليل؛ دار 
العاصمة-الرياضء والعقود لابن تيمية ص5١27‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (79/ ))١5٠‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم (5!/7/1 وما بعدها). 

)١(‏ وبهذا يُعلم أن من أجاز تأبيد المعاهدات من المعاصرين» فقد خالف الإجماع, ولا مستند له في 
القول بالإطلاق؛ لأن القول به شىء» والقول بالتأبيد شىء آخر» فالقول بجواز الإطلاق على ما 
ينه أهله» لا يعارض نصوص الأمر بالجهاد والنفر في سبيل الله» الذي يترتب على عدمه 
العذاب الأليم في الدنيا والآخرة: بين) يعارض القول بالتأبيد هذه النصوص. ينظر - مثلًا - : 
العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلٍ ص175١؛‏ حيث بين تقعيد القائلين به» والعلاقات 
الدولية في الإسلام» الشيخ محمد أبو زهرة ص 4/ وما يليهاء و السياسة الشرعية؛ عبد الوهاب 
خلاف ص7 وما يليهاء و الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت ص 457 4 45» ط 211 
اه والنظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء صبحي الصالح ص4١‏ وما يليهاء وفي هذا 
معارضة صريحة لإجماع الأمة على مشروعية جهاد الطلب, واتفاقهم على فرضيته - وإن اختلفوا 
أهو: فرض عين أو فرض كفاية؟. ينظر: مراتب الإجماع ص57 »١‏ وقال ابن عطية: «استمر 
الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن 
الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام» فهو حينئذ فرض عين» المحرر الوجيز (7/ ))١59‏ 
وينظر أيضًا: أحكام القرآن للشافعي ص 797 407 والأم» له (194/4). والمبسوط 
للسرخسي /٠١١(‏ 27 7)» والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ))7047/٠١(‏ ومغني المحتاج 
للشربينى .)5١/8/5(‏ 
وينظر في الرد على ذلك: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد 
العتيبي /١(‏ 417)» ومعالم في الطريق لسيد قطب ص ١8؛‏ دار الشروق- القاهرة» ط1١-‏ 
848ه-1984م. وني ظلال القرآن له »)١151/4/7(‏ وصفوة الآثار والمفاهيم من تفسير 
القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري (7377/7). دار المغني-الرياض» ط١-570١ه-‏ 
٠١4‏ آم وما سبق في هذه الرسالة في مبحث أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر ص 
4" وما يعدهاء وص "5١‏ وما بعدها. 


5 اجا 2 
0 ث بويع سي لصن 


المطلب الخامس 


نقض المعاهدات 


نمهيد : 


أصل النقض في اللغة: الحل بعد الإبرام» وهو في كل شيء بحسبه؛ فنقض 
الشيء: أفبِدة يعد إتكامه»وتكضن لتنا هده وتقضى الحبل :از العزل: خل 
فلا قاتده اقفن ليمك اذ اليد كيه وتقفن ما روه فالا اللا" و النفقن 
في العقود مستعار من نقض العقّد. 

قال الأصفهاني: «النتقض: انتشار العَقّد من البناء والحبل العقده وهو ضد الإبرام» 
يقال: نقضت البناء والحبل والعقد» وقد انتقض انتقاضا.. ومن نقض العقد استعير نقض 


العهد. قال تعلل: اال عَهَدثَ متهم يصوت عَهَدَهُمْ 4 [الأنفال: ]10 '. 


إذ المراد به: إنهاء العمل با يقتضيه عقد الحدنة من أحكام؛ أي: انتقضت أحكام 


)١(‏ ينظر: كتاب العين للفراهيدي ص 2487١‏ والمقاييس في اللغة لابن فارس ص؟487. وتفسير 
غريب القرآن العظيم ص 187 محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: د.حسين ألمالي» مديرية النشر 
والطباعة-وقف الديانة التركي- أنقرة» ط١-لا99امء‏ والمصطلحات العسكرية في القرآن 
الكريم لمحمود شيت خطاب (7/ .)91/١‏ دار الفتح-بيروت» ط17/85ه. 
قال ابن فارس: «النون والقاف والضادء أصل صحيح يدل على نكث شيء» وربا دل على معنى 
من ا معاني على جنس من الصوت. فمن الأول قول القائل: نقضت الخحبل والبناء... ونقض 
العهد منه أيضًاء ومن الثاني فيقال: لصوت المفاصل: نقيضهاء وهو قريب من الأول؛ لأنها كأنها 
تنتقض فيسمع لها صوت عند ذلك». المقاييس في اللغة» باب: النون والقاف وما يثلهماء ص9187. 
وقال الفراهيدي: «النقض: إفساد ما أبرمت من حبل وبناء... والانتقاض: أن يعود الجرح بعد 
البرءء وكذلك انتقاض الأمور والثغور ونحوها». كتاب العين» كلمة: نقض ص487. 

(1) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ١‏ 287 وينظر: تفسير غريب القرآن العظيم للرازي ص ”7/7. 


العو المتمن”. 

حكم الوفاء بالمعاهدات والالتزام ببنودها: 

ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الوفاء بالعهد؛ فقد جاءت النصوص 
الشرعية آمرة بالوفاء بالعهودء موجبة الالتزام بهاء ناهية عن نقضهاء محذرة من 
عواقب خيانتها؛ وهذه قاعدة من قواعد الأخلاق في الإسلام, وتأكيدها في 
الشريعة من الوضوح بمكان: بين في القرآنء ووضح في السنة» وأكد بالإجماع - 
كما سبق بيان ذلك بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا المبحث-. 

ومع جواز الخداع في الحرب في الإسلام, إلا أنه إذا كان فيه نقض للعهد فلا 
يحلء قال النووي: «اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب» وكيف أمكن 
الخداع» إلا أن يكون فيه نقض للعهد أو أمان فلا يحل»'”. وكما تقدم؛ فإن عقد 
الهدنة - بالنظر إلى مدته - على ضربين: 

الأول: أن يكون مطلقًا عن الوقت. 

والثاني: أن يكون موقتًا بوقت معلوم. 

وقد أجمل حكمههم الكاساني - بعد تقسيمه لما على النحو المذكور - بقوله: 
«فإن كان مطلقًا عن الوقت؛ فالذي ينتقض به نوعان: نصء ودلالة؛ فالنص هو: 
النبذ من الجانبين صريحًا. وأما الدلالة» فهي: أن يوجد منهم ما يدل على 
النبذ...وإن كان مؤقتًا بوقت معلوم؛ ينتهي العهد بانتهاء الوقت من غير الحاجة 
إلى النبذء حتى كان للمسلمين أن يغزوا عليهم؛ لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتتهي 


.)80 ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (؟/‎ )١( 


باتهاء د من غير الحاجة إلى الناقض »”" 

ونتناول أحكام نقض كل قسم منهما في مسألتين: 

المسألة الأولى: نقض الهدنة المقيدة بأمد محدد: 

حيث اختلف الفقهاء في حكم نقض المدنة المقيدة بأمد محدد من قبل أهل 
الإسلام؛ إلى قولين: 

القول الأول: أن عقد المهدنة المقيدة بأمد محدد. يجب الوفاء به إلى حين انتهاء أمده. 

وعذااتوك عتهوو الفقهاء مى الالكية و لعفف و 

القول الثاني: أن عقد الهدنة المقيدة بأمد محدد. يجوز للإمام فسخه إن رأى ذلك 
خيرًا للمسلمين بعد أن ينبذ إليهم العهد فيعلمهم بفسخه. وهذا قول الحنفية" 

ويرجع سبب الخلاف في المسألة إلى أمر 

الأول: الاختلاف في دلالة الأدلة التي جاء فيها الأمر بإتمام العهد؛ أيدخل 
فيها الفسخ ولو نبذ المسلمون العهد إلى الكفار حتى صاروا في العلم بالفسخ 
سواء, أم أن الأمر بإتمام العهد إنم| يلزم مع عدم النبذ وإعلام العدو بالفسخ؛ لأن 


.)417 717 /4( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

() ينظر: عققد الجوهر الثمينة لابن شاس »)548/١(‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي 
ص 2175 وشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي (7/ .)١6١‏ 

(9) ينظر: الأم للشافعي (5/ 186)» والحاوي الكبير للماوردي /1١8(‏ 574)؛ وروضة الطالبين 
للنووي (7/ 20077 77ه). 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة (5/ /ا201)» والإفصاح لابن هبيرة (719457/7): ودقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات) لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ص ١75‏ . 

(0) ينظر: السير الكبير للشيباني (5/ 2١17437‏ و شرح السير الكبير للسرخسي /١(‏ 23714)» والتتف 
في الفتاوى. علي بن الحسين السَغدي (719/5)) تحقيق: د.صلاح الدين الناهي» مؤسسة 
الرسالة-بيروت. دار الفرقان-عمان, ط 5-7 54٠‏ ١ه-1985م,‏ وبدائع الصنائع للكاساني 
(45/4») وفتح القدير لابن الهمام (0/ 505). 


١ 51 0 5 ٠ 
5 خفر العهد إنما يقع في حال أمان العدو وهم غارُُون؟”‎ 


الثاني: الاختلاف في أصل عقد الهدنة: أهو عقد لازم أم ون ع 


أدلة الفريقين. ومناقشتها: 


أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون إن عقد 
الهدنة المقيدة بأمد محددء يجب الوفاء به إلى حين انتهاء أمده بالكتاب والسنة والمعقول: 
أ-الكتاب: 


- قول الله تعالى: #يَكأيهًا اَل ءَامَنوا أوَوأ ألعْقُود #[المائدة: .]١‏ 
وجه الدلالة: قالوا: بينت الآية وجوب الوفاء بالعهد على ما تم عليه العقدء 


وذلك إلى انقضاء مدته؛ ما لم يقع نون لها ناما يتك لتيل . 
- قول الله 3: « إلا ازيرت عَهَدكُم يْنَ الْمُمْركِينَ نه ل يَنفْصوكُمَ كَيكا وم 


روأ لتك لما مَأ كتوم عَهَدَمْإلَمُدَّمْ نمه يحب ألْمنقِينَ © [التوبة: :]. 
500 5 .ف لع 5 5 فى 
وجه الدلالة: قالوا: هذا صريح في الأمر بإتمام العهد إلى خباية مدته . 


.)١1917/5( /ا/ا)» وشرح السير الكبير للسرخسي‎ /١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وغارّون: من الغِرّة - بكسر الغين - وهي الغفلة» ومنه يقال: أتاهم اليش وهم غارُون» أي:‎ 
غافلون» أي: عن تقدمه إليهم وقصده لهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث ص155» وطلبة‎ 
الطلبة» عمر بن محمد النسفى ص188١» ضبط وتعليق: خالد عبد الرحمن العكء دار النفائس-‎ 
.)1 اسوزالترت ل كرتت المعر يد(‎ 405-15 

(0) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5777/9)) ومغني المحتاج للشربيني (5/ 517)) ودقائق 
أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي ص 175. والمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لإياد 
هلال ص ».١560‏ و فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي 
١١/:ه:ة-هدهة). ١ ١‏ 

(") ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (5794/14)» والبيان للعمراني »)23177/١1(‏ والمغني لابن 
قدامة ١ .)١61//1(‏ ْ 1 

(5) ينظر: البيان للعمراني (17/ 317)» والكافي لابن قدامة (0/ "الاه, /ا/201)» والمغني لابن قدامة 


- قول الله ويّك: لصا اسْتَقَمُوا لك كَأسْتَقِبِمُوا طَممّ إن لَه حب المتّقيت » 


[التوبة: /ا]. 

وجه الدلالة: قالوا: في الآية الأمر بالوفاء بالعهد للمعامّدينء ما كانوا 
راط 000 

- قوله تعالى: لا وَإِمَا تَاضَتَ من ور اه د لبهم عَلّ سوك إن أله اهِب 


لكَابِنِينَ * [الأنفال: 54]. 

وجه الدلالة: قالوا: إن| أباح النبيذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأن المحذور 
من جهتهم » فأما إذا لم تُحّف منهم الخيانة» ولم تظهر منهم أمارات الغدر؛ فيجب 
إتهام العهد إلى انقضاء أمده” 

- قول الله قَبك: « يتما الس مسوأ لم مورت مَالَاتَفْعَلُونَ © [الصف: ؟]. 

وجه الدلالة: قالوا: في الآية ذم من خالف فعلّه قوله» ومن أعظم ذلك تخالفة 


المؤمنين ما التزموه من عهد حدد بالاتفاق ل 


س- السنة: 
ل ل َه حَنَى 


َمْضِيَ أَمَدَهُ أو يَنِْلَ إلَِْمْ عل سَوَاِع 7" 


(06177/1)). ومجموع فتاوى ابن تيمية (59/ .)١51١‏ 

)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر »03775/1١(‏ والبيان للعمراني (3717/17)» ومجموع فتاوى ابن 
تيمية .)١51/179(‏ 

(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (79/ .)١4١‏ 

(") ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (79/ .)١5١‏ 

(:) تقدم تخريجه ص 175 . 


+ /رت عا 
: 52059 


وجه الدلالة: قالوا: دل الحديث على النهى عن نقض العهد قبل انقضاء 
الأمد دون حصول ما يقتضى نبذه؛ حيث إن قوله يل: «أَوْيَنِْدَ إِلَبْهِمْ عَلَ سَوَاء) 


( 


هو على تقدير خوف الخيانة 000 : 


ج -المعقول: وذلك من وجهين: 

الأول: أن أهل الإسلام لو نقضوا عهد أهل الكفر عند قدرتهم عليهم» لنتقض 
أهل الكفر عهد أهل الإسلام عند قدرتهم عليهم؛ فيذهب معنى الصلح'" . 

الثاني: ما يقتضيه النظر في مآلات الأفعال في نقض العهد المؤقت. من عدم 
ثقة المهادنين في عهود المسلمين» ومن ثم ذهاب المصالح التي تناط بها مشروعية المهادنات. 

حيث إن أهل الإسلام لولم يفوا بعهودهم, لما سكن أهل الكفر إلى عقودهم 
مع أن أهل الإسلام فوععاضرة إل عقن المدنة مم اهل الكفر ' . 

قال الشيرازي: «الهدنة عقدت لمصلحة المسلمين» فإذا لم يف" ' لهم عند قدرتنا 


.)77 /( ينظر: البيان» للعمراني (17/ 717)» والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

وقوله يكلِله: «فلا يشد عقدة ولا يحلها»: «كناية عن حفظ العهد وعدم التعرض له عون المعبود 
70 باس 1). والأمد: الغاية» ومعنى قوله: «ينبذ إليهم على سواء»: أي يعلمهم أنه يريد 
أن يغزوهمء وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع فيكون الفريقان في علم ذلك سواء. ينظر: 
معالم السئن للخطابي بحاشية سنن أبي داود (5/ 140١)؛‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(الكاشف عن حقائق السئن)»؛ الحسين بن عبد الله الطيبي (9/ 77/67)) تحقيق: د.عبد|الحميد 
هنداوي؛ مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة» ط١-/14117ه-19917م,‏ وترجم ابن حبان 
للحديث بقوله: «ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحربء لا يحل نقضه إلا عند 
الإعلام أو انقضاء المدة». صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان /11١(‏ 7516), ح(5817/1). و 
ينظر: عون المعبود (97/ 11" *711). 

)١(‏ ينظر: الكافي لابن قدامة (0/ /ا/01). 

(") ينظر: المغنى لابن قدامة .)١01//17(‏ 

)هكد بالا ولعل ضعوانيا: بالثون انفي]: 


عليهم, لم يفوا لناعند قدرتهم علينا؛ فيؤدي ذلك إلى الإضرار المي ' 

أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون إن عقد 
الهدنة المقيدة بأمد محدد. يجوز للإمام فسخه إن رأى ذلك خيرًا للمسلمين بعد أن 
ينبذ إليهم العهد فيعلمهم بفسخه - بالكتاب والسنة والمعقول: 

أ-الكتاب: 


لْكَاينِينَ # [الأنفال: 04]. 

وجه الدلالة: قالوا:بينت الآية أنه إذا نبذ المسلمون إلى العدو حتى صار هو 
وهم في العلم بفسخ العهد سواء, لم يكن في نقض العهد بعد ذلك غدر ولا 
خيانة؛ لأن الغدر والخيانة: أن يأتيهم بعد أمانهم منا بالعهد وهم غارٌونء فأما متى 
نبذنا إليهم فقد زال الأمان» وعادوا حريّا؛ فليس جواز رفع الأمان موقوقًا على 
خوف الغدر والخيانة من قبلهه””". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لايسلم لذلك التوجيه والتفسير؛ فإن جواز 
النبذ - هنا - مشروط بخوف الخيانة؛ أي: أن جواز رفع الأمان موقوف على 
خوف الغدر والخيانة في العهود المؤقتة؛ يؤكده الأدلة الموجبة لإتمام العهد إلى أمده 
- التي سبق سوقها في أدلة أصحاب القول الأول -. 

فكانت هذه الآية المجيزة لنبذ العهد عند خوف الخيانة» استثناء من أصل 
() ينظر: المهذب للشيرازي (0/ 701)» وينظر - أيضًا - الدليل الأخير من أدلة أصحاب هذا القول. 
() ينظر: أحكام القرآن للجصاص (/ 03777 و ينظر: الفقه النافع» محمد بن يوسف السمرقندي 


1/0 تحقيق: د.إبراهيم العبود. العبيكان-الرياض» ط١-١17اه‏ وبدائع الصنائع 
للكاساني (47777/4)» والاختيار للموصلي »)17١/5(‏ وفتح القدير لابن امام (5/ /401). 


لمنع والحظر””"» الذي أثبتته النصوص التي :بت عن الغدر ونقض العهود. 
وكرت الوط لمر بالرفاءبالعؤوة والقوت وما تظيش اس تروط فيرو" 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن خوف الخيانة لازم للعلم بكفرهم وكونهم 
حربًا علينا؛ والإجماع على أنه لا يتقيد بخطور الخوف؛ لآن المهادنة في الأول لم تصح إلا 
لكونها أنفع» فلم تبدل ا حال عاد إلى المنع؛ ولابد من النبذ تحررًا عن الغدر وهو محرم. 

قال ابن الهمام: «لكن ظاهر الآية أنه مقيّد بخوف الخيانة» وهو مثل: إن 
لمت فم خَيْرا [النور: م0 في الكتابة""» ولعل خوف الخيانة لازم للعلم بكفرهم 
وكونهم حريًا علينا؛ والإجماع على أنه لا يتقيد بخطور الخوف؛ لأن المهادنة في 
الأول ما صحت إلا لأنها أنفع» فل) تبدل الحال عاد إلى المنع؛ ولابد من النبذ 


)١(‏ قال ابن تيمية: «ولما كان الأصل فيها الحظر والفسادء إلا ما أباحه الشرعء لم يجز أن يؤمر بها 
ملفا ويذم من نقضها وغدر مطلقًا» مجموع فتاوى ابن تيمية .)١57/575(‏ 

(؟) بل لقد أورد العلماء ء استشكالَا لجواز نقض العهد مع تحقق شرط خوف الخيانة» لما يو*مه من 
التعارض مع قاعدة كلية؛ وهي قاعدة: : اليقين لا يزول بالشكء قال الطبري: «فإن قال قائل: 
وكيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة والنوف ظن لا يقين؟ قيل: إن الأمر بخلاف ماإليه 
ذهبت» وإنمأ معناه: إذا ظهرت آثار الخيانة من عدوك؛ وخفت وقوعهم بك؛ فألق إليهم مقاليد 
السلم وآذنهم بالحرب. ..» جامع البيان ( 7/٠‏ 3). 
وقال ابن العربي: «إن قيل ل ا ا م 
فكيف يسقط يقين العهد بظن الخيانة؟ فعنه جوابان: أحدهما: أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين.. 
الثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة» وثبتت ت دلائلها وجب نبذ العهد؛ لثلا يوقع التمادي عليه في 
الملكة؛ وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة؛ وإذا كان العهد قد وقع فهذا الشرط عادة» وإن لم 
مو روا و ع ماح ع 0 

(*) المراد بالكتابة هنا المكاتبة» (ومعنى المكاتبة في الشرع هو: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه 
منجمًا عليه؛ فإذا أداه فهو حر» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 745) أو هو: : (إعتاق 
المملوك يدا حالاء ورقة مآلّاء حتى لا يكون للمولى سبيل على إكسابه» التعريفات للجرجانيٍ 
ص”187» وينظر: الزاهر للأزهري ص 205١‏ 07. 


0 

واعترض على هذا التوجيه من وجهين: 

الأول: أن َمل القيد في آية النبذ نظير القيد في آية الخور - بمعنى أن الأمر في 
آبة النور ليس على وجه الوجوب - غير مُسِلَّم؛ لما سبق من أن الأصل في نقض 
العهود المنع والحظر والفساد؛ بخلاف المكاتبة» فإن الأصل فيها الجواز. 

بل إن الشارع لتشوفه إلى العتق فقد أجاز الكتابة» وإن لم يعلم أن في العبد خيرًاء ولكن 
المخطاب ورد في الترغيب والاستحسانء وإنم| يستحب كتابة من فيه خير ”© 

وقال الزحيلٍ - في مناقشة هذا القول -: «في هذا المذهب إهدار للقيد في ١‏ 
# وَلِمًا عَعَاَكَ * الأنفال: 08]ء وهو لا يستقيم مع آية: ## هَمَا أَسَتَمَمُوا تكش لك 
َأَسْمَقِيِمُوأ طم © [التوبة: 10 وآية: لما إليَهمْ عَهَدَمْرْ » [التوية: ]78 فدلذلة 
القيد في الآية مؤكد في آي غيرها. 

الثاني: أن ما حكي هنا من الإجماع: إما أن يراد به إجماع على مشروعية نقض 
المعاهدة المؤقتة مع عدم خوف الخيانة» وأنى لهذا الثبوت وقد وثق الخلاف؟! 

بل قال ابن حزم: «اتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها 
ووجوبهاء وذكرت فيه بصفاتها وأسمائهاء وذكرت في السنة كذلك» وأجمعت 
الآمة على وجوبها أو جوازها؛ فإن الوفاء مها فرضء وإعطاؤها جائز)””". 

وإما أن يراد به الإجماع المقيد لأصل مشروعية المهادنة بالمصلحة؛ وحيتنئذ 
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)١(‏ ينظر: فتح القدير لابن الهيام (5/ لاهغ). 

(1) قال القرطبي: «قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرّاء ولكن الخطاب ورد في الترغيب 
والاستحسان. وإن) يستحب كتابة من فيه خير» الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ٠1؟).‏ 

(9) ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ص77. 

() ينظر: مراتب الإجماع؛ له ص57 .١‏ 


فيكون هذا استدلالا بم) يعرف باستصحاب الإجماع في محل النزاع' '؛ وهو عند 
الأصوليين محل خلاف”'» فلا تلزم المخالف فيها على أقل الأحوال. 

ب- السنة: 

أ- ما ثبت من أن النبي َل نبذ صلح الحديبية' '» وهو هدنة مؤقتة. 

ونوقش أصحاب هذا الاستدلال بأنه: 

- إما أن يكون مرادكم بالنبذ: المعنى المتبادر منه» وهو: أن النبي يك أعلم 
قريمًا بإنبائه عهد الحدنة الذي كان قد عقده معهم, وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأمرين: 

الأول: أن عهد قريش قد انتقض بنقضهم له؛ ولهذا جاء في خبر الفتح أن 
النبي َل أبى عهد قريش دون إعلامها'”؛ لأن النقض قد وقع - جليًا - من 
جهتهم؛ بل ورد في قصة نقض قريش العهد أن النبي يَكِ سأل الله كد أن يعمّي 
عن قريش خير مسيره إليهم ' 


)١(‏ وهي مسألة أصولية صورتها : أن يتفق على حكم في حالة» ثم تتغير صفة المجمع عليه» ويختلف 
فيه العلاء) فيستدل من ل ير تغيّر الحكم باستصحاب الحال المجمع عليها؛ كاستدلال من رأى 
صحة صلاة المتيمم مع رؤيته لللاء ء أثناء صلاته بالتيمم» » بأن الإجماع منعقد على صحتها قبل 
ذلك» تاستضسب الإجاء إل أن يذل بلي على أن وزية الحيمي لياه | أثناء الصلاة مبطلة لها. 
ينظر: المستصفى للغزالي »)7817-18٠١ /١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (؟/ 2551١‏ 501). 

(1) ينظر: المستصفى للغزالي (1/ 207817880 وقد أطال في إبطال الاستدلال بهء وإرشاد الفحول 
للشوكاني (7/ 0751١‏ 507)» وتنظر المسألة في: إعلام الموقعين لابن القيم 41 ؟- ). 

() ينظر: الاختيار للموصلي (5/ 217١‏ والحداية للمرغيناني» مع شرحه: : فتح القدير لابن الهمام؛ أعلى الصفحة. 

(:) ينظر: كتاب المغازي لابن أبي شيبة ص4١‏ "ء 7٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 717 
4 » ونصب الراية للزيلعي (7/ ٠‏ ". وينظر تأكيد ذلك في: أحكام القرآن للجصاص (5/ 2717 والفقه 
النافع للسمرقندي (5/ »)8.47١‏ وهما من علماء لشقة نالعا ل ل و : 6). 

(0) ينظر: كتاب المغازي لابن أبي شيبة ص4١" 07١‏ تحقيق: د.عبد العزيز العمريء دار إشبيليا- 
الرياض» ط١-570١ه-14484١م‏ والسسئن الكبرى للبيهقي (5/ 2577 5 71)» وينظر: مرويات غزوة 
الحديرية الحافظ الحكمي ص 7١7٠٠١‏ قال بعد ذكره للحديث وشواهده وبيان حاهها: «فه ذا الحديث جاء 


ولهذا قال 34 2 الحنفني - شارح الحداية - متعقبًا - شارح البداية -"") 
«وأما استدلاله بأنه َل نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين بين أهل مكة, فالأليق أن 
يجعل دليلًا فيه| يأتي من قوله: «وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ول ينبذ إليهم إذا كان 
باتفاقهم»؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه... 

وإنا قلنا هذا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ أهل مكة. بل هم بدءوا 
بالغدر قبل مضي المدة» فقاتلهم ولم ينبذ إليهم» بل سأل الله تعالى أن يعمّي عليهم 
حتى يبغتهم: هذا هو المذكور لجميع أصحاب السير والتاني 1" 

الثاني: على فرض ثبوت إعلام النبي ككل قريشًا بنقض العهد' ؛ فإنه لا 
استقامة لهذا الاستدلال هنا؛ لأن نبذ العهد إلى ناقضيه. لا دلالة فيه على مشروعية 
نقض عهد من استقام على عهده. الذي هو محل البحث. 

- إما أن يكون مرادكم بالنبذ: النقضء وهذا - أيضًا - لا حجة فيه لكم؛ 
لأن قريشًا هي التي بدأت نقض الهدنة؛ وهذا خارج عن محل النزاع؛ لأن تحقق 
بدأ العدو بنقض الحدنة ينهي العمل بمقتضى عقدها باتفاق» بل إن الشارع أمر 
بنبذ العهد عند خوف الخيانة» بله تحققها. 


موصولًا ومرسلاء وترجح لي وصله؛ لأن طريق الوصل مستقيمة) ص/701. 

)١(‏ الذي هو: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» صاحب المداية» الذي شرح به: بداية المبتدي. 

(1) ينظر: فتح القدير لابن ارام (9/ /45/8.0401). 

(؟) روي أن النبي كك خيّر قريًا بين دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو السرب: : ورد 
مرسلاء ىا في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني 
(5/ 50518 تحقيق: : غنيم بن عباس بن غنيم» وياسر بن إبراهيم بن متحمد. دار 
الوطن- الرياضء. ط١-518١ه.‏ ومنقطعًاء كا في المغازي لمحمد ابن عمر الواقدي 
(8/5 7817). وقال الحافظ ابن حجر: «هذا مرسل صحيح إسناده». المطالب العالية 
(28/5). وأنكره أكثر أصحاب الواقديء المغازي (7/ كملا لاملا . 
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قال القرطبي: «إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل النبي يك في فتح مكة» 
فإنهم لما نقضوا لم يوجه إليهم؛ بل قال: «اللهم اقطع خبري عنهم» ' وغزاهم؛ 
وهو أيضًا معنى الآية؛ لأن في قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض 
عهدهه والاستواة فته قآما مع خي تقش القهد متهم» قلاتكل والأجون»"' 

ب-قول النبي يكل: «يعقد عليهم أولاهم: ويرد عَلَيْهمْ قُصَاهُمْ»'" 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل على أن نقض الموادعة بالنبذ جائز؛ فإن معناه: أن السرية الأولى تعقد الأمان 
فيتفذ على المسلمين» ثم السرية الأخرى تتبذ إليهم فينفذ ذلك" ؛ فدل على أن نقض 
لموادعة بالنبذ جائز»”'. ولكن ينبغي أن ينبذ إليهم على سواء” ' 


ونوقش هذا الاستدلال من أوجه: 
الأول: أن موضوع الحديث عهد الأمان» وليس الحدنة؛ فلا دلالة فيه على محل 
النزاع» عند المخالف. 


.)7( ينظر: الصفحة السابقة هامش‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (8/ 77). 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر (”/ ح(21/01) بن 
حديث عبدالله بن عمروء بلفظ «الْسْلِمُون تتكَاقا مَاومُمْ. . يَسْعَى بِذَمتِهِمْ أَدنَاهُمْ وَيجِيرُ عَلَيْهِمْ 
قصَاهُمْ», وأحمد بنحوه طم ل وابن مأجى كتاب الديات» باب المسلمون 
تتكافا دماؤهم (؟/ 1404) ح(57180)» بلفظ: «... يجيرُ دعل الِْوين أَدنَاهُمْ وَيَوُدعَلَ الُسْلِوينَ 
َنُصَاهُمْ». وصحح الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند (14/./11 -785)» والألباني في 
الإرواء (/9// 76) ح(8 ١‏ )0 . وأصله في الصحيحين من حديث علي» ى| تقدم ص *'97. 

)ا ينظر: المبستوط للش سق 65/1 

(0) ينظر: المرجع السابق /٠١(‏ 41). 

(5) ينظر: المرجع السابق .)85/١١(‏ 


الثاني: أن ما ذكر في معنى الحديث غير مسلّم؛ فالحديث مفسّر بغير ما ذكر من 
معنى؛ فقد فسر: «ويردٌ عليهم أقصاهم)»., بأن المراد: أبعدهم إلى جهة العدوى 
وذلك في الغزوء أي: يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد. 

بمعنى: أن من حضر الوقعة فالقريب والبعيد سواء في الغنيمة» فإذا دخل العسكر 
أرض الحربء ووه الإمام منه السراياء فه| غنمت من ثبيء, أخذت منه ما سمّى لماء ورة 
ما بقي على العسكر؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة» لكنهم ردء السرايا وظهر يرجعون 
إليهم؛ فيكون المعنى: ويرد على المسلمين الغنيمة» أبعدهم إلى جهة العدو”". 

الثالث: أن نقض المحدنة بالنبذ لا خلاف فيه؛ وإنما محل الخلاف: جواز نبذ 
الهدنة المؤقتة» وهذا ما ليس الحديث - المذكور - فيه نفي ولا إثبات. 

الرابع: على فرض التسليم بثبوت صحة المعنى المذكور في الاستدلال» وعلى 
فرض دخول الهدنة فيه؛ فإن هذا الحديث لا يخرج عن كونه عامّاء فيكون 
تخصوصًا بالأدلة الأخرىء التي تقتضي منع نقض العهد المؤقت بأمد معين, مال 
تخف الخيانة؛ فإنها أخص وأصح وأصرح. 

ج- المعقول: وذلك من وجهين: 

الأول: أن المعتبر في عقد الحدنة المصلحة. فإذا تبدلت صار النبذ جهادًا صورة 


1 8 ا 2 رمه 5 
ومعنى. وتركه ترك الجهاد صورة ومعنىٌ » وهذا لايحل. 


)١(‏ ينظر: شرح سنن ابن ماجه القزويني» محمد بن عبد المادي السندي (5/ 1517). دار الجيل- 
بيروت» د.ءت. 

(5) ينظر: الاختيار للموصلي (4/١؟1).‏ والبناية للعيني (017:0517/5)» وفتح باب العناية 
بشرح النقاية» نور الدين علي القاري (1/ 7579)» عناية: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تيم 
تقديم: خليل الميسء دار الأرقم-بيروت» 418-1١‏ ١ه.‏ وترك الجهاد صورة: بترك القتال» 
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قال الموصلي: «فإذا وادعهم ثم رأى القتال أصلحء نبذ إلى ملكهم وقاتلهم؛ 
... لأن المعتير المصلحة...» فإذا تبدلت يصير النبذ جهادّاء وتركه ترك الجهاد 
صورة ومعنى»"". وقال: «الإمام إذا رأى النبذ أصلح نبذ إليهم»”” 

وقال السرخسي - شارحًا قول الشيباني: «فإذا أمّن الإمام قومّا ثم بدا له أن 
هذ بيه فلا بأس بذلك»”".» ومعللًا لهذا القول- قال: «لأن الأمان كان باعتبار 
النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم» وذلك يختص ببعض الأوقات. فإذا 
انقضى ذلك الو ار اير ؛ ليتمكنوا من قتاللهم بعد ما 
ظهرت لهم الشوكة»” 

ونوقش هذا الاستدلال؛ من وجهين: 

الأول: أن المهادنة إذا عقدت ابتداء لمصلحة المسلمين, فإنها تتم على ما عقدت 
عليه؛ يمقتضئ قواعد الفقه» «فالمقرر فقا أنه: يغتفر في الأثناء ما لا يختفر في الابتداء»””"' 

قال ابن القيم - مفرعًا على القاعدة المذكورة وما في معناها -: «فلا تؤخذ 
أحكام الدوام من أحكام الابتداء» ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة 


ومعنىّ: بعدم دفع الشر. ينظر: البناية للعيني (2011//5). 
()يهل لبان للمواطل 21/20 
(1) ينظر: المرجع السابق (4/ 177). 
() ينظر: السير الكبير للشيباني» مع شرحه للسرخسي (1/ 514). 
(؟) ينظر: شرح السير الكبير للس رخسي ))5154/١(‏ وينظر: فتح القدير لابن الهمام (0/ 405). 
(0) ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ص 41. 
وينظر في تقرير هذه القاعدة وذكر غيرها من القواعد مما هو في معناها: : إعلام الموقعين لابن 
القيم (؟/ *77377)» والمنثور للزركشي (/ 0775 والقواعد الفقهية لعلي الندوي ص77؟؛ 
0ه دار القلم- بيروت» ط"- 1517ه. 


سسائل الشريفة” . 

والثاني: أن القوم المهادنين إذا لم يخف منهم خيانة؛ فإن المصلحة الشرعية 
المعتبرة» هي في إتمام عهدهم إلى مدته؛ فلا يخلو عقد الهدنة من المصلحة» ما لم 
تن الكيانة: 

الثاني: أن استدامة عقد الهدنة يمتنع بظهور الشر فيه؛ لأنه ظهورٌ لما لو كان 
موجودًا عند ابتداء العقد لمنع ابتداءه؛ فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من 
استدامة المهادنة””. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ظهور الشِرٌّ بعد عقد الدنة إن يكون من قبل 
العدو؛ وهذا من صور خوف الخيانة؛ ونقض المدنة - بعد النبذ - لخوف الخيانة 
محل وفاق؛ فلا يستقيم الاستدلال بهذا التعليل في محل النزاع. 

الترجيح والاختيار: 

بالنظر في أدلة الفريقين» وماورد عليها من مناقشات واعتراضات؛ فإن الذي 
يظهر للباحث هو رجحان ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول» من أن المدنة 
المحددة بأمد. لا يجوز نقضها إلا أن يخاف أهل الإسلام خيانة من المهادنين, 
فحينئذ ينبذ إليهم العهد. ويعلموا بفسخ المسلمين له؛ وذلك لقوة أدلتهم. 
ووضوح دلالتهاء وسلامتها من الاعتراضات والمناقشات» بخلاف أدلة أصحاب 
القول الثاني التي لم تسلم من الاعتراضات؛ ولخروجها عن محل النزاع» أو لكونها 


() ينظر: إعلام الموقعين (7/ 2077371 وذكر أمثلة لذلك» ومنها أن الحدث ينافي ابتداء المسحء ولا 
ينافي استدامته» إذا لبس الخف على طهارة. 
(5) ينظر: المبسوط للسرخسى .)839:85/١١(‏ 
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استدلالات عامة لا تنهض للوقوف بجانب النصوص الصريحة. والله أعلم. 

المسألة الثانية: نقض الهدنة المطلقة: 

سبق القول بمشروعية عقد ا هدنة مطلقة عن التوقيت» وتعليق مدتها بمشيئة 
الإمام المبنية على المصلحة الشرعية. 

وسبق سوقٌ هذا القول» وذكر القائلين به وذكر أدلته؛ فيكتفى في ذلك بم| سبق" 

وإذا ث, ثبتت مشروعية تعليق مدة الهدنة بالمشيئة التي تراعى فيها المصلحة؛ ؛ فقوة 
الشرط من قوة نص العقد؛ وقوة مشروعيته من قوة مشروعيته”" 

ثم إن الغدر منت في مثل هذا؛ لأن نقض العهد في الشرع مسبوق بنبذه؛ مالم 
تظهر الخيانة ”© 

قال ابن هبيرة في عقد الهدنة: #واتفة تفقو فيا أعلم على أنه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه»” 7 

ومن ثم فإنه إن كانت الهدنة مطلقة؛ فإن نقض العهد وبقاءه - كسابقه - له 
حالان رئيستان: 

الحال الأولى: أن يلتزم رزنزدزد0 00 
الأمد بالمشيئة التي تراعي المصلحة؛ وحينئذ فإن الإمام مأمور بالوفاء به وإتمامهء 
وفق الشرط التي منها الإطلاق؛ وله في هذه الحال نقض المعاهدة» متى رأى ذلك 


.631١صو ينظر: صه ؛ 0 وما بعدهاء‎ )١( 

(؟) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي .)514/1١(‏ 

() ينظر: : الاختيار لتعليل المختار للموصلي »17١/5(‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي 
ص 2170 ومغني المحتاج للشربيني (5/ 777)؛ والإفصاح عن معاني الصحاح (5151/5)) 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ /الا4» 47/8). 

(5) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (797/7). 


9 0 الم 

0 / 0 0 
املعو قرعا 
ا ا اس س0 
المصلحة وانتفاءها بانتفائهاء مع اشتراط النبذ قبل النقض؛ تحررًا من الغدر» وعلى 
هذا فيكون حكم هذه الحال من أحكام السياسة الشرعية بمعناها الخاص””. 

والحال الثانية: أن يخاف أهل الإسلام خيانة المهاّنين» بظهور أمارة عليها. 
00 للومام أن بة ل ل ا 
الشرعية بمعناها الخاص؛ التي وكل أمرٌ تقديرها وتنفيذها إلى أولي الأمر. 

المقصود بمشروعية فسخ المعاهدة» وحكم نقض الهدنة عند خوف الخيانة : 

يقصد بمشروعية الفسخ بيان عدم لزومه؛ أي إنه يشرع للإمام أن يفسخ 
العهد, ويبطل العمل بمقتضاه, بعد أن ينبذ العهد إلى القوم الآخرين - المهادنين 
+ عاح] ختم للق وهذ اانا ع عليه الدفية" بو لشاف لوال 


)١(‏ ويقصد بالمعنى الخاص للسياسة الشرعية : ما صدر عن أولي الأمرء من أحكام وإجراءات» 
منوطة بالمصلحة. » فيها لم يرد بشأنه دليل خاصء متعين» دون مخالفة للشريعة. ينظر في ذلك: فقه 
المتغيرات لسعد العتيبي /١(‏ 5 7) وما بعدها. 

() ينظر: شرح السير الكبير للسرخسيء المتن والشرح »)١17١9/0(‏ وفتح القدير لابن امام 
(/ 677 5)» وتبيين الحقائق للزيلعى (7/ 55 7). 

() ينظر: الأم للشافعي (4/ 185) المهذب للشيرازي (0/ 077 وروضة الطالبين للنووي 
7/0 0). 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة (11/ »)١9/‏ وكشاف القناع للبهوتي (9/ .)١١١‏ 


وزففل لالض" خلانا لعفي 

ف: تجرد ظهور الأمارة لا نقض به وإنا يجعل العقد جائرًا من جهتنا بعد أن 
كان لازمًا»”” . ظ 

وبه يعلم أن نقض الحدنة عند خوف الخيانة» جائزء لا واجب؛ فيكون البت 
في أمر النقض في هذه الحال مبنيًا على ما يراه الإمام أصلح وأنفع من: إعلان 
التقض ونبذ العهد, أو التمهل في ذلك إذا كان التمهل أصلح وأنفع؛ فقد توجد 
من الأحوال ما يكون الإبقاء فيه على العهد مع خوف الخيانة أصلح من التعجل 
في نقضه. وأقل ضررًا. 

ولحاجة النقض عند خوف الخيانة إلى التروي في النظر والاجتهاد. اشترط 
بعض الفقهاء أن لا يتم النقض إلا أن يحكم الإمام به. 

يقول أياد هلال: «إن نقض الكفار للمعاهدات التي لا يكون فيها النقتض 
تام" لايحتم على الدولة نقض هذه المعاهدة» بل غاية ما يعنيه: أن تصبح الدولة 
في حل من التزاماتها؛ فإذا رأت نقض المعاهدة» لها ذلك. 

أما إذا رأت أن الظروف أو أن إمكانات الدولة نفسها لا تسمحان بذلك» 


فللدولة أن تعتبر المعاهدة باقية؛ وتسير الدولة في هذا بحذر ووعي شديدينء إذ 


(1) ينظر: عقد الجمواهر الثمينة لابن شاس »)44/./١(‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 1١9‏ . 

(0) ينظر: شرح مختصر خليل للخرثئي »)١61١/(‏ والشرح الكبير للدردير (بهامش حاشية 
الدسوقي) .)7١5/7(‏ 

() ينظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليان بن 
عمرء المعروف بالجمل »)771١/0(‏ دار الفكر-بيروت» د.ت. 

(4) وإن كان الذي يظهر من كلام الفقهاء أوسع من ذلكء أي: ولو لم يكن تامًا. 


7 9 وده 
11 
المعاهدة كليّاء لأمر ما يبيتونه هم. 

فالواجب ني الحالة هذه دوام الحذر والوعي» وهذا يقتضي ويتطلب أن تكون 
الدولة الإسلامية مدركة نوايا الدول الأخرى محيطة بأساليبهاء عالمة بسياساتها 
وأحواها؛ ويتطلب دوام تتبع الظرف الدولي والوعي على أساليب الدول الأخرى 
في جر الخصم لما يبيت له. 

وهذا بخلاف نقض الكافر للمعاهدة نقضًا كليّاء فالحالة هذه توجب على 
الدولة ا نقض المعاهدة فورّاء ى)| فعل رسول الله كَل مع هود بني 
قينقاع»"'" 

قال الموزعي: «وأما إذا صدرت منهم الخيانة؛ فإن العهد ينتتقض, ولا أعلم في 
ذلك خلاقَاء لقوله تعالى: ا وَإن تنا يَممَهُم ين بَمَدِ عَهْدِهِمْ وَطْمَمُوا فى دنحم 
نيرام السكتر إِنَهُم م ] أيَمَنَ كز لعَلَهُم ينتهُوت (0) آلا كدلو هما 
نَكَنْوا أ( ا رن 
من غير أن ينبذ إليهم؛ ولم يعلمهم, بل عمّى عليهم جهة غزوه)»”" 

ومن نصوص الفقهاء التي تؤكد ما ذكر, ما يلي: 

أ-عند الحنفية: 

قال الجصّاص: «وقد قيل: في جواز نقض العهد قبل مضي مدته على جهة 

النبذ إليهم» وإعلامهم نصب الحرب وزوال الأمان» وجوه: 


(1) ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي (؟/ 659). 


أحدها: أن يخاف غدرهم وخيانتهم. 
والآخر: أن يثبت غدرهم سرًا؛ فينبذ إليهم ظاهرًا. 
والآخر: أن يكون في شرط العهد أن يقرهم على الأمان ما يشاء وينقضه متى يشاء... 
والآخر: أن العهد المشروط إلى مدة معلومة» فيه ثبوت الأمان من حربهم 
وقتالهم من غير علمهم, وأن لا يقصدوا وهم غارّونء وأنه متى أعلمهم رفع 
الأمان من حربهم فذلك جائز لهم وذلك معلوم في مضمون العهد. وسواء خاف 
غدرهم أولم يخفء أو كان في شرط العهد أن لنا نقضه متى شئنا أولم يكن؟ فإن لنا متى رأينا 
ذلك حظًا للإسلام: أن ننبذ إليهم» وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا خفر للعهد... 
ولذلك قال أصحابنا: إن للإمام أن يبادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة 
على قتالهم» فإن قوي المسلمون وأطاقوا قتالههم كان له أن ينبذ إليهم ويقاتلهم؛ 
وكذلك كل ما كان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله وليس جواز رفع 
لأا هوت نا عن كوف القدر انق ا يقلو 1 . 
بس- عند المالكية: 
قال ابن شاس: (ثم يجب الوفاء بالمشروط إلى آخر المدة» إلا أن يستشعروا 
خيانة» فله أن ينبذ العهد إليهم؛ وكلرت) - 
ج- عند الشافعية: 
قال الإمام الشافعي: «فإذا جاءت دلالة على إن" ' لم يوف أهل هدنة بجميع 
ما هادهم عليه؛ فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت: له أن ينبذ إليه؛ فعليه أن يلحقه 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ /ا/ا). 
(؟) ينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس .)598/١(‏ 
(؟') هكذا في هذه النسخة, بكسر الهمزة. 


ا ل 
١7‏ : 9-1 18 مسي صو 


بمأمنه. ثم له أن يحاربه | يحارب من لا هدنة له)” ". 

وقال الشيرازي: «ولا تنتتقض المدنة إلا أن يحكم الإمام بنقضها؛ لقوله ككَ: 
# وما تحَاضَكَ من وو يانه دَأْدْ ِلتهِرْ عل سَو إن أهَه ايت َلْبِنِينَ 4 [الأنفال:+ه]ء 
ولأن نقضها للخوف الخيانة» وذلك يفتقر إلى الحاكم»””". 

د - عند الحنابلة: 

قال ابن مفلح الحنبلي: «واختار شيخنا ”' صحته [يعني الاشتراط في عقد الهدنة: بقول؛ 
انقركم ما أقركم الله]... وأن معناه: ما شئناء وصحتها مطلقة» لكن جائزة ويعمل 
بالمصلحة؛ لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة إلا بسبب»”". 

وفي اختيارات أبي العباس ابن تيمية: «ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقنًا؛ والمؤقت 


لازم من الطرفين يجب الوفاء به. ما لم ينقضه العدو؛ ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في 
أظهر قولي العلماء» وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة)” . 

. وقال ابن القيم: «الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة؛ فإذا كانت مؤقتة 
جاز أن تجعل لازمة» ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها منى شاءء كالشركة 
والوكالة والمضاربة ونحها جاز ذلك؛ لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء»” ". 


.)186 /8( ينظر: الأم‎ )١( 

(5) ينظر: المهذب للشيرازي (5/ 077 وينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (حواشي 
الشرواني وابن القاسم العبادي) (11/ .)١8١‏ 

() يعني أبا العباس ابن تيمية. 

(4) ينظر: الفروع (5/ 07؟). 

(9) ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع: علي بن محمد البعلي 
ص "١6‏ تحقيق: محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية- مصرء ط1159ه. 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ /ا47/8:41). 


الاك 
يه السام ا 0 


وقال أيضًا - فيمن أمر الله نبيه كَلِ بنبذ عهودهم في آية براءة» من كانت 


عهودهم مطلقة غير لازمة -: «وإنم) كانت عهودهم مطلقة غير لازمة» كالمشاركة 
والوكالة» وكان عهدهم لأجل المصلحة؛ فلم| فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل 
أهل الكفر» لم يبق في الإمساك عن جهادهم مصلحة: فأمر الله به» ولم يأمر به حتى 
نبذ إليهم على سواء؛ لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرًا»" . 


مله ولة م3 
نك ينا 


.)587 25857 ينظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 


كاد صن ١‏ 1117 
تجايكة زا ١‏ 
2 

لاشك أن الحقوق الإيوانية التي تجب على المسلم لأخيه المسلم» لا يحتاج 
تأكيدها إلى معاهدة تحالف ومعاهدات أخوة» فهي ثابتة بالكتاب ولع تل 
كول الله تعالى: ## إِنَماالْموّمسُونَإِحَوَة © [الحجرات: 01٠١‏ وقول النبي ك5ة: «الْسْلِمُ أَحُو 
املح لَيَظْلِمُه وَلأَيْسْلِجُةُ)”". 

فهذه حقوق واجبة بنهفس الإييان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. وهذا 
ثابت لكل مؤمن على مؤمن» وإن لم يحصل بينه| عقد مؤاخاة. 

لكن إذا أراد قوم أن يعقدوا حلفا يقصدون منه إثبات حكم خاصء كما كان 

بين المهاجرين والأنصارء والذي يدل عليه نحو قول معن قلي وقد سئل: 
أبلغك أن النبي كَدٌ قال: «لا حلف في الإسلام؟) قال: «قد حالف النبي كِب بين 
قريش والأنصار في داري»”" فهل مثل هذا الحلف لو عقد يصح؟ وهل يختلف 
ذلك باختلاف أحوال المسلمين الذين يعقد هذا الحلف معهم؛ فيفرق بين أهل 
العدل وبين أهل البغى» وبين أهل السنة وأهل البدعة؟ 

هذا ما نتناوله من خلال المباحث التالية: 

المنبحك الأول: التجالف.يإن المسلمين. 

المبحث الثاني: التحالف مع بغاة ضد بغاة آخرين. 

المبحث الثالث: الموقف الشرعى من حروب الأقطار الإسلامية في] بينها. 

الملبحث الرابع: تحالف المسلمين ضد الكفار. ا 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يسلمه )١18/5(‏ 

ح(5115) ومسلمء العا ولع كيت كرو لصب التي 0 


من حديث عبد الله بن عمر ولق ١‏ 


المبحث الأول 
التحالف بين المسلمين 


كما سبق فإن الأحلاف هي نوع من المعاهدات له حيثية خاصة؛ وأنها اتفاق 
يعقده الإمام أو من ينيبه» مع غير المسلمين غير الحربيين» أو الخارجين عن ولايته 
من المسلمين؛ لأجل النصرة أوالنجدة أوالمعاضدة. 

وأن أدلة مشروعيتها هي نفسها أدلة مشروعية المعاهدات؛ وما تميز به هذا 
النوع من المعاهدات من موضوعات أخرى غير مجرد المسالمة والمصاحة والهدنة؛ فإنه 
ينظر في موضوعها أي: محل الحلف؛ فإن كان مشروعًا فهو مشروع؛ وإلا فلا" ". 

وما جاء من أحاديث فهم منها نفي الأحلاف في الإسلام والنهي عنها؛ فسبق 
أن الراجح من كلام أهل العلم أن المنفي المنسوخ من هذه الأحلاف هو ما كانوا 
يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظانّه ومن أخذ الثأر من القبيلة 
بسبب قتل واحد منهاء ومن التوارث» ونحو ذلك. 

وأما المثبت الذي لم ينسخ؛ فهو ما عدا ذلك؛ من المُوَاحَاة في الْإسْلّام 
الال عَلَ طَاعَة الله تَعَالَ وَالتَنَاصُر في الدّينء وَالتَّعَاون عَلَ الْيرَ وَالتَقَوَى 
وَإقَامَة الح ونصر المظلوم'". 

وقد نشأ عن اختلاف أهل العلم في توجيه هذه الأحاديثء والجمع بين المنفي 
منها والمثبت؟ اختلافهم في مسألة أخرى» وهي مشروعية عقد الأحلاف بين 


.585- 5/47 ينظر: ما تقدم في بيان حكم الأحلاف ص‎ )١( 
. ينظر ما تقدم من أقوال أهل العلم في ذلك ص 485 وما بعدهاء ص18”5‎ )1( 


١ (7 جك‎ 


المسلمين؛ أيشرع عقد مثل هذه الأحلاف بين المسلمين أنفسهم, أم أنه يكفي رابط 
الإسلام وعقد الإخوة بين المسلمين جميعًا؟ 

تحرير محل النزاع : 

لا خلاف بين العلماء أن الحلف الذي يَتَعَلَّنبالِْرْثِء وما منع الشرع منه؛ وما 
كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظائَّاء فإن ذلك كله منفي» 


9 
0 3 
َ 


وغير مشروع. 

كا أنه لاخلاف على أن التَعَاوُنَ عَلَ الْيرّ وَالتَقَوَى وَإِقَامّة الى وَالتَنَاضْر في 
الدّينِ» وعلى إمضاء أمر الله واتباع أحكام الدين» والاجتماع على نصر من دعا 
إليها- لا خلاف على أن ذلك مشروع مأمور به؛ بنصوص الكتاب والسنة 
وبمقتضى إخوة الإسلام والإيهان' '. 

وإنما وقع الخلاف بينهم على المحالفة على ذلك؛ أهي مشروعة أم منسوخة؟ 
على قولين: 

القول الأول: عدم مشروعية ذلك. وهذا قول الإمام مالك”" والشافعي' ' وأحمد في 
المشهورعنه”". وهو رأي لبعض أهل العلم؛ كابن الع وابن حزم الظاهري” '. 


.)81/-/5 /١/( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) ينظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد (7/ 178 )» وعزاه له ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)٠١١/١١(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمدء الشهير بالماوردي (0377/17)؛ دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط١-‏ 419١1ه-1944م,‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني 

»049/1١( |‏ وفتح الباري (5/ 57/5)» والموسوعة الفقهية الكويتية /١/(‏ 88). 

(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١١ ١/١ ١(‏ وتفسير ابن كثير .)4591/١(‏ 

(5) ينظر: عارضة الأحوذي (/1/ 854). 

() ينظر: المحلى /١١(‏ 55). 


ا ار 


0 اه أن ذلك مشروع. وهذا قول الإمام أبي حنيفة” » وأحمد في 
الرواية الأخرى” "» واختاره النووي من الشافعية” 


أدلة الفريقين ومناقشتها: 
أولًا: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة: 
أ-الكتاب: 


آ 2 


]٠١ قوله تعالى: #إِنَمَاأَلْمَوْمسُونَإِحْوَةٌ 4 [الحجرات:‎ - ١ 

.]9١:ةبوتلا[‎ 4 قوله تعالى : # وَالْمَوْمِيوْنَ وَاَلْمْومِتُ اث بَعَسفأوْلِيَآكُ عض‎ - ١ 

وجه الدلالة من الآيتين: 

قالوا: بينت الآيتان أن عقد الولاء والإخوة منعقد بين جميع المؤمنين بمقتضى 
الإسلام والإيهان الذي يجمعهمء فمن كان قائًا بواجب الإيان كان أنا لكل 
مؤمن» ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه ومنها نصرته؛ وإن لم يجر بينه] 
عقد خاصٌء فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوّة بينهماء فهو بمعنى تحالف شامل 
لكل المسلمين يقتضي التّناصر والتّعاون بينهم على من قصد بعضهم بظله” 


.)181/ /7( وأحكام القرآن للجصاص‎ »)8١ /8( ينظر: المبسوط‎ )١( 

.)40 2345/98 20١١ /١1١( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(9) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 87). 

(5) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» للبغوي (5/ 7/7). و(17/ 751)) ولباب 
التأويل ني معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن (7/ 07857 
و(174/4)» وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله الحسسيني 
الألوسي (775/6)» والتحرير والتنوير» لابن عاشور التونسي »)7577/1١(‏ و(157/77))؛ و 
تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ص "4 237 
وفي ظلال القرآن» سيد قطب (7/ »)١71/0‏ والموسوعة الفقهية الكويتية /١4(‏ 88). 


ب -السنة: 
اما بو ا ا 0 
حِلّفَ ني الإشلآم, وَآمّ) حل كَانَ في الَاهِلية لَيَذه | 


سر مرج زر 


ع 
ع 
ع 
ع 


الما 
0١‏ 
5 
32 


؟- ما أخرجه ابن حبان وغيره من حديث شعبَة ل انين 

سَأَلَ اليكل عَنِ الل قَقَالَ: الا جلف في الإشلام؛ ا ٠‏ 

وجه الدلالة: قال أصحاب هذا القول: دل 00 أن الأحلاف التي 
عقدت في الإسلام» أو تعقد من بعد ورود الحديث منقوضة. فيكون هذا الحديث 
اميا لإجازة التحالف التي عمل بها في أوّل الإسلام؛ فقد أمروا أن لا ينشئوا 
ذلك عافد كر 0 

و نقل القاضي عياض عن الطبري-قال: «قَالَ لطي “دلت اليم 
إن الدُكُور في الحَيِيثء وَاُوَارئّة به وَبِامُوَاحَاة كُلّهِ مَمْسُوخ؛ لِقَوْلِِ تعَالَ: «وأوثوا 
لأا بَنْضْهُمْ أَوَلَ يبَعْضِ4» وَقَالَ الحَسَن: كَانَ التَّوَارْث بالجلف. فَنسِحَ بآية 
الَوَارِيثْ 0 

٠-ماجاء‏ من الأحاديث الدالة على الإخوة بين المسلمين» ومقتضى هذه من 
وجوب التعاون والتعاضد والتناصر بينهم؛ ومن هذه الأحاديث: 

- قول التي بكلله: ؤم لِلْمُؤْمِنِ كالْبئَْاِ يد بَمْضْه بَعْضًاا وَسَبَّكَ بَيِنَ 


. 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(©) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (45/70)» وفتح الباري (5/ 47/5)) وتفسير ابن كشير 
))597/١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية /1١/(‏ 88). 

(5) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للنووي .)85-/1١ /١17(‏ 


مخ اليد 


-قوله يكل : ا أَحَدُكُمْ حَتَّى يحب لأَخِيه مَا تحب شنا 
-قوله يكل : «لمسْلِمُ آَحُو المسلِم لَايَظلِمُهُ يخ ولا يلك ولا حفر 
4 
-قوله يلِ: «المسَلِمُونَ تَتَكَانَا يتاؤقع. ين يَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَامُم وَرُ عَلَيْهِمْ 
قْصَاهُمْ وَهُمْيد عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ»”' 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة 

قالوا: فهَدَّه الأحاديث شريجة في تنظليم قوق الْْلِوينَ بَحْضْهُمْ بَحْهُ 2 
وَحَنْهِمْ عَلَ التَرَاحُمٍ والملاطفة والتعاضد والتناصر في غَيْرِ نم وَلَا كرو لا بينهم من 
رابطة الإييان وإخوة الإسلام؛ فمن كان قاثًا بواجب الإييان كان أَنَا لكل مؤمن 
ووجب عل كل مؤمن أن يقوم يتحقوقه وإن ل يز يينهيا غقلاخاض"" 

ودله الكشافيق هل أن الله تعال كذ العان المسلون بالإشلام وَجََلهُْ به 


:ىه 


إِخوة مُتَنَاص رين مُتَعَاضِدِينَ يَذَا وَاحِدَة ِمَنْزِلَة الجَسَّد الْوَاحدء فَقَدْ أَغْنَاهُمْ 
السام عَنْ الجلف. لالد رةه أخرة الإشلام لِيَعْضِهِمْ عَلَ بَخْض أَعْظَم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (1/ )1١7‏ ح(481)) 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )١199/5(‏ 
ح(7586)) من حديث أبي موسى الأشعري 8 . 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (1/ )١١‏ 
0 ومسلمء » كتاب الإيهان» باب لديل عَلَ أَنْمِنْ خِصَالٍ الْإيَانٍ أن عت لأَحِيه امُسلِممَا 
تحب لِنَفْسِهِ مِنَ احبر /١1(‏ 51 (40): من حديث أنس بن مالك 5إ8غ. 

(5) أخرجه البخاري (7557)» ومسلم ( ,»© وتقدم تخريجه ص14 ل 

(4) تقدم تخريجه ص .017١‏ 

(5) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 297 44)؛ وشرح صحيح مسلم للنووي ٠ /١5(‏ مالك 
0388). 


َالْجلْف إِنْ إفْتَمَى سَيْنَا تحَالِف الإسلام فَهُوَ بَاطِلء وَإِنْ اقتَضَّى مَا يَنَضِيه 
الإشلام قلا تأير لَه فلا فَائِدَة فيه”'". 

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بمشروعية هذا 
الحلف بالكتاب والسنة والمعقول: 

أ-الكتاب: 

-قوله تعالى: ينها ادمح ءَامَنُوا أوَهوأ ياَلَحُقُودٍ »1المائدة: .]١‏ 

وجه الدلالة: قالوا: العقود هي العهود. ى) تقدم عند الحديث عن إلزامية 
المعاهدات”'؛ فمن عقد على نفسه عقدًا على وجه يجوز في الشريعة ويلزم في الحكم: إما 
على الخصوص بينهماء وإما على العموم على الخلق» فهذا لايجوز حلّهه ولايحل نقضه ". 

قال ابن تيمية: «...وَباجٌمْلَةِ فَجَوِيمُ ما يَقَحُ بين ان من الوط وَالْحْقُودٍ 
وَالْحَلفَاتٍ في الْأُحُرَةِ وَغَيِْهَا رد إل كتَاب الله وَسْنَِ َسُولِو َكُلّ شَرْطِ يَُافقُ 
الْكِنَاب وَالسُنَةَ يُوَقّ به و«مَنْ اشْترَط شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابٍ الله كَهُوَ بَاطِلٌ ؛ وَإِنْ 
كان مِانَةَ شر ط))” . 

ب-السنة: 

-١‏ ما أخرجه البخاري وغيره عن عَاصِم بن سليمان قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ بْنٍ 


9 


.)١١١/4( ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية‎ )١( 

)١(‏ ينظر ماتقدم ص587. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 077): وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 191) وأحكام القرآن 
لابن العربي .)١77/1(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى, لابن تيمية (75/ .)7١‏ وتقدم تخريج الحديث ص17 4. 


0ك دا 2 
َلك وك: بلك أن الي لذ قال لا جلف في الإشكام؛ كقَالَ: كد الت 
الي بين رَيْشٍ وَالْأَنصَارٍ في دَارِي''' 

وجه الدلالة: قالوا: دل الحديث على أن الحلف الذي نفاه رسول الله يك ليس 
هو الحلف والإخاء الذي عقده بين المهاجرين والأنصارء ويشبه أن يكون أنس 
وبق فهم من السائل له أن النهي عن الخلف متناول لمثل ما عقده النبي كَل فرد 
عليه أنس وإ بحلف النبي يك بين أصحابه في دارهه "' 

قال الحميدي: ««لا حِلْفَ في الإشلام»؛ أي لا عقد ولا عهد على خلاف أمر 
الإسلام» وكانوا يتحالفون ويتعاقدون في الجاهلية على مغالبة بعضهم بعضًا وفي 
كل ما يَعِنَ لهم؛ فهدم الإسلام ذلك. 

وإنما المحالفة والمعاقدة في الإسلام على إمضاء أمر الله واتباع أحكام الدين 
والاجتماع على نصر من دعا إليهاء والمحالفة التي حالف النبي كَلْةِ بين قريش 
والأنصار في دار أنس هي المؤاخاة والاثتلاف على الإسلام والثبات عليه»"" 

9 حال ل ار َال رَصُولُ الله كلن: «لآّ 
حِلْفَ ني الإسلآم» وَأَيُّا حِلْفٍ كَانَ في اجَاهِِيَة 1 يذه الإشلامُ إِلأَشِدَّةا 3 7 

وجه الدلالة: قالوا: قوله عَكَنِ: وها حِلْفٍ كان في اجَاهِلِية يذه لا لام إلا 
شذة ةودنل المقافنة عل المت وتضن الم :وها هوا أجلي اذى ا 
الي 


.57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.)١110 20189 /5( ينظر: تبذيب سئن أب داود لابن القيم‎ )7١( 

(') ينظر: تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم, محمد بن أبي نصر الآزدي الحميدي ص؟١٠.‏ 
(4) تقدم تخريجه ص57 . 

(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر /١(‏ 5 47 575)) وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ /1/1). 


قال النووي #تلكته: «وأما ا ا الله تعالى 
210 
وهذا معنى قوله كَِلِنَهٌ في هذه الأحاديث: «وأيهم) حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام ! الاشدة))” 

ا ما أخرجه البيهقي في سننه عن طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله 
عَكلِذِ: لهذت في دار يله ين دعا لاما حب أن لي ب حمر ُمْرَ النعم» 
وَلَوْأدعَى به في الإشلام لَأَجَبت»" 

زاد في يعض الروليات: «تحالفوا 70 أهلها وألا يَعْرَ ظالك 
ملو" 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على مشروعية الحلف إذا كان على مايحبه الله ود وما تندب 
إليه الشريعة من التناصر في الدين و نصرة المظلوم وإقامة الحق والتعاون على البر 
ار و و ا د د عد 
قال كل «وَلَو أدْعَى به ني الإشكام لَأَجَيْت)؛ أي لنصرت المستنصر به 

ج-المعقول: وذلك من وجهين: 

0 الوزن هذا الخلك هو خافن علق قا مر الله فهو ماله تفن 


.)87/1١7( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.7 ١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.77 تقدم تخريجه ص‎ )*( 
(؟) ينظر: عون المعبود شرح سنن أب داود» ومعه حاشية ابن القيم: : #بذيب سنن أبي داود وإيضاح‎ 
)ءدار الكتب‎ ٠١ ٠ ١ /8( علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء العظيم آبادي‎ 
والموسوعة الفقهية‎ »)”٠ العلمية - بيروت» ط7؟- 6 ١هء وجامع الرسائل لابن تيمية (؟/‎ 
.)869/14( الكويتية‎ 


مه 7ك 5ه 
الدُحول 2 السام وبيعة النبي كه كا بايعه الْأَنّصَّار وكا بَايعه المُسلمُونَ تحت 
الشَّجرّة وكما كَانَ يبَايع الْمسلمين على السّمع وَالطَّاعة”© 

ولا شك أن في المعاقدة على الخير تأكيد لهء ى| نص عليه ابن القيم» وقد نص الفقهاء 
على أن الجهاد على الأنصار أوجب منه على المهاجرين؛ لما كان من بيعة العقبة؛ فعقد النصرة 
يحول الجهاد من فرض الكفابة إلى فرض العين» وهو يشبه النذر بالطاعة”" . 

قال في مختصر خليل: ١‏ (مَائِدَهٌ) إنْ قِبلَ: كَيْفَ عضب الب يل عَلَ التَلَاَة 


5 ا راع عع يو 6س و ا ارس 0 له . 6 ا ُ 
الْذِينَ خلّفُوا مَعَ أنه قَرْضُ كِمَايَةِ؟ فَالْجْوَابٌُ: مَا قَالَ السُّهَيْلنُ في الرَوْض الْأَنْفِ في 
5 010 وس جه سدم 020 20 _-. سوه سيس 7ه ييزات سا 
حَدِيثِ الثلاثة: إِنَّه كان عل الأنصَار فَرْض عَيْنء عَلَيّهِ بَايَعُوا النبىّ يلل » فَكَانَ 


2 
كو ا 0 


َلْمهُمْ في هَذِه الْْرَاةِ كبيرَة. كَذَا قَالَ ابن بَطّالِ. التَهَى»”". 

الثاني: قالوا: إذا كانت النصوص قد دلَّت على استمرار العمل بأحلاف الجاهلية في 
التناصر على ا لحق والتعاون على الخير» دون أن تقتضي ميرانًا؛ فمن باب أولى ما كان من 
ذلك في الإسلام؛ إذا كان فيها تأكيد للتناصر على الخير والتعاون على البر والتقوى. 


ان ع ل 


9 - صَيَزالَ ان 0 .0 ه06 6 ساس 26 2 
ويدل على ذلك قوله يَكِةِ : «القد شهدت فى دار عبد الله بن جَدعَانَ حلفا مَا أحبّ أن 


م٠٠١١ ينظر: جامع الرسائل» لابن تيمية (7/ 015) دار العطاء - الرياض»ء ط١- 5717 1ه-‎ )١( 
مكتبة التراث الإسلامى - القاهرة» مصر د.ءت.‎ 2١١7 وقاعدة في المحبة» لابن تيمية ص9‎ 

(؟) ينظر: معاهدة التحالف العسكري في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدوي» سعد بن مطر العتيسي 
ص١ "١‏ هامش (3)) رسالة ماجستير-جامعة الإمام محمد بن سعود, 5١4‏ ١ه‏ -نسخة مصورة. 

(؟) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» محمد بن محمد. المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(/7437)» وينظر أيضًا: عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ محمود بن أحمد. بدر الدين 
العينى (18/ 00): والروض الأنف في شرح السيرة النبوية» للسهيلي (1/ 779): وإنارة 
الدجى في مغازي خير الورى صل الله عليه وآله وسلمء حسن بن محمد المشاط المالكي 
ص ”الا دار المنهاج -- جدة» ظ١-55:ام‏ 


مل ا 7 
َ مناقشة أدلة الفريقين: 

ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأولء القائلين بعدم 
مشروعية الحلف في الإسلام مطلقّاء على النحو التالي: 

أ- مناقشة أدلتهم من الكتاب: 

قالوا: لاتعارض بين الآيات التي فيها التأكيد على أن عقد الولاء والإخوة 
منعقد بين جميع المؤمنين» بمقتضى الإسلام والإيان الذي يجمعهم» وبين 
مشروعية الحلف. إذا كان على مايقرره الإسلام من التّناصر والتعاون على البر 
والتقوى» وضر الَظْنُوم وَكَففَ الظَالم وََحُوه؛ فَهَدَا إِذَا وَكَعَ في الْإسْلام كَانَ تأكيدًا 
يُوجَبٍ الإشلام وََْويّة له 

ب-مناقشة أدلتهم من السنة: 

قالوا: أما ماجاء من أحاديث في بيان حقوق إخوة الإسلام» وماتدل عليه من 
وجوب النصرة» ونحو ذلك؛ فيجاب عنه بمثل ما أجيب في مناقشة أدلتهم من 
الكتاب» وأنه لاتعارض بينها ويين مشروعية الحلف على نحو ماسبقء وأنه إِذَا 
وَكَمَ في الإشلام كَانَ تأَكِيدًا يُوجَبٍ الإسْلام 3 

وأما 00 بحديث: دلا حِلّفٌ ف الإضادم؟ على عدم مشروعية ا حلف 
ف ا مطلقا؛ وأنه لا يجوز الحلف الْيَوْم َإِنَ الف لد عون ف الحديث» 


وَاُوَاَئّة يه وََاخُوَاكَاةٍ كله مَنْسُوحْ؛ فيجاب عن ذلكء على النحو التالي: 


(7) ينظر: عون المعبود شرح سنن أب داود» ومعه حاشية ابن القيم (4/ .)٠١ ١‏ 
(*) ينظر: المرجع السابق .)1١١/4(‏ 


وح 1 يجا 
0 1 ا 
أولا: أنه يمكن أن يقال: إن معنى «لا حِلْفَ في الإسلام» أي: لا ضرورة في 
الإسلام إلى إحداث الخلف؛ فإن الإسلام يقتضى ويوجب التعاون والتعاضد فلا 
حاجة إلى الحلف' » وهذا لا يعني منع الحلف في الإسلام» كا لا يعني بقاء 
3 5 > إأن 5 7 ع زه 
ثانيًا: إن المراد من الحديث هو ما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
00 
القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام ". 
قال الحافظ ابن حجر: «ويمكن الجمع؛ بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في 
الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظائًاء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
واحد منهاء ومن التوارث» ونحو ذلك. والمثبت ما عدا ذلك؛ من نصر المظلوم. 
والقيام في أمر الدين» ونحو ذلك من المستحبات الشرعية؛ كالمصادقة والمواددة 
وعلط الحينة” 
قال ابن الآثير::«أضنل 'الخلف : العاقدة والمعاهدة عل التَعاضيد والتُساعدَ 
والاثفاق؛ فا كان منه في الجاهلية على الْفْتّن والقتال بين القبائل والغاراتٍ فذلك 
الذي ورد النَّهّي عنه في الإسلام بقوله يك «لا حِلّفَ في الإشلام». 

. . 7 0 00 ل 0 
وما جرى عَجْراه؛ فذلك الذي قال فيه كَلِْ: «وأيّا جلف كان في الجاهلية لم يَرْدْه 
)١(‏ ينظر: بذل المجهود في حل أبي داود» خليل أحمد السهارنفوري (11/ .)3٠١‏ دار الكتب 

العلمية-بيروت» د.ت. 


)١(‏ ينظر: معاهدة التحالف العسكري في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدولي» سعد بن مطر 


العتيبى ص"١7.‏ 
(؟) ينظر - مثلّا -: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 5 247 575). 


() ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر .)607/٠١(‏ 


الإسلام إلا شدة)؛؟ يريد من المعاقدة على الخير وقد ة الحق. ويذلك 7 9 
وهذا هو الجلف الذي يَقَنَضِيه الإسلام» وَالْمْتوع منه ما خالئف حكم الإسلام»”"" 

وقال السيوطى: «(لا حِلْفَ في الإسلام»: أراد به حلف التوارث والحلف على 
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ما منع الشرع منه...») 

وقال الحميدي: ««لا جلف ني الإسُلام)؛ أي لا عقد ولا عهد على خلاف أمر 
الإسلامء وكانوا يتحالفون ويتعاقدون في الجاهلية على مغالبة بعضهم بعضًا وفي 
كل ما يَعِن لهم؛ فهدم الإسلام ذلك. 

وإنما المحالفة والمعاقدة في الإسلام على إمضاء أمر الله واتباع أحكام الدين 
والاجتماع على نصر من دعا إليهاء والمحالفة التي حالف النبي كَل بين قريش 
والأنصار .دار أنس هئ المؤاخاة والائتلاف على الإسلام والثبات عليه»"" 

وقال الخطابي: «دلا حِلْفَ في الإسّلام»؛ يريد على ما كانوا في الجاهلية؛ كانوا 
يتواضعون فينا ببنهم بآرائفمة ". 

ثالنًا: وأما دعوى النسخ؛ فإكرا يتا النها عه تعارضن النصوضن بو تمدن 
الجمع بينهاء وليس هنا تعارض بينهاء ولاتعذر؛ فإنه يمكن الجمع. 

قال ابن حجر : (ويمكن الجمع؛ بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من 
نصر الحليف 5 اا ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء 


.)١١11 /1( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير‎ )١( 

(1) ينظر: الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي (47/0)) 
تحقيق: أبي إسحاق الحويني, دار ابن عفان -الخبر» السعودية» 5175-١‏ 1١ه-1195‏ م. 

(1) ينظر: تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم؛ محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي ص؟ ٠١‏ . 

(5) ينظر: شرح السنة» للبغوي .)7١5/١٠١(‏ 


ده أ 3 ال 
ومن التوارث» ل ذلك. والمثبت ما عدا ذلك؛ من نصر المظلوم والقيام في أمر 
الدين» ونحو ذلك من المستحبات الشرعية؛ كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد»”". 
وقال ابن بطّال: «قال الطبرى : قد روي عن النبي كه أنه قال: «لا حلف 
ل الإسلام» وما كان من حلف الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة». فإن قيل: 
يعارض قول أنس: حالف رسول الله بين قريش والأنصار في داري بالمدينة». 
قيل: كان هذا في أول الإسلام؛ كان يَِيَيَئمِ آخى بين المهاجرين والأنصار 
فكانوا يتوارثون بذلك العقدء وعاقد أبو بكر مولى له فورثه. وكانت الجاهلية 
تفعل ذلك في جاهليتهاء فنسخ الله ذلك بقوله: #وَأولُوا الاسام , بَعَسُهُمْ أل 
بْعَضِ في حكتّب أله #4 [الأحزاب: +] ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام 
والحرمة؛ بقوله: «« بويك ألم ولد حك دَق مِثْلُ حَظ الْدُنمَيَيْنِ © [النساء:١١].‏ 
وأما الذي قال فيه َك «ما كان من حلف فى الجاهلية فلن يزيده الإسلام 
إلا شدة»» فهو مالم ينسخه الإسلام, ولم يبطله حكم القرآن» وهو التعاون على 
الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي» وهو معنى قول ابن عباس: إلا 
النصر والرفادة» أنها مستكناة نما ذكر نسخه من مواريث المعاقدين...4” 
وكذا قال الإمام النووي حيث قال: «قُلْت : أَمًا مَا يتلق بالإزث؛ فَيُسْتَحَبَ 
فيه الْحَالَمَة عند َمَاهِير الْعُلَاءء وَأَمًا الموَاتَاة في الإشلام, وَامُحَالَفّة عَلَ طَاعَة الله 
َعَالَ وَالتََاضُر ني الدّين وَالتَّعَاوٌنَ عَلَ الْرَ وَالنَّقْوَى وَإِقَامَة الح فَهَذَا بَاقِ ] 
ينْسَخ» وَهَذَا معت قَوْله كه في هَذِهِ الأحاويث: «وَأَيّا جلف كَانَ في الجَاهِِية 


امم 0 


)١(‏ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر (5/ 00 * كه )ل و(١٠١/‏ 057 ه). 


اقجاكة زا - 
رده السام ! إل شِدَّة) 1 قَوله َكِ: دلا حِلّف في ا اراد به: حَلّف 
التَوَارُتء وَالجَلْف عَلَ مَا مَنَمَ الشَّرْعَ مِنْهُ. آنه أغلم"" اه . 

وجاء ذلك عن ابن عباس؛ قال الطحاوي: عن أبنٍ عَبّاسِ في قَوْلِه صل: 
#وَالدنَ عَمَدَ م نّ أَيَمشْحكُم َحَانوَهَمَ تَصِيبجَمْ © [النساء: عم قَالَ: كان الممَاجِرُونَ 
خن مرا أكيينة تُوَدّثُ الأتضان كو ره الأخوة التي الى رَسول الله كله 


ينهم قََ تَرَلّتِ اليه «( وَلِحكُلٍ علصا موا مكرك 4 [الساء: 6 تَسَخَنْها « 
رمت سا عامس س يسائر ريرس مسر برس ا 


وَأَلَذِنَ عَفَدَتَ أيمك: فَحَانُوَهُمٌ تَصِيبَهَمَ © [النساء: «"] من النضن وا صكة 

حبر ابْنُ عَبّاسٍ وَه أن مَذِِ الآ ليو َدْ نسَحَهَا غَْدهَا يَْنِي أَنّهُ نَسَحَهَا قَوْلْ 
الله كَبْك: «وأولا اينار , ا بَعَضْهُمْ أوَإلن بض في حكتلبٍ لَه * [الأحزاب: 5] ع 
3 عَبّاسٍ في حَدِيثهِ هَذَا أن 90 بَقِيَّ كُمْ يَحْنِي الْأخلاف بَعْدَ نُزُولٍ هَذِهِ الآيق, 
ولتم و اسيك والرمية راد الرات كد كا' 0 

فالحلف الذي يراد به التوارث منسوخ, وأما المؤاخاة في الإسلام؛ والمحالفة على طاعة الله 
والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى وإقامة احق؛ فهذا باق لم ينسخ 

رابعًا: أنه يمكن حمل التوجيه بمنع الأحلاف التي تعقد بين المسلمين على ماكان أول 
الأمر عند قدوم المسلمين إلى المدينة؛ فكان الأنسب وقتها توحيد الولاءات والأحلاف 
وجعلها كلها تنصهر في بوتقة الإسلام؛ حيث إن العلاقات الداخلية بين فئات المجتمع 
المديني الجديد يجب أن تكون علاقات تحابٌ وتعاون» فرفض الإسلام الجلف وقتها؛ لأنه 
)١(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي /١5(‏ 87). 


(؟) ينظر: شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد, المعروف بالطحاويء (4/ 599). 


مه بك ااه 
ينافي التضامن العام داخل الأمة» وأما بعد استقرار الأمر ووضوح الولاءات وتصحيح 
التصورات؛ فيكون الممنوع منها ماكان تخالمًا للإسلام دون غيره' '. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة كل فريق وما ورد عليها من مناقشات؛ فالذي 
يظهر للباحث رجحانه؛ هو القول الثاني القائل بمشروعية الحلف, والتعاقد على 
ما لا يمنع منه الشرع؛ وذلك لقوة أدلة أصحابه» ولسلامتها من المناقشة 
والاعتراضء ولأن فيه إعمالّا للنصوص كلهاء ولاشك أن الجمع بين النصوص 
أولى من القول بنسخ بعضها بعضّاء مع إمكان الجمع. 

وأخيرًا؛ فإذا كان الخلاف على مشروعية الحلف في الإسلام إذا كان الناس 
مجتمعين على إمام واحد؛ فإن له وجهًا من النظر والاعتبار, إلا أن الأمر يختلف إذا 
حصل التفرق والاختلاف-ى] هو واقع المسلمين اليوم- ولا حول ولاقوة إلا 
باللهء فلا يمكن التعاون والتناصر إلا بالحلف؛ فإنه عندتذ ينبغي القول 
بمشروعيته قولا واحدّاء إذا لم يخالف أحكام الشرع” ". والله أعلم. 

وما يترتب على ذلك من الآثار ني الواقع المعاصر: مشروعية الأحلاف القائمة 
بين الدول الإسلامية المختلفة؛ سواء كان ذلك على مستوى جميع تلك الدول 
الإسلامية؛ مثل منظمة التعاون الإسلامي» أم بعضها مثل حلف مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية» واتحاد المغرب العربي. 
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يوت 


)١(‏ ينظر: وثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبي ص١١-7١١‏ بتصرف يسير. 
(0) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (97/ .)591١‏ 


لخاد 2 ْ٠‏ 625 
اللبحث الثاني 
حكم الاستعانة بالبفاة على البغاة 

تعريف البغاة: 

البغاة لغة: جمع باغ» من البغي» وهو الظلم: يقال بغى عل اناس 0 أَيْ 
طلم وَاعَْدَى» فَهُوَبَاْ وَاجهْمبُكَاكُ وَبَقَى: سَعَى بالْمسَاو وَمِنْه اله الْبَاغية'". 

واصطلاحًا: الك أصحاب المذاهب الفقهية في تحديد البغاة؛ فذهب 
الحنفية والمالكية والظاهرية إلى أن البغاة هم الخارجون على الإمام العادل مع 
اشتراط المنعة والتأويل”". 

بينا اعتبر الشافعية والحنابلة أن البغاق هم الخارجون بالتأويل والمنعة على 
الإمام سواء كان عادلًا أم ا 


(1) ينظر: المصباح المنير (01/1)» ولسان العرب »)44/١5(‏ وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد الله القونوي الرومي ص17 دار الكتب العلمية-بيروت» 
ط4١56م-575اه‏ 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين ( 7/ ٠4‏ 7)» وبدائع الصنائع (0/ 4 »23١‏ وفتح القدير شرح الهداية 
للمرغيناني (408/4)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار, الحصفكي ))7511١/4(‏ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا مسرو (700/1): وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
229/١‏ والشرح الصغير (477/5)؛ ومواهب الجليل (27078/5؛ والتاج والإكليل 
(/77). والمحلى بالآثار» لابن حزم »)”8/1١(‏ والدراري المضيّة شرح الدرر البهية. 
محمد بن علي الشوكاني» (؟/ 557)) دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-لا١.ة4١ه-‏ 1987م 
والموسوعة الفقهية الكويتية (8/ .)١7001177‏ 

(") ينظر: حاشيتا قليوي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» ومعه شرح جلال 
الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي (4/ دار الفكر - بيروت» 
ط 5١51١ه-1140م‏ المهذب» للشيرازي ))7١8/7(‏ مطبعة عيسى البابي-القاهرة» د.ت» 
وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري (54/ »)١154‏ وحاشية البجيرمي على 


يحت مَل امير وج: : الإمْتتاعٌ من أَداءٍ ال الْوَاجِب الوا لكر 3 


لطن عل قن عرق اللافا.: سم (أهل الْعَذل) وَهُمُ الَابسُونَ عل مُوَالاة وَالإمَام"' 
حكم البغي والبغاة: 


البَعْيُ حَرَامٌُ وَالْبَْاة آَيْمُونَ عند جمهور العلماء. وَلَكِنْ ليْسَ الْبَعْيْ روجا عَنٍ 
الاين زد لاست لئاه الزوية ب اكذله تعال :0« كز انان من المرمنن 
تدرا تأصيكوا يتبناً دأ بت اند هما عل الزن ميا ليجى حك تنم الك أثر غم إن 
3 ا ا قَال: ل إَِما الْمُؤْممُونَ 
حو فَأصلِحُو بين لوث نموا أله ملك حون [الحجرات:4-١١].‏ 


م عماس - : 4 - ١‏ 
وم ا ا ا 
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1 


المنهج؛ سليهأن بن عمر البجيرمي »)23١١/5(‏ والمغني /٠١(‏ 07)» مكتبة القاهرة» طبعة 
1118-4م. وشرح متتهى الإرادات» منصور بسن يونس البهوتي :)١5/5(‏ وكشاف 
القناع »)١687/57(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (4/ »)١17٠١‏ وأحكام البغاة والمحاربين» د.خالد 
رشيد الجميل )5١ /١(‏ فا بعدهاء طبعة دار الحرية للطباعة والنشر-بغداد ط١-‏ /الا89 ام 
: ما ٍ ٍ ع 

والإمامة العظمى عند أهل السنة واللجاعة. عبل الله الدميجي ص53 ؛. 

() نكر بعاشية شية ابن عايندين( :4/1 0 له 
ل ا 
قليوبي وعميرة » ومعه شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي 
10/ 37 )» وكشاف القناع )١048/5(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 00 

() قَالَ الْكََالُ: ١يِبُ‏ عَلَ كل مَنْ أطَاقٌ لدم أَنْ يُقَاتِلَ مم الْإمَامء إِلَاإِنْ اا تَوَرُ كُمْ الْقِعَالَ؛ 
كأ لمهم أذ ظَلَمْ َزَهُمْ ظُا ا شي في بل يَبُ أن يُحِنوهُحْ حت يُنْصِفَهُمْ ويَرْجعَ عَنْ 
جَوْرِه بخِلّافٍ مَا ذا كَانَ الْحَالُ مُيْسَبَهَا أنه نَّهُ ظُلْم. . ( . ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 
(1/ 0706 ورد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (4/ 178). 
وقال محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (وَيجِبُ عَلَ الئاس مُعَاوََفُهُ عَلَيْهُمْ وَأَمَاغَارُ 
الْعَدْلِ قا تَجِبُ مُعَاوَتَيُُ قَالَ مَالِكٌ 5إ4: ع وما يَُادُمِْهيقُِ الله من لظ بظَال» من 


وَيَرَى المَّافِة أن الْبَْيَ كَبْسَ اشم ذَمٌ لآنَّ ابم حَالمُوا يتَأويلٍ جَائِرٍ ف 
اعْتقَادِهِمْ لَكَِهُمْ حَطِيُونَ فيو» فلَّهُمْ نوْعٌ عَذْرِ؛ يا فِيهم مِنْ أَمْلِية الجتِهَادٍ 
وَكَانُوا: إِنَّمَاوَرَد في دَمهِمْ وَمَا وَكَمَ في كلام الْمُعَهَاءِ في بَعْض الموَاضِعِ مِنْ 
َْفِهْ لضان أو الف عَنمُول عَلَّ من لا أمِيةٌ فيه لِلاجيهادء أذ لا تأييل 
0 و غوصم ةا موف 2( 


س2 0 م و ” 07 
لَه. وَكَذَلِكَ إن كان تَأويله قَطعِيّ البطلانٍ 


أقسام البغاة وأنواعهم: 
ليس البغاة سواء؛ بل بين الفقهاء أنهم مختلفون بالنظر إلى الباعث الذي بغوا 


ِلَها. كا أنَهُ لا يور يَاهُمْ لاخعالٍ أن يَكُونَ خُرُو جَهُمْ عَلَيْهلِفِسْقهِ وَجَوِْ4 وَإِن كَانَ لا يجُورٌ 
كُمْ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ ؛. ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (511/5)) و شرح مختصر 
1 0 الخرشي 118/160 و ب اوس ٠‏ ا راع سر إه ل اا مائو ات 6 و مه 
ونصٌّ السَّافِعِيةٌ عل مَنْ حَرَجُوا عَلَ الإمَام - وَلَوْ جَائْرًا - يب على المسْلِوِين إعانته تمن قرب 


مِنْهُم حَتَّى تَبِطّل شَوْكهُْ. ينظر: حاشيّة الشبراملسي على نهاية المحتاج ( 1/ 0770. 

ْ وينظر أيضًا: أحكام القرآن للجصاص (”/ ٠٠‏ 5)» وتحفة الفقهاءء للسمرقندي (7317/7)) 
ومجمع الأخهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي (111/1)» والكافي في 
فقه أهل المدينة» لابن عبد البر :)587/1١(‏ وعمدة الفقهء لابن قدامة ص178» المكتبة 
العصرية, ط 478 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ »)50٠‏ والمحلى بالآثار» 
لابن حزم (11/ "7"7)» والدراري المضية شرح الدرر البهية» للشوكاني (1/ 17 4)؛ ونيل 
الأوطارء للشوكاني (728/7)» والموسوعة الفقهية الكويتية »)١10-١11١/8(‏ والبغي 
السيامي» دراسة للنزاع السيامي المسلح من منظور إسلاميء د.عبد الملك منصور حسن 
ص 778-7٠١‏ مؤسسة المنصور الثقافية للحوار بين الحضارات-صنعاء. ط؟- ؟ ٠١‏ 1م. 

-414 /1( ينظر: نهاية المحتاج (1/ 7*87): و الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد الغزالي‎ )١( 
وكفاية الأخيار في حل‎ :)١11-14/17( و البيان في مذهب الإمام الشافعي, للعمراني‎ 49 
غاية الإختصارء أبو بكر بن محمد الحسينى الحصني ص 417-4941 طبعة دار الخير - دمشق»‎ 
1444م والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري»‎ -١ط‎ 
ومعه حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي» و حاشية العلامة الشربيني (6/١1/ا-"ا/ا)» المطبعة‎ 
.)١7؟‎ /4( الميمنيةه د.ت» و عمدة الفقه» لابن قدامة ص178١» والموسوعة الفقهية الكويتية‎ 


من أجله؛ وهل هو صغيرة أو كبيرًاء كما يلي : 
أ - ةدا يَكُونُوا و من أَهل البدع ليسا قَاسقِينَ ونم هم حوفي تأرملوة. 
كَاْجَهدِينَمنَ ال يقُول ان قدا َه لا أعْلَمُ لاك في قَبُول تسهَاَِمْ 
كذ كلمو باوج لكن ثرا عل المروج بنذ فلس لتم 
يَتَعرّضَ طُمْ؛ ؛ لأن الْعَرْمَ عَلَ الَْاَة 1 يُوجَد. 
وَمِكَال ذَّلِكَ: :ما وم لِيَْضٍ الصَّحَابَةِ ين عَصَى الأمَامَ لآعَلَ سَبيل اما 
و3 مَكَتَ اَذ شهرًا ] يَُايع الَِْيمَة نم بَايَعَُ ع 
تقول الَْرْطْبِيٌ: يجب كيك لنن لقو لزاه بلق وكلبيقق:: 
- إِنْ حاط الْبُعَاة أَهْل الْعَدْلء وَتَظَامَدُ وا اْيِقَادِِمْ دُونَ مُقَائلتهِمْ جَارَ 
مام تَعْزِيرهُمْ؛ إِذ التَظَاهْرٌ ِاغْيِقَادِهِمْ» وَتَمْرٌهُ بَْنَ أل الْعَذْلَ دُونَ قِتَالٍ يُحتَما 
من الصّعَائِرِ 
ج - إِوَا ا تمع المهود عل إِمَام» وَصَارُوا مني بده مَخَرج عل ةن 
المؤْمِنِينَ» ليك ذلَِ لظم طَلَمَهمْ َك َلكِنْ لِدَعْوَى اَن وَالْوليْةِ. فَقَانُوا: 
لق مَعَنَاه وَيَدَعُونَ الو اللي وَكُمْ أوِيلُ وَمَتَعَد فم أمْل بي فَعَلَ كُل مَنْ 
يَقَوَى عَلّ الْقَكَال مُنَاصَرَةا مام عَليوم. قَال ابْنُّ عَابِدِينَ: رمن الْمكَاة: الْخَوَارحٌ. 


ولخ اذا 2 ل الما ا 
بن إذَا حرجو م فَهُمْ 


4 


66 


ا ا ل : حاشية ابن عابدين (9// ,)8١09‏ 
ا اي عل تبن الخقائق: شهاب الدين ا خليتن عند الكلي 0114/5 لطبي 
0 -بولاق- القاهرةء ط١1-‏ 1ه » ومواهب الجليلَ (778/7): وحاشية 
الدسوقي (748/4)» وتفسير القرطبي »)37١/17(‏ و الأحكام السلطانية للماوردي ص 58 
والمغني (8//ا١118-1١1).‏ 


جك 7 - 


َأمّا مَنْ حََرَجُوا عل الأمَامٍ ؛ ع ويل ل متاو مسح قا 
التلى امراك كان قطي فخي كتأويل ادي لوا عاق إن 
الْبَاغِيَتَأويلَهُ ُكَولٌ لِلصَّحَة وَالْمَسَاد وََكِنَّ قَسَاتهُ هُوَ الأظْهَنُ وَهُوَ متم ع تزع 
في يعوو وَالْقَانِدُمِنه مُلحَقٌ بالصَحِب إذا شت إِليْهِ التعة فيحن الدّفع " 

شروط محقق البغي: 

ليس كل خارج على الإمام يأخذ حكم البغاة؛ بل اشترط الفقهاء مجموعة من 
الشروط في الخارجين حتى يأخذوا حكم البغاة» ومن ذلك: 

ا أن يحون اجون عَلَ الام ججَعَةَ من ان لم َوْكَةوَحَوجُوا َل 
ِل لإواقة هوبل تأيمد لوح رَج عل أفل الم لكَانُوا حَريدنَ لأبقة. 

2 : بت عَلَه طقن اين بَِِ ويل وَلطلَبٍ إِمْرَةٍ لكَانُوا مع 
و62 لز ميك هم ثزا رمت 6« ولا كي تاك وار كائواها ري 

ليا جُوا عل الأمَام بح - كَدَفْعِ ظَلْم - فوا ِب وعَلَ الإمَام 
كم لم ويُْصِفَهُمْ وَلايَِي لاس مَعُوة الأمام عَلَيْهم؛ ؛ لأنْ فيه 0( 
الظّلمه وَلا أن ينوا يَذْكَ الطَئَِة الحَارِجَة؛ لآنَ ذه إِعَائَة عل خرُوجِهِمْ» وَانسَاٍ 
الْفبْنَك وَقَدْ لَعَنَ الله مَنْ أَبْقَظَ الْفمْبةَ. 

َأمّامَنْ خََرَجُوا عَلَ المَامٍ ؛ ع نويل يُعْطعُ مساو مُسْعَحِلينَ دماء 
لمن وَأمْوَاهُم ؛ يجا كان معي ّي كتأويل ارين سوا اا لآن 
الْبَاغِيَ تَأوِيلُهُ حتَِلٌ لِلصّحَةَ وَالْمَسَاقِ تقاو ةر الأطية وَهُوَ متبعٌ لتّع 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (// :»)١77‏ وينظر أيضًا: فتح القدير(5/54١5)»‏ والتاج 
والإكليل( 5/ /ا/ا” -73078)» وماية المحتاج ١‏ امك م11 ). 


57 لجا 0 
ده ل 0 
في وغ الاين م 0 إِذَا ضَمَّثْ 
1 فون لاس كن ا لتقف 12 نا وابة آمَئِينَء وَالطرقات به 
س إِمَامِ وَصَاروا به امن 4 
0 أنه ِذَا 1 0 كَذَلِكَ ون عاجرَاء أَر 0 2 ار روج عَلَيْه 
َعَرْلكُ إن لَيَلرَمْ نه فت ولا كَالصَرد أل + و العرض إنتاودات الى 
ج - أن يَكُونَ الخُرُوجٌ عَلَ سَبيل خاب أَيْ بإظْهَار الْمَهر. وَقِيل: بلقت 
وَذَلِكَ لنْ مَنْ يَعْصيٍ المَامَ لأَعَلَ سَبيل اعَالبَة 5 لأيكُونُ ون لبقا َمَنْ حرج 
عَنْ طَاعَةٍ امام مِنْ غَيْر إِظْهَارٍ لْقَهْر لأيَكُونُ باغ 
- وَصرحَ ااه بارا أَنْيكُونَ حاجن مط فم يَضدُوُونَ عن 
رَأَيهِء وَإِنْ لدَيَكُنْ ِمَامًا مَنْصُوبًا إِذْ لا ضَوْكَةَ لَنْ لامْطَاعَ لُمْ. وَقِيل: بل يُشْتَرَطُ أن 
يَكُونَ كم إِمَامٌ مَنْضو ب منهُم. 
0 ترط لتق لبي انهم بسو بك وَككِنَ لِك رط لُقَئكته:»”" 
هل لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين؟ 
قبل معرفة مذاهب الفقهاء في هذه المسألة؛ فإنه يحسن أولّا معرفة طبيعة 
العلاقة بين الفريقين؛ أو بمعنى آخر أصل العلاقة بين دار البغي التي هي دار 
البغاة» ودار العدل التى هي دار أهل العدل. 


7:9 /7( وينظر أيضًا: حاشية ابن عابدين‎ »)١177 //( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (7/ 555)» والتاج‎ »)4٠ وفتح القدير(5//‎ .)2٠ 
والإكليل777//50. -70/8)» ومواهب الجليل (71/7//7--7078)» وحاشية الدسوقى‎ 
ومنهاج الطالبين وحاشية‎ »)7١9/7( والشرح الصغير( 571/4)» والمهذب‎ .)5494/5( 
))١51/50( وكشاف القناع‎ »)5387' - 7/5 /٠( ونهاية المحتاج‎ »)2171- ١17١ /١( قليوبي‎ 
والبغي السيامي» دراسة للنزاع السياسي المسلح من منظور إسلامي د.عبد‎ »)1١7/8( والمغني‎ 
.١75-١١7ص الملك منصور‎ 


والرأي الفقهي السائد في طبيعة هذه العلاقة أن الأصل فيها هو القتال- على 
خلاف بين الفقهاء: هل نبدؤهم بالقتال» أم لانقاتلهم إلا إذا أظهروا المغالة6”) 
لا 0 
الحالتين؛ فإن تكييف هذه العلاقة بين الفريقين أنها علاقة حرب» تتراوح بين حالة 
القتال الفعلي وحالة المهادنة. 

وهذا التكييف هو ثمرة طبيعية لنظرة الفقهاء إلى دار البغي على أنها دار نشأت 


بطريقة غير شرعية» وتدار وتحكم بطريقة غير شرعية؛ ومن ثم فإنها تفتقد 


)١(‏ للفقهاء في ذلك مذهبان: 
الأوّل: جَوَارُ لبذ ِالْقَتَال؛ وَهُوَاكَذْمَبٌ عِنْدَ اقيق والحنابلة؛ وذهب ابن تَِمَةَ إلى أن 
فقتل ترك القتال حَتَّى يَْدَهُوهُ. قالوا: : لأنه لو الْعَطرِنا اك يا لبذ اذَه ولصارَ يمه 
فوم وَل بروج عل امام صَارُوا عُضَاةقَجَا فَجَادٌ ود رَوَاهُمْ إل أن يُفلِعُوا عَنْ ذَلِكَ» ولآن 
لعن اجَاء غَيرَ مُقَيَّدِ بِالْبَدَاءَةٍ مِنْهُمَ في قَؤْله تَعَال: 2000 6" دهم عل لخر معو وى . 0 
[الحجرات:4] وَلَقَوْل عَلعّ وإ في الصحيحين قال: : سَمِحْتُ رَسُول الله ليقو قول: «سَيَخْوُجُ قوم 
في آخِر الما حداتٌ الأستان سُفَهَاءُ الأخلآم, يفون م قل حبر ليق لأاود ياك 
حَتَاجِرَهُمْ يَمْرَقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ المي كَأَبتَا لَقِينمُوهُمْ فَاْتلُوهُم. فَإِنْني 
َنْلِهِمْ أجرًا كن كلهم يوم وْمَ الْقِيَامَةَ) . الحديث أخرجه الببخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعائدين 
وقتام: باب قد حارج وَاْلْحِدِينَبَعْدَ قَامَِالحبّة عَلَيْهمْ (9/ 17ح( )© ومسلم» 
حت عرق ياب اللشريهر عل كر المورج 020/61/17 ٠‏ ). وينظر: تبيين 
الحقائة اق للزيلعي (/14), وكات التنلع 1171/53)زر لقني 1/0 »٠‏ ومجموع فتاوى 


هك 


الذهب الثاي: له 0 


0 
2 


للمشروعية التي تتيح لها حق البقاء؛ فيتعين على دار العدل العمل على إنباء 
وجودها وإخضاعها لسلطتها '. 

ورغم هذه العلاقة بين الدارين وماتستلزمه من بقاء قوات الفريقين في حالة 
ترقب وتوجس وصراع عسكري؛ إلا أن الفقهاء لم يستبعدوا قيام تعاون عسكري 
مشروع بين الدارين بصورة أو أخرى؛ وذلك أنه على الرغم من نظرهم إلى طبيعة 
العلاقة بين كل من دار العدل ودار البغي؛ إلا أن دار البغي لاتتحول أبدًا في نظر 
الفقهاء إلى دار حرب. 

ومن صور التعاون العسكري بين الدارين التي أجازها الفقهاء بين دار العدل 
ودار البغي تحالفههم| وتناصرهما وتعاونهما ضد دار الحرب وأهلهاء وبنى الفقهاء 
على تلك المشروعية استحقاق البغاة لما ينوبهم من الغنيمة والسلب إذا ماشاركوا 
في قتال المشركين» ولهم في ذلك تفريعات وتفصيلات ليس هذا محل بحثها”". 

ومن الصور التي اختلف الفقهاء في مشروعيتها: مسألة: هل يجوز لأهل العدل أن 
يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين؟ حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرينء إذا 
كَانَ حُكْمْ أَهْلٍ الْعَدْلِ ظَاهِرًا. 


ص 50 5» وما بعدهاء وينظر أيضًا المراجع السابقة. 
ص 175-137١‏ 4» وينظر أيضًا: موسوعة الإمام الشافعي .)53١7/9(‏ طبعة دار ابن قتيبة» ط١-‏ 
171 م. وروضة الطالبين للنووي .)57/١١(‏ 


هذا مشي الدقة"" اوهو قول ان جرم "«ونشسة 3 قدامة في المغني 
الأسجاية لراك 
0 ي: 'وَلَا يَأسَ أن : مسن أل الْعذل يَوْمٍ من أل اَي وَل _ 
0 رارج إِذَا كَانَ م أَهْلٍ الْعَدْلِ ظَاهِرًا؛ لِأَمَمْ يُقَاتَلُونَ لإعْرَازِ الذي 
00 هُمْ أو مِنْ أَهْلٍ الدَّمّة مه كا لإِسْتِعَانَةِ عَلَيْهِمْ بالكلاب»" 
القول الثاني: إنه لايجوز لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرينء إلا 


عند العجز والضرورة. 

57 ور اانا ناي" 

قَالَ الَاوَرْدِيٌ: «إِذَا افْتَرَقَ أَهْل المي طَائِئئِين وَكَاكََتْ إِحْدَى الطَّئََِئنٍ 
الْأُخْرَى؛ َإِنْ قَوِيَ الْإِمَامُ عل قِتَالَ) 1 006 مَعُوئَة إحْدَى الطَئِمََئنِ عَل 
الأخرَى لِأَمْريْن: 


ا 


املقو تمك اب نك لم ول ما ا 2 
أَحَدَُهُمًا: إنَّ كلا الطَائفبَئْنٍ عَلَ خَطَإْ وَالمَعُونة عل الخطأمِنْ غَبْرِ ضرُورَةٍ خطأ. 


)١(‏ ينظر: المبسوط »)١74 /1١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (5/ 2195 والسير 
الصغيرء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ص27778 طبعة الدار المتحدة للنشر- 
بيروت» ط١-‏ 8/ا191م. 

.)١١7 /11١( ينظر: المحلى‎ )0( 

(") ينظر: المغنى لابن قدامة (8/ 079). 

(4 )ينظ اللسوظ 01/10 

(0) ينظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (19/ 2305)) والحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي لللماوردي .)111١/117(‏ 

(5) ينظر: المغني» لابن قدامة (4/ 2)274» والشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة »)01//١١(‏ دار الكتاب العربي -بيروت» د.تء والإقناع في فقه الإمام أمد بن 
حنبل» موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي (5/ 7405)» دار المعرفة- بيروت . 


9 ا م 
634 ذا ذا 2 


7 0 5 م 2 كر ًْ 0 مقع 2 عرز 
وَالثان: إِنْ مَعونَة إخداههًا أَمَان لهاء وَعَقَدَ الأَمَان لها غَيْدُْ جَايّز. 
على سم اسم 54 24 5 00 د كو ولس ع 


إن اسْتويًا ضَمَ لَه أكَلَهَُا جمعاء فإِنٍ استويًا ضَمّ إِلَيْه أقرَبََا دَارَاء فَإِنِ اسْيوَيًا 
ل سر عرو و 2 
اجتهد رَأيَه فى إحذا 
ار عه برعو ال هي سور 2 2 ين سر 2ه ءًُ 
فإن أطاعتة الطائفة التي قَائَلَهَا أو اَرَّمَت عَنْفُ عَدَلَ إِلى الأخرّى. و1 يَبْدَأُ 
اا إلا بَعْدَ اسْتِدْحَائهًا َنَِة إل طَاعَتِِء لِأَنْ انْضَامَهَا إَِيِْ كَالْهمَانِ الّذِي يَقْطَمْ 
3 2 000 


كم ادويق 

وقال ابن قدامة في المغني: ١قَالَ‏ أبو بَكْر: َإِذا اقتتَلَتْ طَايِمَئَانٍ مِنْ أَهْل الْبَمْيء 
عدر الإمَامٌ عَلَ قَهْرِماء 1 يعن وَاحِدةَمِنْهّهَ؛ لجا جبيعًا عَلَ الخطاء وَإِنْ عجر 
عَنْ ذَلِكَء وَحَافَ اجيَاعَههَا عَلَ حَرْبد ضَمَ إليِْ أَكْرَيَا إل ال إن اسْتَوَياء 
اجْتَهدَ بِرَأْيهِ في ضَمٌ إِخْدَاهمَ وَلَا يَقَصِدٌ َلِكَ مَعُوَة إِحْدَاهمَاه بَلْ الِإسْتِعَائَةَ عَلَ 
الأخرَى» قدا مها 1 يقال مَنْ مع حَتَى يَدعوَهُمْ إل الطَعَده لتم كذ 
حَصَلُوا في أعانة . 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأو ل: احتج أصحاب القول الأول القائلون إنه يجوز لأهل العدل أن 


يستعينوا على البغاة ببغاة آخرينء إذا كَانَّ حُكْمُ أَمْلٍ الْعَدْلِ ظَاهِر بالسنة والمعقول: 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للاوردي »)17١/17(‏ وينظر أيضًا: البيان 
في مذهب الؤمام الشافعيء للعمراني (77/17)» والمجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي 
والمطيعي) .)39١0 /١9(‏ 

(1) ينظر: المغني (8/ 075). 


04 
أ-السنة: 
03 04 


-قول النبى يَلل: «إنَّ الله لَمُوَيْدٌ هَذًا ادير 


0 


9 
٠ 0 
١ كن‎ 
06 

5 
عم 

5 


03 


- قوله وك : «إنَّ الله َموي هذا الدّينَ بأقوَام لا خَلَاقَ هُمْ 


َال ابن حزم: قَهَذَّا ييح الإسْتِعَانَةَ عل أَهْلٍ الحَرْبٍ بِأمْتَاهِمْ وَعَلَ 
البَغِي يأَمْتَاهِمْ و التلئة النكار ارين لحلاف 1 

وك أن يناقش هذا الاستدلال: بأنه ليس فيها دلالة على جواز الاستعانة 
بأهل البغي على أمثالهم من غير ضرورة» وغاية مافيه الإخبار بأن أفعال الفاجر 
ومن لاخلاق له قد يكون فيها منفعة ونصرة لهذا الدين؛ من غير قصد منه) 
ولاتوجه؛ فلايدل ذلك على جواز الاستعانة بهم أو طلب المعونة منهم ابتداء من 
غير ضرورة تدعو إلى ذلك. 
ب -المعقول: 

-أن الْفَاسِنَ مُفْترَض عَلَيّْهِ مِنْ الجَهَاد وَمِنْ دَفع أمْلٍ لعي كَالّذِي افبُرضصَ 


7/١ /5( أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب إِنَّ الله يُوَيّدٌ الدّينَ بالرجْل القَاجِرٍ‎ )١( 
)1١6/1(...ُهَسْفَن ومسلمء كتاب الإيمان» باب غِلَّظٍ تحريم قل الْإِنْسَانِ‎ »)077(- 
1 ح(17) من حديث أب هْرَيْرَاً ولقه.‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه .)017(-70١ ٠(‏ والطبراني في الأوسط )817/1١(‏ 
-(171)» والنسائي في الكبرى (/ 1517) ح(4/1“5) » من حديث أنس بن مالك. وصححه 
الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان /٠١(‏ 977)» والألباني في الصحيحة (4/ -1١8‏ 
7 ح(144١).‏ وأخرجه أحمد في المسند (5/ 5 )1١‏ ح(5 40 )7١‏ من حديث أبي بكرة» 
وصححه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على المسند (5/ 5 :)٠١7-١1١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع .)١1815(‏ 

(") ينظر: المحلى لابن حزم .07977/1١1١(‏ 


636 7 ذا 15 
عَلَ امون الْفَاضِلِء فا يلْ مَنْهُمْ من ذلِكَ بل الْمَرْضُ أن يَذموَ إل ذلك" 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن أهل البغي مفترض عليهم أولًا أن 
يرجعوا عن بغيهم وظلمهمء ومنع الاستعانة بهم في جهاد بغاة مثلهم ليس فيه منع 
لهم من الجهاد؛ بل هو منع لهم عن التمادي في بغيهم ولأن في الاستعانة بهم من غير 
ضرورة إقرارًا لهم على ماهم عليه من البغي والظلم. 

أدلة القول الثاني: احنج أصحاب القول الثاني القائلون: إنه لايجوز لأهل العدل أن 
يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين» إلا عند العجز والضرورة, بالكتاب والمعقول. 

أ-الكتاب: 

-قول الله تعالى: #وَمَاكُتُ مسد الْمْضِيِنَ عَصُدًا 4 [الكهف: .]5١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: أرشد الله عباده ألا يتخذوا أعوانًا وأنصارًا من المضلين» وهم الذين 
لاءهدون إلى الحق وإنما يضلون عنه. ولاشك أن هؤلاء البغاة من المضلين؛ فلا 
يجوز الاستعانة بهم ولا التحالف معهم, من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك”". 

وني قراءة الفتح: (وَمَا كُنْتَ مُتَخِدٌ المْضِلّينَ) - بفتح التاء”” - المعنى في 
فتحها: ما كنت يا محمد لتتخذ المُضِلَينَ أنصاتا. 


() ينظر: المحل لابن حزم .)7”6057/١١(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري /١8(‏ 55). والمحلى لابن حزم .)١١5 /1١(‏ 

() وهي قراءة عشرية لأبي جعفر المدني. ينظر: الكامل المفصل في القراءات الأربعة عشرء د. أحمد 
عيسى المعصراوي ص 49 ”. دار الإمام الشاطبي-القاهرة» ط 57٠0-١‏ ١م-9١٠7م.‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (/ 744 عالم 
الكتب - بيروت» طامه١:١ام-لمموة١‏ م. 


5 0 ع 2 5 00 3 ل 0 
وناقش أصحاب القول الأول هذا الاستدلال؛ فقالوا: إننا لَا تَنَخِذْهُمْ عضدًاء 
وَمَعَادَ الله» وَلَكِنْ نَضْرِيجُمْ بأَمْتَاهِمْ صِيَائَةَ لفل الْعَدْلِء كم] قَالَ الله تَعَالَ: « 
رت ع هاعر : مرج سر اع د ا َ 1١)‏ 1 
وَكَدَدلِكَ نول بَعَصَ ألظَيلِِينَ بعصا [الأنعام: 70174 0 


س0 لمم 


ويمكن أن يجاب على هذه المناقشة: بأن معنى قوله تعالى: # وَكَدَِكَ وَل بَعصّ 


هك 


آذ و 
8 


لطن بَتا4 أيْ: تُسَلَطُ بَعْضَهُمْ عَلَ بَْضء الف الَالٍ الظل 1 
بَحْضَهُمْ إل بَحْض» ونَجْعَلُ بَعْضَهُمْ أَوْلَِاء بَْض » وعند الاستعانة مهم والتعاون 
والتحالف معهم من غير ضرورة ملجئة؛ فإننا لا ككل بَعْضَهُمْ إِلَ بَعْضٍء بل إننا 
نشاركهم ونناصرهم في ذلك؛ فالآية في غير موضعها. 

ب- المعقول: وذلك من وجهين: 

أَحَدُهًا: إن كا الصَئَِينٍ عَلَ حَطَإء وَالعُوَه عل الحطَْمن غَيرِ ظَرُ ورَةٍ حَطأ. 

وَالثَاني: إنَّ مَحُوئةَ إِْدَاهُمَا أَمَانَكَاء وَعَفدُالْأمَانِ ها غَيْدُ جَائز. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وماورد عليها من مناقشات واعتراضات؛ 
فإن الذي يترجح للباحث هو مذهب الفريق الثاني القائلين: إنه لايجوز لأهل 
العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين» إلا عند العجز والضرورة؛ وذلك 
لقوة أدلتهم ولسلامتها من الاعتراض. والله أعلم. 


٠ .)١١5/1١1١( ينظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)86 /1( ينظر: تفسير البغوي (7/ 189)» والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي‎ )1( 


6038 3 : 
المبحث الثالث 


الموقف الشرعي من حروب الأقطارالإسلامية فيما بينها 

نمهيد: 

لايخفى على أحد ما آل إليه حال الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة 
الإسلامية» وانقسام الآمة المسلمة إلى دويلات وأقطار وممالك؛ ولكل واحدة منها 
رئيس أو ملكء. ولا حدود واستقلالية تامة عن غيرها من الدول والأقطار 
الإسلامية» وتسعى كل واحدة من هذه الأقطار إلى تكريس تلك الاستقلالية 
وتجعل الدفاع عنها أمام غيرها من جاراتها المسلمة جهادًا لإعلاء كلمة الله ودفاعًا 
عن الأرض والعرض والكرامة» وربها تحشد لأجل ذلك نصوص الكتاب والسنة 
وكلام أهل العلم في فضل الجهاد ووجوبه وتعينه على كل أحد إذا تعرضت 
حدود تلك الدولة لانتهاكات من قبل جيرانها من الدول الإسلامية!! 

وهو ماترتب عليه وقوع حروب دامية ونزاعات مسلحة بين كثير من الدول 
الإسلامية والعربية. 

وبعيدًا عن الأسباب والعوامل التي أدت أو تؤدي إلى الحروب بين تلك 
الأقطار؛ ومن يقف وراءها وماذا يراد من وراء إذكائها-فإنه يثور أكثر من تساؤل 
يتعلق بهذه الحروب بين الأقطار الإسلامية؛ مثل التكييف الشرعي لتلك 
الحروب؛ وهل هي جهاد مشروع, وإذا كان الطرفان بغاة؛ فهل يشرع التحالف 
مع إحداهما ضد الأخرى؛ ومن له حق الحكم على دولة ما أنها هي الباغية والظالمة 
التي يجب على بقية الأقطار الإسلامية أن تردها عن بغيها؟ وماموقف المسلمين 


غير المقاتلين أو المجبرين على القتال من هذه الحروب؟ 
هذا مانتناوله في هذا المبحث من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للحروب بين الأقطار الإسلامية. 
المطلب الثاني: موقف المسلمين غير المقاتلين من هذه الحروب. 
المطلب الثالث: موقف المسلمين المجبرين على القتال من هذه الحروب. 


٠ 
: 


مه 77 ا 
المطلب الأول 


النكييف الشرعي للحروب بين الأقطار الإسلامية 

مع سقوط الخلافة الإسلامية وتمزق أوصال الأمة الإسلامية إلى دويلات 
وأقطار؛ لم يعد هناك مرجعية عليا تفيء إليها الأمة فيا قد يحدث بينها من نزاعات 
أو حروب؛ لمعرفة من الظالم ومن المظلوم؛ أو من هم أهل البغي ومن هم أهل 
العدل؛ ومن ثم تصدر عن رأيه وما يراه من حكم شرعي في ضرورة نصرة فئة 
على فئة» حين يصل المي في الإصلاح بينهها إلى طريق مسدود. وحين يترجح 
لديه: أي الفئتين هي العادلة؟ وأيتهما هي الباغية؟ أو على الأقل: أي الفئتين هي 
الأقرب إلى العدل؟ وتلك هي التي أقرب إلى البغي؟ 

ومع غياب تلك الجهة التي تصدر الحكم الشرعي الملزم في مثل هذه 
الظروفء وأعني بها خليفة المسلمين» ومع تعدد وتناقض القرارات الشرعية التي 
تتصدى لحل تلك الصراعات. وبيان المحق فيها من المبطل - نتيجة تعدد الجهات 
الداخلة في الصراعء أو المتعاطفين مع هذه الطائفة» أو تلك" '- فإنه نتيجة لذلك 


)١(‏ وقد ظهر ذلك جليًا في أزمة الخليج؛ حيث كان لكل جهة مؤتمرها وعلماؤها الذين أصدروا 
قرار هم الشرعي الذي وزع صفتي الحق والباطل على الطائفتين ا متصارعتين» فوجدنا قرارٌ 
يصدر عن مؤتمر يدمغ بالباطل ذلك الجانب» الذي يقول عنه قرار المؤتمر الآخر بأنه هو المحق؛ 
كا يجر الحق إلى جانب يقول عنه القرار الآخر بأنه هو المبطل. وكل قرار يدعو إلى نصرة الطائفة 
صاحبة الحق - في نظره - وقتال الطائفة الأخرىء الأمر الذي أحدث في نفوس المسلمين صدمة 
أليمة» كان من آئارها ما جعل الثقة في الجهات الإسلامية وقراراتها على غير ما ينبغي. ولاشك 
أن واقع التجزئة الذي فرضه الاستعمار على العالم الإسلامي» وكان يقصد من ورائه من جملة ما 
يقصدء أن تقع هذه النتائج المأساوية التي حدثتء ولا تزال تحدث. 
فهذا الواة قع - إضافة إلى جملة عوامل أخرى - كان هو السبب الذي أشعل فتيل الصراع» وهو 
السبب الذي جعل لكل طرف - ولو من وجهة نظره - حقًا لدى الطرف الآخر يمنعه من 


وا ال : 
تباينت نظرة الفقهاء إل التكييف الشرعي لهذه الحروب؛ أهي ا شرعي من 
باب قتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله أو هي قتال فتنة يجب الكنفّ عن 


7/ د لكا 


المشاركة فيّه بأي صورة» وعدم جواز الانحياز لأي طائفة أو دولة من الدول المتحاربة؟ 

وحتى يمكن الحكم على هذه الحروب وتكييفها الشرعي؛ فإنه يلزم معرفة 
خصائص وطبيعة كل من الجهاد الشرعي» وقتال الفتنة؛ ومن ثم معرفة بأي منه) 
تلتحق هذه الحروب. 

المسألة الأولى: تعريف الجهاد وحقيقته : 

أ-تعريف الجهاد لغة: 

«الجهاد» مصدر الفعل الرباعي: جامَدَء على وزن «فعال» بمعنى «المفاعلة» 
من طرفين. مثل: الخصام بمعنى المخاصمة مصدر «خاصم»» والجدال بمعنى 
المجادلة» مصدر «جادل»» والفعل الثلاثي للكلمة هو «اجهد). ويضبط صاحب 
القاموس المصدر الثلاثي ومعناه فيقول: «الجَهُد: الطاقة ويْضَجٌ والمشقة»"" 

وفي لسان العرب: «قيل: الجهد «بالفتح» المشقة» والجهد «بالضم» الطاقة. 


الوصول إليه» ذلك الواة قع البغيض الذي أوجده الاستعمار» وحرص عليه من ورثوا عنه ذلك الواقع 
لمم وجدوا في ًا لامع الذي وار عل حبباب مصالم اأمة الس لامة لي يدكعوها. 
فكان على علماء المسلمين وهيئات الفتوى في تلك الدول جميعًاء وكذلك من تصدى من 
المسلمين لمحاولة الإصلاح- كان عليهم أن ينظروا إلى الأسباب التي فجرت هذا الصراع؛ وأن 
يكشفوا للأمة حقيقة المتآمرين وأهدافهم الخبيثة؛ فإن الناس إنم| يقعون ني حبائل المؤامرات 
والصراعات حين يخدعون عن حقيقتهاء أما حين تنتكشف لهم فإن جمهورهم يمتنع عن قبولماء 
أو السير فيهاء بل إنه يقلع عنها حتى أصحابهاء ليبحثوا عن مؤامرات» ومكائد جديدة» يجوز أن 
تنطل على الناس. ينظر: احتلال الكويتء لماجد الماجد ص ١‏ "؛ دار دنية ودار النمير-دمشق» ط١-‏ 
5 والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ د.محمد خير هيكل (1/ 781 .)177:-1١‏ 
)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 77/56. 


وفيه الجهاد:... اسْيِفْراءٌ ما في الوسع والطاقة من قولٍ أو فعل»”" 

وقال الْمطَرَزِىٌ: «الْجَهَادُ مَصْدَرٌ جَامَدْتٌ الْعَدُوَّ: إذَا فَابَلنُهُ في تَحَمّل الجَهْ أو 
َل كُلَ مك جهْدَه؛ أي طَاقََهفي دع صَاحِبه ' 0 َ 

وفي تفسير النيسابوري: «والصحيح أن الجهاد: بَذّل المجهود في حصو المقصود...) 

وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري: «الجهاد بكسر الجيم» مصدر 
جاهدت العدر عتاهد :> وشهاةاننو أصلةة جوت كتيل تخت ند فه الباق 
وهو مشتق من التهدء بفتح الجيم» وهو التعبء. والمشقة» لما فيه من ارتكايهاء أ 
من الجهد بالضمء وهو الطاقة؛ لأن كل واحدٍ منهم| بذل طاقته في دفع صاحبه»” 

وني بدائع الصنائع: «أما الجهاد في اللغة» فعبارة عن بذل الجهدء بالضمء وهو 
الوسع والطاقة» أو عن المبالغة في العملء من اجَهد بالفتح»”' 

قال الحملاوي: «وقوله: «أو عن البالغة في العمل» إشارة إلى أن وزن 
«فاعل» مفاعلة» قد يأق» لا بمعنى المُفاعلة من طرفين وإنما قد يأقي للمبالغة: 
مثل: ضاعف مُضاعفة» بمعنى: ضكّف تضعيمًاء للمبالغة والتكثير» ولكن هذا 
الاستعمال قليلٌ بالنسبة للاستعمال الأول»"' 


.)01/ /17( ينظر: لسان العرب لابن منظور (7/ 175)» وتاج العروس‎ )١( 

( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص/517. 

(9) ينظر: عاتب القوان راتيب القر تمان (تسهن الييسائوزي ؟: نظام الدين الحسن بن محمد 
النيسابوري (/ 07 0)) تحقيق ا 0 1ن -5١اةاه‏ 
(0/ 5-95 المطبعة ا مصرء ط/ا- "11771 ه. 
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() ينظر: شذا العرف في فن الصرفء أحمد بن محمد الحملاوي ص17 . 


الحقيقة اللغوية للجهاه'" 

ل ا و ا 0 
لكلمة «الجهاد»): «نستطيع أن نضع تعريفًا لغويّك يكون هو الحقيقة لخر نت 
«الجهاد» فنقول: «الجهاد: : هو استفراغ الوسع في الُدافعة بين طرفين ل" 

قال: «ونعني بالتقدير: جهاد الإنسان لنفسه. بتقدير أن لمم كي حي 
نفسه حين تتصارع فيه رغبتان منناقضتانء كل تجاهد في سبيل الغلية على الأخرى؟' ” ْ 

وبناءً على هذا التعريف اللغوي: قد يكون الؤّسع المبذول فعلًا ماديا بسلاح» 
أو بغير سلاح» وبدفع مالء أو بغير مال وقد و وقد يكون بالامتناع 
عن الفعل» والقول» كمن يمتنع عن طاعة والديه فيا يأمّرانه به من معصية» 
ويصبر على إلحاحه) في طلب ذلك منه”". وكمن يَعِفّ عن إشباع شهوةٍ حرام 
وقد نازعته نفسه إليها. 

وفي هذا ما جاء في حاشية الجمل على الجلالين: «الجهادٌ: هو الصبر على 
الفنية وقد وكرة فل التو وقد يكو ل النفنيو" 


)١(‏ الحقيقة اللغوية : هي اللفظ المستعمل فبه| وضع له لغة» نحو: : الإنسان» والفرس. ينظر: القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د.محمد مصطفى الزحيلي (751//1)» دار الفكر - 
دمشقء ط-لا17اه 7٠٠١7-‏ م و إرشاد الفحول ص 25١‏ وشرح الكوكب المنير 
»)١594/١(‏ وأصول الفقه. محمد أبو النور زهير (7/ 07). 

(؟) ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل .)79/١(‏ 

() ينظر:المرجع السابق .)79/١(‏ 

(4) ينظر: لسان العرب لابن منظور(7/ 170). 

(0) ينظر: تفسير الشوكاني (فتح القدير) (4/ .)١91‏ 

(5) ينظر: حاشية الجمل على الجلالين ١/7‏ 114). 


ل ما دك ار ل قد يكون الطرف الآخر الذي يجاهده 
المسلم هو النفسء أو الشيطانء أو الفٌسَّاقء أو الكفار”". 

وبناءً على هذا التعريف اللغوي أيضًا: قد يكون الجهاد في سبيل الله كجهاد 
المسلم ابتغاء مرضاة الله وقد يكون الجهاد في سبيل الشيطان كجهاد الكفار لغيرهم؛ 
لأن الخهاد: + كنا تقول« الستابورئة #تذل المكيوه ف سصول القصودا .عضن 
النظر عن طبيعة المقصود الذي يستهدفه صاحب الجهد المبذول. 

وقد استعمل القرآن فعل «الجهاد؛ في وصف نشاط الكفار من الآباء» لصرف 
المؤمنين من أبنائهم عن الإيمان؛ قال تعالى: #إوإن بَلْهَدَاكَ لِتشَرِكَ ب ما لس لَك يِدِء عِلْمُ 
ا هه إن تيمك :افوس ةوقال منيحائد ل« ون كاك عل ل * 
رك ب ما لَك يو عَم ذلا مِلِمَهْسَاوَصَاحِبَهُمَا في ادا مَمرُوضًا... © [لقران: ]1١‏ 

ب - تعريف الجهاد اصطلاحًا: 

من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء؛ نجد أن لفظ 
«الجهاد» قد نقله الشرع من معناه اللغوي العام - ىا سلف - وقصّره على معنى 
خاض”"” هو: «بذّل الوسع في الققال في سبيل الله مباشرة» أو معاونةٌ بيال» أو 
رأي؛ أو تكثير سواد. أو غير ذلك...») 

ويظهر ذلك جليًا من خلال استعراض تعريف فقهاء المذاهب المختلفة للجهاد. 


)١(‏ ينظر: القاموس الفقهي, سَعْدي ب لعي الو ا 

(5) ينظر: تفسير النيسابوري (7/ 007). 

() وهذا المعنى الخاص للجهاد. إنما كان في «المدينة»» أما في «مكة» فلم يكن تشريع الخهاد قد ابول 
بعد, ولذاء فإن مادة «الجهاد) في الآيات المكبة تدل على معناها في الوضع اللغري العام. ينظر: 
الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل ٠ /١(‏ 6). 


داص ن 
فعرفه الحنفية بأنه: 
دعوة الكفار إلى الدين الحق. وقتالهم إن ل يقبلواء باللفنين ا 


تكثير سواد. 

قال البابرتي وابن نجيم المصري: «الْجهَادُ هُوَ الدّعَاءٌ إل الدّينِ النٌّ وَالْقِتَالُ 
مَعَ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ الْبُولٍ بالنفسِ وال 

وقال في بدائع الصنائع: «أما الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجهد... وفي عرف 
الشرع: يُستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله كِب بالنفس والمال واللسان 
أو غير ذلاكي. 

وقال في حاشية ابن عابدين: «بذل الوسع في القتال في سبيل الله» مباشرةً» أو 
مغاوة يزان أوتراي أو كفرسوات ارغير دلقي : 

وعرفه لمالكية بأنه: 

قتال مسلم كافرًا غير ذي عهدء لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حُضُورٌه له أو دخوله 


- 


)6 
أوضه له : 


)١(‏ ينظر:اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الحنفي (5/ )١١5‏ تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العلمية-بيروت» دت والعئاية على ال هداية (0/ لخ" والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (77/5). 

(0) ينظر: العناية على ال حداية (5/ /اا5)» والبحر الرائق (75/6). 

(©) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ /91). 

(4) ينظر: حاشية ابن عابدين (/ 7727). وفي التعليق على التعريف قال: «السّواد: العدد الكثير... 
(أو غير ذلك): كمداواة الْجَرحَىء وتبيئة المطاعم والمشارب». 

(0) ينظر: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» محمد بن قاسم الأنصاري» 


1 لد 2 
قال في «منح الجليل»: «الجهاد: أي» قتال كافرًا غير ذي عهدء لإعلاء 
ص 


قانتعال ان فول له اي لكان ار دكرته رمم ايه ارقن 
الكافر] له؛ [أي: للقتال]... قاله ابن عرفة)”") 


وعرفه الشافعية بأنه: 

قتال الكفار في سبيل الله» لإعلاء كلمته» ونصرة دينه 
قال في «الإقناع» في تعريف الجهاد: «أي: القتال في سبيل 006 

وقرر الشيرازي في المهذب: «أن الجهاد هو القعال»”"! 

وعرفه الحنابلة بأنه: 

قتال الكفار خاصة؛» بخللاف 0 ٠‏ البغاة وقطاع الطريق” ' 

قال البهوي: «الْجَهَادُ مَصْدَرُ جَامَدَ جِهَادًا وَمُحَاهَدَةَ مِنْ جهَدَ إِذَا بَالَعَ في قَثْلٍ 


ذاه 20 


د نم له يد السافة وَالوْسْع وَكَرْعًا: (قِتَالُ الْكُفَارِ) حَاصَّةَ بخِلّافٍ 


ف 


الرصاع التونسي المالكي ص2175 المكتبة العلمية-بيروت» ط١-‏ ٠110ه»‏ ومواهمب 
الجليل(7/ 3757 والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » صالح بن عبد السميع 
الآبي الأزهري 25١١ /١(‏ المكتبة الثقافية - بيروتء د.تء وكفاية الطالب (7/7)» ومنح 
الجليل» مختصر سيدي خليلء للشيخ محمد عليش (7/ 170). : 

.)178 /7( ينظر: منح الجليل» مختصر سيدي خليل» للشيخ محمد عليش‎ )١( 

(0) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الخطيب الشربيني (7/ ٠ع‏ دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط١-5١5١هء‏ وإعانة الطالبين (5/ :))١8٠١‏ وحاشية البجيرمي على شرح 
الخطيبء. سليان بن محمد البِّجَيْرَمِىَ (5/ »)706١‏ دار الفكر-دمشقء د.تء والجهاد في 
الإسلام؛ مفهومه وأهدافه وأنواعه وضوابطه؛ د.عبد الله الزاحم ص 5/. 

(؟) ينظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (5/ .)756١‏ 

(:) ينظر: المهذب للشيرازي .)7١737/7(‏ 

(0) ينظر: المبدع (770377/7)» كشاف القناع عن متن الإقناع (/ 77)» وشرح منتهى الإرادات 
0/1 


م 000 


ليم مز بكو شاطلو ل 
جود ير ا 
صورة حراسة للمؤمنين من العدوء ورباط على الحدود والثغور. 

ومن ذلك قوله: «الرباط أصل الجهاد 00007 

وقوله: «إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين... فإذا ثبت هذا فإنهم 
ال ال اس 

وعلى هذا درج علاء الفقه والتفسير والحديث والسيرة والتاريخ؛ فلم 
يصطلحوا على معنى خاص للفظ «الجهاد» في علومهم التي عالجوهاء وإن| تبنوا 
المعنى الشرعي والمعنى العرفي العام؛ وهو القتال في سبيل الله. 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «وَاجَْهَادُ اصْطِلآحًا: قِتَال مُسْلِم كَافِرًا 
َب ذِي عَهْدِ بَعْدَ دَعْوَيَهِ إلأشلام وَإِبَائِه إِعْلهَ لكَلِمَةٍ الله" 

وما سبق يتضح أن لفظ «الجهاد» له معنيان: 
)١(‏ ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (/ 77). 
() ينظر: المغني لابن قدامة /٠١(‏ 0/ا"). 
(9) ينظر: المرجع السابق /1١(‏ 078-70. 
0 00 ل 


الموطأ (؟/ /741)» وحاشية 000 ١؛‏ وحاشية الباجوري (؟7/ 3578)» والجهاد في 
الإسلام؛مفهومه وأهدافه وأنواعه وضوابطه د.عبد الله الزاحم ص 75-517. 
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١ / 
١ 
١6 7 


٠‏ بشروطه... وإذا أطلق لفظ «الجهاد» في النصوص الشرعية دل على المعنى الثاني 
بوصفه حقيقة شرعية وعرفية واصطلاحية» وقد يدل على المعنى اللغوي العام 
نقؤئدة لفظنة أونسجا ليه وركون للف 
كما يظهر من تعريفات الفقهاء للجهاد في المذاهب الفقهية المختلفة أغها -وإن 
اختلفت ألفاظها- إلا أنها متفقة على أن الجهاد يتضمن أمرين: 
أحدهما: اختصاصه بالقتال دون غيره من آلات الجهاد؛ كجهاد الحجة والبيان. 
وهذا لايعارض ماذهب إليه الحنفية دون غيرهم من تناوله المعاونة بالمال أو 
الرأي أو تكثير السواد؛ حيث إنهم قيدوا المعاونة بتلك الأمور بأنها في القتال. 
الثاني: اختصاصه بقتال الكفار. وهذا بخلاف الجهاد بمفهومه الشرعي 
العام؛ فإنه يشمل جهاد المنافقين والعصاة» كما يتناول جهاد الشيطان؛ وجهاد 


(1) ومن استعمال الجهاد بالمعنى المجازيء لا بالمعنى الشرعي والعرفي المتبادر إلى الأذهان؛ ما جاء في 

بعض النصوص الشرعية من إطلاق لفظ «الجهاد» وما إليهء على بعض الأعمال المبرورة» مشل: 

#بر الوالدين» كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عَمْروء قال: قال رجلٌ للنبي ككله: 
أجاهد.قال: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قال: نعم. قال: «قَفِيهه] فَجَاهِد). 

ش وقد دثر اد شر كامة #قجانه) فنا بالمشى اللشرق وه يدل المهية . وأفاد بأن الجهاد: 
أي : : عند الإطلاق» هو: قتال العدو. فقال: ««ففيههما فجاهد» أي : فإن كان لك أبوان فابلغ 
جهْدَك في برٌعماء والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو». ينظر: فتح الباري» 
شرح صحيح البخاري .)407/٠١(‏ والحديث أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب لا يجاهد 
إلا بإذن الأبوين (8/ ”) ح(09177) » ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين 
وأنهها أحق به (5/ )١917/8‏ ح(5649). 
وقد بِيّن الصنعاني وجه المجاز في استعمال هذا اللفظ في الحديث. فقال: #نقل الات النفس 
في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها في طلب ما يرضيهماء وبذل المال في قضاء حوائجهم| - 
جهادّاء من باب: المشاكلة لما استأذنه في الجهاد. من باب قوله تعالى: وَحَووا سي سيَةٌ لها ٠‏ 
[الشورى: .]4١‏ ويحتمل أن يكون استعارة بعلاقة الضدية؛ لأن الجهاد فيه إنزالٌ الضرر بالأعداءء 
واستّعمل في إنزال النفع بالوالدين». ينظر: سبل السلام للصنعاني (5/ 537). 


الأغل انوخا انض الأعاة باستو 

هذا هو الجهاد في سبيل الله حسب الاصطلاح الشرعي وتعريف فقهاء 
المذاهبء وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله» وما يمت إلى ذلك بصلة» فميدانه 
هو الس وين !انلدي واكقار اوتنه انا وو الجلنان انمه ''. 

إذن لايعد قتال المسلمين بعضهم بعضًا جهادًا في سبيل الله-كما يحاول بعض 
القادة المسلمين تصوير هذه الحروب التي يخوضونها ضد إخوانهم المسلمين 
ومافيها من قتل وتدمير- جهادًا في سبيل الله بقصد إضفاء الشرعية على تلك 
الحرب التي يخوضونباء وبقصد كسب الرأي العام الإسلامي إلى جانبهم!! 

المسألة الثانية : قتال الفتنة: 

انتهينا في المسألة السابقة إلى أن القتال بين الأقطار والدول الإسلامية على 
النحو السابق لايعد جهادًا في سبيل الله؛ فهل يمكن تكييفه على أنه قتال فتنة؟ 
يلزم للإجابة على هذا التساؤل معرفة معنى قتال الفتنة» والآراء الفقهية في حكمه 
والمشاركة فيه. 

معنى قتال الفتنة: 

معنى الفتنة لغة: الَِْْهُ في اللّعَدِ كا قال الأرْمَرِيٌ: الإبْتَلام وَالإمْتِحَانَ 
وَالِإِختبَانُ وَأَصْلَّهَا مأَُودٌ مِنْ قَوْلِكَ: َتنْتٌ الْفِضَّةَ وَالذَّمَبَ إِذَا بها بالتَار 
لتْمَيرَ الرَّدِيءَ مِنَّ الجيّد. 
)١(‏ ينظر: الجهاد في الإسلام؛ مفهومه وأهدافه وأنواعه وضوابطه؛ د.عبد الله الزاحم ص 1-15 17. 


)١(‏ ينظر في معرفة صور القتال المختلفة؛ مثل قتال أهل الردة وأهل البغي والمحاربين وقطاع الطرق 
وغيرها من الصور: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل 1١ /١(‏ 778-5). 


ل 5 ودع 


أ لبق يتن فر كف ل كل © وقد 0 
[الأنفال: ار ع انار ركني التعيي كن تل نعل 0 فِتَنَسَه # 
[الائدة: ١‏ 4]. وَتَأنيالْفَِة بمعْتَى الْحَذَابء وَيِمَْنَى الْقَْلء وَاْمَاتنُ: مضل عَن الحنٌّ'". 
قال النووي: «قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتللاء والامتحان 
والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن 

020 
سوء) 

معنى الفتنة اصطلاحًا: لآَيِخْرُحٌ الحنَى الاصْطِلاحِيٌ عَنٍ المعْنَى العو 

وأما معنى «الفتنة» اصطلاحًاء إذا كانت مقرونة «بالقتال»؛ فلم ترد صراحة 
في كلام الفقهاء. لكن جاءت نصوص شرعية عديدة تفيدنا في توضيح المعنى 
المراد من قوهم: «قتال الفتنة» أو «القتال في الفتنة»» ومن تلك النصوص: 

١‏ -ماجاء عن ابن مسعود وَِققْهِ أن النبي كَلدِ قال: «تكون فِتَنٌّء النائمٌ فيها 
خيرٌ من القائم» والقائمٍ فيها خيرٌ من لمشي والماشي فيها خيرٌ من الراكب. 
والراكب فيها خيرٌ من المْجْري» قتلاها كلّها في النار؛ قلت: يشال اله ومع 
ذلك؟ قال: «ذلك أيام ال هرج»»؛ قلت: ومتى أيامٌ المحرج؟ قال: «حين لا يأمن 
الرجل جليسه» قلت: فا تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: «كُفف يدك ولسانك. 
وادخل دارك...» ل 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 41/7)» ومختار الصحاح /١(‏ 5 77): ولسان 
العرب (*3711//117)» والمصباح المنير (7/ 577)» والموسوعة الفقهية الكويتية (؟75/ .)١8‏ 

)١(‏ ينظر: شرح النووي »2١1١/7(‏ وينظر أيضًا: فتح الباري »)١76 /١(‏ و(117/ 7). وينظر ما 
تقدم في معاني الفتنة ص /ا/ا1- 1"87. 

(7') أخرجه أحمد في المسند (/9/ /77106710) ح(47/8747/817).: والحاكم في مستدركه (5/ 410/7) 


اوداك تا - 
فالفتنة هنا: تال آئم بين الناس على تعدّد ذئاتهم» «قتلاها كلها في النار»» 
وخيد الناس فيها النائم عنهاء ثم كل مَنْ يتعلّق منها بسبب فإنه يضرب بسهم من 
الإثم قليل أو كثيرء على حسب هّن في جمع ا حطب لماء ونفخه في نيرانها! وتكون 
تلك الفتنة أيام يتوعّد المخوف الناس بأن ينقض عليهم الموت» في أية لحظة؛ ومن 
أي مكان! هناء يجب على الإنسان كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أن 
يكف يدهء ولسانه ويدخل داره. 
-١‏ ومما روي في وصف «الفتنة) عن النبي كَلةِ: «سَبَكُونٌ فِتنّ غِلاظ شِدَادٌ 
همع () 


26 حَيدُ اناس 3 مسلمق أَهْلٍ الْبَوَادِي الْذِينَ لا يتَندون 
أَمْوَاهِمْ سس ع 


فالفتن هنا: “سنك للدماء: وعبتٌ للأموال» وخير الناس فيها النّاؤُون عنها. 


من دِمَاء ءِ النّاسِ وَلَا 


(61) وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحُ الْإِسْنَاد وَ1 هرِجَافُ ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (/1/ 5860) ح(179 201207 والبزار في مسنده (711/5) ح(1455)؛ وأورده 
الميئمي في مجمع الزوائد (// ؟ )3٠‏ وقال: : رواه أبو داود باختصارء ورواه أحمد بإسنادين» 
ورجال أحدهما ثقات. وضعف الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند (1/ 0011 » واحصديث 
في الصحيحين مختصرًا من حديث أب هريرة بلفظ بافظ: اسَتَكُونُ َن الَاعةُ يها د مِنَ القَاز 2 
وَالقَاء نِم ًا تن الاي وَالَائِي فيه حَبْمِنَ اسّاِي» وَمَنْ يرف لاك نَسْتَشْرِفَه وَمَنْ وَجَدٌ 
7 وَمَشَادًا قليف ب البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (198/5)ح 
(50)» ومسلمء » كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (5/ )77١1١‏ 
ح(2))3887 من حديث أبي هريرة وَإقه. 

(1) أي لم يصيبوا منها شيمًا؛ يقال: ما نَديّني من فلان بَأس: 
للخطابي ٠5 /١(‏ 0 

(1) أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط (5/ )17١‏ (" وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(0//ا٠‏ 110110 بن أبي عاصم في الآحاد وامثاني (7/ )1١171( )70٠‏ من حديث أب 
الْعَادِيَة َالْرِنَ وا هيثمي ب مجمع الزوائد (0/ 304)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
وَفِه حَيَانَ بْنُ حَجَرٍ وَل أعْر َه وََقِيةٌ رِجَالِهِ ثقَاتٌ. 


تل 


ي ما أصابني. ينظر: غريب الحديث» 


3-9 
ده نآ | 


اوكا ورد ل وضف اله ماروويعه 253 سي يعدي ريع وتن: : ين 
مسحل فيهًا 0 وَالَانِةٌ يَسْتَحِلٌ فيا الدّمُ وَالَالُ وَالثَاِئَةُ يُسْتَحَلٌ فِيها الدّمُ 
وَاَالُ وَالْمَْحُ )”" : 

فالفتن هنا فيها إراقة دماء» ومببٌ أموال» وهتك أعراض. 

ل ل 
عنه يكللة: لحو يه عَرمة قل تإلكمفانال اعوكم يا أجة 
4 َم عليه تبي بَعد ِلك فيَقمَلُه؟ ! 

فالفتنة هنا: تبدُلٌ في المواقف, ا القتال محل السلام» 
ويصبح فيها صديق الأمس عدو اليوم» تُتتهك حرمته؛ ويُستباح دمه! 

- ووصف «ابن عمر» حال الناس في الفتنة فقال: «في الْفِبْئَهِ: لا تَرَوْنَ اميل 
0 

فالفتنة هنا تصوغ الناس صياغة تجعلهم يألفون معها القتل» فيقدمون عليه 
بلا مبالاة» حتى كأنه ليس بشيء يثير الاستنكار! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 0180 ح4179) من حديث عِمْرَانَبْنِ حصَيْنِه وأورده 
الفيئمي في مجمع الزوائد 0708/10 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ولم يذكر 
غير ثلاث (فتن) وفيه حفص بن غيلان (أبو معبد) وثقه أبو زرعة وغيرهء وضعفه الجمهور, 
وابن لهيعة لين. وعند أبي نعيم في الفتن /١1(‏ 5 0) ح(87): «وَالرَابِعَة بِعةٌ الدّجَالُ). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 188/0 -(1717) من حديث ) أبي كام وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد (17/ 794). وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الملك بن محمد الصنعاني» وثقه أيوب 
بن سليان وغيره وفيه ضعف. . وضعفه الألباني في الضعيفة ح(7 2)2). 

() أخرجه أحمد في المسند (4/ 416) ح(44171)؛ وص ححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
(0/ ع -5/اغ), وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (// ,)١4‏ وقال :رَوَاهُ أَمَدُ وَرجَالُهُ 
ِجَالُ الصّحِبحء خَبْرُيحختى بْنِ حِبَّانَ» وَوَنَقهُ بن حباد. 


1 - وين الرسول ول أسباب تلك القت كا في حديث أب كر 
الله كل قَالَ: «جَادِرُوا الْأَغَالٍ ِتنا كقِطع الل الْظْلم؛ يُصْبِحٌ الرّجِل 


4 
مره 


معي عد د 
وجاء في رواية 00 لخار ني بغر بلق . (إِنَّبَْنَ يدي السَّاعَةٍ فتن 
كَقِطَع اليل ميم د بضبخ الرّجلُ فيا م نا ويم كافِراء وَيُمْيِيٍ مُؤْمَِا وَيُصْبِحٌ 
كَافِرَاء يِ يم نَم حَلائهُ ' "يها بعَرَضٍ من الدّنَْايَسيرِ)"' 
فالفتنة هناء تجعل كثيرًا من الناس يبون عندهم مالهم من ماض مشرّف في 
رحاب الدين, ومجالات الخيرء فلا يبالون أن يْضحًوا به على مذبح المنافع الدنيوية؛ حين 
تَضِلٌ الأحلام, وتعبثٌ بالعقول المطامع والشهوات والمنافع الدنيوية. 
ويكشف الرسول ككل عن سبب القتال الذي ذكرناه عند السادة فيقول: 


سه (4) 


ايكون بَعْدِي َوْميَأخذُونَ الملّكَء يَقثْلٌ عَلَيْهِ عد / بَعْضْهُمْ بَعْضًاا 


)1١١ /١( أخرجه مسلم؛ كتاب الإيهان» باب الحَتٌ عَلَ الُبَادرَةبِالْأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْر الْفِمَنٍ‎ )١( 
ح(1845).‎ 

5 النصيب الوافر من الخير. ينظر: القاموس المحيط ص١88.؛‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ .)7١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /٠(‏ 5-701 70) م(4 »© والحاكم في مستدركه )5١١/7(‏ 
ح(7771): وسكت عنه الذهبي؛ وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد ("ا/رار طشك لش 
وقال ادامر أحمد وَالطَيَرَانٌ في لْأَوْسَطِ وَفِه مارك بن م فَضَالَةٌ وَنَقَهُ جمَاعَةٌ وَفِيِهِ لِينُ وبَقيّة : 
ِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِبح :وصيكيفه الأرتاووط يغتواهد.ق تخرض هل المسد (: 5/7 0 "3). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (70/ 50 7) -(187*70) من حديث عار بْن يَاسِرِء وأورده الهيمي في 
مجمع الزوائد (1/ 547 1915) ح(21771/5؛ وقال: : رواه أحمد والطبراني وأبويعلى» ورجاله 
رجال الصحيح. غير تَرْوَانَ وهو ثقة. وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند /٠(‏ 1060- 
17 (إسناده ضعيف لجهالة ثروان بن ملحانء فقد انفرد بالرواية عنه سماك ابن حرب. ولم 
يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي» وهو من رجال التعجيل» وبقية رجال الإسناد ثقات 


- 7 وزاك 

00 
عله -في حديث النعمان المتقدم-: اليبيع أقوامٌ خلاتهم بعرض من الدنيا يسير) 
روات ات اق عرو را ا وَذِنَّانَ 
طَمّعء يَْدُونبدِ رحن وَيَرُو حول دِرْعمَِ يبي أحَدُهُمْ دهعم الْعِ”" 

فمن هذه النصوص يتجل لنا معنى قتال الفتنة» وهو: «القتال غير المشروع 
بين الطائفتين» أو أكثر من المسلمين)”" 

ويظهر من ذلك أن هناك خلطًا كبيرًا لدى بعض الباحثين» بين قتال الفتنة 
وققال البقاف و فقا الشتان" 


رجال الشيخين؛ غير سماك- وهو ابن حرب- فمن رجال مسلم» وهو صدوق في غير روايته 
عن عكرمة... وأخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 50)- ومن طريقه أبو يعلى )١176(‏ - ومن طريق 
محمد بن عبد الله بن الزبير» بهذا الإسناد. ولفظه: «سيكون بعدي أمراء يقتتلون على الملك...22. 

() ينظر مصادر تخريج حديث النعمان بن بشير المتقدم هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(؟) ينظر:الجهاد والقتال» د. محمد هيكل ».)١517-1١41/١(‏ وفقه الفتن» دراسة في ضوء نصوص 
الوحي والمعطيات التاريخية لسلف الأمة د.عبد الواحد إدريس الإدريسبى ص١7‏ -"الاء دار 
المنهاج-الرياض» ط١-118ه. ١‏ 

(") الصّيّال في اللّعَة: مَصْدَرُ صَال يَصُولء إِذَا قَدمَ ِجَرَاءَةٍ وَهُوَ وَهُوَ: الإتِطالة وَالْوْنُوبُ 
وَالِاسْتِعْلاءٌ عل العَيرِ. وَالصَائْل: الظَالك وف الاصطِلآح ؛الصيال: الإِسْيطَالةُ وَالْوْنُوبُ عََلٍ 
الْعَْرِ بير حَقٌ. و الصَائِلٍ كَل قَاصِدٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَْميّ وَعَِْوَحُرٌ وَصَبِيّ وَجَنُونِ ويم يجوز 
َه إن أبَى الدع عَلَ نَفْسِه فللا ضَمَان بقِصَاص وَلَا ده وََا كَفَارَةَ ولا قِمَة. 

ينظر: لسان العرب. المصباح المنير» المعجم الوسيط» مادة: (ص ي ل)» وحاشية الباجوري على ابن 
قاسم (3507/7)) ومغني المحتاج (5/ »)١94‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج (0/ :)١158‏ 
وروضة الطالبين »))2387/٠١(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (2317/4)» والمحرر 
في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ».)١3777/7(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
(10/"» » وينظر أيضًا: مذهب ابن آدم الأول (مشكلة العنف في العمل الإسلامي)» 
جودت سعيد ص١‏ 25 47 دار الفكر المعاصر-بيروت» طه-199م. 


بسب 
١ 0‏ 
ش ا 655 


وهذا القتال غير المشروعء الذي يُسمَّى قتال الفتنة» ينطبق على حالات من 
القتال ذكرها العلماء» فقد نقل الشوكاني عن الإمام النووي هاتين الحالتين: 

الأولى: حالةٌ عدم ظهور امُحِق من امبطل في القتال. 

وهنا يكونٌ «قتال الفتنة» هو في حق مَنْ يشترك في هذا الصراع المسلح؛ عن 
بهل أو لوي أو لعصبية أو لأي غرض» وهو لا يدري مَن الُحق من امبطل» أما 
الأطراف الأصلية المتنازعة» فلها حكمها من كونبها طائفة عادلة» أو باغية» على 
حسب الدافع لما على استعمال السلاح. 

وقد تكون الأطراف المتنازعة على جهل بالأسباب التي حملتها على 
الاقتتال... فقتالها في هذه الحال قتال فتنة» يجب عليها الامتناع عنه. وقد جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم: دلا تَذْمَبُ الدَُنْيَاء عت بان قف النّاسٍ يَوْمٌ لا يَدْرِي 
لْقَاتِلُ فِيم كَتَلَ وكا اْققُولُ فيم قيل» كَقِيلَ: كيف يَكُونْ ذَلِكَ؟ قال: 
«امَدْج” ١“‏ الْقَاتِلَ وَالْفعُولُ في اناري" . 


- 2 


قَالَ الْقُرْطْبيتٌ: «قَييَنَ هَدَا الحَدِيتُ أَنَّ الْقِنَالَ إذا كَانَّ عَلَ جَهْل مِنْ طَلَبٍ دُنَيا 
2 و 


َو اتّباع مَوّى فَهُوَ الذي أَرِيدَ بقَولِه: «الْقَاتِل وَالمقتول في النار»» 


)١(‏ في القاموس المحيط :)77١ /١(‏ «مَرِجٌ الناس» يبرجون: وقعوا في فتنق» واختلاط» وقتل!)؛ 
وفي مختار الصحاح ص95 0: (اشَرّح: الفتنة...2. 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (4/ 7771) ح(79408)»: من حديث أبي هريرة 5 

(0) ينظر: نيل الأوطار (7/ 04): والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي 
ص 5 21١١‏ تحقيق: د.الصادق بن محمد بن إبراهيم. دار المنهاج - الرياض» ط١-‏ 5476 اهء 
وينظر أيضًا: فتح الباري (17/ -1١‏ 75). ش 


الثانية: حالة كون الطائفتين المتصارعتين - ظالمتين, ولا تأويل لواحدةٍ منه)ا”". 


وهناك حالة ثالثة: أشار إليها الكاساني في بدائع الصنائع بقوله: «وما رُوي 
عن أب حنيفة و أنه إذا وقعت الفتنة بين المسلمين فيتبغي للرجل أن يعتزل 
الفتنة» ويلزم بيته - محمولٌ على وقت خاصٌء وهو أن لا يكون إمامٌ يدعوه إلى 
القتال. وأما إذا كان فدعاه يُفترض عليه الإجابة»”". 

وهناك حالة رابعة نقلها الشوكاني عن بعضهم. وهي: القتال في طلب 
امك" ”. أي: الصراع غير المشروع على السلطة. 

فهذه هي الحالات التي ينطبق عليها اسم «قتال الفتنة» وتشترك كلها في أنها: 
«القتال غير المشروع بين طائفتين أو أكثر من المسلمين». 

تكييف القتال الذي يحدث بين الأقطار الإسلامية: 

من خلال ماسبق فإنه يظهر أن أقرب تكييف للقتال الذي يحدث بين الأقطار 
الإسلامية اليوم - بصفة عامة - هو أنه قتال فتنة؛ حيث إن القتال الفتنة إنما يكون 
في الحالات التالية: 

أ- عدم ظهور المحق من المبطل. 

ب - كون الطائفتين المتصارعتين ظالمتين. 

ج - الاشتراك في قتال مع إحدى الطاتفتين المتصارعتين - على غير بيئة - 


)١(‏ ينظر: نيل الأوطار (6/ 59*), وينظر أيضًا: السيل الجرار (5/ 065): وسيل السلام 
(68/5). 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/ »)١5 ٠‏ وينظر أيضًا: فتح الباري (170/ .)7١‏ 

(") ينظر: نيل الأوطار (5/ 0707١‏ والقسطلاني على البخاري »)١74/1١(‏ وفتح الباري 
1/ لا و21/13). 


حيث لا إمام يدعو إلى قتال إحداهما. 

د - القتال في طلب امْلّك. 

وقلم) تلو الحروب الناشئة - اليوم - بين الأقطار الإسلامية من معنى أو 
أكثر من هذه المعاني» على نحو ما سبق تفصيله» ولاسيما أنه ليس في عصرنا اليوم 
خليفة للمسلمين» يصدر ما يراه من حكم شرعي في ضرورة نصرة فئة على فئة) 
حين يصل المثبي في الإصلاح بينهما إلى طريق مسدودء وحين يترجح لديه: أي 
الفئتين هي العادلة؟ وأيتهما هي الباغية؟ أو على الأقل: أي الفئتين هي الأقرب إلى 
العدل؟ وتلك هي التي أقرب إلى البغي؟ 

أضف إلى ذلكء ما ثبت في الواقع الراهن من أن غياب تلك الجهة التي 
تصدر الحكم الشرعي الملزم في مثل هذه الظروفء وأعني بها خليفة المسلمين» قد 
جعل القرار الشرعي الذي يتصدى لحل تلك الصراعاتء وبيان المحق فيها من 
المبطل - قرارًا متعددًا متناقضًاء بعدد الجهات الداخلة في الصراعء أو المتعاطفين 
مع هذه الطائفة» أو تلك 0 

ومبذا يتقرر أن القتال بين الأقطار دول الإسلامية على النحو السابق لايعد 
جهادًا في سبيل الله؛ وإنما هو قتال فتنة. 

وما يترتب على ذلك من الآثار في الواقع المعاصر: أنه لا يشرع المشاركة في أي 
قتال يقع بين الدول الإسلامية» ولا يشرع التحالف مع أي من فصائله وأطرافه. 


و؛)١4107-١15/1١( ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية د محمد خير هيكل‎ )١( 
.)١١ها//9(‎ 


7© الاك 
المطلب الثاني 


موقف المسلمين المجبرين على القتال من هذه الحروب 

بعدما تقرر من أن القتال بين الأقطار الإسلامية على نحو ماسبق - ليس 
جهادًا شرعيّاء وإنما هو قتال فتنة؛ فإنه يبقى الحديث عن موقف المسلمين المجبرين 
على القتال من هذه الحروب. 

تحرير محل النزاع : 

هذه المسألة تنتظم أمرين كثيرًا ما يحصل خلط بينهماء وهذان الأمران هما: 

الأمر الأول: حكم اشتراك المسلم في القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة. 

الأمر الثاني: حكم دفاع المسلم عما يحقّ له الدفاع عنه إذا قُصِد بسوءٍ من 
الأطراف المتصارعة. 

فأما الأمر الأول وهو حكم أن يشترك المسلم في القتال الدائر بين الأطراف 
المتصارعة؛ فلا خلاف بين الفقهاء على وجوب ترك القتال في الفتنة» وفق ماتقرر 
في معناهاء وإذا تم تحريرها من الخلط الذي وقع لدى البعض -كما تقدم- بين , 
قتال الفتنة» وبين كل من قتال الصيال؛ أي: حالة الدفاع عن النفس» وقد يكون 
من مسلم أو غير مسلم» مكلف أو غير مكلف وقتال البُغاة؛ أي: حالة قتال 
الخارجين على الإمام أو الخليفة أو الحاكم العام» أو حالة قتال إحدى الطائفتين 
التي حكم الإمام أو الخليفة أو الحاكم العام أنها هي الباغية" '. 


)١(‏ ينظر: سبل السلام؛ للصنعاني (5/ 4 »)5٠‏ ونيل الأوطارء للشوكاني (6/ 79 ١٠717)؛‏ و 
الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد هيكل »)١12١0-١149/١(‏ وفقه الفتن» د.عبد 
الواحد الإدريسبي ص .75717-77١‏ وينظر ما تقدم ص 047 وما بعدهاء وص ١٠25و‏ 
ص8١71-١57.‏ 


وذلك لحرمة دماء ا « ولا 
عمو نفس أل حر حدم أ إل أَلْحَقّ * [الإسراء: 17 وكقوله وَكلِ: ص القلة عَلَ 
مسيم حَرَام وغل 121 مقا شارف الفة الس هرذ ات رَفْع 
العصمة عن المسلمء فإن الله يك ل يل في الفتنة شيئًا حرّمه قبل ذلك. 

بل قد وردت نصوص شرعية في ظرف الفتنة خاصة: تؤكّد على المسلم ترك 
القتال فيها واعتزاله بأنواع من التأكيدات. 

منها: الأمر بالابتعاد عن معترك القتال» والاختفاء عن الأنظار مها أمكن؛ 
كأن يلزم الإنسان بيته» ويحمل ذِكْرَه فلا يُسمَعُ له صوتء ولا يُذكر له رأي» 
ا يسن 
تَضْنَمُ عِنْدَ دَلِكَ؟ قَالَ: «ادْخُلُوا بيُونَكُمْ وَأَخلُوا ذكْرَكُمْ...» 

ومنها: الأمر بالانصراف إلى الأشغال الخاصة؛ كما عند م وق لايك 0 
بكر عن النبي عَله: (إِنَا سَتَكُونٌ فِتَقّ: : ألا َم تَكُونُ ف: فِبَْةٌ الْقَاعِدٌ فِيهًا َه 
الَاشِي فِهَاء وَالَاشِي فِيهًا حَيْدٌ مِنَ السّاعِي إِلَيَا. ألا َإِذا نَرَلَتْ أَوْ وَنَحَتْ 0 


(1) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ميم ظَلْم امسلِم» وَحَذْلِك وَاحْتِقَارِه وَدَمِهِ 
(198/4)ح(750741)» من حديث أبي هريرة 83ه. 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 937) ح(2)19177 وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن» و 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 5/6) ح( 3" , والطبراني في الكبير (؟/ /ا/11١)‏ 
ح(1774) عن رَجُل مِنْ بَجِبلَة وأورده الميشمي في مجمع الزوائد (10/ 7017) ح(117377)؛ 
وقال: رواه الطبراني» وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام وقد وثقا وفيهما ضعفء 
وقال الألباني في الإرواء (4/ 5 )٠١‏ بعد أن ساقه: وهذا إسناد جيد بالذى قبله» فإن شهرًا إن| 
نخشى منه سوء الحفظ» ومتابعة ذلك الرجل القيسى إياه دليل على أنه قد حفظ. وحسن ال حافظ 
ابن حجر إسناده في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية /1١١1/(‏ 077). 


َانَ ل كب اميا له عَنَمُ َلْيلْحَنْ بعَتََهه وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض 
لفطب ل ريل سُولَ الله ريت من 1 يَكُنْ له إل وات 
وََا أرْض؟ قَالَ: «يَعْوِدٌ إِلَ سَيْفِ َيه دق عل حَده بجر ثُمَ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ 
النّجَاءَء اللهُمَ هل بَلَفْتُ؟ اللهمَ 1 ل الله هل يَلَّْتُ؟:”". 

ومنها: إخبار النبي َل أن القاتل والمقتول في النار. فقد قال رسول الله تك فيي) 
أخرجه البزّار: «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار»””" 

قال القرطبي: «فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب الدنيا 
أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: «الْقَاتِلٌ وَالقُبُولٌ في النّار) 7 

والصراع على الدنيا هو صراعٌ بين فئتين باغيتين ظالمتين» وهو حالةٌ من 
حالات قتال الفتنة - ى) سبق 2). 

ومنها: الأمرٌ بإتلاف السلاح؛ مبالغة في الحثّ على تنب القتال» حتى لا 
يكون وجود السلاح مثار إغراء باستعاله في هذا القتال الأثيم؛ ىما سبق من 
حديث أب بَكْرَةَ عند مسلم لما سكل: يا رَسُولَ الله أََأَيْتَ مَنْ 1 يَكُنْ 1 له إبلّ ولا 


)؟؟١7/5( أخرجه مسلم »كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر‎ )١( 
عليه بي بَكْرٌَ.‎ 

(1) أخرجه البزار كما ني الفستح (17/ 464 وعمزاه الأرناؤوط إليه أيضًا في تخريجه على المسند 
١ ٠/95‏ ولم أجده في كشف الأستار » وكذلك في الأجزاء المطبوعة من البحر الزخار. وكذا 
عزاه الشوكاني في نيل الأوطار(1/ 114) للبزار» وقال : ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: 
الذي تفي بيد لَاتَذمَبُ اليا حمَى َأ عل الئاس يَوْمْلَابَدرِي القَاتُِ فِيم كله ولا 
لعولٌ فِيم فيل » فقيل : كَبْفَ يَكُونٌ ذَلِكَ؟ قَالَّ: «اهرْجٌ؛ الْقَاتِل وَالمقَنُولُ في النار) .»والحديث 
أخرجه مسلم (/ ») وتقدم تخريجه ص 506. 

() ينظر: نيل الأوطار (7/ 59)» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص .١١١‏ 

(؟) ينظر: ص9١5.‏ 


نوكا أزض؟ قال: «يَعْوِدٌ إلى م يده 


التّحَاىٌ الهم هَل , يَلَّهْتُ؟ الهم هَلْ بَلَعْتُ؟ الهم هَل , 00 
وعن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله كَللة: ذا وََيْتَ اناس يَقتَلُونَ 


عَلَ الدّنَْا اعد بِسَيْفِكَ إل أغظّم صَحْم 0 
اجلِس في بَيْتِكَ حتى نّ تَأَتِيَكَ يد حَاطِئَةٌ أو مره ضِيَّة) 0 
قال ستل رض لان لنت «كموُوا فيه فيكم 
هأرم وها واف ويم وَكُونُوا كاب آك؟ ' 
١‏ قل الشركان «فَوْلُهُ: روا فيها َسِبكُما قبل قبل: الْرَادُ الْكَسْرُ حَقِيفَةً؛ لِيَسَدَ 
عَنْ نَفْسِهِ باب هذا الْقِتَالِ وَقِيلَ: ار اذ 5ك الفتال: 


د 2 


- ل 0 1 ع ف نه فون عه 
وَيوَيدَ الْأوّلَ: «وَاضْربُوا سَيُوفِكُمْ الججَارَة). قال النووي: والآول اصح" 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا ص .55١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 417 1) ح(؛ )4٠ ٠‏ وني الأوسط (؟1/ 077 ح »)١119(‏ وفي 
الكبير ٠ /١9(‏ ح(017)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ١ 07٠٠‏ 00 : رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» وأخرجه بنحوه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب التثبت في 
الفتنة(5/ 01٠١‏ ح(7477). وأحمد في المسند (411/15) ح(11019):؛ وضعف 
الأرناؤوط إسناد أحمد في تخريجه على المسند (70/ ١5‏ 10-5 4)»: وصححه الألباني في 

سنن ابن ماجه (79517)؛ وفي السلسلة الصحيحة .)١1786(‏ ومعنى: : ١حَبّى‏ تيك يد ححَاطِقةٌ أو 
َيه نَاضِيةٌ»: هي التي تقتل المؤمن ظلً)؛ أي حتى تقتل ظلً) أو تموت بقضاء وقدر. سئن ابن 
ماج تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (؟/ .)171١‏ 

(") أخرجه أحمد (77/ “230 ) (193771) وأبو داود» كتاب الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن 
السعي في الفتنة (5/ 029٠١‏ ح(4709)» والترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في اتخاذ سيف 
من خشب في الفتنة (5/ )594٠‏ ح(5 )2737١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح» 
وأخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة (؟/ )1717١‏ ح(59471؟)) وصححه 
الألباني في صخيح سنن ابن ماجه (0471) والأرناؤوط في تعليقه على المسند (77/ 41737). 

(:) ينظر: نيل الأوطار »))»23١8/١١(‏ وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (18/ .)23١‏ 


وهذا الذي صححه النووي أنكره الطبري بقوله: «لو كان الواجب في كل 
اختلاف يقع بين المسلمين الحرب منه بلزوم المنازل» وكسر السيوفء لما أقيم حقٌ ولا 
أطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المُحرّمات» من أخذ الأموالك 
وسفك الدما وسبي الحريم؛ بأن يحاربوهم» ويكف المسلمون أيديهم» ويقولوا: هذه 
فتنة» وقد مبينا عن القتال في الفتنة» وهذا مخالفٌ للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء»”. 

فلايد إذن من الإبقاء على السلاح لاستعماله في الجهاد في سبيل الله وللدفاع 
عن المسلمين» وبلاد المسلمين إذا أغار العدو. ولاستعماله في القتال الداخلي 
المشروع كقتال المحاربة» وقتال البغي» والأخذ على أيدي السفهاء. 

ويحمل الحديث على معناه المجازي للقرائن الصارفة عن إرادة المعنى ا لحقيقي؛ 
ومنها: أن إتلاف السلاح هو إتلاف للمال» وقد جاء النهي عن إضاعة المال”". 

ومما يؤكد ذلك الحمل أيضًا ما جاء في بعض الروايات أن النبي كه أمر 


5 5 م ءِِ 3 
"الحكم بن عمرو» بأن يتخذ سيفًا من خشب أيام الفتن' ". 


)١(‏ نص الطبري موجود ني فتح الباري (17/ 5"). ولايفهم من كلام الطبري أنه تيز القتال في 
الفتنة بل يفهم منه أن هناك أنواعًا من القتال بين المسلمين لابد منه؛ فيجب الحفاظ على 
السلاح» وعدم إتلافه» من أجل استعماله في هذا القعال المشروع: ويؤيد ذلك ما نقله عنه 
الصنعاني في سبل السلام: «وقال الطبريّ إنكار المنكر واجبٌ على من يقدر عليه. فمن أعان 
المُحق أصاب. ومن أعان بطل أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التى ورد النهى عن القعال 
فيها» وسبق ص١‏ 74 بيان أن حالة الإشكال هذه هي إحدى حالات قتال الفتنة. ينظر: شبل 
السلام (75/5؛ ٠‏ 5)» ونيل الأوطار (17/ »)١174‏ والجهاد والقدال في الشريعة الإسلاميق 
د. محمد خير هيكل .)167-١61١/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال (8/ 01٠١‏ ح(577): ومسلمء 
كتاب الحدود» باب لهي عَنْ كَفْرَةِ المسَائِلٍ مِنْ طَيْرِحَاجَة...(6/ )091(-)17.4١‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

(؟) أخرج أحمد في المسند (65/ 30/78) 2771/12 والترمذي. كتاب أبواب الفتن» باب ما جاء 


الجاكض نا ١‏ 

فإنه حتى لو اتخذ هذا الصحابي سيفًا من خشب بالفعل» فإن ذلك لا يدل 
على أنه كسر سلاحه. وأتلف التجهيزات القتالية التي يملكها. 

ومن تلك القرائن أيضًا: وجوب استعمال السلاح في حالات استعماله المشروع. 

وهكذا نجد أن الرسول يك شدَّد على ترك القتال في الفتنة بمختلف الأساليب. 

وأما الأمر الثاني وهو: حكم أن يدافع المسلم عما يحق له الدفاع عنه إذا قُصد 
بسوء من الأطراف المتصارعة في قتال الفتنة؛ فهذا هو الذي وقع فيه خلاف بين 
العلماء على قولين'"' 

القول الأول: تحريم الدفاع عن النفس. وهو قول أبي بكرة الصحابي وغيره 

قال الشوكاني: «قالت طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين» وإن دخلوا عليه بيته؛ 
وطلبوا قتلهء ولا تجوز له الُدافعة عن نفسه؛ لأن الطالب متأؤّل» وهذا مذهب 
أبي بكرة الصحابي 000 

وقوله: «لأن الطالِبَ متأوّل): فيه بيان أن القول بعدم جواز الدفاع عن 
النفس إنا هو خاصٌ بحالة ما إذا كان للمعتدي تأويل؛ أو شبهة دليل في استباحة 


فق 


في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة (5 / ار ٠‏ عَنْ عُدَيْسَةيْتٍ أمْبَااَ بن صَيْفِيَ 
الغِفَارِيٌ؛ قَالَتْ: جَاءَ عل بْنُ أبي طَالِب إِلّ أب فَدَعَاه إل روج ء مَعَهُ فَقَالَ لَه أبي: إن حَلِيلٍ 
وَابْنَ عَمَكَ عَهدَإِلَ إِذَا احتف النَّاسٌ أن أذ سيف ِنْ حَشَب) قد الَذْنّهُ قإنْ شِغْتَ حَرَجَتَ 
بِوِمَعَكَ قلت : ركف وأخرجه أيضًا ابن ماجه كنات الفنقؤءبنات التثبت في الففة 
5/7 0# » وحسنه الأرناؤوط بمجموع طرقه في تخريجه على المسند 
1/5" -717/4): وحسنه الألباني في الصحيحة (7/ 7”54) ح( ١‏ ٠م12‏ ). 

)1١(‏ قَالَ النَوَوِيٌ: َهَدَانِ الَذْهبَانِ مُتقَِانِ عَلَ تَرْكِ الدّحُولٍ في جبع فِمَّنِ الُسْلِوِينَ. ينظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي ».)٠ /١8(‏ ونيل الأوطار .)٠ ٠1/١١(‏ 

(0) ينظر: نيل الأوطار .)٠١9/1١1١(‏ 

(©) ينظر: المرجع السابق .)١1١8/1١(‏ 


64 3 ا 
ا 0000 
ومفهومه: أن المعتدي في قتال الفتنة إذا لم يكن له تأويلء بأن كان القتال من 
أجل الدنياء أو لعصبية» أو ما شاكل ذلكء فإن هذا الرأي الأول نفسه لا يقول 
بوجوب الاستسلام» وحرمة الدّفاع عن النفس”" 
على أن الصنعاني ذكر هذا الرأي الأول بدون تعليل كَوْن الطالب متأوّلَاء ولكنه 
رغم ذلك وصف هذا الرأي القائل بوجوب الاستسلام للعدوان - بأنه رأيٌ شاد" 
القول الثاني: مشروعة الدفاع عن النفس في قتال الفتئة: 
وهذا مذهب الجمهور؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهو قول 
الصنعانيء وبه قال ابْنُ عَمَرٌ وَعِمْرَانُ بن حْصَيْنِ وَغَدْدْهمَا: لا يَدْحُلُ فِيهًا لَكِنْ إن 
قُصِدَ دَقَمَ عَنْ فسا" 
واختلف أصحاب هذا القول؛ أيجب ذلك أم لايجب ويجوز الاستسلام له؟ 
أ- فذهب الحنفية''» وهو الأصح عند المالكية””» وهو خلاف الأظهر عند 
الشافعية" » إلى وجوب الدفاع عن النفس. 


.)١5 5 /١( ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل‎ )١( 

(1) ينظر: سبل السلام (5/ 8" .)6٠‏ 

(9) ينظر: ماسيأي من كتب كل مذهب في بيان من يرى الوجوب ومن يرى الاستحباب أو الجواز 
فقط. وينظر: نيل الأوطار .)23١9-1١8/١١1(‏ والمفهم :)7١17/1(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي .)٠١/1١8(‏ 

(4) ينظر:حاشية ابن عابدين (5/ ,)70١‏ وأحكام القرآن للجصاص (؟7/ 5/17). 

(6) ينظر: جواهر الإكليل (7917/7)؛ ومواهب الجليل (5/ 70717). 

(1) ينظر: روضة الطالبين »)2188/١٠١(‏ ومغني المحتاج (5/ .)١146‏ وتحفة المحتاج (9/ ))١84‏ 
ونهاية المحتاج (8/ 2777)» وحاشية الجمل ))١77/0(‏ وحاشية الباجوري (7/ 7057). 


ب-وذهب الشافعية في الأظهر عندهو'” : 00 0 0 7 وجوب 
دفعه» وجواز الاستسلام؛ بل واستحبابه. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: احتج أصحاب القول الأول القائلون بعدم مشروعية 
الدفاع عن النفس في قتال الفتنة» بالسنة» والآثار عن الصحابة. 

أ-السنة: 

-حيث احتج أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة في النهي عن قتال 
الفتنة» وقد سبق الكثير منهاء ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله ككلِ: «إِذَا وَأَيْتَ النَّاسَ 
َْتِنُونَ عل الدنْا َاعْوِدْ بِسَيفِكَ إل أَعظم م : صَخْرَةٍ في الحَرَةِ قَاضْرِبْهُ بها حَنَى 
كي اجلِس في بَِْكَ حتّى َك د حَاطِئة أو رن ناي" 

ما رواه أبو موسى الأشعري وَإِ أن النبيّ لل َال في الفتئة: «كَسْرُوا فيها 
يكم وَكَطَّعُوا بها أوتَارَكُمْ وَالرَمُوا يها أَجْوَافٌ يُويكُ: وَكُونُوا كاب 651" 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الحديثين الأمر بترك قتال المسلمين في الفتنة» وإن ترتب على ذلك 
القتل ى) فعل ابن آدم هابيل الذي قتله أخوه قابيل» عندما ترك الدفاع عن نفسه 


2185 /9( ومغني المحتاج (5/ 198)) وتحفة المحتاج‎ 2» ٠( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)197/1( وحاشية الباجوري‎ »)١77/0( وخباية المحتاج (./ 71)؛ وحاشية الجمل‎ 

(7) ينظر:كشاف القناع (5/ 5 »)١5‏ والمغني( ١/8‏ 0717). 

() تقدم تخريجه ص101. 

(8) تقدم تخريجه ص١1711.‏ 


في وجه اعتداء أخيه عليه» وقال له: ## لين بَسَطت إِلَ يدَكَ لتقتلنى مآ 
إِلَيِكَ لَِعتْكَ ... > [امائدة: 18]. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قد اختلّف في حقيقة موقف هابيل» أهو 
الاستسلام للقتل؟ أم هو الامتناع عن البدء بالقتل» وكان عازمًا على الدفاع» 
ولكنه قتل غيلةٌ؟ 

فقد جاء في تفسير النسفي لقوله تعالى: ## لِيِنا بَسَطْتَإِلَيدَكَ لتقتلنى مآ أنَأ باط 
يَدِىَ لَك لِأَقكَ ... 4 [المائدة: 14]» جاء ما نصه: «قيل: كان - أي: هابيل القتيل - 
أقوى من القاتل» وأبطسٌ منه» ولكن تحرّج من قتل أخيه» واستسلم له خوفًا من 
الله تعالى؛ لآن الدفع لم يكن مباحًا ذلك الوقت. 

وقيل: بل كان ذلك - أي: الدفاع عن النفس - واجبّاء فإن فيه - أي: 
الاستسلام» وعدم الدفاع - إهلاك نفسه. ومشاركةً للقاتل في إثمه وإنما معناه: 
ما أنا بباسط يديّ إليك مبتدّاء كقصدك ذلك منّيء وكان هابيل عازمًا على 
مدافعته إذا قصد قتله وإنم) كان قتله فتكًا على غفلةٍ منه”" 

وجاء في تفسير الآلوسي: «وعن السيد الُرتضى أن الآية ليست من محل النزاع؛ 
لأن اللام الداخلة على فعل القتل لامُ كَيْ وهي مُنبئةٌ عن الإرادة والغرضء ولا شبهة 
في قبح ذلك أولا وآخرّا؛ لأن الدافع إننا يحسن منه المدافعة للظالم طلبًا للتتخلص» من 
غير أن يقصد إلى قتله» فكأنه قال: لئن ظلمتني لم أظلمك»””. 

ومع الاحتمال والاختلاف في حقيقة موقف هابيل الذي يرشدنا الحديث إلى 


.)500 /١( ينظر: تفسير النسفي‎ )١( 
.)175 /1( وينظر أيضًا: تفسير القرطبي‎ »)١1١7 /7( ينظر: تفسير الآلوسي‎ )1( 


2 وى دري به >1 5 وو عالت بس > و 2 

“- ما جاء عن خالدٍ بن عرفطة لَّ: قَالَ لي رَسُول الله يَكِه: «يَا خالك إنها 
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2-7 نُ يَعْدِى أخدّاث وَفِتَنٌ وَاخْتَلاف. فإ اسْتَطَعْتٌ أنْ تكونّ عَبْدَ الله المقتول لا 
م ص زهة6 ١‏ 


وجه الدلالة: 

قالوا: في الحديث دليل على ترك الدفاع عن النفس في قتال الفتنة» وإن أدى 
ذلك إلى القتل. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس فيه تحريم الدفاع عن النفس؛ وإنما غاية ما 
يدل عليه أَنَّهُ لا يب | ذَقَاءٌ ع التفسِ؛ فَقَوْلَهُ: «إِنْ اسْتَطّعْت» يد عَلَ أ 
دم اماه ون لي ليه لا مريب" . 

4- ماجاء عَنْ أبي دَدَ قَالَ: كَالَ رَصُولٌ الله يكلله: «كيف أَنْتَ يا أبَا در وَمَوْنَا 
يُصِيِبُ النّاس حَتَى يُقَوَءَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ؟» - يَعنِي الْقَْرَ - قُلْتُ: مَا حار الله لي 
عا 
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رضيام 


0 4 رن كو +5 ل امس لا 0 وه > 6 يه رو 
وَرَسُولَهُ - أو قال: الله وَرَسُولهَ أعلم - قال: اتصي»). قال: كيف أنت» وجو 


٠ 


)١(‏ ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد خير هيكل )١1908-١557/١(‏ بتصرف. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (/0/ 110/17 ) (775499)» والححاكم في المستدرك (5/ 057) ح(801/4)؛ 
وسكت عنه ال حاكم والذهبي» والطبراني (5/ )١185‏ ح(49 ١‏ 5)» وأورده الهيثمي في المجمع 
007/1 ح(117704) وقال: فيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث؛ وبقية رجاله 
ثقات. وأخرجه أيضًا: ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني (477/1: رقم 547)» والبخاري في 
التاريخ الكبير (7/ 2178 ترجمة “4717 خالد بن عرفطة). وحسنه الأرناؤوط بشواهده في تعليقه على 
المسند (// /1071)» وأيضًا حسنه الألباني بشواهده في الإرواء (4/ 5 .)٠١‏ 

(*) ينظر: سبل السلام (؟1/ /50). 


كا جاه 
مم اسمن 


ب الس حت كأ مشج مَسْحِدَكَ مَلَا د كا تَستطِيع أن مجع ِل فاشك وَلَا َي 
أن تقوم من فَرَاِكَ إل مَسْجيك؟» تا َالَ: قَلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعْكَمُ - أَوْ مَا حَارَ الله 
لي وَرَسُولُهُ - قَالَ: «عَلَيْكَ بِالِْفَةا. نُمَ قَالَ: «كيف أَنْتَء وَكَنْلَا يُصِيبُ النّاسَ 


وو 22 


حي اترق بنجارا لزيا بالدّم ؟ قُلْتٌ: مَا حََارَ الله لي وَرَسُولّه قَالَ: «الَنْ 


1 


قال فلبن ياوَضرل الله أقلا آذ بسَيْفِي» َأَضْرب به مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: 


2 


لّ: إن حَشِيتَ أَنْ يرك د شُعَاعٌ السَّيْف كَأقٍ طَرَفَ رَدَائِكٌ عَلَ وَجْهِكَ يبو 
انمه وَإِنْمِكَ نَيَكُونَ من ْ أُضْحَابٍ اناري" 


10 


وجه الدلالة: 

قالوا: فقد دلّ الحديث» كا دلَّت بقية النصوص وغيرهاء على عدم مشروعية 
الدفاع عن النفس في قتال الفتنة؛ وإن ترتب على ذلك أن يقتل المرءء كما أكد 
الحديث على الزَّجْرِ عَنْ إِرَاقَةِ الَّمَاءِهِ حيث قال له محذرًا: «شَارَكْتَ الْقَوْمَ) أَيْ في 
الإم؛ أَيْ إِذا أَحَدْتَ السّيْفَ وَوَضَعْتَهُ عَلَ عاتقك. ثم أرشده إن خاف أَنْ يَبْهَرَه؛ 


<2 


)١(‏ (حجارة الزيت): موضع بالمدينة في الحَرّة سمي بها لسواد الحجارة. كأنها طليت بالزيت أي 
الدم» يعلو حجارة الزيت ويسترها لكثرة القتلى. وهذا إشارة إلى وقعة الحرّة التي كانت زمن 
يزيد.ينظر: سئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى (؟8/5١17).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (75/ 781 00778700 و أبو داود» كتاب الفتن والملاحمء باب في 
النهي عن السعي في الفتنة (5/ )٠١ ١‏ ح(١577)»‏ وابن ماجه. كتاب الفتن» باب التثبت في 
الفتنة (1158//5) ح(73908): » وابن حبان في صحيحه )7/8/١5(‏ ح(054750)., والحاكم في 
مستدركه (5/ )51/١‏ ح(87*05)» وقال الأرناؤوط في تخريجه على المسند (0/ :07017-70١‏ 
إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت» فمن 
رجال مسلم. وصححه الألباني في الإرواء (/ .)٠٠١‏ 


ادم ! 
0 او لصت ٍ 
َه - 
ا 


/ لاش العو وني كن رق كل 1 ران أن 


بلقي كوه عل وعههة كلا بز دلا 0 وَكا يرَعَ؛ وَالحَْى: لا نحَارِبهُمْ وَإِنْ 

حَارَبُوك؛ بل اسمَسْلمْ تَفْسَكَ للْقَْلٍ يرجم اَل نم قَِْكَ وَِسَائِرِ نمه 

ب-الآثار عن الصحابة: 

حيث جاءت آثار عن الصحابة؛ تدل على ذلك؛ ومنها: 

١-أن‏ عَنَانَ وَهع ترك الْقِتَال مَمَّ ! م نكا والقذرة علد وَمَع علو بتكم 
يُرِيدُونَ تَفْسَهُ ص ل هو مه لم عله -وكث أت 
يُومَ وْمَ الدّارٍ - وَقَال: لم صن ألم مار ور لولم 2 
َل يكز عَلَيِْ أَحَدوَكَوْ يز لدمْكَرَ الصَّحَابَةٌ عَلَيْه ذلك" 

-ما جاء عن أبي سعيد الخدري 7 2 
خرج حتى دخل في كهف في الجبل» فبصر به رجل من أهل الشام» فجاء حتى 
اقتحم عليه الغار؛ قال أبو سَعِيد: «دخل إِيّ الشامي يمشي بسيفهه قَالَ: فاتتضيت 


ري ع ل ير 


َرْجِدَ فَعَت سيقي 3 قلت لَهُ: « لين مسَطت إِلَ يدك لمك مآ أَنابَاسِط يرِىَ ليد 


بدك 


)١(‏ ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود )7170-1779/11١(‏ بتصرف. 

(1) ينظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (7/ »)7١15-707‏ وتاريخ خليفة بن خياط ص 2١07‏ 
دار طيبة -الرياض» ط١-‏ مهاه -1986م) وتاريخ دمشقء علي بن الحسن المعروف يابن 
عساكر (798/99) دار الفكر-دمشق شق» ط ١0‏ ١ه‏ - 190١م‏ وفضائل الصحابة» أبو عبد 
او ام البلا ا ا ب ا ا او 
ص51 لكر العو حاف الحادن اعد عم بن ها رناون رحد 
الخلال (7/ 7776) تحقيق: عطية الزهراني؛ دار الراية-الرياض» ط١‏ - ١٠5١ه»‏ و سبل السلام 
(5594/5). والموسوعة الفقهية الكويتية (8؟/ 5 .)١٠١‏ 


َِمَك ي َحَافْ أله رَبَّ الْعَلِمِينَ 4 . فَقَالَ لي: من أنت. لله أبوك؟! فقلت: أنا أبُو 
سَعِيد الخدريء قَالّ:صاحب رَسول الله وَكِْةِ؟ قلت: نعم» فانصرف ع 

وناقش أصحاب القول الثاني احتجاج أصحاب القول الأول بتلك الآثار على 
النحو التالي: 


ن ع فليس فيه دليل على أنه كان يعلم أنه سيقتل على يد 


هؤلاء. ولا أن الصحابة وَقه كانوا يعتقدون أن ذلك سيحدث» و لايصح اعتقاد 


ذلك فيه ولافيهم. 

قال الباقلاني: «وليس يجوز أن يعتقد فيه أنه أقعدهم عن الدفع عنه. مع غلبة 
ظنه بأنه يقتل لامحالة» وأن القوم يقصدون نفسه دون إشكائه وإزالة الظلامة؛ لأن 
ذلك خطأ من فعله لو وقع. 

وكذلك فلا يجوز اعتقاد أن يظن بالصحابة ولا بأحد منهم أنهم قعدوا عنه 
وتركوا الاعتراض عليه في أمره لهم بالكفٌ. مع ظنهم وتوهمهم أنه سيقتل؛ لأن 
ذلك إجماع منه ومنهم على الخطأء وإن) قدروا أن القوم ينصرفون فأطاعوه في 
أمره» وإنما جموا على داره غَلّسّا بسَحرء ولو فعلوا ذلك بمحضر من الصحابة 
أو بعضهم لندرت الرءوس عن كواهلها دون الوصول إليه؛ ولم يعدم النصرة على 
كل حال من كافتهم أو الأكثرين منهم عددًا”"" 


)١(‏ ينظر: تاري يخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري (5/ 410) ومعنى ااشمت سيفي»: أي : أي 
أغمدته؛ يقال: شام السيف شيا : سلّه وَأَْمَدَهُ وَهْوَمِنَ الأضداد. وَكَاكٌَ أو عبد في شم 
بِمَعَْى سللته وللمعنييين شواهد في شعر الْفَرَرْدّقَ. ينظر: لسان العرب .))7772١ /١7(‏ وغريب 
الحديث للخطابي (؟/ 5). 

(1) ينظر: التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» للباقلاني ص575. 


: د 671 
4 
وأجيب على هذا الاعتراض: أما القول بأن عثمان وَإق لم يكن يعلم أنه سيقتل 
ومن ثمَّ ترك مدافعتهم وأمر جنوده وحرصه بالانصراف عنه» ورفض عرض 
كبار الصحابة بالدفاع عنه- فهذا لايسلم؛ بل كان وَِ يعلم أنه سيقتل ظَاء ى) 
أخبره بذلك الصادق المصدوق يل ى) صح عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: ذَكو سول الله 
ل ود ََالَ: ايقْمَلُ هذا فيها مَظْلُومًا لِعْغَانَ»" '. 
و راي ررا مك ينها الس لي الوا 30 او 
بي سَعيك سَعِيدِ مَوْلَ عُنَانَ بن عَفَانَ: أنَّ عَُانَ بْنَ عَمَانَ أَعْتَقَ عِشْرِينَ تملُوكَاء وَدَعَا 


لم 


00 فَسَدَمًا ار ل اير دور وَقَالَ: «إنّ رَأَيْتُ وَسُولَ 
لله يك الْبَار َه في الام وَرَأَيْتُ أ بَكْرِ وَعْمَرَ وَإِمْمْ وا ي: اضْيرْء فَإنَكَ تُمْطِرٌ 
عِنْدَنا كن القابلة» 5ك كع باخضكفٍ قككرةيين يدنه فيل وغوينع يديو" 

وأما القول بأن بأن ذلك لو وقع يكون خطأ من فعله؛ فليس الأمر كذلك؛ 


لأنه إنم) امتثل للأحاديث التى تأمر بالقعود في الفتنة» وتندب المسلم أن يكون عبد 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب المناقب (5/ 570) ح(171708)) وأخرجه بنحوه أحمد في المسند 
.)046()159/١(‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند :)١597/٠١(‏ صحيح لغيره. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (/1/ .)7١1‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 45 5) ح(077)» وفي فضائل الصحابة ))8١9(‏ وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (1/ 7707) ح(١١١1١)‏ وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى في الكبير» ورجالم| 
ثقات. وأخرجه البوصيري في إتحاف إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (9/171/1). 

وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند /١(‏ 55 6): « إسناده ضعيف» يونس بن أب يعفور - وإن 
خرّج له مسلم - كثير الخطأء وضفه بذلك الحافظ في «التقريب»؛ وضعفه ابن معين والنسائي 
والساجي وأحمد, وقال الدارقطني: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن عدي: هو عندي 
ثمن يكتب حديثه» يعني للمتابعات والشواهد؛ وقال ابن حبان في «الضعفاء»: يروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثيات». 


ال 77 
من يلف رسول الله وك في أمته بالسيف. 

ولأنه يحتمل أن يكون معه عهد من النبي كَل بترك قتال ظالميه لا بشَّره بأنه 
يقتل مظلومًا؛ ففي الصحيحين من حديث أبي مُوسَى وإ قَالَ: كُنْتٌ مَعَ النبيّ 
كي في حَائْطٍ مِنْ حِيطانٍ الَدِيئة قَجَاءَ رَجُلّ كَاسْتفْتح» قَقَالَ الت يلله: «افتخ لَه 
ال ف فزاع نل الي تق نخوة اله 


بج وجل َاستتَح؛ َقَالَ الي يكلِ: «افْتخ لَه وَبَشْرْه باجا فَمَتَحْتٌ لَه 
00 0 خبزثة با كال الي يك» حَودَ اله. 
0 0 َل 1 لي : م ل و بَشْرَه بجت عَلَ ملو تصِيبة): فَإِذَا 


00 


ل الله وك فَحَمِدَ / َحَدَ اله م كَل : الله المستَحَانُ 
5 0 على الحق» وأن الصبر على المعتدين عليه وترك قتالهم أفضل له" 

وقال المالقي: « فَإِن قيل: قَلم مَنعهم عَن نصرته وَهُرَ مظلوم؛ وقد علم أن 
قَاهمْ عَنهُ مي عَن المنكرء وَإِقَامَة حق يقمونه؟ 

قَالجَوَاب: : أن منعه إباهم يمل و جُومًا كلها محمودة: 

أحدمًا: علمه بأَنّهُ مقتول مَظُلُومًا لا شك فِبه؛ أن النبِي يليك قد أعلمة أنه 
يكل ماوع وأدرء بالعير؛ َقَالَ: أضير. قَلَا أحاطو بِهِ تحقق أنه مقتولء وَأَن 
الذي قاله الي كله له حق لأ يد آنا يكو 4 طلم أنه :قد وطن هن تقبنه الص 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب نكت العود في الماء والطين (58/8) ح(5717): 
ومسلمء كات مشبائل اللصحابة وجو باب حل فال عيع انز من عتبان 60510//00 
ح5 005 

() ينظر:فقه الفتن» دراسة في ضوء نصوص الوحي » د.عبد الواحد الإدريسيى ص7/7-11/5. 


ا . 
قَصَير كا وعدء وَكَانَ عِنْده أن من طلب الانتصار لنَفْسِهِ والذب عَنْهَا فلَيْسَ هَذَا 
بصابرٍ؛ إِذْ وعده من نّفسه الصّبْر. 

الْوَجْه النَاني: أنه كَانَ قد علم أن في الصحابه قلّ عدد وَأن الّذِين يُريدُونَ 
تله كثير عَددهمْء فلو أذن كم بالْقِتَالٍ لم يَأْمَن أن ينْلف من أَضحابه الي كله 
سب كثير» فوقاهم بتَمسِهِ إشفاقًا مِنْهُ عَلَيْهِم؛ ِأَنّهُرَاع عَلَيْهمء والراعي يجب عََيْه 
أن يحفظ رَعيته بكُل مَا أمكنه. وَمَعَّ ذّلِكِ فقد علم أنه مقتول فصانهم بنَفْسِهِ. 

الْوَجْه الثَّيث: أنه لما علم ما فثة وَأن الِْئّة إذا سلّ فِبهًا السّيْف لم يُؤمن أن 
يقتل فِيهًا من لا يستّحق الْقَدْل قلم يِخْترَ لأَضْحَابه أن يسلوا السَيّْف في الْفئَة 
إشفاقًا عَلَيْهم ... وَتذهب فِيهًا الَْمْوَال وبتك فِيهًا اريم فصاههم عَن ججِيع هَذًا. 

وَوجه رَابع: وَهُوَ أنه يخْتّمل أن يكون وه صَبر عَن الانتصار لتكون 
الصَّحَابَة وفع شُهُودًا على من ظلمه؛ وحَالف أمره وُسَفْك دَمه يعَبْر حق؛ أن 
مْمنِينَ شهَدَاء الله في أرضه وَمَعَ ذَلِكِ لم يحب أن مهرق بسَبِهِ دم مُسلم» 2-7 
. الئّي كله في أمته بسفك دم رجل مُسلم وَكَانَ عُهَان وغ يبدا الْفِمْل موفقًا مَعْذَُورا 
رشيدًا محبوراء وَكَانَ الصَّحَابَة في عذرء وشقي قاتله وخخاذله وَاللهُ أعلمة” '. 

وأما ما جاء عن أبي سعيد الخدري؛ فيمكن أن يناقش بأنه: معارض باء جاء 


عن غيره من الصحابة؛ كابن عمر وعمران بن حصين وغيرهماء وقول أحدهم ليس 


5 


بحجة على الآخر وغاية مايفيده هو مشروعية عدم الدفاع لاعدم مشروعية الدفاع. 


قال الشوكاني: «وقال ابن عمر وعمران بن خصين وغيرهما: لا يدخل فيها 


.ه١‎ 4٠6 -١ط تحقيق: د. محمود يوسف زايدء دار الثقافة - الدوحة»‎ ١17 


000 


اي 00 

وقال القرطبي: «ومنهم- أي السلف- من قال: يترك المقاتلة» حتى لو أراد 
قتله لم يدفعه عن نفسهء ومنهم من قال: يُدافع عن نفسه؛ وعن ماله وعن أهله. 
وهو معذونٌ إن قتل أو قُتل!»"' 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون بمشروعية الدفاع عن 
النفس في قتال الفتنة بالكتاب والسنة والمعقول. 

 :باتكلا-أ‎ 

.]14 -قوله تعاللى: #ولا مُلْفُوأ يريم إلَالبَكَوٍ 14البقرة:‎ ١ 

.]14 -قوله 5ك: #ولا تفتلا أَنفسَكُمّ #[النساء:‎ ١ 

-قوله سبحانه: #ولا تَفَتُلُوا النَضْس الى حَرُم الله مإلَاباَلْحَنّ ©[الأنعام: .]151١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: ففي الآية الآولل؛ ى) قال جمهور المفسرين: ذلك ضرب مثل» تقو 
ألقى فلان بيده في أمر كذا إذا استسلمء لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيده؛ 
فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان. 

كما دلت بقية الآيات على النهي عن قتل الإنسان نفسه. وتمكين الآخرين من 
قتل نفسه» كما هو صادقٌ في النهي عن قتل نفوس الآخرين» كما دلت على عدم 
جواز الإسْيِسُْلآم للمعتدين وترك الدفاع عن النفس؛ لأن فيه إِلْقَاءَ بالنف 


0 


لِلتَهلْكَقَ ِذَا كَانَ الدَّقَاعٌ عَنْهَا وَاجبَا 


)ير دل الأوظار 1110 06 


(0) ينظر 5 ريع دس ين 1 


س-السنة: 

حيث احتج أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة في مشروعية دفع 
الصائل» وجعلوها مخصّصّة للأحاديث الواردة في النهي عن القتال في الفتنق 
ومن تلك الأحاديث التي احتجوا بها: 

١-ما‏ جاء عَن سعيدٍ بن زيدٍ أَنَّ وَسُولَ الله يكل َالَ: مَنْ فيل دُونَ دبنه ُو 


. 2 


71 ا ا 7 مر 2# عام سم ار 2 
شَهِينٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ دمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ كَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قيِلَ 


دُونَ أَهْلِهِ كَهُوَ شَهِيدٌ'"' 
؟-ماجاء عن سُوَيْدٍ بن مُقَرَنِ وه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكله: مَنْ قيِلَ دُونَ 
7 ور ع (0)0 
م م ُ ( 
وجه الدلالة: 
قال الصنعاني: وَوَجَهُ الدَّلَالةٍ د جَعَلَهُ لل شََهِيدًا د عل أن ك2 َهُ الْقتْلَ 
ا 
عاشور (17/7؟). 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في قئال اللصوص (57/5؟١)‏ ح(41/1/7)» والترمذي» 
أبواب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله (5/ 07١‏ ح(571١)»‏ والنسائي» كتاب تحريم 
الدم» باب من قاتل دون أهله (117/17)ح(5044)»: وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(/ 174 ح(8١7).‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند ("1/ :)١11-١ 9٠‏ إسناده قوي. 

)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم» باب من قتل دون ماله (117//17) (5047) والطبراني في 
الكبير (/1/ 87) ح(5404): من حديث سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَّْء وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ح(517١)‏ . وأخرجه أحمد ني المسند (547/5) ح(71/1/4) من حديث 

َيِه وحسنه الأرناؤوط بشواهده في تعليقه على المسند (7/5 4317 -/91 5 )» وأورده 
الميشمي في المجمع (1/ ١-0144‏ » وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع» ح(/51417). 
(”) ينظر: سبل السلام (50//7).. 


ليآ قاذ 


ا را او لد و مر 2 2 0 

1- ماروي عن عائشة فق قا للك سونة تخول الله كله يثول: امن أقاة 
1 6 ند ا نز 00 
بِحَدِيدَةٍ إلى عدون المتليية - يريد ْلَه قتلّهُ - فَقَد وجب دَمَه) , 


وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على أن من قصد إلى قتل أحد من المسلمين بحديدة أو 
غيرها مما يقتل به؛ أنه قد وجب دمه؛ أَيْ: قَقَدْ حَلّ دَمُّه'» وهذا عام في الفتنة أو 
غيرها إذا كان الإنسان يدفع عن نفسه. 

قال الشوكاني: «وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو 
نفسهه أو حريمه؛ فله اّقاتلة» وليس عليه عَفُلّ ولا ديةٌ ولا كفارة» قال ابن المنذر: 
والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكر إذا أريد ظلً) بغير تفصيلء إلا 
أن كل تر لفطل عند عو عل د اورت # للحي تعن الساء النتلطا ف لافار 
الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرِهء وترك القيام عليه. انتهى»"" 

وقالوا: إن أحاديث دفع الصائل مخصصةٌ فقط بأحاديث الصبر على جور 
اللملطاة رسيت خفيفة بأحاديث منع القتال في الفتنة. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 011/51 ح(277144» والمحاكم ني الممستدرك (؟/11/1) 
ح(3719) وثَالَ الْحَاكِمْ: : حَدِيتٌ صَحِبحٌ عَلَ ؟ شَرْطٍ الشْيْحَيْنِ و1 يحْرْجَاهُ . ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11417) و(23784). وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة بزوائتد المسانيد العشرة(5/ :)١185‏ مذ تل صيهيت» هال تعض واد وقال 
الآرناؤوط في تعليقه على المسند (47 / 77 ") : إسناده ضعيف. أم علقمة: وهي مرجانة - وإن 
روى عنها اثنان» وذكرها ابن حبان في الثقات» ووثقها العجلي - قد انفردت به. وهي تمن لا 
يحتمل تفردها. وعبيد بن أبي مرة من رجال "التعجيل"» وهو حسن الحديث وقد توبع» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» ح(518 0). 

(0) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (”/ 07”768). 

() ينظر: نيل الأوطار :)٠١ 7 /١1١(‏ وسبل السلام (5/ 777). 


ذا 0 [ 677 


والذي يفهم من صنيعهم في إيراد أحاديث الصيال بصدد بحث قتال الفتنة يدل على 
أنهم يخصّصون أحاديث القتال في الفتنة بأحاديث الصيال» وليس العكس. 

و يؤكد ذلك قول ابن المنذر السابق: «والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن 
يدفع عما ذكر إذا أريد ظلًا بغير تفصيل...» ثم استثناؤه السلطان فقط من جواز 
. 3 ًَ 200 
ذلك لمخصصات أخر دلت على وجوب الصبر على جوره وترك القيام عليه 1 

ج-المعقول: 

قالوا: فك أنه يخم عَلَيْه كيل تَفْسه فإنه كذلك يْرُمُ عَلَيْهِ إبَاحه قَتْلِهَاء وَلأنَهُ 
ودر سه روس 4ه جسم اس سكه 6ه اي 2ه كن ريثا كسس ري 6 سا( 
در عَلَ إِحْيَاءِ تفْسِوه فَوَجَب عَلَيْهِ فل ذَلِكَ كَالُضطرٌ لأكل الي وَنَحْوهَا. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات؛ فإن الذي 
المدافعة عن النفس والمال- هو الأظهرء وهو مذهب الشافعية في الأظهر 
عندهم'” » والحنابلة”'» لأن به تنتظم جميع الأدلة» وإعمال الأدلة أولى من إهمال 

وهل هذه المشروعية تحمل على الاستحباب أو على الإباحة؟ 

ظاهر النصوص والآثار المتقدمة أنها تحمل على الاستحباب والندب. 
)١(‏ ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل .)١55/١(‏ 
(1) ينظر: حاشية ابن عابدين ))701١/5(‏ وأحكام القرآن للجصاص (”7/ 5417)» وجواهر الإكليل 


ونباية المحتاج (/ 77)) وحاشية الجمل »)١777/6(‏ وحاشية الباجوري (75557/7). 
() ينظر: كشاف القناع (5/ 5 »)١9‏ والمغني(8/ 6501). 


دا ال 
01 هم ارين 


وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنها تحمل 1 الإباحة؛ حيث إن الأمر 
بالاستسلام وترك الدفاع حالة الاعتداءء الذي دلّ عليه ظاهر النصوص 
الشرعية» معارض بالنصوص الشرعية الواردة بصيغ النهي الجازم عن الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة» وعدم التعرّض للقتل. 

قال: #ومن القواعد في أصول الفقه: أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة”"' 
ولكنها ليست إباحة بصورة مطلقة. بل إباحة مقيّدة بالموضوع الذي وردت فيه 


وقد وردت هذه الإباحة بموضوع قتال الفتنة» فتختص بها. 

ثم قد جاءت قرائن تدل على أن الأمر بالاستسلام» وترك الدفاع في قتال 
الفتنة هو للإباحة. 

ومن هذه القرائن ما جاء في رواية: «...إِنْ اسْتَطَّعْتٌ أَنْ تكُونٌ عَبَ الله القَنُولَ 
ا الْقَاتِلَ كَافْمَلُ»"” '» فاستعمال (إِنْ» في هذا المقام يوحي بأنه ما ينبغي أن لا يقع إلا 
نادرّاه وعلى سبيل الفرض والتقدير» كما يقول علماء اللغة”"" 

وتعليق فِعْل الاستسلام على أمر قليل الوقوع قد يَدُلّ على ترك الأمر خيار 
المخّاطبء ويترجّح الخيارٌ على غيره هنا بقرينة القاعدة الأصولية السابقة: «الأمر 
بعد النهي يدل على الإباحة». 

ومن القرائن ا ا رن سو د 
الإنسان قبل أن يتعرض للاعتداء عليه في قتال الفتنة أن يتغيّب عن الأنظار: - 


.)"98/5( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
جزء من حديث تقدم تخريجه ص/7717.‎ )1( 


يلحق بالبوادي - يلحق بإبلة» بغنمه» بأرضه - يتخذ نفقًا في الأرضء - يلزم 
بيته.. وكل هذا يدل على طلب عدم التعرّض لأن يكون الإنسان معتدىٌّ عليه 
وأرى أن مثل هذا الطلب يكسر من حدة 0 بالاستسلام حين وقوع البلا 
وحدوث الاعتداء فيصر ف هذا الأمر إلى معنى الإذن والإباحة. 

ومن القرائن التي تُرَجحُ حكم الإباحة في مسألتنا: أنه لما حدثت الفتنة في آخر 


ن قلق وحاصّره الغوّار عرض عليه بعضص الصحابة أن 
4ق 


يدافعوا عنه» ولكنه رفض 


فلو كان الاستسلام وعدم الدفاع واجبًا لما جاز لهم أن يعرضوا عليه ما 
تالف هذا الواجبء بل يعد أيضًا أن يعرضوا عليه ما تُخالف المندوب, على رأي من 
يقول: بأن الاستسلام مندوب. فكان هذا الإجماع على جواز الدفاع قرينة تصرف طلب 
الاستسلام عن الوجوت والندت | الاذن والإباحة. والله أخله»”' 

ونوقش ذلك التوجيه من وجوه: 

الأول: أن ما ذهب إليه من أن الأمر بعد النهى يدل على الإباحة” '» ليس محل 
اتفاق بل هو خلاف ماعليه كثير من الأصوليين من السلف والخلف؛ من أنه إذا 
وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي؛ فإن كانت تفيد 
الإباحة أفادت الإباحة» وكذا الوجوب والاستحباب. وهذا المأهب هو المعروف 
عن الشلفه والأكدة:وهذا اللذغب يعتل يم الأدلة ولا يرد عليه وليل" 
)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة /١١(‏ 707). 
(؟) ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد خير هيكل .)١11-١5٠ /١(‏ 


() ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (0"98/5. 
(5) ينظر: التبصرة في أصول الفقه؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق د. محمد هيتو 


بحص : ا ل تع 
مه 1 اك 
قال ابن كثير عند قوله ل واد حلت كأصطادوا © [المائدة: ]2 وهنا آم يمد 
الحَظر لحن الذي يَْبْتُ عَلَ السّبر: أَنَهُ يرَدُ الحُكْمٌ إِلَ ما كَانَ عَلَيِْ قبل 


التَهَىء فَإِنْ واج َكك اجا وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبّا قَمْسْتَحَبٌ» أوْ مُبَاحًا فَمُبَاح. 


0 
0 و ا 2 


وَمَن قال: إنه ل الْوْجُوبء ينتقض عَلَيه بِآيَاتِ 0 وَمَنْ ل نه ِلِْبَاحَةَ 
يعي يات حر ِو لها هذا لي دكزنَة ا خض 
عو الأضولة والله أَغْلَمُ 7 
وبالنظر إلى النصوص التى جاءت بطلب ترك القتال؛ فإن بعضها يمكن أن 
يحمل على الحظر والمنع؛ مثل ماجاء من الأمر بتكسير القسي وتقطيع الأوتار؛ لأنها 
من إضاعة المال المنهى عنه. وبعضها يمكن أن يحمل على الإباحة؛ مثل. الأمر 
بإلقاء الثوب على الوجهء والبعض الآخر يمكن أن يحمل على الوجوب أو 
الندب؛ مثل الأمر بأن يكون خير ابني آدم. 
الثاني: أن قوله: بل يبعٌد أيضًا أن يعرضوا عليه- أي عثمان- ما يُخالف 
المندوبء على رأي من يقول: بأن الاستسلام مندوب- أيضًا غير مسلم؛ وإنا قد 
ص ١-179‏ 5» دار الفكر - دمشقء ط١-507١هء‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة. محمّد بنْ حسّيْن بن حَسنْ الجيزاني ص١ ٠‏ 4» دار ابن الجوزي-الرياض» ط 0- 
7 اهء والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام 
ص 2117-1756 تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١- 5٠7‏ اهء 
والمسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني» ص218 تحقيق: محيي الدين عبد 
الحميد» مطبعة المدني -القاهرة» د.تء و أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي (7/ 7)» دار الفكر- بيروت» ط 1515ه- 1946 م؛ ومذكرة أصول 
الفقه. محمد الأمين الشنقيطي ص .١197”‏ المكتبة السلفية بالمديئة المنورة» ط 11917 ه. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7/ .)١7‏ 


ب ا 2 1 كل 
تداك زا ١ه‏ 
وجوب الاستسلام, ولا يبعد أن يترك الإنسان المندوب والمستحب لمصلحة راجحة. 

وهذه النصوص الواردة في الاستسلام وترك الدفاع عن النفس في قتال الفتنة 
أقل مايستفاد منها هو الندب والاستحباب. والله أعلم. 

وهذا الحكم هو باعتبار الأصل وا حالة العامة؛ إلا أنه إذا كان يترتب على ترك 
الدفاع عن النفس في قتال الفتنة مفسدة أعظم من مفسدة ترك الدفاع عن النفس» 
فإن الحكم في هذه الحال يُصبح وجوب الدفاع» وتحريم الاستسلام» عملا 
بالقواعد الشرعية العامة» من مثل: ١لَا‏ صَرَرَ وَلَاضِرَارَة” '» و«الضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف»». و«يختار أهون الشرين أو أخف الضررين»» و«إذا تعارض 
مفسدتان روعي أعظمههما ضررًا بارتكاب أخفههما». و(إذا اجتمع ضرران أسقط 
الأصغر للأكبر»”"' 


2 
2 
1 
تزيا 


)١(‏ القاعدة هي نفسها لفظ حديث أخرجه أحمد في المسند (0/ 0) ح(35810)» وابن : ماجه» كتاب 
الأحكام؛ من بنى في حقه ما يضر بجاره (1/ 184) ح(7141)) والدارقطني (0/ ٠‏ 0 
اح ,»© والطبراني في الكبير )778./١11(‏ ح(101/5١)‏ عن عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء وصححه 
ع ا عي و ار ين 

(0) ينظر: الوجيز في | يضاح قواعد الفقة الكلية» د. محمد صدقي آل بورنو ص 26 مؤسسة 
الرسالة- بيروت» طغ-5١5١اه‏ - 1447 م والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي /١(‏ ل ١007778:‏ ) دار الفكر - دمشق» 
ط١14717-1ه-5١٠0٠7‏ م وشرح القواعد الفقهيةء » أحمد الزرقا(١/*3507).‏ دار القلم- 
دمشق» ط١-94٠5١اه‏ - 1484م؛ ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني 
ص78 7. الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط؟1- 511١ه-‏ 1195م. 


7 إكزلا 2 
0 2 ساي سي 
المطلب الثالث 
موقف المسلمين غير المقاتلين من هذه الحروب 


لايعني الحكم على القتال بين الأقطار والدول الإسلامية على النحو السابق 
أنه قتال فتنة- لايعني ذلك إعفاء أهل العلم وذوي النفوذ وأصحاب الكلمة من 
واجب السعي لدرء هذه الفتنة» ورأب الصدع وإصلاح ذات البين بين هذه 
الدول» وأن يكون منطلقهم في ذلك رغبة الإصلاح دون انحياز أو ميل لحساب 
طرف على الآخر واستجابة لأمر الله بذلك» وذلك في قوله تعالى: ##وَإن طَاِمنَانٍ 
من الْمَوَعِننَ أفنتلواً تأصلشوا يتم ...4 [المحرات 4 

وروى الطبراني «عن حميد بن هلال قال: نَّا هاجت الفتنة» قال عمران بن 
حصين لجَيْر بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة» قال: إن 
لمغمورٌ فيهمء وما أطاع! قال: فأبلغهم عني؛ وانيهُم عنها...)”". 

فإن حصل الصلح فبها ونعمت,ء وإلاء فإن كانت إحدى الطائفتين على حق. 
والأخرى هي الباغية وجب نُصرة الفئة من أهل العدل على الأخرىء والقتال في 
صفها ى! في قوله تعالى: لها بت ِحَدَهَُا عل لشي موا الى حي تف ]1 أمْرِ 
000 

فبينت الآية الكريمة أن الموقف الذي يجب أن يكون عليه المسلمون, الذين 
هم خارج دائرة الصراع. هو موقف الإصلاح بين المتصارعين. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 01١5‏ ح(195)» وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 58 5) 


١/2‏ الال وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 599-5948) ح-(177110)), وقال: روآاه 


وقد بني هذا الموقف الإصلاحي الواجبء من قبل هؤلاء المسلمين» على 
أساس أن الفئتين المتنازعتين» تجمعه) الأخوة الإسلامية» برغم ذلك النزاع 
الدامي الذي نشب بينهما... ولهذا لا يجوز ترك الدماء الإسلامية تراق بأيدي 
أهلهاء دون التدخل من المسلمين الآخرين في الصلح» لوقف نزيف الدماء... 

كا بي هذا الموقف الإصلاحي على أساس أن القائمين بالإصلاح؛ يرتبطون 
هم أنفسهم برابطة الأخوة الإسلامية مع كل طائفة من الطائفتين المتصارعتين» 
أي حتى مع تلك الطائفة التي تبين أنها هي الباغية المعتدية؛ لأنه لا يجوز أن يترك 
الأخ أخاهء سواءٌ أكان ظاكًا أم مظلومّاء لمصير يننهي فيه وجوده. بل عليه أن يردع 
أخاه الظالم عن ظلمه إبقاء عليه» وعلى من سلّط عليه ظلمه. فإن لم تنجح هذه 
المحاولة» كان على الأخ المصلح أن يكون مع المظلوم بالقدر الذي يعيد إليه حقهء 
ويعيد رأب الصدع بين القلوب والصفوفء دون أن يتجاوز ذلك إلى الانتقام 
والتشفي؛ والوقوف في ظلم جديدء يخلف في النفس جروحًا تتحين الفرص 
لاد بالثار... وهكذا دواليك: 

وعلى هذا النحوء مَل لنا النص الشرعي السابق» الموقف الذي يجب على 
المسلمين من غير المتصارعين أن يتخذوه حيال ما يقع من حروب بين الطوائف 
الإسلامية» وما هو الأساس الذي يملي عليهم هذا الموقف. 

وقد ذكر الإمام القرطبي أحوال الاقتتال بين المسلمين ومايجب على 
المصلحين بينهم في كل حالة؛ فقال في تعليقه على الآية الكريمة: «قال العلماء: لا 
تخلو الفتتان من المسلمين في اقتتاهه)؛ إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعّاء أو 
لا. فإن كان الأول» فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بها يصلح ذات البين» ويثمر 


المكافة والموادعة» فإن لم يتحاجزواء ولم يصطلحاء وأقامتا على البغي» صير إلى مقالته|! 

وأما إن كان الثاني» وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى: فالواجب أن 
تقاتل فئة البغي إلى أن تكفف وتتوب. فإن فعلت أصلح بينهما وبين المبغي عليها 
بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهماء وكلتاهما عند 
أنفسهما محقة - فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة» والبراهين القاطعة على 
مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج” » ولم تعملا على شاكلة ما هُديتا إلي 
ونُصحتا به» من اتباع الحق بعد وضوحه لم - فقد لحقتا بالفتتين الباغيتين» ”. 

فيقرر القرطبي أن الخلافة الإسلامية هي صاحبة القرار في الحكم على ما 
يمكن أن يقع من منازعات بين الأقطار الإسلامية الخاضعة لا: ظ 

أكان البغي منها جميعّاء أم هناك من انفرد بإيقاع البغي على غيره؛ وهناك من 
وقع البغي عليه؟ 

وبناءَ على ذلك؛ يسار بالصلح. فإن لم يتوصل معه إلى حل النزاع - ففي هذه 
الحال» تصدر الخلافة قرارها باستخدام السلاح من قبل الأقطار الأخرى غير 
الداخلة في القتال؛ لوضع حد لذلك النزاع - إما بمقاتلة الفريقين المتنازعين» أو 
أحدهما. وهذا متصور فيط لو كانت الخلافة الإسلامية موجودة. 

أما في واقعنا الراهنء مع غياب تلك الخلافة؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو: 

ما الواجب فعله على المسلمين عامة وعلى الدول الإسلامية خاصة- تجاه هذا الاقتتال؟ 


.7١ اللجاج: تماحك الخُصمين؛ وهو: تماديه|. المصباح المنير ص9‎ )١( 
.)7117/1١5( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )1( 


وما الجهة التي يمكن أن تحكم في هذا الخلاف» ويمكن أن تخضع لا 
الأطراف المتنازعة في اللجوء إلى الصلح» كا يمكن أن يستجاب قرارها حين 
تصدر الأمر إلى القوات الإسلامية الأخرىء غير الداخلة في الصراع». من أجل 
التدخل لحسم النزاع» إذا لم تؤد عملية الصلح إلى نتيجة؟ ف] هذه الجهة التي 
يمكن أن تنهض ببذا العبء كله؟ 

وقد أجاب بعض الباحثين المعاصرين على هذين السؤالين؟؛ فقال: 

«أما الحل الجذري الحاسم فهو - كما سبقت الإشارة - إقامة الخلافة 
الإسلامية» وانضواء سائر الأقطار الإسلامية تحت لوائهاء ففي هذه الخال يكون 
قرار الخليفة في حسم النزاع ملزمًا شرعًاء لوجوب طاعة الإمام التي هي - بحكم 
الإسلام - فوق طاعة القيادات الأخرى» با فيها القيادات السياسية أو 
العسكرية» في جميع أقطار الدولة» وقواتها المسلحة» ما دامت قرارات الإمام - 
بطبيعة الخال - ليس فيها أمر بمعصية» وإن كانت هناك اجتهادات أخرى تقضي بغير ما 
اعتمده هو من قرارات. هذاء بالإضافة إلى ما يمتلكه من الصلاحيات في تحريك ما يلزم 
تحريكه من القوات الأخرى» لإطفاء الفتنة المشتعلة حين يقتضي الأمر ذلك»”"' 

ثم بين الحل المرحلي المتضمن الإجابة التفصيلية للسؤالين السابقين وفق 
الوضع الراهن؛ فقال: 

«إلى أن هدي الله قادة المسلمين فيسيروا في طريق العمل لإعادة الخلافة» ما 
هي الجهة التي يمكنها في أيامنا هذه أن تقوم بدور الإصلاح» وإصدار القرار 
العسكري الملزم شرعًا لحسم النزاع بين الأقطار الإسلامية المتصارعة؟ 


ييا لزنا دده 


.)١157/7( ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل‎ )١( 
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والجواب: هو أن يتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعًا مسؤولياتهم» ومن 
ورائهم الأمة الإسلامية التي يحكموببهاء في الضغط الجاد الصادق على الطرفين 
المتنازعين» لكي يوقفا ما بينهها من قتال» ويلجآ إلى التحكيم الشرعي في الإسلام؛ 
فيرسل هذا الطرف حكيًا من قبله. وذلك الطرف حكمً) آخر من قبله أيضًاء 
للفصل في النزاع القائم» وذلك على ضوء ما يلي: 

ا - تحديد صلاحيات الحكمين في إصدار الأحكام التي لابد منها لحل 
المشكلات. التي هي سبب النزاع. 

ب - جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار تلك 
الأحكام والحلولء التي تتفصل في مسائل النزاع. 

ج - أخذ العهد على كل طرف من طرفي النزاع» وأخذ العهد على جميع قادة 
البلاد الإسلامية بقبول ما يصدره الحكان من أحكامء وحلول مشروعة: لإنهاء 
النزاع الراهن» على أنها واجبة التنفيذ بحكم الإسلام» وأن الخروج عليها أو 
الرضى بذلك الخروج يترتب عليه الإثم شرعا. 

د - إذا أصدر الحكان ما اتفقا عليه من أحكام وحلولء. وانقاد لها الطرفان 
المتنازعان قضي الأمرء وكفى الله المؤمنين القتال. ْ 

ه- إذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما الانقياد لقضاء الحكمينء اعتبر الطرف 
الرافض هو الطرف الباغي» سواء صدر الرفض من أحدهماء أو من كليهماء 
ووجب شرعا على القوات الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت 
تصرف ما يصدره الحكمان من قرارات عسكرية» من أجل التدخل لحسم النزاع 
بالقوة: على وجهٍ لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هي أكبر من ضرر النزاع القائم... 


و- يكون من صلاحيات الحكمين - بالاتفاق - إصدار القرارات التي تخص 
كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرى» من أجل حل النزاع 
القائم على ضوء ما سلف اله . 

وقد دل على مشروعية اللجوء إلى التحكيم بين الطوائف المسلمة المتقاتلة 
وإلزام الطرفين فعل الصحابة ونه أجمعين؛ حيث إن مقتضى قبول اللجوء إلى 
التحكيم من جميع الصحابة يعني: أن قراراته ملزمة شرعا ما دامت ضمن 
الصلاحيات المعطاة للحكمين. 

وقد أجمعوا كلهم في عهد النزاع الذي نشب بين عن ومعاوية» على اللجوء 
إلى التحكيمء والقبول به؛ سواءٌ في ذلك الصحابة الذين كانوا مع علي» والصحابة 
الذين كانوا مع معاوية» والصحابة الذين اعتزلوا الفريقين» كسعد بن أبي وقاص» 
وابن عمرء وغيرهما وإ أجمعين " . 

ولاشك أن حسن اختيار الحكمين من النواحي الدينية» والعقلية؛ والسياسية؛ 
والغيرة على الأمة الإسلامية» وإدراك مايحاك ضدها من مؤامراتء وما إلى ذلك» مع 
تحديد مسائل النزاع» وتحديد مسؤوليات الحكمين» وصلاحياتهاء والحرص في سبيل 
المحافظة على المصلحة المشروعة للطرفين المتنازعين ما أمكن- لاشك أن ذلك كله 


.)١175-1551 /7( ينظر:الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية: د. محمد خير هيكل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة» أبو بكر ابن العربي ص77١‏ وما 
بعدهاء المطبعة السلفية- القاهرة- طه17ه» والخلفاء الراشدونء عبد الوهاب النجار 
ص"7: وما بعدهاء دار الكتب العلمية-بيروت» وخبر التحكيم في تاريخ الطبري (18/60) 
وما بعدهاء دار المعارف- مصرء ط 1910م وينظر أيضًا: الجهاد والقتال في الشريعة 
الإسلامية» د. محمد خير هيكل (7/ ».)١775‏ والبغي السياسيء عبدالملك منصور حسن 
رار 
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من شأنه أن يكتب النجاح للحل الذي يأي عن طريق القرارات التي يصدرها 
الحكانء بإذن الله؛ #إنيريدا إصلنحا بو و فق أله ينِتجم] © [النساء: 0]. 

ويبقى على علماء المسلمين في سائر الأقطار الإسلامية أن ينشروا بين الأمة أن 
التحكيم هو الحل الشرعيء وأن قراراته ملزمة بإجماع الصحابة» وذلك لحمل 
الأقطار المتنازعة على اللجوء إلى هذا الحل الشرعيء كما عليهم أن يقفوا موقمًا 
سلبيًا من الدعوة إلى عقد المؤتمرات المتعددة» التي تُصدر القرارات المتناقضة. 

و لعل اللجوء إلى مثل هذه الطريقة في حل المنازعات بين الأقطار الإسلامية» 
كفيل بسد الطريق على أية قوى خارجية تتدخل في نزاعات المسلمين؛ بحجة أن بعض 
أطراف النزاع دعاها إلى هذا التدخل.. ومن ثم تستغل هذه الفرصة لكي تتآمر على 
المسلمين» فتعمل على تصعيد تلك النزاعات» وفرض ال حل الذي يحلو لحاء ويكون في 
مصلحتها فقط. 


بفاجم 
> 


22 : / 
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كلا 


المبحث الرابع 
تحالف المسلمين ضد الكفار 

تمهيد: الأصل في أمة الإسلام أنها أمة واحدة» كما قال الله تعالى: # إِنَّ هلذوء 
أتَشُْ أ ويحِدَه ونأ رَيْسكُمْ فَأعْمدُوِت 4 [الأبياء: 191]» ولهذا كان الأصل أن 
إمام المسلمين واحد لا يتعدد» ولا تتعدد دولهم-كما تقدم” “- كما قال النبي كل: . 
«إِذَا بُويعَ فتن تَافْتلُوا الآكَرَ مِنْه)» ". 

إلا أنه قد تتعدد دول أهل الإسلام في الواقع- كما هو الحال في واقعنا 
المعاصر -» وهذا لايعفي المسلمين من أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم مههم| 
كانوا مفرقين» وهذا أمر جلي يسلم به المسلمون- ويؤكده ما تقدم من الآيات 
والأحاديث التي تناولت طبيعة علاقة اللانم ها ريعز لجل عل اع - 
و13 له بك الخدم ولن ا لمجدرالنة: ظ 

ومن ثم فلسنا بحاجة إلى التفصيل والتدليل على هذا الأمر» وإنما سيكون 
الحديث هنا عن مسألتين هامتين» وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: نصرة المستنصرين من المسلمين في دار الكفر. 

المطلب الثاني: الاستعانة بأهل الأهواء والبدع والتحالف معهم. 


)١(‏ ينظر ص 775-7760 من هذه الرسالة. 

)١(‏ أخرجه مسلم » وتقدم تخريجه ص4 7؛ وينظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
ص 60١‏ وما بعدها. 

(*) ينظر ص 087 وما بعدهاء من هذه الرسالة. 


0 5 اد 


المطلب الأول 
نصرة المستنصرين من المسلمين في دار الكفر 

لمهيد : 

لا يخفى على أحد ما تتعرض له(الأقليات الإسلامية) في ديار الكفر من الدول 
الغربية أو الشرقية أوغيرها - من اضطهاد ديني واجتماعي ثقافي سياسي واقتصادي. 
وأحيانًا يتجاوز حدوده ليتحول إلى اضطهاد عسكري يهدف إلى إبادة المسلمين وإرهابهم 
بهدف قتل الإسلام في كيامبم؛ والقضاء على هويتهم الإسلامية”". 

فا طبيعة علاقة هؤلاء المؤمنين المقيمين في بلاد الكفار بالدولة الإسلامية؛ 
دولة الخلافة حال وجودهاء أو الدول الإسلامية المتعددة في واقعنا المعاصر؛ 
حيث إنه لا وجود للدولة الإسلامية بمعناها الفقهي المتعارف عليه فنحن أمام 
واقع تعدد الدول المسلمة وتفرعها وتفرقهاء والتي تختلف سياساتها الخارجية 
وأهدافها- فا طبيعة العلاقة بين تلك الأقليات وهذه الدول الإسلامية؟ 

وما حق هؤلاء المؤمنين الذين يشكلون تلك (الأقليات الإسلامية)» ولم 


١‏ كما هو واقع كثير من الأقليات المسلمة اليوم في كثير من دول العالم؛ كما في الصين أو بععض 
الجمهوريات الإسلامية التي تقع تحت وصاية روسيا الشيوعية» وغيرها من الدول؛ فإن الكفر 
ملة واحدة فإن المسلمين يعانون في كل الدول؛ شيوعية أو بوذية أو هندوسية أو نصرانية» 
فالجميع لا يتورع عن تقريع المسلمين بشتى الوسائل وإن اختلفت باختلاف المخططين أو 
الخلفيات التاريخية والإستراتيجيات وكذلك باختلاف الظروف المحيطة سواء بالدولة أو 
بالأقلية المسلمة. ينظر في ذلك: الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة: آلامها وآمالماء 
بحوث مؤعّر دار الندوة العالمية دار الندوة العالمية- ط ٠‏ 147١ه-1999امء‏ والأقليات المسلمة 
في مواجهة التحديات؛ وواجب المسلمين نحوهم. د. أحمد الحصين, دار عالم الكتب-الرياض» 
طذ١-؟؟ةاهم‏ 


يهباجرواء ويتعرضون للاضطهاد في دينهم- ما حقهم على الدولة الإسلامية» أو 
الدول الإسلامية؟ 

وهل يجب على تلك الدول نصرتهم على دوم الكافرة» إذا استنصروا 
المسلمين في الدين؟ 

وما ملامح تلك النصرة إذا تعذرت النصرة العسكرية في ظل الواقع المعاصر 
وإشكالاته المركبة والمعقدة» واستحقاقات ما يعرف بالشرعية الدولية» والتزامات 
الدول المنتسبة إلى هيئة الأمم المتحدة» والتي تتمتع الدول الإسلامية بعضويتها 
وتلتزم بميثاقها ومبادئها” '؟ 

وبتعبير آخر ما المساعدة التي يمكن أن تقدمها لها استنادًا لمبدأ النصرة؟ 
وكيف تختلف نوعية المساعدة باختلاف الظروف بين وقتي السلم وال حرب؟ 

وهذا بدوره يدفعنا للحديث عن دور المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية 
الأقليات من كل أنواع التمييز والاضطهاد» ومدى فاعليتها وحيادها؟ 

وثمّ إشكالية أخرى تعترض هذه الأقليات المسلمة إذا كانت من رعايا دولة 
غير مسلمة» وهذه هي الصفة الغالبة للمسلمين خارج ديار الإسلام؛ إذ ربها كان 
دعمها أسهل إذا كانت هذه الأقليات جاليات فقط؛ بمعنى أنها لا تزال تتمتع 
بجنسيتها الأولى؛ أي إنها رعية من رعايا دولة مسلمة» وبذلك فإن الحاية تثبت لها 


)١(‏ ينبغي أن يعلم «أن أي نظام أو قانون يخالف ما جاء به الإسلام إنم| هو نظام غير محترم؛ ويجوز 
خالفته» بل تجبء هذا إذا كان من مسلمين وفي بلاد مسلمين» فكيف إذا كان من كفار ويلزم به 
المسلمون؟ فهو أشد وأولى بالرفض وعدم الاحترام».ينظر: ملكية الأرض في الشريعة 
الإسلامية» د.محمد بن على السميح ص4 /71, ط١-‏ 507١ه.‏ وسبق نقل كلام الفقهاء في بيان 
بطلان كل شرط يخالف الشريعة الإسلامية ص5 5 0 وما بعدها. 
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استنادًا للقانون الدولي. 

فهل هذا الانتماء إلى تلك الدول غير المسلمة -والتي هي الصفة الغالبة 
للمسلمين خارج ديار الإسلام- هل هذا الانتماء ينفي عنها صفة كونها تابعة 
للدولة الإسلامية؟ 

كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابة» وهو مانعرض له إن شاء الله في هذا 
المطلب. وذلك من خلال الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: علاقة الأقليات المسلمة بالدولة المسلمة. 
الفرع الثاني: واجبات الدولة الإسلامية نحو الأقليات المسلمة: 

المسألة الأولى: نصرة الأقليات المسلمة وقت السلم. 

- المسألة الثانية: نصرة الأقليات المسلمة وقت الحرب: 

- الخال الأولى: عدم وجود معاهدة بين الدول المسلمة والدولة غير المسلمة. 

- الحال الثانية: وجود معاهدة بين الدول المسلمة وبين الدولة غير المسلمة. 


الفرع الأول: علاقة الأقليات المسلمة بالدولة المسلمة : 

المسلمون مهما باعدت بينهم المسافات» ونأت هم الديار فهم إخوة؛ قال 
سبحانه وتعالى: # إِنَمَا اَلْمْْمُونَيِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ١٠1]؛‏ وبعد أن تداعت أركان 
الدولة الإسلامية التي كانت ممثلة في الدولة العثهانية» وجد كشير من المسلمين 
أنفسهم في عزلة كبيرة» خاصة وأن الدولة الإسلامية التي كان يحسب لما ألف 
حساب أصبحت في طي النسيان» وحل مكانها عشرات من الدول المنفصلة 
المتفرقة» التي لا تنظر إلى قضايا الأمة بنفس المنظار» ولا بنفس الاهتمام. 

هذا الوضع ولد مشكلة في تحرك هذه الدول لما فيه صالح للأقليات المسلمة: 


فبعضها لم يقطع صلته بها؛ إما لكو:ها من أصول الدولة» رغم تابعيتها لدولة غير 
مسلمة» أو انطلاقًا من مبدأ الأخوة الدينية» وبعضها الآخر لا علاقة له بها لامن 
قريب ولا من بعيد؛ بدعوى أنها تابعة لدولة أخرىء وبالتالي لا مجال للتدخل في 
شؤونما الداخلية. 

فا مدى ارتباط الدول المسلمة بالأقليات المسلمة؟ وهل كانت قبل اليوم تعد 
من رعايا الدولة الإسلامية؟ وكيف يؤثر الارتباط من عدمه على نصرة ومساعدة 
الأقليات؟ 

صورة المسألة: تناول الفقهاء هذه المسألة عند حديثهم عن المسلم المستأمن في 
دار الحرب - الكفر - أو الحربي - نسبة إلى الدار - الذي أسلم ولم اجر إلى دار 
الإسلام» وعًا إذا كانت تشمله ولاية الدولة الإسلامية أم لاء وتخريجًا على هذه 
المسألة تدخل مسألة الأقليات المسلمة وعلاقتها بالدولة ضمن هذه المسألة» فهل 
تشملهم الولاية؟ 

. وقد اختلف في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: أن المسلم خارج دار الإسلام ليس من رعايا الدولة الإسلامية: 

ومن ذهب إلى هذا الرأي: ابوضيفة وانويوسة" +واترارق رضن 
خضري الموؤزدى" سيد قطن - 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ ١ ٠١5‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
08/9 3). 

(0) ينظر: تفسير الرازي .)5١5/4(‏ 

(0) ينظر: تدوين الدستور الإسلامي للمودودي ص20 /201 مؤسسة الرسالة-بيروت.ط 
امم. 


همه 

وحسب هذا الرأي يجب على المسلمين أن يياجروا إلى دار الإسلام؛ حتى 
يعتبروا من مواطني الدولة الإسلامية ورعاياهاء فالإسلام وحده غير كافٍ 
لاعتبارهم ا 

القول الثاني: أن المسلمين خارج دولة الإسلام من رعاياها أينما وجدوا وحيثا 
حلواء وأن سيادة الدولة الإسلامية تمتد إليهم وتقام عليهم أحكام الإسلام. 

وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية” '» والشافعية” » والحنابلة” » وبعض 

220000 ع8 زفق 
الحنفية » ومن المعاصرين أبو زهرة 

أدلة الفريقين ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: احتج أصحاب القول الأول القائلون إن المسلم خارج دار 
الإسلام ليس من رعايا الدولة الإسلامية» بالكتاب والسنة والآثار والمعقول : 

أ-الكتاب: 


9 598 أ ا ا 020 00 5 عع يا “2 “قبي 2 
-قوله قد: « إِنَّألينَءَامَنوا وهَابروأ وَجهَدُوأ لهم وَأَنسِيمَ في سَبِ لاله 


.)١60ه8 ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ا/‎ )١( 

(0) ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليهان محمد توبولياك 
ص ١197‏ دار النفائس- بيروت. ودار البيارق-بيروت» ط١-1518ه-1991م.‏ 

(9) ينظر: مواهب الحليل (7/ 070 وشرح مختصر خليل للخرشي (7/ 217)» والكافي في فقه أهل 
المدينة المالكي» ابن عبد البر ص١١7»‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» أبو بكر محمد 
الي ال ا يا 0 ها -1988م. 

(9) بطر المغني لابن قدامة ( ل 
للشاشى (/ا/ .)51/١‏ 

) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 7717)» وبدائع الصنائع (1/ »)٠١5‏ وحلية العلماء 
للشاشى (9/ 51/1). 

(0 ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام» محمد أبو زهرة ص .5١‏ 


الذي +اووا وفيا وليك بَعَصَهُم ولاه عضن وَلَِءَامَنُوأ منْوأ ول مجَاجِروأ ما كي 
تَوْءِ حك اَن أسَكصروَكُم فى أ سطع لقدز لقره يتم سق 
وَأَشَّدُيِمَا تَحَمَلُوْنَ يَصِيرٌ * [الأنفال: 01]. 

وجه الدلالة: 

قالوا: فقد أثبت الله الموالاة بين المهماجرين والآنصارء الذين هم بدار 
الإسلام» بينم| نفاها عن المسلمين الذين لم باجرواء وفسر العلماء معنى الولاية في 
الآية بالتيزة والتعاون والمزالاة فى الدنه'؟ 

يقول سيد قطب: افالهجرة التي يشير إليها النصء ويجعلها شرطًا لتلك 
الولاية العامة والخاصة» هي اللحجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع 
- نأما الذين لا يملكون الحجرة ول يهاجروا؟ استمسائًا بمصالح أو قرابات مع 
المشركين؛ فهؤلاء ليست بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية» كما كان الشأن في 
جماعات من الأعراب؛ أسلموا ولم مباجروا؛ لمثل هذه الملابسات» وكذلك بعض 
أفزاد فى فكة فن القادريق عل المجرة 6 

ويقول المراغي في تفسير الآية: «الولاية بفتح الواو وكسرهاء وقيل هي 
بالفتح خاصة بالنصرة والمعونة والنسب والدين» وبالكسر في الإمارة وتولي 
الأمور العامة.. أي أن المؤمنين المقيمين في أرض المشركين وتحت سلطانهم 
وحكمهم ودارهم دار حرب وشرك لا يثبت هم نيء من ولاية المؤمنين الذين في 


.)١777/1١6( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)١6565 /( (؟) ينظر: في ظلال القرآن‎ 


«خ؟ : ااام 

656 ا ا . 
دار الإسلام إذ لا سبيل لنصر أولئك لهم»”". 

ويضيف المودودي قائلا: «فهذه الآية تبين أساسين للمواطنة: الإيهان» 
وسكنى دار الإسلامء أو الانتقال إليها من دار الكفرء فهم من أهل داز الإسلام 
متساوون في حقوقهم وأولياء فيا ا 

كما يقول بشأن الآية: «الجزء الأول من الآية يذكر أن من يقطن خارج حدود 
الدولة الإسلامية يخرج عن دائرة الولاية السياسية»”". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الولاية التي وردت في الآية ليست بمعنى 
التعاون والتناصر بل جاءت بمعنى الإرث. 

قال ابن العربي تفسيرًا لقوله سبحانه وتعالى: لين تَىَّءِ 4 : «من النصرة لبعد 
دارهم؛ وقيل: من الميراث لانقطاع ولايتهم»”. 

وقال النيسابوري: «قال الممسرون: لا يجوز أن يكون المراد هذه الولاية 
النصرة والمعونة» وإلالم يصح عطف: لوَإِنِ أسَتَصَرُوكُمَ 4 عليه؛ لأن الشيء لا 
يعطف على مثله؛ فالمراد مها الإرث». 

وجاء في التفسير الكبير للرازي: «واختلفوا في المراد بهذه الآية؛ فنقل عن ابن 
عباس والمفسرين كلهم أن المراد هو الولاية في الميراث» وقالوا: جعل الله سبحانه 
وتعالى سبب الإرث الهجرة والنصرة أو القرابة» وكان القريب الذي آمن وم 


.)87 /١٠١( ينظر: تفسير المراغى‎ )١( 
(؟) ينظر: تدوين الدستور الإسلامي للمودودي ص55؛ /1ه.‎ 
.509 7 ١08ص ينظر: الحكومة الإسلامية للمودودي‎ )( 
.)8417 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )5( 

(6) ينظر: تفسير النيسابوري (7/ 577). 


وا 

يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يباجر ول ينصرة" ". 

وعليه فكثير من المفسرين على أن المقصود من الولاية في الآية: هو الإرث. 

وأجيب على ذلك الاعتراض: بأنه لايمتنع أن يكون نفي الولاية مقتضيا 
للأمرين حميعًا؛ من نفي التوارث والنصرة» ثم نسخ نفي الميراث بإيجاب التتوارث 
بالأرحام مهاجرًا كان أو غير مهاجرء وإسقاطه بال هجرة فحسبء وبقي نفي 
الولاية بمعنى نفي إيجاب النصرة. 

ويدل على إمكانية حمل معنى الولاية على الأمرين قول المصاص: اوليس 
يمتنع أن يكون نفي الولاية مقتضيا للأمرين جميعًا من نفي التوارث والنصرة» ثم 
نسخ نفي الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرًا كان أو غير مهاجر وإسقاطه 
بالهجرة فحسبء ونسخ نفي إيجاب النصرة بقوله سَبَحَاهُوتَالَ: 9 وَالْمؤْموَ 
اموت بَتسَولَآه يعض 4[التوبة: ١/]ه‏ وقوله سبحانه وتعالى: « واي كوأ 
بَعَصُهَع وله عض *[الأنفال: 70607" . 

وأما قوله بنسخ نفي إيجاب النصرة بها ذكر من الآيات؛ فدعوى النسخ تحتاج 
إلى دليل» وليس هنا دليل» فيكون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

ب- السنة: 

١‏ -مائبت عند مسلم من حديث بريدة الأسلمي وَلقه؛ فال لكان وقول الله 
كذ إذا أرما عل بنشي» أوْ سي أَوْصَاه في حَاصّيهِ وى الله ومَنْ مع من 
الملِوِينَ حيرا مُه قَالَ: «اغْرُوا باشم الله في سَريلٍ الله كَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالل اغْرُوا 


.)١117/15( ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)81/ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (777“/5)» وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 


ا ا اه ار ويق ياملاب 
0 َادعهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ - أو خَكَالٍ - كَأَيْتْهُنَّ ما أَجَابُوكَ كَافبَلُ مِنْهُمْ 

كف 0 0 م دهم إل الإسكام. َنْ أَجَابُوكَ فَافبَلُ نهم عع ا 

عُهُمْ إِلَ التَحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ إل كل القاجريت وين : حم إِنْ مَعَلُوا 

يتاجن و م ماعل الَاجرِينَ» نأبو أ يكو لوا متهن 
تأخرزق أ َنم يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ التلماة: ؛ يجري عَلَيْهِمْ كم الله الي يري على 
امؤْمنِنَ» وَلَايَكُونٌ هُمْ في الَِْيمَةِ وَالْمَْءِ َه 3 َيْء إلا أَنْ تحَاحِدُوا مَعَ المسْلِحِينَ. 00 

وجه الدلالة من الحديث: 

قالوا:يدل الحديث على أن المسلمين الذين يهاجرون إلى دار الإسلام تثبت لهم 
الحقوق وتترتب عليهم نفس الواجباتء وإن لم يفعلوا ذلك بأن بقوا في أراضيهم 
- دار الكفر - فهم كسائر أعراب المسلمين غير المهاجرين حيث تجري عليهم 
أحكام الإسلام من غير تمييز» لكن وبا أنهم لا يشاركون في الغزو والجهاد فلا 
نصيب لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يهاجرواء ففي هذا الحديث دلالة على أنهم 
ليسوا من رعايا الدولة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأننا لا نسلم بالاستدلال بهذا الحديث على ماذهبتم 
إليه؛ فإنه حديث منسوخء وإنما كان هذا الحكم أول الإسلام لمن ل مباجر- كما قال 
ايوعنيد" -اقع تشبخ بعد ذلك تقولة تحاق: «وأروا التار بنط أول متي وك 


أل *[الأتفال: 06]. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص701. 
(1) ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير (؟/ 089). 


وأجيب غل هذه المناقشئة اس اه 
تعذر إعمال الدليلين» ولا دليل على النسخ ولا إشكال في إعمال الدليلين -كى| سبق-. 

وأجيب على هذه المناقشة قشة: سلمنا أن الحديث محكم غير منسوخ؛ فلا يكون فيه 
حجة أيضًا لما تقولون به؛ فإن غاية مايفيده الحديث؛ أنه لا يثبت لهم حق الغنيمة 
والفيء؛ وهذا ليس لأنهم ليسوا رعاياء بل لكومم لم يشاركوا في القتدال» ولو 
رعو ال انلف" 

كما أن الحديث عليهم وليس لهمء فكيف يأذن الرسول كك بإقامتهم خارج 
دار الإسلامء ثم يقال بعد ذلك بأهم لا يتمتعون بحقوق المسلمين ولا يكلفون 
بوانطاك المتلهين ؟!. 

1 له قَالَ: نابي من كل 

م 


مُسْلِم يُقِيمُبَيْنَ بَْنَ أَظْهُر الْمُفْرِكينَ» . قَالُوا:يَارَ 


وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على عدم المساواة بين المسلم الذي يعيش في دار الكفر مع 
المسلم الذي يعيش في دار الإسلام؛ حيث تبرأ الرسول وَل من الأول» وهذايدل 
على أنه ليس من رعايا الدولة المسلمة. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الحديث يحمل على حالة خاصة؛ وهي التي لا يأمن فيها المسلم على 


.١1١ص ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة لتوبولياك‎ )١( 


7 اله 
دينه؛ كما قال الحافظ في الفتح -بعد أن ساق الحديث-قال: «وَهَدًا عَحْمُولٌ عَلَ مَْ 
الثاني: بأنه ليس المقصود أنه يتبرأ من المسلم في دار الكفرء بمعنى انقطاع 
الولاية» بل المقصود: براءة دم أي لا إثم على القاتل؛ لأنه قل خطأء كما لا دية 
لقو لأجم أعزاء للمسليوة". 
فإن كان قومه مسلمين تثبت لهم الدية» قال سُبَحَاَهوتَالَ : لوم مَل مُؤَمنًا 
حَطَنًا حر تق مُوْمِسَة وَدِيَةٌ مُسَلَمَةإكَأهَزِوء © [الساء: 147 ولفعل الرسول يكل 
حين قتل خالد بعض المسلمين من بي جذِيمَةٌ فبعث يك عليًا فودى قتلاهم'". 
*- ما ثبت عنه ككِ أنه قال: «المؤْمِنُونَ تَكَا / 


00 


فا 


09 
رع 4ق و س2 00 م كه يثخر م 
دمَاو بذمتهم أدناهم. 
ب وهم يسعى بر ص 

لاير ماسم 


07 ماه 2 5 0( 
وَهُمْ يد عَلَ مَنْ سوَاهُمْ....» : 
وجه الدلالة: 


قالوا: دل الحديث على صحة الأمان ' من كل مسلمء ولما كان أمان المسلم . 
المقيم في دار الكفر مستثنى من ذلكء كما صرح الفقهاء؛ حيث يقول الكاساني: 


.)79/7( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (؟/ 01 7). 

(©) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي كلِ خالد بن الوليد إلى يَنِي جَذِيمَةً 
60/ )0 من حديث عبد الله بن عمر وإف. 

(:) تقدم تخريجه ص .07١‏ 

(5) الأمان ضد الخوفء وهو ترك القتل والقتال مع الكفارء وهو من مكايد الحرب ومصالحه 
والعقود التي تفيدهم إلا من ثلاثة: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إذا تعلق بمحصور فالأمانء أو 
بغير محصور؛ فإن كان إلى غاية فالهدنة» وإلا فالجزية» وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان. 
ينظر: مغني المحتاج للشربيني (4/ 0111). وتقدم بسط الكلام على ذلك ص 044 وما بعدها . 


ا ا ١‏ 7 
اواك ْ٠‏ 701 
«ولا يجوز أمان التاجر في دار الحرب والأسير فيهاء والحربي الذي أسلم هناك؛ 
لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة والضعفء فلا يعرفون للأمان 
مصلحة؛ ولأنهم متهمون في حق الغزاة لكونهم مقهورين في أيدي الكفرة» ". 
وجاء في شرح السير الكببر: «فلا يَصِحٌ أَمَانُ الم كُمْ دا كَانَ فيهمْ» ا فيه 
وَلأَنَّهُلَوْجَارٌ هذا الْأَمَانُ يقر الُْسلِمُونَ عَلَ قَهْرِهِمْ بحَالِ قن إذَا أيْقَنُوا 
ويؤكد هذا سعيد حوي بقوله: «أما المؤمنون الذين يعيشون في دار الحرب 
فهؤلاء ليست لهم حقوق المواطن المسلم في دار الإسلام كاملة» فمئلًا: المسلمون 
عدول يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم... ولكن ليس للمسلم 
المقيم في دار الخرب ناعير . 
وحيث إن الأمان يثبت من كل مسلم إلا من المسلم بدار الحرب مهما كانت 
صفته؛ مقيًا أو تاجرًا أو أسيرًا؛ فدل أنه ليس من رعايا الدولة المسلمة ومواطنيها. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لايسلم أن علة عدم اعتبار أمان المسلم في دار 
الكفر لكونه ليس من رعايا الدولة الإسلامية؛ إذ إن القول بعدم صحة أمانهم؛ 
إما أن يكون بسبب الإكراه؛ كا في حالة أمان الأسير المكره فلا يصح. 


.)١٠١ 17 /1( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(5) ينظر: شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ))001/١(‏ 
وينظر أيضًا: اختيار التعليل المختار (4/ »)١71*‏ وحاشية ابن عابدين (177//5). 

() ينظر: الأساس في التفسير. سعيد حوي (3707/4)» طبعة دار السلام- القاهرة» ط0- 
818ه-1999م. 


وإما أن يكون من باب عدم قدرته على إدراك مصلحة المسلمين» فقد يضر 
الآمان الذي يعطيه بالمسلمين بدار الإسلام» ولذلك يعلل الكاساني عدم صحة 
أمان المسلم بدار الكفر فيقول: «لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة 
والضعف؛ فلا يعرفون للأمان مصلحة, ولأنهم متهمون في حق الغزاة لكونهم 
مقهورين في أيدي الكفرة»”". 

- ماثبت عنه يللد أنه قال: ١لا‏ تُقْطَعٌ الأ دِي في في الغرو)» و في لفظ :لا تُقَطعْ 


قالوا: دل الحديث على أن الحدود لا تقام على المسلمين في دار الحرب؛ وفي 
هذا دليل على أن سيادة الدولة الإسلامية لاتمند على المسلمين الذين يعيشون 
خارج الدولة الإسلامية. 

فلا تقام الحدود في دار الحرب؛ فإذا أسلم كافر في دار الكفر وقتله مسلم 
هناك فلا شيء عليه سواء قتله عمدًا أو خطبًاء لعدم الولاية الفعلية وقت حدوث 
الجريمة» ولتعذر استيفاء العقاب وقت الجريمة» ولا عبرة في إثبات القصاص 
بالولاية اي 


سر د ست بز لز ا 111 (55٠‏ 
والترمذي, الحدود» باب ما جاء أن الأيدي لا تقطع في الغزو (5/ 1) ح(0٠50١).‏ والنسائي» 
كاب تدك السارق» باب القطع في السفر (// ١‏ ح49/4): من حديث بسر بْنِ أَرْطَاة. 
وصححه الألباني في المشكاة ح(١‏ )م 

(9) ينظر: فقه الأقليات المسلمة. مايه عبد القسادو في 581 دار الإبهات -بيروت» ط١‏ -998ام 
والجريمة لأبي زهرة ص58 7. 


د 0 ٍ 
0 0 0 0 ع : | 
ولا تجب عليه إلا الكفارة عند ابي حنيفة » وعند أبى يوسف ومحمد عليه 


الدية في العمد والخطا”". 
ويقول أبو حنيفة: «لا تجب الحدود في دار الحرب إلا أن يكون معهم إمام أو 
نائب إمام)"". 


5ه ك5 افىاث 35 مك هك وده ©" 1 16 85 5ه 
وقال في مجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحر: ((وَلَاَيْء في قتلٍ المسْلِمِ ثمّة) 1 
دار الب (مُسْلَ أَسْلَمَ وََمهَاجِرْ) إَِينَا (سسوَى الْكَمَارَة في الخَطأ اتَّعَاقا) عِندَ مناه وَعِنْدَ 
مه 0 00 56 سوك لهك مرو يمى ساععء (4) 
الْأَيَمَةِ الثلاتّة تحبُ القصاص بِقَثّلهِ عَمْدَا وَتَجِبٌ الليّة بقتله خطأ» . 


٠ 


كما يعلل أبو حنيفة عدم ترتب عقوبة قتل المسلم للأسير المسلم في دار الكفر؛ 
بأن المسلم صار مقي بإقامتهم؛ فهو إذن تابع لهم» ولا تجب بقتله إلا الكفارة لأنه 
5 57 زف 

وجاء في البحر الرائق : وي الْبَرّاِية: امرَةٌ مُسْلِمَة سْبِيّتْ بِالمَشْرِقٍ: وَجَبَ 
عَلَ أَمْل الَغْرِبٍ خْلِيضُهَا مِنْ الْآَسْرِ مَا 1َكَدْحلَ دَارَالخْحَرْبٍ؛ لِأَنَ دَارَ السام 
ك0 و ادا . 

ويفهم من هذا الكلام أن المرأة المسلمة من دار الحرب لو سبيت لم يكن واجبا 
على المسلمين أن يخلصوها من الأسر؛ فدل على أن المسلمين الذين يعيشون خارج 
(1) ينظر: بدائع الصنائع (9/ .)1١‏ 

)7١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء» تصنيف الطحاوي» اختصار أبو بكر الخصاص (”/ //ا5). 
(”) ينظر: حلية العلاء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشى (1/ .)11/١‏ 

(4) ينظر: مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمدء داماد أفندي (1/ 191). 
(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي (771/7). 


(0) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصري (1/9/6). 


9 لاا 
الدؤلة الأمنالاسة لتسوامق رعاباها النين معجتون وغ فنا و انا 
ونوقش هذا الاستدلال: على النحو التالي: 
-أما كلامهم بعدم تطبيق الحدود في دار الكفر ؛ فإنه يعارض الآية الكريمة 
وَمَاكا بك لِمُوْمِنٍ أن يِفَحُلَّ مُؤِْمًا إلا خَطنًا 4 [النساء: فكيف يستقيم أن يقتل 
مسلم مسالا عمدًا بدار الكفر ثم لا تترتب عليه عقوبة القتل العمد؛ القصاص ؟! 
أما في حالة كون «القتل خطاً وكان أولياء القتيل من كفار أهل الحرب. فلا 
دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لاغير) 1 
-وعلى فرض التسليم بذلك؛ فإنه لادلالة فيه على ماذهبتم اده 
هي أنه لاسلطان للدولة الإسلامية على رعاياها في دار الكفر أو دار الحرب؛ وإنم) 
العلة في ذلك هو حَحَافَة أن يَلْحَقَ أَهْلْها بالْحَدُوٌ ويدل على ذلك ما جاء في أثر زيد 
كاك من لعفي رذلف: 
عرأماعن لأسي وكر تايا للتعروية اد حرف ا بولند 
بجواز استرقاق المسلمين له عند الظفر به وهذا لا يقول به أحد حتى النفية © 
ج- الآثار: 
4 


-ما روي عَنْ رَيْد بن نَابتِء أن قالَ: ١لا‏ تُقَامُ المدُودُ ني دار الحَرْبِ؛ عَاقَة 


4 


َافَة أَنْ 


)١(‏ ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي. سليان محمد توبولياك 
صغ؛ .١6‏ 

() ينظر: تفسير ابن كثير (؟7/ /751). 

(') وهوالآثر الذي يأتي قريبًا في أدلة الآثار. 

(؟) ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيب .)7”08/١(‏ 


0 ل مسا ل ف 
و 4ق 


َلْحٌَ أَهْلْهَا بالْعَدُوٌ 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الأثر على أن الحدود لا تقام على المسلمين في دار الحرب؛ وفي هذا 
دليل على أن سيادة الدولة الإسلامية لاتمتد على المسلمين الذين يعيشون خارج 
الدولة الإسلامية؛ ومن ثم فلايكونوا من رعاياها. ومثئل هذا لايقال بالرأي؛ 
فيكون له حكم المرفوع. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآثر ضعيف ولايث يشبت؛ فإن في إسناده مجهولا؛ 


00 


حيث إن البيهقي أخرجه عن أب يُوسُفَ؛ قال: 2ك تنش أفياعتا ع 


هم ساس 


مَكْحُولٍ. ..» وأشار البيهقي إلى ضعفه في ترجمة الباب؛ حيث قال: بَابٌ مَنْ رَعَمَ 
لَاتُقَامُ الحُدُودُ في أْض الخْحربٍ ححَتَى يَرْجعَ. 
4 ارط روف 2 لتر ور افيا في قاين 1 1 كيه 


قَالّ: «أَقِيمُوا حُدُود الله في السّمَروَاخَضَرِء عل الْقَرِيبٍ وَالْبَِِدِ وَلَا نُبَالُوا في الله 


_- 


0 فيه 
لومة لانم ؟ : 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء بَابُ مَنْ زّعَمَ لَاتُقَامُ الْحَدُودُ في أزض ي الحَزْبٍ حَتَّى يَرْحِعَ 
(9/ /ا/ا١‏ ل ل ل لاي 1 
ضعيف؛ في سنده مجهول؛ حيث رواه أَبُو يُوسُْفَ؛ قال: حَدَننابَعْضُ أَشْيَاحِنَا عَنْ مَكْحُولٍ.... 
وأشار البيهقي إلى ضعفه في ترجمة الباب؛ حيث قال: بَابُ مَنْرَّعَمَ لَاتَْام الْحُدُودُن أضٍ 
الحَرْبٍ حتى يَرْجِعَ. وصرح بذلك في موضع آخر؛ حيث قال في الصغرى (9/ 7 ١‏ 5): وَالْذِي 
زُوِيَ عَنْ مَكَحُولٍ عَنْ ريد بْنِ نَابتٍ: ١لا‏ تُقَامُ الحُدُودُ في دَارِ الحَزْب» مُنَْطِعٌ ». 

(1) أخرجه أحمد بنحوه في المسند (/00/ 43"0) (57117/7)» و البيهقي في السنن الكبرى» ياب 
إِقَامَةٍ الْحُدُودٍ في أَرْه ض الحرْبٍ (107/4) ح(18111): والحاكم في المستدرك (1/ 84) 
ح(35105). وقال: هَدَاحَدِيتٌ صَحِيحُ الإِسْتادِوَليرَجَاه. ووافقه الذهبي. وحسنه 
الأرناؤوط في تخريجه على المسند (/ا"/ 870 ) . وأخرجه ابن ماجه ( مختصرًا- دون 


السرطل عله نالع امعان هر د علطا ةلو ةن 
شواهد صحيحة؟؛ منها: قوله عَلكِةُ: ١لا‏ تقَطَعْ الأَبّدِي في العَرْو) وفي لفظ :دلا 
تُقْطَعٌ الْآَِي في السّمَر 00 

وأجيب على تلك المناقشة: سلمنا بأن الأثر صحيح؛ فإنه لادلالة فيه على 
ا لي 0 ياها في دار 
الكفر أو دار الحرب؛ وإنما العلة في ذلك هو ما جاء في نفس الأثر: «حََافَةَ أن 
َلْحَنَ أَهْلَهَا بالْعَدُوٌ). 

ج-المعقول: 

قالوا: إن المسلمين الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية يتحملون كل التكاليف 
من قبل تلك الدولة» ويشاركون في تنميتها وبنائهاء والدفاع عنها؛ ومن ثم فإنهم وحدهم 
الذين يحق لهم أن يحظوا برعايتها وحمايتهاء ويتمتعوا بامتيازاتها؛ فليس من المعقول شرعَا 
أو عقلا أن يحظى من لايشاركون ني شيء من ذلك- من المسلمين الذين يقيمون 
في بلاد الكفار- بنفس تلك الحقوق والامتيازات؛ فإن «اََرَاجٍ بالضََّانٍ) وَالْعْرْمٍ 


عو 


ا 0 ا 


؛؟ أي أن ن مَنْ ينآل شََىْءِ تحب أن يَتَحَمّل صَرَرَه 


موضع الشاهد- بلفظ: «أَقِِمُوا حُدُو الله في الْقَرِيبٍ وَالْبعِي وَلَاتأَخُذْكُمْ في الله لَوْمَةُلَائِم؛ من 
حديث عبادة أيضًّاء وحسّنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب (7781). 0 
)١(‏ تقدم تخريجه ص7١//.‏ 
(؟) نص قاعدتين فقهيتين. ينظر: خرر انكام ترج يلة لكا وارلا الخاظة ماود / 00 
المادة (81). وقاعدة: «الخرَ راج بِالضَْان» هي نص حديث أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب 
من اشْرَى عَبْدَا مله موَجَدَ ب عي (6/ 0184 ح(00:8/ والترمذي أبواب الببوع» 
ا به عَيْنَا ("/ ”/اه) ح(1180) وقال :هَذَا 
يثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ» والنسائي» كتاب البيوع؛ باب الخراج بالضمان (7/ 4 5؟) ح( 4)ء 
ا 0 باب الخراج بالضمان (7/ 0765 ح(7717), وأحمد 


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن حق رعاية الدولة الإسلامية لكل 
مسلم» وخضوعه لسلطاءها وسيادتها؛ إن) هو باعتبار رابطة الإسلام والولاء له 
والانتماء إليه» وليس بسبب إقامته فيه وكونه لايقيم بها لا يحرمه من هذا الحق» ‏ 
ىا لايجعله غير خاضع لسلطان الدولة الإسلامية» وأحكام الشريعة الإسلامية؛ 
وإنا يمكن أن يترتب على ذلك حرمانه من الغنيمة والفيء الذي قد تصيبه الدولة 
الإسلامية من الجهاد» ى) دل على ذلك حديث بريدة الأسلمي المتقدم. 

كا لانسلم أن المسلمين الذي يقيمون خارج الدولة الإسلامية لا يتحملون 
بالضرورة عبء التنمية والازدهار للدولة الإسلامية» ولايفيدون الإسلام 
والمسلمين؛ بل لو أحسن رعايتهم والاهتام بقضاياهم؛ وبسط الحاية عليهم 
والدفاع عن حقوقهم المهضومة» واتخاذ كافة السبل المتاحة لتحقيق ذلك- لو 
أحسن ذلك كله؛ فلاشك أن الفاتدة التي ترجع على الدولة الإسلامية منهم 
ستكون كبيرة. 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون: إن المسلمين خارج 
دولة الإسلام من رعاياهاء وأن سيادة الدولة الإسلامية تمد إليهم وتقام عليهم 
أحكام الإسلام بالكتاب والسنة والآثار والمعقول : 


.]٠١ إبم اممو إِخوَة 4 [الحجرات:‎ <١ : -قوله سبحَاةوَيَال‎ ١ 


39 


(1077/50) ح(11175). كلهم من حديث عائشة وفل» وحسنه الأرناؤوط في تخريجه على 
المسند »)71777-1177/5٠(‏ والألباني في الإرواء ح(1715). 
)١(‏ ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليمان محمد توبولياك ص5 ١9‏ . 


08 9 وده 


.]/1 -قوله كبك: 9 وا 0 مؤت بََسُع ويا َلآ بع ا‎ "١ 

'- قوله سبحانه: : # إن ج12 بكم فَأَعْبْدُو 
[الأنبياء: ؟95]. 

وجه الدلالة: 


قالوا: فقد بينت الآيات بيانًا واضحًا لا لبس فيه أن جميع المسلمين إخوة» وأن 
بعضهم أولياء بعضء وأن هذه الولاية ثابتة لهم بعقد الإسلام والإيهان» ولا فرق 
في ذلك بين المسلمين في دار الإسلام أو خارجها؛ و أنهم أمة واحدة: لأنهم 
يشتركون جميعًا في دين واحد وشريعة واحدة. وهذا مما يدلٌ على أخهم رعية واحدة 
للدولة الإسلامية في أي مكان كانوا. 
قال ابن كثير: ١‏ لبََسُمْ أَوَآه بَعض 4 أي: يَتنَاصَمْ ون وَيَتَعَاضَدُونَ كََا جَاءً فى 
الصحيح: لمن مين كيان نضا وَشَبَكَ ب ين أَصَابعِه/ ا 
وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: 9 وَالْمُؤْمبونَ وَالْمؤْمِكت بَسَسْم وي بين 4أي: 
بعضهم يوالي بعضّاء فهم يد واحدة» يأمرون بالإيمان» وينهون عن الكفر»'" 
وقال محمد رشيد رضا: الاي امؤْمِنينَ وَاُؤْممَاتِ بَمْضِهِمْ لِبَعْضٍ في هَذٍ 
لآ َعم لاي النصرة و 0 
َال يالْفِعْلِ كلِلِنضْرَة أعَالٌ كَدِيرةٌ مَالِية ونه وَأَيية ..»"" 


في 


.51 وتقدم تخريجه ص5‎ »)١ ٠77( ومسلم‎ :.)58١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (5/ 175). 

() ينظر: زاد المسير في علم التفسير جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
اا ؟). 

(5) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء محمد رشيد رضا .)453/١١(‏ 


وقال الطاهر بن عاشور: (. -عَبرَ في جَانِبٍ الؤْمِنِينَ وَالؤْمنَاتٍ بِأَئَْم أ أوليَاء 
بَعْض؛ للِْصَارَةِ ِل أن الَّحْمَة الجاعة م هي وَلَايةُ الإشكام فَهُمْ فِيهَاعَلَ 
السّوَاءِ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنّْهُمْ مُقَلَدا لحر وَ لا تابعًا آ لَدُعَلَ غَيْرْبَصِيرَةِ؛ لاف مَعْنَى 
الْوَلَايةِ من الْإشْعَارٍ بالإخلاص وَالتَنَاصْرِ بخ ف النَافِقِينَ؛ فكأنّ بَعضهم ناشىء 
مِنْ بَحْضٍ في مَذَامّههْ)"' 

وقالالخازن:«9 الوكارد وَلِيَآهُ بع #يعني الموالاة في 
الاوروواتقاق الكلنة و العورن وال 

ب -السنة: 

)١(‏ احتجوا بعموم الأحاديث الدالة على أخوة المسلمين جميعًا وعدم التمييز 

بينهم» ومنها: 

-١‏ ما ثبت عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل: «من صَلّ صَاهَينا 
امتشل نك لحا يك انيمي لوقه الله ودكنة وشو لف قدلة 
حْفِوُوا الله في ميو" 

وفي رواية عن أنس أيضًا: «مَنْ شَهِدَ آَنْ لاله إلا الله وَاسَْقْبَلَ قبْلَتنَا وَصَلٌ 
صَلائناه وَأَكَلَ ذَبحَتنَاه فَهُوَ مله لهُمَا لِلْمْسْلِم وَعَلَيْهِ مَاعَلَ للم" 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(/557). 

(1) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين على بن محمد المعروف بالخازن (7/ 7”807). 

() أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة (1/ /81) ح(841). 

() أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة /١(‏ /41) ح(791). 


اال _ 
ا 


5 ]وه كوه رب ره في وره رةه #6 > 
-ماجَاء دا «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كالبنيّان يَشْدَ بَعْضِهُ بَعْضًا) وَسَبّكَ 


بس ارلا 


: -قوله وَكلِن: «الْسْلِمُ أحُو الْسْلِم ٠‏ لايَظْلِحُهُ وَلَا حْذُلَُ وَلَا يحْقدة »” 0 

وجه الدلالة: 

قالوا: تتضافر هذه الأحاديث وغيرها على تأكيد أخوة المسلمين فهم جسد 
واحدء وعصمتهم واحدة في الدماء والأموال والأعراض أين| حلواء بغض النظر 
عن المكان الذي يسكنون فيه؛ ويتمتعون برعاية الدولة الإسلامية» وتمتد عليهم 
سيادة الإسلام» و يصح أمانهم كا ذهب الجمهورء حتى الأسير إذا ل يكن مكرمًا 
على منح الأمان يثبت أمانه” 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأنه لا خلاف على ماتدل عليه هذه 
النصوص العامة من إثبات حق الأخوة الإسلامية بمعناها العام فهذا ليس محل 
خلاف ونزاع» وإنما الخلاف في التسوية بين الفريقين في الحقوق الخاصة التي منها 
النصرة- في بعض صورها وأحوالها-» وقد دلت نصوص الكتاب العزيز على 
التفريق في حقوق الفريقين؛ لاعتبار الهجرة» والبقاء في دار الكفر. 


؟"'-قوله يلك : ١لا‏ يُؤْمنُ أَحَدكُمْ. عن نح لأخيوما حب لتنيه” 


.5١ تقدم تخريجه ص5‎ )١( 

() أخرجه البخاري (17)» ومسلم (45)» وتقدم تخريجه ص4 1. 

(”) أخرجه البخاري (57 5 7): ومسلم (750/0)) وتقدم تخريجه ص5 531. 

() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ »2٠١0‏ ومغني المحتاج للشربيني (4/ 714)» وكشاف 
القناع للبهوتي (/ ».23١5‏ والمغني لابن قدامة /١١(‏ 491). وينظر أيضًا: الأحكام السياسية 
للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليمان محمد توبولياك ص5 .١5‏ 


ويمكن أن يجاب على تلك المناقشة: ع مدر اعد وار لكيه ل 
تمنع حق النصرة في الدين لهم مطلقَا؛ بل جعلته واجبًا إلا في حالة خاصة: تتعلق 
بارتباط الدولة الإسلامية بمعاهدة مع الطرف المستنصر عليه من قبل هؤلاء 
المسلمين المقيمين في دار الكفر. 

(؟) كما احتجوا بعموم الأدلة التي تجيز الإقامة في دار الكفر لمختلف 

الأسباب» ومنها: 


98 س8 كي يج داه 7 و 
ع الي م يو ل 
شت '. وزاد في رواية البيهقي فَالَ: وَأَظُنَ أنُّقالَ: ١نَكُنْ‏ مُهَاجرًا 

وجه الدلالة: 


قالوا: دل الحديث على أنه ككِةٍ أذن للمسلمين في المقام خارج دار الإسلام» 
ومادام أن الرسول كَكةٍ أذن للمسلمين في المقام خارج دار الإسلام؛ فإن ذلك لا 
يقتضي حرمانهم من حقوق المسلمين وانقطاع الولاية عنهم ولايمنعهم حق 
رعاية الدولة الإسلامية لهم ىا لايمنع امتداد سيادتها عليهم. 


)7١7/١١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» باب فديك (517)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
)5/5( ح(5851))» والبيهقي ني الكبرى (19/9) ح(179/7/7), والطبراني في الأوسط‎ 
ح(73798)» وأورده الهيئمي في المجمع (0/ 754) ح(9107)» وقال: « رواه الطبراني في‎ 
"الأوسط" و "الكبير" باختتصار ورجاله ثقات؛ إلا أن صالح بن بشير أرسله؛ ولم يقل عن‎ 
.)5017-506٠ /١7( فديك » » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )١9/9(‏ (”ا/ا/ا/ا1). 


ونوقش هذا | الاستدلال أنآن الحديث لايثبت؛ فإن إسناده ضعيف؛ وله علتان: 

الأولى: جهالة صالح بن بشير بن فديك- أحد الرواة-» فقد قال ابن معسين 
الم يرو عنه إلا الزهري»" 

والثانية: الإرسال؛ فإنه لم يقل: «عن فديك» - كم) قال الهيثمي عقب ل 

وأجيب على هذا الاعتراض: بأن على فرض ضعف الحديث سندًا؛ فقد دلّ 
على معناه أحاديث أخرى متفق على صحتها؛ ومنها: 

1 -ماثبت من حديث بريدة الأسلمي 5 وإ في وصيته كَِلِْةِ للجيشء وفيها: 
«..مُمَ ادعُهُمْ إِلَ التَحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار الممَاجِرِينَ وَأَخْرْهُمْ أَّهُمْ إنْ فعَلُوا 
0 لي 
أخْْهُمْ أ يَكُونُونَ كأعْرَابٍ امُسْلِوينَ: يمري عَلَهم ححكُمْ لله الَِّي يخي عل 
ا 0 شَيْء إلا أن نجَاِدُوا مَعَالْمِحِين... 70" . 

وجه الدلالة: 

قالوا: فقد أقر كَل من لايريد التحول إلى دار الإسلام على إقامته؛ وأنهم 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين؛ فكيف يقال بعد ذلك: إن هو لاء 
المستلمين ليسوامن رغايا الدولة الإسثلامية الخاضين تساطانا والمستعين 
بوعايتها وحاينها؟؟ 


.)0796 /5( ينظر: الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) ينظر: مجمع الزوائد للهيشمي (40/ 765)؛ حيث قال : «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" 
باختصارء ورجاله ثقات؛ إلا أن صالح بن بشير أرسله. ولم يقل عن فديك». وينظر أيضًا: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . للألباني (1/ 76٠‏ -5037). 

(؟) أخرجه مسلم (1711)» وتقدم تخريجه ص08 . 


ج-المعقول: 

قالوا: وما يؤكد هذه الولاية والتبعية لدار الإسلام؛ ومن ثم الخضوع 
لأحكامها ولسيادتهاء والتمتع برعايتها وحمايتها؛ اتفاق الفقهاء على ثبوت الميراث 
للمسلمين باختلاف الدارين إذا كان من أولي الأرحام؛ قال سبحانه وتعالى: # 
ووأ الام يمضه أو سَعْضٍ فكت أ 4 [الأنفال: ه0]. 

قال ابن العربي: «وأما قوله سبحانه وتعالى: لوَالنَءَامنوا وم ياجرُوأمَا كين 
وحم من لَىْءِ حَقٌ ماروأ 4 [الأنفال: 07]» الآية» فإن ذلك عام في النصرة والميراث؛ 
فإن من كان مقيًا بمكة على إيانه لم يكن ذلك معتدًا له به. ولا مثابًّا عليه حتى 
يهاجرء ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة» سواء كان الوارث في دار 
الحرب أو في دار الإسلام لسقوط اعتبار ا هجرة بالسنة»" '. 

فالعبرة إذن بوصف الإسلام دون اعتبار آخر... وبذلك يكون اخحتلاف 
الدارين بين المسلمين لا يؤثر في حكم الميراث وفي غيره» وأن المسلم من أهل دار 
الإسلام حيثما كان”". 

يقول أبو زهرة: «المسلم رعية إسلامية أين! كان موطنه؛ فالسيادة الإسلامية 
على المسلم في كل مكانء وذلك لأن ولاية المسلم لا تكون لغير المسلم» وإذا كان 
المسلم منتميًا للدولة غير الإسلامية فذلك لا ينفي سيادة الدولة الإسلامية» أيَا 
كان توظنةة 1 . 


.)881/ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 
ينظر: اختلاف الدارين وأشره في أحكام المناكحات والمعاملات» إسماعيل لطفي فطانيٍ‎ )0( 
ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام» أبو زهرة ص57.‎ )( 


. إذن فالمسلم أينم| كان هو رعية إسلامية تثبت له حقوق الأخوة في الإسلام 


وك ف عل قديف لامهالا لفت 
الترجيح والاختيار: 


من خلال استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من اعتراضات 
ومناقشات؛ فإن الذي يترجح للباحث هو القول الثاني: إن المسلمين كلهم أمة 
واحدة؛ مهما تباعدت بينهم المسافات» واختلفت الأوطان؛ كما نص على ذلك 
القرآن الكريم» وسنة الرسول الأمين يَلِةِ. 

فيكون المسلم الذي يعيش خارج الدولة الإسلامية عضوًا في الأمة 
الإسلامية» وتجري عليه أحكام الإسلام؛ ويجب عليه أن يساعد الإسلام 
والمتلضين قدو استط كوكناه . ' 

كما يحق له في أي وقت يريد أن يدخل دار الإسلام» ويأخذ جنسيتهاء التي هو يحملها 
في حقيقة الأمر باعتباره مسلً) منتميا لأمة الإسلام؛ ولايجوز لأحد أن يمنعه. 

ويبقى أمر بقائه وإقامته في دار الكفر أو حمله لجنسيتها- على القول بجواز 
ذلك- يبقى ذلك مرتبطًا بها يترتب عليه من مصالح أو مفاسد له وللإسلام 
والمسلمين» وبالشروط التي اشترطها من أجاز ذلك" ". 

أقول: كان هذا مقتضى أدلة الفريقين» وما ورد عليها من مناقشات 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان (7/ 072١1‏ و الهجرة 
إلى بلاد غير المسلمين» عماد بن عامره» ص9 ١٠١‏ وما بعدهاء وص777 وما يعدهاء والجنسية 
والتجنس وأحكامها ني الفقه الإسلامي» د.سميح عواد الحسن ص ١74‏ وما بعدهاء وص 775 
وما بعدهاء و الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليمان محمد توبولياك 
ص42 وما يعدهاء وص وما بعدها. 


واعتراضات- - لكن هذا نا يضح فق واقع آخر غير الذي تحيا الأمق وانما يكنون 
في ظل خلافة إسلامية تحمل همّ المسلمين في كل مكان وني أي مكان؛ و ينعم كل 
مسلم بحمايتها ورعايتهاء ويخضع لسلطانها وسيادتها. 

أما في ظل هذا الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة بعد سقوط الخلافة؛ فإن المتأمل 
في آراء الفريقين وأدلتهم؛ يجد أنه لايمكن أن يسلم لأحد الفريقين بالصواب 
المطلق؛ خاصة فيا يتعلق بالمسلمين المقيمين في ديار الكفر في عصرنا الحالي؛ فنهم 
مسلمون في أغلبهم من مواطني دوهم غير المسلمة؛ أي من رعاياها. 

فعلى الرأي الأول" ': فهم وفق ماتعنيه كلمة (رعية)؛ ليسوا من رعايا الدولة الإسلامية. 

ثم أين هي هذه الدولة الإسلامية - دار الإسلام - الموحدة التي ستشملهم 
بولايتها ورعايتهاء أو حتى مجرد أن تفكر في محنتهم ومشاكلهم وقضاياهم ؟!. 

فلا شك أن هذا يبدو مجانبًا لحقيقة الواقع الماثل للعيان» لكن وفي نفس 


)١(‏ ويمكن أن يفهم مراد أصحاب القول الأول على أنبم قصدوا بذلك الناحية السياسية فقط؛ إذ 
إنهم متفقون على وحدة الأمة» ومرجعية العقيدة» التي تبيمن على المسلمين جميعًا وتجمع بينهم» 
مها تعددت لغا: تهم أو تنوعت أجناسهم. أو تباعدت أوطانهم . فعندهم أن انتساب المسلم إلى 
الأمة الإسلامية يعتبر من قبيل الروابط الاجتماعية لا السياسية. 

ولاشك أن الانتساب إلى الدولة في الإسلام بمفهومها العقيدي والاجتماعي والسياسي هو مما 
أمرت به الشريعة الإسلامية؛ إذ إن كثيرًا من أحكام الإسلام وشرائعه لا مجال لتطبيقها إلا من 
خلال ذلك الكيان. 

والارتباط بهذا الكيان السياسي هو الذي يمنح التابعية الإسلامية للمسلم» بغض النظر عن مكان 
ولادته أو وطنه الأصلي» ومن لم يسرتبط ذا الكيان؛ فإنه لايكون من حملة تلك التابعية 
الإسلامية» حتى لو كان مسلًاء مادام آثر الارتباط بدولة أخوق الكنه يقن مرقطا بالمسلمين 
كأمة ارتباطًا اجتماعيًا ودينيًا؛ فيكون أَححا في العقيدة» أجنبيًا في التابعية. ينظر: الأحكام السياسية 
للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليمان محمد توبولياك ص617١1958-1١.‏ 


الوقت لا يمكن أن نسلّم للفريق الأول بأن المسلم بدولة غير مسلمة يكون في 
حِلٌ من التزاماته الدينية والأخلاقية. 

وتبقى الرابطة التي تربط المسلمين في الدولة المسلمة بالأقليات المسلمة هي: 
رابطة دينية اجتماعية» وليست رابطة سياسية بمعنى المواطنة أو التابعية» يقول 


المودودي بشأن الجزء الثاني من آية [الأنفال: ”7] أنه: ليوضح دخوطم في دائرة 
الأخوة الدينية» على الرغم من خروجهم من نطاق الولاية السياسية»" '. 

فالولاية للمسلمين ثابتة بقوله سبحانه: ل وَالْمُوَمُِونَ وَالْمُؤْمِسَت بصغ أوْيآة 
بَعضٍ #[التوبة: »]7١‏ غير أن المسلمين الذين تجمعهم دار الإسلام تثبت لهم الولاية 
المطلقة باعتبارهم رعايا دار واحدة» وإن لم تكن دولة واحدة كا هو الحال الآن» 
أما العلاقة بين الدول المسلمة والأقليات المسلمة فهي ولاية جزئية تثبت بحق 
الأغرة ال . 

وأخيرًا؛ فإن كون الأقليات المسلمة من رعايا دول غير مسلمة لا يقتدتضي 
التقليل من شأنهم» بل بالعكس؛ فالدور الكبير الذي يقومون به سواء للحفاظ 
على عقيدتهم وهويتهم وكرامتهم, أو فيا يتعلق بدورهم في الدعوة الإسلامية 
مهم جدّاء ى| أن التضحيات التي يقدمونها في مرات كثيرة» تضحيات عظيمة 
تفوق تضحيات المسلمين في الدولة المسلمة - أحيانًا -» خاصة وأنهم يمثلون 
الخطوط الأمامية للمسلمين؛ لذلك فهم يتعرضون لكثير من الصدمات 
والاضطهاد والتشويه الذي يسهم في زيادة مشاعر العداء ضدهم. 


.7١9ص ينظر: الحكومة الإسلامية‎ )١( 
.)7١١7 /5( ينظر: الأساس في التفسير» سعيد حوّى‎ )١( 
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وعليه قالدول المسلمة الآن تترتب فور تداك فا نات نيلت لأحعباق 
الخطوط الأمامية من الموا اجهة»؛ ولأن أوضاعها أكثر حساسية والتحديات أمامها 
مضاعفة» لذلك يجب على المسلمين حكومات وشعوبًا نصرتهم وتقديم يد العون لهم. 

ولّم أمر آخر في هذه المسألة لاينبغي إغفاله. وهو أهمية التفريق بون حالتين: 

الخال الأولى: إذا كانت إقامة المسلمين في تلك البلاد اختيارية منهم؛ مع 
قدرتهم على ال هجرة منها إلى بلاد المسلمين. 

الحال الثانية: أن تكون إقامتهم تلك اضطرارية» وكانوا مجبرين على ذلك؛ إما 
قهرًا من تلك الدول وقوانينها الظالمة» وإما لتعذر انتقاهم إلى بلاد المسلمين بسبب 
رفض تلك الدول لاستقبالهم. 

ويشهد لذلك التفريق أن الله ككَ استثنى طائفة المستضعفين المكرهين؛ 
ل ل ل ل # إن 


22 وه 2 جل الساه وس 


لين َه التكيكة طالين أَنِْي لامك لوا كا معدي في لض كالوأ ألم تكن 


ا 5 يا وبأنازلية تأي عه رساات مَصِبرًا 00 إلا الْمُسَسضْحَفِينَ مرت 
ألرَجَالِواليسَ ل 
يكارت أله عفرا عَفُووَا © [النساء:44-917]. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «تَرَلَت هذه الآية الْكَرِيمَة / مه ف كَل مَنْ 
أقَامَ بين ظَهُرَان مكرك وَهُوّ قَادِرٌ عَلَ اْجْرَق َك متك 0 مَةِ الدّينِ) 


َهُوَ ظَاِلِنَقْسِهِ مُرْتَكِبٌ حَرَامًا 0 وَيِنّصٌّ هَذِهِ الآية؛ حَيْتْ فول كقال:2 
ذَّألِنَ َس المكتيكة طَالِيى أَنشِيِم 4 أَي: تدك المجْرَةٍ. 
#كَالُوأ في م نك > أَىْ: مَك امار تَرَكْتَمُ الحخرَة؟ قال كا 


١ 


ع 
أ 


يْ: لا تَقَدِرُ عَلَ الْخُرُوجٍ من الْبَلَدِء وََا الذَّهَاب في الأزْض لوا ا 


عَدٌ بجوأ فياك مأو جَهَكد وَسَلتٌ مَصِبًا 4 ... 

ل إلا المسََضَعَدينَ يرك ارجاِ السك وَالواِ لاعَيعُونَ يجيه ولا يدون 
سيلا 4 هذا عُذْرٌ مِنَ الله تَعَالَ مَوَاء في تَرْكِ المجْرَق وَدَلِكَ أَنجُمْ لا يَفْدِرُونَ عَلَ 
التَحَلْضٍ ين أيذي المذركين وَكَوْ قتَرُواعا عَرَفُوا يلود الطريق: وَيجَذَا قَال: 
«لَاِيستَِيعُونَ جيل ولا يدون سيا 4 قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمَة وَالسُّدَيّ: يَعْنِي طَرِيًا. 


1م 000 


عَنْهُمْ برك الجْرَة وَعَسَى مِنَ الله مُوجِبَةً) 
وما لاشك فيه أنه لاينبغي إغفال هذا التفصيل وذلك التفريق بين الحالتين» 
عند النظر إلى طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين هؤلاء الأفراد. وتلك 
الأقليات» المقيمة في الدول غير الإسلامية» والله أعلم. 
الفرع الثاني: واجبات الدولة الإسلامية نحو الأقليات المسلمة : 
- المسألة الأولى: نصرة الأقليات المسلمة وقت السلم. 
النصرة واجب إيماني أخوي على كل مسلم لأخيه المسلم؛ مهما كان جنسه أو 
لزنه وباي أرط تجا جه يضرم تقجة وبالدنوا لون عام عبه ذكر اعت درن 
الرسول كَلِْ: مكل المؤْمِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاجهمْ وَتَصَاطْفِهِمْ مََلُ سد ذا 
اشْتكَى مِنْهُ عُضْوٌّ تَدَاعَى لَه سَائِرٌاجَسَدِِالسّهَرِ وَالحمّى )”". 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (940-189/5"), 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (8/ 2٠١‏ ح(١١501)»‏ ومسلمء 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم )١999/5(‏ ح(087١7):‏ من 


| حمس 
4 لزنا و« 
أ : 4 
وم 


وقال النبيّ : «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبِْيَانٍ يَشْدَ بَمْضْهُ تخضة ينها وتيك نان 


2 000 
أصابعه 7 


وقد جاء الوعيد لمن ي: يتخلى عن عون المسلم؛ حيث ورد عنه يَكٍِ أنه قال: «ما 
وم . )رن 3 وس | . 5 

من امرئ بخذل امرءً! مُسْلَ) في مَوْطِنٍ يُنتَقَضٌ فبِهِ مِنْ عِرَضضِو وَيُنتهِك فيه من 
خزته لأ ذل ل تل في تؤطن ب ف ضرق وتان أد ينضر م نصَرٌ سلا في 
مَوْطِنِ ‏ ب 
فيه نصرته) 
وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار في نصرتهم للمهاجرين فقال: « 

م 0 


000 7 و سار ك0 0007 تر وار وه 
ليت اموا وَعَاجو امداق سيل اله وَادبنَ >أووا وَصَيْوَا أؤليك حمالؤموة 


ل 


تفص فيه مِنْ عِرْض وَينْتَهَكَ فيه مِنْ حُرْمَه | لاك َصَرَهُ الله في مَوْطِن يحب 
0020 


[لأنفال: 4 7]. 


وقد أمر الرسول َلَِهِ بنصرة المسلمين لبعضهم البعض فقال: «انْضْرْ أحَاك 
ظَايًا أَوْ مَظْلُومًا»”"» فأما نصرته إذا كان مظلومًا فظاهرة:» أما إذا كان ظَاًا فتكون 


نصرته برده عن عدوانه وظلمه للآخرين. 


. 1١ وتقدم تخريجه ص5‎ »)١٠١71( ومسلم‎ :))58١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (77/ 758)» وأبو داودء كتاب السنةء ؛ باب من ردعن مسلم غيبة 
(0171/5) ح(1884): والبيهقي في شعب الإيمان» باب في التعاون على البر والتقوى 
11س والطبراني في الكبير (5/ 0 ابن عر 3 اول الأوشط (0/ 587) 
ح(4141): من حديث اير بن عَبدِاله وَأ يوب الْأَنْصَارِيٌ» وقال ال هيثمي في الملجمع 
17/0 3): رَوَاهُ الطَبَرَاننٌ في الأَوْسَطِ شاف عمسن حَسّر. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(050)» وينظر أيضًا: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (471/154- -456). 

(7) أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصبء باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومًا (/8؟17١)‏ 
ح(14477) من حديث أنس بن مالك وَإقغ. 


720 ا 
وقال أيضًا: «الْسْلمُ أَحُو الي 'لَايَظلِمُهُ وَلَايْسْلِحُةُ مَنْ كان في حَاجَةٍ 
أَخه كان اله في حَاجَيه وَمَنْ قرّجَ عَنْ مش ريك الله 2 عَنْهُ ما 7 


يوم القِيَامقِ وَمَنْ سَئ مسلا بره اللهيَوْمَ الْقِيَامة "9 1 
ولرعنا اللميرم و النانة عل ينف الاق والالتكاء لاون القاووراالدقي 

هم هنا: أن نصرة المسلم لأخيه المسلم تدل على حبه له كحبه لنفسه وأكثرء وإذا 
كانت عقيدة المسلم صافية فإنه سبيحسن ويتفاعل بالتأكيد مع ما يلمّ بإخوانه أين) 
كانوا؛ فالمسلم يعيش لنفسه ولغيره. 

وار ار اا 
الحاضر؛ إذ تتيح القوانين والمواثيق الدولية و الحاؤقناث القرلنساهيية " دافزية 
تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة» خاصة بالنسبة للدول المنفتحة على الأقليات» 
والتي تقبل التعدد والتنوع. 

كا لا يمنع تشدد بعض الدول في منح بعض التسهيلات لمساعدة الأقليات 
وذلك باستنفاذ كل الوسائل الدبلوماسية والإغراءات المادية والسياسية؛ لتتمكن 


.5١ ومسلم »من حديث عبد الله بن عمرء وتقدم تخريجه ص5‎ »٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أعلن ميثاق الأمّم المتحدة ة في ديباجته عن إيمان الدول با للفرد من حقوق أساسية» وما للإنسان 
من قدر يجب مراعاته. ثم نص في مادته الأولى (الفقرة ة الثالثة) على واجب اطيئة الدولية في 
العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا بلا تمييز» وقد تكرر 
ذلك بالإشارة إليه في عدة مواضع. وقد أقرت الجمعية العامة في دورتها الإحدى والعشرين 
بتاريخ 17 ديسمبر سنة 447١م‏ مشروع اتفاقيتين قامت لجنة حقوق الإنسان بإعدادهما خلال 
عشر سنوات» تحت اسم: العهد الدولي اللخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. ينظر: القانون الدولي العام لأبي هيف ص١7/8-‏ 
17؛ والقانون بين الأمم ))7١5-17٠٠١ /١(‏ جيرهارد فان غلان» تعريب عباس العمر» طبعة 


دار اليل -بيروت. 


تراك /ز + 


بواسطتها من التوجه نحو مساعدة الأقليات المسلمة. 

وتتعدد أوجه المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول المسلمة وقت السلم أو في 
القاروف اللعادية وميني :: 

-١‏ تدعيم الأقليات المسلمة في ميدان التعليم الديني؛ وذلك بإنشاء مراكز 
لتحفيظ القرآن الكريم» ودعم بناء المدارس الإسلامية التي تتماشى مع واقع 
المجتمع» نخاصة بالمناطق النائية والقرى التي تدقها اللسلمون كر »وتقن 
اللغة العربية بينهم لأن اللغة وسيلة هامة للاحتفاظ بالكيان الإسلامي للأقلية. 
ووسيلة لوقف والحدٌ من تدهور الأصالة الثقافية للمسلمين. 

؟- بناء وتدعيم المراكز الإسلامية لتكون وسيلة بديلة عن المراكز التنصيرية» 
لكي تقدم الخدمات اللازمة للمسلمين» على أن لا تقل في أنواع الخدمات التي 
تقدمها وفي مستواها عن مثيلاتها من المراكز غير الإسلامية» وبالتالي تخفف من ضغط 
الإغراءات التي تقدمها للمحتاجين والمحرومين'". 

- تدعيم التعليم العالي للأقليات المسلمة» وذلك برفع نسبة المنح التي تقدم 


)١(‏ ينظر: توصيات المؤتمر العالمي السادس للأقليات المسلمة في العالم» الذي عقد بمدينة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية في الفترة من7١-17١‏ حمادى الأولى 5٠5‏ ١ه‏ الموافق للفترة من 177- 
1" يناير 1945 مء ندوة الأقليات المسلمة (1/ 17798-11287)» والأحكام السياسية للأقليات 
المسلمة في الفقه الإسلامي» سليان محمد توبولياك ص57١.‏ والعلاقات الخارجية للدولة 
الامتلاسة دراب وقار :1482 تحني عبد يارت المشيراي 1-1763 مواسسة 
الرسالة-بيروت» ط١517-1١ه-19940م.‏ 

(؟) ينظر: دور المساجد والمراكز الإسلامية في مجتمع الأقلية المسلمة» د. محمود مصطفى حلاوي» 
ندوة الأقليات المسلمة في العالم .0377٠ /١(‏ 

(9") ينظر: محنة الأقليات المسلمة والواجب نحوهاء صابر طعيمة ص 2707 طبعة دار الجيل- 
بيروت» ط 19848م. 


لزي 9 داه 
لكناء الاقياك اتتائمةالحمعتر امج تسيل كبر تارم العرعية منها رشيف 
والأخيرة قد تكون في بعض الدول حكرًا على أبناء الأغلبية كسياسة تعتمدها 
الدولة» أو نظرًا لارتفاع تكاليف الدراسة التي يجعل المسلمين يعزفون عنها. 

- إنشاء الجامعات الإسلامية» أو دعم الموجود منها بالمعدات والمختصين 
والدعم المالي» على أن تخضع هذه الخطوة لدراسة بعيدة الملدى من حيث المناهج 
التعليية أو التوجه العام للجامعة» لمجابهة التحديات الحضارية المفروضة عليها 
في ييئتهاء ولاسيم| إذا كانت بيئة متخلفة أو تحجر على الحريات 7 

5- الاهترام الإعلامي بالأقليات المسلمة من خلال تغطية أخبارها وقضاياها 
ومشكلاتهاء وعرضها على الرأي العام المحلي والعالمي؛ والتصدي للشبه 
والاتبامات الموجهة إليهمء على أن تتعدد الوسائل لتشمل الإذاعات والقنوات 
التلفزيونية والمجلات والإنترنت. 

ولاينبغي قصر استخدام تلك الوسائل في الدفاع عن 0 فحسب؛ بل 
توجه لتفيدهم في حيا: تهم الدنيوية والدينية؛ بأن تعلمهم وتوعيهه ”"' 

1- من خلال العلاقات الدبلوماسية» والمصالح المتبادلة؛ فعلى الدول المسلمة 
أن تتوسط في السماح للمسلمين ببناء المساجد أو زيادة عددها على أن لا تكون 
بشكل المساجد التقليدية من حيث الدورء وكذلك السماح للمسلمين بإعلان 
دعوتهم وممارسة مقتضيات عقيدتهم بحرية» وفق ما تتيحه أنظمة وقوانين تلك 


.707 ينظر: محنة الأقليات المسلمة ص‎ )١( 
ينظر: خطط وبرامج للأقليات المسلمة في العالم» اهادي بخاري علي» ندوة الأقليات المسلمة‎ )( 
.) ده"‎ /1( 


اح لصي ١‏ 207 
ااه 7 8 
١ 4‏ 
الدول» ووفق المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأقليات' '. 

- من الناحية الاقتصادية» وبا أن الله تعالى أنعم على بعض الدول المسلمة 
خاصة الدول البترولية””؛ فهذا يفرض عليهم مسائدة إخواهم بالدول الفقيرة 
وحتى بالدول الغنية؛ لآن الأوضاع الاقتصادية للأقليات المسلمة عمومًا سيئة 
ومزرية» وتكون هذه المساعدة ببناء المستشفيات والتكفل بمستلزماتهاء وإنشاء 
دور للرعاية الاجتماعية المختلفة؛ كدور رعاية الأيتام خاصة أيتام الحروب التي 
تشْن ضد المسلمين كما حصل في البوسنة وال هرسكء أو إنشاء مراكز لاستقبال 
اللاجئين وتقديم المساعدة المادية والنفسية لهم. 

8- تدعيم الأقليات المسلمة بإنشاء مشاريع اقتصادية متعددة» خاصة وأن 
كثيرًا من الدول تدعم حرية الاستثار» أو تتوفر فيها فرص كبيرة للاستثار» فاذا 
يمنع المسلمين لإنشاء مشاريع إنائية في الأماكن والأقليات التي تتركز فيها نسب 
معتيرة من المسلمين» ونجد أن بعض الدول ترحب بذلك لتساعد بطريقة غير 
مباشرة في مساعدة اقتصادهاء وفك أزمة البطالة والفقر للمسلمين بهاء وتتعدد 
صور هذا الدعم بحيث لا يمكن حصر صورة في مجال واحدء وأصحاب المجال 
أدرى با يمكن تقديمه والطريقة التي يقدم بها. 

تتعدد أناط مساعدة الأقليات المسلمة» ولا يسع المجال لذكرها؛ فهي أوسع 
)١(‏ ينظر: حماية الأقليات في الفكر الإسلامي والقانون الدولي» د.صلاح عبد البديع شلبي 

ص27949-1717/4» بحث نشرته مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور» ط 5757 ١ه‏ -5١١5م.‏ 


() بدلا من توجيه ذلك الدعم إلى حدائق الحيوان في الغربء أو رعاية بععض الأندية الرياضية في 


724 7 أ 3 


ينقص هو الإرادة الفعلية للقيام بذلك. بل إن «بجرد التمثيل الدبلوماسي يخفف 
من حدة الحجوم على الأقليات المسلمة)”". 

(إن لجماعات الأقليات المسلمة علينا حقوقًا ذات شعب ثلاث: حق الأخوة. 
وحق التساند» وحق التداعي... لذا فهم الخ البعيد القريبء والسند القليل 
الكثير» والعضد الغائب الحاضرء فهو في المامش هناك ولكنه بالقلب موصول 
مه| بعدت بيننا الشقة» وإن هذا الحق للأقليات المسلمة ليلقي علينا مسؤولية 
ذات شعب ثلاث كذلك؛ فحق الأخوة مسؤولية الاقتراب» وحق التساند 
مسؤولية الفهم؛ وحق التداعي مسؤولية الرعاية»” ". 

المسألة الثانية: نصرة الأقليات المسلمة وقت الحرب: 

إذا ما تعرض المسلمون المقيمون في دار الكفر- وهم ما يطلق عليهم 
الأقليات المسلمة- إلى الاعتداء من طرف الدولة التي تنضوي تحتهاء سواء من 
حكومة الدولة» أو من شعبهاء أو من الجماعات العنصرية والمتعصبة» المسلحة 
أحيانًا أو غالبًاء أو من قبل دولة أخرى غير التي يقيمون فيها؛ فا الذي يجب على 
المسلمين - دولا ومنظمات وشعوبًا”” - فعله؛ ماذا يلزمها من حق النصرة لؤلاء 
المسلمين وتلك الأقليات؟ 

يمكن التفريق بين حالتين في نصرة الأقليات المسلمة في مثل هذه الظروف: 


.)* 8ه‎ /١( ينظر: خطط وبرامج للأقليات المسلمة» ندوة الأقليات المسلمة‎ )١( 

(؟) ينظر: الدراسات النفسية والاجتماعية للأقليات المسلمة» سيد أحمد عثران» ندوة الأقليات 
المسلمة .)5١57/1١(‏ 

(؟) تما لاشك فيه أن ما يتأتى ويتاح فعله للدول كحكومات أكثر مما يتأتى للشعوب المغلوبة على أمرها. 


الحال الأولى: م ون مل لس رابجا لا 

إذا حدث هذا الاعتداء على هؤلاء المسلمين» وليس بين المعتدي والدولة 
الإسلامية عهد. فيجب على الدولة الإسلامية أن تنصر هؤلاء المسلمين» بكل 
أنواع النصرة» ولو أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين المعتدي والدولة الإسلامية» 


ومن أدلة ذلك: 
١-قول‏ الله تعالى: وَل نا منُوأ وَلَم ا من شَّءٍ حَق مبَاجزوأ 
8 
ب + >س لم مك ده م 02010 2 3 24 
وَإنِ أْسَسَِصَرُوكُ في أَلدّنِ َلِتِحكْمْ التَصَرُ إلا عل نوم سكم وينتثم يق وَأنَّهُ يمَا 


تَحَمَلُونَ َصِبرٌ # [الأنفال: 7/]. 

قال القرطبي: «قوله تعالى: #وَإِنٍ أن سَكتصروك في ألدَينِ » يريد: إن دعوا هؤلاء 
المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم» 
فأعينوهم؛ فذلك فرض عليكم فلا تخذوهم., إلا أن يستنصروكم على قوم كفار 
بينكم وبينهم ميثاق» فلا تنصروهم عليهم؛ ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته"' 

لكن لو كان هؤلاء المؤمنون.» الذين لم هاجروا مستضعفين» واعتدى عليهم 
الكفار» فإنه تجب النصرة حينئذ؛ لآن اعتداء أولئتك على هؤلاء المستضعفين 
ناقض للعهد, كما قال سّبَحَانَهُوَتعَالَ : ال فى سَبيل الله وَالْمِسسَصْعَفِينَ 
م ألرَجَالٍوَالِيْسلَه والْوْردنِ © 0005 

قال ابن العربي: «إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛ فإن الولاية معهم قائمة؛ 
والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى مناعين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن 


.)١١١ /8( ينظر: تفسير القرطبي (8/ 777)» وينظر أيضًا: المحرر الوجيز‎ )١( 
.١5؟ص ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي‎ )( 


١: 2‏ يجاح 
ش 1 3َُ 
١4‏ 0 ان 4 


كان عددنا يحتمل ذلكء أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم, حتى لا يبقى لأحد 
درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء. 

فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدوء 
وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد؛ والقوة والجلد» ". 

١‏ - قوله تعالى: لأوَمَا لَكْرَلَا تُمَُِونَ فى لاله وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مس لجال ولس 
اولان ان يعوو ربنآ لجنا مِنَ هذ الَْرَي الالو هلها وجل لان لَدنكَ ولا وجَعل لا 
من لَدّنَكَ تصِيرًا # [النساء: 076]. 

يقول القرطبي: احض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من 
أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتدونهم عن الدين 
فأوجب الله تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء 


00000 
ويقول الرازي: اومعناه إنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة» وقد بلغ حال 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين ما بلغ في الضعف. فهذا 
حث شديد على القتال» وبيان العلة التي من أجلها صار القتال واجبّاء وهو ما في 
القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة» ". ٠‏ 
وجاء في تفسير القاسمي: «تدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي 
الكفار» ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة من ظالم أو لص وغير ذلك» '. 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العرربي (؟/ 5١‏ 5). 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 71/9). 


(") ينظر: تفسير الرازي (181//0). 


ويقول سيد قطب: «وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله» واستنقاذ هو لاء 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في 
مشهد مشير لحمية المسلم وكرامة المؤمن» ولعاطفة الرحمة الإنسانية على 
الإطلاق؟!0”" 

ويقول في موضع آخر: «إن هذه القرية الظالم أهلهاء التي يعدها الإسلام في موضعها 
ذاك دار حربه» يجب أن يقاتل المسلمون لإثقاذ المسلمين المستضعفين منهاة” '. 

يقول الدكتور عارف أبو عبيد- مبينًا السبب الرابع للقتال» في معرض حديثه 
عن أسباب القتال في الإسلام-: «...رابعًا: حماية الأقليات المسلمة التي تعيش 
خارج حدود الإسلام؛ ولايقتصر الجهاد على الدفاع عن العقيدة في مركزها وهي 
ديار الإسلام؛ بل يتجاوز هذا الحصن إلى حماية المسلمين من اضطهاد المشركين 
لهم أو إكراههم على ترك دينهم. 

فإذا وقع على المسلمين خارج ديار الإسلام ظلم؛ فيجب على المسلمين أن 
بهبوا لنجدتهم والدفاع عنهم؛ ولا يجوز أن يتركوهم ليقاسوا أنواعًا من الضيم أو 
الذل أو الموان والضياع ينزله بهم أعداء الإسلام. 

قال تعالى: وما ك5 لا مُقُونَ فى مَ لاه وَلْمْستَضْحَفِينَ م الِجَالوالِيْسَآِ لون 
دن يفوت انان َذالْقري ةلا لها لعل لان لَك ولي وَجَمَل نان 


0 - 0 
نك تَصِيرًا © [النساء: 2...]96 . 


.)7١8/7( ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)7١8/57( ينظر: المرجع السابق‎ )1( 
.110- ١17 ينظر: العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» د.عارف خليل أبو عيد ص5‎ )*( 


- قوله سُبْحَائَهوتعَالَ : لمَعَيلٌ في َيِل الله لَامَكلَتإِلَاسنْسَكَ 4[النساء: 44]. 

ابمعنى لآ تدع الجهاد والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو 
وحدك... ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد لوفو 

قال البغوي «أي: لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين 
ولو وحدك» ". ظ 

ويدل على ذلك أيضًا أن هرقل ملك الروم أمر بقتل من أسلم من أهل الشام؛ 
ولذلك أرسل النبي يك جيوشه لقتال الروم في الشام» وجهز وهو في مرض 
الموت جيشًا فيه وزيراه أبو بكر وعمر'". 

حيث لم يكن حينئذ أي صلح بين الروم والرسول ولك وسمع الرسول كلل 

بها ينوي أن يفعله هرقل فبادره بجيشه بلا تردد. 

يقول الدكتوريوسف القرضاوي: «فلهم [الأقليات المسلمة] حق المعاونة 
والمعاضدة.. وعلينا مناصرة المستضعفين والمضطهدين منهم بكل ما نستطيع من قوة» ولو 
أدى ذلك إلى حمل السلاح لإنقاذهم من طغيان الكفرة وعدوان الفجرة)”". 

وما سبق نرى أن على الدولة الإسلامية أن تبادر بإنقاذ هؤلاء المسلمين من 
أيدي المعتدين عليهم بدون تردد؛ لأن ذلك واجب عليها ى) سبق. 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ “797)» وينظر: تفسير البغوي ».)١١5/7(‏ والتفسير الكبير 
(1577/1). 

(؟) ينظر: تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي (7/ 508). 

() ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص٠‏ 5. 

(5) ينظر: الحل الإسلامي فريضة وضرورة؛ يوسف القرضاوي ص١8؛‏ مؤسسة الرسالة-بيروت» 
ط4١-‏ 1515ه-1444م. 


أما إذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة عن أن تمد لهم العون والنصرة» فيجب 
عليها أن تذلل لهم كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرتهم إلى الدولة 
الإسلامية» إذا كانت تخاف عليهم من إبادتهم واستبدادهم' ". 

وهذا النصر للمسلمين في دار الكفر لا يعتبر تدخلًا في شؤون الغير؛ لأن 
التدخل مشروع حتى في القانون الدولي لإحقاق الحق» وإزهاق الباطل» وهو مشروع 
أيضًا دفاعًا عن الإنسانية» في حال اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها ". 
ظ وما سبق يتبيين أن على الدول المسلمة أن تسعى بالتدخل المباشرء وبجدية 
تامة لإنقاذ المسلمين المضطهدين, الذين يتعرضون للقتل والتشريد» وأن تنصرهم 
عسكريًا وماديّاء وإن لم تتمكن من ذلك بسبب فقرها أو عجزها؛ إما خوفًا من اعتداء تلك 
الدولة عليهاء أو من الضغوط الدولية» فعليها أن تخلي السبيل للمسلمين ليقوموا بهذا 
الواجب حسب قدرتهم واستطاعتهم؛ وإن تعذر ذلك فعليها أن ل تدخر أي جهد من 
أجل مساعدتهم بتقديم التظلم لدى الحيئات الدولية المعنية. 

وهذا هو حال كثير بل كل الدول المسلمة في عصرناء كا أنها جميعًا تشترك 
بمعاهدات دولية مع غيرهاء ى) أن انضواءها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها 
هيئة عالمية يجعلها مقيدة ومكبلة بها اصطلح عليه ب (الشرعية الدولة) التي تمنع 
)١(‏ ينظر: أسس العلاقات الدولية في الإسلام ص 5 5غ ٠١‏ نقلاً عن الأحكام السياسية للأقليات 

المسلمة لتوبولياك ص ١1514‏ . 
(0) ينظر: نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية» د.إساعيل أبو شريعة ص" مكتبة الفلاح- 

العوييت: 1141-1 لكام ومتبيج الأسلام ل لحرت والتيياوم »عاد مسميرية 

ص1788١ء‏ دار الأرقم-الكويتء, ط١-07٠5١هء‏ والقانون الدولي العام د.علي أبو هيف 


ص١7‏ والعلاقات الخارجية في دولة الخلافة» د.عارف خليل أبو عيد ص ».١170‏ والعلاقات 
الخارجية للدولة الإسلامية» د.سعيد المهيري ضص١171-"1717.‏ 


تدخل الدول في الشؤون الداغعلية للدول الأخرى -خاصة إذا كان المضهدون 
فيها من المسلمين-. 

ورغم كل هذا فإنه يمكننا القول: إن الدولة المسلمة إذا لم تربط بينها وبين 
دولة أخرى غير مسلمة معاهدة؛ فيحق لما؛ بل يجب عليها التدخل لاستنقاذ 
المسلمين المستضعفين المضطهدين. لكن تدخلها هذا مقرون بشروط: 

١‏ - أن يطلب المسلمون المعتدى عليهم النصرة من الدولة الإسلامية؛ لأنهم 
أقدر على تقدير الظروف» وخطورة ما يقع عليهم من ظلم واعتداء» وعلى الدولة 
الإسلامية أن تضغط على تلك الدولة بكل الوسائل لترفع الظلم والمعاناة عن 
00 

عن كود اراي الاي طامر تعير اي اوضر طتوعا نا لقره تحال 
#وَإِنِ أسَكَصرُوكُم في ألدِينَِعَكِيِحكُمْ آلتّصْرٌ 4 [الأنفال:77]» وهنا تظهر الحكمة 
الإلهية؛ حيث لا يضطهد المسلمون غالبا إلافي دينهم وبسبب دينهم؛ لأن الدين عند 
المسلمين يشمل جميع نواحي ال حياة» والمسلمون لذلك يتعرضون لهذا الاضطهاد. 

أما إذا استنصروا الدولة الإسلامية» لأجل أمور غير دينية كالأمور المحرمة. 
فلا يجوز نضرتمهم على ذلك من مثل افتتاح محلات الخمرء أو النوادي الرقصية 
والموسيقية» ونحو ذلك”"' 

“7- أن لا تكون بين الدولتين معاهدة دولية» أو ميثاق يمنعهما من التدخل في 
)١(‏ ينظر: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» د.سعيد المهيري ص 217 والأحكام السياسية 

للأقليات المسلمة لتوبولياك ص50١.‏ 


(؟) ينظر: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» د.سعيد المهيري ص 17.» والأحكام السياسية 
للأقليات المسلمة لتوبولياك ص560١.‏ 
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؛ - أن لا تكون مصلحة ترك نصرة المسلمين في دار الكفر أرجح من مصلحة 
نصرة المسلمين في ديار الإسلام نفسهاء والدليل على ذلك صلح الحديبية» الذي 
ترتب عليه ترك نصرة المستضعفين في مكة حسب النظرة الأولى» ولكن الرسول 
كيد كان يدف من وراء ذلك الصلح إلى أن يحيد مكة في الصراع الدائر بين دار 
الإسلام وبين المشركين الآخرين» ويهود الجزيرة العربية» حتى إذا انتهى معهم التفت 
حيتئذ إلى مكة التي تبقى في هذه ال حالة وحيدة في هذا الصراع مع الإسلام “. 

الحال الثانية: وجود معاهدة بين الدول المسلمة وبين الدولة غير المسلمة المعتدية: 

في حالة تعرض الأقلية المسلمة للعدوان والاضطهاد. وكان بين الدولة التي تنضوي 
تحتها والدولة المسلمة التي تود مساعدتها ونصرتها معاهدة» فهل يجب على الدولة المسلمة 
نصرة تلك الأقلية المسلمة عسكريًا بمقتضى رابط الإخوة الإسلامية؟ 

جاء النص القرآني -في هذه الحالة - واضح الدلالة؛ حيث قال سبحانه 
وتعالى: الامو وَل ايج وأما كن ولَحوِم من َو حك جايو ون أسَحصَرْوكُم 
في ألدّنِ مَمَكَيِحكْمْ اللَصَرٌ إلا عل فوتكم وينم طق 4[الأنفال:71]. 

فجاء النص القرآني ليبين حكم هذه الحالة» كما قال ابن كثير في تفسيرها: 
«وإن استنصروكم هؤلاء الأعرابء الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدوهم 
فانصروهم. فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم 
على قوم من الكفار يينكم وبينهم ميثاق؛ أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوأ 


(0) ينظر: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» سعيد عبد الله حارب المهيري ص؟177. 
(5) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (/ 4 )7١‏ والجهاد والقتال في السياسة الشرعية /١(‏ 0417- 584). 


د 7ك ده 
أيوانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس 895 
لكن هل هذا حكم عام في نصرة كل مسلمء أو كل أقلية مسلمة أقامت ني 
ديار الكفار. وسكنت بلادهم. أم أن الأمر يحتاج إلى تنفصيل؛ من خلال النظر إلى 
جانب الاختيار والاضطرار إلى تلك الإقامة؟ 
وإذا كانت الآية لم تتعرض لهذا التفصيلء إلا أن لفظها مشعر بذلك؛ حيث 
إن ظاهر الآية يدل على أن ترك الهجرة إنم| هو اختيارهم؛ ومن ثم علق حكم نفي 
الولاية عنهم حتى هاجروا؛ فدل على أن بمقدورهم أن يتحولوا من تلك الدار 


آله 


إلى دار الإسلام؛ حيث قال سُبحَلَوَتال: لوَالَْامثوأ َم اجر وأ ما لكر من ولتم 


من شَيْء حَقٌ ماروأ © . 

وتقدم الإشارة إلى ما يشهد لذلك التفريق؛ حيث إن الله يبد استثنى طائفة 
المستضعفين المكرهين العاجزين عن الانتقال إلى دار الإسلام من الوعيد على ترك 
الحجرة ؛ فقال: ل إذَ أن توه المكتيكة طلِيى أنصييج كالوأ مُث دالوا كا مُسمَضْعَِينَ ف 


> رمه يس َّ عه 


2 رسع م 27 سس نري عورم ع د سقس ٠‏ سددوو دسم بم اس ل 
لاض الوأ ألم تكن أَرَض الله واسعة فبباجروأ يها َوْلهِكَ مأونهم سَهَمُ وَسَهَتْ مَصِرًا إل 


و اه و م ره ل رسم روج 2س رمه 0 0 2 ع ع ده 
لْمُسْتَصَعَفينَ مرت الرجَالِ لسك وَالودن لا يسْتَِيعُونَ حبلة ولا يَتَدُونَ سبيلا (00) توليك 


ساح ارس شاع بو عركه ووو سد 3 0 
لله أن يعفو عَنْهم وكارت الله عفوا عَفُورًا * [النساء:/ال-ة4]. 

وسبق نقل كلام ابن كثير في تفسير هذه الآية» في بيان قَوُله تعالى: 8 ِل 
ل هم حَِينَ م الرَجَالِ والِنسآءِ وَالْوأْدنٍ لاستْطيه و دين سيو 3 4 3 قال: 


98 


« هَذا عذّرٌ مِنَ الله تَعَالَ يَِوْلَاءِ في تَرْكِ المجْرَق وَذَِكَ أَبَكْمْ لَا يَفَدِرُونَ عَلَ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كشير (7/ 037097» وينظرأيضًا: تفسير الطبري (58/54)» وتفسير القرطبي 
(8/ لاه )» والمحرر الوجيز لابن عطية (5/ .)”9٠‏ 


الإجاكة زا ١‏ 


00 0 8 فضا دار 5 500007 ل 
التَخْلص من أبذى المشرَكينَة وَلَرْ كَدَرُوَا مَاعَرَفُوآ يَسْلكُونَ الطريئة وَكَذَا قال: 
و 


يليو لوكا دود سا4 فَالَ يايد وَعِكْرِمَُه وَالسّدَي: يَْنِي طَرِيقا. 


- 


2و و ل 


وَقَوْلْهُ تَحَالَ: لا دولك عمى أمَهآن يَحَْو عن وك أَمَهعهُوا عورا 4 أيْ: يَنَجَاوَرٌ 
عَنْهُم بك المجْرَق وَعَسَى من الله مُوجبَة)'"' ظ 

وقال الإمام القرطبي: «قوله تعالى: لوَإِنِ أَسَتَصَرُوكُ في ألبنِ # يريد: إن 
دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم مهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم 
فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذوهم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تنم مدته»” '. 

لكن لو كان هؤلاء المؤمنون الذين لم .هاجروا مستضعفين واعتدى عليهم 
الكفار» فإنه تجب النصرة حينئذ؛ لأن اعتداء أولقك على هؤلاء المستضعفين 


ناقض للعهد ى! قال سَبَحَاهوَتَعَالَ : #وما لك لا ُمُِونَ فى سبي ل الله والْمِسِسَضعَفِينَ م 


عم 


رم رمح ات 


لرِجَالِوا لِيْسَآءِ وَالْولْدن * [النساء: 709/8 , 
وقال ابن العربي: «إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين-يعني الذين لم مهاجروا 
واستنصروا-؛ فإن الولاية معهم قائمة» والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين 
تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلكء أو نبذل جميع أموالنا في 
استخراجهم, حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع الل 
ويمكن أن نلمس من خلال كلام الفقهاء ني هذه المسألة التفريق بين حالتين: 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 0740-1289 وينظر ما تقدم ص5١1/,.‏ 
() ينظر: تفسير القرطبي (8/ /7”")» وينظر: المحرر الوجيز (8/ .)١١١‏ 


(") ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي للطريقى ص ١57‏ . 
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟1/ .)41٠‏ 


7 ي*ي : ره أخافم 5 
قا : 3 ل 
/[لا* © : 4 

ا 0 جه طن وري اصح 


الحال الأولى: إذا كانت إقامة المسلمين ني تلك البلاد اختيارية منهم» مع 
قدرتهم على ال هجرة منها إلى بلاد المسلمين. 

الحال الثانية: أن تكون إقامتهم تلك اضطرارية» وكانوا مجبرين على ذلك؛ إما 
قهرًا من تلك الدول وقوانينها الظالمة» وإما لتعذر انتقالهم إلى بلاد المسلمين بسبب 
رفض تلك الدول لاستقبالهم. 

فأما الحال الأولى: وهي التي فيها تكون إقامة المسلمين في تلك البلاد اختيارية 
منهم» مع قدرتهم على ا حجرة منها إلى بلاد المسلمين؛ فهذه التي تناولتها أكثر 
نصوص الفقهاء والمفسرين الذين تعرضوا لتفسير هذه الآية. 

يقول د.وهبة الزحيلي: «إن الولاية منقطعة بين أهل الدارين إلا في حالة 
واحدة ذكرها تعالى بقوله: #وَإِنٍ أسَتَصَرُوكُم في لين 4 وهي مناصرتهم على 
الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم لأجل دينهم. إلا إذا كان هؤلاء الكفار 
معاهدين فيجب الوفاء بعهدهم لآن الإسلام لا يبيبح الغدر والخيانة بنقض العهود. وهذا 
أصل من أصول أحكام الإسلام وسياسته الخارجية العادلة الرفيعة المستوى» “. 

لقوله سبحانه وتعالى: 9 وَأَوَهْوا مهد أنه دا عَهَدثُمْ ولا تفضا الأيسنَبَدَ 
وكير ها وَقَدَ بشم لَه لنِصكُمْ كنبلا دَألَهيعَلَمٌ ما تَنْحَلُوست 4 [النحل:41]. 

ويقول المودودي بخصوص آية النصرة: «ثم ما لبشت أن أوضحت أن 
مساعدة أخوة الدين لا تقدم اعتباطًا دون ضابط ولا رابط» وإنما يجب تقديمها في 
إطار المسؤوليات الأخلاقية والقوانين الدولية» وإن كانت بين الحكومة التي نالت 


)١(‏ ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د.وهبة الزحيلٍ /٠١(‏ 287 85)» دار الفكر 
المعاصر - دمشق» ط7- 518 ١ه.‏ 


هؤلاء المسلمين بالظلم وبين حكومة دار الإسلام مواثيق 
الإسلام من تقديم عون لهم يالف المسؤوليات الأخلاقية”" والدولية»”". 

ويضيف سعيد حوي في سياق تأكيد هذا: «أما الاعتداء على المسلم المقيم في دار 
الحرب [الكفر أولى] فلا يعتبر غدرًا أو نقضًا للموائيق إلا إذا كان منصوصًا على 
ذلك ومن كم فإننا لا ندخل معركة من أجله مع معاهدين بيننا وبينهم ميثاق» ". 

وكا يظهر؛ فإن مسألة الولاية تطرح مرة أخرىء وكون الآقلية المسلمة من 
رعايا دولة غير مسلمة يجعل الولاية الكاملة أو المطلقة التي تثبت للمسلم بدولة 
المسلمين لا تشمل المسلم الذي يعد رعية دولة مخالفة. 

ولانكاد نلمس فيها خلافًا بين الفقهاء والمفسرين؛ في أنه يجب على الدولة 
المسلمة حكومة وشعبًا نصرة الأقلية المسلمة التي تتعرض للاضطهاد والقتل 
والإبادة» إلا إذا كان بين الدولتين معاهدة. 

وهذا يعني أنه لا يجوز أن تنصر الدولة الإسلامية المسلمين إذا كان هذا العهد 
بينها وبين هذه الدولة قائً)ا. 


(1) مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ليس جديدًا لأن الإسلام يقره لكن تحت مظلة العدل 
والسلام واحترام الحقوق الإنسانية» بخلاف المبدأ اليوم فأي أخلاق دولية وآلاف المسلمين 
يُبادون أمام أنظار العالم» وآلاف الأطفال أيتام» وآلاف النساء المسلمات مغتصبات. في الصين 
والشيشان والبوسنة» وغيرها من الجمهوريات الإسلامية في روسياء فأين هي الأخلاق الدولية 
والمسؤوليات الدولية لتضع حدًا لكل هذه الانتهاكات؟ وينظر: انتهاكات حقوق الإنسان في 
البوسنة والشيشان؛ د.على الطيار ص 2101-١٠١1‏ وص7917-11/5. 

(6) ينظر: الحكومة الإسلامية للمودودي ص9١7.‏ 

(*) ينظر: الأساس في التفسير لسعيد حوى »)7١07/4(‏ وينظر نفس المعنى: تفسير المنار 
.)966/1١(‏ 


ولكن لكي لا تأخذ الدولة غير الإسلامية هذه العهود وسيلة لإبادة 
المسلمين» إذا هي عرفت أن الدولة الإسلامية لن تتدخل لإنقاذ المسلمين مع 
وجود العهد, فلا بد لها أن تشترط في العهد أن أي مساس بهؤلاء المسلمين يعتبر 
نقضًا للعهد” ؛ لأنه من المعروف أن المسلمين اليوم منتدشرون في جميع أرجاء 
العالم» على خلاف ما كان عليه المسلمون في بداية عهد الإسلام. 

فإذا اعتدت هذه الدولة في هذه الحالة على المسلمين» يعتبر العهد منقوضًاء 
وعلى الدولة الإسلامية أن تنصر المسلمين”, 

أما إذا عقدت الدولة الإسلامية عهدًا مع الدولة غير الإسلامية» ولم تشترط 
هذا الشرطء فعليها أن تفي بالعهد بعدم قتال تلك الدولة» ولكن على الدولة 
الإسلامية أن تضغط على هذه الدولة بجميع الوسائل السلمية المتاحة لديها خارجية 
وداخلية؛ لكي ترفع الظلم عن المسلمين إذا اعتدي عليهم من قبل هذه الدولة”". 

وجاء عن ابن عباس: ١لإوَإِنٍ‏ أسْكصَرُوكُ في لبن مَلِنِكْمْ التّصَرُ 4 على عدوهم 
إلاعلتو متك ويم َي 4 فلا تعينوهم عليهم؛ ولكن أصلحوا بينهب»". 

لكن إذا جئنا للواقع نجد أن الدول المسلمة لا تبتم أو قد لا تفكر في اشتراط 
مثل هذا الشرطء وإن اهتمت أو فكرت فلن تتجرأ على اشتراطه لأسباب كشيرة- 


.)7146 /١١( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير المنار .)١69 /١6(‏ 

() ينظر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي. سليان توبولياك ص75١-‏ 
١ 1/‏ بتصرف. 

(4) ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي» 
المطبوع مع مجموعة التفاسير (7/ 5 1)» المطبعة العامة- إستانبول» ط١-/1719م.‏ 


ليس هذا محل بسطها. 

فإذا كانت معاهدة بين الدولة المسلمة وغير المسلمة» و لم تكن شروط من هذا 
القبيل» ولم تشترط الدولة غير المسلمة عدم تدخل الدولة المسلمة في شؤونها 
الداخلية فيم| يتعلق بالأقلية المسلمة التي تعيش في أرضها؛ فليس للدولة المسلمة 
أن تقاتلهم حتى يتم العهد, أو ينبذ على سواء. 

وجاء في أحكام القرآن: «لوَإِنِ أسَتَصَرُوكُم في أدبن ممَكِيِكْمْ ألنَصْرٌ 4 يريد إن 
دَعُوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم؛ فذلك عليكم 
فرض» لإِلَاَل قو يكم وََنَُم عق 4 عهده فلا تقاتلوهم عليهم -يريد- حتى 
ف العهد انلعل شواة»”” . 

قال سبحانه وتعالى: ا وَإمَاتحَاضَت مِن ور حَِائَهُ يِذ لتم عل سوا إن أله لا 
يِبُ لضن 4 [الأنفال:08]» وقال كذ: « وَإِن نَكنها َيَمَمَهُم مَنْبَعْد عَهُدهِمْ وَطعَكُوأ 
فى دحك فَفَيِلواآيِمَةَ لحن إِنَهُمْ لا أيَمنَ لهم لَعَلَّهُمْ ينتهونت 4 [التوبة: .]١7‏ 

وقال عر مسن قائل: لمَمَاسْتَفَسُوا لك فَأَسْيَعِبُِوا طح إِنَ لله يحْبُ المتّقرت » 
[التوبة: /ا]. 

ومفهوم المخالفة في هذه الآية يقود إلى القول: بأنهم في حالة عدم استقامتهم والتي 
يدخل ضمنها الاعتداء على الأقلية المسلمة لا لسبب إلا لأنها مسلمة؛ فإنه يجب على 
المسلمين أن ينقضوا هذه المعاهدة» فلا مصلحة في معاهدة يباد فيها المسلمون. 

غير أن المتأمل للواقع يجد أن: الدول المسلمة اليوم لا تتحرك لنصرة الأقليات 


.)81//7( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


تجاه 
: 0 ناي« سيرما بر 


المسلمة لأنها قيدت حركتها بمعاهدات لا تخدم حتى مصالحها فم| بالك مصلحة 
الأقليات المسلمة؟!! 

لذلك تجرأ الكثشيرون على المسلمين فقتلوا وعذيبوا واغتصبوا وشردوا 
وهجّروا مئات الآلاف بل الملايين» دون أن تتحرك الدول المسلمة إلا بالاستنكار 
والشجب والتنديد» وأقصى ما قد تفعله أن ترفع لائحة تتظلم ليئة الأمم المتحدة» 
أو تناشد الدولة المعتدية على المسلمين بضرورة ضبط النفس والتعقل!! وينتتهي 
كل شيء عند هذا الحد. 

وإذا كانت النصرة العسكرية بالتدخل العسكري والخفروج عن الاتفاقيات 
الدولية صعبًا بالنسبة للمسلمين- في ظل الأوضاع الراهنة لأغلب إن لم يكن كل 
الدول الإسلامية- فإن النصرة بالوسائل الأخرى المتاحة واجبة؛ مثل: الإمداد 
بالغذاء والكساء والسلاح والدواء وإيواء اللاجئين وعلاج المرضى والمصابين» 
إضافة للنشاط الدبلوماسي. 

ولااشك أن نصرة الأقليات المسلمة والالتزام بالتعاليم القرآنية والنبوية 
والأخلاقية تجاهها وفي شتى الظروف ستجعل الآخرين يحسبون ألف حساب 
للمسلمين فإن ل يفعلوا؛ فإن الكثيرين سيتجرؤون عليهم» ويذيقونهم الويلات. 

يقول د.البوطي: ولا ريب في أن تطبيق مثل هذه التعاليم الإلحية هو أساس نصرة 
المسلمين في كل عصر وزمن» كا أن إهمالهم وانصرافهم إلى ما يخالفها هو أساس ما تراه 
اليوم من ضعفهم وتفككهم وتآلب أعدائهم عليهم من كل حدب وصوب»”". 


() ينظر: فقه السيرة النبوية» سعيد رمضان البوطي ص١7١.‏ 


-« داك زا‎ ١ 

وأما الحال الثانية: أن تكون إقامتهم تلك اضطرارية» وكاو عيضن 
ذلك؛ إما قهرًا من تلك الدول وقوانينها الظالمة» وإما لتعذر انتقالهم إلى بلاد 
المسلمين بسبب رفض تلك الدول لاستقبالهم؛ فإن كلام الإمام القرطبي وما نقله 
ابن العربي عن الإمام مالك وقال إنه قول جميع العلماء؛ فيو جب على المسلمين 
نصرتهم في هذه الحال على الدولة المعتدية- حتى مع وجود معاهدة مع تلك 
الدولة المعتدية-» ويجعلون اعتداءهم على المستضعفين ناقضًا للعهد. 

قال الإمام القرطبي: «قوله تعالى: #وَإنِ أَسَكَصَرُوكُ في أدبن # يريد: إن دعوا 
هؤلاء المؤمنون الذين لم يباجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم 
فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
وبينهم ميثاق فلا تتصروهم عليهم ولا تتقضوا العهد حتى تتم مدته»' '. 

لكن لو كان هؤلاء المؤمنون الذين لم هاجروا مستضعفين واعتدى عليهم 
الكفار» فإنه تجب النصرة حيئذ؛ لأن اعتداء أولئك على هؤلاء المستضعفين 
ناقض للعهد ىا قال سبحانه وتعالى: #إوَما لَكدَلَا نَُِْونَ فى يدل اله والْمستَصْعَفِينَ 
من الرِجَالِواليْسَآءِ وَالْولْدانِ * ال 

وقال ابن العربي: «إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين-يعني الذين لم مهاجروا 
واستنصروا-؛ فإن الولاية معهم قائمة» والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين 
تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا في 
استخراجهم؛ حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء © ". 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (77//8)) وينظر: المحرر الوجيز (8/ .)١١١‏ 


.١57ص ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» للطريقي‎ )١( 
.)5 5٠ /7( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )"( 


وما سبق نجد أن على الدولة الإسلامية أن تنصر المسلمين الذين يعيشون في الدولة 
غير الإسلامية» في حالة وجود العهد بينها وبين هذه الدولة في الحالات التالية: 

١‏ - إذا انتهى العهد بانقضاء مدته. 

"- إذا نقضت هذه الدولة العهد, أي إذا لم تف بشروط العهد”" 

*'- إذا أحست الدولة الإسلامية خيانة ومكرًا من هذه الدولة تجاه هؤلاء 
المسلمين» فعليها أن تنبذ إليهم العهد. وأن تحمي هؤلاء المسلمين. 

ويجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم في أي بقعة من بقاع الأرض كانوا 
فيها مستضعفين, وإن لم يفعلوا ذلك يتجرا الكفار على إيادتهم» وقتلهم. 
ونشريدهم؛ وتبجيرهم, ى) يفعلون اليوم في كل بقاع العالم» من الصين إلى 
البوسئة والهرسك. 

ولذلك قال الله تعالى: 9 وَالْدنَ كَعَروأ ته أوْل] ين ض_إِلَّا سَنْعَنُوهُ مَك فِمَكَةٌ 
فِالْأَرَضٍ وَعَسَادُ حكبرٌ > [الأنفال:/]. 

أي أن الكفار أولياء يناصر بعضهم بعضّاء وإذا أنتم أيها المسلمون لم تفعلوا 
ذلك فيا بينكم, يكن في الأرض فساد كبير حيث يتجرأ عليكم الكفار 
ويفتنونكم في كل شيء؛ لأنكم مسلمونء وأينا تكونوا فعدوكم واحد, على 
اختلاف مللهم وأوطانهم ومبادئهم. ظ 

يقول سيد قطب: «المسلمون الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع 
العضوي الحركي ذي الولاء الواحدء والقيادة الواحدة» يتحملون أمام الله - فوق 


.)١09 /١5( ينظر: تفسير المنار‎ )١( 


داج ْ ل 741 

ما يتحملون في حياتهم قا نين | لياف لكين : 

ويقول ابن العربي: «قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين 

بعضهم أولياء بعضء وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض فيتناصرون بدينهم» 
ويتعاملون باعتقادهم» ". 


.)١509 /7( ينظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)8177 /7( ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 


ظ المطلب الثاني 
الاستعانة بأهل الأهواء' ' والبدع' ' والتحالف معهم 


جاءت نصوص كثيرة عن السلف يدل ظاهرها على منع الاستعانة بأهل 
البدع مطلقاء ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن علي بن بكار قال: «كان 
ابن عون يبعث إِلّ بالمال فأفرقه في سبيل الله فيقول: لا تعط قدريًا منه شيئاء 
وأحسبه قال فيه: ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون)”". 

ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: «إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 
أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين»””. 


)١(‏ أهل الأهواء: كل من خالف السنة والجماعة من أصحاب السيف الخارجين على أئمة المسلمين 
وجماعتهم؛ كالخوارج والبغاة وأهل الكلام والبدع والجدل والخصوماتء كالخوارج والشيعة 
والمعتزلة والباطنية والعللانيين والحداثيين. ينظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدعء 
د.ناصر العقل ص؛ ؟. دار الوطن-الرياض» ط١- 5١5‏ ١ه.‏ 

(؟) أهل البدع هم: كل من أحدث في الدين ما ليس منه في الاعتقادات والأقوال والأعمال؛ وهذا 
الإطلاق يرادف مصطلح أهل الأهواء. وأهل الافتراق ونحو ذلك. 
قال مالك رحمه الله: «أهل البدع الذين يتكلمون في أساء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. 
ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هم كل من أحدث في الدين ما 
ليس منه في الاعتقادات والأقوال والأعمال ». شرح السنة» للبغوي .)7107/١(‏ 
وقد يطلق هذا المصطلح بإطلاق عام؛ فيشمل كل أهل الأهواء والافتراق والبدع القولية 
والعملية والاعتقادية» والفرق القديمة والحديثة: كالخوارجء والمرجئة. والمعتزلة» والقاديانية» 
والبهائية ونحو ذلك. 
ينظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» د.ناصر العقل ص57. والمبتدعة وموقف أهل السنة 
منهم, د. محمد يسري ص ١‏ 31-7 دار طيبة الخضراء-مكة المكرمة 5375-1 ١هم-0١٠٠7م.‏ 

(؟) ينظر: السنة لابن أبي عاصم ص88. وعلي بن بكار البصريء الزاهد, نزيل الثغر مرايط» 
صدوق عابد» مات قبل الماتتين أو بعدها. ينظر: تقريب التهذيب ص98" 

() ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص77/8. تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر -القاهرة» 
ط؟-9::١اهم.‏ 


ونقل ابن مفلح عن المروزي: «أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن فجاء 
أربعة - رسل المتوكل - يسألونه» فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور المسلمين 
قليلها وكثيرها أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على 
أمور المسلمين قليلها وكثيرهاء وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في 
بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم؛ قد 
استعان بهم السلف» قال محمد بن أحمد المروزي: أيستعان باليهود والنصارى 
وهم مشركون ولا يستعان بالجهمي؟ قال: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا 
شدي اللو" 

فدلت هذه الآثار على نبي السلف عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد أو 
التحالف معهم؛ كا في الأثر المنتقول عن ابن عون ويه عن غزو القدرية مع 
المسلمين» ونبي الإمام أحمد عن الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور 
المسلمين في أكثر من أثر» ما يدخل في ذلك الاستعانة مهم في الجهاد. 

بينما ذهب فريق آخر إلى جواز ذلك وقال: إن غاية ما يكون عليه أهل البدع 
أن يكونوا كفارًا ببدعهم, والاستعانة بالكافر الحسن الرأي في المسلمين جائزة 
عند الحاجة» وتكره من غير حاجة. 

ا بهم أو التحالف معهم الذي نقل عمن منع ذلك 
جص كاه 
)١(‏ ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)557/١(‏ 
(؟) ينظر: المبتدعة وموقف أهل السنة منهم, د. محمد يسري ص58 7؛ وموقف أهل السنة من أهل 


الأهواء والبدع» إبراهيم يم الرحيلي (”/ 19/4 _-7 2٠‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة المدورة» 
ط١‏ - 477 ١ه‏ وينظر مسألة الاستعانة بالمشركين ص76 وما بعدهاء من هذه الرسالة. 


: ار ايديا ل 


تحرير محل النزاع في مسألة الاستعانة بأهل الأهواء والبدع والتحالف معهم: 
لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الاستعانة بأهل البدع أو التحالف معهم 


إذا كانوا معروفين بغشهم للمسلمين وعدم نصحهم لهم. 

فلا تجوز الاستعانة بهم أو التحالف معهم مطلقا؛ سواء أكان ذلك الغش 
ناتهًا عن خلق يختص به بعض الأفرادء أو ناتَجًا عن دين تندين به بعض الطوائف المخالفة 
للسنة؛ مثل طوائف الباطنية بأنواعهاء وطائفة الرافضة» فإن هذه الطوائف تندين بأذية 
المسلمين وغشهم والإضرار بهم بل يستبيحون دماءهم وأموالهم ". 

وجاء في كتب الرافضة وعلى ما روى المجلسي في (بحار الأنوار) بسنده عن 
أبي عبد الله جعفر الصادق - وهو من ذلك بريء - أنه سئل: «ما تقول في قتل 
الناصب؟”' قال: حلال الدم؛ ولكني أتقي عليك؛ فإن قدرت أن تقلب عليه 
حائطاء أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل» قيل: فما ترى في ماله؟ 


00 


5 9 جم 
قال: توه ماقدرت عليه») 5 


.07١8 ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع, إبراهيم بن عامر الرحيلي (؟/‎ )١( 

() النواصب في مصطلح الرافضة هم أهل السنة» يقول حسين الدرازي من أئمة الرافضة في تحقيق 
مصطلح (الناصب): «وأما تحقيق الناصب فقد كثر فيه القيل والقال واتسع فيه المجال 
والتعرض للأقوال.. وأما معناه الذي دلت عليه الأخبار فهو ما قدمناه: هو تقديم غير علي عليه 
السلام عليه... إلى أن قال - بعد أن ساق بعض الروايات من كتبهم في ذلك -: بل إن أخبارهم 
اإلكة تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم ستيًا) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل 
الخراسانية ص »١ 41/0١55‏ منشورات دار المشرق العربي الكبير-بيروت» د.ت. وجعفر 
الصادق هو: جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين بن على بن أبي طالب» أبو عبد الله المعروف 
بالصادق. صدوق فقيه إمام» مات سنة ثان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب ص .١5١‏ 

(") توّه: أي أهلكه. ينظر: القاموس المحيط (5/ 787). 

(؟) ينظر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» محمد بن باقر المجلسبى (/71/ 771), 
طبحة موسسة لوقا روت ل ان ف 1 


ع 5 | بصب 
مالاب ب / 

ويصرح بذلك الخمينى في كتاب تحرير الوسيلة فيقول: «الأقوى إلحاق 
الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز 
ع 3 عل . ١‏ . دلق 
أخذ ماله أين وجدء وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه» : 

هذا بعض ما جاء في كتب الرافضة من الأدلة الدالة على بغضهم لأهل السنة 
وانتتباحتهم دماءهم .وأموالهم؛ والباطنية في ذلك أشد ". 

ولذا اشتهر عن هاتين الطائفتين خيانتهم للمسلمين والتآمر مع الكفار 
ضدهم. كما هو مشهور في التاريخ ويعلمه أهل الخبرة بهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #آلقّئه -وكان من أعرف الناس بهم-: (ثم مع 
هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفارء وينصرونهم على المسلمين كما قد شاهده 

4 

الناس لما دحل هولاكوٌ ملك الكفار الترك الشام سئة ثئان وخفسين وستائة»” ش 


)١(‏ ينظر: تحرير الوسيلة للخمينى »)7١87/١(‏ طبعة سفارة الجمهورية الإسلامية الويرانية- 
مرو كط /41 هر ا 

(1) ولمعرفة المزيد عن عقيدة الرافضة وأقوالهم في استباحة دماء أهل السّنة وأموالهم والتحقيق لهذه 
المسألة؛ ينظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود؛ تأليف عبد الله الجميلٍ (518/5) 
وما بعدهاء مكتبة الغرباء الأثرية» د.ت. ْ 

(©) ينظر: منهاج السنة (7/ 7717/54). وقد أثبتت الوقائع التاريخية المعاصرة صدق هذه الحقيقة 
باعتراف الرافضة أنفسهم؛ حيث صرح محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون 
القانونية والبرلمانية» في ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل» الذي ينظمه مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاسترائيجية سنويًا بإمارة أبي ظبي مساء الثلاثاء 
/١ 6‏ 5١٠١م‏ ليعلن أن بلاده: #قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربيهم ضد 
أفغانستان والعراق»» ومؤكدًا أنه: «لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه 
السهولة»!!. ينظر: مجلة البيان العدد .)77١1/(‏ رجب 571 اه. 

ويقول مهندس الاحتلال الأميركي للعراق الشيعي أحمد الحلبي : «احتلال العراق ما كان ليتم دون 
تفاهم بين أميركا وإيران»؛ جريدة القدس العربي العدد 01/14 بتاريخ 4/ 5758/١١‏ ١هالموافق‏ 


ويقول ضمن حديثه عن النصيرية: «ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية» 
إن استولى عليها النصارى من جهتهم. وهم داثًا مع كل عدو للمسلمين» فهم 
مع النصارى على المسلمين» ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل؛ 
وانقهار النصارى» بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتاره ومن 
أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ بالله تعالى - النصارى على تغور المسلمين»” ". 

فمن كانت هذه صفاتهم؛ وسيرتهم مع المسلمين فكيف يمكن الاستعانة بهم 
والوثوق بهم في عدم كشفه عورات المسلمين لأعدائهم, أو الفتك بأمرائهم 
وتفريق كلمتهم» فلا شك أن الاستعانة بهم محرمة للضرر العظيم الحاصل ببقائهم داخل 
جيش المسلمين» ولكون خطرهم على المسلمين أعظم من خطر العدو المحارب لاطمئنان 
المسلمين إليهم وأمنهم جانبهم؛ ولذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بتحريم استخدام 
النصيرية وأنه من الكبائر وعذه بمنزلة مَنْ يستعمل الذئب لحراسة الغنم. 

وقال #لثنه - ضمن حديثه عن أحكام النصيرية -: «وأما استخدام مثل 


هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر» وهو بمنزلة من 
يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهمء 
وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة» وهم شر من المخامر الذي يكون 
في العسكرء فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكرء أو مع العدو, 
وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلائها وعامتها وخاصتهاء وهم 


مم فليت شعري متى يفيق المدخدعون من دعاة التقريب مع رافضة اليوم من 
هذه الحقائق؟ ! 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (70/ .)19١ 0165٠‏ 


ل ل ل اين 
الأمر وإخراجهم عن طاعته. 

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة» فلا يتركون في ثغرء 
ولا في غير ثغرء فإن ضررهم في الئغر أشدء وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى 
استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام» وعلى النصح لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان 
مسلًاء فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟!. 

ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على 
الاستبدال بهم وجب عليه ذلك6”" 

والحكم هنا عام في النصيرية وني أمثاللهم من أهل البدع؛ فكل من عرف بغش 
المسلمين لا يجوز استخدامه في الجهاد والئغور» للضرر العظيم الحاصل باستخدام 
هؤلاء على المسلمين”" 

وهذا لم يستعمل أبو بكر وعمر وَل أحدًا من أهل الردة بعد رجوعهم إلى 
الدين في شيء من أمور المسلمين» ومنعوهم من ركوب الخيل لعدم الثقة بصحة 
توبتهم ونصحهم للمسلمين» ى) نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لله قال: 
«ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقاء ولا استعملا من 
أقاربهاء ولا كان تأخذهما في الله لومة لائمء بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى 
الإسلام منعوهم ركوب الخيل» وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. 


.)١672166 ينظر: مجموع الفتاوى (6؟/‎ )١( 
.)7١8 /5( (؟) ينظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع إبراهيم بن عامر الرحيل‎ 


52000 بن أبي وقاص وهو أمير العراق: «لا تستعمل أحدًا 
منهم ولا تشاورهم في الحرب. فإنهم كانوا أكابر مثل طليحة الأسدي والأقرع بن 
حابس» وعبيئة بن حصينء والأشعث ابن قيس وأمثالهم» فهؤلاء للا تخوف أبو 
بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولوهم على المسلمين»”"' 

فهذا هو حكم الاستعانة بأهل البدع» إذا كانوا معروفين بغشهم للمسلمين 
وعدم نصحهم لهمء ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. 

وإنما وقع الخلاف بينهم ني حكم الاستعانة والتحالف مع أهل الأهواء والبدع 
إن كانوا ناصحين للمسلمين ولا يعرف عنهم غش المسلمين لا تديئًا ولا خلقًا؛ 
حيث اختلفوا في جواز ذلك على قولين: 

القول الأول: جواز الاستعانة بأهل الأهواء والبدع الناصحين غير الغاشين. 

وهذا ظاهر قول المدفية”" 

القول الثاني: عدم جواز الاستعانة بأهل الأهواء والبدع مطلقًا. 

وهذا هو قول الحنابلة'"» وهو المنقول عن الإمام أحمد 1 9" 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: احتج أصحاب القول الأول القائلون بجواز الاستعانة 


.)10 /"5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط ( 0 2» وفتح القدير (5/ 223٠١‏ والاستعانة بغير المسلمين في 
الفقه الإسلامي للطريقي ص٠٠1.‏ 

(9) ينظر: : كشاف القناع (/ ”4277 وقال ابن مفلح: : الذي يؤخذ من كلام الأصحاب جوازه. وينظر 
المرجع الآتي. 

0 : الآداب الشرعية لابن مفلح »)50١/7(‏ وسير أعلام النبلاء (191/11). 


بأهل الأهواء والبدع الناصحين غير الغاشين, بالسنة والمعقول. 

أ-السنة: 

فاحتج أصحاب هذا القول بالأحاديث التي وردت في استعانة النبي 85 
بالمشركين في الجهاد وغيره” '» ومن ذلك: 

١‏ -مائبت من استئجاره و وأبي بكر: عبد الله بن أريقط دليلًا في هجرته) إلى 
المدينة - وكان مشركًا - روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة وَإلله 
في قصة هجرة النبي كَل وأبي بكر وفيه: ... واستأجر رسول الله يَكَ وأبو بكر 
رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي هاديًا خَرينًا - والخريت الماهر 
بالهداية - قد غمس حلقًاا" في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار 
تروشي لأسا داقن اله برا لين وعدا نا كور" بعد تلاك ليان وراسافينا 
صبح ثلاث؛ وانطلق معهم| عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق السو 

ادمائنت فن:مشاهدة الرسول كله .يبود المدينة عل" التناصر اذك هذه 
المحم اسار و را ا 
على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة بشيء من الاستيعاب والتفصيل ص 10/ وما بعدهاء ني 
مبحث حكم التحالف مع الكفار والاستعانة بهم ؛ وإنما أقتصر هنا على مايتعلق بهذه المسألة. 
(؟) غمس حلفا أي: كان حليفاء قال ابن حجر: «كانوا إذا تحالفوا غمسوا أييانهم في دم أو خلوق أو 
في شيء يكون فيه تلويث فيكون تأكيدًا للحلف » . ينظر: فتح الباري (/1/ 778). 

(6) ثور: جبل بمكة وفيه الغار المذكور في القرآن والذي اختفى النبي يك فيه. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي (؟85/1). 

(:) أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ككل وأصحابه (1/ )57١‏ 
ح(76400)» وسيأتي بمزيد تفصيل ص44/!-00. ١‏ 


00 

"-ماثبت من تحالفه يك مع خزاعة - وهم مشركون - في صلح الحديبية: 
ذكر ذلك ابن هشام أيضًا'» وثبت مشاركتهم لرسول الله يلِ في فنتح مكة”" 

4-ثبت في كتب السيرة أن النبي كَل لما فتح مكة خرج معه أهل مكة إلى 
حنين» وقاتلوا معه هوازن وكان بعضهم كفارًا لم يدخلوا في الدين بعد. 

فقد نقل الحافظ ابن كثير عن الزهري رحمهم الله تعالى: «أن رسول الله كك لما 
فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن» وخرج معه أهل مكة لم يغادر 
منهم أحدًا ركبانًا ومشاة» حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارًا ينظرون ويرجون 
الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله وك وأصحابه»*) 

وجه الدلالة من الأحاديث: 

قالواة فقةولك هذه النضوعى عل بجزان الاتتيتانة بالمقر كين ذا مد 
جانبهم؛ إذا دعت لذلك الحاجة. 

قال الإمام ابن القيم في معرض ذكره لفوائد صلح الحديبية: «ومنها أن 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» © 


)١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام ٠ /٠(‏ *07)» وينظر ماتقدم من الحديث عن خبر الصحيفة ص/ا. 

(1) ينظر: سيرة ابن هشام (7/ 5 .)١١54‏ وسيأتي خبر خروج خزاعة وتحالفها معه في صلح الحديبية 
ص8١68‏ وما بعدها. 

() نص على خروج خزاعة مع النبي كك على قريش عام الفتح الشوكاني. نيل الأوطار /١5(‏ 00), 
والحديث أخرجه البخاريء كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية (177/8) ح(410/8: 
4 وسيأتي بمزيد تفصيل ص8١1.‏ 

(5) ينظر: السيرة النبوية لابن كثير (*/ 578). 

(6) ينظر: زاد المعاد (؟/ ل/ا1١).‏ 


وقال الشوكاني: «ومما يدل على جواز الاستعانة 0 قزمان” ' خرج 
مع أصحاب النبي يل يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة 
لواء المشركين» حتى قال كَك: «إنَّ الله لَأرْ ذًا لذن بلجل الْقَاجِر» كيا ثبت 
. ذلك عند أهل السيرء وخرجت خزاعة مع النبي يق على قريش عام الفتح»"' 

قالوا: وغاية ما يكون عليه أهل البدع أن يكونوا كفارًا فلا تحرم الاستعانة 

وتعاات نسم من أهل البدع لا يُقطع بكفرهم بل محكوم لهم بالإسلام؛ 
ونا فج لاشو الابشاقري انوا 

ونوقش هذا الاستدلال من قبل أصحاب القول الثاني؛ فقالوا: لانسلم بدلالة 
ماذكرتموه على جواز الاستعانة بأهل الأهواء والبدع؛ حيث إننا لا نسلم بدلالة . 
هذه الأحاديث على جو از الاستعانة بالمشركين؛ وقد جاءت أحاديث أخر فيه 
التصريح بمنع ذلك؛ ومن ذلك: 

-ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة وه أنها قالت: #خرج رسول 


)١(‏ قزمان بن الحرث حليف بني ظفر صاحب القصة يوم أحدء قيل: : مات كافرّاء كان عزيرًا في بني 
دار ا ل م ل 
ل ل 

(0) ينظر: نيل الأوطار /١5(‏ 405 05)» وأما خبر خروج قزمان يوم أحد فسيأتي تخريجه ص" :10 
وأما حديث (إنَّ لله لَيَأرُّ هذا الدينَ بالرّجُلِ الْقَاجِرِ؛ فقد تقدم تخريجه بنحوه من حديث أنس 
وأبي هريرة ص 370» في قصة أخرىء غير خبر قزمان» وتقدم تخريج حديث خروج خزاعة عام 
الفتح ص 010٠‏ وسيأق بمزيد تفصيل ص1١‏ 4 

قر لبور ال سك وس لبور ال 


لله يك قبل بدرء قَلَا كَانَ بحَرَّة الْوَبَرَِ '” أَذْرَكَهُ رَجُلٌ قد كَانَ يُذْكَمْ مِنْدُ جُرَاة 
وَنَجَدَةٌ ففرح أصحاب رسول الله كك حين رأوه. فلم| أدركه» قال لرسول الله يكللة: 
جِنْتٌ لِأتِحَكَ وَأْصِيبَ مَعَكَ قال له رسول الله يكل: ١مُؤْمنُ‏ بلله وَرَسولِهِ؟» 
قال: لا. قال: «فَارْجِعٌ قَلَنْ اكد بِمُشْركِ). قالت: ّ مَضَى 0 ِذَا ىك 
لجرو أجركة لجل َقَالَ لَهُ كنا قَالَ أوّلَ مَرّ فقال له النبي يكِ ىما قال أول 
مرة: ١فَارْجِعْ‏ َلَنْ أَسْبَعِينَ بِمُشْركِ). قال: ثم رجعء تادوكه باتيقاء” 6 ففال له 
كما قال أول مرة: ١تَؤمِنٌُ‏ بالله وَرَسُولِهِ؟) قال: نعم. فقال له رسول الله يكل: 
«فَانطلق»” . 1 

وأجيب: بأنه لا تعارض بين هذه الأحاديث وتلك؛ فإنه يمكن الجمع بينها؛ 
فيحمل أمتناع النبي يله عن الاستعانة بهذا الرجل المشرك - حتى أسلم - على 
الكراهة» لعدم الحاجة إليه. 

ويحمل على الإباحة في حالة ما إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمينء 
ودعت الحاجة للاستعانة به. 

وممن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وبعض أهل العلم؛ على ما نقل ذلك 
النووي في شرحه لحديث عائشة المتقدم؛ حيث قال: «وقد جاء في الحديث الآخر 


.)56١ حرة الوبرة: على ثلاثة أميال من المدينة. معجم البلدان لياقوت الحموي (؟7/‎ )١( 

(1) هي الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكرء بذي الحليفة» وكانت سمرة وكان النبي كله 
ينزهها من المدينة ويحرم منها وهي على ستة أميال من المدينة. معجم البلدان (/ 90370). 

(9) اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة تعد من الشرق أمام ذي الحليفة. ينظر: مععجم البلدان /١(‏ 077). 

() أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير باب كراهية الاستعانة في الغزو يكافر (45./6 ١5‏ ح(1811). 


بالحديث الأول على إطلاقه. 


وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت 
5 

انشاجة إن اسان شين نه ولأ نك وهل التنين عل هنين انين ". 

وهذا مفهوم كلام النووي حيث ترجم لهذا الحديث بقوله: «باب كراهة 

5 ع 8 ' 

التشعانة: ىالخزى افر اللا فاعة أو كريه حسنالزاى و الكلمين)1 : 

وأجيب: على فرض أننا سلمنا مبذا؛ فإنه لايكون فيه دلالة على جواز 
الاستعانة بأهل الأهواء والبدع؛ حيث إن هناك فرقًا بين الفريقين؛ فإن المشركين- 
الذين يؤمن شرهم» وهم حسنو الرأي في المسلمين- لا يتأثر المسلمين بكلامهم 
ولايكونون دعاة إلى نحلهم التي استقر في حس المسلمين بطلانها وضلاها؛ 
بخلاف أهل البدع؛ فقد ينخدع بكلامهم ويتأثر بشبهاتهم بعض المسلمين. 

وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي أن رسول الخليفة دخل على الإمام أحمد 
يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواءء. فقال أحمد: «لا يستعان بهم» قال: فيستعان 
باليهود والنصارى ولا يستعان بهم؟ قال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى 
أديائهم وأصحاب الأهواء داعية»””. 


)١(‏ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي»؛ هرب يوم فتح مكة» ثم رجع إلى النبي كلو فشهد 
معه حنينًا والطائف وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك بشهرء مات سنة 47ه بمكة: أول خلافة 
معاوية. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (؟/8١07).‏ و سيأت تخريج حديث استعانته َل 
بصفوان بن أمية ص .8١7‏ 

(7) ينظر: شرح صحيح مسلم (1992198/15). 

() ينظر: المرجع السابق .)١98/17(‏ 

(5) ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص8١‏ ”2 وتقدم قريبًا ص 107. 


1 قا 

ونقل ان متات كو الروزى: (أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن فجاء 
أربعة - رسل المتوكل - يسألونه؛ فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور المسلمين 
قليلها وكثيرهاء أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على 
أمور المسلمين قليلها وكثيرهاء وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في 
بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين؛ حتى لا يكونوا تحت أيديهم؛ قد 
استعان بهم السلف. قال محمد بن أحمد المروزي: أيستعان باليهود والنصارى 
وهم مشركون ولا يستعان بالجهمي؟ قال: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا 
كاحي سلجن . 

س-المعقول: 

أن مْن لم تكن بدعته كفرًا فهو من جملة عصةة المسلمين؛ الذين تجب نصرتهم 
على أهل الكفرء وأن يعانوا على من ظلمهم؛ ولاحرج في التعاون معهم في 
المجالات التي لا خلاف فيها ما لم يتخذوا هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعتهم, أو 
تكون سببًا في رجحان قوتهم ومركزهم على مركز أصحاب العقيدة الصحيحة 
وقوتهم؛ فالتعاون مع أصحاب المخالفات الشرعية من أهل البدع والمعاصي جار 
عل كتدير | لتندلهة نو لطبو القد ةوهو : 

ب-أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القاتلون بعدم جواز 


.7/07 وتقدم قريبًا ص‎ »)7507/١( ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميء د.عبد الله الطريقي ص١٠ ٠‏ 4» وموقف أهل 
السنة من أهل الأهواء والبدع» إبراهيم بن عامر الرحيلي (7/ »)73١0-107‏ و المبتدعة وموققف 
أهل السنة منهم» د. محمد يسري ص2775-1708 وحقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر 
الغامدي (7/ 59 , ))737١ "5٠‏ مكتبة الرشد- الرياض»؛ ط7- 51١5‏ ١ه.‏ 


الاستعانة بأهل الأهواء والبدع مطلقا بالمعقول من وجهين: 

الوجه الأول: أن البدع وكذلك المعاصى سبب للخذلان وعدم النصر؛ 
فالاستعانة بهم من أسباب الهزيمة والخذلان. 

ويشهد لهذا قول ابن عون المتقدم في القدرية: «لا يغزون معكم فإنهم لا 
0000 

ولهذا كان الخلفاء والأمراء من سلف الأمة الصالح يوصون الجند في حروبهم 

5 95 5 م 8 0 0 زف4 
ومغازيهم بتقوى الله» ويعدون ذلك من أعظم أسباب النصر على الاعداء . 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن غاية مايفيده ذلك هو كراهة الاستعانة 
بهم أو التحالف معهمء ى] يكره الاستعانة بالعصاة والتحالف معهم. وإلا فإن 
مقتضى ذلك القول بتحريم الاستعانة بعصاة المسلمين في جهاد الكفار» وهذا لم 
يقل به أحد من المسلمين. 

الوجه الثاني: أن الاستعانة بأهل البدع ني الجهاد يترتب عليه اغترار المسلمين 

وقد نصّ الإمام أحمد على ذلك في الآثار المتقدمة عنه حيث قال: ايستعان 
باليهود والنصارى ولا يستعان بهمء وقال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى 
أدياهم» وأصحاب الأهواء داعية»» وقال للمروزي: «يا بني يغتر بهم المسلمون» 
/ 5 0000 
وأولئك لا يغتر بهم المسلمون» : 
)١(‏ تقدم ص57/. 
(1) ينظر بعض خطب الخلفاء والأمراء في الجند والوصية لهم بتقوى الله في: البداية والنهاية (1/ 8 


ق لثل لاهة). 
ف تقدم ص 67لا. 


23 1 اجات 

ويمكن أن يناقش ذلك الاستدلال: بأنه ينبغي التفريق بين أهل الأهواء 
والبدع؛ فليسوا جميعًا سواء؛ بل تختلف أنواع بدعهم وخطورتباء كما أنه لايلزم أن 
يكونوا جميعًا دعاة لبدعهم, فينبغي التفريق في الحكم باختلاف أحوال أهل البدع؛ 
فإن لم يكونوا دعاة لبدعهم؛ فلا وجه لتحريم الاستعانة بهم أو التحالف معهمء 
وغاية ما يترتب على ذلك هو القول بكراهة ذلك من غير حاجة» وبجوازه عند 
الضترووة: 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات؛ فإن الذي 
يترجح للباحث هو التفصيل؛ فإن أحوال صاحب البدعة لا تخلو من حالات: 

الأولى: إما أن يكون فردًا أو أفرادًا قليلين» وإما أن يكونوا جماعة ذوي كثرة وشوكة. 

الثانية: إما أن يكون مقلدَّاء أو إمامًا ورأسًا في البدعة. 

الثالثة:إما أن يكون مستترًا ببدعته» أو يكون مجاهرًا مها داعية إليها. 

الرابعة: إما أن يكون ممن يحسنون الرأي في أهل السنة» أو ممن يكفرون أهل 
السنة ويستحلون دماءهم. 

وكذلك بدعته: إما أن تكون كفرًا محرجًا من الملة» وإما أن تكون غير كفر. 

والحكم ربما اختلف من حال إلى أخرى: 

فإن المبتدع إذا كان فردًا ليس مثل كونه جماعة؛ إذ الغالب أن الفرد لايكاد 
يكون له أثر واضح في الجيش- اللهم إلا إذا كان قائدًا أو مستشارًا-» بينما الغالب 
في الجماعة أن يكون هم تأثير. 

وكذلك فإن المبتدع المقلد ليس كالإمام؛ إذ إن المقلد الجاهل لايحسن الدعوة 


إلى بدعته» بعكس الإمام. 

وهكذا المبتدع المستتر ببدعته ليس كالمجاهر الداعية إلى بدعته؛ فالمستتر لن 
يكون له أثره السلبي مثل أثر الداعية المجاهر. 

ثم إن هناك فرقًا جوهريًا ومؤثرًا بين من تكون بدعته كفرًا حرجا من الملة, 
وبين أن تكون دون الكفر؛ فالأول في حكم المرتد» الذي لايجوز الاستعانة به البتة 
ف أىه شعوة السلمية) بل الواجى كياد وامهابنة: 

أما من لم تكن بدعته كفرًا فهو من جملة عصاة المسلمين - مع اختلاف 
مراتبهم - يلزم أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكرء وإرشادهم إلى الحق. 
وإبلاغهم الحجة وتفهيمهم إياهاء ودلالتهم بالحسنى والحكمة إلى ما فيه 
صلاحهم وإرشادهم» ويجب الإقرار لهم بالإسلام مالم يثبت خلافه» وينصرون 
على أهل الكفر» ويعانون على من ظلمهمء والتعاون معهم في المجالات التي لا 
خلاف فيها ما لم يتخذوا هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعتهم أو تكون سببًا في 
رجحان قوتهم ومركزهم على مركز أصحاب العقيدة الصحيحة وقوتهم؛ 
فالتعاون مع أصحاب المخالفات الشرعية من أهل البدع والمعاصي جار على 
قو لماه املس ا لفو ولي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدْلنه: «فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين 


)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, د.عبد الله الطريقى ص١ ٠‏ 5» و موقف أهل 
السنة من أهل الأهواء والبدع» إبراهيم بن عامر الرحيلي (7/ 0-107 »07١‏ و المبتدعة وموقف 
أهل السنة منهم» د. محمد يسري ص270-708 وحقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر 
الغامدي (؟5/ 59" ٠‏ هلا "» ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد» حافظ بن أحمد الحكمي (7/ 2507 5 00)) طبعة دار الكتب العلمية-بيروت. 


اهل الصيدق 006 وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه 
كذب وظلمء فإن الله يؤيد هذا اليم بالرجل الفاجر وبأتراة خاو جاسم 
والراحه ]نا موقم لدو" 

وقال أيضًا: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن 
فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجبء كان تحصيل مصلحة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس)0”" 
٠‏ وذلك كله مع مراعاة ضوابط ا حجر للمبتدع. 


وقصارى القول: 
إن كان المبتدع مستترًا ببدعته» ولم تكن بدعته كفرّاء وكان 00007 
أهل السنة؛ فلا يكفر أهل السئة- - كالخوارج- فالصواب جواز الاستعانة به في 


و ل 
كُرِه هم ذلك؟ لما تقدم من أسباب ووجوه المنع عند أصحاب القول الثاني. 

وإن كان داعية إلى بدعته؛ فلاينبغي أن يستعان به إلا إذا دعت الضرورة أو 
الحاجة الماسة؛ كأن يحتاج إلى رأيه وقوته وباسه. وبشرط أن يؤمن ضرره. 

بل إن الاستعانة بأهل البدع في هذه الحالة أمر مطلوب إن تعذر إقامة الجهاد 
إلا به أو تحققت به مصلحة راجحة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد 
)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/4/ 517)» وقال: إنه في هذه الحال يكون ذلك هو 

هذه المسألة. 
(1) ينظر: المرجع السابق (78/ )١1١7‏ وقال: وهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. 


5ك 7 
وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الراعب: كان تحصيل 
بمائة ولحاي مقدةة مرخوطة تع وخا رن العكدن ا" . 

وهنا أمر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار» ألا وهو سلوك أهل البدع بشكل 
عام» وذلك أن التاريخ خير شاهد على خيانة أهل البدع لأهل السنة في الماضي 
والحاضر””"» وفي التاريخ معتبر لأولي الأبصار.والله أعلم. 


د عاد 


.)5١17 /78( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ©201١ ٠( ينظر مثلا: الكامل في التاريخ‎ )0( 
ام » ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ص 5 7 وما بعدها.‎ ١ 


الفصل الثالث 
الأحلافالسكرية ببن 


الدول الإسلامية وغير الإسلامية 


اقجاكة زا »- 


دنا 
3 2 
الاء 4 
ملا م ) 


الأصل في جند الإسلام الذين يحمون جنابه ويحرسون عقيدته وشريعته» 
ويجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله- الأصل فيهم أن يكونوا من أتباعه؛ المؤمنين 
به المنتسبين إليه» غير أنه قد تق: . تقتضي الظروف والأحوال التي : تعتري الأمة المسلمة 
اوناع سف إن عد نارف أن تتجه إلى غير المسلمين؛ لتعقد 
معهم حلفًا تستعين فيه بهم أو يستعين هو بهم؛ لمواجهة طرف ثالث؛ قد يكون 
عدوًا مشتركًا للطرفين» وقد يكون عدوًا لأحدهما دون الآخرء وقد يكون هذا 
الطرف الثالث الذي تحالف الطرفان ضده غير مسلم» وربما كان مسدً). 

والأخير قد يكون مسلً عدلاء وقديكون مسلً) جائرًا ظانًاه وقد يكون من البغاة. 

ثم قد تكون راية هذا الحلف للدولة المسلمة» وتكون الكلمة العليا في هذا 
الحلف لماء وقد يكون العكس. كما أن الباعث على إقامة هذا التحالف يختلف؛ فقد يكون 
لتحقيق مصلحة» وقد يكون لدفع مفسدة» وقد يكون إكرامًا واضطرارًا. 

فا حكم إنشاء هذه الأحلاف وعقد تلك التحالفات» والاستعانة بالكفار؛ 
في كل حالة من الحالات السابقة بقة؟ هذا ما نتناوله في هذا الفصل من خلال 
المباحث التالية: 
اللبحث الأول: حكم التحالف مع الكفار والاستعانة بم ضد كفار آخرين: 

المطلب الأول: الاستعانة بالكفار على قتال مثلهم؛ تحت راية أهل الإسلام. 

ظ المطلب الثاني: الاستعانة بالكفار على قتال مثلهم؛ تحت راية أهل الكفر. 


7 تممه 

المبحث الثاني: حكم الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين: 
- الحال الأولى: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة عادلة. 
- الحال الثانية: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة جائرة. 
- الحال الثالثة: الاستعانة بالكفار» في قتال أهل البغي. 

المبحث الثالث: جكم تأجير القواعد العسكرية والمطارات. 


المبحث الأول 
حكم التحالف مع الكفاروالاستعانة بهم ضد كفار آخرين 


التحالف مع لاز والاستعانة بهم على قتال مثلهم؛ إما أن يكون لأجل 
حاجة عسكرية؛ ف| فوقها: مادية أو معنوية تحمل على ذلك؛ وإما أن يكون ذلك 
عالط ل ساح ٠‏ 

أولًا: إذا كان التحالف مع الكفار والاستعانة بهم ضد كفار آخرين لغير حاجة: 

ذهب أكثر الفقهاء إلى المنع منه- بل يمكن القول إنهم اتفقوا على ذلك ك) 
سيأتي من خلال عرض أقوالهم في ذلك-؛ حيث اشترطوا لجواز التحألف مع 
الكفار والاستعانة بهم الحاجة إلى ذلك» أو الضرورة. 

فعند الحنفية: 

اشترطوا لجواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم الاضطرار إلى ذلك. 

قال الكاساني: «ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال 
الكفار... إلا إذا اضطروا إليهم»” ". 

وقيّد ابن الهمام الجواز عند الحنفية بقوله: ١عندنا‏ إذا دعت الحاجة جاز»” ". 

وقال علي القاري الحنفي: «ويستعان بالكافر في القتال عند الحاجة عندنا»”". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (47207/9). وينظر أيضًا: فتح القدير.(5/ 2207 و البناية في شرح 
الحداية (5/ 4/ا0)» والبحرّ الرائق (4//ا9). 

(7) ينظر: فتح القدير (5/ »)27١‏ وينظر أيضًا: البناية في شرح الحداية (7/ 0174)» والبحر الرايق 
(ه/ /ا؟). ش 

(9) ينظر: فتح باب العناية بشرح النقاية» نور الدين علي بن سلطان الهروي القاري (”/ 75815). 


وعند الشافعية: 


وقع الاختلاف لدى الشافعية في اشتراط الحاجة لذلك؛ فبين|ا ذهب فريق من 
الشافعية إلى عدم اشتراط ذلك" '؛ حيث لم يذكروها في شروط جواز الاستعانة 
بالكفار والتحالف معهم- ذهب فريق آخر إلى اشتراط وجود حاجة لذلك. 

قال بدر الدين ابن جماعة: «لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا: 

إذا علم السلطان حسن رأيه في المسلمين. 

وأمن خيانتهم. 

وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدو. 

فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم. 

وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد؛ فعلى 
هذا تكون الشروط ا 

وقال النووي: «وفي كتب العراقيين وجماعة أنه يشترط أن يكون في المسلمين 
قلة» وتمس الحاجة إلى الاستعانة» وهذان الشرطان كالمتنافيين؛ لأنهم إذا قلوا حتى 
احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى» فكيف يقاومونها؟ ٠‏ 

قلت: لا منافاة» فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة 


)١(‏ نص الشافعي على كراهة الاستعانة بهم مع عدم الحاجة: إلا أن في بقية عباراته ما يقرّب الكراهة 
هنا من الكراهة التحريمية» على ما هو معروف من مذهب في ذلكء» ولعل هذا ما حمل محققي 
مذهبه على النص على قيد الحاجة حتى في بيان قول الإمام. ينظر: الأم للشافعي (1/ 117- 
57» والمهذب للشيرازي (778/60): وروضة الطالبين للنووي »)54١/17(‏ وتحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص58١2 2١109‏ وينظر: مختصر المزني ص 037517 03779 .717/١‏ 

(1) ينظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ص098 ١594-١‏ . 


وام 1 767 


ظاهرة»”" 

قال الشيرازي: «ولا نستعين بالكفار من ا 

وقال الرملي: (وَيُمْرَط في جوَازِ الاسْتِعَائَة م احاجن كَمْه وَلَوْ لِنَحْو خِدْمَةٍ أ 
تَالٍ قينا 1 

وعند الحنابلة: 

حيث قيدوا الجواز بالضرورة» ى) يفهم ذلك من كلام الإمام أحمد؛ حيث 
15 ل ال ل وا 

قال: لا يستعان بهم لقول النبي يَكيةِ: ١لا‏ نسة تستعينوا بمشرك»”” 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (1/ ١5141)؛‏ وهذا الاستشكال أورده عدد من الشافعية» وأجابوا عنه 
بأجوبة منها ما ذكره النووي» وهو الأشهر عندهم, ولينه البلقيني ثم أجاب بأن الكفار إذا كانوا 
ال ا ا 
بخمسين كافرًا فقد استوى العدوانء ولو انحاز هؤلاء الخمسون إلى العدو فصاروا مائتين 
وخمسين أمكن المسلمين مقاومتهم؛ لعدم زيادتهم على الضعف. قال: وأيضًا في كتب جمع من 
العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان» ينظر: 
مغني المحتاج .)77١/5(‏ وينظر أيضًا: كتاب قتال أهل البغي من الحاوي الكبير ص99١-‏ 
»١‏ وفتح الوهاب (7/ 171) وغيرها. 

0 0 

() ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.للرملي (4/ .)5١‏ 

(:)م أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد /1٠(‏ 0)ح(71786). وأبو داود كتاب الجهاد. 
باب في المشرك يسهم له("/ لت 10 وابن ماجه. كات الجهاد جات الاستعانة 
بالمشركين (7/ 440) ح(71877) من حديث عائشة» بلفظ: (إِنَا لَانَسْتَعِينُ تَعِيِنُ بمُشْرِك؛؛ وقال 
الأرناؤوط في تخريجه على المسند :)501-46٠ /5٠(‏ جاه وي عون لح 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(١١١١).‏ وأخرجه مسلم, كتاب الجهاد والسير» باب 
عا اذ كن لحر كان زنك وخر لمي دوا 31 بض بلي 
«قَارْجِمْ قََنْ أسْتَعِينَ ب بمُشركٌ). 


اكه 
9 أ ب ل ضيدتاء برد 


«فإن اضطروا فاستعانوا أسهم لهم)”". 

وقال المجد ابن تيمية: ”ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة» وعنه: إن قوي جيشه 
عليهم وعلى العدو لو كانوا معه» وهم حسن رأي في الإسلام؛ جازء وإلا فل)”" . 

وقال ابن قدامة: «ولا يستعان بمشرك.. وعن أحمد ما يدل على جواز 
الاستعانة به» وكلام الخرقي يدل عليه أيضًا عند الحاجة.. ويشترط فيمن يستعان به حسن 
الرأي في المسلمين - فإن كان غير مأمون لم تجزئه - هكذا - الاستعانة»” ". 

وقال البهوتي: ا(ويحرم أن يستعين بكفار إلا لفارورة 7 

وجاء في شرح متنهى الإرادات: (وتحرم استعانة بكافر في غزو إلا لضرورة... 
حيث جاز فشرطه أن يكون حسن الرأي في السلمية عاونا ٠‏ 

وقال ابن بدران: «الأحاديث الموثوق بصحتهاء تدل على عدم الجواز؛ إلا إذا 
دعت ضرورة إلى ذلك 0 

وقال ابن سبيل: «يظهر لنا جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة 
المتضية أو القبوورة اللنيق كاهو ملهب ميور اليل 4 . 


(1) ينظو: أحكام أهل الملل في الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ص 777 . 

(0) ينظر: المحرر في الفقه (؟/ .)١1/١‏ 

() ينظر: المغني في الشرح الكبير 55//٠١(‏ 4). 

(5) ينظر: كشاف القناع (/ 57). 

(0) ينظر: شرح منتهى الإرادات (7/ .)١٠١7‏ 

(1) ينظر: العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية» عبد القادر بن بدران الدمشقى ص 258١٠‏ 
تحقيق د.عبد الستار أبوغدة» مكتبة السداوي-جدة» ط؟- 1417ه. ١‏ 

(0) ينظر: ثلاث رسائل فقهية لمحمد بن عبد الله بن سبيل ص/177. مطابع ابن تيمية- القاهرة» 
ط١-/ا١اةاهم‏ 


وأما المالكية والظاهرية: 
فعندهم لايجوز التحالف مع المشركين أو الاستعانة بهم مطلقًا في الأعمال 
العسكرية والقتالية» إلا للضرورة» ى! سيأتي عند عرض مذهبهم في ذلك. في 
الحال الثانية: عند الحاجة” 

قال ابن حزم: «...فَإِنْ أَغْرَفُوا عَلَ المْلَكَةٍ وَاضْطْرٌوا َكُنْ كُمْ يل ىك 
بَأسَ بأَنْ يَلْجَعُوا ِل أَهْلٍ الحَزبء وَأَنْ يَمَْيعُوا بأَهْلٍ الذّمََ ما أيقَدُو َعم في 
لبمار ال امنا -ف 5م علي أذ خزمة الاي 

رَعَان ذَلِكَ: قَول الث تمال: 0 مَاحَيَم عَليَكُ إِلَّامَ َضْظرِرَرَ إلَنوِ 4 
[الأنعام: ١٠١‏ وَعدَا معو ِكل عن ضر إل امام هته أو جا" 

ومن خلال ماسبق من عرض لأقوال المذاهب المختلفة في هذه المسألة؛ 
فيمكن القول: أنه إذا لم تدع الحاجة إلى الاستعانة بالكفار على الكفار؛ فلا تجوز 
الاستعانة بهم حينئذ عند الجميع» ويحمل كلام الشافعي بالكراهة على أنها كراهة 
تحريمية» ى) يدل على ذلك صنيع مذهبه ى) تقدم. و الله أعلم. 

انيًا: إذا كان التحالف مع الكفار والاستعانة بهم والقتال معهم ضد كفار 
آخرين لحاجة أو ضرورة؛ عسكرية مادية» أو معنوية تحمل على ذلك؛ أي في أعمال 


)١(‏ ينظر: التمهيد (؟١١/‏ 175 75)» المدونة (7/ »)5٠‏ والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى (87/7)) تحقيق: د. 
محمد حجي وآخرين؛ دار الغرب الإسلامي- بيروت؛ ط408-7١ه-‏ 1488م والقوانين 
الفقهية» لابن جزي الغرناطي ص2177» وأحكام القرآن لابن العربي 2)77822751//١1(‏ 
والمحلى (/1/ 3), و (11/ .)١١511‏ 

(0) ينظر: المحلى /١١(‏ 306). 


3 : اا 
0 لزنا . ا 
الجهاد الميدانية من صف وزحفي وفتح, أو ما هو فوق ذلك ما هو منها في معنى 
الضرورة: وهذه المسألة صورتان: 

- الصورة الأولى: إذا كان ذلك تحت راية أهل الإسلام؛ أي أن تكون 


القيادة والظهور لهم. 
- الصورة الثانية: إذا كان ذلك تحت راية أهل الكفر؛ أي أن تكون 
القيادة والظهور لهم. 


ونتناول هذه المسألة في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول 
التحالف مع الكفاروالاستعانة بهم على 
قتال مثلهم ؛ تحت راية أهل الإسلام 


حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: منع التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم. 
وهذا الرأي قال به الومام كن وأتباع 0000 ونص عليه الإمام 0 وهو 


)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١7(‏ 270 77), وجاء هذا الرأي في المدونة من كلام ابن القاسم 
(؟/ »)5٠‏ والبيان والتحصيل والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد (5/7). 

(1) ينظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص2177 وشرح الخرشي على مختصر خليل 
.)١١5 /(‏ والمصادر السابقة. 

(9) ينظر: أحكام أهل الملل للخلال ص777: 7775, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 250 
وينظر: ص؛؟ ؛4. 


5 ع 37 
ظأهر اللي عبد اطحفانة .(رقال معدي اناف كانم اللار "+ تعس 


: فم 
الحنفية كالطحاوي” » والكاساني” » وهو قول إسحاق بن راهويه”, 


والتورعان - وابن حزم الظاهري”" 

القول الثاني: جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم 
بشروط وقيود معينة. 

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه” » وحكي عن مالك" » وقال به بعض 


)١(‏ ينظر: التهام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لأبي يعلى (؟/ »)77١‏ ففيه: (لا 
تختلف الرواية أنه لا يستعان بالمشركين على قتال العدوء ولا يعاونون على قتال عدوهم). 
والمحرر في الفقه للمجد ابن تيمية (؟/ »)11/١‏ والمغني مع الشرح الكبير :)547/١(‏ وكشاف 
القناع للبهوتي (7/ 77)» والمصدران السابقان؛ والاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» 
د.عبد الله الطريقى ص77 7. 
وقد اختلفت عبارات فقهاء المذهب الحنبلٍ في ذكر الرواية عن الإمام تبعًا لأمور من أهمها 
اختلافهم في مدلول بعض عبارات الإمام أمد. مشل: «ما أحب أن يغزوا»» والايعجبني»» 
فمنهم من يرى أنها دالة على التحريم؛ ومنهم من يرى أنها دالة على الكراهة؛ ومنهم من يرى 
أنها مجرد تعبير عن وجود خلاف في المسألة مثلًا . وهكذا. ينظر في ذلك: المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران الدمشقي ص175-177» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط 85٠0-1"‏ ١ه.‏ 

() ينظر: الأوسط لابن المنذر .)١7/1//١1١(‏ 

(9) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي, اختصار الجصاص (7/ 17/8). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .)577١1//4(‏ 

(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر .)١75/1١1١(‏ 

(1) ينظر: المغنى لابن قدامة /١11(‏ 48). 

(0) ينظر: المحى (// ##"), و(11/ 117 .)١15‏ 

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١178/١1١(‏ وشرح السير الكبير للسرخي :.)١577/4(‏ ومختصر 
اخستلاف العلاء للطحاويء اختصار الجصاص (178/7)» وفتح القدير لابن الحمام 
٠١ /5(‏ ه) والبناية في شرح الهداية للعيني (7/ 51/4)» والبحر الرائق لابن نجيم (937//5). 

(4) ينظر: قوانين الأحكام لابن جزي ص177١.‏ وذكر ابن رشد أن أبا الفرج حكى عن مالك أنه لا 


1 5 5 0 4 
: م 0 اصاينيه لها 


لمالكية”' منهم ابن العربي”"» ونص عليه الشافعي””» وهو المذهب عند 
أصحابه” » ورواية عند الحنابلة”'» وهو قول الثوري”'» والأوزاعي”" 

وقد أجمل هذه الشروط - التي قيد بها هذا القول - بدرٌ الدين ابن جماعة؛ في 
قوله: «لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذميء إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في 


المسلمين» وأمن خيانتهم» وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدوء فإذا 
وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم . 


' . ٍ 5 ا لاد 
هذا تكرن الشروظ ارويةة” . 


بأس على الإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك. ينظر: البيان 
والتحصيل (5/7)» وقال ابن العربي في المسألة: «واختلف في ذلك علاؤناء والصحيح منعه؛؛ 
أحكام القرآن 51//١(‏ 27 574). 

)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (5/6)» وأحكام القرآن لابن العربي 
(571 292و والخرشى على مختصر خليل (7/ 5 .)١١‏ 

.)718/:7517//1( ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 

() ينظر: الأم للشافعي (7726-17177/5)) والمهذب للشيرازي (778/6)» وروضة الطالبين 
للنووي (1/ 5١‏ 5)» وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص2158 2159 وينظر: مختصر 
المزنن ص/517 237 2759 2642 

(5) ينظر المصادر السابقة. 

(0) ينظر: المحرر في الفقه (؟/ .)١09/١‏ 

(6) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ "ا 075). 

(0) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١7(‏ ها 75)» ومختصر اختلاف العلماء للطبري» اختصار 
الجصاص (7/ 17). 

(8) يعني كاليهود في حال قتال اليهود» والنصارى في حال قتال النصارىء أما إذا اختلفوا فلا بأس» 
كيهود في حال قتال النصارى. ينظر: نهاية المحتاج للرملي (/ 57). 

() ينظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص2158 2.١159‏ وينظر: مشارع الأشواق إلى 
مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي 


اقلااكة لزن 
هذا مع اشتراط الحاجة أو الضرورة لذلكء وهو الذي نصّ عليه غير 
واحد-كما تقدم في المسألة الأول" . 

سبب الخلاف في المسألة: يمكن إحمال سبب الخلاف بين الفريقين- من خلال 
استقراء أدلة الفريقين- فيما يلٍ: 

-١‏ الاختلاف في اعتبار استثناء الاستعانة بالكفار من عموم الأدلة المانعة من 
اتخاذ الكافرين أولياء وبطانة» المحذّرة منه؛ فمن قالوا بعدم الاستثناء» قالوا بالمنع؛ ومن 
قالوا بالاستثناء قالوا بالجوازء ومن المجيزين من أخرج الاستعانة من مدلول (أولياء). 

؟- الاختلاف في النظر إلى الأدلة التي تفيد استعانة النبي كه ببيعض 
المشر كين وأهل الكتاب؛ من جهة الثبوت والصحة أو التأويل» فمن قال بضعف 
الدليل المستدل به على الجواز ضعف القول به؛ ومن صححه أوّله وفسّره با يمنع 
صحة الاستدلال به على مدلول أحد القولين» حسب ما يراه من المنع أو الجواز. 

'- الاختلاف في إسلام بعض من استعان بهم النبي كك في بعض غزواته أو 
شاركوا النبي كَِةِ فيها دون استعانة - وقت الاستعانة بهم أو الإذن لهم بالقتال في 
صفوف المسلمين أو حضور قتالهم؛ فمن قال بإسلامه حين الاستعانة به أو 


الدمياطى (7/ .)٠١70‏ تحقيق: إدريس محمد على ومحمد خالد الإسطبنبولي » دار البشائر 
الأنتلؤم اك روطت 1د 4117 اهن و ادر اللسيري الكيةد 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (5707//4)» وفتح القدير (2)0207/0. و البناية في شرح الهداية 
(7/ 9» البحر الرائق (0/ /91)» و الأم للشافعي (4/ 37/5-777)» والمهذب للشيرازي 
(/78): وروضة الطالبين للنووي »)54١/17(‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
ص159.158., ومختصر المزني ص 27517 779 277١‏ ونهاية المحتاج للرمليٍ (4/ 57), 
وأحكام أهل الملل في الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ص”77”7, و المحرر في الفقه 
.)»3072١/(‏ والمغني في الشرح الكبير »)547/١٠١(‏ وكشاف القناع (/ 77)» وشرح منتهى 

.)1١* /75( الإرادات‎ . 


7 امه 
5 : 0 
714 ل 2 2 


مشاركته في الغزوء منمّ الاستدلال بذلك على جواز الاستعانة بالكافر في القتال؛ 
لأنه لم يكن حينه كافرّاء ومن قال بكفره حينه قال بالجواز؛ لأنه - عنده - كان 
وقت الاشتراك كافرًا. 

الأدلة ومناقشتها : 

أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بمنع 
التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم؛ بالكتاب» والسنة» 
وا معقول: عل التحى الثالي: 

أ-الكتاب: 

١‏ - قول الله وك : «ا يما نموا لاكيِدُوأ لذن دوأ يتك هروا لعا من اديت أونوأ 
الْكتبٌ من كَبََ وَاَلْكنَ رويك *[المائدة: 1ه]. 

١‏ - قوله تعالى: كما ايبن مَأ 1 تدوأ اليو والتتري أزية 


ا 


بَعْضُهم أوْلِيآهُ بَعْضِ * 
[المائدة: ١‏ 6]. 


76- قول الله يتك: الا يتَحِذِ اْمُوْمِيُونَ كفس أوليآء من ذون الْمَؤْمِنِينَ ]آل عمران: 18]. 


حم لله لله 


5 2 2 022200 2 4 سه 2 سم 00 3 
5- قول الله سبَحَانَهُوتَعَالَ: 8 الدب يتَحِذُونَ الكفريت أوليَاء من دون الْمَؤّمِنِينَ 
تر« به ل لومم د به 1 م د سه سس 
| فو عِندَه الْعرة فإنَّ ألْعِرَه ِنّ حمِيعا © [النساء: 154]. 


5 ا 1 هي بست رعو ل سح د سر ع م ل سكة ب ل جد 0 ع سم سم 
ه- قول الله تعالى: 9 دوأ لو تَكفْرونَ كما كفرواً فتكونون سوا فلا تَسَجِدوا مهم أولياة 
رع وس به ل 0 سس سكده سي يم لمجي بع رمي دسا راوع دي 4.24 ]) جوء 
حَىٌ تجاجروأ في سَبِيلٍ الله فإن ولَوَاً فخذوهم وافتلوهم حيّث وجد تموهم ولا نُتَحِذُوا مهم 
ماعو" اص ام ١‏ مي يه 
وَلََِاوَلَاصصِيرا #* [النساء: 84]. 
وجه الدلالة: 


قالوا: في الآيات السابقة نمي صريح عن اتخاذ الكفار - من أهل الكتاب وغيرهم - 


أولياءء يعني أنصارًا وأعوانًا وحلفاء”". 

وبيان واضح أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا في نصره على عدوه ولا في أمانة» 
والأيظاة” . 

كما تضمنت المنع من اتخاذهم أعوانًا على الأعمال المتعلقة بالدين"". 

قال الجصّاص: فيه بي عن الاستنصار بالمشركين؛ لآن الأولياء هم الها 

وقال القرطبي: «تَصَعدّتِ انم من اليد وَالِإنْيِصَرٍباث كن وَكَحْوٌ ذلك ". 

وقال الطبري: «يقول: لا تتخذوهم أيها المؤمنون أنصارًا وإخوانًا وحلفاء؛ 
فإنهم لا يألونكم خبالاء وإن أظهروا لكم مودة وصداقة»” '. 

وقال أيضًا: «هذا نبي من الله و3 المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أعوانء 
وأنصارًاء و . 

وقال الشوكاني في قوله تعالى: # مِن دون الْمُوْمِنِينَ 4: «في محل الحال: أي 
متكا وورى المين إل الكافرين نفدل از تاك . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستعانة بالكافرين في القتال» والتحالف معهم 


.)07714/١( ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي‎ )١( 

.)771/١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن (771//5). 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ .)٠١5‏ 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 775). 

(5) ينظر: جامع البيان (5/ 784). وينظر أيضًا: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 714): والحاوي 
الكبير للماوردي )١55 /1١8(‏ 

(0) ينظر: جامع البيان (1/ /757)» وينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي .)01١/1١(‏ 

(6) ينظر: فتح القدير للشوكاني .)771١/1١(‏ 


على أمر مباح أو واجب ليس من الموالاة الممنوعة المنهي عنها؛ بل هي من الموالاة 
المأذون فيها. 

قال أبو حيان: (وَظَاهِرُ الآية نه نض لني عَنْ عَنّْ مُوَاَ ع إِلّا مَأ تع نا 
ص الَحَاذِِمْ عَبِيدّك وَالِإِسْيِعَانَةِ بم م اسْتعَالة الْعَزِيز 5327 0 لشم 
الك في ف عست نل ارذعو رباترو تنام 
َيْسَ عَل عمُو 


وقال القاسمى: «وإن كانت الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة» فإن كانت 


محخالفة على أمر مباح أو واجبء كأن يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض 
هم. ويخالفونهم على ذلك» فهذا لا حرج فيه بل هو واجب»”" 

وقال الماوردي: «ل نتخذهم أولياء فنمتنع منهم بهذه الآية» وإنا اتخذناهم أعوانًا»" ". 

1- قوله وند: « يتما البنَءَامَيوأ لا تَنَّحِذُوأ بطَائدٌ من مويك ليا لوك كَبَالا 4 
[آل عمران: .]١١84‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: «في هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمو 
المسلمين من العمالات والكتبة؛ ولهذا قال الإمام أحمد: لا يستعين الإمام ب 3 
الذمة على قتال أهل الحرب»”" 


.)97 /7( ينظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي‎ )١( 

(؟) ينظر: محاسن التأويل » محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (؟/ 0). 

(9) ينظر: الحاوي الكبير .)١557/١14(‏ 

(5) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 577 5)» نقله عن القاضي أبي يعلى» وإعلاء السنن للتهانوي 
/١(‏ 9ه). 


' 3 

وقال ابن نخويز منداد: إن هذه الآيات متاثلة» تتضمن 
والانتصار بالمشركين”" 

/- قول الله سبحانه: #وما كت مَسَّخِدَ الْمْضِيِينَ عضدًا 6 [الكهف: .]0١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: ا ل ال 0 أو الاستعانة بهم؛ إذ المعنى: «وما 
كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوان»”" ١‏ فمعنى (عضدًا) أي: أنصارًا 
عون ؛ و(هذه الآية فيها تسميع لمن يفعل ذلك؛ وتقبيح لفعله. وتشنيع عليه؛ 
لآن الله تعالى لا يتتخذ المضلين ولا الحادين أعوانم؟ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأننا لم نتخذهم عضدًا فنمتنع منهم بهذه الآية» وإنما 


اتخذناهم 000 
ب -السنة: 
١‏ -ما ثبت عَنْ عَايِشَةه روج اللي كل أنجَا نا قَالَتْ َث: خَرَجَ رَسُولَ الله وَل ِبَلْ 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ »)١55‏ وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطبري؛ 
اختصار الخصاص (7/ 578). 

(0) ينظر: فتح القدير للشوكاني (7/ "7947)» وكذلك يمكن الاستدلال بقراءة أبي جعفر: (وما 
كنتٌ) بالفتح على وجه الخطابء فهي خطاب لرسول الله يك (والمعنى: :وماضح لك 
را 0 
00 
اختلاف العلاء للطحاويء اختصار الجصاص (”178/7)) ا البيان 0 
00 ل 4 وامصدرالاني. 
لع ع ع ٠‏ تحقيق: 9 
بيروت» ط١-15717ه.‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (5 .)١5154١565 /١‏ 


ا 50 1 كُ 0 كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جرْأَة وَتَجْدَةٌ فَمَرِحَ 
ا رَكَهُقَلَ لرَسُولٍ الله يكل: جمْتُ لِأتعَكَ 
و 


5 2 1 ل لانن 6 سلسم 2 10 
ل رَسُول الله وَكا: شُؤْينُ بالل وََسُولو؟» الى قال: 


تت 
000 إن 1 5ه - وه قَكَتْ 2 ًَ 1 6# ضيرى او 
«فازجع. فلن استعِينَ بمشرك» . قالت : ّم مَكَى حَتَّى إِذَا كنا بِالشّجَرَة أَذْرَكَهُ 
2 و يد عدا لها 16 بر 21 يه قي سا بو اومان 2ه 
الَرَّجَلء فقال له ىا قال أَوَلَ مَرَّةَ الل د 0 


10 2 وَئَالَ 21 


0 مَرِّ: ١نُؤْمِنُ‏ بالله وَرَسُول له؟» قال: نَعَمَء فقال له 1 «فَانطَلف»”" 

وجه الدلالة: 

قالوا: ففي هذا دليل على أنه لا يجوز للإمام أن يستعين بالكفار على غزو 
الكفار”؛ لأن النبي ككلم يستعن بمشرك في غزوة بدر مع قلة العدد. فكان أولى 
أن لا يستعان بهم مع الكثرة وظهور القوة”) 

ثم إن قوله: «قَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُفْرِك) نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق 
القن نلبد العو" 


.)١98/١5( حرة الوبرة: موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر(7/ )١55٠ 0١559‏ 

'ْ ح(1817) 2 وقال ابن سعد في الرجل: هو خبيب بن يساف. الطبقات الكبرى (7/ 0170). 
وتقدم تخريجه بألفاظ أخر ص07 

() تنظر المراجع السابقة للمانعين» ورسوخ الأحبار في منسوخ الأخباره إبراهيم بن عمر الجعبري 
ص 2.007 تحقيق: حسن محمد الأهدلء مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» 15٠9-١‏ اه 
وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس .)558/١(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير للماوردي .)01*١ /١5(‏ 

(0) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي, د. محمد عثان شبير ص ”7071 [ضمن: مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» السنة الرابعة 401 ١هء‏ العدد (7)]» كلية الشريعة - جامعة الكويت. 


ذا 2 57 أوبر 

قال ابن حزم: ا ل 
قتال أو شيء من الأشياء؛ إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة 
الدابة أو الاستئجارء أو قضاء الحاجة» ونحو ذلكء. مما لا يخرجون فيه عن 
الصَّغَار؛ والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي»”"' 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن النبي كله تفرّس في المشرك الذي ردّه؛ الرغبة في الإسلام؛ فردّه رجاء أن 
يسلمى 0058 إذ أسلم المشرك» فقال له رسول الله ي: «فانطلق». 

قال الإمام الشافعي: «ولعله رده رجاء إسلامه» وذلك واسع للإمام؛ أن يرد 
المشرك قنمقنه الغرى ويآذن لهةوكذلف الشفت مزه لمن رويادن لمد رذ 
النبي كك من جهة إباحة الرد؛ والدليل على ذلك - والله تعالى أعلم - أنه قد غزا ييهود 
بني قينقاع بعد بدر؛ وشهد صفوان بن أمية معه حنيئا بعد الفتح» وصفوان مشرك»”" 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن في هذا التوجيه نظرًا؛ لأن قوله كَلِ: «لا 
أستعين بمشرك» نكرة جاءت في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد 
العنبوء ”: فيحتاج مدعي التتخصيص إلى ان 


.)١١7/١11( ينظر: المحلى‎ )١( 

() ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 3١١٠٠٠١‏ ))» وقال: ذكره البيهقى عند نص الشافعى» 
وفتح الباري لابن حجر (5/ 0117/4 180). ْ ْ 

(9) ينظر: الأم (1717/5)» وذكره عنه البيهقي في: معرفة السنن والآثار (5/ .)2٠١‏ وفي الكبرى 
(9/ لام . وسيأتي تخريج خير صفوان والإجابة عنه ص 8١7‏ . وأما خبر بني قينقاع فسيأقي 
الحديث عنه ص8117. 

(5) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بسن علي الشوكاني (1/ 0644 
والبحر المحيط في أصول الفقه. محمد بن عبد الله الزركشي )١577/14(‏ » طبعة دار الكتبي» ط١-‏ 
16ه-19414م. 


(5) ينظر: التلخيص الحبير »)١1١7/4(‏ ونيل الأوطار للشوكاني /١5(‏ 01)» وفيض القدير 


١١ //‏ 8 ين 5 كك 
/ 2 : 1ه ذل مصرا رع 


وهذه الحجة أثبتها بعض المانعين ما جعلهم يرجحون القول بالنسخ” ". 

الوجه الثاني: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام''". وقال الإمام الشافعي: «إن كان 
لأن له الخيار أن يستعين بمسلم”" أو يرده؛ كما له رد المسلم من معنى يخاف منه» 
أو لشدة به فليس واحد من الحديثين مالفا لخر" . 

ونوقش هذا التوجيه بمثل ما قيل في مناقشة الوجه الأول. 

الوجه الثالث: أن النبي كَل إنن| ردّه لعدم ثقته به لا لكونه مشركا. 

قال الجصاص: يحتمل أن النبي كَلِ م يئق بالرجل» وظن أنه عين للمشركين» 
فرده. وقصد بالعبارة أنه: لا يستعين بمن كان في مثل حال ذلك المشرك” ". 

ويناقش هذا التوجيه: بم| سبق بيانه من عموم الحديث, والقول بالتخصيص 
يحتاج إلى دليل. 

الوجه الرابع: أن التحالف معهم والاستعانة بهم كانت ممنوعة» ثم رخص 
فيها” ؛ فالحديث منسوخ؛ وذلك أن رد النبي يل كان يوم بدرء وأما النصوص 


للمناوي »)50١/7(‏ وبحث: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامى, د. محمد عثيان شبير 
ص796. ١ ١‏ 

)١(‏ ينظر: التلخيص الحبير (5/ »)23١١٠٠٠١‏ وفتح الباري :.)73١8/7(‏ وإعلاء السئن للتهانوي 
(262/1 وينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبى 
(0/ هلاه ). ١ ١‏ 

(1) ينظر: الأم (5/ 7571)» والتلخيص الحبير لابن حجر (5/ »23١١٠٠٠١‏ وهذا الجواب كالذي 
قبله» واقتصر عليه ابن حجر في التلخيص؛ وفتح الباري (5/ 211/9 .)18٠‏ 

(؟) هكذا في المطبوعة؛ ولعله خطأ مطبعي صوابه: (بمشرك)» فهو الظاهر من سياق الكلام. 

(5) ينظر: الأم (8/ 7571). 

(5) ينظر:أحكام القرآن (؟/ 2451 58 5). 

(5) ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 3١١٠٠١‏ ))» والحاوي الكبير للماوردي ))١57/١18(‏ 
وفتح الباري لابن حجر »)73١8/57(‏ ومفيد العلوم ومبيد ا هموم» زكريا بن محمد بن محمود 


اا حصنا ١‏ انا 
كذ حش مين 
0 او( اكاياك 0 4 5 0 
المعارضة فهى متأخرة ؛ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. 


قال الشافعي في ذلك: «وإن كان رده؛ لأنه ١‏ ير أن يستعين بمشرك؛ فقد 
نسخه ما بعده من استعانته بمفركينة ‏ قال ابن حجر: «وهذا 0 

ونوقش هذا التوجيه: بأن الناسخ عند القائلين بالنسخ من المجيزين» هو ما 
روي من أن النبي كَكلدِ استعان بيهود بني قينقاع؛ وحديث أن النبي كَل استعان 
بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين» وكلاهما ضعيف" '. 

ىا أن: «هذا حديث ثابت عن النبي كَل وما يعارضه لا يوازيه في الصحة 
والثبوت؛ فتعذر ادعاء النسخ لهذا» ". 

ثم إن القول بالنسخ قد يتصور إذا كان منع الاستعانة هو المتأخر الناسخ؛ إذ 
إن المسلمين كانوا أول أمرهم في ضعف وقلة؛ فكيف يقال بمنع الاستعانة في 
حقهم والحال على هذا النحوء ثم يؤذن لهم بها عند قوتهم وكثرة عددهم؟!. 


القزوينى ص777؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١-‏ 
اه 

)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (17/4/7): والقول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب 
والمسلمين؛ محمد حسنين مخلوف ص -5٠‏ 40» تحقيق: حسن أبي الأشبال الزهيري» مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة- مصرء ط. بعد ١١5١ه.‏ 

(؟) ينظر:الأم (7551/5). 

.)1١١ 01٠٠١ /5( ينظر:التلخيص الحبير‎ )"( 

(5) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي» د. محمد عثان شبير ص54 5» وفقه 
المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (7/ 1171-7177 ). وينظر 
مناقشة الاستدلال بهاتين الروايتين اللتين ذكرهما الشافعيء في مناقشة الدليل التاسع والعاشر 
للمجيزين ص 557 وما بعدها. 

(0) ينظر:الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني 
ص8١7»‏ دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد » الدكن» ط؟- 1169ه. 


وسيأت مزيد 5 وتوجيه لهذه النصوص عن الحديث على أدلة المجيزين 
ومناقشتها. 

الوجه الخامس: أنه ما ابتدأ بالخروج للجهاد وإن| قصد أخذ العيره وصادف 
فواتها قتال المشركين”") 

وأجيب على هذا التوجيه بأجوبة منها: 

أ - أن حديث رد المشرك حين شركه: يؤيده ظاهر القرآن؛ كى) في الآيات التي 
كرها 0 

- أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ قد و م إحدى الطائفتين: العيرء أو النفير (ذات 

ةا 6 مخ نون 

اج - أن هذا الحديث ورد فيه ما يدل على أن الصحابة وه 
القتال» وإن لم يجزموا به حيث جاء فيه: «أدركه رجلء كان يُذكر منه جرأة 


ونجدة؛ ففرح أصحاب رسول الله يكِِهِ حين رأوه». 
- أن هذا الرجل قد عرض الإعانة بنفسه على النبى كَكةِ بعد أن تأكّد القتال؛ 


(1) ينظر: امحاوي الكبير للماوردي (11/15). 

(0) ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي؛ عبد المجيد محمد 
إسماعيل السوسوه ص0877. ,07٠‏ دار الذخائر- الدمامء ط؟ -/1417هء والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (5/ .)١50‏ 

(99) ينظر : دلائل النبوة ة للبيهقي (/78): ولأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ,):59/1١(‏ 
تحقيق: : د. محمد رواس قلعه جيء وعبد البر عباس دار النفائس- 3770 -5٠5١اه-‏ 
الي : ”... وكان الله وك وعدهم إحدى الطائفتين» وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم 
وأيسر شوكة 0 »فلا سبقت العير وفاتت رسول الله َك سار رسول الله مَل 
بالمسلمين يريد القوم... ) 


وذللك نيا ادر كة بالنيواء :انه خراضى .فيه ثلانق مراك 0 في نص 
الحديث. فرده يك بنفي الاستعانة به ما دام متصمًا بالشرك. ٠‏ 

الوجه السادس: أنه ربا قصد بقوله: الن أستعين بمشرك» أي: في هذه الغزوة”"" 

وأجيب على هذا التوجيه: بأن هذا التخصيص لا دليل عليه وهو خلاف 
إطلاق النص وعمومه؛ ويؤيده بقية الروايات التي جاءت بصيغة النكرة في سياق 
النفي؛ فتفيد العموم؛ فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل-كما تقدم في الإجابة 
على الوجه الأول الذي ذكره المجيزون في الجواب على هذا الحديث» وظاهر أن 
هذا الدليل لللانعين هو من أقوى أدلتهم» فهو صحيح» صريح. ولهذا وقف عنده 
المجيزون كثيرًاء وحاولوا الجواب عنه جمعًا بينه وبين أدلتهم. 

د ويه قال: أتّى ال بك رَجلٌ مُقَنَم ىا شين 


0100 


ايا رشول لله أَكَاتِلٌ أو أن قَالَ: «أَسْيم 4 ثم قَاتل). سل ؟ ثُمّ قَائَل) 
َقَيلّ» فَقَالَ رَسُولُ الله وَكللِ: «عَجِلَ ليلا وَأجرٌ كذر! 7" 


)١(‏ البيداء: كل مفازة لا شيء بهاء وجمعها: بيد» اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» وهي إلى مكة 
أقرب» تعد من الشرق أمام ذي الحليفة. وقال ابن الأثير: «... اسم موضع مخصوص بين مكة 
والمدينة» وأكثر ما ترد ويّراد بها هذه». ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار في شرح غريب 
الحديث للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي .)١١7/١(‏ المكتبة العتيقة ودار التراث» 
د.ت» والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (17/1/1)) ومعجم البلدان ٠ /١(‏ 5 
والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شاب ص17”. 

(5) ينظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (مخطوط) (ل/ 191)» نقلًا عن فقه المتغيرات في علائق 
الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (17/8/0؟ ). 

() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتال (5/ 254 )2 

وأخرجه مسلم مختصرًاء كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد (7/ )١6١9‏ ح(11:00١).‏ 
وينظر: فتح الباري لابن حجر (7/5 79 .)3١‏ 


00 ال 
وحجه الدلالة: 


قالوا: دلّ الحديث على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال والتحالف 
معهم؛ حيث إنه كلد لم يقبل منه المشاركة في القتال حال كفره؛ قال المناوي: 
اتعليله في خبر آخر بأنه لا يستعين بالمشركين)”" 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن النبي ككل تفرّس في المشرك الذ 
يريد القتال» الرغبة في الإسلام» ولذلك فإنه سأله: يا وَ 0 
ولاشك أن النبي يك أرشده لما فيه الخير له فقَالَ: «أَسْلِم 2 قَاتِلُ». فَأَسْلَمَ 
تل قعل فليس فيه أنه ردّه أجل شركه؛ ويشهد لذلك إسلام الرجل بغير تردد. 

ويجاب عن هذه المناقشة: بأنه قد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين عموم 
منع الاستعانة بالمشركين؛ ومنها ماتقدم من قوله يَكِِ: ١لا‏ أستعين بمشرك)؛ حيث 
إنها نكرة جاءت في سياق النفي. فتفيد العموم كا تقدم؛ فيحتاج مدعي 
التخصيص إلى دليل. 


م 
أحد 


: المَنْ ف ؤآَا؟» ل مت 


و_- 


قينقاع؛ إذ قال كك لما رآهم لحقوه ه في غزوة 


وهذا الرجل هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن أقيشء كما جاء في مسند أحمد 
)4؟/ ١ح‏ »؛ من حديث أبي هريرة» وحسن الأرناؤوط إسناده في تخريجه على 
المسند(19/ 47)» وأخخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله 
د (/ ٠‏ ح(1617). والحاكم في المستدرك (7/ )١175‏ ح(70677), وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي. وأورد الحافظ ابن حجر رواية أبي داود 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة» وقال: «هذا إسناد حسن» الإصابة (؟0777/5)» وحسّنه 
الألبان في صحيح سنن أبي داود (1/ 587) ح(71717). 

.)50 /١5( وينظر أيضًا: نيل الأوطار للشوكاني‎ »)208 /١( ينظر: فيض القدير‎ )١( 


اله أ 006 
5 مص لصحن 
2 . 


0 

قالوا: الحديث نص صريح في منع الاستعانة بالمشركين وعدم جواز التحالف 
معهم في قتال المشركين” 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 


الأول: أن بني قينقاع كانوا أهل منعة؛ متعزّزين في أنفسهم؛ فمنع الاستعانة 
بهم إنا جاء خوفا من الانقضاض على المسلمين» وطعنهم من الخلف؛ فالحديث 
فيها إذا خاف الإمام ذلك فلا ينبغي حينئذ أن يستعين بهم» وأن يمكنهم من 
الاختلاط بالمسلمين”” . 

قال السرخسي: «. .فَخَئِيَ أَنْ يَكُونُوا عَل الْمسْلِمِينَ إن أَحَسُو ايم زَلَهَ قَدَم 


)؟7؟١/0( أخرجه الحاكم في المستدرك (177/7) ح(7074)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (9/ 55) ح(178178)) وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ .)2١57(ح‎ 
وابن المنذر في الأوسط في السئن والإجماع‎ »)7 5١ /( والطحاوي في مشكل الآثار‎ »)58/7( 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ "707): «رواه الطبراني في الكبير‎ »))23074(ح-)7/11١(‎ 
والأوسطء وفيه سعد بن المنذر بن أبي حميدء ذكره ابن حبان في الثقات. وبقية رجاله ثقات».‎ 
وذكره الحافظ ابن حجر في الطبعة المسندة من: المطالب العالية» له» وقال: «هذا إسناد حسن»‎ 
وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة؛ تقوية له بالشواهد.‎ .)4777(08/5( 
.)١٠١١1(ح‎ )97 /7( ينظر:سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

(؟) ينظر: الأوسط في السئن والإجماع لابن المنذر »)177/١١(‏ والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
الإسلامى لمحمد شبير ص 2.71/5 7176. 

(") ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (7/ 58٠‏ )؛ 
والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ض 50 7. 1 


الف قَلَهُ أن يَرُدَهُهْو” 
الثاني: أن بني قينقاع كان لهم كيان مستقلء لا يقاتلون تحت راية المسلمين» وعندنا 
إنا يستعين بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية المسلمينء فأمًا إذا انفردوا براية 


القميه لاعن 45 

الثالث: أن بني قينقاع لم يخرجوا لإعانة النبي كك وإنما خرجوا لإعانة 
حلفائهم عبد الله ابن أي وأصحابه؛ إن قاتلوا قاتلواء وإن انعزلوا عن القتال 
انعزلوا. فغاية ما في الحديث أنه كَل م يستعن بهمء ولم ير حاجة إلى إعانتهم. 

ونوقشت هذه الأوجه وتلك الإجابات: بأن الحديث تضمن علّة الرد؛ فإنه 
كه لما رآهم سأل: «أَوَكَدُ سْلَمُوا؟» قالوا: لاء بل هم على دينهم» قال: (قُل هُمْ 
َلْدجِعُواء فَإِنَا لا تَسْبَعِينُ بالمث ركِين». 

فسؤاله كَلِهِ عن ديق وتعليل رده لهم بالتعليل العام «٠قَإذَا‏ لا تَسْتَعِينُ 
باّمْرِكِينَ» ظاهر في المعنى الذي لأجله رُدُواء وهو كونهم غير مسلمين» وليس 
لشىء آخر ما 0 

4 -ما جاء في منع النبي كَكِةِ لمشركين أتياه يطلبان شهود غزاة سيشهدها 
قومهم؛ إذ قال للما: «أَوَأُسْلَمْة)؟) قالا: لا. قال: (قَلَا تَسْتَعِينُ بالشركية عَلَ 
لُمْرِكِينَ»» فأسلم| وشهدا الوقعة مع الرسول ل 


.)١577 /5( ينظر: شرح السير الكبير ,محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي »)75/١١(‏ وإعلاء السئن للتهانوي /1١7(‏ 56).» وفقه المتغيرات في 
علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (7/ 585 ). 

(9) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (7؟/ 58 ). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (70/ 47) ح(0177١)»‏ والطحاوي في مشكل الآثار (719/5)؛ داين 


وجه الدلالة: 

قالوا: فهذا نص صريح في المنع - أيضًا - يدل على عدم جواز الاستعانة 
بالمشركين”. 

ونوقش هذا الاستدلال: من وجوه: 

الأول: بأنه إن! قال النبي كَل ذلك لعلمه أن الرجلين يسلمان إذا أبى ذلك 
عليها؛ إذ تفرس في وجهيها الرغبة في الإسلام؛ فردّهما رجاء إسلامها؛ فقال ذلك 
تجورًا؛ تحريضًا على الإسلام» فصدّق الله ظنه؛ ألا ترى أنه قال في الحديث: «فأسل)»”" 

الثاني: بأنه إنم! قال النبي كِةِ ذلك لاستغناء المسلمين عنهما؛ فلم تكن للمسلمين 


سعد في الطبقات الكبرى (/ 5 57, 07"8). والبخاري في التاريخ الكبير (7/ ,)7١9‏ والحاكم 
في المستدرك (5/ 20171 177)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي في 
السئن الكبرى (9/ 77 7)» من حديث خبيب بن عبد ال رحمن عن أبيه عن جده خبيب بن إساف 
الأنصاري» قال: بح موس 1 ل ا 1 
إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًاء ولا نشهده فقال: «أَوَأُسْلَمْةً)ا ؟» قلنا: لا. قال: ١قَلَا‏ تَسْتَعِينُ 
امش ركِينَ عَلَ المْْرِكِينَ»» فأسلمنا وشهدنا مع الرسول وَكِلةِ. .. الحديث ). 
وقال الأرناؤوط في تخريجه عل المسند (45/58) : ( إسناده ضعيف دون قوله: «فَلَا تَسْتَعينُ 
ام رك عل ال ركِينَ» فهو صحيح لغيره.. 2( ا الع و م( 
وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجالم| ثقات» » وقال الشوكاني: «حديث خبيب بن عبد 
الرحمن» أخرجه الشافعي والبيهقي» وأورده الحافظ في التلخيص» وسكت عنه. ..» نيل الأوطار 
(84/5)» وقال الألباني: رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن خبيب» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه حرجا ولا تعديلاء وقد ذكره ابن حبان في الثتقات. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(9/؟9). 

.777 ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط /١١(‏ *77) والحاوي الكبير »)١71 /١5(‏ والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
الإسلامي لمحمد شبير ص 50 7» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» 
د. سعد العتيبي (7/ 781 ). 


7 هاه 
حاجة أو ضرورة تبيح لهم ذلك. 

قال الماوردي: «أما الخبر فمحمول على أحد وجهين: 

إما أنه امتنع من ذلك تجورًا؛ تحريضًا على الإسلامء وهكذا كانء وإما 
لاستغنائهم عنهم وهكذا يكون»”" 

الوجه الثالث: أنه كَكلةٍ ردَّهما لأنه كان يخال الغدر منهماء لضعف كان 
بالمسلمين» كا قال الله تعالى: # « وَلَقَد صَرَكُم مه بد ر وَأَسْمأذِلَهُ آل عمران: »]١1*‏ 7 
خحاف الإمام ذلك فلا ينبغي أن يستعين بهم؛ وأن يمكنهم من الاختلاط بالمسلمين”"' 

د - ما روي من أن رسول الله ب قال: ١لا‏ تَسْتَضِيُوا بنَار الْْرِكِين»"" 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الحديث النهي عن الاستضاءة بنار المشركين؛ أي لاتجعلوها ضوءًا لكم. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (11/15). ولعل مراده ب«وهكذا يكون» أي: وهكذا يكون الحكم إذا 
كان المسلمون في غُنية عن الكفار» فإنهم حينئذ لا يستعان بهم. . والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 277 0374 وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير 
المسلمين» د. سعد العتيبي (7/ 587 ). 

(*) أخرجه النسائي؛ كناب الزينة» باب قَوْلُ التَبِيّ كلل اميق تنقفُسُوا عل كَوَاتيوِكمْ عَرَ عَرَينّا) 
(0177/4 جح( © والبيهقي في الكبرى ( لرامهم 30 ٠‏ وأخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ 777) ح(51780) بلفظ: لاي َسْتَضِينُوا بنِيرَن أَهْلٍ الشرْك)ء و 
احري اعد الف 31 000906111 بلي: لا سْعضِييُوا بار شرك جميعهم من 
وقال الأرناؤوط في تخريجه على المسند (186/15) : الإسناده ضعيف لجهالة الأزهر بن راشد 
البصري. العوام: : هو ابن حوشب". وقال الشوكاني: «حديث أنس في إسناده عند النسائي أزهر 
بن راشد وهو ضعيف» وبقية رجال إسناده ثقات؛ نيل الأوطار /١4(‏ 07)؛ وقال ابن حجر: 
لأزهر بن راشد البصري مجهول» تقريب التهذيب ص47» وقال الذهبي عن الأزهر بن راشد: 
اضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: مجهول» ميزان الاعتدال )١1/١/١(‏ . وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع الصغير ح(/1771). 


ال اه 
وكانت العرب في الجاهلية يوقدون النار عند التحالف» وتسمى (نار الحلف)”" 

والحديث يُكني عن الحرب مع المشركين» وأخذ رأيهم؛ فيفهم منه النهي عن 
لحني امع المشركين 5 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ؛ ني إسناده الأزهر بن 
و حجر: «أزهر بن راشد البصري 
يجهول»” لوال نفس مناه نط ريطم رلك ارجا عير لوقا 
الشوكاني: «حديث أنس في إسناده عند النسائي أزهر بن راشد وهو ضعيف» 
وش رسال يناو قاف 

الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث؛ فإن معناه عند شراح الحديث ليس 


)١(‏ قال الثعالبي: : (ثار الحلف): هي الَّتِى كَانت الْعَرَب توقدها عِذْد الّحَالُف؛ فَلَا يعقدون حلفهم 
لا عدا ويذكرون عِنْد لِك مرافقها ويدعولٌ الله على من ينْقض الْمَهْد بالحرمان من مَنَافِعهَا 
َرَُا دنو منْهًا حَتَى تكّاد تحرقهم ويهولون الأمر فِيهّا». ينظر: ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب, عبد الملك بن محمد بن إسم|عيل أبو منصور الثعالبي ص/01/1) طبعة: دار المعارف - 
القاهرة» د.ت. 
وينظر: الشخصية الإسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني ("7/ )١1865‏ طبعة دار الأمة -بيروت» 
1- 1474ه-07٠‏ 5م والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل 
ا 

(؟) ينظر: الشخصية الإسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني (/ 180) » والجهاد والقتال في الشريعة 
الإسلامية» د. محمد خير هيكل )1١5717/-155757/7(‏ 

() ينظر:تقريب التهذيب ص/5. 

(؟) ينظر: ميزان الاعتدال .)١7/١/١(‏ 

(0) ينظر:نيل الأوطار /١5(‏ 07). 


اا ست 


0 

أ-بمعنى مقاربتهم 4.زيكون المزاة.هنا" النهي عن الإقامة في بلاد الكفر, 
وذلك بالهجرة منها إلى دار الإسلام. 

ب-وإما أن يكون بمعنى الزجر عن استشارة غير المسلمين» والتحذير من 
العمل با يشيرون به. 

قال الإمام السندي: «قوله: لا تستضيئوا بنار المشركين» أي: لا تقربوهم. وقيل: أراد 
بالنار هاهنا: الرأي» أي: ا 00 0001 

وقال السيوطي: «لا تستضيئوا بنار المشركين. قال في النهاية: أراد بالنهار هنا 
اي ابا برع ار ار ار مووي ا 0 

وقال ابن الأثير: «لا تستضيئوا ينار المشركين» أي: الو اه 
تعملوا بآزاتهم. قشيّه الأخذ برأييم والعمل به بالاستضاءة بالنا 97 

وقال ابن القيم: «والصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكتتهم؛ ى) في الحديث 
الآخر: «أنَابَرِيءْ مِنْ كُلَّ مُسْلِم بَِنَ ظَهَرَانٌ المذْرِكِنَ لَا تَرَاءَى نَارُهمَاه' 0 

فأما على المعنى الأول: وهو النهي عن الإقامة في بلاد الكفر» وذلك بالهجرة 
منها إلى دار الإسلام؛ فليس هذا محل اللبحث؛ فلا علاقة له بمسألة الأحلاف 
(الايطاواكات فا لادوانى دن ارق عبر وروي 111 


.)١ا/ا//8( ينظر: حاشية السندي على سئن النسائي‎ )١( 

() ينظر: سنن النسائي بشرح الإمام السيوطي (8/ /77)» وينظر أيضًا: النهاية لابن الأثير 
(#/ ه١1)..‏ 

(:) ينظر: جامع الأصول .)07١١/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه ص4 77. 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 557). 


شاه 
2 


العسكرية التي نحن بصددهاء ويكون الحديث خارج محل النزاع. 

وأما على المعنى الثاني: وهو النهي عن استشارة غير المسلمين» والتحذير من 
العمل با يشيرون به؛ فهو: 

أولا: ليس على إطلاقه؛ فإن الحكمة ضالة المؤمن» أين) وجدها فهو أحق بهاء 
ولا يضره من أي وعاء خرجت,. بعد أن يثبت لديه أنها حكمة صائبة لا ضرر 
منهاء ولا خداع فيها. 

ثم إن عموم قوله تعالى: لمَسَمَلُوا أَهْلَ ألذِم إِنَكِْثْرْلَاتعَلمُونَ 4 [النحل: 57] يدل 
على أن أهل العلم بالشيء - ولو كانوا غير مسلمين - مرجع يرجع إليه» في ذلك 
الأمر الذي عندهم علمه؛ وهم أهل خبرة فيه" 

وقد استأجر رسول الله يل وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد 
بن عدي هاديًا خِرينًا - والخريت الماهر بالهداية - '"؛ ومن ثم فلا حرج في 
استشارتهم فيما هم فيه مختصونء والمؤمن بعد ذلك - كي هو الشأن فيه - كيس فطن» 
يعرف المشورة التي تنفعه فيعمل بهاء وتلك التي أَرِيدَ بها خداعه وتوريطه فيتجنبها. 

ثانيًا: أنه فيما هو من باب المشورة والرأي, التي ربا تخفى حقائقهاء ولايظهر 
وجه النصح فيها حقيقة» وقد يكثر فيها الخديعة والمكر» دون أن يتتبه إليهاء بخلاف 
الاستعانة بهم والتحالف معهم في أمور القتال؛ والتي يفطن فيها إلى ذلك. 

واعترض على هذا التوجيه: بأنه إن كان بمعنى النهى عن استشارة غير 
المسلم» فهو ما يدخل في مسألة الأحلاف العسكرية التي نحن بصددها؛ وذلك 


.)1779 /7( ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د محمد خير هيكل‎ )١( 
.8٠١ أخرجه البخاري ح(7600)» وتقدم تخريجه ص9 4 / وسيأتي بمزيد من التفصيل ص‎ )1( 


و 

وأجيب: على فرض التسليم بتناوله الأحلاف العسكرية التي نحن بصددهاء 
إلا أنه - ا سلف البيان - لا يدل على التحذير من استشارتهم مطلقاء وإنما يختص 
التحذير با يؤدي إلى الضرر ني هذا الصدد» وهذا لاخلاف في منعه في هذه الحالة. 

الوجه الثالث: أن النهي إنما يكون ني حالة خاصة. وهي إذا انفردوا براية 
أنفسهم فلا يستعان بهم. 

قال السرخسي: «تَأمًا ذا نْمَرَدُوا براي أنْقْسِهمْ فا يُسْتَحَانُِمْ» وَهُوَ تَُوِيلُ مَا 
رَوِيَ 0 كه ل أن قَالَ: دلا تَسْتَضِيئُوا بتار ال رِكِينَ». وَقَالَ علن: 5 بيغ 
مِنْ كل ملم مع مُْ رك يَنِي: إذا ان لمتحت را ا الْْرِكِينَ» "" 

الوجه الرابع: أن تعبير الحديث ب«لا تَسْتَضِيُوا بنَارٍ امم كين يوحي بأن 
النهي في النص إنما ينصب على وضع يكون المسلمون فيه هم الجانب الضعيف 
المستضيء؛ الذي يطلب الضوء من غيره» سواءٌ أكان ضوء نار الحرب بالقتال 
دفاعا عنهم» أم ضوء نار الحلف بالتحالف العسكري مع من يعلن حمايته عليهم! 

ومن ثم فإن هذا النص لا يتناول استضاءة الكفار بنار المسلمين» حين يكون 
المسلمون هم الجانب الأقوى؛ أو بمعنى آخر لا يتناول النهي عن التحالف مع 
الكفار؛ إذا كان المسلمون هم الجانب الأقوى ور 0 هي الظاهرة”" 

5 -ما ورد من أن النبي يَكِةِ قال: «(إِنّْ يَرِيِءٌ مِنْ كل شيم عع شثر ل 


1 


.)١77 9 /7( ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل‎ )١( 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسبي »)75/١١(‏ والروضة الندية شرح الدرر البهية للقنوجي (؟/ .)7٠7١‏ 

(") ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد خير هيكل (/ ٠‏ 1375-1 )). 

(:) أخرجه النسائي؛ كتاب القسامة» باب القود بغير حديدة (777/4) ح(8780)» وابن أبي شيبة 


الكجاكك . 48 
رواية أخرى: «أنا بَرِي من كل غنيم مين طهر كي . الوا يا وسو 
الله 1؟ قَالَ: «لا ترّاءى نَارَاهمَا) 


قالوا: إن النبي كَل قد برئ من كل مسلم مع مشركء وهذه المعية توجد في 
استعانة المسلم بالمشرك. 

قال ابن الأثير: «معنى قوله: ١لا‏ تَرَاءَى نَارَاهُمَا: أن لا يكون كل واحد منهما 
بحيث يرى نار صاحبه» فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لهاء يعنى: أن تدنو هذه من 
هذه... وقيل معناه: أنه أراد نار الحربء يقول: نارهما مختلفتان» هذه تدعو إلى الله 
وهذه تدعو إلى الشيطان» فكيف تتفقان؟ وكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال 
هؤلاء وهذه حال مؤلاء؟”” 

وهكذا جميع النصوص التى فيها النهى عن مساكنة الكفار والإقامة معهم 
ومخالطتهم. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي كله إنا برئ من معونة المسلم للمشرك» 

2 9 5 

(8/0" -(1757720) في مصنفه؛ والبيهقي في الكبرى (8/ 776) .)١17470(-‏ وذكره 

بنحوه الماوردي ني كتاب: قتال أهل البغي من الحاوي الكبير ص »١17١‏ وابن عبد البر في 

التمهيد (4/ *79)» وابن حجر في التلخيص الحبير (5/ »)١١9‏ من حديث قيس بن أبي حازم 

أرسله إلى النبي كَكل. 

وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (/ ))44٠0‏ وذلك لوروده موصولا بأسانيد 

صحيحة. وإن كان بغير اللفظ المذكور هناء حيث أحال على تصحيحه للحديث التالي. 


.)55/8 /5( جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
.١5١ ينظر المصدر السابق ص‎ )9( 


704 7 ا 
ا ل 00 
راية المشركين؛ وعندنا إنه| يستعان بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية المسلمين” '. 
-١‏ ما أخرجه ثبت عَنْ جُبير بن مُطْعِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لآَحِلْفَ ني 
الإسشلآم»". ْ 
وجه الدلالة: 
قالوا: ققد نص الحديث على عدم جواز الاستعانة بالمشركين والتحالف معهم"" 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الحلف المنفي هو الذي يَتَعَلّى الِْرْثِ وما منع 
الشرع منه وما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظامّاء فإن 


أما التحالف لرفع الظلم عن المظلوم فهذا قد أقره الإسلام”' 

وقد ناقش الطحاوي أدلة منع الاستعانة بالمشركين مناقشة عامة» فيها محاولة 
للجمع بين ما يظهر من تعارض بين نصوص منع الاستعانة بالمشركين وما ورد 
من الاستعانة ببعض أهل الكتاب - وذلك بالتفريق بين المشركين وأهل الكتاب. 

بمعنى أنه: يجوز الاستعانة بأهل الكتاب» ولا يجوز الاستعانة بالمشركينء فإن 
خرجوا مع المسلمين لم يُمنعوا؛ إذ قال: «بنو قينقاع؛ لا حالفوا عبد الله بن أبي 
المنافق؟؛ فواطؤوه على ما هو عليه من النفاق» ووافقوه على ذلك» خرجوا بذلك 


.)75/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (7010)) وتقدم تخريجه وذكر طرقه ورواياته وألفاظه ص57. 

(") ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص6 77. 

(5) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص1797-/741» وما تقدم 
ص 7 5/ وما بعدهاء من هذه الرسالة» في الحديث عن مشروعية الحلف. 


من حكم الكتاب الذي كانوا من أهله» وصاروا مشركين كمشركي العرب الذين 
أخبر رسول الله يَكِِ أنه لا يستعين بهمء فلم يستعن بهم في قتاله المشركين لذلك. 

ا من سواهم من تمسك بكتابه الذي جاء به الذي يذكر أنه على دينه 
فمخالف لذلك. ولا بأس بالاستعانة بمثله في قتال المشركين؛ لأنه ليس بمشرك» 
إنما هو كتابي كافر» وهو عدو للكفار من عبدة الأوثان» كما نحن أعداء للهم»” ". 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن ذلك مردود من عي 7 

الأول: عموم الآيات التي استدل بها المانعون» من مثل قول الله تعالى: 7 
َتام البسَءَامَئُوا لا تَنَّحِذُوأ بِطَائَةٌ من مويك كايا لُوكَكَْ حبَال4 [آل عمران: .]1١14‏ 

الثان: منع النبي يك كتيبة بني قينقاع؛ حيث رد النبي يك اليهود وقال: ١قُلْ‏ 
توا لاقن بامذرين»"' 

ج-المعقول: وذلك من عدة وجوه: 

الأول: أن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته» والحرب تقتضي 
الناضحة والكافن لبمن من آهل التاضيدة” . 

الفا أو الكافر ضر عاموة اناكنيه قزل" والرحك ".وهنا معان عد 


.)518/5( ينظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) ينظر: إعلاء السئن للتهانوي /١17(‏ 254 2306)» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير 
المسلمين؛ د.سعد العتيبى (؟/ 585 ). 

() تقدم تخريجه ص 1/80 - 

(4) ينظر: كشاف القناع للبهوتي (77/7)» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير 
المسلمين» د. سعد العتيبى (؟/ 51/8 ). 

(5) المخذّل هو: الذي يضعف قلويهم المسلمين بعدوهم, عن مقابلة العدوء كأن يقول: عدونا كثير» 
وعدتنا قليلة» ولا طاقة لنا بالأعداء» والحرٌ أو البرد شديد» ونحو ذلك؛ فهو حمل الناس على 


الخروج في الجيش» ويردان لو خرجا"”" 

الثالث: أن الجهاد عبادة» والكافر ليس من أهلها"”"؛ فلا يجوز الاستعانة به فيها. 

الرابع : أن الجهاد شرع لنصرة دين الله» ونشر 3 الإسلام» والمشرك 
لايقاتل لذلك؛ فيمنع من المخروج في الجيش الإسلامي” 

الخامس: أن هذه الأحلاف كلهاء سواء كانت ثنائية» أو متعددة الأطراف؛ أو 
جماعية تحتم أن يحارب الجيش مع الحليف ليدفع عنهء ويحمي كيانه» سواء كانت 
لها قيادة واحدة مشتركة» أم قيادات متعددة. 

والمسلم لا يقاتل أحدًاء ولا يسفك دمّاء إلا عدرًا صائلًا للدفاع عن الدين» 
با في ذلك الوطن الإسلاميء والنفسء والأهل» والكرامة» والعرضء والمال؛ 
ولا يبتدئ بقتال الناس إلا لإدخالهم تحت سلطان الإسلام» أي ليدخل الناس في 


الفشل وترك القتال. ينظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص7177, والمصطلحات العسكرية 
في القرآن الكريم لمحمود شيت خطاب »)75١5/١(‏ والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
الإسلامى لمحمد شبير ص7/5. 

)١(‏ المرجف هو: الذي يخوض في الأخبار الكاذبة أو يولدها ويشيعها؛ فهو يشيع الباطل للاغتهام 
به؛ ويحدّث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم. ويخيّل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم 
ينظر: تفسير غريب القرآن العظيم للرازي ص77/8؛ وتهذيب الأسماء واللغات للنوويء القسم 
الثاني (7/ »)1١5‏ والمطلع على أبواب المقنع» للبعلي ص 2717 والاستعانة بغير المسلمين في 
الجهاد الإسلامى لمحمد شبير ص"77. 

)١(‏ ينظر: المغني [مع الشرح الكبير] /٠١(‏ 448 5)» والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي 
لمحمد شبير ص 717/5. 2717/0 وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد 
العتيبي (”/ 5180 ). 

(9) ينظر: البناية في شرح الهداية للعيني (5/ »٠ ٠‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية 
بغير المسلمين» د .سعد العتيبي (؟/ 51/9 ). 

(؟) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص/ا71. 
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الإسلام ويخرجهم من الكفر. ش 

أما أن يقاتل الكفار لينتقلوا من كفر لكفرء ويسفك دمه في ذلكء فلايجوز بل 
هو حرام قطعًا. وهو قتال «عصبية»» وقتال تحت راية عمّية»! 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن محل الجواز عند أمن غوائله وخداعه. 
ولايلزم أن يكون كل كافر ببذه الصفة» حيث إن غالب الأحوال التي يلجا فيها 
إلى الاستعانة بالكفار والتحالف معهم إنا تكون في الغالب لرفع ظلم أو صد 
عدوان» وهذه معان نبيلة اتفقت عليها النفوس البشرية. 

كما أن الجهاد ليس محصورًا في نصرة الدين ونشر دعوة الإسلام؛ إذ قد يشرع 
لرفع الظلم عن المسلمين المستضعفين, أو لرد العدوان؛ وقد توجد الحاجة في مثل 
تلك الأحوال إلى الاستعانة بالكفار والتحالف معهم على ذلك, بما هو من الأمور 
التي اتفقت على فضلها الشرائع والنفوس البشرية. 

أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز 
تجنيد الكفارء والاستعانة بهم» والتحالف معهم على قتال مثلهم» في حال الحاجة 
إلى ذلك. بالكتاب» والسنة» والأثر والمعقول. 

أ-الكتاب: 

- قول الله تعالى: وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْيَطْعَثّم ين قرو 4 [الأنفال: .]6١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: دحل في «مَا استطعثر 4 كُلّ مَا يَدْخلُ تحت قُذْرَةٍ اناس اتَحَادهُ مِنَ 
الْعدَّةِ والأسباب» وف#يّن قُرّو4 نكرة تفيد العموم؛ أي: كل ما تقدرون عليه من 
القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك ما يعين على قتالهم؛ فكان على 


08 7 ادا 


عمومه؛ فيدخل في ذلك التحالف والاستعانة بالكفار على مثلهم إذا ما توفرت 
القموة ال كوو 0 

«فكان على عمومه)»؛ أي فيدخل في ذلك لامعا بالكفار على مثلهمء إذا ما 
توقزت القيزة المذكورة سلنا: 

ونوقش هذا الاستدلال: ب«أن هذ نص عام, غير أن ما أردتم إدخاله في عمومه 
قد أخرجته النصوص الأخرىء من الآيات والأحاديث التي ذكرها المانعون» ". 

كا أنه لايلزم من التحالف معهم والاستعانة بهم حصول القوة المأمور 
بإعدادها؛ إذ قد يحصل بسبب ذلك -من الإرجاف والتخذيل والتنازع والاتكال 
عليهم- نقيض ذلك من الفشل وذهاب الريح والقوة والدولة. 

ىس -السنة: 

١-قول‏ النبي يةه: «إِنَّ لله لََُيْدُ هذا الدّينَ بالرّجُلٍ الفَاجِرِ » ". 

؟- قوله يَكِ : «إنَّ الله ليُوَيّدٌ هَدًَا الدّينَبفْوَام لا حَكَاقَ م 

وسبب هذا الحديث خروج رجلٍ من المشر كين» ونكايته الشديدة بالمشركين” . 


)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ص 77؛ والحاوي الكبيرء 
للماوردي (18/ 2155 »)١55‏ والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور /١١(‏ 20))» و التفسير 
المنير» د.وهبة الزحيل /١٠١(‏ 54)» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» 
د.سعد العتيبى (7/ 588 ). 

(0) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (7/ 580 ). 

(6) أخرج البتخازي كنات الخهناة والنسين باب إذالة يويد التنين بالرجكل افاج( 2 
ومسلمء كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه »)١11(1170(‏ من حديث أَبي 
هَرَيْرَةَ وإق» وينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 47 0). وتقدم تخريجه ص 0 "17”. 

(؟) تقدم تخريجه ص 71"0. 

(5) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني »)277/١5(‏ والروضة الندية للقنوجي »)77١/7(‏ وقد ورد أنه 


َك 2 0 
5 راي هذ آآ 0 
وحه الدلالة: 


قالوا: ففي الحديث دليل على جواز التحالف مع الكافرين و الاستعانة بهم 
على أمثالهم» ولا يمتنع تحقق انتصار الدين بذلك. 

قَالَ ابن حزم: : «قَهَذَا ييح الإسْتِعَانَةَ عل أَهْلٍ لجرب أَمْتَاهِمْ...) 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن تأويله: أن النبي كَل م يعلم به. وغاية ما في هذا الحديث؛ أنه يجوز 
للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين» حيث لم يثبت أن النبي كَكِةِ أذن له 
بذلك 5 ابتداء الأمر”ك «ومن ادعى أنه علم به قبل مباشرته للقتال وأمره بذلك» 
فعليه الدليل» وأقلّ الأحوال الاحتمال الموجب لسقوط الاستدلال»”" 

الثاني: أن هذا الحديث ليس صريحًا في أن الرجل الذي قاتل مع النبي كك كان 
كافرًا فيحتمل أن يكون المراد به الفاجر غير اه: [”) 

بل إن في هذا الحديث ما يدل على أن الرجل المشار إليه فيه» كان من جملة أهل 


م 220 


الإسلام “» فقد جاء في رواية مسلم: «شهدنا مع النبي وَل خنيناء قَقَالَ لِرَجُلٍ ين 


اسمه قزمان بن الحارث» وذكرت في قصته روايات منها ما ذكره المستدل» وهي : «أن قزمان 
خرج مع أصحاب رسول الله َك يوم أحد وهو مشركء فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء 
المشركين حتى قال جَكِِ: «إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر» ىا ثبت ذلك عند أهل السير. 
نيل الأوطار للشوكاني (9/ .)4١‏ وينظر ما تقدم حول خبر قزمان وهذا الحديث ص١‏ 50/. 

.)7057/١١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

() ينظر: نيل الأوطار للشوكاني »)57/١4(‏ والاستعانة بغير المسلمين فى الجهاد الإسلامى لمحمد 
شبير ص 41؟. ١ 1 ١‏ 

(؟) ينظر: ويل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني (؟/ 00 4). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (8/57/ )'٠‏ حيث نقله الحافظ ابن حجر عن المهلب وغيره. 

(0) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» د.عبد الله الطريقي ص77/8» وفقه المتغيرات 
في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د .سعد العتيبي (1/ 3857 ). 


يذْعَى ِالْإسْلام: اينغ النَّارِ»»” 
م مير في وراد كر لي 


5 ِ 22 7 مو اه 5 عام 00-001 سما اس 
ل اع ا لي '" كد عْمَسَ يعن حل قف آل 
عاص بْنِ وَائِلِ» وَهُوَ عَلَ دين كُمَارِ قُرَيْشء فَأَمِنَاهُقَدَقَحَا إِلَيْهِ رَاحِلْبَيْههَا وَوَاعَدَاه 


غَارَ َوْرِ بَعْدَ نََآَثِ ليل 0 بِرَاحِليّههَا صَِيِحةً ليَالٍ نَََثِ فَارْحَلا نط مها ل 


111011111111192*ه2 
وجه الدلالة: 


قالوا: في الحديث أن النبى يَكِةِ قد استعان برجل كافر على دين قريش» وهو 
ابن 0 دل ذلك على جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد وغيره) حيث 


)177 /5( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر‎ )١١( 
ح(1/8)‎ )1١8/1( ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ »)٠ اح(11‎ 
ار 0 «قلَمَ) حَصَرْنًاالْقِتَالَ مَائَلَ الرجْلٍ قِتَالا‎ 
شَدِيدَاء فَأَصَابئه جِرَاحَة ققِيلَ: يا سُولَ اله الوَجُل الذي قُلْتَ لَهُ آَيِمًا: «(إِنَّهُ من هل الثار» فَإِنَهُ‎ 
كل اليم ا كيدا وقد مَات» كَل الك كلة: «إل النّارِه» فَكَاءَ بَمْض المسْلِوِينَ أن‎ 
1 ْنَا قبِئا هُمْ عل لِك إِذ قل : إن َيَعْتْ وَلَكِنَ به جرَاحا شَّدِيدَاء قَلََِكَانَ مِنَ اليل‎ 
يَْررْ عل الجرَاح مَل تَفْسَهُ فأخير | بي يكل بذَلِكَ فَقَالَ: «الله كبك أَضْهَد أن عبد الله‎ 
سوه »َم ثرالا اقى في لأس : نه لَايَدْخْلْ انه إلَائفْسٌ + مسلمة وَأ الله يويد عدا‎ 
الدِّينَ بالرّجُلٍ الْمَاجِرِ) . وقوله: «هذا مِنَ أَهْلٍ النّارِ يحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة‎ 
ويؤيله: «لَايَدْخُلٌ الجَنَةَ إلائفس‎ ٠ ارتاب وشك في الإيمان» أو استحل قتل نفسه؟ فمات كافرًا‎ 
مُسْلِمَةٌ؛ » وبذلك جزم ابن المنير. ينظر: فتح الباري (/7/ 047)» وفيه توجيهات أخرى فلينظر‎ 
هنالك.‎ 

(؟) الخرّيت: الماهر با هداية. وتفسيرها ورد مدرجًا في الحديث من كلام الزهري رحمه الله. ينظر: 
فتح الباري لابن حجر (018/5). 

() أخرجه البخاريء كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة: أو إذالم يوجد أهل 
الإسلا م؛ وعامل النبي وَل يبود خيبر (؟/88) ح(55717). 

(:) وهو اسم الرجل الدّيلٍ على المشهور. ينظر: فتح الباري لابن حجر (// ٠‏ )»© وزاد المعاد في 
هدي خير العباد (1/ 07)) وعمدة القاري ( 1/٠‏ م/). 


ود 9 
استأجراه في ظروف عصيبة؛ والخسارة المتوقعة من قتله يَللهِ أشد من أعظم 
الخسائر ببلاك أعظم الجيوش الإسلامية وأفضلها '. 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا مستند للقول بالجواز في هذا الحديث الصحيح من 

وجوه. 
الأول: أن ابن أريقطه» لم يكن مُعيئا مُكرمًاء وإنما كان أجيرًا مستخدمّاء وفرق بينهها ". 
الثاني: أن هذا عقد إجارة» وليس عقد استعانة ومناصرة» فليس دليلًا في محل 

النزاع؛ ولهذا ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: «باب استئجار المشركين عند 

الغسرورة ]ذا يوج آهل الإمبلام وعامل التبي كله ينود خيينة"'. 
الثالث: على فَرْض دلالته على الاستعانة بالكافر؛ فإنه محمول على حال 

الضرورة» وهذا تؤيده - أيضًا - ترجمة الإمام البخاري السابقة. 
قال الخافظ ابن حجر - شار حا لما- «هذه الترجة مشغرة بأن المضئف يرى 

بامتناع استئجار المشرك حربيًا كان أو ذميّاء إلا عند الاحتياج إلى ذلك؛ كتعذر 

وجود مسلم يكفي في ذلك... وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى 
قوله كَك: «إنا لا نستعين بمشرك»... فأراد الجمع بين الأخبار با ترجم به... وفي 

الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه »" ". 

)١(‏ ينظر: صدّ عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتا هم بغير المسلمين لربيع بن هادي المدخلي 
ص؛ ».١‏ طبعة دار الفرقان- الرياضء. ط١-١١5١هء‏ وفقهالمتغيرات في علائق الدولة 
الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (؟1917//1 ). 

(") ينظر: الدرر السنية لمجموعة من علماء نجد (4/ 7””05), و(4/ 3595)» من كلام عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (5/ 191 ). 


() ينظر: الجامع الصحيح (صحيح البخاري)؛ الباب الثالث من كتاب الإجارة» ح(5777). 
(؟) ينظر: فتح الباري (4/ 251١1‏ 018). 


وجا روفن العو جزل برضي انا لون افون ونيد 
وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط 
لهمء وما جاء في الكتاب: ل 
فيها: ١وَإِنَ‏ بَيْهُمْ النَضْرٌ عل مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهٍ الصَّحِيفَةَ '» وجاء فيها: ١وَإِنَّ‏ 
بَينَّهُمْ النطْرٌ عَل مَنْ دَهَمَ يثرِ 3 


وجه الدلالة: 
قالوا: ففيها جواز الاستعانة بالمشركين والتحالف معهمء والاستعانة بأموالهم 
ا فيه 


)١(‏ تعددت روايات وطرق ورود نص «الصحيفة» عند المحدثين والمهتمين بسيرة الرسول وَل فيم| 
يتعلق بموضوع «الوثيقة» وطرق ورودها وتاريخهاء فقد أوردتها المصادر بروايات متعددة. 
منها: رواية ابن إسحاقء ورواية أبي عبيد القاسم بن سلام» ورواية حميد بن زنجويه. ينظر: 
السيرة النبوية لابن هشام (177-119/7)» الروض الأنف. للسهيلٍ (؟/ 55 37)» الرحيق 
المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري (ص 550 .)١‏ كتاب الأموال» القاسم بن سلام» ص 25١9‏ 
كتاب الأموال» الحافظ حميد بن زنجويه .)557/١(‏ و مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي» د .محمد الحيدر آبادي ص ١‏ للا 

وهناك طرق أخرى وردت منها «الوثيقة» ولكن ليست بنصها الكامل وإنما اقتصرت على ذكر جزء 

من النصء» » أو الإشارة إليه. منها: رواية الإمام أحمد(7/١01)ح(110)‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواية الإمام البيهقي؛ 
السنن الكبرى (4/ 5 )١١‏ ح(275417)» ورواية الإمام النسائي (7/ 587) ح(17178). وتقدم 
الحديث عنها بثبىء من التفصيل ص ٠7‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ص187؛ العدد (0)-417١هء‏ والكتاب رواه ابن إسحاق 
بدون إسناد» كا في سيرة ابن هشام (7/ 21717 17/7)) وابن أبي خيثمة مسندًا له من طريق ابن 
إسحاقء ىا في عيون الأثر »)310-7178/١(‏ وأبو عبيدة في الأموال ص9 ١7ح‏ (019)) 
وابن زنجويه في الأموال (5557/5- .)817١‏ 

(9) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامى لمحمد شسبير ص77717» و فقه المتغيرات في 
علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (7/ 548 ). 


١ 7 الجافصس‎ 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لم يصح من خبر هذه المعاهدة إلا كتابتهاء أما 
: ع 1 ان , 5 


طويل» لم يثبت من جهة الإسنادء وقد نص على ذلك عدد من العلماء والباحثين"' 

ثم على فرض صحتها فيمكن حمل النص على حال الضرورة؛ إذ في بنودها: 
(على من دهم المدينة». 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن كتابة العهد بين المسلمين ويهود ثابتة» وقد نص 


)١(‏ ينظر: مجحلة السنة تصدر عن المنتدى الإسلامى-لندن» ص5 2»9 417 العدد(؟7١)‏ -شهر ذي 
القعدة ١411١ه. ١‏ 

(؟) ومن هؤلاء الشيخ الألبان؛ حيث قال عن هذا الكتاب: «هذا تما لا يعرف صحته؛ فإن ابن 
هشام رواه في السيرة؛ قال ابن إسحاق؛ فذكر هكذا بدون إسناد» فهو مُعضلء وقد نقله ابن 
كثير عن ابن إسحاق» دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي 
في كتابه (فقه السيرة) لمحمد بن ناصر الدين الألباني ص 275 77» مؤسسة ومكتبة الخافقين- 
دمشق» ط/1791ه. وقال عن رواية ابن إسحاق المسندة: «هذا الإسناد لا قيمة له؛ لأن كثير ابن 
عبد الله بن عمرو المزني ضعيف جدًا... » ينظر: المصدر السابق ص 9/. 

وقد رد الشيخ الألباني على من يوهم كلامهم أن ثمة روايتين تعضد نص ابن إسحاق الذي لا إسناد 
له بقوله: «إن رواية الإمام أحمد مختصرة جدًا بالنسبة لسياق ابن إسحاقء فإن لفظها: اكتب 
كتايًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عاينهم بالمعروف والإصلاح بين 
المسلمين »؛ فأين هذا السياق المختصر من سياق ابن إسحاق الذي يبلغ نحو صفحتين.. وفيه| 
من الضعف الشديد في الآول» والاختصار الشديد مع الضعف في الآخر؟!». ينظر: دفاع عن 
السنة والسيرة ص٠28١6.‏ 
ومن الباحثين الذين شككوا في الوثيقة: ضيدان اليامي؛ في دراسته: (بيان الحقيقة في الحكم على 
الوثيقة)؛ فبعد أن درس فيها روايات الوثيقة- ختم دراسته هذه بقوله: «الحقيقة أن هذه الرواية 
لاتصح... مما يسقط الاحتجاج بها ... وذلك لعدم صحتها من الناحية الحديثية» وبفقدانها 
شروط الرواية الصحيحة التي اشترطها المحدثون في صحة الرواية وقبولهماء وهذا لا يمنع أن 
تكون بعض جمل هذه الروايةحادثة بالفعل» ولكن ليست بالصيغة المذكورة...». ينظر: بيان 
الحقيقة في الحكم على الوثيقة» ضيدان بن عبد الرحمن اليامي ص4 ”27 7*0 » وينظر: ص 275 
مكتبة المعارف-الرياضء ط١‏ 550/8 ١ه.‏ 


ولاك 

غل ذلك غين واحد من الباحدين” » كا جاء فى السيرة ما يشهد لذلك»حيث أقر 
بهذا الاتفاق اليهود أنفسهم؛ فعندما تعرضت المدينة لمهاجمة المشركين خف بعض 
البهزة لنطوة المي وذكّر بعضهم بعضًا بمضامين هذه العاعدة» فعا عل 


0 


سنان أحد أحبارعم وهو شتريقء لاك ذَيَرْءْ أشن قال: 1 يود والله لْقَدْ 


ص 


و 
00 86 


عَلِمتُهْ أنَّتَضْرَّ ححَمَدِ عَليَكُمْ كَقٌ قَالُوا: إن الْيَوْمَ يَوْمُ السَبْتِء قَال: لا سَبْتَ لَكُمْ. 


)١(‏ ومن هؤلاء: أحمد قائد الشعيبي» في دراسته: (وثيقة المدينة المضمون والدلالة) » وقد سبق الحديث 
عنها بالتفصيل في مقدمة هذه الرسالة ص1 وما بعدهاء وتناول فيها طرقها ورواياتهاء وتاريخهاء 
ومصادرهاء وذكر اتفاق هذه المصادر على أنها تخص المهاجرين والأنصار وموادعة يبود المدينة بعد 
هجرته وَل إلى ا مدينة وقبل غزوة بدر الكبرى.. وبين اتفاق بنودها مع نصوص الوحي. 
ومنهم: : هارون رشيد محمد إسحاق؛ حيث ذهب في دراسته: (صحيفة المدينة دراسة حديثية . 
وتحقيق) إلى ارتقائها إلى درجة الحسن لغيره» حيث قال: «فلا يوجد إسناد صحيح للرواية.. 
ولكن هذا الأسانيد تعضد بعضها بعضًا؛. 
وذكر أن فيها فقرات كثيرة توافق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ى] توجد روايات تشير 
إلى عهد كتب من الرسول يَكلةٍ بين المسلمين واليهود» وقال: «وقد أوردنا أكثر من مائة حديث 
من كلا النوعين» أي ما تثبت كتابة المعاهدة» وما تشهد على فقرات الصحيفة... 
تفي فتدوه هذا لمحت يمكق القزل: [ك وزاءة متحيفة الديية رهسلك إل در جلا اديج 
العلم أن فيها صلحًا مع اليهود والمشركين بغير الجزية وهو منسوخ بآية الجزية». ينظر:صحيفة 
المدينة دراسة حديئية وتحقيق ص79 ". 
ومنهم: : الدكتور أكرم العمري؛ حيث قال: ركنن تسوق امن الرفقة وردف كن 
الأحاديث بأسانيد متصلة» وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم. .. »هذه النصوص 
جاءت من طرق مستتقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة ثيقة» وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا 
تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية» سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح؛ فإنها 
تصلح أساسًا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية» 
الجتمع الملاي فقي عهد البوة صن .١ ١105‏ 
وقال معترضًا على من ينكر الوثيقة ثيقة: «وبذلك تبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن 
الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة...» المجتمع المدني في عهد النبوة» 
أكرم ضياء العمري ص »١١١‏ طبعة خاصة بالمؤلف- ط١-8٠4١ه.‏ 


كلد اص : 
يذ َك مما “صما 
ل 020 


7 رهم اهم 07 6 اي 2# 2 حل 0< ” بق 
فأخذ سَيْفَهُ وَعَدَنّه وَقَالَ: إن أَصِبّت فالي لِمحَمَّدِ يَصنْعْ فيه مَا شا . 


ه- ما جاء من أن النبي يك استعان بالمنافقين في يوم أحد, وانخزل' ' عنه عبد 
الله بن أي باصيفاة . 

وجه الدلالة: 

قالوا: دلّ الخبر على استعانته يل بالمنافقين وهم أشدٌ من الكافرين خطرًا 
وأثرّاء وأشد تربصًا بالمؤمنين» وأحرص على خذلانهم وفشلهم وانكسارهم. 

' ونوقش هذا الاستدلال: من وجهين: 

الأول: أن المنافقين قوم ييظهرون الإسلام» فيعاملون معاملة المسلمين في 

أحكام الدنياء ولهذا أغضى عنهم النبي كَكةِ فكانوا يشاركون في الغزوات ولا 


»2)١8 /١( ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ »)١187 /7 /١( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
والبداية والنهاية لابن كثير (/ 277037 4/ 777) » وتذيب تاريخ دمشق لابن ععساكر (؟/‎ 
؛)١17/5( والروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, للسهيلٍ‎ »)87/٠١ 6 
والاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله ككِةٍ والثلاثة الخلفاء» سليهان بن موسى بن سالم بن‎ 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-١57١ه. ويؤيده أن‎ »)787 /١( حسان الكلاعى الحميري‎ 
ابن حجر ترجم له في الصحابة | في الإصابة (5/ 017). وينظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ 
أكرم ضياء العمري (7/ 27”894). وينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد‎ 
| .7/81-1 417” شبير ص‎ 

(7) قال ابن الأثير: «حديث أحد: «انخزل عبد الله بن أبي من ذلك المكان»: أي: انفرد» النهاية في 
غريب الحديث (7/ 74). يقال: انخزل في مشيته: ارتخى: كأن الشوك شاك قدمه. وأقدم على الأمرثم 
انخزل عنه» أي: ارتد [رجع] وضعف. أساس البلاغة للزمخشري ص١5١.‏ مادة (خزل). 

() ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7/ 47. 97): وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(؟/59)» والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 5705 »)7١48‏ من مرسل موسى بن عقبة» وفي السنن 
الكبرى )””١/4(‏ عدة روايات وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في صحيح البخاري؛ كتاب 
المغازي» باب غزوة أحد (457/0) ح(50٠5))‏ من حديث زيد بن ثابت. 


يمنعون؛ مع أخذ الحذر» فإذا وجد منهم ما يدعوا لردهم. رُدُوا". 

فأحكام من يظهر الإسلام تختلف عن أحكام من يعلن الكفر؛ ومن ثم فهو 
إلحاق مع الا 

قال الشوكاني: «وأما استعانته يكل بابن أي فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام»”"» 
فإن مثل عبد الله بن أي قد أظهر الإسلام؛ وفرق بينه وبين مُظهر الشرك»”". 

بل قال الصنعاني: «ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا؛ لاستعانته يل بعبد الله 
نن أن واي ٠‏ 

وقال الماوردي: «وقد أغضى رسول الله كِلْهِ عن المنافقين» وهم أضداد في 
الدين» وأجرى عليهم حكم الظاهرء حتى قويت بهم الشوكة» وكثر بهم العدد. 
وتكاملت بهم القوة» ووكلهم فيا أضمرته قلوبهم من النفاق إلى علام الغيوب 
المؤاخذ بضمائر القلوب» '. 

الثاني: أن جواز الاستعانة بالمنافقين في القتال والتحالف معهم مقيد بكونهم 
مأمونين» وأما إذا خرجوا لتخذيل المسلمين» أو ترويج الإشاعات المثبطة» أو 
لإطلاع الأعداء على عورات المسلمين؛ فلايسمح لهم بالخروج ". 


.77١-117/ص ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير‎ )١( 

() ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمينء د.سعد العتيبي (1/ 595 ). 
(9) ينظر: نيل الأوطار (9/ .)4٠‏ 

(4) ينظر: ويل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني (؟/ 5 50 00 4). 

(6) ينظر: سبل السلام (/9/ 5714). 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص87. 

(0) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص أضرفة 


هده 7 

*- ما روي من قبول النبي يل معاونة قُرْمان المشرك يوم أحد'" 

وجه الدلالة: 

قالوا: في خروج قزمان مع أصحاب رسول الله يلِ يوم أحدء وهو مشرك» 
دليل على جواز الاستعانة بالكافرين في القتال””© 

ونوقش هذا الاستدلال: من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن الخبر لا يثبت» ولم يأت من طريق صحيح متصلة» وإنما هو من 
مرا انر اينات 

الثاني: أن الحديث خارج محل النزاع؛ إذ إن ظاهره يدل على أنه كان يظهر 
الإسلام» وإلا ما بشره الصحابة بالشهادة» ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات: 
اكان عندنا ررجل غريب لا ندري تمن هو؛ أي يظهر الإسلام يقال له: قزمان»”' 

الثالث: على فرض ثبوته» وأنه كان لا يظهر الإسلام؛ فإنه لم يثبت أنه ككةِ أذن 


3 


(1) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية؛ قال: ١وَحَدَلَِي‏ حَاصِمْ بن عُمَرٌ ب د 
رَجُلُ أنَى لا يدْرَى مَنْ هُو يقَالُ لَهُ: قَرْمَانَء وَكَانَ رَسُول الله يك َقولء إِذَا ذكِرَ لَهُ: (إنهُ لم 
أَمْلٍ التَارِ» كَالَ: :هل كَانَيَوْمُ خُدٍ قَاتل وتَالَا ديد قعل وَحْدَه تَيازية وعد الوكين 
وُكَانَ ذا بَأسِء كَأنْبنُْ الجرَاحَةٌ فَاخْتُولَ إل دار بَنِي ظَمّر» تَالَ: مَجَعَلٌ رِجَال مِنْ الْلِوينَ 

يَقُولُونَ له: والله لَمَدْ َبْيْتَ اليوْمَ يا يَا قَرْمَانُ فأبشء قَالَ: يَاذَا أبشر؟ فو الله إن تَاكلتُ إِلَا عَنْ 


أَحْسَابٍ قَوْمِيء وَلَوْلَا دَّلِكَ مَا قَاتَلثُ. كَالَ: قَنَا اشْتَدَّتْ عَلَيْه جِرَاحَتُهُ أَتحَلّ سَهْنَا م من كِتَائَته» 
قل به نَفْسَهُ).ينظر: السيرة النبوية (/ 88): والكامل د »)١‏ والبداية والنهاية (5/5”)» 
والمغازي (1/ *777)» وينظر ماتقدم ص١0/.‏ 

(0) ينظر: نيل الأوطار /١5(‏ 5 5)» والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير 
ص .78١‏ 1 

(؟) ينظر: السيرة الحلبية» علي بن إبراهيم الحلبي (7/ 0775 دار الكتب العلمية - بيروت» ط17- 
/ا"' 5 اهم 


ص 


له بالخروج في ابتداء الأمرء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل 
نماي" 

-٠‏ أن النبي كَل أرسل عيئًا (جاسوسًا) من خزاعة كان كافرّاء إلى مكة, 
وذلك في خروجه إليها عام الحديبية”". 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على جواز الاستعانة بالكافر في الأعمال الحربية وما يتعلق 
بها؛ حيث استعان كَلةٍ بكافر لنقل أخبار الكفار إليه» ليتجهز لغزوهم ويتهياً 
لذلك بناء على مايقدمه العين من معلومات. 

قال ابن القيم معددًا فوائد فقهية من قصة الحديبية: «ومنها أن الاستعانة 
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لآن عينه الخزاعي كان كافرًا إذ ذاك» 
رفنيج الع اندائرت إن اقدلاطة بالدو عله اخزار هي" . 

ونوقش هذا الاستدلال: من وجهين: 

الأول: أن هذا العين هو: بسر بن سفيان الكعبي الخزاعيء وهو لم يكن كافرًا 
آنذاك» بل كان مسلّ” » ودل عليه ظاهر الروايات الصحيحة؛ من خروجه مع 


)١(‏ ينظر: نيل الأوطار للشوكاني »)27/١5(‏ والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد 
شبير ص١759.‏ 

)١(‏ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ,)70١/*(‏ وأصل هذا الحديث في البخاري؛ كتاب 
المغازي» باب غزوة الحديبية» (177/6) ح(51791178)) وينظر: صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان .)51871١5/1١1(‏ 

() ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 01/6 ). 

(5) وما استشهدوا به قول السهيلي: «واسم عينه ذلك: بسر بن سفيان بن عمرو بن عمير الخزاعي» 
الروض الأنف (5/ 3777)» وقول الحافظ ابن حجر: «وأما الذي بعثه عينًا على قريش فاسمه: 


النبي يَكلِ من المدينة» وإرساله عيئًا من ذي الحليفة ومخاطبته له بقول: يا رسول 
الله» ثم سيّره معه إلى القدوية وغ ذلك وهذا الذى تضن عله العلا" ' 

الثاني: قالوا: على فرض التسليم بكفر العين الخزاعي آنذاك؛ فغاية مايدل عليه 
الحديث هو جواز استعانة الدولة الإسلامية في أعمالها الاستخبارية بكافر توفر فيه 
شرط الثقة» وكان فردًا بذاته لا يمثل دولة ولا حزبًا ولا أي تجمع من تجمعات الكفرء 
إذا كان تحقق المصلحة أو رجحان تحققها لا يكون إلا به. 

فلا يوجد ما يمنع من ذلكء سواء كان تبرعًا أو بعقد أجرة أو بجعل؛ فبذ 
الجُعل في ذلك سائغ سواء كان لمسلم أو لكافر”" 

- ما جاء من أن خزاعة خرجت مع النبي كل على قريش عام الفتح وهم 


بسر بن سفيان» كذا سماه ابن إسحاق بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح». ينظر: مجلة 
السنة» العدد (11)» ربيع الثاني 517١هء‏ ص5١١-5١١.‏ 

)١(‏ قال ابن عبد الير: «أسلم [يعني بسر] سنة ست وبعثه النبي يوْعينا إلى فريش بمكة وشهد 
الحديبية... «الاستيعاب في أساء الأصحاب [ببامش الإصابة في تمييز الصحابة] ))١51/١(‏ 
قالوا: وهذا القول نقله الحافظ في الإصابة» ول ينقل خلافه؛ بل نقل ما يدل على تقدم إسلامه» 
وهو كتابة النبي كَل إليه وإلى بديل بن ورقاءء وذلك قبل الحديبية قطعًا»؛ ومنها: : قولابن 
الأثير: «أسلم سنة ست من الحجرة» وشهد الحديبية مع رسول الله يكهْ أخرجه الثلائة ثة) أسد 
الغابة (1/ 17 ؟)» ومنها: قول الزرقاني: «واختار بعث بسر بن سفيان بن عمرء وهذا لقرب 
عهده بالإسلام؛ لأنه أسلم في شوالء فلا يظنه من رآه عينّاء فلا يؤذيه». شرح الزرقانيٍ على 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني /٠(‏ 11/5)» عناية: محمد بن عبد العزيز الخالدي» 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط١-/ا١51١اه.‏ 

.) 595-7960 /7( ينظر:فقه المنغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي‎ )١( 

() أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (177/6) ح(411/8: 11/4 5)؛ وتقدم 
تخريجه ص ٠‏ هل!. 


سا سل م ادل 


وجه الدلالة: 

قالوا: دل هذا الخبر على جواز التحالف مع المشركين والاستعانة بهم؛ حيث 
إن النبي وَكْةٌ قبل بدخول خزاعة وهم على شركهم وكفرهم في حلف معه؛ عندما 
عقد مع قريش صلح الحديبية"" 

ونوقش هذا الاستدلال: من وجهين: 

الأول: أن خزاعة يوم الفتح كانوا مسلمين» وقد دخل بهم النبي كَكهِ مكة 
وهم كتيبة من كتائب الإيمان» لا حليقًا كافرّاء وأن الأدلة على ذلك كثيرة””" 


مر وى 1 لاك مك جد 0 كا ع 
002 - 2017 اسفن ل الا وطتار (14/: ماووا لا ستيان بشن اسمن فى لهذ 
الإسلامي لمحمد شبير ص77/8. ٍ 

(1) ومن ذلك: حديث أبي هريرة وَإقيهِ أن خزاعة قتلت رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية؛ 
عام فتح مكة؛ فقام رسول الله َكِدِ... الحديث. أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب من قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين (4/ 5) ح( ) من حديث أب شُرَيْح» فذكر الحديث في تحريم 
احالف كه وجا و زراب (ح متتل اخيتدق اينيد 517/751 -199) ح(177105): 


0 


0 .هَل بكم لِك لف ا 0 
سَعَيْنَا إِلَ أب بَكْرء وَعَمَرَ وَعَليّ أ فته تسسدْفِعهُمْ وَحَشِيئا أَنْنَكُونَ قد مكنا ؛ نََا صَلّ رَسُو 

الله كك قَامَ م ف 0 ابل َل هو حر ةوقا 
الس وا لهاي سَعة نهار أمسء وَهِيَ الْيَوْمَ حَرَ عَرَامٌ كا حَرَمَهَا لله 3 ول مرق ون 
أَعْتَى النّاسٍ عَسلَ الله و ككانةٌ جل كل ها وَدَجلَ ككل قي كل وجل طلَبّ 
لَّخَلٍِ[العداوة وطلب الشأر] ف الْجَاهِلِيَّ و وَإِنِ وَاللّه ا هَذَا الرَّجْلَّ؛ الَّذِي َتَلْتُم) فوداه 
الرسول يك ) . قال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند 9/173 -5419): 00 ون 


م ولك مه 


قوله: «وَإِنَأَعتَى اناس عَلَ الله يك كلام وَجُلٌ ككل بها وَرَجُلٌ ككلَّ عير كَل وَوَجُلُ طلّبّ 
بِدَّحْلٍ في اجَاهِلِيّةه فحسن لغيرَه.. 0( . وحسّن الألباني إسناده في التعليقات الحسان على صحيح 
ارإبحان وقر مقي من صعتدة وق اكوم غدرظلة 257 طعة واريياوزي للتتضر 
والتوزيع-جدة» ط١-‏ 474 ١ه‏ - 1١٠1م.‏ وينظر: إرواء الغليل للألباني (/1/ 27174 774). _ 


0 ما عدم تدس لل 

قال 5 العباس بن تف لت خزاعة في عقده. وكان أكثرهم 
مسلمين» ودخلت بنو بكر في عهد قريش ا ل 
ال ا 

ل 
أنهم كانوا مشركين؛ والجمع متصور بين تلك الروايات بأن يقال: بأن قبيلة 
خزاعة ل تكن بكاملها مسلمة يوم فتح مكة» وأن النبي كك أذن لمسلمهم 
ومشركهم في الخروج للقتال مع المسلمين القادمين من المدينة. وبذلك ب يتم إعمال 
النصوص كلهاء وبيقى إذنه ييْ للمشركين في الخروج للقتال معه دليلا على جواز 
الاستعانة بالمشركين والتحالف معهم في قتال الكفارء عند الحاجة» وإذا أمن شرهم"' 


ومن ذلك أيضًا : ماجاء عند أحمد وغيره من رواية عَمِْو بْنِ شُعيْبِء عَنْ بيه عَنْ جَدّو :هنكم 
حَنَّى صَلُوَا الْعَصِبٌ نم قَالَ: كوا السّلاح» ) أخرجه أحمد في المسند (11/ 0780) -(7917): 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند بتخريج أحمد شاكر (11/ »)2١4٠‏ وقال الأرناؤوط في 
تخريجه على المسند :)077/1١1(‏ إسئاده حسن,» ولبعضه شواهد يصح بها. 

)١(‏ ينظر: محلة السنة- مجلة دورية كانت تصدر عن المنتتدى الإسلامي- لندن- العدد »)١١(‏ رمضان 
1ص 1 ْ 

(1) ينظر: الصارم المسلول (7/ 17 ؟)؛ وفي ص41 من الجزء ذاته: : «النبي كك لما فتحت مكة وأراد 
أن يشفي صدور مخزاعة - وهم القوم المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم» مكنهم منهم 
حت انيار و كاري أمانه السائ ئر الناس». 

(؟) ينظر ينظر: وبل الغرام على شفاء الأوام؛ للشوكاني (1/ ٠0‏ 6). 

(5) ينظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية» للقِنّوجي (؟/ »)37٠١‏ والاستعانة بغير المسلمين في 
الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص7/817. 


- فيه ن أن صفوان بن أمية َيه شهد حُنينًا مع النبي 
يك وكان مشركا""' 

وجه الدلالة 

قالوا: دل على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة: إذا علم منه حسن رأي 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال: من وجهين: 

الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ قال ابن عبد البر بعد ذكره رواية 


)١(‏ رواه مالك بلاعًا عن الزهريء الموطأء كتاب النكاح, باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
ح(41)» وابن سعد في الطبقات الكبرى بدون إسناد (؟/ »)١5١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
من طريق مالك (7788/7)» والبيهقي في السنن الكبرى بسنده من طريق الشافعي قال : أنبأنا 
جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم (وشهد صفوان حنين 
[هكذا] فدخل دار الإسلام بعد هربه منها) وكذلك رواه البيهقي بسنده من طريق مالك عن 
ابن شهاب بنحو ما في الموطأ. ينظر: السئن الكبرى (/1/ 187 14817).» ورواه ابن كثير من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري مرسلا البداية والنهاية (08/4”). 
وقال ابن عبد البر بعد ذكره رواية مالك: «هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح. وهو 
حديث مشهورء معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم؛ وكذلك 
الشعبي» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله» التمهيد .)١9 /١17(‏ 
والرواية التي ذكرها مالك من مراسيل الزهريء ومراسيل الزهري لا يحتج بها . ينظر: جامع 
التحصيل ني أحكام المراسيل للعلائي ص ؟/؛ وشرح علل الترمذي لابن رجب ص0 517, 
وسير أعلام النبلاء (5/ 779)» وقال: (وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء [يعني الزهري 
وقتادة و. 002252 ا ال 0 
فالظن بمرسله أ نه أسقط من إسناده اثنين» الموقظة للذهبي ص٠4‏ . 
وقال ابن المنذر في الأوسط »)171/1١1(‏ في معرض رده على ما ذكره الشافعي من خبر يود 
بني قيتقاع: «فليس مما د تقوم به حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتّاء ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي» 
وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد». 

(1) ينظر: الكاني لابن قدامة (0/ 7/ا4)» والمبدع لابن مفلح (07/7"). 


قجكهكه ' 
مالك: «هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح.» وهو حديث مشهورء 
معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي؛ 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله)”" 

فالحديث غير متصل من وجه صحيح. غير أن شهرته لاتكفي لتصحيحه 
والاحتجاج به- كما هو مذهب المحققين من أهل الحديث خلافًا لما ذكره ابن عبد 
البر من كون شهرته أقوى من إسناده. 

والرواية التي ذكرها الشافعي فيها انقطاع للإبهام في إسناده فلا يعدو كونه 
خيرًا من أخبار أهل المغازي» والاحتجاج احواس الس اهدي الك 
دون التثبت منها ليس منهجًا علميًا. 

قال ابن المنذر في معرض رده على ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع: 
ان 
وعامة أخبار المغازي لا تثبت ل خية الا 

الوجه الثاني: أن غاية ما في هذا الدليل - على فرض صحته- خروج صفوان 
قله قبل إسلامه إلى حنين؟ وليس فيه ما يفيد استعانة النبي كل به في القتال» أو 
أمره بذلك؛ فلا يستقيم دليلا د 

قال الإمام مالك: «خنروج صفوان لم يكن بأمر رسول الله يكل" 

وقال الطحاوي: «إن ما رويناه في قصة صفوان ليس بمخالف لا رويناه في 
)١(‏ ينظر: التمهيد (؟1١9/1١).‏ 
(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر (1١//ا/ا١).‏ 


(9) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د ماه لاد 
(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ 0 *). 


1 


سواها في هذا الباب. من قول رسول الله كَلِ: «إني لا أستعين بمشرك»؛ لأن 
صفوان كان معه. لا باستعانته به في ذلك»”". 

وقال الباجي: «لم يذكر أن رسول الله كه دعاه [يعني صفوان] إلى الخروجء 
ويحتمل أن يكون إنم| خرج باختياره ولم يدعه النبي كَل إلى ذلك؛ لما روي عنه كه 
أنه لا يستعين بمشرك» ولم يمنعه من الخروج لما رجا أن يرى في طريقه وسفره مع 
النبي ككِ ما يقوي في نفسه أمر الإسلام؛ فيكون سبيًا لإسلامه» وهل" المنع ل 
يتناول خروجه معه؛ وإنم| يتناول استعانته به)””" 

وأجبب عن هذه المناقشة: بأن هذه التفرقة لا أثر لها في الحكم؛ ثم إن بقاء 


صفوان مع المسلمين في نين إقرار له» والإقرار يقوم مقام الأمر. 

قال ابن حجر في ذلك: «هي تفرقة لا دليل عليهاء ولا أثر لهاء وبيان ذلك: 
أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه»””. 

-٠‏ ما اشتهر ني أخبار أهل السير ونقله أهل المغازي من أن النبي يَيةِ كان 
يغزو في بعض الأوقات ومعه قوم من اليهود» وني بعضها قوم من المشركين» ذكره 
بهذه الصياغة أبو بكر الجصاص" "» وهو يشير بذلك إلى وجود عدد من المرويات 
في ذلك. ومن تلك الروايات: 

أ - قال الترمذي: «ويروى عن الزهري أن النبي تك أسهم لقوم من اليهود 


.)779 /7( ينظر: مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) هكذا في المطبوع» ولعل صوابه: [فهذا]» أو [وهذا]. 
() ينظر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (/ 57 *03. 
(5) ينظر: فتح الباري (5/ .)١18٠١‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن (؟/ 517 4). 


قاتلوه 0008 

ب - وقال أبو داود في المراسيل: «حدثنا هناد والقعنبي (ثنا) ابن المبارك عن 
حيوة بن شريح عن الزهري: «أسهم النبي كَل لقوم من اليهود قاتلوا معه » وزاد 
هناد: «مثل سهان تمد" 

ج - وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع (ثنا) سفيان عن ابن جريج عن 
الزهري: «أن النبي يك كان وه لمر دوي ل هارا لماو 

د - وروى البيهقي في السئن الكبرى عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: «حدثنا 
حفص عن ابن جريج عن الزهري أن رسول اله يك غزا بناس من اليهود» " 

ه - وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
عن يزيد بن جابر عن الزهري قال: «كان اليهود يغزون مع رسول الله وَكْةٌ فيسهم 
2 0 


و - وروى البيهقي في المعرفة عن ابن عباس: «استعان رسول الله كلد ييهود 


.)١718/4( ينظر: سئن الترمذي‎ )١( 

(1) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (7/ 477). 

(0') ينظر: نصب الراية (/477)» وينظر الحامش التالي. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 947) ح(17/917/1)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 4/1) 
خ51710) وعومن منقطع من مراسيل الزهري» ومراسيل الزهريٌّ ضعيفةٌ» وقد كان يحيى 
القطّان لا يرى إرسال الزهريّ وقتادة شيئًاء ويقول: هو بمنزلة الريح. ويقول:هؤلاء قوم 
حفّاظء كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي (086/4) ح(1ه "0 تحقيق : سامي جاد الله» وعبد 
العزيز الخباني» أضواء السلف - الرياض» ط ١‏ -1478ه- 7١٠7م‏ والمراسيل لابن أبي حاتم 
ص 7- رقمي( 2١‏ ؟) . وضعفه الألباني في الضعيفة )7١7/17(‏ ح(91١5).‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص55 2.7 وينظر الامش السابق. 


عا 

- وروى الواقدي عن أب سبْرة عن فطير الحارثي عن حزام بن سعد بن 
مخيصة قال: «-خرج رسول الله كد بعشرة بايد كر بهم إلى خيبر» فأسهم لهم 
كسّهمان المسلمين ويقال: أحذاهم ول يسهم لهم»”" 

ح - وروى الخطيب في تاريخ بغداد - بسنده - من طريق سفيان بن عبينة 
عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي هريرة: «أن النبي يل قاتل معه قوم من اليهود 
في بعض حروبه فأسهم لهم مع المسلمين»”". 

وجه الدلالة: ٠‏ 

قالوا: دلت هذه النصوص وتلك الأخبار على جواز الاستعانة بالمشر كين والتحالف 
معهم؛ حيث إنها أفادت أن النبي يَكٍِ قد استعان بهم وقاتلوا معه وأسهم لهم. 

ونوقش هذا الاستدلال: من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن هذه الروايات روايات ضعيفة؛ لضعف راوء أو انقطاع سنده أو 
اضطراب متنء أو لكونها مراسيل لا تقوم بها حجة”؟ فلا تنهض دليلًا للمجيزين””)» 


)١(‏ نقله ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ ١1١١‏ والزيلعي في نصب الراية (/ 477)؛ وقال: 
«قَالَ الْبَهَقِيٌّ: تفرد به الحَسَنُ بْنُ عرَة وَهْوَ مَيُْوكُ». وقال الألباني في الضعيفة (505/17): 
#تفرد بهذا الحسن بن عمارة» وهو متروكء ول يبلغنا في هذا حديث صحيح». 

(0) ينظر:المغازي, للواقدي (7/ 784))» ونصب الراية (*/ 477). 

(9) ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة (4/ 0). 

(؟) ينظر: الأوسط لابن المنذر /١١1(‏ //10)» والسئن الكبرى للبيهقي (9/ 57 65 » وأبو داود في 
المراسيل ص4 ١١‏ ونصب الراية (/ 6477 477): وتحفة الأشراف للمزي (74/17*) 
(1955)» وفتح القدير لابن الهمام (0/ 207). والمجتمع المدني في عهد النبوة ص4 2١7‏ 
6» والحاشية (1))» وصحيفة المدينة دراسة حديثية وتحقيق ص ١57"‏ . 

(0) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (؟/ 584 ). 
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ادكه 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أما الروايات من (أ - ه): فا هي إلا طرق عن الزهري وجميعها مرسلة. 
والمرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدئين ونقاد الأثر وجماعة من الفقهاء 
والاصوليين””: 

قال الإمام مسلم: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة» ". 

وذهب الإمام مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في 
المشهور عنه إلى أن الحديث المرسل صحيح يحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة 
ولا يرسل إلا عن ثقة» فإن كان لا يحترز ويرسل عن غير الثقات» فلا خلاف في 
رد ذلك المرسل وعدم الاحتجاج 0 ظ 

وذهب الإمام الشافعي إلى الاحتجاج به بشروط منها أن يكون التابعي من 
كبار التابعين””. 

فمرسل الزهري لا يحتج به عند جمهور المحدثين الذين ذهبوا إلى عدم الاحتجاج 
بالمرسل» ولا عند الفقهاء الذين ذهبوا إلى الاحتجاج به بشروط؛ لأمور منها: لأن الزهري 
من أصاغر التابعين؛ لكونه لم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين". 


(1) ينظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ١‏ 7 دار التراث -القاهرة» د.ت» 
ومقدمة في علوم الحديث؛ ابن الصلاح ص07» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر- سورياء دار 

(0') ينظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. ابن كثير ص١‏ 7. 

(') ينظر: المرجع السابق ص١؟.‏ 

(5) ينظر: الرسالة» الشافعى» بتحقيق أحمد شاكر 147١‏ - 570. 

(0) ينظر: ومقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح ص5 27 و الرسالة» للشافعي ص١1‏ ؟ 6 . 


نا ود برو هو لئالق انيار لانن الجا ال 
مراسيل بعض التابعين بالضعف. منهم الزهري. قال ابن معين ويحيى بن سعيد 
القطان: ليس بشيء» وكذا قال الشافعي قال: لأنا نجده يروي عن سليمان بن 
أرقم '» وروى البيهقي عن يحى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ 
لأنه حافظ» وكلما قدر أن يسمي سمى» وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه»'"". . 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح: «مراسيل الزهري ضعيفة» كان يحيى بن 
القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًاء ويقول هي بمنزلة الربح »"" 

وأما رواية البيهقي في كتاب المعرفة فقد تفرد بها الحسن بن عمارة وهو 
متروك؛ كما قال ابن حجر في التقريب” '. وقال البيهقي: الم أجده إلا من طريق 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف» ”© 

وأما رواية الواقدي» فمعلولة به وبشيخه ابن أبي سبرة؛ فإنه متهم بالوضع كا في 
التقريب 

وأما رواية الخطيب فهي منقطعة؛ لأن يزيد بن يزيد بن جابر لم يلق أبا 


)١(‏ وهو ضعيف متروك باتفاق المحدثين. ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء محمد بن أحمد 
الذهبى .)١977/7(‏ تحقيق: على محمد البجاوي. دار المعرفة - بيروت» ط١-11787١ه-‏ 
17م 1 1 

(1) ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلٍ 
(5/ هره) ح(5ه 20١‏ وقواعد في علوم الحديث. التهانوي ص5 2١50‏ مطابع دار القلم - 
بيروت» ط- 119417ه. 

(") ينظر: نصب الراية (؟/ 2577 5377). 

(؟) ينظر: تقريب التهذيب» ابن حجر .)١59/١(‏ 

(6) ينظر: التلخيص ال حبير» ابن حجر .)١١١/5(‏ والزيلعي في نصب الراية ("7/ 4377). 

(") ينظر: تقريب التهذيب (؟7917/7). 


ا 9 انا وده 


هريرة 00 

وخلااضة هذا الوجه أن عله اخباز ضعيفة لاتفوع ييا حجنة " كباانيا 
تعارض الأحاديث الموصولة الصحيحة. 

وبهذا يتبين عدم ثبوت استعانة النبي كه باليهود» فلا يصلح مرسل الزهري 
عاق دي ا 

الوجه الثاني: مخالفتها للأصل العام المعلوم من الشريعة في معاملة الكفار با 
يؤدي للركون إليهم» ومنها عدم الاستعانة بهم» وهو ثابت نقلاء ومشهور فعلًا 
وواقعًا؛ والأحاديث الواردة في ذلك بمنزلة القواعد الكلية» من مثل: «لن أستعين 


03 
بمشرك». و(إنا لا نستعين بمشرك». و(إنا لا نستعين بالمش كين على المشر كين»” ١‏ 


قال الحافظ ابن حجر - مناقشًا من حمل رد المشرك في بدر على تفرّس رغبته في 
الإسلام» فرده رجاء إسلامه» ومن حمله على أن الأمر فيه للإمام -: «في كل منهما نظر» من 
جم ابا كر وسن فللا ) شوم برعي البافشيفو إل و11 

الوجه الثالث: معارضتها لما ورد عن النبي كَللِ من رفض الاستعانة باليهود 
أنفسهم» كما في منع النبي و كتيب من بني قيتقاع"' 


.)71/1 لا/٠‎ /١١( ينظر: تهذيب التهذيبء ابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: اليهود في السنة المطهرة» عبد الله بن ناصر بن محمد الشقاري (؟7/ 267)» دار طيبة- 
الرياضء» ط١1-/511١هء‏ والمجتمع المدني في عهد النبوة» لأكرم العمري ص ١75‏ . 

("3) ينظر:الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص17 790-1. 

(5) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (؟/ 584 ). 

(0) ينظر: فتح الباري (5/ .)١8١‏ ْ 

() وقد قال البيهقي عن إسناد حديث الكتيبة هذا: : (وهذا الإسناد أصح»». أي مماروي ي في 


١ح-ما‏ جاء عن النبي يكل أنه قال: «سَمُصَالُونَ الرّومَ صَلْحًا آمنَاء فتَغْرُونَ 
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َموَهُمْ عدوا ون وَرَايكُم ٠‏ نَتَنْصَمٌ ون وَتَعْتَمُون) 0 


ُو مزج ذي تُلُولِه بع جل من أل اللَضْرَايةِ | َيَقُولٌُ: غَلَبَ 
ايب ين 5 ب ا 0 
وجه الدلالة: 


قالوا: فقد أخبر النبي كَةِ أنها ستقع مصا حة بين المسلمين والروم؛» ويغزون جميعا 
علو فوووا امليف" فدلٌ على مشروعية التعاون مع أهل العهد من الكفار. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث يحتمل معنيين: 

- المعنى الأول: تغزون أنتم وهم عدوًا آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب 


الاستعانة ‏ بهم. السنن الكبرى (7037/9) .وقد تقدم ص 80/. 

)١(‏ أخرجه عدن مده ل ف ري وأبو داود كتاب الجهاد. باب في صلح 
العدو 0810 1011002رابن ا الي ا ا (484» 44 
من حديث ذي مير وقيل: يجْمَرِ الحبشي خادم النبي كه و هو ابن أخي النجاشي؛ رَجْلٍ مِنْ 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله له عَلئلة. 

وأخرجه أيضًا الحاكم في مستدركه (5717//5) ح(879/8): وقال: «هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإِسْنَاقِ 
وَل يحْرِجَاة». ووافقه الذهبيء والبيهقي في الكبرى (9/ 717/5) ح(18818)): وابن حبان في 
صحيحه ١/١60(‏ ٠ح(‏ » وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (”/ 559)) 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه صحيح ابن حبان »)٠١١/١15(‏ وفي تحقيقه المسند 
(55/7)) وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول »0١ ٠(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (47/7 7). 

(0) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامىي لمحمد شبير ص١758»‏ وينظر: الروضة 
الندية للقنوجي .0771١/7(‏ 1 


الصلم يبك 00 وهذا يمكن حمله على حال ل ان 
النصوص الصحيحة؛ ولاسيما أن أدلة المنع أصح وأصرح. 

- المعنى الثاني: أنتم تغزون عدوكم؛ وهم يغزون عدوهم بالانفراد”"؛ وهذا 
غير ظاهر فيه أورده المجيزون له إذ قد يقاتل طرفان طرقًا آخر دون اتفاق بينهما. 

الوجه الثاني: أن الحديث هو من أخبار الفتن والملاحمء وأخبار الفتن 
والملاحم لا يلزم أن كل ما يخبر عنه فيها يكون أمرًّا مشروعاء إذ منها ما يحمل معنى 
التحذير” "» وقد يكون هذا منها والله أعلم؛ فإن في آخره أن النصارى يغدرون 
بالمسلمين» فإن يكن فلا حجة هم؛ وإن لا يكن؛ فيمكن مله على حال الضرورة" 


)١(‏ ينظر: عون المعبود لشمس الحق آبادي /١1(‏ 778)» مجلد (5)» وبلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني لأحمد البنا (5 »)١77 117١/١‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت» د.ت. 

(0) ينظر: المصدران السابقان. 

() ومثاله قول النبي يككة:. «لأَكقَومٌُ السّاعَةُ حم حَبَّى تَضْطَرِب أليَاتُ نِسَاءِ دوْسِ عَلَ ذِي الخَلّصَةَ)؛ وَدُو 
الخَلّصَةٍ طَاغِيَةٌ دَوْ التي ا يَحْبُدُونَ في الجاهلية . متفق عليه؟ البخاري» كتاب الفتن» باب 
تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان (9/ 08) ح(5١‏ ١ا),‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (؟ / 0 )٠‏ من حديث أبي هريرة 
فق وقول النبي كَكو: «لأَتَقُومُ السّاعَةُ حٍ حَتَى يفيل تان يكُونَ ينهم مَْلةٌ عَظِيِمَد َعْوَاهُمَا 
وَاحِدَةُ وَلأَكَُومالسَاعَةٌ َبّى ينعت َجَالُونَ كَذَابُوَ» ريا من لَه كُلّهُمْ يرهم سول 
الله متفق عليه؛ البخاريء كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام (5/ )5٠٠١‏ 
04 ©) ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب إذا تواجه المسلان بسيفيه]| 
(1114/5) ح (101)» من حديث أب هريرة 85 . فهذان الحديثان لا يؤوخذ منها -مثلا- 
مشروعية ما نضا عليه. 
قال أبو العباس ابن تيمية في هذا النوع من الأخبار: «وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع 
ذلكء والذمَّ لمن فعله» ى) كان يخبر عن ما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور 
المحرمات» . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )١47/١(‏ تحقيق: : د.ناصر 
العقل» دار العاصمة-الرياض» ط١- 5٠5‏ ١ه.‏ 

(5) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (؟/ /18 ). 


: كلا ال 
ٍ 1 ا 


ج-الآثار: 
حيث احتج أصحاب هذا القول بجملة من الآثار عن السلف في الاستعانة 
بالكفار والتحالف معهم ومن هذه الآثار: 


يه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم" 

؟- ما جاء عن المثنى بن حارثة الشيباني أنه أذن لبعض النصارى في الاشتراك 
في القتال» فأذن لأبي زيد الطائي أن يقاتل مع المسلمين في معركة الجسر التي 
دارئة يللين والفوفى وقد أبق دلا س لكين قال امن الأتيرة ونام 
أبو زيد الطائي حمية للعربية؛ وكان نصرانيًا قدم الحيرة لبعض أمره»”"" 

“- ماروي في معركة البويب - نهر بالعراق - أن أنس بن هلال النمري جاء 
في جمع عظيم من النمر نصارىء وقالوا: نقاتل مع قومنا”" 

فقال المثنى لأنس: إِنَكَ امْرُقٌ عَرَي وَإِنْ تكن عَلَ دِييِناء فَإِذَا تمَلْتَ عَلَ 
مهراد ايل تمي لبه حمل الى عَل فرلا أله حلى عل في معدو 
َم حَالَطُوهُمْ وَاجْتَمَعَ لَْلْبَان.. وَقَتَلَ عُلَامٌ تَضْرَانعٌ مِنْ تَغِْبَ مِهْرَانَ وَاسْتَرَى 
عَلَ فَرَسهء فَجَعَلَ امن سَلَبَةُ لِصَاحِبٍ حَيْلهه وَكَانَ اَي قَدْ جَلَبَ حَيْلَاهُوَ 
وَجمَاعَة مِنْ تَغْلِبَ اا لد لخلراة مَعَ الْعَرَتِء قَالَ: وَأَفْنَى الَْنَى قَلْبَ 
المشْرِكِينَ » وَالْجَبَاتٌ بَعْضْهَا يُقَاتِلُ بَعْضًا م 


-١‏ ماجاء من أن سعد بن مالك وا 


)١( |‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (54/5) ح( 2© وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 184) 
ح(37177)» وابن حزم في المحلى معلقًا عن وكيع (1/ 4 78). 

() ينظر: الكامل (؟/ ))75١7-7١7‏ وتارية يخ الأمم والملوك, الطبري (5/ 075 والبداية والنهاية 
59/0). 

(*) ينظر: الكامل (؟/ ٠7“‏ ”7). وتاريخ الأمم والملوك, الطبري (5/ 74). 

() ينظر: الكامل (7/ ٠”‏ 7)) وتاريخ الأمم والملوك, الطبري (5/ 5 7)» والنهاية (1/ 19). 


وجه الدلالة: 

قالوا: دلت هذه الآثار على مشروعية الاستعانة بالمشركين والتحالف معهم, 
إذا أمن شرهمء عند الحاجة. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أمبا روايات تاريخية ل سند لهاء وبعضها معارض با هو أصح منهاء 
وبيان ذلك: 

-أما ما ذكره المؤرخون من أن أبا زيد الطائي قاتل مع المثنى بن حارثة في 
معركة الجسرء فهو رواية تاريخية لا سند لماء وإن صحت فإنها تحمل على أنها 
تصرف فردي صدر من أب زيد الطائي. 

-وأما رواية الطبري بخصوص أنس بن هلال النمري الذي لحق بالمثنى في 
معركة البويب ومعه جمع عظيم من نمر النصارىء فتردها المصادر التاريخية؛ 
فالبلاذري لم يذكرها في فتوحه ". 

وذكر ابن حزم أن الذي قتل مهران هو المثنى بن حارثئة''"» وجاء في فوح 
التلذان حورن بغي اله والتارين حجان الضبي هما اللذان قتلا مهران'". 

وذكر ابن حجر في الإصابة ترجمة «أنسي بن هلال النميري» فنسبه إلى نمير 
وليس إلى نمر. 

فإن كانت تمر من تغلبء وكانت تغلب من نصارى العرب القاطنين 
)١(‏ ينظر: فتوح البلدان» البلاذري ص٠5‏ 7 دار ومكتبة الحلال- بيروت» ط ١98/8‏ م. | 
)١(‏ ينظر: جمهرة أنساب العربء ابن حزم ص 750 ؛ دار الكتب العلمية -بيروت» ط١- 1٠1‏ اه 


-1981م. 
(9) ينظر: فتوح البلدان ص١795.‏ 


ل ا نا 
اسم نمير: فنمير الأولى كانت من عامر بن صعصعة؛ من هوازن من قيس عيلان؛ 
رماي ايلو ارده ا سلضت لاوااني وير العررية اول الفتريج )اد 
هذه كانت من المسلمين بكل تأكيد. 

أما نمير الثانية فهي من بجيلة» وهي مسلمة وقد كان أنسي بن هلال تحت 
قيادة جرير بن عبد الله البجلى أمير بجيلة ... وقد ذكر ابن حجر أنسي في القسم 
الذي تفي عنه صحبة النبي كَل ثم قال: إن عمر بن الخطاب أمد به المثنى بن 
حارثة في فتوح العراق» وأنه استشهد مع أخيه مسعود بن حارثة يوم البويب». 
فهذا يؤكد أنه نفس الشخص المذكور في رواية الطبري؛ ونفى عنه النصرانية» 
وأكد أنه من المسلمين» ولكنه لا تبت له صحبة للنبي يكل" ". 

الثاني: أنه على فرض صحة ذلك؛ فإنه يحتمل أنه غزا بهم للخدمة» لا أن يشاركوا 
في الأعمال القتالية» وربما كان ذلك بأن يدلُوا على عورات العدو. من طرقء وقلاع» 
وق ةا وسو" 

الثالث: أنه فعل صحابي عارض نضا نبويًا صحيحًا صريحاء كما عارض فيه 
عامًا عند الصحابة وَضه. 

فقد ثبت إنكار الصحابة وه مشاركة من ظنوه على شركه. في القتال» 
وأجابهم بها يدل على إدراكه سبب إنكارهم لمشاركته؛ وذلك أن رجلا - تمن كان 
على الشرك --لحق ببعض بني عمّه من المسلمين في أحد, «قَهَ) رَآهُ الْمسْلِمُونَ 


.597-1591١ص والاستعانة بغير المسلمين لمحمد شبير‎ »))5 91/ /١( ينظر: الإصابة» ابن حجر‎ )١( 
.)17٠٠١ ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (؟/‎ )( 


كلا بح 2:) : 7 
00 انهه 0 5 


ه >ه«سرهو (0) 
فى قدامّنت») . 


-”ه 


ثَانُوا: إلَيّكَ عَنَّايَا عَمْرّو. قَالَ:! 

د-المعقول: وذلك من وجوه: 

الأول: أن الاستعانة بالمشركين في قتال الكفار نوع من المكيدة لهم في الحرب. 
90 أمعالك 7 . 

كما قال ابن حزم: «وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى 
يقاتل بعضهم بعضّاء ويدخل إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم؛ 
تللق توي © 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن ما ذكر هنا نوع من المخادعة وعدم 
الوفاء بالعهد. والكافر المستعان به يكون مستأمئاء والمستأمن ذو عهد تنطبق عليه 
آثار العهد التي منها حمايته وعدم مخادعته؛ فالحرب خدعة إلا في العهود. 

وأما ما ذكره ابن حزمء فلا ينبغي أن يحمل على ما يخالف رأيه في المسألة» وقد 
مضى أنه من يقولون بالمنع» إلا في حال الضرورة» وعلى هذاء فمراد ابن حزم 
هنا: ضرب الكفار غير المعاهدين بمثلهه”". 


,)7 م (/ا"51‎ )"٠١ /( أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله يق‎ )١( 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ .)75775(- 01١75 /7( والحاكم في المستدرك‎ 
.)185 477( يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
وأورد الحافظ ابن حجر رواية أبي داود والحاكم من طريق حماد بن سلمة» وقال: «هذا إسناد‎ 
))5717( )587 /7( حسن» الإصابة (؟077/5)) وحسنئه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
وأصله في البخاري. وهذا الرجل هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن أقيش» كما‎ 
./17” تقدم تخريجه ص‎ 

(") ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامى لمحمد شبير ص 7/7. 

(") ينظر: المحلى (؟/ 5 07). ١‏ 

(1) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (؟/ .)17١١‏ 


هو لإعزاز الدين» كما أن الاستعانة بهم ضد من يوافقهم في الاعتقاد تؤدي إلى المبالغة في 
إغاظتهم وقهرهم, والاستعانة بأهل الشرك» كالاستعانة عليهم بالكلاب. 
الاستعانة بالكلاب» أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين حيث يقاتلهم من 
0 00 
ل ا ا 
وأما القياس على الكلاب» فقياس ظاهر الفساد؛ فإن الكفار يشر أهل عقول 
وعداءء نعم هم في عايتهم عن الحق كالأنعام بل هم أضلء لكنهم أهل العداء 
مين لناء الذين حدق دبر انر ٠‏ 
الوجه الثالث: أن المشركين خول”" كالعبيد» فجازت الاستعانة يهم والاستخدام'". 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن كونهم خولًا كالعبيد؛ لا يجلب لنا الأمن من 
وهل اغتال الخليفة الثاني إلا أحد العبيد” ؟! مع أنه لم يكن في حال قتال تنصرف 
ار ا وام ا ا يا 
(©) الحخول :نا أعطالة ال تعال من العبين والقعم والحدم» سما لركا؟ لضم بتك ولت الأمؤارة 
أي يصلحونها . ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, محمد بن فتوح الأزدي 
ص 5 7 وكتاب العين للفراهيدي» (54/ »)7١5‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض /١(‏ 06 


() ينظر: الحاوي الكبير للماوردي .)١565 /١8(‏ 
(5) حيث قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ؤإع» أَبُو لؤلؤة -وكان نصرانيًا- ملام المشيرّة بن 


الهمم فيه إلى مدافعة العدو الظاهر. 

الوجه الرابع: أن المشركين إن قُتلوا فعلى شركء وإن قّتلوا فللمشرك؛ فلم 
يكن للمنع وجه “. 

ونوقش هذا الاستدلال بأن التعليل بعدم الأسف على المشرك إن قُتل» وأن 
المستعان عليه مثله إن قل تعليل تردّه أوجه المنع الشرعي التي أوردها الانعون + 

ثم إن هذه الوجوه الأربعة من المعقول هنا إن| هي أدلة من النظر؛ فلا يصح 
اذ ابا جناتسوم اريم ". 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ 
فإن الذي يترجح للباحث هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأولء القائلون بمنع 
التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم, في الحالات التي لا تصل إلى 
حال الضرورة الشرعية» أو الحاجة العامة» التي تنزل منزلتهاء وذلك لا يأتي: 

أولا: لقوة أدلة أصحاب القول الأول» ووضوحها؛ فهي أدلة صحيحة 
صريحة» جاءت بصيغ يصعب حملها على معاني خاصة. 

انيًا: ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني في عضد قوم. إما ثبوتاء أو دلالة» 
مع قوة مناقشة المانعين لها. 


شُحْبَة ضربه في خاصرته وَهُوَ في صَّلاة الصّبْح.ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
للعيني ))51١ /١5(و ,)557/١١(‏ وتاريخ الطبري (15/ .)١191١-‏ الكامل (؟//7ا17)» 
والتلخيص الحبير (5/ 115). 

(1) ينظر المرجع السابق. 

(1) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (7/ .)1/١١‏ 

(3) ينظر: المرجع السابق .)1/٠١7/5(‏ 


الك الاخانة علدنا ارود لجودورة عونا تفاك» باجوية قعل القول 
بمسلك الجمع بين الأدلة - هنا - محل نظر؛ لعدم تقابل الأدلة في الحجية؛ فأدلة 
المنع صحيحة وصريحة في جملتهاء بين| أدلة المجيزين» ما بين مرويات ضعيفة؛ أو 
صحيحة؛ غير أنها في غير محل النزاع» أو غير صريحة فيه. 

ولهذا قال القرطبي: «وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء 


مخ السنة في ذلك»””. 
رابعًا: إنكار الصحابة م لمشاركة المشرك لهم 2 القعال» مما يشير إلى ظهور 


حكم المنع بينهم. فقد أنكر الصحابة وُه مشاركة من ظنوه على شركه؛ في 
لمارا جابون ا بلاليشل رفو اكلاسييية ارس شارك 7 

ومع القول بالجواز -حال الضرورة أو الحاجة العامة- فإن ذلك منوط 
بالمصلحة. التي تتمثل - هنا - في المنفعة أو الحاجة أو الضرورة» على اختلاف 
الأقوال في المسألة- ثم هي من المسائل التي يتغيّر مناط الحكم فيهاء ومن ثم يتغيّر 
الحكم فيها تبعًا لذلك؛ لأن حكمها جاء مرتبطًا بالضرورة أو الحاجة العامة التي 
تنزل منزلتها؛ ومن ثم فإن هذا القول مقيد بشروط ومن أهم تلك الشروط: 

أن يكون قرار الاستعانة بالكفار في قتال مثلهم صادرًا عن الخليفة» أو رئيس 
الدولة المسلم» أو من يفوضه في ذلك من المسلمين؛ كالقائد الأعلى للقوات 
المسلحة المسلم. لأن ذلك من اختصاصات الخليفة أو الرئيس؛ فهو يصدر عنه 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١40‏ وينظر مثله في: ويل الغمام على شفاء الأأوام للشوكاني 
.)6١ 4/0‏ ش 
(1) كما تقدم في مناقشة أدلة المجيزين من الآثار. 


حك وإجراءً» ولهذا يشترط ظهور حكم أهل الإسلام على المستعان بهم؛ إذ له - 
لا لغيره - اكتراء كفار لجهادٍ... وإنما ل يجز لغير الإمام اكتراؤهم؛ لأنه يحتاج إلى 
نظر واجتهاد» لكون الجهاد من المصالح العامة" ". 

وجاء في فتح الوهاب: «وله [يعني الإمام] لا لغيره» اكتراء كفار لجهاد... وإنما لم يجز 
لغير الإمام اكتراؤهم؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد» لكون الجهاد من المصالح العامة»” ". 

أن تتحقق المصلحة من المستعان بهم - كما قال ابن العربي -: «إن كان في 
ذلك فائدة محققة فلا بأس»””؛ بأن يكون المستعان بهم ذوي قوة وشجاعة 
وكفارة» ولذا لا تجوز الاستعانة بالضعفاء وغير الأكفاء لعدم تحقق المصلحة. . 

أن يكون المستعان به مأموئًا حسن الرأي ني المسلمين» فلا تجوز الاستعانة بمن 
عرف بالغدر والخيانة والتجسس على المسلمين» ونقل عوراتهم إلى غير المسلمين. 

ولهذا منع ابن تيمية الاستعانة بالنُصِيْريين في حماية الثغور الإسلامية فقال: 


8 
٠ 


«وأما استخدام هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر» 
وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإنهم من أغشٌ الناس للمسلمين 
ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة» وهم شر من 
المخامر الذي يكون في العسكرء فإن المخامر قد يكون له غرض مع أمير العسكرء 
وإما مع العدوء وهؤلاء مع الملة؛ نبيها ودينهاء وملوكها وعلمائهاء وعامتهاء 
وخاصتهاء وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين» وعلى 


.)17/١ 5 ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (؟/‎ )١( 
.)١0/7 /7( ينظر: فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب لزكريا الأنصاري‎ )1( 
.)558/١( ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )*( 


5 كا‎ : 
( ١ 


إفساد الجند على ولي الأمرء وإخراجهم من طاعته »' /! 

وقال الإمام الشافعي: «وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين» وكان معه في 
الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك»؛ وكانت عليه دلائل الهزيمة والحرص على 
غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم؛ لم يجز أن يغزوا به...؛ لأن هذا إذا كان في المنافقين 

مع استتارهم بالإسلام» كان في المكتشفين في الشرك مثله فيهم أو أكثر» إذا كانت 

ظ أفعاله كأفعالهم أو أكثر. 

ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين 
بدلالة عل عور ةاعنو ا اررق أر افيه ٠"‏ ارتقصيعة يلين كان أن 
يغزى به" ". 

وقال العمراني: «ولا يجوز للإمام أن يستعين بالكفار على قتال الكفار من غير 
ضرورة... وإن دعت إلى ذلك حاجة» بأن يكون في المسلمين قلة» ومن يستعين 
ندمن الكفاز يعلم عتداحدن نية في اللمنلمين.:. جان له أن يستعين نهغ”". 

وقال ابن قدامة: «ولا يأذن لشرك... فإن دعت حاجة إليه» ولم يكن حسن 
الرأي في المسلمين. لم يستعن به أيضًا؛ لأن ما يخشى من ضرره أكثر ما يرجى من 
نفعه. وإن كان حسن الرأي فيهم؛ جاز» ". 


.)١88 /0( ينظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ الضيعة: العقار» والأرض اُخِلّة. القاموس المحيط للفيروزآبادي ص17 4؛ والمعجم الوسيط 
ص 17 5. والمصباح المنير للفيومي (7777/57). 

(؟) ينظر: الأم (5/ 175)» وينظر: مختصر المزني ص 779 .717٠١‏ 

(5) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني اليمني الشافعي .)١١17:117/١7(‏ 

(0) ينظر: الكافي (4/ 7/ا5). 


أن يكون المسلمون ذوي قوة ومنعة؛ بحيث لو انضم المستعان بهم إلى الكفار 

أن يكون المستعان به على خلاف أكيد مع العدوء لئلا تكون هذه الاستعانة 
وسيلة إلى التجسس على المسلمين. والاطلاع على أسرارهم؛ ولذا لا تجوز 
الاستعانة بمن يدعي المخالفة للأعداء؛ كبعض ببود في هذا العصر. 

| قال بدر الدين ابن جماعة: «لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم 
السلطان حسن رأيه في المسلمين» وأمن خيانتهم؛ وكان المسلمون قادرين عليهم 
لو اتفقوا مع العدو. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم. 
وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد؛ فعلى هذا 
فكون القتروط ار" 

وقال النووي: «وفي كتب العراقيين وجماعة أنه يشترط أن يكون في المسلمين 
قلة» وتمس الحاجة إلى الاستعانة» وهذان الشرطان كالمتنافيين لآنهم إذا قلوا حتى 
احتاجوالمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى» فكيف يقاومونها؟ 

قلت: لا منافاة» فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة 
0 

أن لا يترتب على الاستعانة بهم التنازل عن المبدأ والعقيدة وما هو ثابت في 


0-4 


الإسلام؛ | قال سبحانه: « قُلْيتايا المكيرُوت 0 لآ عبد مَاسَبَدُون )51 


(0) ينظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ص9/8١-155‏ . 
(9) ينظر: روضة الطالبين (1/ 4١‏ 5). وتقدم بيان أوجه الإجابة على هذا الاستشكال ص ٠17‏ 
هامش ».)١(‏ عند استعراض أقوال المذهب في اشتراط الضرورة لجواز الاستعانة. 


1 ٍ الل جبيم رد 


خب سرس وو وو م مساح لور ست رو 6 سلا م0 
فو أذ 0 117 تأعابد ما متك )رلا أن عيفون عاق (2) ريخ 


4 


وَلىَ دين # [سورة الكافرون:1١-1]‏ وأن لا يتر تب على الاستعانة بهم موالاتهم وتحسين 
كفرهم والسكوت عن بيان حقيقة باطلهم عند الحاجة إلى البيان. 
ظ أن لا تؤدي الاستعانة + بهم إلى المقاتلة تحت رايتهم, والانضواء تحت إمرتهم؛ 
كما قال سبحانه: ##ولن يجَعلَ لَه لِلْككفِرينَ عَلَ اومن سيلا © [النساء: .]١4١‏ 

ومن خلال تلك النصوص من كلام الفقهاء؛ فإن جواز الاستعانة بالكافر في 
قتال مئله» في حال الضرورة لبس على إطلاقه. وإنما هو مقيد بشروط المجيزين على 
النحو الآنف ذكره. كما أن الضرورة هنا هي الضرورة الحقيقية الشرعية المعتبرة. 

قال ابن حزم مبينًا حقيقة الضرورة هنا: «فإن أشفوا على ال هلكة واضطرواء ولم 
تكن لهم حيلة» فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحربء وأن يمتنعوا بأهل الذمة؛ ما أيقنوا 
أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلًا ولا ذميًا في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل»""' 

وقال عبد اللطيف آل الشيخ - في رده على رسالة لأحد المحتجين بالقول 
بالجواز - مبينًا الضرورة الشرعية المعتبرة: «غلط صاحب الرسالة في معرفة 
الضرورة» فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الأمر في رياسته وسلطانه» وليس الأمر 
كا زعم ظنه. بل هي: ضرورة الدين وحاجته إلى ما يعين عليه وتحصل به 
مصلحته كما صرح به من قال بالجواز»”"" 

وقال ابن حزم مبينًا برهان الجواز حال الضرورة وبعض قيودها: «برهان 
ذلك قول الله تعالى: وقد فَصَلَلك م مَاحَرَم ليك لاما آضْطرَثُمٌ ليو 4[الأنعام: 4 


.)١١7/11( ينظر: المحلى‎ )١( 
.)١ا/80 ينظر: الدرر السنية (/ا/‎ )0( 


وهنا دو لكل مز قنظرو زليه امااميع سدتض أو ]نمام 

فإن علم المسلم واحدًا كان أو جماعة» أن من استنصر به من أهل الحرب أو 
الذمة يؤذون مسلً) أو ذميّا فيا لا يحل» فحرام عليه أن يستعين بها وإن هلك؛ 
لكن يصبر لأمر الله تعالى وإن تلفت نفسه وأهله وماله» أو يقاتل حتى يموت 
شهيدًاء فا موت لابد منه ولا يتعدى أحد أجله. برهان ذلك أنه لا يحل لأحد أن 
يدفع ظلًا عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره؛ هذا ما لا خلاف فيه»" '. 

ومراعاةً هذه الشروط والقيود في تطبيقات هذه المسألة ني الفتاوى؛ أصدرت 
لجنة الفتوى في الأزهر فتوى في حكم الأحلاف العسكرية مع غير المسلمين 
حرمت فيها انضمام أي دولة إسلامية للأحلاف التي تدعو إليها الدول 
الاستعمارية» ولا يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها وتشترك فيهاء وبينت 
فيها وجه هذا المنع لم في ذلك من الخطر العظيم على البلاد الإسلامية» ولأنه من 
أقوى مظاهر الموالاة المنهي عنها شرعًا' ". 

ثمرة الخلاف وما يترتب عليها من آثار في واقع الجيوش الإسلامية المعاصرة: 

إضافة إلى ما يترتب على ذلك الخلاف فيا يتعلق بحكم عقد الأحلاف بين 
الدول الإسلامية» وغير الإسلامية في مجال الأعمال العسكرية القتالية-سواء في 
مواجهة دول غير مسلمة أخرى-كما في هذه المسألة- أو في غير ذلك ىا سيآقي-: 
وتقييد جواز ذلك بالضرورة أو الحاجة العامة التي يقررها الحاكم المسلم؛ فإن 


ْ .)١١7/١1١( ينظر: المحلى‎ )١( 
ينظر: مجلة الأزهر» المجلد (171) ص 7/87 187» السنة /01 17م -1407١م, وسيأتي ذكر نص‎ )1( 
.81/ الفتوى كاملة في المطلب الثاني» ص‎ 


8ه 
هذا الخلاف يثير تساؤلات يتحول ها' فؤلق «الععاق قن المسلميندمة 
مواطني الدولة المسلمة بجيوشهاء وما ضوابط ذلكء وما مجالات الاستفادة بهم 
واستخدامهم في تلك الجيوش؟ 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد خير هيكل: «الجيش النظامي إنا يتكون. في 
الأصلء من المكلفين بالجهاد من المسلمين» وما دام أهل الذمة ليسوا من أهل 
التكليف بالجهاد. فالجيش النظامي, على هذاء ليس هو مكانًا طبيعيًا لهم - إذا 
رغبوا في القتال - إلا أنهم وقد أبيح لهم القتال مع المسلمين ضد العدوء ونظرًا 
لأن الجيش النظامي إن) هو الجهاز الذي يتم عن طريقه قتال العدو على الوجه 
الأفضل - لذا؛ فإنه يجوز لهم الالتحاق بهذا الجيش من أجل تحقيق ذلك الغرض الذي 
أببح لهم القيام به؛ وذلك في حدود ما تستدعيه المصلحة الإسلامية بطبيعة الحال. 

ولكن» رغم ذلكء يبقى أن المكان الأنسب لغير المسلمين من الرعية» في 
المجال العسكريء ليس هو الجيش النظاميء, وإنما هو الجيش الاحتياطي؛ لأن 
هذا الجيش - أي الاحتياطي - يضم كل من يستدعى إلى القتال حين الحاجة من 
المكلفين بالجهاد - غير المتفرغين للحياة العسكرية... 

وأما ما هو دور المواطنين من أهل الذمة في الجيشء إذا التحقوا به؟ فالجواب: 
أن ذلك يعود إلى صاحب السلطة الشرعية.. فله أن يفتح أمامهم محال ممارسة 
القتال الفعلي من المقاتلين المسلمين؛ وله أن يحدد محال استخدامهم في نطاق 
الشؤون غير القتالية» كالخدمات الحندسية, والتموينية» والطبية» والجاسوسية ضد 
العدو... وما شاكل ذلك... 

كما لصاحب السلطة - أيضًا - أن يحدّد في هذا النطاق: ما هي الأبواب التي 


١ 5 : 5 ٠. 
. وذالك ديعل قروم ابرض عاشي الحلظة مح الملئحة ف تله الامو‎ 


وقال: «وخلاصة القول: أن الأجانب يجوز أن يستخدموا بصفتهم متعاقدين؛ 
أو مستخدمين, أو مرتزقة... لمصلحة الجيش الإسلامي» ويعطون ما يستحقونه؛ 
فوا العوى ونكانا كوه والقور ةماعز 

ويُلحظ اقتصار الأستاذ محمد هيكل على التقييد بالمصلحة؛ فإن قصد بها 
الضرورة والحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة فمقبول. 

لكن الذي يظهر من كلامه أنه لايقيد الجواز بالضرورة أو الحاجة العامة 
وإننما يرى أن ذلك هو الأنسب؛ ومن ثدّ؛ فإن قوله أقرب إلى رأي المجيزين دون 
قيدء وهو ما سبق بيان كونه مرجوحًاء لا تسنده الأدلة الشرعية"". والله أعلم. 

وهذا بدوره يطرح سؤالًا آخر وهو: ما حكم الاستعانة بالكفار في أمور 
الحرب مما لا يعد قتالًا؟ وهذا مانتعرض له في هذه المسألة: 

مسألة: حكم الاستعانة بالكفارضي أمورا لحرب مما لا يعد قتالاً: 

تمهيد: الأصل أن لا تستعين الدولة الإسلامية بغير أهل الملة في ما يمكن أن 
يقوم أهلها؛ ولاسيها ما كان منها ذا صلة بالأمور العسكرية. 

و«لا خلاف بين علماء الإسلام في أنه: لا يجوز لأولياء أمور المسلمين أن 
يتخذوا بطانة من الكفار والمنافقين» يطلعونهم على سرائرهمء وما يضمرونه 
| لأعدائهم» ويستشيرونهم في الأمور؛ لأن هذا من شأنه أن يضر مصلحة المسلمين» 


.)٠١ 59 ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (؟/‎ )١( 
.)1١97 ينظر: المرجع السابق (؟/‎ )1( 
.)١8/”( ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي‎ )( 


هده 
ويعرض أمنهم للخطرء وقد ورد التنزيل بتحذير المؤمنين من موالاة غيرهم من 
يخالفوهم في العقيدة وال 
المخالفين في الدين ويقرّبهمء ومنه ما جاء في كتاب: (معالم القربة): «اعلم أن 
التساهل مع أهل الذمة في أمور الدين خطر عظيم... وهذا أصل يعتمد عليه في 
ترك الاستعانة بالكافر» فكيف استعيلهم على رقاب المسلمين» ". 
,افع هذا فقد يحتاج المسلمون إلى الاستعانة بغيرهم في أمور الحرب. مما لا 
يعد قتالاء كا لخدمة» والتدريب العسكري. 
وهناك أعمال كثيرة في أمور الجهاد, تما ليس داخلًا في الأعمال القتالية يمكن 
الاستعانة بالكافر فيها: 
ومنها: الاستعانة بخبرة الكافر في الدلالة على الطرق المناسبة» لسهولتها أو أمنها أو 
أن يوجد فيها ما يعين على سلوكها مدة أطولء من غذاء أو ماء أو وقود. ونحو ذلك. 
ومنها: التعجسس على الأعداء الحربيين» والمخونة من المعاهدين؛ ونقل أخبارهم. 
ومنها: التدريب على استعمال بعض الأسلحة الحديثة» والتدريب على بعض 
فنون القتال التي تقتضيها العمليات الحديثة» ولاسيما في ظل استخدام أسلحة 
وأماكنه؛ التي سبق بيان حكم الاستعانة بالكفار فيها. 


.)7/7//1١9(و‎ ,)١٠١8 /8( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
-4 (؟) ينظر: معالم القربة في معالم الحسبة» محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة القرشي الشافعي ص4‎ 
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ومنها: الاستعانة بسلاح الكافرء بالاستعارة أو الشراء. 

ومنها: الاستعانة بالكافر في الأعمال البدنية والعلمية المختلفة ما لا تعلق له بالدين 
كحفر الخنادق والأنفاق» وتركيب الجسور على الممرات» وإزالة الساترات الترابية» وتمهيد 
الطرق» وإبعاد النفايات الحربية من المركبات والمدرعات المدمرة» ونحو ذلك. 

ومنها: الاستعانة بالطبيب والممرض الكافر المأمون» ولاسيها أنها مظنة ضرورة 
وحاجة ملحة في جميع الجيوش في هذا العصر. 

وهذه الأعمال التي لا ولاية للكافر فيها على المسلم» وليست من الوظائف 
الدينية ولا خطورة فيها على أهل الإسلام- يكاد يتفق يتفق الفقهاء على جواز الاستعانة 
بالكافر فيها -عند الحاجة-" '؛ إما لظهورها وإمكان كشف الخيانة فيهاء أو لتعلقها 
بمصلحة ظاهرة للكافر» من أجرة وحمية ونحو ذلك. 

ومما استدل به الفقهاء على جواز الاستعانة بالكافر في أمور لهات ا لبن 
داخلًا في الأعمال القتالية تم سبق من هذه الأعمال ونحوهاء ما يلي" 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (4/ ٠‏ ؛» وتبيين الحقائق للزيلعي (5559/7)؛ 
ومجمع الأنبر للكليبولي (1/ 57"5): وأحكام القرآن للجصاص )٠ /١(‏ والخرشي على 
مخنصر خليل (/ .)1١15‏ ومغني المحتاج ج للشربيني (5/ »)51٠‏ والمبدع لابن مفلح 
"٠ ٠١/5‏ والأداب الشرعية لابن مفلح (؟/ 444)» والإنصاف للمرداوي (5/ 144 
وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد السفاريني (5/ ))17-١١‏ تحقيق: محمد 
عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط؟ 8177 اهء والاستعانة بغير المسلمين 
في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص 25/75 وحكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد لابن 
سبيل ص/١١١1-‏ 21717 ضمن ثلاث رسائل فقهية. والعمدة في إعداد العدة» عبد القادر بن عبد 
العزيز ص55:2560. دار البيارق- عان.ء ط ه. وفقه المتغيرات في علائق الدولة 
الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبى (؟/ .)1/٠١١‏ 

(1) وتضاف ما صح من أدلة من يجيزون الاستعانة بالكافر في القتالك مع حملها على ما كان دون 
الأعمال القتالية. 


- قول الله تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم ما أسَْتَطعَشّم ين فو * [الأنفال: .]1٠١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الآية الكريمة أمر بإعداد ما يستطاع إعداده من القوة المرهية للعدو. 
«فكان على عمومه» ' إلا ما استثني» وهو الاستعانة بهم في القتال» ولاسيه| أن 
في الإعداد اقتناء الأسلحة المتطورة» والتدرب عليها استعالًا واتقاء» وهي 
أسلحة لا يمكن الإفادة منها في هذا العصر - الذي قل فيه صنّاعه في بلاد أهل 
الإسلامء أو عدمت صناعته فيها - إلا بالاستعانة بأهل الخيرة به من بلاد الكفرء 
فكان ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. فكان واجبًا. 

ب- من السنة: 

-١‏ ما سبق من حديث عائشة وَإقك قالت: «استأجر النبي كله وأبو بكر 
رجلا من بني الدّيل... هادي خريئًاء وهو على دين كفار قريشء فَأمِماهء فدفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غارٌ ثور بعد ثلاث ليال» فارتحلا... فأخذ بهم أسفل مكة وهو 
ريال ظ 

وجه الدلالة: 

أن النبي كَكةِ قد استعان في سلوك طريق الحجرة برجل كافر على دين قريش؛ 
ففي ذلك دليل على جواز الاستعانة بالمشركين في الدلالة على الطرق وما في 
معناها من المصالح؛ ولاسيهما في حال الضرورة '' ؟؛ ولهذا ترجم البخاري هذا 


(0) تقدم تخريجه ص .8٠٠١‏ 


(9) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلى (7/ 37/8 77, 7794), تحقيق: محمد صفوت الشوادفي» دار 
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الحديث بقوله: «باب استعجار المشركين عند الضرورة» إذا لم يوجد أهل 
الإسلام» وعامل النبي لد بود 1ن 

وفي شرح ترجمة الإمام البخاري السابقة قال ابن حجر: «هذه الترجمة مشعرة بأن 
المصنف يرى بامتناع استعجار المشرك حريًا كان أو ذميًا إلا عند الاحتياج”" إلى ذلك 
كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك... وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى 
قوله بَللِِ: «إنا لا نستعين بمشرك). . فأراد الجمع بين الأخبار ب| ترجم به... 

وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليهء 
واتسيقار لحتو وعدا غلل عجل وان 

«فهذه الواقعة» تدل على را الاستعانة بالمشرك المأمون» العالم بمسالك 
التارقها نر لاله عل الطرينه رعل الأحداك لسري 


ع 3 5 ءِ 2 فق ع 
- أن النبي يَلئِةِ استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين ؛ وكان اعاره 


ابن رجب -المنصورة» ط571-7١ه‏ وصد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير 
المسلمين لربيع بن هادي المدخلي ص؛ 7. 

)١(‏ ينظر: الجامع الصحيح (صحيح البخاري)» الباب الثالث من كتاب الإجارة» ح(57؟5)) 
وينظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (0578/5 20779 والمبدع لابن مفلح (؟// ل 
والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص58 7. 

(؟) يقصد الضرورة كا هو المثال» وكا في ترجمة البخاري» وهو إن| يشرحها. 

(") ينظر: فتح الباري (5/ ١1/‏ 5 01/8). 

(4) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص18 7. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5 7/ )١5-١7‏ ح(7 ٠‏ » وأبو داود» كتاب البيوع» أبواب الإجارة» 
باب في تضمين العوّر (7595/7) ح(77 0" ااهل والنسائي» كتاب العارية والوديعة) ياب 
تضمين العارية (0/ 7097”) ح(/017/47)» والحاكم في المستدرك (7/ 05) ح(7701) من حديث 
صفوان بن أمية» وقال: «حديث صحيح على شرط مسلمء ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وأخرجه من حديث جابر ("/ )0١‏ (5759)» وقال: «صَحِيحٌ الإِسْتاد وَل بجرّجَا»؛ ووافقه 


1 ل 
قبل أن يسام ثم أل ”" 

وجه الدلالة: 

في الحديث دليل واضح على جواز الاستعانة بالمشركين في استعارة السلاح. 

1- ما جاء من أن النبي يَلْهْ جعل فداء بعض أسرى بدر - من لم يكن عنده 
فداء من مال- أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة؛ فإذا أجادوها أطلقهه”" 

وجه الدلالة: 

ففي هذا دليل على اجواز تعليم الكافر للمسلم ما لا تعلق له بالدين» ى| يوجد الآن 
من الأمور الصناعية» في ا هندسة» والطب والزراعة» والقتال» ونحو ذلك76 

-ما جاء في قصة صلح الحديبية عند البخاري وغيره: «... فَبَيْهَا هُمْ كَذَلِكَ 


مسبت م 


جا بُْلُ بن وََْاء اراي في فَرِ من ْم من رةه وكاثُوا عي ضح 
رَسُولٍ الله يك مِنْ أَهْلٍ يهام فقَالَ: إِنْ تركتٌ كَحْبَ بْنّ لُوَيّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيّ 
تَرَلُوا أَعْدَادَ يا الحدَيِْيَةه وَمَعَهُمُ العُودْ المَطَافِيلُ» وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ 
البَّتِء فَقَالَ رَسُولُ الله بكي: (إنا 1 تجئ لِقِمَالٍ أَحَلِ, وَلَكِنَا جنْنا مُحْتَِرِينَ وَإنَّ 


0 


الذهبي» وحسنه الأرناؤوط في تخريجه على المسند (5 7/ ١1"‏ -4١)»؛‏ وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في إرواء الغليل (5/ 45 ')) وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )7١8/5(‏ ح(51). 

)١(‏ ينظر: السئن لأبي داود ص 40 7 تعليقًا على الحديث رقم (70770)» وسبل السلام للصنعاني 
.)5١8/0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 47) ح(5517) والبيهقي في الكبرى (5/ 07 ) ح(118417). 
والحاكم في المستدرك (7/ 157) ح(35571).: من حديث ابن عباس وَإقه. وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح» شرح المسند (5/ 97) 
الحاشية (753715). 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تكملة الشيخ/ محمد عطية سالم(ت: /5()157١‏ 57)» ني 
تفسير سورة العلق» وينظر: العمدة في إعداد العدة لعبد القادر بن عبد العزيز ص 56. 


ا ا 
را 7 


592 م و مو أ 5 05 8 سق 
قَرَيشا قل تكد عزف رأضزف يك تن شاخوا ماقنيم جم هذ جتني 


وَيَيْنّ الثاسء فَإِنْ أظهَرٌ: َاءُوا دلُو فا سل ذو اناس ملو اَذ 


عَيُوا إن هُمْ بو َوَالّذِي نَفْيِي بده َأمَيلئَهُمْ عَلَ أَمْرِي هذا حَنَى تَتْمَرِد 
سَالِمَتِيء وَلمنِْدَنَ الله أمْرَه... 
وعن ابن إسحاق: :قث عُوَأعية شرل له ل شنلله شف .ل 


ومع > سكه 


ن عَلَيْهِ شَيئًا كا نَبِمَك" 


قال ابن حجر: وكا اَل في مولا ةلي ب أن بتي اشم في 
4 مه 2 000 2 2 0 أ , 
لْجَاهِِية كَانُوا تَحَالَُوا مَعَ م شُرَاعَةَ فَاسْتَمَوُوا عَلَ ذَلِكَ في الإشلام»”" 


وحه الدلالة: 
500 ع بَْض الُحَامَدِينَ وَأَهْلٍ الذَّمَِه ذا دلت 
الْقَرَائْنُ عَلَ نُضْحِهِمْ وَسَهِدَتِ الشّجرِيَة بإِيتَارِهِمْ أَهْلَ الإسلام عَلَ غَيْرْهِمْ وَل 


كَانُوا م مِنْ أَهْلٍ دينهم. 
رع عي ور و عر قاد و قيزر بز © «و2 الع الوا الوا اماف ١‏ وني أ ذو ب 
وَيسْتَفَاد منه: كور اختضاع عدي قار العدو مونم را عل غَيْرْهِمْ؛ وَ 
ا الَكُفَاِ وَكَا مُوَادّةِ أَعْدَاءٍ الله؛ بل مِنْ قَبيلٍ اسْيِحْدَامِهِمْ 
َتفِْيل شَوْكَةِ جَنْحهِمْ وَإِنْكَاءِ بَعْضِهِمْ بض وَلَا يَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ جوَازٌ الاسْيَعَائَة 


0 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الشروطء باب الدّرُوطٍ في الجهَادٍ وَاْصَاكَةِ م مَعَ أَهُلٍ الْحَرْبٍ وَكِتَابَةِ 
المَرُوطٍ (5/ 0191 ح(17151؟) من حديث الِسْوَر بْنِ تْرَمَة وَمَرْوَانَ. 

(؟) ينظر: فتح الباري (0/ 377037)» وينظر أيضًا: المعجم الكبير للطبراني (9/70) ح(175)؛ ومعالم 
السئن للخطابي (7/ 0777): مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (؟5/ 0778 7374): وإرواء الغليل 
للألباني ١ .)7١(ح )00 /١1(‏ ش 

() ينظر: فتح الباري (5/ 77717). 


الم ركِينَ عَلَ الإطلاق»' '. 

قال محمد الراشد: «واستنباط ابن حجر #تلتنه في جواز استنصاح بعض 
ملوك العدو استظهارًا على غيره في غاية الأهمية؛ لأننا يمكن أن نستأنس به في 
تصحيح ما يكون من الدولة الإسلامية من التعاون السياسي مع دولة كافرة ضد 
دولة كافرة أخرىء مما هو دون القتال معّاء ويمكن أن يشمل حتى التسليح بمثل 
ما يقع الآن بين الباكستان والصين مثلاً ضد الهندء فإن صدق الصين في تعاونها 
راجع إلى عداوتها مع الهند »”". 

ج-من المعقول: 

- أن مثل هذه المعاملات محل للمعاوضة المشروعة مع الكافر وغيره؛ 
فالاستعانة بالكافر بشراء السلاح أو استعارته منه جائز؛ لأنه يدخل في حكم 
التعامل مع الكفار» في البيع والشراء والإجارة» وهو جائز باتفاق الفقهاء. وأدلته 
من الشرع مشهورة معلومة. 

- ولآن إسلام البائع أو المؤجر ليس بشرط لانعقاد عقد البيع أو الإجارة أو 
العارية؛ فيجوز بيع الكافر وشراؤه وإجارته وإعارته”"» وتتأكد مشروعية ذلك 
ف تدعو اليشحاحة الدولة الأ ساقي . 


.)7717/ /5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات في فقه الدعوة» محمد أحمد الراشد 
(:/ 307-768). دار المحراب-كنداء ط ١‏ -د.ت. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار :.)١7١7/14(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
( 776)؛ ومقدمات ابن رشد (5117/7171"/7)» وأحكام أهل الذمة لابن القيم (579/1) 
وما بعدهاء والاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي ص7908. 

(4) ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د. سعد العتيبي (1/ 1/15)؛ 


وبهذا يتبين أن الاستعانة بغير المسلمين في شراء السلاح أو استئحاره أو 
استعارته جائزة عند الحاجة» وبشرط أن لا يكون فيها خدش لكرامة المسلمين» 
وأن, لا يتسبب عنها دخول المسلمين تحت سلطان الكافرين» أو ترك بعض 
الواأجبات والفرائض الإسلامية” ". 

وهذه المسألة هي من اختصاصات ولي الأمر» فهي منوطة به. وهي منوطة بالمصلحة؛ 
التي تتمثل هنا في المنفعة أو الحاجة أو الضرورة: على اختلاف الأقوال في المسألة. 

قال الدكتور محمد هيكل: «فإذا اقتضت المصلحة أن يستخدم الواحد منهم 
في الجيش الإسلامي... خبيرًا يدرّبٍ أفراد الجيش على استععال الأجهزة 
وصيانتهاء أو جاسوسًا يستطلع أخبار العدو» ويعطيها للمسلمين» أو ما شاكل 
ذلك؛ فإن هذا الاستخدام جائز ما دامت المصلحة تقتضيه... ويستحق هذا المستخدم أو 
المتعاقد» ما يسمّى له من الأجر أو المكافأة على ما يقوم به من أعمال» ". 

كما أنها من المسائل التي يتغير مناط الحكم فيهاء ومن ثم يتغير الحكم فيها تبعًا 
لذلك؛ لأن حكمها جاء مرتبطًا بالضرورة أو الحاجة العامة التي تنزل منزلتها أو 
المنفعة الظاهرة المأمونة. 

ومن نصوص الفقهاء - التي تبين ضوابط وشروط الاستعانة بالكافر في أمور 
الجهاد, التي لا تتضمن أعاالا قتالية - ما يلي: 


والامتتعانة بغر المسلمين ف الجهاد الاسلاى دعسل اشير ص0 لا والاستعالة يشير 
المسلمين في الفقه الإسلاميء د.عبد الله الطريقى ص١79-‏ 597. 

)١(‏ ينظر: الاستعاثة يقير المسلمين في الحهاد الإسلامي؛ دحمد كني رضن 0؟. 

(؟) ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (؟/ .)١١6٠١‏ 


0 يم 


قال ابن عابدين: «إذا كان في دلالته منفعة عظيمة للمسلمين» فيرضخ له على 
قدر ما يرى الإمام» ولو أكثر من سهام الفرسان»"' 

وقال الموصلي مبيئنًا من يرضخ لهم إذا أعانوا المسلمين» ولا يسهم لهم: 
«وللذمي إن أعان المسلمين أو دهم على عورات الكفار والطريق...0”"' 

ب-عند المالكية: 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «ويكره للإمام أن يكون معه أحد من المشركين» أو 
يستعين ببعضهم على بعض.. قال ابن حبيب: وهذا في الزحف والصف وشبهه؛ 


فأما في هدم حصن أو رمي مجانيق» أو صنعة أو خدمة فلا بأس)”" 

وقال الباجي: «وتمنع الاستعانة به [يعني المشرك] في الحرب؛ وإن استعين به 
في الأعمال والصنائع ولخدي" 

وجاء في الشرح الكبير: ار ب استعانة بمشرك.. إلا لخدمة منه لناء 


وق 1 أو خياط أو هدم 00 يتقان الدسوقى - شارحه -: «قوله: (إلا 


.)١5١ /5( ينظر: رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلى (5/ 170). 

() ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (/ 8). 

(5) ينظر: المتتقى للباجي (/ 1779). 

(6) نوتي: مفرد» جمعه: نواتي» تداوله العامة بلفظ: نوتيه. والنوتي الفلا عدي ا ال 
البحر» ولعل اللفظ منحوت من: نات, بمعنى تمايل؛ لأن النوتي يميل بالسفينة من جانب إلى 
جانب» ينظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى الخطيب ص477» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط١-5١5١ه.‏ 

(1) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (178/5). 


جاده 7 : 


لخدمة) اللام بمعنى: في» أي: إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لناء فلا تحرم» 
والمحرم إنها هو الاستعانة به في القتال» قوله: (أو لدم حصن) أي: أو حفر بثرء أو 
متايه أر ل .. 

ج-عند الشافعية: 

قال الشربيني: «(ولو عاقد الإمام) أو نائبه (علجًا) - هو الكافر الغليظ 
الشديد سمي به لدفعه عن نفسه بقوته» ومنه سمي العلاج علاججا؛ لدفعه الداء - 
... يدل على قلعة تفتح عنوة - وهي بفتح القاف وإسكان اللام وحكي فتحها: 
الحصن - إما لأنه قد خفي علينا طريقهاء أو ليدلنا على طريق ال من الكفار» أو 
هن أو كثير الماء» أو الكلأء أو نحو ذلك؛ (وله منها جارية جاز) ذلك» سواء 
أكان ابتداء الشرط من العلج أم من الإمامء وهي جعالة بجعل مجهول غير ملوك؛ 


د-عند الحنايلة: 

قال الخطابي: «وفيه [يعني بعث النبي يلِ عيئا له من خزاعة زمن الحديبية” "] دليل على 
جواز قبول قول المتطيّب الكافرء في| يخبر به عن صفة العلة» ووجه العلاجء إذا 
كان غير مهم فيا يصفه كان غير مظنون به الريبة في ذلك» ”. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب؛ 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (17/6/7)) وينظر مثله في: شرح الزرقاني (7/ .)1١١5‏ 

(7) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (5/ ")0 

(") والحديث أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ح(4119:411/8)) وتقدم 
تخريجه ص ./68١٠‏ 

(5) ينظر: معالم السئن (5/ 017» وهذا على رأي من يرى أن العين الخزاعي كان كافرًا. 


ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه ى! يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله وقد 
استأجر رسول الله كَل رجلا مشركًا لما هاجر وكان هاديًا خريئًا ماهرًا بالهداية إلى 
الطريق من مكة إلى المدينة واتتمنه على نفسه وماله؛ وكانت خزاعة عيبة نصه”" 
رسول الله يك مسلمهم وكافرهم...)”". 

وقال ابن القيم» مستنبطًا بعض فوائد غزوة حنين: الومنها: أن الإمام له أن 
يستعير سلاح المشركين وعدتهم. لقتال عدوه؛ كما استعار رسول الله كَكِةِ أدراع 
صفوان. وهو يومئذ مشرك)”. 

وقال ابن مفلح: «ويجوز له (أي للإمام ونائبه) أن يبذل جعلًا لمن يدله على 
طريق أو قلعة يفتحها (أو ماء) في مفازة» أو مال يأخذه؛ أو ثغرة يدخل منها؛ لأنه 
كك وأبا بكر استأجرا في الحجرة من يدهم على الطريق؛ ولأنه من المصالح أشبه 
أجرة الوكيل» ويستحق الجعل بفعل ما جعل فيه» سواء له كان مسلً) أو كافراء 
من الجيش أو غيره... وله إعطاء دال ولو بغير شرط»©". | 

وفي الآداب الشرعية: "يجوز للإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ما فيه 
مصلحة للمسلمين, وأن المجعول له يستحق الجعل مسلً) كان أو كافرّاء وقاسوه 


)١(‏ عيبة نصح: يقال عيبة الرجل أي: موضع سره وأمانته؛ مأخوذ من عيبة الثياب التي يضع فيها 
الرجل حر متاعه. ينظر: مشارق الأنوار للقاضى عياض (؟187/7). 

() ينظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلى (؟78/5, 7"79). 
وقال ابن عبد البر: «... الحارث بن كلدة فمات في أول الإسلام؛ ولم يصح إسلامه. روي أن 
النبي َك أمر سعد بن أبي وقاص أن يأتيه ويستوصفه في مرض نزل به؛ فدل ذلك على أنه جائز 
أن شاور أهل الكفر في الطب إذا كانوا من أهله. والله أعلم» الاستيعاب في أسماء الأصحاب 
[مع الإصابة] (584/1). 

(9) ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (9/ 7 8). 

(5) ينظر: المبدع (906./6). 


على أجرة الدليل»”". 
وقال المرداوي: «ويجوز أن يبذل جعلًا لمن يدله على طريق ال اوها : 
وجاء في (غذاء الألباب): «(لا) يكره استطباب أهل الذمة (ضرورة) أي 
لأجل الضرورة؛ لأن الحاجة داعية إليه» ولأن إدخال الضرر من استطبابه 
متوهمء والعلة معلومة» فلا يمتنع من اتخاذ ما يزيل المعلوم من الضرر بخوف 
إدخال ضرر متوهمء قال شيخ الإسلام: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا 
بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه. كا يجوز أن يودعه المال وأن يعامله. 
وإذا أمكنه أن يستطب مسلً) فهو ى) لو أمكنه أن يودعه أو يعامله؛ فلا ينبغي 
أن يعدل عنه» وأما إذا احتاج إلى اثتمان الكتابي واستطبابه» فله ذلك؛ ول يكن من 
ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها؛ وليس الكتابي بقيد فالمجوسي كذلك»"”". 
فهذه النصوص تبين ضوابط وشروط الاستعانة بالكافر في أمور الجهاد التي لا 
تتضمن أعمالَا قتالية. 


.)"١8/1١( ينظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١55 /5( ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )0( 
.)١1/57( ينظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني‎ )6( 


المطلب الثاني 
التحالف مع الكفار على قتال مثلهم ؛ نحت راية أهل الكفر 


هذه المسألة تناوها الفقهاء تحت عنوان: قتال المستأمن أو الأسير المسلم للكافرين 
تحت راية الكافرين؛ فلو أن قوم من المسلمين أسارى في بلاد الشرك» أو تجار» استعان بهم 
أصحاب تلك البلاد على قوم آخرين من المشركين فهل يقاتلونهم معهم؟ 

غير أن هذه المسألة قد تختلف في بعض صورها عن المسألة التي نحن 
بصددها؛ إذ إن هذه تشبه مسألة التحاق المسلم للقتال مع جيش الكفار؛ سواء 
اضطرارًا أو اختيارًا؛ فتعلقها أكثر بالتحاق فرد أو أفراد معدودين بجيوش الكفار 
والانخراط والاندماج التام فيها والقتال معهم. بين| الحديث في هذه المسألة عن 
تحالف فئة من المسلمين؛ جماعة أو دولة؛ مع الكافرين لقتال كفار آخرين» ويشمل 
ذلك انضمام دولة مسلمة لأحد الأحلاف المعاصرة؛ كحلف الناتو مثلاء والذي 
تُتداول قيادته بين أعضائه؛ وبالطبع أغلبها دول كافرة 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: عدم جواز تحالف المسلمين مع المشركين والقتال معهم تحت رايتهم. 


ع (4) 


وهذا قول يد والإمام مالك والكتانس ”0 وا حمد 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي :)48:97//1٠١(‏ وشرح السير الكبير (5/ ١518‏ ومابعدها)ءباب 
قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك؛ مغتصر اختلاف العلماء (5/ 5 40 - 50). 
ينظر: المدونة (7/ 403721١‏ والمتتقى (7/ 1374 )» وعيون المجالس» القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
المالكي (1/ 27416 تحقيق امباي بن كيبا كاهء مكتبة الرشد-الرياض» ط١-‏ ١57١م‏ -١٠٠7م.‏ 

(؟) ينظر: الأم (4/ 757)» ومعرفة السئن والآثار (9/ 2917 4). 
(:) ينظر: ألتمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لأبي يعلى (؟/ .)17١‏ 


القول الثاني: جواز تحالف المسلمين مع المشركين والقتال معهم نحت رايتهم. 

ذكره السرخي في شرح السير الكبيرء والحني في معرفة الآثارء ولم ينسباه 
لأحد معين” '. ونسبه الدمشقي للشافعية”". وهو قول ابن حجر العم 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز قتال 
المسلمين مع المشركين والتحالف معهم تحت رايتهم؛ بالكتاب والسنة والمعقول. 

أ-الكتاب: 


-قول الله وك: «وآن يَحجَعَلَ لَه لْكعْرنَ عل المؤْمِنِنَ سيلا (3)) © [النساء: .]١4١‏ 


.)7 5٠ /17( ومعرفة السئن والآثار‎ »)١ 577" /5( ينظر: شرح السير الكبير‎ )١( 

)7١(‏ ينظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ أبو عبد الله بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (مطبوع على 
هامش الميزان للشعرني) (7/ 174)» دار إحياء الكتب العربية- القاهرة» والاستعانة بغير 
المسلمين في الجهاد الإسلامي د.محمد عثان شبير ص7٠‏ وينظر أيضًا: معرفة السئن 
والآثار» للبيهقي (17/ 5٠‏ ) (18470). 

(؟) حيث سئل الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: «...إِذَا أَعَانَ المُسْلِمُونَ إِخدَى طَائِفئي 
الْكَمَرَة في ويم وَكَدنوا اين مهن ع َرُورَة وكا حَاجَ حتَى يلوا أذ َيُقْتلُواف 
الْخُرُوبٍ؛ هَل تَجُورُ ذَلِكَ 1 كا؟». 

فأجاب: (. .ذا أَعَانَ مُسْلِم أ أكيرٌ إخدَى الطَِفَتنِ َََلهُ في الحزب أَحَدُ الحزبينَ فهُوَ فهو كسهِيك؛ لا 
َل ولا صل علنه ول ؟ رات أن كوب إذ تل توه قلعا لي اله ارقف 

وأضاف: «. .وَلِْمُسْلِمِينَ أن ياوا كلا الطاب يِه وأَنْ يُقَاتُِوا أَحَدَهْمَا لا بِقَضْدٍ نُضر مْرَةٍ الطَائة 
الْأخرَى» بَلْ بِقَصْدٍ إِعْلاءِ كَلِمَةٍ دي َإِسْخَاقِ التكَاية يّة في أَعْدَاءِ اله تَعَالَء وَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ 
ِهَذَا الْقَضدِ حَصَلَ لَهُ لاج الجا هد . 
ينظر؛ الى الب وى (شاوى بن حجر)» شهاب الدين أحد ين حم دين حدر 
الميتمي (5/ 777)؛ جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن عد موه 
الفاكهي المكي» المكتبة الإسلامية» د.ت. 


اده 
8 ارم سيدا ا 


وجه الدلالة: 

قالوا:إن المسلمين بتحالفهم مع الكافرين والانضواء تحت رايتهم يجعلون 
للكافرين سبيلا وسلطانًا عليهم؛ حيث يقاتلون تحت إمرة الكافرين» بموجب 
هذا التحالف على هذا الوجه؛ حيث يأتمرون بأوامرهم؛ ويصدرون عنهاء 
ويخضعون لتوجهاتهم وتوجيهاتهم. وقد نمى الله وك في الآية عن كل ذلك؛ فالآية 
الكريمة تنفي أن يكون هناك سبيل للكافرين على المؤمنين في الدنيا؛ أي أَنَّهُ / 
عل كم عَلَْهِْ سيا مَرَغَاء قن وج فهو ِخِلَافٍ الّع ”". 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن الآية إنما هي في الآخرة» كما يدل 
ذلك السياق؛ حيث قال سبحانه قبلها: ممه يحَكْم يكم يوالم ون يجعلَ أله 

قَالَ ابْنْ عَطِيّة: «وَبِهِ قَالَ جمِيمُ أَمْل لتيل ك) تَقَلَهُ عَنْهُ الْفَرْطيِي»". 

فيفك اذاعات عن هذه النافكة: بأنه لماز م و ال وعموم اللفظ 
يشمن الذجا والكعرة» كلا وس لوليا عل احه المعني دوق الا 


ع 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي »)77١ /١(‏ ط. دار الفكرء والتفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاوي 
(5/ 766)» وأحكام القرآن» للجصاص (7/ 7174)» وينظر: التعاون والاشتراك في جيوش 
غير المسمين؛ شبهات وردودء محمد السيد النحاس ص760١-1775»‏ طبعة دار التقوى» د.ت. 

(؟) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي »)719/١(‏ والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» لابن عطية (1377/7)» وتفسير القرطبي (419/60» »)57١‏ وينظر: جامع 
البيان في تأويل القرآن» للطبري (4/ 5 77)» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ 577). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 254٠ /١(‏ و تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)؛ محمد رشيد 
رضا (77/9/5)» , وني ظلال القرآن» لسيد قطب (؟/ 787), والتفسير الوسيط » د. محمد 
طنطاوي (؟/ 00 ”"7). 


يي ل ل 
فيها على ماذهبتم إليه؛ من منع التحالف مع الكفار ضد كفار آخرين أعظم خطرًا 
وضررًا منهم على المسلمين؛ والقتال معهم تحت رايتهم لتحقيق مصلحة 
للمسلمين أو دفع مفسدة؛ فإن الآية من باب البشارة لا من باب الحكم الشرعي. 
عِصَابَائجُمْ وَاخمَلَعَتْ مَاحِي كُفْرِِم؛ الج وغ عض توي وليشت من 
00 0 دلق 
ليع في شَيْءء وَكَامِْ أمور الْآخِرَة في عَيْءِ لير الام عَنْ هديرن 

ويمكن أن يناقش ذلك : بأنه بعيدًا عن دلالة الآية صراحة على منع التتحالف 
في هذه الصورة؛ إلا أنه يبقى أن احتجاج الفقهاء بها على فروع من المسائل الفقهية 
المختلفة التي يمنع فيه أي أمر يترتب عليه جعل سبيل للكافرين على المؤمنين. 

0 ل 
' ضيه عَفهُ تكاج كم كال تَحَال: وال رت عَلأئسة 4 
[النساء: 5 *] فَاقَتَصَى كوه 5 تال : وَل يلكي عونملا 4 فوع 
الم رد وَالرّوْج وَزَوَالٍ سَبِيلِهِ عَلَيْها؛ لأنه مادام النَكَاحٌ بَاتِيًا بر قَهُتَابنَةٌ 
وَسَلَبَاقِ عَليهَاه ". 

.)7178/0( ينظر: التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور‎ )١( 
(؟) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر‎ 
طبعة 416١ه- 1946 م, والتفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ د. محمد سيد طنطاوي‎ 

(/ 7700), طبعة دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة» الطبعة الأولى» 

من 991١م‏ إلى ١59‏ م» أحكام القرآنء للجصاص (”/ 7179). 


مه 
ومعلوم أن قواعد التحالفات ونظام الأحلاف العسكرية يمنح قيادة تلك 
الأحلاف الحق في إلزام أعضاء الحلف بشكل مطلق بسياسته وتوجهاته؛ ولاتملك 
الدولة الإسلامية أي خيار في ذلك» خاصة إذا كانت أغلبية الأعضاء أو لي من 
دول غير إسلامية؛ أو بمعنى آخر: إذا كانت الراية الظاهرة والكلمة المسموعة 
والحكم النافذ لهذه الدول””. 
ب -السنة: 


متمق صحح صلم من حديث أن مرير» عن النبي وله أنه قال: 
ا ضَبٌ لِعَصَبَة أَوْيَدْعُو إِلَ عَصَبَِ أَؤْينْضْرٌ 


عميبة يعصب 


لاي سل سر وساريه 


عَصَبَك فَقَيِلَ» َمَْلَةَ جَاهِلية .. 


ه١‎ 


)١(‏ ينظر ماسبق من نظام الأحلاف المختلفة وسياساتها» ضمن مبحث الأحلاف العسكرية 
والسياسية المعاصرة» ص8/؟١‏ وما بعدهاء والتعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد 
النيية اسان مك 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل 
حالء وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة )١51/7/7(‏ ح(/184١):‏ من حديث أبي 
هريرة إ8. : 

و (عِميَةِ ): قال ابن الأثير: اهُوَ ذ فِعّيلة» مِنَ العََاء: الضّلالة كالقتال في العَصَبيّة والأهواء. 
وَحَكَى بَفْضُهُمْ فِيهَاضَعٌ الْعَيْنَه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
(559/5). 

وقال ابن منظور: ههُوَ فعيلَةُ مِنَ العَماء : الصّلالِة؛ كالقعال في العَصَبِيةِ والأَهُواكء وَحَكَى 
بعضُهم فِبها ضَمَ العْن. يل العمَيّة الفئنة» وَقِيلَ: اللقلذلة : بزالكنماة والقايه والخيية 
والعَمِيّة: كله: العَوايةٌ واللّجاجة في الْبَّاطِل. والقت والعدة : الكِبرٌ مِنْ ذَلِكَ) . ينظر: لسان 
العرب» لابن منظور (91//186). 70 

وقال السندي: «(في عِميّة) بكر عَبْنِه وَحْكِيَ ضَعُهَ وبكَسْرِ ميم وَيِمُكة تي مده : هي 
لامر الَذِي لا يَسْتَبينُ وَجْهُهة . ينظر: حاشية السندي على سئن ابن ماجه؛ محمد بن عبد ا هادي 
التتويء أبو الحسنء نور الدين السندي (7/ ٠5١)؛‏ طبعة دار الجيل - بيروت» د.ت. 


و 


ا 


م ِْ 7 8653 

وجه الدلالة: 

قالوا: نص الحديث على تحريم كل قتال يكون تحت راية عِمّيِّةَه والراية 
العميّه: هي من يقاتل ا يي 
أمور الجاهلية التي نبى عنها الله تعالى. 

وليس قتال الكفار إلا لأجل معنى أو أكثر من ذلك؛ فهو قتال محرم؛ ومن 
يقتل فيه فقتلة جاهلية؛ ومن ثم فيحرم على المسلمين الاشتراك فيها تحت أي 
صورة من الصور؛ ويشمل ذلك التحالف معهم لأجل أي قتال لا يكون لإظهار 
الدين أو لإعلاء كلمة الله تعالى. 

قال السندي: «(في عِمَيهة) . .هي الْأمرٌ الذي لَا سين وَجْهُهُ وَقبلّ: هِي 
كَِايٌَ عَنْ جماعَةٍ تعن عَلَ أَْرِ جهُولٍ لا يُخْرَفُ أَنَّهُ حَقَ أو بَاطِلُ ا 

والمراد ب (ميتة جاهلية» أو قتلة جاهلية): «الْمرَاد مَاتَ كََ يَمُوت أهل 
الْجَاهِِيّة من الضلال. وَلَيْسَ اراد الك" 

وقال السبوطي: ل هِيَ فَعيلّةٌ من الْعَمَى: وَهِيّ الصَّلَالَةُ؛ كَالِْئَالٍ في الْعَصَيِ 
وَالأخواي"؟ 

وقال ابن تيمية: من حالف شخصًا على أن يوالي من والاه» ويعادي من 
عاداه» كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان» ”© 

ويمكن .أن يناقش هذا الاستدلال: بأن الحديث فيمن يقاتل من أجل العصبية 
)١(‏ ينظر: حاشية السندي على سئن ابن ماجه (7/ .)١4٠‏ 
ار ل 


(4) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ حرم 


أو الأهواء أو الشهواتء أو غير ذلك من أمور الجاهلية» التي نهى عنها الله تعالىء 
وهذا لاخلاف في عدم مشروعيته» وتعرض من يفعل ذلك هذا الوعيد الشديد. 

أما في مسألة التحالف مع الكافرين والقتال معهم ضد كافرين آخرين؛ 
فليس الباعتٌ عليه شيء من ذلك؛ وإنما هو تحقيق مصلحة الإسلام؛ بإضعاف 
الكافرين وكسر شوكتهم, وذلك بدفع أعظم الشرين بارتكاب أخفهماء كما هو 
مقرر في أصول الإسلام وقواعده ومقاصله. 

ويجاب على هذه المناقشة: من وجوه: 

الأول: أن الحديث عام في كل من يقاتل تحت هذه الراية العمية بغض النظر 
عن الباعث الذي يقاتل من أجله. 

وقتال المسلم للمشركين تحت راية المشركين هو قتال في سبيل أهداف 
ومصالح الكافرين» وليس قتالّا في سبيل الله» ويحرم على المسلم أن يريق دمه إلا 
في سبيل الله" ". 

الثاني: أن المصلحة تهدر إذا خالفت أصلا أو صادمت نصّاء فلا اعتبار هذه 
المصلحة الموهومة؛ كا أنه لايبعد أن ينقلب حليف اليوم من الكافرين إلى عدو 
بعد أن يفرغ من مواجهة أعدائه. 

الثالث: أن دفع أعظم الشرين بارتكاب أخفهم)ء إنما يتتصور عند تتحقق 
الضرورة الشرعية المعتيرة» وتعرض المسلمين لعدوان الكافرين ويعجزون عن 
مواجهتهم بأنفسهم؛ وليس كما في هذه الحال. 


كما قال ابن حزم مبينًا حقيقة الضرورة هنا: «فإن أشفوا على الهلكة 
واضطرواء ولم تكن لهم حيلة» فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب. وأن يمتنعوا 
بأهل الذمة» ما أيقنوا أمهم في استنصارهم لا يؤذون مسدًا ولا ذميّا في دم أو مال 
أو حرمة مما لايحل»””. 

؟-ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى فل قال: جَاءَ رَجُلٌ إِل 
الي يكل فَقَالَ: الرّجُلُ يُقَاتِلُ حَيية وَيُقَاتلُ شَجَاعَة وَيُقَاِلُ ريَاء فَأَيّ ذَلِكَ في 
سَبيل الله؟ فَالَ يكِة: ١مَنْ‏ كَاتَلَ لتَكُونَ كلمَةُ الله هي العلا كَمُوَ في سَبيلٍ الله» ". 

وجه الدلالة: 

قالوا: بين الحديث أن المقصود من القتال الشرعي أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله هي كلمة التوحيد أي كلمة توحيد الله 
ودعوة الله إلى الإسلام؛ وهي اسم جامع لحكمه وشرعه' "» و الذي يقاتل تحت 
راية كافرة» لا يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العلا ”'. 

قال ابن تيمية: «فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين أو يقاتل رياء 
للناس ليمدحوه أو يقاتل لما فيه من الشجاعة» لا يكون قتاله في سبيل الله ون حتى 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال 
)١(‏ ينظر: المحلى .)١١7/1١1١(‏ 


.787 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر في بيان المقصود ب (كلمة الله): فتح الباري (78/57)) الديباج على مسلم للسيوطي 
(598/5) دار ابن عفان-الخبر» السعودية» ط١11417-1ه-1145م,‏ تحفة الأحوذي 
2771١ /6(‏ عون المعبود (/ا/ 179). 

() ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود, محمد السيد النحاس 
ص171-1177. 


مبنيًا على أساس فاسد ليعاون شخصًا مخلوقًا على شخص مخلوق؟!؛ فمن فعل 
ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء»”". 

ج-المعقول: وذلك من وجوه: 

الأول: أن الفئتين المتقاتلتين في هذه الحال حزب الشيطان» وحزب الشيطان . 
هم الخاسرون؛ فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيُكثّر سوادهم» 
وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر, والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق. لا 
لإظهار حكم الشرك ". 

قال الإمام مالك جمّلتنه: «لا يحل لهم - يعني المسلمين - أن يسفكوا دماءهم 
على هذا - يعني إعانة أهل الشرك - وإنا يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من 
الكفر» فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا في ذلك 
دماءهم فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذا" . 

الثاني: أنه لا يوجد ضان أنه بعد التورط والانخراط في حلف دولة غير 
كله ل قرت للنييى أن تقلب نوها دن ساون . 

وقد وقفت الدول العربية والإسلامية» في الماضي القريب بجانب الحلفاء. 

في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا؛ فكانت النتيجة انتصار الحلفاء الذين 
تضخمت قوبهم بعد الحرب وكانت ولا تزال وبالّا على المسلمين» وقد كان من 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (74/ .)1١‏ ش 

(؟) ينظر: شرح السير الكبير (5/ »)2١516‏ و الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي؛ د. محمد 
شير طن 418 1+ ْ 

(") ينظر: المدونة (؟/ "١‏ 077). 

(5) ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود؛ محمد السيد النحاس ص5 ١7‏ . 


9 
537 8 ٍ 


0 9 


الفقه والوعي ترك قوى الشر يأكل بعضها بعضًا 
الثالث: أن أغلب هذه الأحلاف -إن لم تكن كلها- على فرض أنها لا تقاتل 
المسلمين ظاهراء فهي تقدم العون الواضح والدعم الصريح لأعداء المسلمين» 
مواد كان كناد أو فقا اع 
ولايمكن أن ينكر هذه الحقيقة إلا مكابر أو جاهل» وما قضية فلسطين عنا ببعيد!! 
ومن المعلوم أن حليف المحارب يأخذ حكم المحارب» فعن عِمْرَانَ بن 
حْصَيْنٍ قال: اال ا لي نر تادر زرط باروين اساي 
سُولٍ الله وك وَأ تر أَضْحَابُ رَسُولٍ الله » وجلا مِنْ بي عُمَْلِء وَأَصَابُوا مَحَهُ 
الْعَضْبَاى كات عله رثول الله يدو هو مرفي الْوَكَاقِ) قَالَ: يَا يَاخكدُ نَكَكُ فَقَالَ: اما 
سَأنْكَ؟) فْقَالَ: :بم م أَحَذْئَي وم أَحَذتَ سَابقَة الحَاح؟ فَقَالَ: «إِعْظامًا لِذَّلِكَ 
َحَذْتكَ بجر ِرَةِ حَلَمَائِكَ تَقِيفَ»... الحديث 


6لا الرمو 31 


0 الَْاربُونَ يسوي فبوخ امحاون وَالجَاِرٌ عند مور الاي 
كَأبي حَنيمَة وَمَالِكِ وَأَحْمَد قَمَنْ كَانَ مُعَاوِنَا كَانَّ + حُكْمُهُ حُكْمَهُمْ) ' 

الرابع: أن التحالف مع الدول غير الإسلامية يؤدي إلى تدعيم كيانات 
كافرة '» والإسلام لا يعمل على حماية الدول الضعيفة من الدول القوية ونصرة 


4 
كمة: 


.)577 ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان (؟/‎ )١( 

() ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود؛ محمد السيد النحاس ص1 .١١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله (7/ 1777) ح(1541١).‏ 

(5) ينظر: فتاوى ابن تيمية (78/ .)41١‏ 

(5) ينظر: العلاقات الدولية في القرآن والسنة» د. محمد على الحسن ص 0 ”. والعلاقات الخارجية 
للدولة الإسلامية؛ د.سعيد عبد الله حارب المهيري ص777. 


الكيانات الكافرة» بل يعمل على حماية الشعوب التي أرهقها الطغيان» وكبلتها 
القيود» وأضعف النخوة فيها الظلم والاستبداد» ولهذا يجوز الدفاع عن الكافرين 
الذين تعرضوا للظلم والعدوان - كا بينا سابقًا - ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا 
مع الكافرين لإظهار حكم الشرك وتثبيت كيان الدول الكافرة” '. 
الوجه الخامس: أن التحالف قد يفضي إلى الدخول مع هؤلاء المشركين في 

حرب غير إسلامية وغير عادلة'"» كما يؤدي إلى مفاسد شرعية كثيرة؛ منها الخضوع 
والركون إليهم؛ والموالاة» والمناصرة لهم" "» وكل هذا منهي عنه؛ قال تعالى: 9 ولا 
كو ِلَ لين ظَامواقتَمسَكُم آلّارُ 4 [هود: 11]. وقال مسبحانه: كأ اناما لا 
تَتَخِذُوأ عَدُوَى عدو وله © [الممتحنة: .]١‏ 

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز تحالف 
المسلمين مع المشركين والقتال معهم تحت رايتهم. بالآثار» ومن ذلك: 

-ما جاء أن الربر بن الْعَوّامِ فق قاتل هو وأصحاب معه مع النجاشي عدوًا له" . 

قد ووق ان كر ف البدالة والنهايةاعن ام تلمة فالت:افاققكا م حير 
جار في حَيْرِ دَارِء فَلَمْ يَنْسَبْ أَنْ حَرَجَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّ الحبََةِ يناذِعْهُ في ملْكِهء فَوَالله 


٠ 
4 


لخ لا 
. 


س1 > هي ريم دس 2 2 5 ا ا 2 اي دخ سوه هع 
مَا عَلمنا حزنًا حَزْنًا قط كان أَشَد منه؛ فرَقا مِنْ أن يَظهَرَ ذلِك الملك عليه. فيأتي 
0 روماه غ8 ل ا رك ريه مو بسحن 10 05 يان و 0 5 

مَلِك لا يعرف مِنْ حَقنا مَا كان يعرفه» فَجَعَلنَا تدعو الله وَنَسْتَنْصِرَه لِلنجَاشِئ» 


)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص 9١‏ ؟.. 

() ينظر: الاستعانة بغير المسلمين» د.عبد الطريقى ص59 .701١-17‏ 

(') ينظر: الاستعانة بغير المسلمين» د.عبد الطريقي ص44 2751-7 والأحكام الشرعية للنوازل 
السياسية» د.عطية عدلان (؟7/ 537). 

(5) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي» د. محمد عثمان شبير ص ؛ ٠0-١1 ٠‏ 7. 


َقَالَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله وك بَمْضُْهُمْ لبْض: مَنْ رَجُلْ يِخْرُحُ قَيَخْضْرٌ 
الوقفة خنى بلطل دعل ف أكون فال اله د -وَكَانَ مِنْ أَحَدَيْهِمْ يسئًا- ا 
َك اخرا ل وه لجدلواي لوو مخز شح متها الجر حنى صرح مين 
7 شِقَهِ الآحَرِ إِلَ حَيْتُ الْتَقَى النَّاسُء فَحَصَرَ الْوَفعَة فَهَرَّمَ الله دَِكَ اكَلِكَ وَقَتَلَفُ 
ظر لاي عه 
: ألا فأبي 0 
النَجَاه او لد رحن بهُور النّجَائِيَ 


قالوا: فقد قاتل الزبير وأصحابه مع النجاشيى ضد عدوٌ له. وكلاهما غير 
وناقش الجمهور هذا الاستدلال: من وجوه: 


الأول: أن خبر الزبير لا يثبت؛ قال الشافعي: «لا نعلم خبر الزبير يثبت»”" 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (*/ 177) ح(1750)» والبيهقي في الكبرى (9/ 57 1) ح(18177): 
وابن إسحاق في المغازي (سيرة ابن إسحاق) ص/97١»‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
.)1١ 85-١ 86/5(‏ 
وهذه الروايات من طريق محمد بن إسحاق قد صرح فيها بالتحديث؛ قال الهيثمي: رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال الأرناؤوط في تخريجه على 
المسند (5/ :)7١7/8‏ إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاقء فقد روى 
له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلسء لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت 
شبهة تدليسه. 

(0) ينظر: معرفة السنن والآثار (7/ /937). 


الثاني: أنه على فرض ثبوته؛ فلاحجة فيه؛ حيث إن النجاشي كان مسلنًاء 
حيث آمن برسول الله كل وصلى النبي يَكِةِ عليه عند وفاته. 

قال الشافعي: «ولو ثبت كان النجاشي مسدًاء كان آمن برسول الله وله وصى 
النبي يل عليه" 

وقال أحمد: «النجاشي كان مسلً كما قال اقم 

قال السرخسي: «فلهذا استحل الزبير 

ل 
تكون الدائرة. 

قال ابن التركاني: «قلت: ذكر البيهقي خبر الزبير وسكت عنه. ونص في 
كتاب المعرفة على أنه حديث حسن. ثم بعد ثبوته في الاستدلال به نظر؛ لأن الزبير 
قار يما عا لحر علد عرو لرو ا اجر ميج 1101 
أظهر النجاشي»”" 

وأجيب عن هذا الوجه: بأنه جاء في رواية أنه قاتل وأبلى بلاء حسنًا؛ حيث 
ذكر السرخسي حَدِيتٌ ربو حِينَ كَانَ عِنْدَ النَجَائِيٌ فَتَرَّلَ بِوَعَدُوه فَأبِآ 
يَوْمَِذٍ مَمَ النّجَائِيٌ بَلَاءَ حَسَنًا. فَكَانَ لزي عِنْدَالجَائِيٌ يا مَيْزِلَةُ حَسَنة “. 


وحمي جز هنا الاق افو اشغ درمن وقة وو رامقا و1 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) ينظر: شرح السير الكبير (5/ “571 .)١‏ 

(5) ينظر: الجوهر النقي (9/ .)١55‏ 

(5) ينظر: شرح السير الكبير» للسرخسي .)١575/5(‏ 


فتحمل على أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره» كم جاء في خبر أم سلمة وفلة 
-المتقدم؛ فلو ثبت أنه حضر وقاتل؛ فإنه يكون بمثابة الاستثناء عملا بقاعدة 
(الضرورات التي تبيح المحظورات) وقاعدة: ((تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما»)» ونحوها من القواعد التي أيدتها 
الشريعة في تقريرها للأحكام الشرعية" '. 

كما قال ابن تيمية: «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين» وتحصل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما» ”". 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ 
فإن الذي يترجح للباحث هو قول الجمهور القائلين بعدم جواز التحالف مع 
الكفار لقتال كفار آخرين تحت رايتهم؛ ولا معاونتهم في ذلك؛؟ لقوة أدلتهم ولسلامتها من 
الاعتراضات» ولإجابتهم على مناقشات واعتراضات أصحاب القول الثاني. 

حيث إنها تؤدي إلى تقوية المشركين على المسلمين» وإلى إعزاز الشرك وإظهاره» 
وإلى المخاطرة بالنفس في سبيل تحقيق النصر للعدوء وإلى أن يقاتل المسلم تحت إمرة 
الكافرين وكل ذلك ممنوع لايجوز. 

وهذا هو حكم المقاتلة مع المشركين عند جماهير الفقهاء في حال الاختيار» أما 


صلا .١ ١‏ 1 
(0) ينظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية .)48//1١(‏ 


في حالات الضرورة والإكراه. فأجاز فريق من الفقهاء ذلك؛ وهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة» ومنعه آخرون, وهم المالكية. 

ومن نصوص الفقهاء المجيزين ذلك عند الضرورة: 

قال محمد بن الحسن: «وإن قالوا لهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا 
قتلناكم» فلا بأس بأن يقاتلوا دفعًا لهم وقتل أولئك المشركين لهم حلال ولا 
بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه» وربما يجب 
ذلك كما في تناوله المبتة وشرب الخمد»”" 

دحل لوحي عر عابي امراك عم ادا جرم معهم إن 1 
يستكْرِهُوهُمْ عل تاي" 

وقال البهوتي:«ويحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم إلا خوفًا من شرهم؛ 
لقوله تعالى: لاجد هَوَمامُؤْمبو بِآلَه وَالْوِْ الآيخر يوائورت من حا اله ورَسُولة * 
[المجادلة: 70]77) 

وأما عند المالكية: 

فقد سئل الإمام سحنون عن هذه المسألة: «أرأيت لو أن قومًا من المسلمين في 
بلاد الشرك, أو تجارًا استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين 
ناوأوه» من أهل تملكته أو من غير أهل مملكته. أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ 

فأجاب بقوله: سمعت مالكًا يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين» 


.)١5١1//5( ينظر: السير الكبير مع الشرح‎ )١( 
ح(18470)..‎ )” 10 /١15( ينظر: معرفة السئن والآثار» للبيهقي‎ )١( 
.)57*/( ينظر: كشاف القناع‎ )( 
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دا 
فيستعين بهم الملك على أن يقاتلوا معه عدوه ويجاء بهم إلى بلاد المسلمين؟. 

قال: قال مالك: لا أرى أن يقاتلوا على هذاء ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم 
على مثل ذلك. قال مالك: وإنا يقاتل الناس ليدخلوا ني الإسلام من الشرك» فأما 
أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفرء ويسفكوا دماءهم في ذلك» 
فهذا مما لا ينبغي؛ ولاتنعي لمك أفايسقك مدعل هذا" . 

وقد اشترط جمهور الفقهاء لمعاونة المشركين ني حال الضرورة شرطين هما: 

الأول: أن يكون المشركون مأمونين صادقين فيما وعدوا به؛ فلا يعرفون 
بالكو اا 

والثاني: أن لا يعاونوا على قتال المسلمين» فإذا طلب المشركون من فئة مسلمة 
أوورلة سلف افيكاتلر ا معو درل سيك عرق كا ووم اليه ولب 
أكرهوا عليه'". 

قال محمد بن الحسن: «وإن قالوا لهم-أي لأسرى المسلمين- قاتلوا معنا 
المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال 08 السام ظ 

وعلل السرخسي ذلك بقوله: «لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه» فلا يجوز 
الإقدام عليه بسبب التهديد بالقتل» كما لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك»” '. 

وتما يترتب على ذلك من الآثار في الواقع المعاصر- مراعاةً هذه الشروط 


ا ع لمر 


.)"91/1١( ينظر: المدونة‎ )١( 

(0) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص8 ' 7. 
() ينظر: المرجع السابق ص8٠‏ . ١‏ 

(5) كذا في الأصل: ولعلها: معهم» ى] هو ظاهر الكلام. 

(5) ينظر: السير الكبير مع الشرح .)١917/5(‏ 

. (5) ينظر: المرجع السابق. 


والقيود في تطبيقات هذه المسألة في الفتاوى- ما أصدرته لجنة الفتوى في الأزهر 
من فتوى في حكم الأحلاف العسكرية مع غير المسلمين؛ جاء فيها: 

ع ل ا د ا 
جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكرة» وبالسلاح والقوة سرًا وعلانية» مباشرة 
وغير مباشرة. وكل ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات. 

ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف - التي تدعو إليها الدول الاستعمارية» 
وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية؛ ابتغاء الفتنة» وتفريق الكلمة. 
والتمكين لا في البلاد الإسلامية» والمضي في تنفيذ سياستها حيال شعوبها - لا 
يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها و تشترك فيها؛ ل في ذلك من الخطر العظيم على 
البلاد الإسلامية... وهي في الوقت نفسه من أقوى مظاهر الموالاة المنهي عنها شرعاء 
والتي قال الله تعاللى فيها: #إومن بََوَلَم يكم كَإِنَهم متيْمَ *[المائدة: .]0١‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء, إنها تنشأ عن مرض في 
القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التي تظهر بموالاة الأعداءء فقال تعالى: 


كه أ 4 زور - ود 5 يح مه 000 و ستر مر ص2 _ 
فترى الذين فى كلوبهم مرض سترغورت حك فيه يعون حسَ أن يبنا دآيرة فى أَللَهُ أن أ 
فرت شرج اند عن 2 عراس الم 200 

ل 2 8 ( 
يالفتح أو أمَرِمّنْ عِنَدِوء قيض َيصَيحُوأ عل مآ أَسَرُوأ في أَنفسجَ ند ميرح © [المائدة : 517] 


وهكذا راعى مصدرو هذه الفتوى - وهم عدد من فقهاء المذاهب الأربعة في 
هذا العصر - شروط المجيزين من الفقهاء القدامى» ورأوا عدم انطبقاها على 
الأحلاف المعاصرة؛ حيث وجدوا أن هذه الأحلاف كلهاء سواء كانت ثنائية» أو 
متعددة الأطراف» أو جماعية تحتم أن يحارب الجيش مع الحليف ليدفع عنه. 


)١(‏ ينظر: مجلة الأزهر. المجلد (/71) ص 7/47 51857 السنة /01 ”1ه -1907م. 


لاص 9 8665 

ويحمي كيانه» سواء كانت لها قيادة واحدة مشتركة» أم قيادات متعددة. 

كما أنه يترتب عليهاء لا محالة» قتال المسلم تحت إمرة كافر» و تحت راية كفرء 
وذلك في جميع الأحواله سواء كانت القيادة العسكرية للحلف موحدة؛ أم كانت 
له قيادات عسكرية متعددة» لأنها كلها تخضع بداهة للقيادة العلياء وسلطة الأمر 
والنهيء التي تمارسها القيادة السياسية» وهي في الحلف بين الدول إجماعية 
بالغمرورة؛ يشترك فيها الكفار بصوت ملزم, على قدم المساواة» بل وربما كان 
صوتمهم أعلى» وتأثيرهم أقوى. 

ووجدوا أن الأحلاف من هذا النوع العصريء الموصوف أعلاه؛ نمم على 
المسلمين القتال مع الكفار حال احتفاظ هؤلاء بكيا:هم كدول لها رايتها المستقلة 
بجانب الراية الإسلامية ومساوية لهاء أو ما هو أشنع من سابقه: براية فوق الراية 
الإسلامية» وبقيادة مستقلة بجانب القيادة الإسلامية ومساوية لحاء أو ما هو أشنع 
وأشنع: بقيادة فوق القيادة الإسلامية. 

فليس قتالهم بصفتهم أفرادًا تحت الراية الإسلامية» ولا بصفتهم جماعات أو 
كيانات» أو دول تحت الراية الإسلامية» خاضعين للقيادة الإسلامية العلياء 
فرايتهم» إن كانت لحم راية» تحت الراية الإسلامية» وقيادتهم؛ إن كانت لهم قيادة» 
تابعة وخاضعة ومؤقرة بأمر القيادة الإسلامية» ليس هو كذلك وإلا لكان للأمر 
نصيب من النظر والاجتهاد في ضوء قواعد السياسة الشرعية. 

لاكار :3 لك كران درا مه القتوى لم1 تلقام دزا ادر باقن 
الواقع وطبيعة تلك الأحلاف؛ فتبين بذلك قيمة هذه الفتوى العصرية» وأهميتها 
في بيان حكم جل الأحلاف العسكرية المعاصرة» والله تعالى أعلم. 


5 هدع 
ظ الملبحث الثاني 
التحالف مع الكفارو الاستعانة بهم على قتال المسلمين”" 


التحالف مع الكفار أو التناصر بين مسلمين وكفار» ضد مسلمين له حالتان: 

الأولى: أن تكون القيادة للكافرين والراية الظاهرة لهم. 

فمثل أن ينضم المسلم إلى الكفار» ينصرهم ويظاهرهم ويعينهم على 
المسلمين» ويذب عنهم» بالمال» والسئان» والبيان. 

والحال الثانية: أن تكون القيادة للمسلمين والراية الظاهرة هم. 

وذلك بأن يكون التحالف أو التناصر بين مسلمين وكفار» ويستعان بالكفار 
على قتال المسلمين تحت راية أهل الإسلام؛ بحيث يصير الكفار تابعين لأهل 
الإسلام» مؤتمرين بأمرهم. 

فهاتان الحالتان لكل منهما حكمه الخاص به: 

أما الحال الأولى: التي تكون القيادة للكافرين والراية الظاهرة لهم: 

وهي: الانضهام تحت لواء الكفار» لحرب المسلمين» وكسر شوكتهم؛ فهذا من 
أعظم صور الموالاة» وأخطرها على الإطلاق» وهو خيانة عظمى لله ولرسوله 
والمؤمنين» وهو كفر يخرج من الملة» والعياذ بالله '"". والأدلة في هذا كثيرة» منها: 
() تناول العلماء هذا الموضوع تحت مسميات عدة؛ منها: مناصرة الكفار على المسلمين» أو مظاهرة 

الكفار ومعاونتهم على المسلمين, أو موالاة الكفار, أو تولي الكفار» وقد يذكرون لفظ الحلف 

مع لفظ المظاهرة والمعاونة... إلخ.. وهذه المسميات أغلب في كتب التفسير والعقيدة. 

ومنها - أيضًا - الاستعانة بأهل الشرك على أهل الإسلام والاستعانة بالمشركين على البغاة» 

ونحو ذلك؛ وهذه أغلب في كتب الفقه وشروح الحديث؛ وقد فصّّل أصحاب كل فن في 

الصورة الألصق بفنهم. 
(1) ينظر: نواقض الإيان القولية والعملية ص١78»‏ وشرح نواقض التوحيد ص 41. والمراجع 

اللاحقة في حكم هذه الصورة - إن شاء الله -. 
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5 1 أذ ل سه عاسم وساريى في .مرو مس سمه د 100117 لع سس 
قوله تعالى: ##يتاما لذن مثو لا ُو الود والتصسر أؤلياء بهم أؤلياء بَعضٍ ومن 
ساي رسط_ مهو عو همهر عه .ل مسمس م2 
سول مك نه متهم إن الله لا يهَدى الْقَوَمألظلِيِينَ 5 [المائدة: ١‏ 10]. 


حيث بين الله تعالى أن من فعل ذلك فهو منهم؛ أي من أهل دينهم وملتهم؛ 


قال الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية: «إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعًا 
أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. 
وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليقًا ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين؛ فإنه 
منهم في التحزب على الله ورسوله والمؤمنين» أن أل ووسولة امن يزيا ني 

ثم قال: ايعني تعاللى ذكره بقوله: وم يَتوَلَم يكم ونه مهم 4 ومن يتول اليهود 
والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهمء يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على 
المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متولٌ أحدًا إلا وهو به وبدينه؛ 
وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي ديئه فقد عادى ما خالفه وسخطه. وصار 
كل كم 


(1) ينظر: تفسير الطبري (007//8)؛ والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (570/111//7)؛ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ »)01٠‏ والردة عن الإسلام؛ كمال الدين قاري 
ص 275١5‏ تقديم: فتحي يكن» ومصطفى سعيد الخن» مركز الراية للتنمية الفكرية-سورياء 
ط١-‏ 1475م 0١٠7م‏ والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» د.محماس الجلعود 
(؟/ 444)» والولاء والبراء في الإسلام؛ د.محمد سعيد القحطاني ص7120-1171: دار طيبة- 
مكة المكرمة-الرياض» طه- 417 ١هء‏ ونواقض الإيان القولية والعملية» د.عبد العزيز بن 
محمد العيد اللطيف ص80 وص١ ٠١‏ دار الوطن-الرياضء ط١-‏ 1414هم» ونواقض 
الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفء د.محمد ابن عبد الله الوهيبي ص57١-118؛‏ 
دار المسلم-الرياض» ط-7”:١اه- ٠:١‏ ٠م.‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري (5001//8). 

() ينظر: المرجع السابق (8/ /001). 


7 هداع 

ويبين سيد قطب معنى الولاية التي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم 
وبين اليهود والنصارى؛ فيقول: «إنها تعني التناصر والتحالف معهم. ولا تتعلق 
بمعنى اتباعهم في دينهم. فبعيد جدًا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع 
اليهود والنصارى في الدين. إن| هو ولاء التحالف والتناصرء الذي كان يلتبس 
على المسلمين أمره» فيحسبون أنه جائز ل م بحكم ما كان واقعًا من تشابك 
المصالح والأواصرء ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل 
الإسلام» وفي أواتل العهد بقيام الإسلام في المدينة» حتى نهاهم الله عنه وأمر 
بإبطاله. بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين 
واليهود في المدينة.. 

وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية. وقد جاء في صدد الكلام 
عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام. 
فقال الله مسبحانه: فإما لْكرْمَن ولتم من شَيْءِ حَقٌ ماروأ 4 [الأنفال: ١‏ .. وطبيعي 
أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين. فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال. 
إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون»”". 

ويقول: «إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء, واتخاذهم أولياء شيء 
آخر ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين...وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك 
ا حقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة» ى) ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة 
المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها... إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل 


.)4:094/7( ينظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 


ا 
الكتاب» ولكنه منهي عن الولاء هم بمعنى التناضتر والتحالف 0 
وقال ابن حزم: ١اوَصمَّ‏ أن قَولَ الله تَحَالَ: ومن يِتوَطَم يكم َه مهم # [المائدة: ]01١‏ 


نا هُوَ عَلَ ظَاهِرِو بِأنهُكَاِدٌ مِنْ جم الكَُرِ فَقَط - وَهَذَا حَنّ لا يتف فيه الْنَانٍ 
00000 
ومنها قوله تعالى: لايد امون كفت وليك من ذون الْمؤمِنِينَ وَمَنِيفعَل 


1 
ود ع ودر عر 1 2 


للك فيس مر الل في عَىَءٍ إِلَّه أن كَمَمُوأ متهم نفَلة ويحذرحكم أله 
الْمَصِيرٌ # [آل عمران: 18]. 

قال الإمام الطبري: «معنى ذلك: لا تتخذوا أبها المؤمنون الكفار ظهرًا 
وأنصارّاء توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون ا مؤمنين» 
وتدلونهم على عوراتهم؛ فإنه من يفعل ذلك طََيسَ يس أنه ف تَىَءٍ #» يعني بذلك» 
ادير من ألاء وبرى لاد بار نواد هين ديجعة وجعرلنه في الكقتر ازاك 
ا توأ نهم نْصَدَ 2# إلا أن تكونوا في سلطا: نهم» فتخافونهم على أنفسكم؛ فتظهروا 
لهم الولاية بألسنتكم؛ وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 


0 : 

الكفر» ولا تعينوهم على مسلم بفعل) 
فالالتتجاء إلى الكثفار اختيارًا ومناصرتهم ضد المسلمين يعد ردة عن الإسلام - والعياذ بالله -. 
ونصوص العلماء في ذلك كثيرة» منها: 


قال ابن حزم: «من لحق بدار الحرب مختارًا محاريًا لمن يليه من المسلمين فهو 
ذا الفعل مرقد له أحكاء المرقد كلهنار )7 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق (7/ )41١-909‏ بتصرف. 

(؟) ينظر: المحلى لابن حزم /١7(‏ "077. 

(") ينظر: تفسير الطبري (0/ .)71١7-116‏ 

(:) ذكر ذلك تحت مسألة :)7١94(‏ «من صار مختارًا إلى أرض الحرب مشاقًا للمسلمين أمرتدٌ هو 
بذلك أم لا؟...». ينظر: المحلى (11/ 2199 .)35٠١‏ 


مه لزي دا ال 


د 
وغير الأمراء فحكمه حكمهمء وفيهم من الرّدَةِ عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد 
عنه من شرائع الإسلام»”" 

وقال - أيضًا -: «فمن قفز عنهم إلى التنار كان أحق بالقتال من كشير من 
التتار» فإن التتار فيهم المكره وغير المكره؛ وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد 
أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة...)”" 

وقال ابن القيم: ١إنه‏ سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه؛ أنه من تولى 
لبهر د والنصارى فهو منهم #وَس َوَكَم يكم ونه مم 4 فإذا كان أولياؤهم منهم 

بنص القرآن كان طم حكمهم...)"". 

ل ا 
نواقض... ثم ذكرهاء ومنها مظاهرة المشركين على المسلمين» حيث قال: 
«الثامن: مظاهرة ادن ومعاونتهم على المسلمين؛ والدليل قوله تعالى: #ومَن 
وَل فص َنم متهم ! 1 أله لا يهَدِى ألْقوْمالقاِِينَ 00 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: «التولي: كفر يُخرج من الملةء 
وهو كالذبٌ عنهم» وإعانتهم بالمال» والبدن, والرأي»"' 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر 
الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة» فهو كافر مثلهم. 


.)070 /18( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)07 5 /78( ينظر: المرجع السابق‎ )( 

(") ينظر: أحكام أهل الذمة (١1//ا5).‏ 

(5) ينظر: مجموعة التوحيد .)"8/١(‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق (89/1). 

(0) ينظر: الدرر السنية (/ا/ ,.)7١ ١‏ 


ذا ير [ 671 
ل 07 : + 


92 ف 


5 سْ 5 0 و لع ل 0 معو سه لص يد سه مره 2 ه أ امتوامه ين نيو 
ئا قال الله سبحانه: #يكأيها الَذِينَ >امئوأ لا تدوأ ليود والتصلرع أؤلياء بعضهم أوَليَاءُ بَحضٍ ومَن 


رويغ معو عوع ومعر عه ر مسس كل اه 9 
سوط يكح نه متهم إن أله لَايَهوى الْمَوم ألظلِيِينَ * [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: 0 5 


. رحس دص م 


لبح مُأ لامَتَِذُوأ باهم وَإِحْودَكم َوَلَة إن أسَْحوا الْحكُترَعَلَ الْإِيمَدنْ 
وَعَن يوجر يحي ولك هم اموت 4 [التوية: 0807 '. 

وسبق ذكر نص فتوى لجنة الفتوى في الأزهر في حكم الأحلاف العسكرية مع 
غير المسلمين؛ وبيان علاقة ذلك بالموالاة والمظاهرة ". 

فهذه ناذج من أقوال العلماء قدي وحديثًا في هذه المسألة» ولعل ما ذكر - هنا 
- كافٍ في إعطاء تصور موجز لحكم هذه الصورة. والله أعلم. فهذا هو حكم 
الحال الأولى. 

وأما الحال الثانية: التي تكون القيادة للمسلمين والراية الظاهرة لهم: 

حيث يكون التحالف أو التناصر بين مسلمين وكفارء والاستعانة بهم على 
قتال المسلمين تحت راية أهل الإسلام؛ بأن يصير الكفار تابعين لأهل الإسلام؛ 
مؤتمرين بأمرهم- فول المسألة ها عئة ضور" 

الصورة الأولى: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة عادلة. 

الصورة الثانية: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة جائرة. 

الصورة الثالثة: الاستعانة بالكفار, في قتال أهل البغي. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز /١1(‏ 717)» ضمن جواب مهم على سؤال 
عن حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية» ويحاربون حكم الإسلام» 
وحكم الذين يساعدونهم في هذا المطلب. 

(7) ينظر: مجلة الأزهر, المجلد (/171) ص 57/7 187, السنة لاه”11ه -19557م. 

(6) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين » د.عبد الله الطريقي ص ”/اءوينظر: التحرير والتنوير 
(م/ ١٠١-1١07‏ ) المجلد 7. ١‏ 


ا 00000 

فلا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة أنها تعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة» 
فاعلها ؤغانة القسطوق» إلا آنه لا كتوق بالك" كان كف رجه مروانك: 
الإسلام”'» لكنه على خطر عظيه'" 


)١(‏ أي بمجرده؛ أما لو انضم إلى ذلك ما يوجب الكفرء كأن يكون هذا الفعل لأجل دين الكفرء أو 
أن مذهب الكفار المخالف للشرع صحيح. أو أن حكم الدولة المسلمة بالشرع لا يناسب 
العصرء أو غير ذلك من نواقض الإسلام؛ فهذا كفر عقدي حتى لولم يستنصر بالكفار» 
ويلاحظ أن هذا في الاستعانة» أما مسألة الموالاة فلها تفصيل آخر ذكره العلماء. وينظر: شرح 
نواقض التوحيد لحسن بن على العواجى ص88 وما بعدهاء مكتبة لينة» مصره ط١-‏ 511 اه 
وضوابط التكفير عند أهل السئة والجماعة لعبد الله بن محمد القرني ص 1١4 :77١‏ مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط1» 5117١هء‏ و نواقض الإيان القولية والعملية» د.عبد العزيز بن محمد 
العبد اللطيف ص١/"»‏ وينظر ماتقدم من المراجع في الحال الأولى. 

(1) قال ابن حزم: «وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمش ركين الحربيين» 
وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم؛ فإن كانت يده 
هي الغالية؛ وكان الكفارله كاتباعء فهر هالك في غاية الفسوق؛ ولا يكون بذلك كافرا؛ لأنه م 
يأت شيئًا أوجب به عليه كفرًا؛ قرآنٌ أو إجماع. وإن كان حكم الكفار جاريًا عليه فهو بذلك 
كافر على ما ذكرنا». المحلى .)73١ ١07٠٠١ /١١(‏ 
ويشير ابن حزم بقوله: اعلى ما ذكرنا» إلى قوله: «من لحق بدار الحرب مختارًا محاريًا لمن يليه من 
المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد» له أحكام المرتد كلها . المحلى .)5١١0199/1١١(‏ 
ومقصود ابن حزم أن الكفر المنفي هو: الكقر الا عع اد بتر انا لحف العسل فلاور ان كذ 
الكفار تابعين له؛ ودليل ذلك قول النبي يل باب الل قُسُوقٌ» قا كُفْرٌ متنفق ق عليه؛ 
أخرجه البخاري؛ كتاب الإييان» باب نحوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لايشعر (14/1) 
ح(48)» ومسلمء كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكلِْ: «يسبًا بُ امُسْلِمٍ فُسُوقٌ قَوَقِتَالُهُ كُنذ» 
(1/١41)ح‏ (4)) من حديث عبد الله بن مسعود: فالرسول يك قد سمى قتال المسلم كفرًا. 
ينظر: شرح نواقض التوحيد لحسن العواجي ص45.؛ 45.» وينظر: فقه المتغيرات في علائق 
الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبى (7/ 59 )» و الاستعانة بغير المسلمين في 
الفقه الإسلامي» د.عبد الله الطريقي ص77 : 

(؟) وهذه الحال يمكن أن تقع من كلّ من يخرجون على الإمام؛ من بغاة» وخوارج» وقطاع طرق؛ 


وأما الصورة الثانية: وهي: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة جائرة: 
فهذه يختلف حكمها باختلاف نية فاعلها وقصله: 

- فإن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضًا دنيويًا؛ كالسلطة وجمع الشروات؛ 
فهو جرم عظيم للغاية”''» وكيف يجرؤ مسلم على سفك دماء المسلمين بنفسه. 
حتى يجرؤ على الإثخان فيهم باستعانته عليهم بأعداء الله الكفرة» الذين لا يرقبون 
في مؤمن إِلَّا ولاذمة؟!! 

- وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم؛ فالأصل أن فعله هذا خطأ محض» 
ونعوة قرعب الفرية وإ نكافك ون نا يفيه لوجوه النهة" . 

وفي الاستعانة بالكفار والاستنصار مهم ضد الدولة المسلمة الجائرة» تسليط 
للكفار على المسلمين» وهو محرم 076 


فأدلة المنع من ذلك أدلة المنع هنا في كل نوع بحسبه. إضافة إلى ماتقدم من أدلة المنع من 
الاستعانة بالكفار في القتال مطلقًاء أو تحت رايتهم- ينظر ماتقدم من مراجع ص19 /- ١‏ /ا/اء 
وص 8417-. وينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبى 
(49/90-:0هة). ١‏ ْ 

)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي؛ د.عبد الله الطريقي ص /. بل إن قتال 
الكفار لأجل هذا الغرض لا يعد جهادًا شرعيًا. ينظر: صفوة الآثار والمفاهيم لعبد الرحمن 
الوسر 0/0 

./7 ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, د.عبد الله الطريقي ص‎ )١( 

(6) وسيأي مزيد بيان له بذكر الأقوال في المسألة وأدلة كل قول - إن شاء الله تعالى - عند الحديث 
عن الصورة الثالثة وهي الاستعانة بالكفار على أهل البغي. 
وقد تحدث الفقهاء عن الأحكام المترتبة على استعانة أهل البغي أو البغاة بالكفار على أهل 
العدل. ينظر - مثلًا: المغني مع الشرح الكبير (١٠/79)؟‏ فهم يسمونهم (بغاة)» و ينظر: قوانين 
الأحكام الفقهية لابن جزي ص1١"‏ وحاشية الدسوقي (519/4)) وينبغي مراعاة مفهوم 
مصطلح (البغاة) وما يلحق به تبعًا للآراء الفقهية في ذلك. وينظر امهامش الالي» وما تقدم في 
تعريف أهل البغي والبغاة ص 570 من هذه الرسالة. 


م 


وما الصورة الثالثة: وهي: الاستعانة بالكفار» ني قتال أهل البغي' ؛ بمعنى 
استعانة أهل العدل واستنصارهم بالكفار وتجنيدهم ضد أهل البغي؛ أو استعانة 
الدولة المسلمة العادلة بالكفار وتحالفها معهم في قتا ها ضد البغاة الخارجين عليها؛ فهذه 
مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء؛ وييان هذه المسألة على النحو التالي: 

تحرير محل النزاع في هذه المسألة: 

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على 
أهل البغي؛ إذا كان حكم الشرك هو الظاهرء فالجميع متفقون- كما سبق- على أن 
ذلك لايحل””. 


وما سبق ذكره بيان لحكم الاستنصار بالكفار في الحالتين السابقتين؛ أما بيان حكم أصل هذا 
الفعل» وهو: (الخروج على الإمام العادل)» ى] في الصورة الأولى» و(الخروج على الإمام الجائر) 
كما في الصورة الثانية» فهذه تقرر رأي أهل السنة والجماعة على منعها ني شأن الإمام العادل 
باتفاق؛ وفي شأن الجائر - جورًا لا يصل إلى حد الكفر البواح - على رأي الجمهور؛ وحكى 
النووي الإجماع على منعه» في شرحه على مسلم /1١17(‏ 2779 وهي مبحوثة في كتب العقيدة. 
وينظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله الدميجى ص 48-1599 54: وغيرهاء 
والغلو ني حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن اللويحق ص 4١١‏ - 47 4 وما تقدم في الفصل 
الثاني من هذه الرسالة في المبحث الثاني: حكم الاستعانة بالبغاة على البغاة ص 5786» وما 
بعدها. 

)١(‏ سبق تعريف البغاة» وذكر خلاف العلماء في ذلك؛ فبين| ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية إلى أن 
البغاة هم الخارجون على الإمام العادل مع اشتراط المنعة والتأويل» اعتبر الشافعية والحنابلة أن 
البغاة هم الخارجون بالتأويل والمنعة على الإمام سواء كان عادلًا أم جائرٌاء وسبق بيان أقسامهم 
وحكمهم. ص 570 وما بعدها. 

(") ينظر: المبسوط للس رخسي 1777/١١(‏ 1705)» والمبسوط /1١(‏ 01770 174)) وفتح القدير 
50 » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 164). و التاج والإكليل (7 / ففهة:” 
وحاشية الدسوقي (4 / 314)» وحاشية الصاوي على الشرح الصغير( ؛ / 579): والأم 
للشافعي (378/5)؛ والمهذب للشيرازي »)١198/0(‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن 

: امنذر (5/ :)757٠‏ وكتاب قمال أهل البغي من الحاوي الكبير للماوردي ص18 191 


وإنما ينحصر الخلاف ني هذه المسألة» إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر؛ 
حيث اختلف الفقهاء فيها على قولين: 

القول الأول: عدم جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على البغاة. 

وطذاك ل تيون الفقها نه نرق مالي" والافعية "' واطتابلة' ' والظاهرية” 

وأصحاب هذا القول في استثناء حالة الضرورة من المنع فريقان” 


والأحكام السلطانية للماوردي ص ١77‏ والبيان للعمراني (71//17)؛ وروضة الطالبين 
للنووي (017/4/7 180)» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري (5؟/ 194)؛ 
ونباية المحتاج للرملي (1/ /410 ”07 ومغني المحتاج للشربيني (2178/5)» و الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 006. والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ( ٠‏ 2ه والكاني لابن قدامة 
(3311/5). والمحرر في الفقه للمجد ابن تيمية ,.)١177/7(‏ وكشاف القناع للبهوتي 
»)١75/7(‏ وشرح منتهى الإرادات (7/ 7817)» والموسوعة الفقهية الكويتية (4/ .)19١‏ 

(1) ينظر: قوانين الأحكام لابن جزي ص ١7‏ "21 والذخيرة للقراني /١7(‏ 9)؛ وحاشية الدسوقي (519/5). 

(0) ينظر: الأم (77940778/5)» والمهذب للشيرازي »)١198/0(‏ والإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (/ 76)» وكتاب قتال أهل البغي من الحاوي الكبير للماوردي ص2165 21917 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 1717 والبيان للعمراني (717/17): وروضة الطالبين 
للنووي (217/4/17 18٠١‏ )» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري (1/ 154)؛ 
ونباية المحتاج للرملي (/ 7817)» ومغني المحتاج للشربيني (5/ 7 ٠‏ والمجموع شرح 
المهذبء تكملة المطيعى /7١(‏ 57). 

() ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص05. والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير /٠١(‏ 50)) 
والكافي لابن قدامة (0/ »)71١‏ ورءوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء للعكبري (5/ ))01١‏ 
والمحرر في الفقه للمجد ابن تيمية (؟/ 177)) وكشاف القناع للبهوتي ))١14/57(‏ وشرح منتهى 
الإرادات /٠(‏ 7287)» والدرر السنية لمجموعة من علماء نجد (/ا/ ١/ا١- .)١7/85‏ 

(5) قال ابن حزم: "برهان ذلك قول الله تعالى: لوَتَدمَصَلَككمَاحَمعَلَكْم لاثم كيو 4 الآية الأنعام: 
4 وهذا عموم لكل من اضطر إليه إلاما منع منه نص أو إجماع؛ فإن علم المسلم واحدًا كان أو 
جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة [يعني على أهل البغي] يؤذون مسلا أو ذميًا فيا لا 
يحل فحرام عليه أن يستعين بهم| وإن هلك...» المحلى لابن حزم .)١١17/١1(‏ 

6ن يريج يدج عدم إعال السهور لفاعفة ا الصرورات ميم المظاررافتا وال سا 
أن الأصل في دم المسلم الحرمة» والبغاة مسلمون. وقتاهم إن) هو بالقدر الذي يدفع به بغيهم 


الأول: شعي مطلقًا؛ أي وإن دعت الحاجة أو الضرورة”' إلى ذلك. 
0000 6 © 4 


الاك 8 ب لك ري د اير 0 
باستباحة دم البغاة مطلقاء ومعلوم أن دم المعصوم لا يباح» ولو للضرورة؛ وتحريم دم المسلم 
مطلقًاء حتى في حال الضرورة؛ من الأمور التي نصّ العلماء على عدم دخمول الرخصة فيهاء 
والقتل بغير حق - الذي هو مقتضى القول بالمنع - من المحظورات التي لا تبيحها الضرورات 
بل أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله؛ ولا انتهاك 
حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به. ولايحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل 
الله العافية في الدنيا والآخرة» فلعل هذا وجه الخلاف هناء والله تعالى أعلم. 

ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص45.» 460» وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ١85‏ 
(قاعدة ))١1‏ ونظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية للزحيلي ص84» ورفع الحرج ني 
الشريعة الإسلامية لصالح بن حميد ص 552075456 1 طبعة دار الاستقامة, ط١- 51١17‏ ١اهء‏ 
والإكراه وأثره في التصرفات» عيسى شقرة ص 7١4-٠7١0‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
»)»3١/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/7/ 019)» وفقه المتغيرات في علائق 
الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبى (؟/ 5575-5517 ). 

)١(‏ يجري التساهل في عبارات الفقهاء بإطلاق (الحاجة) محل (الضرورة). والحاجة هنا حاجة عامة» 
وهي تنزل منزلة الضرورة في هذه الحال» والجميع يعتبرون الضرورة وأحكامها؛ وقد قال الشافعي 
رحمه الله: «ومعنى الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها» الأم (5/ »)١19‏ وينظر: رفع الحرج 
في الشريعة الإسلامية» ضوابطه وتطبيقاته؛ د.صالح بن حميد ص00 والمدخل الفقهي العام» 
مصطفى الزرقاء (497/5) فقرة (5515)) طبعة دار القلم- دمشق, طبعة 5١14‏ ١ه.‏ 

(1) ينظر: الذخيرة؛ للقراني (؟١/‏ 4)» والقوانين الفقهية» لابن جزي ص 2775 وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» للدسوقي (4/ 2514)) ومنح الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أحمد بن 
محمد عليش (94/ )273٠١‏ والاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميء د.عبد الله الطريقي 
ص"71”» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (؟/ 571 
. 

(؟) ينظر: كتاب أهل البغي من الحاوي الكبير للماوردي ص167١»‏ وروضة الطالبين للنووي 
00 29» ومغني المحتاج للشربيني .)١78/5(‏ 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة [مع الشرح الكبير] /٠١(‏ 055)» والدرر السنية لعدد من علماء نجد 
/ الاك ١726‏ ). 


الفريق الثاني: قصر الجواز على حالة الضرورة. 

وهو قول جمهور المانعين؛ وهو قول في مذهب الشافعية”'» وهو مذهب 
الفنايلة ' +والظاهرية ٠‏ 

وذهب بعض الحنابلة إلى جواز الاستعانة بهم والتحالف معهم عند الجا 

القول الثاني: جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على البغاة. 

فيرى أصحاب هذا القول أنه لا بأس أن يستعين أهل العدل على أهل البغي 


ومنهم من يورد منع الاستعانة بالكافر» ويعطفون على ذلك منع الاستعانة بمن يرى قستلهم 
مدبرين» ثم يستثنون حال الضرورة بعد ذلك» ومنهم من يستثني حال الضرورة في الموضعين 
نضّاء ومنهم من يخص الأخير» ومنهم من يفهم من سياقه تخصيص الأخير. ينظر مراجع 
الحنابلة السابقة. ش 

(1) قال الخطيب الشربيني بعد قوله في الشرح: (وَكا يُسْتَعَانُ َليْهمْ) في قِثَالٍ (بكَافِر) مي أو غَيِه 
-١‏ قال: «ظَاهِرٌ كَلَامهمْ أن ذلك لا يُورٌ َو دعَتْ الغّرُورَة ليه لكِنْهُ في التيمّةٍ صَرّحَ بِجَوَازٍ 
الاسْتَِاَة به عِنْدَ امورو وَكَال الْأذرَعِيُ وَعَيْدُه:إِنَُ نجه ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج. الخطيب الشربيني (5/ 037 4)» وينظر أيضًا: أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب» للأنصاري (5/ »)١١65‏ ونهاية المحتاج» للرملي (/1/ 7"41)» و المهذب للشيرازي 
(7514/9)» وعبّر بالحاجة؛ والمجموع شرح المهذبء تكملة المطيعي (11/ 47).والاستعانة 
بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» د.عبد الله الطريقى ص2777 و فقه المتغيرات في علائق 
الدولة الأبلامية غير السلفيق دفيطة العنيي (1517:/0): 

(1) ينظر: شرح متتهى الإرادات للبهوتي (/ 87").كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي 
(5/ 174)» و مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى» مسصطفى بن سعد السيوطي 
(/579))» والمحرر للمجد ابن تيمية .)١55/5(‏ 

(") ينظر: المحلى /١7(‏ 5 07). 

(5) ينظر: المغني (4/ 2074 و الكاني لابن قدامة (5/ .)16١‏ و يجري التساهل في عبارات. انفقهاء 
بإطلاق (الحاجة) محل (الضرورة). والحاجة هنا حاجة عامة» وهي تنزل منزلة الضرورة ني له 
الحال» والجميع يعتبرون الضرورة وأحكامهاء وينظر ما تقدم في هامش )١1(‏ من الصفحة السابقة. 


- ا ااه 
بأهل الذمة» والمستأمنين" » إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر. 

وهذا القول نص عليه بعض فقهاء الحنفية» منهم السرخسي” » وتبعه في ذلك 
7 0 واي 00 ور 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول القائلون بعدم جواز التحالف 
مع الكفار والاستعانة بهم على البغاة» بالكتاب والسنة والمعقول: 

أ-الكتاب: 

-قول الله تعالى: #أوَلن جَعل لَه لفن عل المومِنِنَ سيلا * [النساء: .]١541‏ 

وجه الدلالة: قالوا: إن البغاة قوم من المسلمين» والاستعانة بالكافر عليهم 
تسليط له على المسلم؛ وتسليط الكافر على المسلم محرم شرعًا. 

قال النووي: «لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار؛ لأنه لا يجوز تسليط كافر على 
مسلمء ولهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم, أن يوكّل كافرًا في استيفائه» 


)١(‏ نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني (8/ 079).: وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 
(211» ولم أقف عليه في نصوص الحنفية التي رجعت إليها هنا. وقال د.عبد الله الطريقي: 
اليفهم من عبارة السرخسي الأولى جواز الاستعانة بالكفار أيّا كان نوعهم...أما الاستعانة بأهل 
الذمة فقد صرح بجوازها». ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ص ”70/7. ولكن 
السرخسي أكد أهل الذمة في الاستدلال لما ذهب إليهء وكذلك فعل ابن الهمام في فتح القدير. 
ينظر: البسوط للسرخسي /١١(‏ 2177 1715)» وفتح القدير .)1١9/5(‏ 

(؟) ينظر: المبسوط 177/١١١‏ 4 17). 

(*) ينظر: فتح القدير .)١١9/57(‏ 

(؟) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ 5 .)١5‏ 

(0) ينظر - مثلا - ابسن عابدين في: منحة الخالق على البحر الرايق مع المرجع السابق نفسه 
»)١155 /0(‏ والشيباني في السير الصغير /١(‏ 778). 


ولا للإمام اود كم 1 نوصل امن . 

وقال البهوي: «ويحرم استعانة عليهم [يعني البغاة] بكافر؛ لأنه تسليط له على دماء 
المسلمين» وقال تعالى : ون يحل أله إلْككفرى َل امؤْمِنِنَ سيلا © [النساء: 7706141 . 

س-السنة: 

١-حيث‏ احتجوا بالأحاديث العامة التي وردت بمنع الاستعانة 

بالمشركين”"» ومنها: 

قول النبي لله لمشرك أدركه في طريقه يَلِِ إلى بدرء وطلب أن يتبعه في الغزوة: 
«فارجع فلن أستعين بمشرك)” . 

وجه الدلالة: قالوا: الحديث عام في منع الاستعانة بالمشركين مطلقاء إلاما 


استثني بدليل من إجماع أو غيره. 
قال ابن حزم: (وهذا عموم مانع من أن يستعان به [يعني المشرك] في ولاية أو 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين للنووي (17/ 717/8)» وينظر أيضًا: مغني المحتاج للشربيني (6/ ٠17‏ 4)؛ 
وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري (7/ 4 »)١15‏ ونهاية المحتاج للرملي (/9/ /1281)؛ وحاشية أبي 
الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج (/1/ /01741. 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات (؟/ 7877)؛ وينظر: رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء للعكبري 
(ه/ ١لاه).‏ 

(9) تقدم استعراض هذه الأحاديث في المبحث السابق ص07 وما بعدها. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه 
(/1559) ح(1817). من حديث عائشة وإ وله قصة سبق ذكرها ص 1201. 
قال ابن سعد في الرجل الذي أدرك النبي يل: هو خبيب بن يساف. الطبقات الكبرى 
("/ "0 )» وقول عائشة وتته: ١‏ (كنا) يحتمل أنها كانت مع المودعين فرأت ذلك؛ ويحتمل أنها 
أرادت بقوها: (كنا) كان المسلمون» وحرة الوبرة: موضع على نحو أربعة أميال من المدينة». 
ينظر: شرح النووي على مسلم .)١192198/151(‏ 


ظ 3 لك 
قتال أو ونع انان رن باصم لاعن قل سوراف لقان بم نه 
الخاراة بر رستر احاح كر دك كار ريو ور اعفار 
والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي»"" 
؟-ما جاء عن النبي يل من أنه قال: «الإشلام يَمْلُو وَلبُمْلَ»”" 
وجه الدلالة: قالوا: إن البغاة من جملة المسلمين؛ والاستعانة عليهم بالمشركين 
والتحالف معهم ضدهم تجعل للمشركين استعلاء وتسلطًا عليهم؛ فلا يجوز ذلك. 
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: أن مجرد الاستعانة بالكفار لاتجعل الاستعلاء 
هم؛ حيث إنهم خاضعون للمسلمين ويقاتلون تحت رايتهم الظاهرة» ومقصود القتال هو 
التمكين لدولة المسلمين» وبسط كلمتها على الخارجين عليها بغير حق. 
كما أن الحديث جاء في عدم إثبات ولاية غير المسلم على المرأة المسلمة إذا 
أسلمت تحته. كما قال ابن عباس في اليهودية والنصرانية تكون تحت اليهودي أو 
النصراني فتسلم هيء قال: «يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى»”" 
وهذا وإن كان يشمل منع كل ولاية للكافر على المسلم» فهذا غير موجود في 
هذه الصورة؛ إذ الولاية والغلبة والراية الظاهرة للمسلمين؛ فالاحتجاج بالحديث 
ش على منع الاستعانة بهم غير صحيح. 
ج-المعقول: وذلك من وجوه: 
الأول: أن القصد من قتال البغاة كمّهم وتفريق شملهم؛ وردهم إلى الطاعة: 


.)١317/11( ينظن: المحلى‎ )١( 
.7 تقدم تخريجه ص07‎ )( 


() ينظر: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ لابن حجر (7/ 45 0)» وتقدم تخريجه 
ص”١7.‏ 


لهاك 0 
لا قتلهم؛ والكفار يتدينون بقتلهم؛ فهم غير مأمونين على نفوسهم؛ بل 
وحريمهم, لما يعتقدونه ديئًا من إباحة دمائهم وأموالهم التي أوجب الله تعالل 
حظرها وأمر بالمنع منهاء ويتشفُون من المسلمين بذلك؛ فلا تجوز الاستعانة بهم 


على البعاة '. 
الثاني: أن الكافر لا يستعان به في قتال الكفار؛ فلأن لا يستعان به في قتال 
حارو 
مسلم من باب أولى . 


الغالث: أن هذا القول يجعل المشرك في منزلة ينال بها مسلً) حتى يسفك بها 
دمه؛ مع أن القائل به يمنع الملشرك من ذبح النسكء إذا كان تقربًا إلى الله كبك 
فكيف أجاز أن يجعل المشرك في منزلة ينال مها من مسلمء مع منعه من تسليطه على 
شاته التي يتقرب بها إلى ريه؟!”". ْ 

ويمكن أن يناقش هذا الوجه: بأن حكم الإسلام هو الظاهر؛ وإنم| استحق 
الباغي القتل بحكم الإسلام فيه. 

وأجيب بأن: المشرك هو القاتل؛ والمقتول قد صَيْر حتفه بيدي من خالف دين 
الله كك؛ ولعله يقتله بعداوة الإسلام وأهله» في ا حال الني لا يستحل فيها - القاتل - قتله» 
والقصد من قتال البغاة كمه وتفريق شملهم؛ وردهم إلى الطاعة» لا قتلهم ". 


)١(‏ ينظر: كتاب قتال أهل البغي من الحاوي الكبير للماوردي ص2155 161» ونهاية المحتاج 
للرملي (1/ 372817)» والمهذب للشيرازي (0/ »)١198‏ والبيان للعمراني :)71/١17(‏ والمجموع 
شرح المهذب [تكملة المطيعي] /7١(‏ 47)؛ و ورءوس المسائل الخلافية للعكبري (0/ اه 
والمغني [مع الشرح الكبير] لابن قدامة 26/١ ٠(‏ ). والكافي لابن قدامة :)7١1١/4(‏ وكشاف 
القناع للبهوتي (5/ ..)١55‏ : 

(؟) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 05» وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)١15‏ 

(") ينظر: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد العتيبي (؟/ 19/8 . 

(5) ينظر: المرجع السابق (5/ 108 ). ١‏ 
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ثم إن ليل منع أمورًا دون ذلك؛ فإنه يمنع إمضاء قضاء ذمي يستقضيه 


0 


قاض مسلم في حزمة بقل» وهو يسمع قضاءه فإن أخطأ الحق ردَّه؛ استعظامًا أن 
ينفذ على مسلم شيء بقول ذمّيء مع أن حكم القاضي المسلم هو الظاهر؛ لأنه بأمر 
مسلمء ولآن الذمي موضع حاكم. فكيف يترك للمشرك قشل الباغي في الموضع 
الذي لا يصل الإمام إلى أن يأمره بقتل إن رآهه ولاكف؟!©. 

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القاتلون بجواز التحالف مع 
الكفار من أهل الذمة أو المستأمنين والاستعانة بهم على البغاة» بالسنة والمعقول: 

أ-السنة: 

حيث احتجوا بعموم الأحاديث التي ورد فيها استعانته يك بالمشركين» وما 
جاء من تحالفه مع أهل الكتاب من يبود المدينة” » ومنها: 

١‏ - ما جاء في كتب السير أن النبي يك كتب كتابًا بين المسلمين وبين اليهوه 
وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط علليهم وشرط 
مر كان إن ُو منُِْونَ م ل ما داموا حَاينَ» وجاء 
0 اما هد لشم وجاء فيها: «وَإنَ 
ْنِم النضرٌ عَلَ مَنْ دَهَمَ يَْرتَ» "" 
وجه الدلالة: قالوا: ففيها جواز الاستعانة بالمشركين من أهل الكتاب 
والتحالف معهم, والاستعانة بأمواطم, والنصر بأنفسهه”؛ إذاكان حكم 


سوبظه و 


() ينظر: المرجع السابق (5/ 508 ). 

() ينظر تلك الأحاديث ص 57١‏ وما بعدها. 

(9) تقدم تخريجه وذكر روايته وطرقه ودلالته ص 5” وما بعدها. 

(؟) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي؛ د .محمد شبير ص/7071. و فقه المتغيرات في 
علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين؛ د .سعد العتيبي (7”/ 59/8 ). 


الإسلام هو الظاهر' ". 
؟-أن النبي يَكْدٌ استعان بالمنافقين في يوم أحل. وانخزل” ' عنه عبد الله بن أن 
باسكا : 


وجه الدلالة: دلَّ الخبر على استعانته يك بلمنافقين وهم أشدٌّ من أهل الكتاب 
خطرًا وأثرّاء وأشد تربصًا بالمؤمنين» وأحرص على خذلاهم وفشلهم 
وانكسارهم؛ فدل على جواز الاستعانة بالمشركين من أهل الكتاب إذا كان حكم 
الإسلام هو الظاغردة) هن المسآلة”. 

ونوقش الاستدلال مبذه الأحاديث وما في معناها: بأن: الاحتجاج بأن النبي 
له استعان بالمشركين على المشركين؛ لا يستقيم في هذه المسألة؛ لأنه ليس في 
المشركين عِرّ محرّم أن نذلّه» ولا حُرمة حرمت إلا أن نستبقيها؛ كما يكون في أهل 
دين الله كبك ولو جاز أن يستعان بهم على قنال أهل البغي في الحرب؛ كان أن 


5 ا ارمع لك 
يمضوا حكمًا في حزمة بقل" أجوز» . 


)١(‏ ينظر: الأم (5/ 779)» حكاية لدليل من خالفه. 

(؟) قال ابن الأثير: «حديث أحد: «انخزل عبد الله بن أبي من ذلك المكان»: أي: انفرد» النهاية في 
غريب الحديث (74/7). يقال: انخزل في مشيته ارتخى؛ كأن الشوك شاك قدمه. وأقدم على 
الأمرثم انخزل عنه» أي: ارتد [رجع] وضعف. أساس البلاغة للزتخشري ص ٠١1١‏ 

() ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 247 “41)»وتقدم تخريجه ص .8١6‏ 

() ينظر: الأم (4/ 729): حكاية لدليل من خالفه. 

(5) البقل: ما نبت في بَرْرِه لا في أرومة ثابتة» أو كل نبات اخضرّت به الأرض وليس بشجر؛ 
وضابطه: أنه إذا رعي لم يبق له ساق» بخلاف الشجر وإن دقٌ. ينظر: كتاب العين للفراهيدي 
»)17٠١/0(‏ والمخصص لابن سيده (/ »)714٠‏ والمغرب ص8 4» والمصباح المدير للفيومي 
(1/مه). 

(5) ينظر: الأم (519/5). 


' يه 
-المعقول: 
قالوا: إن قتال أهل العدل لأهل البغي, قتال لإعزاز الدين» والاستعانة على 
البغاة بالكفار, كالاستعانة عليهم بالكلاب”". 
قال السرخسي: «ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل 
الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرًا؛ لأنهم يقاتلون لإعزاز الدين» 
والاستعانة عليهم بقوم منهم, أو من أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب»”". 
ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه: 
الأول: أنه قياس في مقابل النصء والقياس في مقابل النصّ فاسد 
الاعتبار؛ وبيانه أن القياس هنا في مقابل النصوص التي تحرّم تسليط الكافر 
1 ؛كما أنه مواجه بعموم قول النبي كله: «فارجع فلن أستعين 
5 بمشرك)” 3 
وجاء في الدرر السنية: اران تسا قله بكرف سل لباقي ان 
يقل بهذا إلا من شد واعتمد القياسء وم ينظر إلى مناط الحكم والجسامع بين 
الأصل وفرعه)” 
ثم إنه مقابل بقياس آخر. أقوىء. فإن لجار اديور قتال 
الكفار؛ فلآن لا يستعان به في قتال مسلم من باب أولى : 


.)1١9/5( وفتح القدير لابن الهمام‎ »)1775/1٠١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط /1١١(‏ 174). 

() أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر (1819)» وتقدم 
تخريجه ص 7/07. 

(؟)ينظر: الدرر السنية (/9/ .)١7/1‏ 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 50: وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)١175‏ 


كا أنه لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرًا في استيفائه؛ 
فكيف يستعان به ويتحالف معه على قتله؟ ! 

قال النووي: «لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار؛ لأنه لا يجوز تسليط كافر 
على مسلم» وهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم, أن يوكّل كافرًا في استيفاته» ولا 

1 ٍ. م ل 2 دلق 
للومام أن يتخذ جلادًا كافرًا لإقامة الحدود على المسلمين) . 

الثاني: أن قولهم: إن قتال أهل البغى من أجل إعزاز الدين؛ صحيح؛ لكن 
عزّة الدين لا ينحصر تحققها في الاستعانة بالكفار؛ بل إنها تتحقق بغير ذلك. 

الثالث: قولهم: إن الاستعانة بالكفار ونحوهم كالاستعانة بالكلاب؛ قديقال: 

"م 5 ع 2 إدية 
صحيح أيضّاء لكن ما الداعي لتسليط الكلاب على البغاة مع أنهم مسلمون؟! 

الترجيح والاختيار: 
للباحث بجلاء هو رجحان قول الجمهور؛ القائلين بعدم جواز التحالف مع 
الكفار والاستعانة بهم على البغاة؛ وذلك لأسباب: 

١‏ - قوة أدلتهم ووضوحهاء فهي ما بين نصء وتقعيد مبني على النص» 
وقياس جلى» واستدلال من المعنى تؤكده النصوص الشرعية الكاشفة عن طبيعة 
أهل الكفر؛ فهي أدلة ظاهرة الوضوح, ولاسيها في مثل هذا الأمر الخطير. 

- ضعف أدلة أصحاب القول الثان» وعدم سلامتها من المناقشة والاعتراض. 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين للنووي (/7/ 7374)» وينظر أيضًا: مغني المحتاج للشربيني (0/ ٠1‏ 5)؛ 

وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري (7/ »)١155‏ ونباية المحتاج للرملي (1/ 741)» وحاشية أبي 


الضياء على نهاية المحتاج (1/ /7/0). 
)١(‏ ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي د.عبد الله الطريقي ص 775. 


856 7 2 ل 
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- أن القول بجواز الاستعانة بالكفار على البغاة - إذا كان حكم أهل العدل 
ا ا د ا 0 
هنا كانت نصوص الآئمة حاسمة حازمة في بيان هذا الحكم: 

فقد قال الإمام الشافعي: «لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي 
بأحد من المشركين؛ ذمي ولا حربي» ولو كان حكم المسلمين الظاهر؛ ولا أجعل لمن 
خالف دين الله الذريعة إلى قتل أهل دين الله»” '» فتأمل هذه الجملة الأخيرة. 

. وقال الشوكاني: «وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين؛ لأنه من 
تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام» وقبح ذلك معلوم؛ ودفعه بأدلة الشرع لا 
تخفى)””. 

وعليه؛ فلا يجوز تجنيد غير المسلمين في قتال المسلمين وإن كانوا بغاة. 

وما يترتب على ذلك من الآثار ني الواقع المعساصر: ظهور خطأ من أجا 
الاستعانة بالأمريكان وغيرهم من الكفار على دفع عدوان الحكومة العراقية 
آنذاك» على دولة الكويت والسعودية» إذ كان المنطلق الذي اعتمد عليه هو مسألة 
جواز الاستعانة بالمشركين؛ فإن من أجازها من الجمهور قد قصرها على الاستعانة 
بالمشركين على المشركين تحت راية المسلمين الظاهرة» وأن تكون القيادة هم. 

بين| الأمر في حرب الخليج كان على خلاف ذلك؛ فلم تكن استعانة وتحالمًا 
مع المشركين تحت راية المسلمين؛ بل كانت القيادة والراية والظهور للأمريكان 
ومن معهمء كما لم يكن المتحالف ضده من المشركين؛ بل كان من المسلمين البغاة 
)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (4/ 777). 


)ينار ل الو ا لأصحاب 


خباعتا رعق البغن العاء وليس اخاض الذي سبق تيان" 

ومثل ذلك عدم جواز الاستعانة بالأحلاف المعاصرة التي تكون فيها الراية 
الغلا هن فاو التناطاق لكك والترادة لذولة قر رضلاية" ذلك ق برو 
والمواجهات التي تندلع بين بعض الدول الإسلامية» أو مايحدث داخل الدولة 
الواحدة من مواجهات بين أطياف الشعب وفصائله المختلفة. 

ولايعني ذلك ترك الطرف الظالم الباغي ليستأصل شآفة الممتضعفين» بل 
الواجب ردعه ودفعه» ولكن تقع مهمة ذلك على عاتق الدول الإسلامية 
وجيوشهاء وعند عجزها أو غياءها؛ فيكون الجواز متوقمًا على فقه الضرورة؛ 
و(تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما) ونحوها من القواعد التي أيدتها الشريعة في تقريرها للأحكام 
الشرعية" ". والله أعلم. 


0 
0 
01 


.)١97 /5( ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ )١( 

(؟) كما هو الحال في حلف الناتو ونحوه من الأحلاف. 

() ينظر: شرح السير الكبيرء للس رخسي (1/ ١4‏ ) والاستعانة بغير المسلمين» د. محمد شبير 
ص١‏ ”. وينظر ماتقدم من الخلاف في مثل ذلك » وشرطه عند من أجازه ص 1/8 وما بعدها. 


المبحث الثالث 
حكم تأجبر القواعد العسكرية والمطارات 

تمهيد: 

لم يعد خافيًا على أحد ما آلت إليه طبيعة الحروب الحديثة» وماترتب على ذلك 
من حاجة الدول الكبرى إلى قواعد عسكرية ومطارات منتشرة ومبثوثة في أنحاء 
العالم» لتقديم الدعم لجيوشهاء ولتحقيق القدرة على سرعة الردع والتتدخل عند 
الحاجة لذلك. 

وتتأكد هذه الحاجة للدول ذات الطبيعة التوسعية؛ أو التي منحت لنفسها 
حق التدخل في بؤر الصراع المختلفة في أنحاء العالم» تحت دعاوى ومبررات شتى؛ 
مثل حماية مصا حهاء أو تنفيذ قرارات وتوجهات وتعليات مايسمى بالشرعية 
الدولية تارة» ومجلس الآمن أخرى. وحقوق الإنسان ثالثة» وهكذا دواليك!! 

ولا كانت أغلب الدول العربية والإسلامية بموقعها المتميزء وقربها أو 
وقوعها في بؤرة الحدث وأماكن الصراع المحتدم» ولغير ذلك من الأسباب -لما 
كانت بهذه المثابة؛ فقد اعتبرت أراضيها هي الخيار الأنسب لإقامة تلك القواعد. 
أو لاستئجار تلك المطاراتء التي تستخدم لأغراض عسكرية؛ إما مباشرة؛ من 
خلال استخدامها كمراكز إمداد بالمعدات والطائرات والأسلحة المختلفة» أو غير 
مباشرة؛ من خلال ماتقدمه من الدعم اللوجستي" ' والمعلوماتي والطبي لقوات 
)١(‏ (لوجستي): هي الكلمة المعربة للكلمة الإنجليزية (10815]10) وهي مأخوذة من 

الكلمة (10815]165)و عن هذه الكلمة يقول قاموس وبستر: «العلم الذي يبحث موضوع 


نقل الجنود و معداتهم وما يحتاجونه » ويتناول توفير تلك المعدات وصيانتها». أه. 
ينظر : موسوعة ويكيبيديا 6012.018/59/1[51م21]0://21.70/1[201. 


الجاضة زا ٠‏ 
تلك الدول في ساحات المعارك. ش 
وفي غالب الأحوال- إن لم تكن جميعها- يحظر على أي أحد من أبناء تلك 
الدول-مهما كانت منزلته- يحظر عليهم الاقتراب من هذه القواعد؛ أو دخولماء 
اليعرل اجزامسيها ق انق الأحوان» يل لايفلم عل وج الدقة ماتحتوية تك 
القواعد من معدات وقوات. ومايدار فيها من أعمال» أو مايجري فيها من اتصالاتء والتي 
تتم في الغالب عبر الأقهار الصناعية بعيدًا عن رقابة الدولة المضيفة. . 
ومن هنا فقد ثارت مجموعة من التساؤلات؛ مثل: - 
حكم تعاقد تلك الدول الإسلامية مع الدول الأخرى على تأجيرها القواعد 
العسكرية» والمطارات في البلاد الإسلامية؟ 
وهل يجوز لتلك الدول تقديم أي نوع من أنواع المساعدات الأخرىء المتعلقة 
بالشؤون العسكرية لتلك الدول غير الإسلامية؛ بعوض أو بغير عوضء الأمر 
الذي يجعلها تسير في طريق القوة» بفضل تلك الصفقات والمساعدات؟ ! 
هذا ما نعرض له في هذا المبحث من خلال النقاط التالية: 
أولًا: التعريف بالقواعد العسكرية وبيان أغراض إنشائها. 
ثانيًا: علاقة إيجار هذه القواعد بموضوع البحث. 
ثالنًا: علاقة هذه المسألة بمسألة بيع الأسلحة لأهل الحرب. وكلام الفقهاء في ذلك. 
رابعًا: حكم هذه المسألة» وبيان القواعد الشرعية العامة التي تندرج تحتها. 
أولًا: التعريف بالقواعد العسكرية» وبيان أغراض إنشائها. 
عرفت بأنها: «مواقع استراتيجية' '» من بريةٍ» أو ساحلية تقيمها الدول 


)١(‏ الاستراتيجية: كلمة يونانية الأصلء تعني في الاصطلاح: فن أو علم القيادة العامة في الحرب؛ 


- © اكه 

م الحدود الإقليمية للدول الأخرى باتفاق مع حكوماتها مقابل 
إيجارة سنوية» أو منح. أو إعانات مالية...»”") 

وعرفها البعض بأنها: «أرض في دولة ماء تشغلها دولة أخرى لاستعالها في 
أغراض حربية» حسب الاتفاق الذي يبرم بين الدولتين»”" 

كيفية إقامة القواعد العسكرية والغرض منها: 

تقوم القواعد الأجنبية في العادة على أساس اتفاقات ثنائية بين الدولة 
الكبرى وحكومة دولة أخرى. | 

ويعتبر هذا العمل وسيلة استعمارية للسيطرة وبسط النفوذ السيامي 
والعسكريء منذ أن تطورت أساليب الاستعمار؛ لهذا كانت الولايات المتحدة - 
وهي دولة لم تباشر الاستعمار القديم - أولى الدول الكبرى التي اتمحذت من 
التحالفات والقواعد العسكرية وسيلة لبسط نفوذهاء وهي السياسة التي عرفت 
بعد الحرب العالمية الثانية بالإمبريالية الجديدة”". 


أي : جميع التدابير اللازمة لتحقيق النصر. ويُطلق اسم (مراكز استراتيجية) على المواقع ذات 
الأهمية العسكرية في كسب المعارك» سواءٌ في الحرب الدفاعية أو الهجومية» ويعتمد اختيار 
القواعد العسكرية التي تقيمها بعض الدول الكبرى في أراض أجنبية على الأهمية الاستراتيجية 
هذه المواقع» في ضوء تطورات أساليب الحرب الحديثة. ينظر:القاموس السياسي» أحمد عطية الله 
ص ٠05‏ والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د.محمد هيكل (*/ .)١1515٠‏ 

)١(‏ ينظر: القاموس السياسي, أحمد عطية الله ص١45.‏ والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» 
د. محمد هيكل /١(‏ )2 

(0) ينظر: : معجم المصطلحات السياسية والدولية» د. أحمد زكي بدوي ص88» دار الكتاب 
المصري--القاهرة» ودار الكتاب اللبناني-بيروت» ط ١٠51١ه-1984م.‏ 

(©) الإمبريالية هي: مصلح سياسي يقصد به: علاقة طرف قوي بطرف ضعيف» يصبح بموجبها شعب 
منطقة جغرافية معينة خاضعا لرغبات ونفوذ دولة أجنبية؛ وهي سياسة تهدف إلى تقسيم العام إلى 
مناطق نفوذ بين الدول الرأسمالية الكبرى» وتحوّل العالم إلى احتكارات دولية تتآمر على حقوق 
الشعوب الصغرىء وتعرقل قوى الإنتاج فيها؛ لهذا فإن الإمبريالية بمفهومها الحديث - تعثير 


لازاه ع 7 5 

ولا تعتمد الدول الكبرى في عقد هذه الاتفاقات الثنائية ل 50 
الاقتصادية فحسبء بل على العوامل السيكولوجية - النفسية - لبث روح 
الخوف والفزع من أخطار محتملة #هدد هذه الدول؛ ونُّظّم الحكم فيها. 

ويعتبر الاحتفاظ بالقواعد العسكرية جزءًا من اتفاقيات الدفاع المشترلك” 

ثانيًا: علاقة ة إيجار القواعد العسكرية للكفار بموضوع البحث. 

لهذا الموضوع علاقة لصيقة ووثيقة بموضوع البحث الذي يتناول طبيعة 
الأحلاف وأحكامها؛ حيث إن أحد أبرز آثار الأحلاف المعاصرة في الواقع هو 
ماتمنحه الدول الصغرى لحليفتها الكبرى؛ أو بمعنى أدق: ماتفرضه الدول 
الكبرى على حليفاتها الصغرى من حق إنشاء القواعد العسكرية على أراضيهاء 
واستخدام موانئها ومطاراتها؛ سواء في حالتي السلم أو الحرب”"- التي غالبًا لا 
تقع» وإنما تظل كالأسد الرابض الذي تهدد به تلك الدول لاستنزاف مواردها 
واستمرار الامتيازات التي تفرضها الدول الكبرى على حليفاتها الصغرى- بين| 


صورة من الاستعمار التقليدي» تلجأ إليه الدول الاستعمارية القديمة» والدول الرأسمالية» لبسط 
سيطرتها السياسية والاقتصادية على الدول النامية» عن طريق المنح» والقروضء وتصدير رؤوس 
الأموال الأجنبية» مع خفض أسعار منتجاتها من الخامات؛ وبالتالي إلى خفض مستوى المعيشة 
فيهاء وزيادة العجز المالي في ميزانياتها . وفي ظل هذا النظام تتحول المنافسات الاقتصادية الدولية إلى 
احتكارات لا تخدم سوى مصالح الدول الرأسالية الكبرى. . ينظر: القاموس السياسيء لأحمد عطية 
الله ص7١ »١‏ وموسوعة الهلال الاشتراكية ص5 201/26 مطابع دار الهلال بمصر» طكخكام» 
وموسوعة علم العلاقات الدولية» د.مصطفى عبد الله خشيم ص١7١-177؛‏ طبعة الدار 
الجماهيرية -ليبياء ط1- 5 ١٠1م.‏ 

)١(‏ ينظر:القاموس السياسى, أحمد عطية الله ص١‏ 45.» والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» 
د. محمد خير هيكل (9/ .)151١‏ 

() ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي لمحمد شبير ص7١‏ 7. 


تظل هذه القواعد العسكرية وتلك المطارات والموانئ طوع أمر وإرادة الدول 
الكبرى تستعملها كيف تشاء. وتوجهها أين تشاءء» وتهدد بها من تشاء. 

والعجيب أن الدول الصغرى تساهم في نفقات هذه القواعد وربم| تتحمل 
عن الدول الكبرى كلفة تشغيلهاء أو النصيب الأكبر منهاء بينم هذه القواعد 
وتلك الموانئ والمطارات قد تستخدم في حروب ظالمة غير عادلة ضد دول أخرى؛ 
لا خلاف بينها وبين الدول التي تنطلق الصواريخ من قواعدهاء والطائرات من 
مطاراتهاء والبوارج من موانتها!! 

بل قد تكون تلك الدول التي تباجم من قبل الدول الكبرى هي دولا إسلامية؛ كما 
حدث في الحرب الظالمة ضد العراق» وى) حدث في الحرب الظالمة ضد أفغانستان!! 

ثالنًا: علاقة هذه المسألة بمسألة بيع الأسلحة لأهل الحربء وكلام الفقهاء في ذلك. 

لم يتطرق الفقهاء الأولون إلى بحث مسألة تأجير القواعد العسكرية للكفارء 
حيث إن هذا الأمرلم يكن قائًا ولا حتى متوقعًا؛ أن يُمنح الكفار جزءًا من دار الإسلام 
ليقيموا عليه قاعدة عسكرية» تُسَيرَ منها جيوش الكفار إلى حيث يشاءون!! 

إلا أن هناك مسألة أخرى لها بعض التعلق هذه المسألة تعرض لا الفقهاء 
وبحثوا حكمهاء وقالوا فيها كلمتهم؛ وهذه المسألة هي بيع الأسلحة لأهل 
الحرب. وأخرى عند الفتنة. 

وهذه المسألة نقل النووي الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب؛ 
حيث قال: «وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماعء ولو باعهم إياهلم 
ينعقد البيع؛ على المذهب الصحيح» وبه قطع جماهير الأصحاب»”". 


)١(‏ ينظر: المجموع (4/ 3775)» والوسيطء أبو حامد الغزالي (/ 59). وينظر أيضًا: تبيين الحقائق 
»)1١6 /0(‏ وبدائع الصنائع (5/ 189)» والسير الكبير (4/ .)١5١‏ والخراج لأبي يوسف ص 29٠0‏ 


ولايقدح فى هذا الإحماء ما جاء من : قد بوهم ظاهرها إباحة ذلك؟؛ 
ح في هدا ام جما من نصوص قد يوهم ظاهرها إ: 


حيث إنها إما ضعيفة لا تثبت» ومع ذلك فلا تسعف من يفهم منها جواز ذلك؛ 
وإما أنها صحيحة ولادلالة فيها ألبتة» ومن تلك النصوص 
١‏ حماروي عن وي اتو شه كال' َي ابي لبد أن ومن هل بذ رِ 


م 
.- 


بابْنِ كَرسٍ لي» فَقَلْتُ َقُلْتُ: يَا نحَمَدُ إِيْ قَد تدك بابْن الْمَرْحَاءِ لتَتَحِدَ لَه قَالَ: «لَا حَاجَة 
لي فيه وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ توصل به ار ين دوع بذ معلث فقلكُ: ها 
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دُدْتٌ لأَقيِضَكٌَ الْيَومَ بِعْرّةٍ قَالٌّ: الَاحَاجةٌ لي فيه" 


لوقن ا عرق المؤعو رو ونعا ورعو ان إسحاق الحمداني بلفظ: 
ا 5 1 زفق 
قال:قدِم على النبي كك ذو الجوشن وأهدى له فرسّا- وهو يومئذ مشرك- ٠.‏ 


والحطاب (5/ 755)» وجواهر الإكليل(؟/ ٠‏ و50١)؛‏ ومغني المحتاج (318/5)) ونهاية المحتاج 
(/ 1377 ). والقليوبي (19/7). والمغني (5/ 156 )» ودليل الطالب ص ٠‏ والإنصاف 
(4/ 07737)» والمبدع (4/ “47)» والمحرر في الفقه (1/١071؛‏ ومطالب أولي النهى (1/ 07)) والروض 
المربع (7/ 59) وإعلام الموقعين (104/1)» والموسوعة الفقهية الكويتية (50/ ١9١‏ -م68١).‏ 

)١(‏ قال الخطابي: افيه أنه سمّى الفرس (غرة). وأكثر ما جاء ذكر الغرة في الحديثء إنما يراد بها 
النسمة من أولاد آدم 2 عبد أو أمة. وكان أبو عمرو بن العلاء ء يقول: لاتكون الخرة ة إلا 
عبدًا ل . ينظر: معالم السئن للخطابي (5/ .)41١ 9٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (10/ 11) ح(19156)» وأبو داود كتاب الجهاد باب في حمل 
السلاح إلى أرض العدو (/ 97) ح(7785)؛ وابن أبي شيبة في مسنده (؟/ 07) ح(669)) 
والطبراني في الكبير (1/ ٠‏ 7ه والبيهقي في الكبرى (5/ 184) ح(47 187). 
وضعف الأرناقؤوط إسناده في تخريجه على المسند (70/ 70لا -717) وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود )1/١(‏ . وينظر كلام العلماء عنه في الوجه الأول في بيان أن الحديث لاحجة 
فيه على جواز بيع السلاح لأهل الحرب. وقوله : أقِيضْكَ مِنَ الْقَايَضصَةٍ » وَهِيَ الْبَادَلَةُ . ومعناه: 
أبدلك به» وأعوضك منه. والمقايضة في البيوع: المعاوضة» أن يعطي متاعاء ويأخذ آخرء لا نقد 
فيه. ينظر: معالم السنن للخطابي (4/ 6). 

أخرججه أحمد ني المسند 0141/71 ح(11714) وقال الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
197/70 ): إسناده ضعيف لانقطاعه. 
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00 

الأول: أن اللمحديث ضعيف لأيقنت؟ إسناده ضعيف لانقطاعه | 
إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم يسمع من ذي الجوشن, وإنم| 

03 ْ 5 01 0 زطق 

م 007 اوقل ل ا حو 
دائر بين الانقطاع» أو رواية من لا يعتمد على روايته”" 

الوجه الثاني: أنه ليس في الحديث أن النبي يك سيبيعه على نحو يتقوى به أهل 
الحرب؛ حيث إن المقابل الذي كان النبي يك سبيحصل عليه عوضًا عن الدروع 
الدفاعية التي عرضهاء هو سلاح آخر كان يُعتبر من الأسلحة الهجومية؛ لأن 
الخيول في ذلك الوقت كانت تقوم بدور المدرعات في أيامنا هذه”” ! 

ويسدو أن السلاح الذي عرضه «ذو الجوشن» كان أنفس من السلاح 
المعروض عليه» ومن أجل ذلك رفض هذه الصفقة. 

وعلى هذاء فلا دلالة في الحديث على مطلق جواز بيع السلاح لأهل الحرب؛ 
لأن الواقع هناء هو استبدال سلاح أكثر قيمة بسلاح أقل قيمة. وهذاما لا 
)١(‏ ينظر: المراسيلء لابن أبي حاتم» تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» 


ط١-17917ه,‏ ومختصر سنن أبي داود. للمنذري (5/ .)4٠‏ 

(7) ينظر: مختصر سنن أب داود. للمنذري (5/ )9١‏ ح (35778) . 

() ينظر: تخريج الأرناؤوط على المسند (75/ 7707-7760), وضعيف أب داود للألباني (؟/ /8513- 
4 ح(1841). 

(؟) ينظر: الحربء محمد صفا ص4 57 » طبعة دار الرؤية العلمية-بيروت» والدار السعودية- جدة 
ودار النفائس-بيروت» ط7- 1981م. 


اعتراض ا 

؟ - وما يورد من النصوص الشرعية في معرض القول بمشروعية بيع 
السلاح لأهل الحرب. ماصح عَنْ حَبَّابٍء قَالَ: كُنْتُ قينا بِمَكّة فَعَملْتُ 
قا بن وَل لصي يقث اناك تقال: ل عطاك عسي ف 
ِمُحَمدٍ و قُلْتُ: ١لا‏ أَكفرٌ مْحَمَدٍ بمَحَمَّلِ له > حَبَّى يُمِيمَكَ الله كُمَ مك2 #الحذية ”. 

قال الزيلعي: «قال ابن حبان في صحيحه: قد يفهم من حديث خباب بن 
الأرت كنت قيئًا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفًاء فجئت أتقاضاه. الحديث» 
إباحة بيع السلاح لأهل الحرب» وهو فهم ضعيف»ء لأن هذه القصة كانت قبل 
فرض الجهادء وفرض الجهاد» والأمر بقتال المشركين إنما كان بعد إخراج أهل 
مكة رسول الله يل اننهى)” . 

وقال ابن حجر حول هذا الحديث ما يتصل بها نحن فيه: «قوله: (باب هل 
يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب)؟ أورد فيه حديث (خباب) وهو إذ ذاك 
مسلم, في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة» وهي إذ ذاك دار حرب. 

واطّلع النبي كَل على ذلك وأقرّهء ولم يجزم المصنف بالحكم؛ لاحتمال أن 


)١(‏ ينظر: الخراج لأبي يوسف ص 5 ١‏ ”» والجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل 
(15/9). 

(؟) القين: الحداد.ينظر: بذي اللغة للأزهري (717/9)» والمصباح المنير (5/ 207١‏ ومختار 
الصحاح ص75 7. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ذكر القين والحداد (؟/ لعز ٠‏ ومسلم. كتاب 
صفة القيامة والجنة والناره باب سُوَالٍاليَهُودِ الِيّ يك عَنٍ الروح. .110/5 س(1107950) 
من حديث حَكّاب بْن الأَرّتّ 8. 

(5) ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛ للزيلعي (7/ .)"90١‏ 
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يكون الجواز مقيدًا بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين» 
ومنابذتهم» وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. 

وقال المهلب: «كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله 
فيها يحل للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين». 

وقد انفقت كلمة أئمة فقهاء المذاهب على تحريم ببع السلاح لأهل الحرب» 
وكل ما من شأنه أن يتقووا به على حرب المسلمين: 

فعند الحنفية: 


قال أبو يوسف في كتاب الخراج: اوح اام ا واد سراحل شري 
يدخل بأمان» أو رسولًا من ملكهم يخرج بشىء هخ الرقيق” "» أو السلاح, أو بشيء تما 


له زفق 


يكون قوة لهم على المسلمين. فأما الثياب والمتاع» فهذا وما أشبهه لا يمنعون منه») 


.)507 /4( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) لأنه إما أن يقاتل بنفسه؛ أو يكون منهم من يقاتل. وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال!. 
ينظر: شرح السير الكبير .)١509/5(‏ 

() «فإنه عليه الصلاة والسلام أمر ثم|مة أن يمير أهل مكة» وهم حربٌ عليه. .. يقال: مار أهلى 
1 أتاهم بالطعام» . ينظر: إهداية وشرعتها العناية > تتح القدير (110/9). 
وخبر ثيامة جاء في سيرة ابن هشام (778/7): وأخرجه البيهقي في الكبرى )١١7/9(‏ 
ح(18071)» وابن حبان في صحيحه (5/ 57) ح(177293)» وقال الأرناؤوط ني تعليقه على 
ابن حبان: اإمطاده معي عل م مسلم. وذكره في نصب الراية لأحاديث الهداية (/ 1047- 
797 ونصه: : جاء أبُو سُفيانَ بن حَْب إل الي يفي رَكُبٍ من قُرْشِ» فَسَالَهُ الرّحِم ؛إلَاأَوِسَلْتلِلَّ 
مه أن يل لحمل - أي حمل الطعام ' - اذل جوع ففعل الب نوكب معة ةل 
َامة؛ أن حل بين رش وين لمر - جلب الطعام - قََ جَاءهُ الْكِتَابٌء قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ رَسُولٍ الله 
كه وأصل القصة في الصحيحين؛ الدخازي» كناب المغازيه بابد قد تي حتف وحنيك نام ةيل ألا 
(0/ -(57/7) و مسلم؛ كتاب الجهاد والسير, باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المنٌّ عليه 
(/87)-(1775)) من حديث أبي هريرة #ك. 
قال السرخسي: «وهذا؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية, والأمتعة. فإذا 
منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضًا ما في ديارهم! ».. ينظر: شرح السير الكبير (5/ .)١505‏ 

(؟) ينظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص4 .7١‏ 


اا [ 87 
وقال المرغيناني: «ولا ينبغي أن يُباع السلاح من أهل الحربء ولا تُجِهّز إليهم؛ 
لأن النبي يك نمى عن بيع السلاح من أهل الحربء وحمله إليهم' » ولأن فيه 
تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع ذلك. وكذا الكراعٌ ما يناه وكذا الحديد؛ لأنه 
أصل السلاح”'» وكذا بعد الموادعة؛ لأنها على شرف التقضء أو الانقضاءء 
فكانوا حريًا علين»0 
وقال السرخسي: «وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين با ينتفعون به من 
ديارهم فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخًصصنا 
للمسلمين في ذلك: إلا الكّراع» والسّبِيء والسلاحء فإنه لا يحمل إليهم شيء من 
ذلك - منقول عن: إبرا هيم النخعي» وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله تعالى عنهم» وهذا لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين» 


77 /( وقال: غَرِيبٌ بدا للَّمْظ » وأخرجه البزار‎ )791١ /1( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
ف عه والطبراني في الكبير (1/ 0173 ح(985) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خحصَيْنِ» بلفظ: : «أن‎ 
00 '8/5( النبيّ وَل 4 تببى عََنْ بَِعِ السّلَاح في الفِمْنٍَ»؛ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه بحر بن كنيز» وهو متروك». وأخرجه ابن‎ » 26 
عدي في الكامل (5777/7)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 010) ح( )من حديث‎ 
عمران مرفوعًاه وصوب البيهقي وقفه» وكذلك ذكره البخاري تعليقَاء البخاري (0717/5)؛‎ 
كتاب البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة. وضعف الحافظ المرفوع» وصوب وقفه. . ينظر:‎ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر (57/7). وضعفه‎ 
06 ٠ 05( الألباني في ضعيف الجامع‎ 

() قيل لخاعة الخيل خاصة: ال ينظر:العين »27٠١ /١(‏ والنهاية (5/ ».)١55‏ والمصباح المنير 
(/١"اه).‏ 

() قال ابن الهمام: «وذهب فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير إلى أنه لا يكره. حيث ققال: وهذا 
في السلاح» وأما فيما لا يقاتل به إلا بصنعة فلا بأس به ». ينظر: فتح القدير (5/ .)47١‏ 

(5) ينظر: ا هداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (؟/ 7/57). 


88 1 جك 
وقد أُمرنا بكسر شوكتهم؛ وقتل مقاتلتهم, لدفع فتنة محاربتهم كما قال الله تعالى: 
لوهم حقٌ لَاتَكونَ ونه 4 [البقرة: 147]» فعرفنا أنه لا رُخصة في تقويتهم على 
خارية المسلمضة. 

وقال ابن نجيم الحنفي: «(ولم نبع سلاحًا منهم) لأن النبي كَكهِ مى عن بيع 
السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم؛ ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع 
من ذلكء وأراد من السلاح ما يكون سببًا لتقويتهم على الحربء فدخل الكراع 
وهو الخيل» والحديد لأنه أصل السلاح»”". 

وقال ابن المام: ... ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها لأنها 
عل شرف الأنتفناء أو الشف 

وعند المالكية: 


سأل سحنون شيخه ابن القاسم عن رأي الإمام مالك حول ما نحن فيه؛ 
حيث جاء في المدونة: "قلت لابن القاسم: أرأيت أهل الحرب» هل يُباعون شيئًا 
من الأشياء - كراعاء أو عروضًاء أو سَلاحًاء أو سروجّاء أو نحاسّاء أو غير ذلك 
في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم 
من كُراع» أو سلاحء أو خرئي” » أو شيء مما يُعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو 


.)١509 /5( ينظر: شرح السير الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: البحر الرائق (0/ 857). 

(©) ينظر: شرح فتح القدير(9/ »)57١‏ والبناية شرح الهداية العناية» لبدر الدين العيني (1/ .)١7١‏ 

(:) الْخُرَئي: أثاث البيت. أو أردأ المتاع» والغنائم. والمراد هنا ما ليست له قيمة كبيرة» ولكنه يفيد 
الأعداء في الحرب. ينظر: القاموس المحيط /١(‏ 7/ا١).‏ 


ا 22 . 
ودع 7 - 
غيره فإ: نهم لا يباعون ذلك" 


وقال ابن عبد البر: «ويمنعون من شراء كل شيء فيه قوة لهم على المسلمين 
من السلاح والخيل والسروج والنفط والحديد الذي يعمل منه السلاح وكل ما 
كان عدة من عدد ري 

وقال ابن جزي: (إذا قَدِمّ أهل الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم إلا أنه لا 
يباع منهم ما يستعينون به على الحربء ويرهبون به المسلمين كالخيل والسلاح» 
والالوية لقني ولام 

وقال المغربي المالكي: «وكذا يحرم بيع الحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع 
أو سروج أو غيرهاء ممن يتقوون به في ا حرب من نحاس وغيره»”' 

وعند الشافعية: 

قال النووي: «وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع» ولو باعهم إياه 
لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح. وبه قطع جماهير الأصحاب.. واحتجوا 
للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالناء فالتسليم إليهم معصية؛ فيصير بائعًا ما 
يعجز عن تسليمه شرعاء فلا ينعقد.. 

وأما بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام؛ ففيه طريقان: أحدهما: وبه 
قطع إمام ا حرمين والجمهور - صحته؛ لأنهم في أيديناء كبيعه المسلم... والثاني في 
صحته وجهان.. وأما بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق ق الأصحاب على صحته؛ لأنه 
)١(‏ ينظر: المدونة للإمام مالك (4/ .)717١‏ 
() ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر .)5/1١ /١(‏ 


() ينظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جَرّيّ ص9١".‏ 
(5) ينظر: مواهب الجحليل (5/ 0757 والتاج والإكليل (777/5). 


0 | 5 4 
5 ا 7 0 سيب سا 


لا يتعين لاستعماله في السلاح» وقد يستعملونه في آلات المهنة» كالمساحي» 


00 


وغيرها...) 

وقال الماوردي: (مَا ما بَيْعٌ السّلاح عَلَ أَهْلٍ الحَرْبٍ فَحَرَامٌ؛ با ا فء فيه من تَقَوِيَةٍ 
أعْدَاءِ الله عَلَ أَهْلٍ دِينٍ الله)"". 

وقال الخطيب الشربينى ي: ا(وَكَا) يَصِح شرا (الزي يا ًا) كسيف وَرْمْح 
أو غَيِهِ مِنْ عد الحرْبٍ كَدِرْع وَيُرْسٍء لِأَنَّهُيَسْتَعِنُ بدَلِكَ عَلَ قِتَلِنَا بخِلَافٍ 
القن كلوقا 1ك ل لق .» 0 

وعند الحنابلة: 

قال ابن قدامة: «الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب» 
أو لقطاع الطرق أو في الفتنة» وأشباه ذلك - فهذا حرام والعقد باطل»”) 

وقال أيضًا: «يحرم البيع ويبطل العقد في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح 
لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة»””) 

وقال ابن ضويان: «ولا [أي ولايصح] بيع السلاح في الفتنة» ولأهل الحرب. أو 


.)175 /( ينظر: المجموع للنووي (9/ 0355 والأم للشافعي‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» لللاوردي (5/ 7ع3). 

(") ينظر: : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.للخطيب الشربيني (7778) . ويفهم منه 
وجه إجازة بيع السلاح للذمي في ديار المسلمين» وهو أنهم في قبضة المسلمين» وخاضعون 
لسلطانهم» ومن هنا يفهم خطأ من يحتج بمثل هذا على جواز بيع السلاح لأهل الذمة مطلقًا؛ 
حيث يعممون به الدول الغربية ونحوها من الدول غير المسلمة» رغم أنها لاينطبق عليها كلا 
الأمرين؛ فهي ليست أهل ذمة؛ وليست في قبضتنا وتحت سلطاننا!!. 

ير المغني لابن قدامة (5/ 7/8)» والشرح الكبير للمقدمي .)5١/5(‏ 

(0) ينظر ينظر: المغني (4/ ,)١505‏ ودليل الطالب ص7 »٠‏ وينظر أيضًا: : الإنصاف (2323737/5)» المبدع 
(5/ "4)» المحرر في الفقه »)71١ /١(‏ مطالب أولي النهى (7/ 07)» الروض المربع (59/5). 


إصد يرس سر 


قطاع الطريق] لقوله تعالى: #ولا تَعَاو عل لانو وَالْمْرَونَ *[المائدة:*]» ولأنه عقد 


على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح؛ كإجارة الأمة للزنى والزمرء ولأنه وك 
نبى عن بيع السلاح في الفتنة. قاله أمد)"". 

وعند الظاهرية: 

قال ابن حزم: «مسألة: ولايحل بيع شيء تمن يوقن أنه يعصي الله به... كبيع 
السلاح اراك يوق اناعد ماعل المنلطيق»" . 

وقد قرر ابن حزم أيضًاء تحريم الاتجار بحمل السلاح ونحوه إلى بلاد الكفار؛ 
حيث قال: «ولا يحل أن يحمل إليهم سلاحء ولا خيل؛ ولا شيء يتقوون به على 
المسلمين. وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وعطاء» وعمرو بن دينار» وغيرهم - ثم 
استدل على ذلك بعموم النتصوصء فقال -: قال تعالى: وَتَمَاونوا عل لير ونوك 
ولا تحاونوأ عَلَ اليو وَالْمُرَونِ 4 [لمائدة: ؟]» وقال تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَثُم ين 
رو ومن ريا الْكَيْلِ سبو بو عَدُوَ أله وَعَدُوصكُمْ 4 [الأنفال: .]1٠‏ ففرضٌ علينا 


5 5 5 الزضه 
إرهابهم؛ ومن أعانهم بب| يحمل إليهم؛ فلم يرهبهم؛ بل أعانهم على الإثم والعدوان» . 


ومع اتفاق الفقهاء على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب؛ إلا أمهم اختلفوا في 
صحة هذا البيع إذا وقع : 


)١(‏ ينظر: منار السبيل في شرح الدليل؛ ابن ضويانء إبراهيم بن محمد بن سالم ٠ /١(‏ تحقيق: 
زهيز الشاويشء المكتب الإسلامي» ط/ا- 1408ه-149م. وحديث النهي عن بيع السلاح 
في الفتنة تقدم تخريجه /4141. 

(0) ينظر: المحلى (/ا/ 071). 

(") ينظر: المرجع السابق (0/ ١19‏ 5). 


5 هده 
الحرام» وأنه لو تم لا ينعقد؛ لأنه عقد على عين معصية الله تعالى بهاء فلم يصح " "'. 
وأما بيع السلاح للكفار من غير أهل الحرب؛ من الذميين أو المعاهدين: 
فأما الذميون: فقد دلت النصوص على جواز بيع السلاح لمم؛ ومن ذلك 
حديث عائشة وَقْقهه في الصحيحين: «أن النبي كَكِةِ اشترى من بودي طعامًا إلى 
أجل» ورهنه 0-0 
قال الحافظ في فتح الباري: «وفيه جواز بيع السلاح» ورهنه؛ وإجارته». وغير 
3 
ذلكء من الكافر مال يكن حرييًا» ". 
ونقل الحافظ عن ابن التين: إن يجوز بيعه. ورهنه عند من تكون له ذمة» أو 
عهد, باتفاق)””. 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (07"9/8./1. مغني المحتاج (7/ »2٠١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعي» للاوردي (0/ »)7307١‏ و الإنصاف (591//4”), وكشاف القناع للبهوتي ,)١18١/7(‏ 
والمبدع لابن مفلح الحنبلي (5/ 2)57)» المحرر في الفقه لعبد السلام بن أبي القاسم 01١ /١(‏ 
ودليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص7١٠.‏ ومنار السبيل (1/ .)791١‏ 
وحكي عن بعض الفقهاء وجه شاذ أنه يصح مع أنه حرام؛ لأن النهي راجع للإضرار فيحرم» 
ولا يفسد البيع إذ لا خلل في نفسه. ولا يفسخ إذ ليس فيه فساد في ثمن ولا مثمون وتجب عليه 
التوبة لأنه أعان على إثم. ينظر: التاج والإكليل (777/5): والوسيط لأبي حامد الغزالي 
)2 والمجموع شرح المهذب (4/ 775), والإنصاف للمرداوي (7717/5), المحرر في 
الفقه .)"1١1١/1(‏ 
والصحيح هو قول الجمهور لأنهم يعدون السلاح لقتالناء فالتسليم إليهم معصية» فيصير بائعًا 
ما يعجز عن تسليمه شرعاء فلا ينعقد.ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ 
شبهات وردود. محمد السيد النحاس ص/77. 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الرهن؛ باب الرهن عند اليهود وغيرهم (/ )١147“‏ سس (017؟), 
ومسلمء كتاب البيوع» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر (1777/7) س(1507). 

() ينظر: فتح الباري (0/ .)١41١‏ 

(1) ينظر: المرجع السابق (0/ 57 .)١‏ 


من كون الذمي خاضعًا لسلطان المسلمين» وتحت قبضتهم؛ حيث قال: «ول0 يصع 

مر رت سرت رعو لسري لوا وي 
06 تعن بدَلِكَ عَلَ قتَاِئَا خا الذي في دَارنَاء فَإِنَّهُ في قَبضَيَنًا... 00 

"وك اهدر ارالرا مقرو للد ربع كناف بون الشركة لاجد ايحن 
السلاح لهم, على قولين: 

الأول: عدم جواز بيع السلاح لهمء سواء قبل الموادعة أو بعدها. 
ينه قن الزادضة وبظاما بغنهاة لأاعل قيرف الانقشناء أو النقفو”” 

الثاني: جواز بيع السلاح للمعاهدين والموادعين من أهل الحرب. 

وهو قول بعض الشافعية» وهو قول ا حافظ ابن حجر'" 

تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين الفريقين على أنه لايجوز بيع السلاح للموادعينء إذا علم أو 
غلب على الظن أنهم يستعينون به ويتقوون به على المسلمين» في أي مكان؛ فهذا مما 
مايتقوى به لأهل الحرب كما سبق من كلامهم. 


)١(‏ ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»للخطيب الشربيني (؟77/8/5). 

)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (4/ 177)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن 
النجيم (41//0)» وشرح فتح القدير »)511١/5(‏ والبناية شرح الهداية العناية) ليدر الدين 
العيني (1/ ©» والمصادر المتقدمة في ذكر أقوالهم في إطلاق تحريم منع السلاح للحربيين. 

(9) ينظر: فتح الباري (0/ 47 .)١‏ 


ومن ثمٌّ؛ فلا يصح الاحتجاج بهذا النصوص وتلك الأقوال - عند من يرى 
جواز بيع السلاح أو غير ذلك ما هو من عدة الحرب - لا يصح الاحتجاج به 
على جواز إمداد أي دولة من الدول غير الإسلامية بها تستعين به على حرب 
المسلمين في أي مكان- بدعوى أن هذه دول تجمعها مع الدول الإسلامية 
معاهدات واتفاقيات-. 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: احتج أصحاب القول الأول القائلون بمنع بيع السلاح إلى 
الحربي مطلقَا؛ قبل الموادعة وبعدهاء بالمعقول؛ حيث قالوا: 

إن الموادعة والمهادنة مؤقتة بوقت محدد, ىا أنها يمكن أن تفسخ وتنقض بين 
الطرفين قبل انقضاء مدتها؛ وإذا أجزنا بيع السلاح لمم؛ فإنهم يتقوون به على 
المسلمين وقد يجرئهم على نقض عهدهم. إذا وجدوا في أنفسهم القوة إلى ذلك؛ 


فإنهم لا عهد لهم ولا أيهان لهم. 
1 00 


أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون بجواز بيع السلاح إلى 
الحربي من أهل العهد والموادعة. بالسنة والمعقول. 


أ-السنة: 
-ما ثبت عن جابر بن عَبدٍ الله وز أن رَسُول الله يَكةِ قال: «مَنْ لِكَعْب بن 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار. للموصلي (4/ ١1١7‏ ). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن 
النجيم (5/ /41). وشرح فتح القدير »)55١/0(‏ والبناية شرح الهداية العناية» لبدر الدين 


.)١7١ /9/( العيني‎ 


م 


عي لزنا دده 


وري و 


الأشْرَنيء 5 نه كَذْآدذَى الله وَرَسْوله يذ؟' كال كد بن مقلم : آنا فاتاف فقال؟ 


و 


ذ انلك وفنا ن تفتل” ا ازقنون يساءكم. ا :كيف تر هنك 


سم 2 سا سم 


لوانت تَ أَجْمَلُ العرّبِ ب؟ قَالَ: فَارْمَنُونٍ أَبْتَاءَكُمْ قالرا: كنف فرعن اننا 
سب أحَدُهُم ويَالَ: نون يوتف أذ ودقن ااهدا قاو قله ولهنا يعن 
اللَّأمةَ - قَالَ سُفْيَاك يَمنِي السّلاح - فَوَعَدَهُ أن يأِيكُ ففعَلُوه '. 

وجه الدلالة: 

قالوا: دلت القصة على أنه كان معتادًا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد. 
وإلالماعرضوا عليه ذلك» وإلا كان ارتاب فيهم» وهذا يدل على جواز تقديم السلاح 
لأهل الحرب في المعاملات المشروعة إذا كانوا مرتبطين بمعاهدة سلمية مع المسلمين. 

قال الحافظ في فتح الباري: «لو لم يكن معتادًا عندهم رهن السلاح عند أهل 
العهد - لما عرضوا عليه - [أي: لما عرضوا السلاح على كعب بن الأشرف اليهودي]. إذ 
لوعرضوا عليه مال تجر به عادتهم لاستراب بهم, وفاتهم ما أرادوا من مكيدته. فلما كانوا 

١ 0 ع8‎ 

بصدة المخاوعة له أوهتوه بأعيع يفعلون ما يو لهم اعنتهم اقعلة :16" 


(1) الْوَسْقُ» البح تون صَاعًا. أي: من الطعام. ينظر: النهاية لابن الأثير (8/ 15). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرهن» باب رهن السلاح (/ 157) ح(١7561))‏ ومسلمء كتا 
الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرفء طاغوت اليهود (”/ )١578‏ ح(1801). 

() ينظر: فتح الباري (5/ 577 .)١‏ أي: إن الخداع من (محمد بن مسلمة) وصحبه لليهودي كعب بن 
الأشرفء إنما كان في إمهامه أن المسلمين لا يزالون يعتبرونه معاهدّاء ولذلك يجوز رهن السلاح 
عنده؛ بينم| هو في حقيقة الأمر قد صار من أهل الحرب الناقضين للعهدء بإيذاته لله ولرسوله.. 
وفي هذه الحال» لا يجوز تقديم السلاح إليه ببيع ولا برهن. بل تجوز مخادعته» والفتك به وهذا 
ما أخفوه عنه» حتى يتم خداعه؛ ويتمكنوا منه. ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ 
د. محمد خير هيكل (”7/ .)١15146‏ 


906 5 لذأ ْ 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بأنه ليس في الحديث ما يدل على جواز بيع السلاح حقيقة» وغاية مافيه 
جواز بيع الآلات الدفاعية لأهل العهد. نما لايتقوون به على المسلمين؛ أو 
بحره يسن إيعداك العير دهم 

َال ابن المنير:«إنَّا تر جَمَ لِرَهْنِ السّلاح بَعْدَ رَهْنِ الدَرْع؛ لِأنّ الدَّرْعَ لَيْسَتْ 
بساح حَقيقة د وا جي الى يها الشكدخ' 0 َ 

الكان» بأنةا لبي و المديكه ها يلال عل خا رمن الاك الاليسة لاقلا 
جرى على سبيل المخادعة لهم وهو من المعاريض المباحة في الحرب وغيره. 

قَالَ ابن بَطَّالٍ: «لَيْسَ في قَوْهِمْ: تَْمَنُكَ اللَّمَةَ ضر ن السّلاحء 
ل ل 0 

وَقَالَ ابن الينٍ: ابسن فيةما وت 40 م 1 يَقصِد يَفُصِدُوا إلا الجدِيعة... 

عي ل نه الاق اه 
العهد كان معتادًا عندهم؛ وإلالما عرضوا عليه؛ إذ لو عرضوا عليه مالم تجر به 

تهم لاستراب بهم ووقع الشك في نفسه تجاههم. وفاتهم ما أرادوا من مكيدته. 

قال الحافظ: ١بأنهُ‏ هُ لو ليَكْنْ مُعْتَادا عِنْدَهُمْرَهْنْ السّلاح عِنْدَ أَهْلٍ الْعَهْدِكَا 
عَرَضُوا عَلَيْه إذ َو عَرَضُوا عَلَيِْمَا1 تر به عَاكمْهم ع اتوي راتت م 
أرَادُوا مِنْ مَكِيدَيَهِء قََا كَانُوا بصَدَد المُحَادَعََ هأ 0 0 مَا كجُوزٌ لم 


ضف 


(1) ينظر: فتح الباري (0/ .)١57‏ 
(1) ينظر: المرجع السابق (5/ 57 .)١‏ 
(©) ينظر: المرجع السابق (6/ ”57 .)١‏ 


000 > عو 


اا عد قز لي ليكو أل لكاو 
2 وَإِنَّا وَفَحَتِ المُحَاوَرَةُبَيْنَهُمْ عَلَ مَا يَقنضِيه ا تفال 

ب-المعقول: 

ولك 01العامتوا راوع من أهل الحرب كالذمي؛ في جواز بيع السلاح له؛ 
حيث إن كلّا منهها كافر معصوم الدم بمقتضى العهد مع المسلمين. 

ويمكن أن يناقش ذلك الاستدلال: بأن قياسه على الذمي قياس مع الفارق 


من وجهين: 

الأول: أن عقد الذمة دائم» بخلاف عقد الهدنة أو الموادعة؛ فإنه مؤقت كما 
سبق؛ فيتقوى بم ابتاعه من المسلمين من أسلحة وغيره من آلة الحرب عليهم؛ بعد 
انقضاء العهد. 

الثاني: أن الذمي يختلف عن أهل العهد من المحاربين؛ حيث إن الذمي في 
قبضتناء وتحت سلطان المسلمين» بخلاف المعاهد. ٠‏ 

الترجيح والاختيار: 

من خلال عرض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ فإن 
الذي يترجح للباحث هو قول الجمهورء القائلين بمنع بيع الأسلحة وغيرها من 
آلة الحرب للمعاهدين من أهل الحربء وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض»؛ 
ولأنها جارية على أصل منع بيع السلاح للحربيء والمتفق عليه بين فقهاء المذاهب. 


.)١ 57 /0( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


ويحسن هنا التنبيه إلى أمرين هامين يتعلقان ببذه المسألة وما صلة قوية بواقع 
المسلمين المعاصر : 

الأمر الأول: أن هذا الخلاف يمكن تصوره بقوة عندما كان للمسلمين من 
القوة والعزة والإبداع والابتكار في أسلحة الحرب وغيرهاء ماجعلهم يتفوقون 
على إمبراطوريات العالم وقتها؛ فكان المسلمون هم المتحكمين في هذه الصناعة 

أما في هذه العصور؛ فإنهم أصبحوا عالة على غيرهم من الأممء يستجدونها 
لتجود عليهم با تراه من أسلحة لاتسمن ولاتغني من جوع ولاتحقق لهم غلبة أو 
تفوفًا عند مواجهة عدوها الحقيقي. 

غير أن هذا لايمنع أن يبقى حكم المنع مستصحبّاء فيها هو من شأنه أن 
يفيدهم في المجال ا حربي؛ مثل المواد الاستراتيجية التي تستخدم بالدرجة الأولى 
في صناعة الأسلحة. 

الأمر الثاني: أن القائلين بالجواز لم يغب عنهم واقع الأمة وقتها؛ حيث كانت 
أمة واحدة» لا يستطيع معاهدًا أو غيره أن يعتدي على جزء منهاء دون أن يكون 
عدوانه هذا ناقضًا لعهده مع الآمة كلهاء وكان يعتبر العلماء إعانة الكافرين على 
المسلمين كبيرة من الكبائرء تصل في بعض أحواها إلى الردة عن الإسلام ". 


)١(‏ ينظر: نواقض الإيهان القولية والعملية ص١8‏ ؛ وشرح نواقض التوحيد ص47» والردة عن 
الإسلام» كال الدين قاري ص 5 ٠١‏ . والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» د. حياس 
الجلعود (؟/ 2145© والولاء والبراء في الإسلام؛ د. محمد سعيد القحطاني ص؟27170-177 
وتوافهن الإنانالقونية والعملية» ديغيل لجرب لعزلا اللطراك كس 06 #ا الوص 1١1‏ وت راققين 
الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف» د.محمد الوهيبي ص55١-18١.‏ 


أما في واقعنا المعاصرء وبعد أن تمزقت الأمة أوصالَا؛ فأصبحت دولا 
ودويلات؛ فلم يعد يمثل العدوان على بعضها إشكالًا لدى البعض الآخر؛ ومن 
ثمّ فإن القائلين بالجواز ينبغي لهم استحضار هذا الواقع الجديد. الذي يتيبح 
للدول المحاربة للمسلمين في قطر ما أن تحظى بدعم دولة أخرى مسلمة» باعتبار 
مايربطها معها من اتفاقيات ومعاهداتء يبيح أو يلزمها بتقديم جميع سبل الدعم 
لها من أسلحة وخلافه!! 

رابعًا: حكم تأجير القواعد العسكرية ني بلاد المسلمين للدول الكافرة: 

من المعلوم -كما سبق- أن مسألة تأجير قواعد عسكرية في بلاد المسلمين لغير 
المسلمين» هي من المسائل الحادثة» التي لم يتعرض الفقهاء لحكمها بعينهاء وإن 
كان لها تعلق ما بمسألة بيع السلاح لأهل الحربء ومافي معناه ما يستعان به في 
الحرب. لغير المسلمين 

وهذه المسألة تعلق لصيق بموضوع الأحلاف وبطبيعة الحلفه بم| تتضمنه هذه 
القواعد من معنى النصرة والإعانة؛ الذي هو من أخص وأظهر معاني الحلف ومقصوده. 

وقد ثار سؤال يتعلق مبذه المسألة» وهو: تحت أي صورة من صور الأحلاف 
تندرج هذه المسألة: أهي ألصق وأقرب للحلف الذي تكون فيه الراية الظاهرة للكافرين؛ 
باعتبار أن هذه القواعد العسكرية لاتخضع لسلطان الدول المسلمة التتي تقام عليهاء ولا 
تستطيع أن تفرض كلمتها على طبيعة عملها ومجال تدخلها في الحروب؟ 

أم هي أقرب للحلف الذي تكون فيه الراية الظاهرة للمسلمين؛ باعتبار أن 
هذه القواعد في بلاد المسلمين؛ ومن ثم فإن للدولة المسلمة أن تفرض كلمتها 
عليها وتحدد سياستها ومجال تدخلها في الحروب, وتمنع من استخدامها في 


لزنا | ااا 


استهداف دول إسلامية» أو حروب ظالمة غير شرعية ولو ضد دول غير إسلامية؛ 
وإلا فإن لها الحق في إنهاء وجودها وفسخ اتفاقها معها؟ 

ومن ثم؛ فإن هذه المسألة تدور حول علاقتها بمفهوم الحلف وطبيعته 
ونوعه- على نحو ماسبق» ومايُّقدّم لغير المسلمين في الدول الأخرى من 
مساعدات عسكرية؛ وما يمت إليها من قواعد في البلاد الإسلامية» لتخزين 
السلاح فيهاء ومطارات لاستخدامها في الحرب. أو في التدريبات العسكرية» 
وبيع للأسلحة: أو للمواد الاستراتيجية التي تُستخدم في الشؤون العسكرية... 

فهل يجوز للمسلمين أن يقدموا هذه الأمور للدول غير الإسلامية في ظل 
المتغيرات والعلاقات الدولية في الواقع المعاصر؟ 

وقع اختلاف بين العلماء في هذه المسألة على قولين: 

الأول: المنع مطلقًا. 

وهذا مقتضى كلام الجمهور المتقدمين ومذهبهم, في مسألة التتحالف مع 
الكفار؛ سواء المانعون مطلقًا" » أو المانعون في حال كانت الراية الظاهرة 
لمر كين "امار عق لقو اع قوط ساقي تلقل ةا لةو لالد يع ران 


)١(‏ وهذا قول مالك وأتباع مذهبهء ونص عليه الإمام أحمد. وهو ظاهر المذهب عند أصحابه» وقال 
به بعض الشافعية كابن المنذرء وبعض الحنفية كالطحاويء والكاساني» وهو قو لابن حزم. 
ينظر: التمهيد لابن عبد البر (؟١/‏ 5" 377)» والمدونة (7؟/ »)5٠‏ وقوانين الأحكام الشرعية 
لابن جزي ص177٠»‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل (/ ,)١١5‏ وأحكام أهل الملل للخلال 
ص ”2777 5 11 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 5.50 4» و أحكام أهل الملل للخلال 
ص ”7777 5 “ال والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 55.» وينظر: ص؛ 4» و مختصر اختلاف 
العلماء للطحاويء اختصار الصاص (5738/7)) و بدائع الصنائع (57037/9): والمحلى 
م/م ميقل وينظر ص79/١-١/الا‏ من هذه الرسالة. 

(1) وهذا قول الأئمة الأربعة وقول جماهير المسلمين سافًا وخلمًا. ينظر: المبسوط للسرخسي 


0 ١ 
٠.١ تداك زا‎ 
.' مذهبهم في بيع السلاح للحربي أو إجارته له وهو قول جمهور المعاصرين'‎ 
الثاني: يجوز إذا تحققت المصلحة وامتنع الضرر.‎ 
وهذا مقتضى قول من أجاز التحالف مع الكفار؛ إما مطلقًا ؛ بغض النظر‎ 
عن ظهور الراية-أو جوازه إذا كانت الراية الظاهرة للمسلمين بش روط" "؛باعتبار أن‎ 
هذه القراغاذ عتاقزحة المللطاف السلمين وها قؤل بع الانكين الما رين ؟‎ 
الأدلة ومناقشتها:‎ 
أدلة القول الأول: احتج أصحاب القول الأولء القائلون بتحريم التعاون أو‎ 


- 504 /7( وما بعدها)» ومختصر اختلاف العلماء‎ ١516 /5( وشرح السير الكبير‎ »©)917/٠١( 
والمدونة (739/7)» والمنتقى (7/ 17/6 ): و عيون المجالسء القاضى عبد الوهاب البغدادي‎ . 6 
والأم (5/ 1547 ومعرفة السنن والآثار (/48917//1)» و التهام لما صح في الروايتين‎ .)19 /5( 
والثلاث والأربع عن الإمام لأبي يعلى(7/١1١). وينظر ص/14 من هذه الرسالة.‎ 

(1) نسب ذلك لهم الدكتور محمد خير هيكل. ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية (/ 1101). 

(1) ذكره السرخسي في شرح السير الكبير» والبيهقي في معرفة الآثار ولم ينسباه لأحد معين» ونسبه 
الدمشقي للشافعية وهو قول ابن حجر ال هيتمي» ينظر: شرح السير الكبير (5/ 577 »)١‏ ومعرفة 
السئن والآثار 11/ 1٠‏ *).: ورحمة الأمة في اختلاف الآئمة للدمشقيء والفتاوى الفقهية 
الكبرى (فتاوى ابن حجرالهيتمي) (4/ 777). وينظر ماتقدم ص4 من هذه الرسالة. 

() وسبق ذكر هذه الشروط عند من أجاز هذه الصورة ص ٠//ا/ا-١لالا‏ من هذه الرسالة. وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابهء وحكي عن مالكء وقال به بعض المالكية منهم ابن العربي» ونص 
عليه الشافعي» وهو المذهب عند أصحابه» ورواية عند الحنابلة» وهو قول الشوري والأوزاعي. ينظر: 
المبسوط للسرخسي »)178/٠١(‏ وشرح السير الكبير للسرخي »)١577/5(‏ وفتح القدير لابن 
الحمام (0/ 007)» والبناية في شرح الهداية للعيني (7/ 20174 والبحر الرائق لابن نجيم (91//0)) 
والخرشي على مختصر خليل (6/ ))١١4‏ وقوانين الأحكام لابن جزي ص/171» وأحكام القآرآن 
(7787537//1) والأم للشافعي (4/ 717/7-1777)» والمهذب للشيرازي (778/6)» وروضة 
الطالبين للنووي 5١/17‏ 5) و المحرر في الفقه (؟/ »)17/١‏ والتمهيد لابن عبد البر /١1(‏ 22778). 
وينظر ماتقدم في بيان هذا القول والقائلين به ص ١/الامن‏ هذه الرسالة. 

(5) ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد خير هيكل »))1191١/7(‏ والباحث مع 
اختياره هذا التخريج في المسألة إلا أنه وافق الجمهور ني المآل؛ حيث قال بعد أن ساق مبرراته 
وتخوفاته: الحكم هو: ماقاله جمهور الفقهاء. 


تقديم أي نوع من أنواع الدعم؛ من قواعد عسكرية» أو إتاحة استخدام مطاراتها ظ 
وموانئهاء من قبل جيوش غير المسلمين- بالكتاب والسنة والمعقول. 

أ-الكتاب: 

»]١1١:صصقلا[‎ 4 قوله تعالى:  فَالَرَبَ يمآ أَنْمَمتَ عل مَلَنَ أ كوس ظها لَلَمْجْرمِينَ‎ ١ 
.]85 وقوله تعالى: #فلاتَكُوينَ ظَهيرا لَلَكفْرنَ 4 [القصص:‎ 

وجه الدلالة: | 

قالوا: نهى الله تعالى في هاتين الآيتين -وغيرهما كثير- عن إعانة الظالمين والكافرين» 
وأنيكون المسلم ظهيرًا لهم بأي وجه. والظهير هو المعين والمساعد والناصر””. 

والمظاهرة والمعاونة للكافرين تتحقق بترك نصرة المؤمنين» وتتحقق أيضًا 
بمجرد تكثير سواد الظالمين والكافرين والانتظام في جملتهم وتتحقق أيضًا 
بمداراتهم وعدم الإنكار عليهم, ناهيك عن تحققها الفعلي بإعانتهم ومظاهرتهم 
على ظلمهم وكفرهه”. 


ِ 2 : 
)١(‏ تظاهروا: تدابرواء وتعاونوا ضدء والتظاهر: التعاون. وظاهر فلان فلانا: عاونه. والمظاهرة: 
المعاونة. وفي حديث علي وَإِقِي أنه بارز يوم بدر» وظاهر؛ أي نصر وأعان. والظهير: المعين أو 
العون, الواحد والجمع في ذلك سواء. والظهير: المعين» وظاهرته» أي: عشيرته. لسان العرب» 
ابن منظور (5/ 215))» والقاموس المحيطهء الفيروز آبادي ص07 5. 


(1) قال القرطبي: «قوله تعالى: ١‏ َرَت بِمَآأْنمَمْتَ عَهَ نأكو ظهِبا لَسُجْمِنَ 4 [القصص:١١]‏ أي عونا 
للكافرين.. وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعونء وانتظامه في جملشه وتكثير سواده؛ 
حيث كان يركب بركوبه؛ كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعونء وإما بمظاهرة من أدت 
مظاهرته إلى الجرم والإثم؛ كمظاهرة الإسرائيلٍ المؤدية إلى القتل» الذي لم يحل له قتله. وقيل: 
أراد إني وإن أسأت في هذا القتل» الذي لم أومر به» فلا أتزك نصرة المسلمين على المجرمين» فعلى 
هذا كان الإسرائيل مؤمئاء ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع؛ وقيل في بعض الروايات: إن 
ذلك الإسرائيلٍ كان كافرّاء وإنم) قيل له: إنه من شيعته؛ لأنه كان إسرائيلياء ولم يرد الموافقة في 


0 
وكل صور المعاونة السابقة متحققة في الذين يعينون أو يساعدون الكفار؛ 
من خلال استخدام قواعدهم العسكرية» أو من خلال إمدادهم بالأسلحة وكل 
ما من شأنه أن يتقووا به على الحرب؛ حتى وإن لم تكن هذه الحرب ضد مسلمين-مادامت 
راية الكفار هي الظاهرة. ل ”1 
١‏ قوله َبكَ: #وتماونوأ عل الي واَلنقُوَى و عل الْإثِوَالْعَرُوانِ 1#امائدة: ؟]. 
وجه الدلالة: 
قالوا: مبى الحق سَبِحَاتَهوَتعَاَ عن التعاون على الإثم والعدوان» ويندرج تحته 
بلا شك إعانة الكافرين والظالمين» وخصوصًا إعانتهم على المسلمين» وتمكينهم 
من استخدام أراضي المسلمين وقواعدهم في حروبهم التي لاتكون لإحقاق حق 
أو إبطال باطل» ولاتكون نصرة لله وإعلاء لكلمته ". 
س- السنة: 
حيث جاءت أحاديث كثيرة تدل على اشتراك كل من يعين على عمل محرم؛ 
بأي صورة من الإعانة» قلت أو صغرت””- في الإثم» ومن ذلك: 


الدين» فعلى هذا ندم لأنه أعان كافرًا على كافر» فقال: لا أكون بعدها ظهيرًا للكافرين ». تفسير 
القرطبي (7377/17)» وينظر أيضًا: تفسير الطبري (47/70)» وفتح القدير» للشوكاني 
»)١155/5(‏ وزاد المسير .)75١9/5(‏ 

)١(‏ ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود» محمد السيد النحاس 
ص 710-1755 

(1) قال ابن جرير: «لا يعن بعضكم بعضًا على الإثم؛ يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله» 
والعدوان: أي لا يعن بعضكم بعضًا على أن تتجاوزوا ما حد الله لكم في دينكم وفرض لكم في 
أنفسكم وفي غيركم» تفسير الطبري (55/7). وقال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوىء» وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على الثم والمحارم» تفسير ابن كثير (5/ 01 

(3) ومن الأحاديث التي يحنجون بها على ذلك: ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَا سول الله ين 


7 ااه 

١‏ امع عق أ تنه لما و ع يق في قصة صيده الحمار الوحشيى وهو 
ل ا امع لل ال 
تويو راك اران ام قاين أن ل ووه ال سر انة 
ا ا مَقواء كَالَ: فَسُيِلَ عَنْ ذِّكَ 
لَب يكل فقال: «هَلَ أَكَرْتمْ أو أعَنْثَم؟ قَالُوا: / لاء قَالَ: «فُكلوا»”. 


-ِ م 


وفي رواية أنه ككِةٍ قال: ١هَلْ‏ مِنْكُمْ أَحَدٌ آَم لد بمب» ذ ثرا 
ل دَلَ: اهكُلُوامابَِيَ من لحوهها» '". وفي رواية أخرى قال :كر أو 
رق8قى 1 قد ع ةق 
عتم و صَدْتُم؟ 


0 


١من‏ أعَانَ عل كَل مُسِْم بشَطْر كلِمَةٍلَِيَّ الله يو َ الْقِيَامَةِ مَكْتوبٌ عَلَ جَبْهَتِه آيسٌ مِنْ رَحْمَة الله». 
أخرجه ابن ماجه. كتاب الديات» باب ا ف جل مسلم ظلمً) (؟/ 81075) 757700 
والبيهقي ني الكبرى (41/8) ح(15810)» لكنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فأعرضت عن 
ذكره لذلك. قال البوصيري: ذا ْنَا صَعِيف؟ يزيد بن أبي زياد الدَمَشْقِي قَالَ فيه البُخَارِيَ 
وَأَبُو حَاتَم: منكر الْحَديث. راد 5 حاتم : ذَاهِبٍ الحديث ضَعيفء كَأَنَّ حَدِيشه مَوْضوع. ال 
النَّسَار نِيَّ: مَرُوك الحييث. وَكَالَ الرمذئ: صَعِيف الحديك:.. وَهَرَا اليك أوردهٌ أو الفرج 
ابن الْحَوْزِيَ في الموضوعات. ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري 
( 1377). وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 5 5)» والألباني في الضعيفة (007). 

()آخر جه النسائي في السئن الصغرىء كتاب مناسك الحج, باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال 
الوك اللا وهو في الصحيحين بنحوه؛ أخرجه البخاري» كتاب الحج؛ باب إذا رأى 
المحرمون صيدًا فضحكواء ففطن الحلال (7/ 17) ح(5 187)) ومسلم: كتاب الحج, باب تحريم الصيد 
للمحرم (7/ 280١‏ ح(1197١)»:‏ وصحح الألباني رواية النسائي في الإرواء ح(78١٠).‏ 

(5) عند مسلم (؟/ 861) ح(1197١).‏ 

(1) عند مسلم (7/ 5 80) ح(97١١).‏ وقوله: «أو أصدتم» روي بتشديد الصاد وتخفيفها. وروي: 
«صدتم». قال القاضي: رويناه بالتخفيف في «أصدتم» ومعناه: أمرتم بالصيد أو جعلتم من 
يصيد؟ وقيل: معناه: أثرتم الصيد من موضعه؟ قال: وهو أولى من رواية: «صدتم) أو 
«اصّدتم» بالتشديد؛ لأنه كَكِ قد علم أنهم لم يصيدواء وإنما سألوه عها صاده غيرهم. ينظر: 
صحيح مسلم بشرح محمد فؤاد عبد الباقي (؟/ 5 86). 


وجه الدلالة: 

قالوا: إذا كان مجرد الإشارة مشاركة في العمل» ويترتب عليها عدم جواز أكل 
المحرم الذي أعان أو أشار أو أمر بصيد البر» تمامًا كالذي قام بهذا العمل» فكيف 
بمن كان منه أي نوع من أنواع الإعانة والمساعدة» كالأمر بصيده أو الإشارة أو 
حتى الرضى بذلك” '؟! 

وهكذا فهم الصحابة؛ حيث رفضوا جميعًا إعانة أبي قتادة وَلِعُ ف 
إعانة”''» حتى إنهم رفضوا أن يجيبوه عندما سألهم عنه. 

قال أبو قتادة: «رأيت الناس متشوقين لشيء فذهبت أنظرء فإذا هو حمار وحشثي 
فقلت: ماهذا؟ فقالوا: لاندري. فقلت: هو حمار وحشي. فقالوا: هوما ا 

وورد أنهم نكسوا رؤوسهم؛ كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فيراه”". 

وعندما نسي السوط والرمحء فقال لهم: ناولونيٍ السوط والرمح. فقالوا: لا 
والله لا نعينك عليه” » بل إنهم رفضوا أن يناولوه سوطه عندما سقط منه””» وفي 


بعض الروايات أنه وإ اختلس من بعضهم سوطًا" ؛ وذلك لأنه رأى في سوطه 


27١ ينظر في ذلك: فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 274 05» و بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
و شرح العمدة (184/5). والمغني‎ »)5١1١/1١( والمبسوط (7/5)» والمهذب‎ ,»2*4 
.)0 57 /١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)١43* /( 

(0) ينظر: صحيح البخاري (7/ /5141) ح(7/75١).‏ 

(©) ينظر: المرجع السابق (0/ )7١91١‏ ح(5117). 

(؟) ينظر: المرجع السابق (4/ 58/4؟) ح(79175). 

(0) ينظر: المرجع السابق (408/5) ح(1171). 

(5) صحيح البخاري (7/ 518) .)١71/(‏ 

(0) النسائي في السنن الصغرى (60/ )١185‏ (58757). 


تقصيرًا فأخذ سوط غيره واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه اختيارًا لامتنع. 

وقال النووي: «ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة؛ لأن ما حرم 
قتله حرمت الإعانة على قتله» كالآدمي»”". 

وقال شيخ الإسلام: «وى) يحرم قتل الصيدء تحرم الإعانة عليه بدلالة أو 
إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه. وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة 
آلة ونحو ذلك» فهو كيا لو شرك في قتله... فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو 
إشارة ومن مناولته سوطه أو رمحه. وسموا ذلك إعانة» وقالوا: لا نعينك عليه 
بشيء إنا محرمون... والنبي كَكْةٍ قال: ١منكم‏ أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل» ”". 

ما سبق يتبين أنه إذا حرم الفعل» فإنه يحرم الإعانة عليه بفعل أو بقول أو 
بإشارة أو بموافقة» ويستوي في ذلك أن تكون الإعانة لا يمكن أن يتم الفعل 
المحرم إلا بهاء أو من الممكن أن يتم بدونهاء وعلى ذلك فإنه إذا حرم القتال لكونها 
عدوانًا وظلًا ضد الكافرين» أو كان ضد المسلمين. فإنه يحرم أيضًا أي عمل له 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقتالك فم| بالك بتلك القواعد العسكرية التي 
تنطلق منها الصواريخ والطائرات؛ والإمدادات والمؤن”“؟! 

- ما صح عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يَكةِ قال: «لَعَنَّ الله 
الحَمْر وَشَارِيَاء وَسَاقِيَهَك وَبَاتِعَهَا وَمُبْتَاعَهك وَعَاصِرَمَاء وَمُحْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَا 


.)71١/1( ينظر: المهذب‎ )١( 
.)0 57 /١( شرح منتهى الإرادات‎ »)١47 /( ينظر: شرح العمدة (7/ 185 ) و المغني‎ )1( 
ص #ا/ا"ا ع لاا‎ 


لخر لي" 

وجه الدلالة: 

قالوا: إذا كان شارب الخمر آثّاء وكذلك كل من أعان أو ساعد على شرب 
الخمر» سواء كان ساقيها أو بائعها أو مشتريها أو عاصرها أو من يطلب عصرهاء 
سواء كان لنفسه أو لغيره» أو حاملها أو من يطلب أن يحملها أحد إليه؛ فإن الذي 
قاتل المسلمين آنا وكذلك كل من أعان أو ساعد على ذلك بأي صورة كانت 
من بيع سلاح لمم أو السماح لهم باستخدام أراضي المسلمين وقواعدهم العسكرية 
ا 

قال الشوكاني: «وقد استدل المصنف”" ينه بالحديث السابق على تحريم بيع 
العصير ممن يتخذه خرّاء وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك» 7" 

فالأحاديث السابقة تدل على تحريم كل بيع أو عمل أعان على معصية» ولو 
كان هذا العمل في أصله مباحًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان» ولوتم عقدهذا 
البيع أو العمل بشروطه وأركانه الصحيحة» فهو عقد باطل؛ لوجود المانع من 
صحة هذا العقد؛ لأنه لو كان في نفسه مباحًاء فهو يؤدي إلى معصية الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (588/9) ح(١‏ 2, وأبو داود» كتاب الأشربة» باب العنب يعصر 
للخمر (575/79) ح(7717/54), وابن ماجه. كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه 
(1171/5) 78800 وابن حبان (109/8/17) ح(57057)) والحاكم في المستدرك (7/ 6137 
ح(ه177) . وصححه الألباني في الإرواء (/ 6١‏ 2077800 وحسنه الأرناؤوط في تخريجه 
على المسند (9/ 758/8). 

(؟) ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود؛ محمد السيد النحاس ص 5 /57. 

(") صاحب منتقى الأخبار. 

(5) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني .)07-61١/١٠١(‏ 


1 ل 39 ا 

لحي 

الأول: قالوا: إن كل ما قيل عن الأحلاف مع الكفار, يقال عن تأجير 
القواعد العسكرية» أو منحهاء لهم؛ بل هذا أقبح وأنكر؛ لأنه يمكنهم» فوق ذلك. 
وبعد ذلك» من السيطرة على أرض إسلامية» ورفع راية الكفر خفاقة عليها. 

الثاني: أن مقتضى قياس العكس”' في الأحاديث التي تجعل المساهم في تجهيز 
الغزاة والمجاهدين؟ بمنزلة من غزا وجاهد بنفسه- فمقتضى ذلك هو منع تمكين 
الكفار من استعمال هذه القواعد سواء عن طريق التأجير أو غير ذلك. 


08 


ومن ذلك: ماثبت من حديث رَيْد بْن حَالِدٍ وَإقه: أن رَسُولٌ الله يَكِةِ قال: مَنْ 
جر اياف سَبِيلٍ الله ققد خَرَوَمَنْ لف خَِيافي سَبيلٍ الله كير قد را" 

ففي هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على أن من يجهز غازيًا ومبيئ 00 
يحتاجه من أدوات القتال والمؤن وغير ذلك من أسباب الغزوء يعتبر مشاركًا 
للغازي في غزوه وقتاله؛ لآنه لا يتم للغازي غزوه بدون هذه الأسباب. فكأن قيام 


5 5 2 3 
بهذه الأمور جعل القاعد مشاركًا للغازي وسببًا في غزوه”” 


)١(‏ وَهُوَ إِنْبّات نقيض حكم الشَّيْء ء في غيره لافتراقهه| في عِلَّة الحكمء يأوهو: الاستدلال بنقيض 
العلة على الحكم, أو بمعنى آخر: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ضد علته فيه. ينظر: 
إعلام الموقعين لابن القيم »)١199 /١(‏ والتحبير شرح التحرير في أصول الفقهء علاء الدين أبو المحسن 
علي بن سليهان المرداوي (1/ 7277177)» والمعتمد في أصول الفقه. محمد بن على الطيب أبو الحسين 
البتضري المعتزلي (7/ 47 4) تحقيق: خليل الميمنء فار الكتب العلمية -ييرونث» ط 48-1 1ه 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير (77/5) 
00 ومسلمء كتاب كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 

لك ا 

سر : «وإذا أراد قوم من المسلمين أن يغزوا أرض الحربء ولم تكن لهم قوة ولا 

مال. .. فلا بأس بالتعاون بينهما والتناصر؛ ليكون القاعد مجاهدًا بواله» والخارج بنفسه» والسور 


ازاك زا ٠.١‏ 

وكذلكء من يعين الكفار الذين يقاتلون المسلمين ويبيئ لهم أسباب القتال 
المختلفة» وما يحتاجون إليه تما لابد لهم منهء من عتاد أو أسلحة أو مبيئة المطارات 
والموانئ و إتاحة القواعد العسكرية لهم بأي وجه- يكون قد شارك في هذا 
العدوان وذلك الاعتداء» كمن استخدمها وقاتل بها المسلمين» أو غيرهم ظلمً) 
ومووانات قي + 

الثالث: أنه على فرض القول بجواز ذلك- لمن أجازها باعتبار التحاقها 
لمق طنوا الألملاف يشروط ا لمعه القيوو ادن دوو فيا يبع التلوع. 
للحربيين- على الفرض القول بذلك؛ فإن الجميع متفقون على عدم جواز ذلك 
إذا كان ضد المسلمين أو المعاهدين. 

بين| الواقع الذي يحتج به هؤلاء» من كون تلك الدول التي تقدم لها هذه 
التسهيلات هي دولا معاهدة تربطها بينها اتفاقات- نجد أن هذه الدول تستخدم 
تلك التسهيلات إما ضد مسلمين» وإما ضد دول هي بمثابة دول معاهدة أيضًا 
غير محارية- إذا اعتبرنا نفس المقياس والضابط الذي منح الدول التي نمنحها حق 
استعمال قواعد المسلمين العسكرية- فبقي أنه لايوجد حالة يباح استععمال تلك القواعد 
فيها؛ لكوها موجهة إما المسلمين وإما لمعاهدين» وكلاهما غير جائز باتفاق. 


في السيح عر لبي لان قا امن جهز غازيا فقد شرا “جمس السود 
/١١‏ الكل امسا ب يا اس 

)١(‏ ينظر: التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود؛ محمد السيد النحاس 
ص١‏ ”1/11 


أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون 00 تأجير القواعد 
العسكرية للكفار إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك, ولم ينشأ عن ذلك ضرر 
معتبر» بالمعقول؛ من وجهين: 

الوجه الأول: «ما دام ليس هناك نص خاص ثابت في تحريم التعامل مع أهل 
البلاد الأخرىء بأي عمد من العقود الشرعية» فيا يتناول المواد أو الخدمات أو 
المساعدات المشروعة - فإن الذي يحكم المسألة في هذه الحال - كما سلف بيانه - 
هو قاعدة الضرر. 

فكل ما أدى إلى الضرر فهو حرام. وكل ما لا يؤدي إلى الضرر فلا حرج فيه 
وهذا أيضًا هو مؤدى الكلام الذي ذكره الفقهاء؛ إذ جعلوا مناط التحريم في بيع 
الكفار الحربيين للسلاح» وما إليه» هو كون ذلك مما يؤدي إلى تقوية العدو على المسلمين» 
أي - بتعبير آخر -: هو كون ذلك ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمسلمين. 

وعليةء فإنه إذا انتفن الضرر في يعض حالات التعامل مع الكفار- في هنذه 
المسألة - جاز تقديم السلاح وغيره إليهم»” ". 

قالوا: ومما يؤكد ذلك ماجاء من كلام الفقهاء الذين قالوا بمنع بيع الأسلحة 
للحربيين؛ حيث أجازوا ذلك في بعض الأحوال. ومن ذلك: 

ماجاء في شرح السير الكبير بصدد ما لو طلب أهل الحرب من إمام المسلمين 
أن يقدم إليهم السلاح؛ لكي يطلقوا ما عندهم من الأسرى للمسلمين- قال ما 
نصه: لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم - أي الأسرى المسلمين في البلاد 
المحاربة - بأعدادهم من المشركين» أو بالكراعء أو بالسلاح» جاز له أن يفعل 


(0) ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل (7/ .)١1107-1561١‏ 


لتخلصهم به من لأسن وإن كانوا يتقوون بها يأحذون عل المسلمين»”". 

فأجاز هذه الصفقة لكون المصلحة فيها أرجح مما فيها من المضرة. 

ومن ذلك مما يتعلق بجواز التعاقد مع أهل الحرب لاستخراج الشروات والمعادن 
من باطن الأرض في البلاد الإسلامية - أي نما يشمل ما يسمى بالمواد الاستراتيجية - 
جاء في السير الكبير - أيضًا - ما نصه: 

«لو أن الحربي المستأمن استأذن من الإمام في طلب الكنوز والمعادن» فأذن له 
الإمام على أن للمسلمين ما يصيب النصف وله النصف, فعمل على هذاء 
فأصاب ركارً"”'» أو معدئاء فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي 
ل 
وحول تعاقد أهل الحرب مع المسلمين على استخدام البلاد الإسلامية ممرًا 
تعبره قواتهم العسكرية؛ لكي تصل منه إلى أعدائهم من الكفار الآخرينء غير 
المعاهدين» من أجل شن الحرب عليهم - حول مثل هذا التعاقد جاء في السير 
الكبير - أيضًا - ما نصه: 

«لو أن قوما من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان» على أن يجتازوا من دار 
الإسلام إلى دار حرب أخرى. لم يكونوا يظفرون بقتاهم إلا بالممر من دار 
الإسلام» لو كانوا يظفرون به» فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام, ليكون 
أرعب للعدو! فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابواء وهم 


.)١5١18 /5( ينظر: شرح السير الكبير‎ )١( 

(0) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن؛ 
والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهها مركوز في الأرض أي: ثابت. والرّكيزة» والرّكرّة: القطعة من 
جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة: ركاز. ينظر: النهاية لابن الأثير (؟5/ /70). 

(؟) ينظر: شرح السير الكبير (6/ .)5١159‏ 


9 همده 
النصفء فأصابوا غنائم - فإن الإمام يأخذ النصفء وما بقي فهو لهم" '. 

ويمكن أن يناقش ذلك الاستدلال على النحو التالي: 

بأنه على فرض عدم وجود نصّ يتناول هذه المسألة بعينهاء إلا أن ما جاء من 
النصوص العامة؛ من الآيات والأحاديث في تحريم الركون للظالمين وإعانتهم على 
عدوانهم وظلمه؛ وتأكد ذلك إذا كان المعتدى عليه من المسلمين - فكل ذلك 
يكفي للحكم على هذه الصورة في ضوء مبادئ الإسلام العامة. 

وأما تعليق المنع على تحقق وقوع الضرر وانتفاء المصلحة؛ فإن الواقع يثبت 
لحوق أشد الضرر على الأمة الإسلامية؛ نتيجة لتقديم هذه التسهيلات للدول 
الكبرى - كما هو الواقع في العلاقات الدولية اليوم - حيث ترتبت عليها ممخاطر 
بالغة» وتعرض معها وجود المسلمين لأفدح لضافي والكعر ار" يدت اق 
العراق وأفغانستان- ومن هناء يكون التعاقد مع تلك الدول بشأن توفير تلك 
الأمور المعنية» إليها - حرامًا بحكم الشرع. 

وأما ما نقلوه من كلام الفقهاء في بعض الصور التي تربط الأمر بالمصلحة؛ 
فتبقى هي مصلحة في إطارها ووقتها وحالتهاء وفي ظل واقع المسلمين وقتها. 

تبقى هي حالات استثنائية ترجع إلى حالة الإكراه أو الاضطرارء أو إلى 

بعض المارسات الفردية» التي يكون الحربي المستأمن فيها فردًا أو مجموعة أفراد 
خاضعين لسلطان الدولة الإسلامية» متى رأت أن في التعامل معه مفسدة أو 
مضرة تلحق بهاء تستطيع أن تنهي هذه المعاملة معه» وأين هذه من حالة تسليط 


)بك عر فين الكبن (/1 171 
() ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل .:)١115137/7(‏ 


لق 
1- 


١ 7 انض‎ 


دولة عظمى على قاعدة عسكرية في ديار المسلمين» لاتملك معها الدولة المسلمة 
ياوا ]ذا وات الضرر امسن قرس مناة! 

وأما مسألة التعاقد على استخدام بلاد المسلمين مرًا تعبره قواتهم العسكرية 
ليصلوا إلى أعدائهم من الكفار غير المعاهدين؛ فعلى فرض اعتباره أصلًا يقاس 
عليه في مسألة استخدام المطارات والموانئ والممرات والأجواء- على فرض ذلك؛ 
فإن ذلك مشروط بأمرين: 

الأول: تحقق الاستفادة المادية أو المعنوية للمسلمين نتيجة ذلك. 

فأين هذا مما تتحمله دول المسلمين من أعباء مادية ضخمة نتيجة لذلك» وأين 
نصيبها من غنائم تلك الحروب على فرض مشروعيتها؟ ! 

الثاني: ألا تستخدم هذه الممرات لتسهيل الحرب ضد معاهدين؛ ناهيك عن 
استخدامها ضد مسلمين. 

بينما في الواقع نجد أن هذه الدول تستخدم تلك التسهيلات وهذه القواعد 
إما ضد مسلمين» وإما ضد دول هي بمثابة دول معاهدة أيضًا غير محاربة- إذا 
اعتبرنا نفس المقياس والضابط الذي منح الدول التي نمنحها حق استعمال قواعد 
المسلمين العسكرية-!! 

فبقي أنه لايوجد حالة يباح استعمال تلك القواعد فيها؛ لكونها موجهة إما 
لمسلمين» وإما لمعاهدين, وكلاهما غير جائز باتفاق. 

الوجه الشاني:أن الأصل العام هو مشروعية البيع؛ والإجارة» وتقديم 
المساعدات إلى الآخرين» ولو كانوا غير مسلمين. 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:بأن كل ما من شأنه أن ينتج عنه الضررء 


001 

عنعن مايه رق اوور ل 
التصرفات والأشياء من المباحات في الأصل. 

وكون الأصل العام هو مشروعية البيع» والإجارة» وتقديم المساعدات إلى 
الآخرين» ولو كانوا غير مسلمين» وأن ذلك يشمل كل ما تتناوله هذه العقود 
والتتصرفات والمساعدات من الندمات» ومن ذلك تأجير هذه القواعد 
العسكرية- إلا أنه حين يكون هناك أي عقد من العقود مع الكفارء أو أي مادة 
من المواد يطلبون شراءهاء أو أية خدمة؛ أو مساعدة تُقدم إليهم - حين يكون أي 
من هذه الأمور يؤدي إلى ضرر يلحق بالمسلمين» فإنه يكون محظورًا بحكم قاعدة 
الضرر.وهو ما أثبته الواقع في هذه الحالات؛ فيكون التعاقد مع تلك الدول على 


. 000 4 
شيء من ذلك حرامًا بحكم الشرع 
الترجيح و الاختيار: 


من خلال عرض أدلة الفريقين وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ فإن 
الذي يترجح للباحث هو قول الجمهور القائلين بمنع تأجير القواعد العسكرية في 
بلاد المسلمين وما في معناها للكفار؛ أيَا كان انتماؤهم وتوصيفهم؛ معاهدين؛ أو غير 
معاهدين من باب أولى» وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضء والله أعلم. 

وأما قول بعض الباحثين المعاصرين: «ما دام ليس هناك نص خاص ثابت في 
تحريم التعامل مع أهل البلاد الأخرىء بأي عمَدٍ من العقود الشرعية» فيهما يتناول 
المواد أو الخدمات أو المساعدات المشروعة - فإن الذي يحكم المسألة في هذه الحال 
- )ا سلف بيانه - هو قاعدة الضرر. 


.)1711 /7( ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل‎ )١( 


فكل ما أدى إلى الضرر فهو حرام» وكل ما لا يؤدي إلى الضرر فلا حرج فيه؛ 
وهذا أيضًا هو مؤدى الكلام الذي ذكره الفقهاء آنمًا؛ إذ جعلوا مناط التحريم في 
بيع الكفار الحرييين للسلاحء وما إليه» هو كون ذلك ما يؤدي إلى تقوية العدو على 
المسلمين» أي - بتعبير آخر -: هو كون ذلك مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمسلمين. 

وعليه» فإنه إذا انتفى الضرر في بعض حالات التعامل مع الكفار - في هذه 
المسألة - جاز تقديم السلاح وغيره 00 

فهذا القول مع وجاهته- من الناحية النظرية- إلا أنه يغفل واقع الأمة العملي» ولعل 
ذلك هو ماجعل الباحث يرجع عن هذا القول الذي قرره» حيث قال بعد ذلك: 

«هذاء ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجب على أصحاب السلطة في البلاد 
الإسلامية وهم بصدد تقديرهم - هل هناك ضرر في التعامل مع هذه الدولة أو 
تلك حول المسائل المطروحة في هذا البحث؛ أن لا يتسرعوا في الحكم بانتفاء 
الضرر في أي تعامل من هذا القبيل؛ لمجرد أنهم لا يحسون بوجود ذلك الضرر من 
وراء ذلك التعامل في الزمن الراهن. أو في الزمن القريب.. 

بل عليهم أن يكونوا متمتعين بحساسية مرهفة في هذا الموضوع؛ كما عليهم 
أن يتمتعوا ببعد النظر واتساع الرؤية» حتى لا يتورطوا في أية عقود. أو اتفاقاتٍ 
جوعل المتلمين الكوازك والويللات: 

هذاء وإن تما يعصم أصحاب السلطة من سوء التقدير في هذه الأمورء هو 
وجود تقوى الله في نفوسهم؛ والإخلاص لأمتهم. كما أن الرأي العام الواعي 
والجريء هو من جملة ما يُلزم أصحاب السلطة الرّشْد في اتغاذ القرارات في كل 


.)١1197-15651١ /7( ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد خير هيكل‎ )١( 


الشؤون السياسية» وكواها نه الا د بع . 

ثم قال: «ولعل جمهور الفقهاء. كانوا على غير ثقة من توافر هذه الضمانات 
المشار إليهاء لا عند أصحاب السلطة» ولا عند الرأي العام بين المسلمين.. ومن 
أجل هذاء أصدروا الحكم بتحريم بيع السلاح وما إليه لأهل الحرب؛ بدون 
تفصيل ! وبطبيعة الحال» حين يفلت الزمام من يد الأمة» ويغلب الهموى على من 
يمسكون بمقاليد الأمور, ويُحْسى التهور في عقد الصفقات المشبوهة مع الكفار - 
يكون الحكم هو: ما قاله جمهور افيا . 

وما يترتب على ذلك من الآثار في الواقع المعاصر: هو عدم مشروعية تمكين 
الدول غير الإسلامية من إنشاء القواعد العسكرية داخل بلاد المسلمين» أو 


تأجيرهاء أو استغلالها بأي صورة من الصورء و تحت أي مسمى. 


(0) ينظر: الجهاد والقتال في الشريعة الإسلامية» د. محمد خير هيكل (”/ .)١17617“‏ 
(") ينظر: المرجع السابق (7/ .)١1507-1501١‏ 


الباب الثالث 


موقف الفقه الإسلامي من 


| إقامة الأحلاف السياسية المعاصرة / 
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سبق بيان أن الأحلاف ظاهرة ترجع إلى عصور قديمة من التاريخ» وقد شهد 
العالم على مر العصور وكر الدهور صورًا مختلفة من هذه الأحلاف والمواثيق””) 
وبينا أن السبب في قدم هذه الظاهرة إن| يرجع إلى طبيعة العلاقات الدولية ذاتها؛ 
تلك العلاقات التي يمثل العداء جوهرهاء والخوف م: منطلقهاء والقوة أداتها. 

وهو الأمر الذي يصح معه القول بأن اللجوء إلى سياسة التحالف يعد في 
كثير من الأحيان من الضرورات لكين التي تقتضيها طبيعة البيئة الدولية 
القائمة على تعدد القوى وتعدد السيادات. ٠‏ 
وقد تعددت صور هذه الأحلاف وأشكاها وأهدافها أيضًاء وذكرنا بعض 
هذه الأحلاف قدي وحديئاء وإن كان الغالب في الأحلاف القديمة الشق 
العسكري؛ إلا أن منها أيضًا ما جمع بين الشقين العسكري والسياسي؛ كا في وثيقة 
المدينة بين المسلمين واليهود-ى) تقدم-. وكا في الحلف المقدس أو التحالف 
المقدس في 7١94‏ سبتمير عام 5١18م‏ بين كل من روسيا والنمسا وبروسياء والذي 
انضم إليه معظم الملوك الآخرين في أوربا؛ ملوك فرنساء وهولندا وسكسونيا 
ورتنبرج وحكومة الاتحاد السويسري”" 

حيث أعلن أعضاء هذا التحالف المقدس في ديباجته اتفاقهم على أن يتخذوا 


)١(‏ ينظر: المنظات الدولية» د.مفيد محمود شهاب ص5 ١‏ 0. دار النهضة العربية- ط؛ - ١91/8‏ م. 
(؟) ينظر: حلف الأطلنطىء د.عاد جاد ص /ء أصول العلاقات السياسية الدولية:؛ د.أحمد 
الغمري ص56١5‏ المنظيات الدولية» د.مفيد شهاب ص 6. 


من مبادئ العدالة والرحمة والسلام» أساسًا ومنهاجًا في علاقاتهم» وأن يعملوا 
على قيادة رعاياهم وجيوشهم على هذا الأساس لحاية الدين المسيحي والسلام 
والعدالة والرحمة وعلى أساس ديني. 
وأنَّ كل الدول المسيحية التي تعتنق بصفة رسمية المبادئ المقدسة» التي يقوم عليها 
. هذا ا حلفء تُستقبل على قدم المساواة بالحماس والصداقة داخل هذا التكتل”". 
وقد تبئّى هذا الحلف مبدأ الشرعية كسبب عادل يبرر التتدخل الجماعي”". كما 
ألزمت نصوص هذه المحالفة الدول الموقعة عليها أن تحافظ بالقوة المسلحة على الأوضاع 
الإقليمية والسياسية””. والتشاور فيا بينها للحفاظ على السلام الأوروبي'”. 
وكذلك شهد التاريخ الحديث بداية من أوائل القرن العشرين - و الذي 
يعتبر بحق عصر التنظيم الدولي- شهد قيام مجموعة كبيرة من الأحلاف 
والتكتلات العسكرية والسياسية؛ وبينما كان يننظر أن يترتب على نشأة هذا 
التنظيم الدولي اختفاء الأحلاف والتكتلات العسكرية والسياسية كلية - خاصة 
في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية- إلا أن العكس هو الذي حدث تاماه حتى 
إن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أطلق عليها فترة جنون الأحلاف”“. 
وتعددت هذه الأحلاف المعاصرة بتعدد أطرافها؛ فتارة تكون بين غير مسلمين: 
)١(‏ ينظر: أصول العلاقات السياسية الدولية» د.أحمد الغمري ص5 .٠١‏ وينظر ما تقدم 
ص ١7١‏ من هذه الرسالة. 
(0) ينظر: قانون السلام» د. محمد طلعت الغنيمي ص577. 
(") ينظر: محاضرات في المنظمات الدولية» د.نبيل حلمي ص . 
(5) ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية: د. محمد عزيز شكري ص1717 الحامش. 


(5) ينظر: النظرية العامة للتنظيم الدولي على ضوء أهم أحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ د.عبد العزيز محمد 
سرحان ص/ا9ء والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص77. 


كما في حلف الريو أو معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية (1941م)”'. 

وكما في حلف جنوب شرق آسيا - الساتو - سبتمير 4 116م؛ ويطلق عليه 
أيضًا حلف مانيلاء نسبة إلى العاصمة الفلبينية مانيلاء التي عقدت فيها المعاهدة 
المنشئة لهذا الحلف. وهو امتداد لحلف الأنزوس الذي عقد بين كل من الولايات 
السجنة الأمريكية واستزالنا وتيوزيائذة فى سكمير عاء 1461 

وكا في حلف وارسوء وهو الحلف الذي أنشأته الدول الاشتراكية» أو ما 
يعرف رسميًا ياسم معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة» وهو المنظمة 
التي تقابل حلف شمال الأطلسي في الكتلة الغربية””. 

وتارة أخرى تكون بين دول إسلامية: 

كما في الحلف العربي أو اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية 20 

والذي انعقد على خلفية هزيمة العرب في حربهم ضد الكيان الصهيونٍ 
الغاشم عام 1954١م؛‏ حيث استشعر القادة العرب خطورة النقص الكبير في 
نظرية الأمن الجماعي العربي؛ الأمر الذي جعل الدول العربية في السابع عشر من 
يونيو ٠1946١م,‏ تبرم ما يعرف باتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لدول 


4. 


الجامعة العربية» التى أنشأت بشىء من التفصيل ما يمكن اصطلاحًا تسميته 


)١(‏ ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص77. 

(1) نقلا عن: المرجع السابق. وينظر ما سبق ص91١‏ ونا عدها: 

(37) نقلا عن: المرجع السابق. وينظر ما سبق ص ١590‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: التنظيم الدولي» د.عائشة راتب. د.حامد سلطان ص ”23777 التنظيم الدولي» د.عائشة 
راتب ص27 والأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية: د. محمد عزيز شكري ص45. 
وينظر ما سبق ص7١‏ وما بعدها. 


الحلف العربي» وقد اعتبر قائّا فعلًا اعتبارًا من أغسطس 20019817. 

وكما في منظمة التعاون الإسلامي 1917م, بين الدول الإسلامية”". 

وقد اشترك في إقرار هذا الميثاق والذي أعلن في مؤتمر ملوك ورؤساء دول 
وحكومات الدول الإسلامية والذي انعقد في جدة من 18-١5‏ محرم 21897 
الموافق 4 فبراير إلى ؛ مارس9177١‏ م- ثلاثون دولة إسلامية.كم) انضمت إليه 
دول إسلامية أخرى فيم| بعد. 

وتارة ثالثة تكون هذه الأحلاف بين دول إسلامية وأخرى غير إسلامية: 

كما في حلف بغداد أو حلف المعاهدة المركزية أو حلف السنتو. 

وقد ظهرت فكرة إقامة حلف بغداد في ظل فكرة الحزام الشهالي» التي أعلن 
عنها وزير الخارجية الأمريكي دون فوستر دالاس عام 1957١م؛‏ والداعية إلى 
إقامة حلف عسكري موالٍ للغرب في منطقة الشرق الأوسط”". 

فقام المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة بإقامة حلف عسكريء للدفاع 
المشترك عن منطقة الشرق الأوسط- ونتيجة لمعارضة مصر الشديدة لقيام 
الأحلاف الأجنبية في المنطقة- اتجه تفكير الولايات المتحدة إلى التركيز على ما 


)١(‏ من أهم الدراسات الصادرة حول هذا الحلف دراسة اللواء محمود شيت خطاب: "دراسات في 
الوحدة العسكرية العربية" القاهرة 1979١م,‏ وتراجع في ملابسات إنشائه قرارات مجلس 
الجامعة -11١(‏ 731/ د7١1/‏ ج9- 50/1/15). 

)١(‏ ينظر: الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د. محمد عزيز شكري ص »١١5‏ ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي» دراسة لمؤسسة سياسية إسلامية» د.عبد الله الأحسنء ترجمة د.عبد العزيز إبراهيم 
الفايز ص58 -07: النشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي-القاهرة» ط19945-15م. وينظر ما 

(0) ينظر: التكتلات والأحلاف في عصر الوفاق» د.محمد شكري ص4, ال هامش. وينظر ما سبق 
ص ١5١‏ وما بعدها. 
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يسمى بالنطاق الشمالي» أي سلسلة الدول الممتدة بين باكستان وإيران» والتي تقبل 
الدخول في اتفاقيات سكؤزة ثناضة أو جام 


فتم وضع اللبنة الأولى في بناء الحلف المركزي؛ حلف بغداد, باتفاقية ثنائية 
بين تركيا وباكستان 1405١م,‏ ثم بين تركيا والعراق في 5 ؟ فبراير ١8‏ م» وكان 
ذلك يمثل ميثاقًا دفاعيًا بينهم| بموجب المادة الخامسة منه» وترك باب العضوية 
مفتوحًا أمام الدول الراغبة في الانضمام» ولكنه حصرها في الدول التي يعنيها 
الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط من الخطر الشيوعي”"”". 

وقد انضمت بريطانيا لهذا الميثاق في أبريل 19406١م,‏ ثم الباكستان في يوليو 
0م ثم إيران في نوفمير 1400١م؛‏ وأصبح هذا التكتل معروفًا بحلف بغداد. 

فهذه بعض صور الأحلاف وأهدافها ندم وتجدثاء وإذا كانت تلك 
الأحلاف قد أخذت صورًا 506 وأهدافًا شتى ومجالات مختلفة؛ فإن هذا لايؤثر 
ف أصل الظاهرة؛ حيث إن تلك الصور والأهداف والمجالات. إنم| جاءت نتيجة 
للمعطيات والبيئات والظروف المحيطة بأعضائها وقت إنشائهاء أو بمعنى آخر وفق ما 
أفر زته طبيعة العلاقات والروابط والكيانات السياسية والدينية الموجودة آنذاك. 

وإذا كان يغلب على طبيعتها -- في وقت ما- الجانب العسكري باعتباره هو 
الجانب السائد وقتها؛ فلا يلغي ذلك بالضرورة قيام أحلاف يغلب عليها جوانب 
أخرى؛ سياسية أو اقتصادية» أو غير ذلك» في ظل ظروف أخرى وبيئات مغايرة. 
)١(‏ ينظر: المنظيات الدولية» د.مفيد شهاب ص ١‏ 07» العلاقات السياسية الدولية» د.إسماعيل مقلد 

.75١ ص‎ 


)١(‏ ينظر: حلف الأطلنطىء د.عاد جاد ص ١6‏ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» 
د. محمد عزيز شكري ص 2190 56 


ولكن هذا لايؤثر في الأصل والإطار الذي سبق فيه بحث هذه المسألة في 
الجملة» مما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين» وإن كان ذلك ألصق بمسألة 
الاستعانة بهم في غير المسائل القتالية» | سبق-؟ ومن ثم فإن الحديث عن حكم 
إقامة تلك الأحلاف السياسية بين الدولة الإسلامية وغير الإسلامية-مع الأخذ 
في الاعتبار اختلاف أغراض الحلف وأهدافه ومجاله- لايختلف عما سبق تقريره 
هنالك في هذه المسألة”". 

وإذا كان الغالب على تلك الأحلاف أنها كانت بين دول» أو ربها بين 
إمبراطوريات؛ لكن هذا لا يعني أيضًا قصرها على ذلك؛ إذ إنها قامت أيضًا بين 
جماعات وقبائل» كما أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون داخل إطار الدولة الواحدة» 
بين فئات وكيانات وتجمعات وأحزاب تنتمي لنفس الدولة؛ لتحقيق هدف ما 
مشترك لا يتعارض مع نظام تلك الدولة وقانونها الذي يخضع له الجميع. 

وسبق تعريف الأحلاف السياسية بأنها: الكيانات أو التجمعات التي بينها 
عهود وعقود على التناصر والتعاون السلمي وتوحيد المواقف في القضايا 
المشتركة. وبينا أن ذلك يشمل الجماعات والأفراد. 

وإذا كان المشهور والمتعارف عليه في القانون الدولي الحديث أن الأحلاف لا تكون 


إلا بين الدول» وفق إجراءات شكلية ورسمية محددة؛ إلا أن ذلك لايمنع من بحث 
تلك الظاهرة باعتبارها نوعا من التحالفات- حسب التعريف- كما سبق. 
وقد عقدت عدة أحلاف داخل بعض الدول نفسهاء بين بعض الأحزاب» أو 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة ص 57١‏ وما بعدهاء وينظر كلام الراشد عن بعض مجالات هذا التحالف 
السيابى ص”5. 


2 


ادا 6 [ 95 


بعض الكيانات والجماعات» لأغراض سياسية» تتعلق با يعرف في العصور 
الحديث بالانتخابات اليرلمانية» أو لغير ذلك من أغراض العمل السيامي» الذي 
تتيحه أنظمة تلك الدول والتي تسمح أنظمتها بها يعرف بالتعددية السياسية. 

وقد أثارت هذه المارسات وتلك الاتفاقات جملة من التساؤلات حول مدى شرعية 
هذه التحالفات» وتلك التعددية؛ داخل الدولة الإسلامية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» 
وهل يوجد خلاف جوهري بين تلك الأنظمة وبين نظام الحكم الإسلامي. 

وما هو الضابط الذي يحدد كون نظام الحكم إسلاميًا أو غير ذلك؟ أو بمعنى آخر 
ماهي الأسس والمؤسسات التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة الإسلامية؟ 

هذا ما نعرض له إن شاء الله في هذا الباب من خلال الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: أسس ومؤسسات النظام السياسي في الإسلام. 

الفصل الثاني: الأحلاف السياسية داخل الدول الإسلامية. 


أسسس ومؤسسات النظسام 


السياسي في الإسسلام 
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لا خلاف بين أهل السنة قاطبة أن الإسلام دين ودولة؛ بل إن الإجماع على 
وجوب الإمامة ووجوب إقامة الدولة الإسلامية من أعلى مراتب الإجماع؛ لأنه - 
من جهة - إجماع الصحابة» ولأنه من - جهة أخرى - إجماع الأمة الإسلامية عل 
وعملًا على مدى القرون المتطاولة". 

وقد نقل الإجماع على هذا عدد كبير وجم غفير من علماء الأمة من كافة المذاهب”"© 

بل إن أمر تنصيب الخليفة ظهر في حس الصحابة أهم الواجبات «فلذا 
قدموه على دفن صاحب المعجزات»)”"» ومسألة على هذه الدرجة من الأهمية لو 
كان فيها رأي مخالف في رأس أحد لأظهره وقد حلت مناسبته. 


)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص5 2١17‏ وفتح الباري» لابن حجر (11// ) وموسوعة 
الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيب »)700/1١/1(‏ وفقه الخلافة وتطورها لتصبح 
ا ا ل ل تر 
الحرمين أبو المعالي الجويني ص٠٠‏ -5لاء تحقيق ودراسة: د. مصطفى حلمىء ود.فؤاد أحمد. دار 
الزاحم -الرياض» ومؤسسة الريان -بيروت». ط١‏ -578١اه-‏ ا حدقي 
لإجا إلا الخوارج؛ فهم لايقرون بوجوب إقامة الخلافة» ولا أية حكومة أخرى من أي نوع؛ 
وليست معارضتهم قاصرة على الحكومة التي لاتطبق الشريعة الإسلامية. ينظر في ذلك: فقه 
الخلافة وتطورها ص75 -87, والمراجع السابقة. 

(0) منهم: الشهرستاني في: نهاية الإقدام في علم الكلام» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(25/1» والنووي في شرحه لمسلم (018/17)» وابن حجر الهيثمي في: : الصواعق المحرقة 
في الرد على أهل البدع والزندقة ص/ء مكتبة القاهرة» ط 7؛ وحسن بن محمد العطار في حاشيته 
على شرح الجلال المحلي (7/ 541)» والماوردي في الأحكام السلطانية ص 5» والبهوتي في 
كشاف القناع (167/7)» وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ص٠‏ 5» وابن 
خلدون في مقدمته ص 2١9١‏ وغيرهم. 

() ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 44 0)» وينظر أيضًا: حاشية العطار على شرح 
الجلال المحلي» حسن بن محمد بن محمود العطار (5/ /5/1). 


فالحق الذي لا مرية فيه أن 52 دين ودولة» وأن النبي عد أقام الدين 
الإسلامي وأقام كذلك الدولة الإسلامية» وأن الشريعة الإسلامية مشتملة على 
نظام الحكم وعلى القواعد التي يقيم عليها المسلمون دولتهم؛ وليس من المبالغة 
ولا التهويل ولا الافتيات؛ على الواقع والتاريخ ولا المزايدة على دين الله أن يقال: 
إن «الإسلام خلق الدولة الإسلامية من العدم» ومد أطرافها في كل الاتجاهات» 
وجعل منها دولة مرهوبة الجانب تدور في فلكها الدول وتتقرب إليها المالك)”". 

وهذا أمر استقر لدى الجميع'" با فيهم الكفار أنفسهم؛ فهذا توماس أرنولد 
المستشرق الشهير يصرح بأن النبي يكل كان «رئيسًا للدين» رئيسًا للدولة»©. 

ويقول الأستاذ جب: «عندها صار واضحًا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية 
فردية» وإنم| استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه 


)١(‏ ينظر: الإسلام وأوضاعنا السياسة» عبد القادر عودة» ص »١١5‏ كتاب المختار-القاهرة» ط 11/4 م. 

(0) لذلك - ولشدة وضوح هذه الحقيقة في الإسلام وفرط تبديها -لم يكن غريبًا أن ينزعج العالم 
الإسلامي من كتاب على عبد الرازق- -والذي صدرت طبعته الأولى سئة 197١م-‏ وأن 
يستهجنوه» وقد صرّح فيه» وهو يصيح في الأمة: «بأن محمدًا يكل ما كان إلا رسولا لدعوة دينه 
خالصة للدين» لا تشوبها نزعة ملكء ولا دعوة لدولة» وأنه لم يكن للنبي يَكئةِ ملك ولا 
حكومة» وأنه يٍِ ميقم بتأسيس ملكة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتهاء 
ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل؛ وما كان ملكا ولا مؤسسٌ دولة:» ولا داعيًا إلى 
ملك». ينظر: الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة الحكومية في الإسلام» للشيخ علي عبد 
الرازق ص175» تعليق د . تمدوح حقيء دار مكتبة الحياة- بيروت. 

ولذا كان من الطبيعي جدًا أن تصدر هيئة كبار العلماء ء بمصر بإجماع أربعة وعشرين عامّاء من كبار 
علاء الأزهر حكمًا على مؤلف الكتاب بإخراجه من زمرة العلماء . كالم يكن مبالغة ولا تعسقًا أن يربط 
الناس بين بحثه هذا وبين إلغاء الخلافة في تركياء وأن يغلب على ظنهم أنه أخذ هذا الكتاب كله سوى 
بعض الصياغات الشكلية عن واحد من المستشرقين الحاقدين على الإسلام. ينظر: العلمانية؛ النشأة 
والأثر» زكريا فايده ص18/8» الزهراء للإعلام العبي» ١-/198م.‏ 

(؟) نقلا عن: من فقه الدولة في الإسلام» د.يوسف القرضاوي ص8 "» دار الشروق -القاهرة» 
طعّ -456اه-6١١5آم.‏ 


وأنظمته لقامة به . 
ويقول الدكتور فتزجرالد: ليس الإسلام ديئًا فحسبء ولكنه نظام سياسي 
أيضَاء وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن 
يصفون أنفسهم بأنبم عصريون يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين» فإن صرح 
التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانيين متلازمان لا يمكن أن 
قر اسرفاس افر 
وغيرهم كثير من أمثال: شاخت» دينلليونو» وستروثئان» وماكدونالد» توماس 
رن لدتحييف كد الجميع أن الإسلام دين ودولة» وأن الدسول: كله أسيلن دين 
ودولة» وأن الإسلام يشتمل على النظام السيامي والنظريات السياسية والقانونية '". 
لكن ما طبيعة هذا النظام وتلك الدولة وما الأسس التي قامت عليهاء وهل 
هذه الدولة مؤسساتها التي لا تنفك عنها دولة في النظام السياسي الحديث؟ وهل 
هناك فارق جوهري بين هذه الدولة والدول المعاصرة في أغلب البلاد الإسلامية» 
أم أن هذه فروق شكلية فحسب؟ 
هذا ما نتناوله في هذا الفصل من خلال المباحث التالية: 
الملبحث الأول: الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام . 
الملبحث الثاني: مؤسسات النظام السياسي في الإسلام. 


(1) نقلا عن: من فقه الدولة في الإسلام؛ د.يوسف القرضاوي ص/١.‏ 

(0) ينظر:السياسة الشرعية مصدر للتقنين» د.عبد الله محمد القاضي ص "5١‏ بالهامشء. والنظريات 
السياسية الإسلامية د. محمد ضياء الدين الريس ص4 ,0 دار التراث- القاهرة. ط/ا ١919/4‏ م. 

() ينظر: النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس ص15 ونظام الحكم في 
الإسلام» عبد القديم زلوم» ص ١ءدار‏ الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» طة-؟5”؟55١اه-‏ 
لم ومن فقه الدولة في الإسلام» د.يوسف القرضاوي ص 278-177 والأحكام الشرعية 
للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)77//١(‏ 


المبحث الأول 
الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام 

تمهيد: 

استطاع الاستعمار الغربي أن يغرس في عقول كثير من أبناء المسلمين فكرة 
غريبة خبيثة» مؤداها: أن الإسلام دين لادولة؛ ومن ثم فلا يوجد شيء اسمه نظام 
الحكم في الإسلام» ونشأت أجيال كثيرة لا تعرف شيئًا عن ذلك النظام الرباني 
المتميز المتفرد» الذي طمست آثاره وانمحت معالمه بعد سقوط الخلافة وتنحية الشريعة 
الإسلامية من كافة شئون ال حياة» ولم يعد غريًا أن نجد بين أبناء المسلمين من ينكر وجود 
ذلك النظام» أو أن يكون له أسس ومبادئ تفوق جميع أنظمة الحكم الحديثة. 

ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان في هذا البحث أن نتعرف على أسس ومبادئ وخصائص 
هذا النظام»؛ ومتى نحكم على نظام ما بكونه إسلاميًا أم غير إسلامي؛ وما حكم من يرفض 
الاعتراف به وبهيمنة الشريعة الإسلامية على شئون الحياة؛ وماحكم التحالف مع هذه 
الكيانات التي تعتنق هذه المبادئ» وما الإطار الذي يندرج تحته هذا الحلف؟ 

الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام : 

الأساس الأول: السيادة للشرع: 

ترتبط فكرة السيادة'' بموضوع السلطة التشريعية في الإسلام» وتمثل هذه 


)١(‏ وهي نظرية فرنسية الأصل نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى دفاعًا عن سلطة الملوك؛ 
وتمييزًا لها عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعهاء وهي سلطة أمراء الإقطاع في الداخل 
وسلطة الإمبراطور والبابا في الخارج.وهي بهذا تتفق مع الاتجاه الأول في تعريف السيادة الذي 
يرأها خاصية من خصائص السلطة؛ مفادها عدم وجود سلطة أخرى أعلى منها أو مساوية لما في 
الداخل وعدم خضوعها لسلطة دولة أخرى في الخارج. وهذا يصدق على نظرية السيادة في 


كاج ال ع اب 

الاك زا ١‏ 
الفكرة أهمية كبرى في النظريات السياسية والمذاهب المختلفة في نظم الحكم في 
العضر اديت 


أ-تعريف السيادة: 

مصطلح السيادة مصطلح حديث على الفقه الإسلاميء لم يتطرق له الفقهاء 
المتقدمون الذين كتبوا في الفقه السيابي”". 

ويعرف القانونيون السيادة بأنها: «السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها 
بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال»”". 

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن السيادة هي السلطة العليا التي لا تعلوها 
سلطة؛ والمطلقة التي لا يحدها ولا يقيدها قانون أو عرف أو شرع من خارجهاء 
والوحيدة التي تفردت باحق في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التكليف 
أو الوضعء وبالحق في جعل الفعل واجبًا أومحرمًا أومباحًا أو صحيحًا أو باطلا. 


مراحلها الأولى قبل أن تتطور بعد ذلك لتصبح عنصرًا من عناصر تكوين الدولة؛ وليس مجرد 
خاصية من خخصائص السلطة التي هي سلطة الملك؛ كما سيأتي في تعريفها. 

ينظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د.صلاح الصاوي ص ١١-4‏ دار طيبة- 
الرياض» ط ١-417١ه‏ والدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» د. أحمد محمد أمين» تقديم: 
د. أحمد كيال أبو المجد ص ١‏ 7. مكتبة الشروق الدولية-القاهرة 575-1١‏ ١ه-5١٠7م.‏ 

. ينظر: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصمة أمم شرقية؛ د.عبد الرازق السنهوري ص16‎ )١( 

(0) ينظر: مفهوم السيادة وصاحبها في الفقه الإسلامي» د.حسن محمد سفرء بحث منشور في مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة ص57 »١‏ العدد السابع عشرء السنة الخامسة» شوال-ذي القعدة 
51 اه أبريل-مايوء يونيو 1991م؛ والدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» د.أحمد 
محمد أمين ص9 7. 

(9) ينظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د.صلاح الصاوي ص5 »١‏ وقواعد 
نظام الحكم في الإسلام د محمود الخالدي؛ ص٠4‏ ؟ - رسالة دكتوراه - الكويت - دار 
البحوث العلمية» ط٠/19١م.‏ 


8 2 ل 


في 8 - إرادة عليا ليست كغيرها من الإرادات» إرادة تحدد نفسها 
بنفسهاء ولا تلتزم بتصرف إلا إذا أرادت هي ذلكء بينا هي وحدها - بلا شريك 
- تلزم من سواها إلزامًا لاايسعه الخروج عنه ولا الفكاك منه. 
وقد استخلص علاء القانون من هذا التعريف -ومن مضمون نظرية السيادة أيضًا 
- الخصائص والسمات التي تتميز بها السيادة» وهى تتلخص في الآتي: 
-١‏ الوحدانية: حيث لا يمكن أن يقوم على الإقليم الواحد سيادتان. 
"- السمو: بمعنى أن إرادتها تعلو جميع الإرادات وكافة السلطات. 
"- الإطلاق: إذ لا يفرض عليها قانونء بل القانون هو التعبير عن إرادتها. 
4 - الأصالة: أي أنها قائمة بنفسها ولم تستمد سلطانها وعلوها من سلطة سابقة عليها. 
- العصمة من الخطأ: وهذا معنى قولهم: (إذا تكلم القانون يجب أن يسكن الضمير». 
وتمارس هذه السيادة نفوذها على أرض الواقع بوضع الدساتير والقوانين 
والقواعد والنظمء التي تحكم الناس وتسير الحياة وتنظم عمل الدولة وعلاقتها 
داخليًا وخارجيّاء ولا يسع السلطة القضائية إلا أن تقضي بين الناس» وتفصل في 
الخصومات والقضاياء بما يصدر عن إرادتها العلياء ولا يسع السلطة لاد 
أن تبرع إلى تنفيذ ما أمرت وتطبيق ما سنّت وقكّدتء ولا يسع الناس كاة فة إلا أن 
يلتزموا بأحكامها ولا يخرجوا عنها قيد أنملة". 
من السيادة؟ 
لاشك أن السيادة بمعنى السلطة المطلقة غير المحدودة» لايملكها أحد من 
البشرء وإنا هي لله رب العالمين سبحانه وحده لاشريك له؛ فهو مالك الملك 


.١5-١7 ينظر: نظرية السيادة د. صلاح الصاوي ص‎ )١( 


ولخ للق وله الا فيكون لديئه الكامل و لشريعته الخاتمة 0000 
العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي سُنََّ رسوله المعصوم 
كد ثم إجماع الأمة التي استودعت هذه العصمة بمجموعها- تكون لها هذه 
السيادة المطلقة؛ فلايملكها فرد مهما كانت مكانته؛ سواء كان خليفة أو أميرًا أو 
ملكًا أو حاكمً- أو هيئة أيّا كان نوعهاء أو جماعة أو طائفة. 

وأما الخليفة أو غيره من الأمراء أو الملوك أو الحكام؛ فلايمثل أحد منهم 
اللجلئلة الكقف ولا سكع بالطانة من البياةة الافية وإن] هو يل الأمة التي 
اختارته» ويستمد منها سلطته المحدودة في المسائل التنفيذية أو القضائية دون 
الناحية التشريعية”". 

أما الآمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع؛ فكل هذا حق خالص 
للشارع الحكيم؛ صاحب السيادة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد سواه. 

وهذا هو الفارق الجوهري الأول بين الشريعة الإسلامية» والقوانين الوضعية 
اكع تنص على أن: «السيادة للشعب» أو: «السيادة للأمة»» وترتب على هذا 
النص الدستوري المحوري إناطة سن القوانين ووضع القواعد والنظم بالبرلمان» 
الذي يمثل الشعب أو الأمة””". 

ومع اتفاق الفقهاء المسلمين على هذه الحقيقة البديهية؛ في أن السيادة المطلقة بهذا 
الإطلاق لاتكون إلا لله كك إلا أ: مهم اختلفوا في مسألة أ خرى؛ ؛ وهي من يكون صاحب 
ريطخ تك تقول وتطررج انمد حي انم فراققةة مغرو لز لحيو رومن قر 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د. صلاح الصاوي ص 5-10 4. 


(0) ينظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د. صلاح الصاوي ص١١‏ 
والأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان .)11/١(‏ 


وعاي سي وينزعه منهء وذلك على ثلاثة اتجاهات7© 

الاتجاه الأول: أن السيادة لله وحدى و لا أحد يمنح السلطان لأحد أو ينزعه 
منه إلا الله كَبْك؛ِ فالسيادة له وحدهء دون أن يكون لأحد غيره من الشعب أو الأمة 
الادعاء بأنه صاحب السيادة. 

فالله وحده هو الذي شرع القانون الإسلامي» وأنفذه في حق كل مسلم مؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ فهو سبحانه وحده الآمر الناهي» وعلى المسلم الامتثال 
والرضا والتسليم التام لحكم الله بمقتضى إيمانه وإسلامه. 

وقد نطق بذلك الكتاب العزيز؛ فقال عزَّ من قائل: #إن 0 أ 

تَبْدُوأ إِلِّيُِ4 (يوسف: »]١٠‏ وقال سبحانه: « ألا له كلق وَالْكدمُ يرك انّهُ وت 

لْعَنْلْمِينَ © [الأعراف:54]. 

فالذي له الحكم وحده وله الأمر وحده هو الله وَيَ. 


(١)وثم‏ اتجاه رابع يرى أن السيادة في المذهبية الإسلامية هي للإنسان؛ لأنه هو الذي يختار بإرادته 
الحرة اعتناق الدين الإسلامي» فهو.صاحب السلطة أو السيادة في هذا الاختيار؛ فإذا اختارت 
الجماعة الإسلام دينًا ورضيت بالله رياه وبالتبي يك رسولًا؛ فإنه نه يلزمها بذلك أن تتقيد بأحكام 
هذه الشريعة؛ ولايكون لحا بعد ذلك -ممثلة في علمائها ومجتهديها- غير الاجتهاد في حدود مالم 
يرد به نص قطعي ثابت. ينظر: أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» د .صالح حسن سميع 
ص35 510-19 الزهراء للوعلام العربي-القاهرة؛ ط١‏ -94 ٠4اه-548ام.‏ 

وإنما أعرضت عن ذكر هذا الاتجاه؛ لأني رأيت أنه أبعد الاتجاهات» وهو بعيد عن موضوعنا؛ حيث 
إنه لايتحدث إلا عن إطلاق الإرادة قي اختيار الإسلام ابتداء؟ فاللأمة فق هذه الدائرة 7 
صاحبة السيادة والقرار؛ فإذا اختارت الإسلام انتقلت سيادتها للإسلام بالتزام أحكامه؛ بل 59 
حتى في الدائرة الأولى» التى يتحدث عنها هذا الاتجاه. لا تثبت لما السيادة باللأصالة؛ لآن الله تعالى وهو 
صاحب السيادة العليا في الكون هو الذي قررلما هذه السيادة» وخولما اتخاذ القرار وفق مشيئته 
وإرادته. ينظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د.صلاح الصاوي ص7”. 


ا 2م : 
الك ْ 7 97 
وإنما وجب على الناس طاعة النبي كَلةِ لأنه مبلغ عن الله كب ى) أن إرادة 
الأمة التي تظهر في إجماع مجتهديها- في حدود ما شرع الله- إن| تعبر عن إرادته سبحانه. 
فالسيادة لله وك ابتداء» أما موضوع الحكم فهو بيد البشر بتفويض من الله" . 
وهذا قول أب الأعلى المودودي”“وسيد قطب””,» وعليه نص مؤتمر علماء 
المسلمين الذي انعقد في كراتشي سنة .©191١‏ ظ 
الاتجاه الثاني: أن السيادة في الدولة الإسلامية للأمة؛ وأنها صاحبة السيادة 
ومنبع السلطات في الدولة الإسلامية؛ بمعنى أنها هي التي تختار الخليفة وتراقبه 
وتناصحه؛ وتملك عزله إن حاد عن الطريق السوي؛ فهي بموجب هذا الحق؟؛ 
فإنها تكون هي صاحبة السيادة. 
فالخليفة وإن كان صاحب السيادة في الدولة الإسلامية؛ فليس ذلك باعتبار 
شخصه. وإن| لكونه يخلف النبي يَكلِكِ في سياسة الأمة» ليسوسها با أمر الله به من 
الشرع» ويوجهها لا فيه النفع والخير لها؛ فالخليفة لايعدو أن يكون واحدًا من أبناء 
الأمة» وكّل إليه القيام بأمور الدين والدنياء وهو وكيل عن الأمة في إدارة شئونها 
حسب شريعة الله وَبْك. 
والأمة هي التي تختار الخليفة وتراقبه وتناصحه؛ وتملك عزله إن حاد عن 
)١(‏ ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديئة» د. أحمد محمد أمين ص 2٠" ٠‏ ونظرية السيادة 
وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د.صلاح الصاوي ص514.. 
(؟) ينظر: تدوين الدستور الإسلاميء أبو الأعلى المودودي ص 18-١7‏ دار التراث العربي-القاهرة . 
()ينظر: معالم في الطريق» سيد قطب ص .٠١‏ 
(4)حيث نص المؤتمر الذي انعقد في كراتشي سنة ١141م‏ في المادة الأولى لمشروع وضع المبادئ 


الأساسية للدولة الإسلامية على:7 إن الحاكم الحقيقي» من حيث التشريع والتكوين هو الله 
رب العالمين»ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» د. أحمد محمد أمين ص ”١‏ . 


وك واية 
الطريق التو" 
وتمن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ محمد عبده» والشيخ محمد رشيد رضاء 
والشيخ محمد نجيب المطيعي”". 
الاتجاه الثالث: ويأخذ بفكرة السيادة المزدوجة؛ بمعنى ان السيادة تكون 
خالصة لله تعالى في مبجال النصوص الواضحة في ثبوتها وفي دلالتهاء كا أنها تكون 
لجماعة المسلمين في حالة عدم وجود نصّء أو في حالة وجود نصّ محتمل التأويل. 
فهذا الاتجاه لايتحدث عن سيادة الأمة في دائرة الشرع المحكم؛ فإنها تكون 
خالصة لله وحده. وإنما يتحدث عن دور الأمة في دائرة المباح أو العفوء وفي حالة 
النصّ الذي يحتمل تأويله أوجهًا عدة؛ فالسيادة لدى أصحاب هذا الاتجاه ذات محورين: 
الأول: سيادة مطلقة للتشريع الإلمي؛ في مجال النصوص القطعية الواضحة 


() ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة؛ د. أحمد محمد أمين ص١7‏ ومبدأ 
المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلاميء د.فؤاد محمد النادي ص78 
4 مطبعة دار نشر الثقافة-القاهرة» ط١179454-1ه-197/5م.‏ 

)١(‏ وواضح تمامًا أن أصحاب هذا الاتجاه لايقصدون من هذا الرأي أن مبدأ السيادة في سياقه 
الإسلامي يحمل نفس مدلوله في السياق الأوربي؛ حيث إنهم هذا قيدوا هذا الرأي بحاكمية 
الشريعة وضوابطها؛ فهم لايتحدثون بوجه من الوجوه عن السيادة المطلقة بالمفهوم الغربي كما 
سبق» وهذا ما يؤكده الشيخ محمد عبده- فيها نقله عنه صاحب تفسير المنار - أن سلطة الأمة 
مثلة في أهل الحل والعقد مقيدة بالشرع فيقرر: ١‏ أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد 
من المسلمين» وهم الأمراء والحكام؛ والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين 
يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة» فهؤلاء إذا اتفقوا على أمرء أو حكم؛ وجب أن 
يطاعوا فيه» بشرط أن يكونوا مناء وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله يَكِ التي عرفت بالتواتن 
وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمرء واتفاقهم عليه» وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح 
العامة؛ وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه». ينظر: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» 
محمد رشيد بن علي رضا »)١1417/5(‏ ونظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» 
د.صلاح الصاوي ص55 هامش .)١(‏ : 


الدلالة في الكتاب والسنة. 

والثاني: سيادة مقيدة فيما دون هذه الأحكام القطعية الواضحة؛ فهي سيادة 
مقيدة بقواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة» وملتزمة بضوابط الترجيح 
المعتيرة شر ع0 

وما يلاحظ من خلال استعراض هذه الاتجاهات, أن أيّا منها لم يقرر أن 
السيادة المطلقة بمعناها السابق- المتعارف عليه في الفكر الغربي- لأحد من دون الله. 

ومن ثمَّ فإن هذا مفهوم جديد للسيادة» لايعرف الإطلاق ولا الأصالة ولا 
التفرد... إلخ ما عرف عن السيادة في الفكر الغربي» وإنما هي سيادة محكومة 
بضوابط الشريعة؛ فلاتملك الحق في إنشاء شرع مبتداً؛ وعندئذ يقال: لامشاحة في 
الاصطلاح» وإن كان الأولى عدم استخدام لفظ السيادة؛ حيث إنه يتنافى مع 
التقييد؛ ما يجعل استخدامه محل نظر؛ لما يترتب عليه من التباس لدى البعض.. 

فالشريعة الإسلامية إذن تفترق عن القانون الوضعي في أصل النشأة 
ومصدرها؛ فالشريعة الإسلامية مصدرها إرادة الله جل وعلاء والقانون الوضعي 
مصدره إرادة الشعب. 

ومع أن هذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة؛ ولا يحتاج - لشدة وضوحه 
- إلى بيان؛ إلا أنه مع تفشي الجهل ببذه الحقيقة» وترويج الشبهات من قبل 
الرافضين لسيادة الشريعة وهيمنتها وتحكيمها من غلاة العللانيين وغيرهم؛ تمن 


)١(‏ ينظر: الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» د. أحمد محمد أمين ص 27١‏ ونظرية السيادة 
وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» د.صلاح الصاوي ص57 ومبدأ المشروعية وضوابط 
خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي, د.فؤاد محمد النادي ص ”؛ . 


08 الا 
ا ا البعض أنه ليس هناك دليل يلزم الأمة بتحكيم شرع 
ربهاء وأن الأمر موكول إليها وفق ماتراه من مصلحة؛ فإنه يلزم الرد على هذه 
الدعاوى وتلك الشبهات من الكتاب العزيز ومن سنة المصطفى كله ومن 
الإجماع ومحكات الشريعة وقواطعها. 
وقد دلّ على ذلك آيات كثيرة؛ توجب على الأمة الإسلامية التحاكم إلى 
شريعة الله» والرجوع ني كل صغيرة وكبيرة إلى الكتاب والسنة» ومن هذه الآيات: 
١‏ - قول الله تعالى: « كي نامثو أيليثوا مه ليوأ يول ول لتر تكد إن لت 
قفاوو كدو إلاللهوارسول إن كم يمون بأ أله ولو الْآَحْرٍ * [النساء: 54] ومعنى 


ردُوه إلى الله والرسول: ارتادوا معرفة حكمه من كتاب الله فاتبعوا ما وجدتم 


فيه» فإن لم تجدوا حكمه في كتاب الله فارتادوا معرفته من رسول الله إن كان 
حياء وَإِنْ كَانَ مَيْنَا قَمِنْ ستيه" 
؟- قول الله تعالى: 9 وَأَرَلناإلَكَ لكب باَلْحَقَ مَصَدّقا لَمَا بي يَدَيْهِ من ألححتب 
عه مأَحَكُم ينهم يمآأ: لك ال دن ألْحقَ !َل 
جَعَلَنَا مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً* وقوله فى الآية التى بعدها: # وأَنِ أحكم ينتم يما أَرَلَ 


يلط وا ايك عا عَم بض مآ 

*- قول الله وَيكَ: « وَمَا أحَتلقم فيه فيه من سَىَءِ فَحَكْمَهدَإِلَ لله * [الشورى: 1٠١‏ أي: وما 
اختلفة فيه أيها الناس من شيء فتنازعتم بينكم فإن الله هو الذي يقضى بينكم 
ويفصل فيه الحكم . 


مَآأَرَلَ ميك 4 [لمائدة: غ]. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (1/ )١160‏ بتصرف. 
(1) ينظر: تفسير الطبري /7١(‏ 817 ) بتصرف يسير . 


5 - قوله تعالى: # إِنَا أَدَلَنَا إِيِكَ الككب بالْحنّ !2ح 500 

ل 0 0 
ه- قوله تعالى: « اتَِعُوأ مآ ِل لدم يَنْرَيك ب ولا تَيََموأ ين مونم أوْليآء يللا مَامدَكْرُونَ © 

[الأعراف: *]» أي: «اتبعوا ما أنزل إليكم من القرآن والسنة»”" وهلا تخرجوا 

عما جاءكم به الرسول إلى غيره؛ فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره»”". 

فهذه الآيات جاء فيها الأمر المباشر بالتحاكم إلى شرع الله د والأمر يستلزم 
الوجوب عند الأصوليين والفقهاء» وهذا يعنى أن الناس لا يسعهم ترك شريعة 
الله إلى غيرها؛ مما يدل دلالة تامة على أن السيادة لله تعالى بلا شريكء وأن الامتثال 
لشريعته يعنى الخضوع لسيادته وسلطانه. 

وهناك المزيد من الأدلة على ذلك» نعرض لا في المسألة التالية: 

مسألة: حكم الامتناع عن تحكيم شرع الله كك: 

لا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة على أنه يجب على المسلم بمقتضى بمقتضى إسلامه 
وإيمانه أن يطيع أوامر الله بك ويلتزم حكمه؛ وأن هذا أحد مقتضيات توحيد الله 
يك بإفراده تعالى بالطاعة والانقياد؛ وذلك بتحكيم شرعه. والقبول التام لكل 
ماجاء به نبيه به وما يستلزم من الكفر با يتنافى مع ذلك من الأهواء البشرية 
والمذاهب الوضعية. 


كما قال سبحانه: لإنِالْحَكُم ! لَايَهآمرَ ألا سََمُدوا إِلَدَاِنَاهُ 4 [يوسف: .]5١٠‏ 


011 عرص العا‎ ٠5 /4( ينظر: روح المعاني للآلومي‎ )١( 
. )5 /١( (؟) ينظر: الكشاف (؟38/7)» والبيضاوي‎ 
. )١977/7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )*( 


فإن من تفرّد يخلق هذا الإنسان 7 تفرّد بحق الأمر والنهي والتشريع؛ كا قال 
متبحانه: ال له لق وَالْكَدد يرك ّدو ألْصَلْينَ 4 [الأعراف:04]. 

وإنها الحديث في هذه المسألة عن الحكم بغير ما أنزل الله؛ أهو كفرٌ أكبر مخرج 
من الملة» أم معصية لا تخرج صاحبها عن حظيرة الإسلام؟ 

فهذا هو محل النقاش وحوله وقع الجدال والاختلاف. 

تحرير محل النزاع : 

أولًّا: لا خلاف -ك)| سبق- في وجوب تحكيم شرع الله كد والتحاكم إلى 
شرعه وسسنة نبيه يَهِ ؛ فإن من قواطع الإسلام ومحكاته أن الحجة القاطعة 
والحكم الأعلى هو الشرع لاغير. 

ااا خلانت ل تقر ون جك يقرا ارزل لق كنز أكزع إن كان انيد 
لحكم الله أو مُجْوّرَ('فعلة أو معتقدًا المساواة بين الْحَكُمِينء أو مُفضّلا" حكم 
غير الله على حكم الله أو دل الشرع المجمع علو . 

الثَا: لاخلاف يذكر على أن من التزم الحكم بشرائع الإسلام في الجملة؛ 
فكانت هي مرجعه الدائم الذي يرجع إليه في كل أمرء ويحتكم إليه في كل قضية؛ 
ثم زلّت به القدم في موقف عارض؛ فحكم فيه بغير ما أنزل الله ميلا مع الهوى؛ 
لشهوة, أو لقرابة» أو لغير ذلك؛ فإنه لايخرج بذلك من الملة إلا بالاستحلال أو 
الجحود. وأن فعله هذا يلتحق بسائر الكبائر» وإن كان من أعتاها وأغلظهاء وإلى 


)١(‏ التجويز هو ما يسمى الاستحلال» وهو أن يعتقد الجواز. 
(9) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ /771). 


هذه الصورة وأشباهها ترجع اا لل ون 0" - «لَيْسَ 
ِالْكُمرِ الْنِي يَذْهَبُونَ إلَيْهِ02 عنوكزة 1ه يلقل كن مده اه توه من 
امات ان أت من كبرمهم عند سي وك تل طول كين 
أنرَلَ هلتك هُمْ الَكَهِروق (4)50 [لمائدة: + 4] 9 

وإنما وقع الالتباس والخلط والاختلاف موكلا اهو ل اف لتاة 
الحكم بشرائع الإسلام» والتحاكم ابتداء في الدماء والأموال والأعراض- إلى غير 
ما أنزل الله» ورد مرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة» وهو ما يعرف 
بالعّلمانية” والفصل بين الدين والدولة؛ أهو كفر أكبر مخرج من الملة» أم كبيرة من 


(1) أخرجه الحاكم (1/ 7714/717) عن طاووس عن ابن عباس وسيأتي تخريجه والحكم عليه 
ص/1/ا. 

(1) أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (079)» وسعيد بن منصور في التفسير 
(5/ 21587 ح(01744. والحاكم في مستدركه (7/ 0111 ح(19 01.37 من طريق أبن عيينة عمسن 
شام بن حجن عن طاووس عن ابن عات »وكا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإسْنَادِ وَ1 يرجا 
ووافقه الذهبي» وسيأتي تخريجه ص/1//. 

(*') أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (01/7) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن 
رجلٍ عن طاووس عن ابن عباس به وينظر مصادر تخريج الأثرين السابقين. 

(5) ينظر: أصول الإيهان» د.صلاح الصاوي ص177١»‏ الجامعة الأمريكية المفتوحة؛ د.ت . 

(0) العلمانية مصطلح محدث لم يرد له ذكر في المعاجم العربية القديمة» وقد ورد هذا التعبير 
لأول مرة في قاموس ثنائى اللغة [فرسي -عربي] ألفه أحد تراجمة الحملة الفرنسية» واسمه 
لويس بقطر المصريء وقد طبع جزؤه الأول في مارس 1871م ثم دخلت الكلمة بعد ذلك 
إلى اللغة العربية» وأول معجم في اللغة العربية ورد فيه هذا التعبير هو المعجم الوسيط» الصادر 
عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ حيث جاء في طبعته الأولى الصادرة سنة 117١م:‏ : (العلاني) 
(مفتوحة العين) النسة إل الكله بمعنى العالم؛ أي الخلق كله . وهو خلاف الدينيء أو 
(الكهنوتي). وبقي الأمر على ذلك في الطبعة الثانية الصادرة سنة 91/4١م,‏ أما في الطبعة الثالئة 
التي صدرت سنة 19/65١م؛‏ فقد وردت فيه مكسورة العين؛ هكذا : (العلم» بعد أن ظلت 
مفتوحة في الطابعتين السابقتين. وهذا المصطلح بالكسر ينطوي على قدر كبير من الخطاً؛ ؛ حيث 


ا 3 2 4 
جا : 00 ل بدي رمن 


الكبائر؟ حيث وقع الخلاف في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنه كفرٌ أكبر مخرج من الملة'". 


إن أصل الكلمة في جذورها الأوربية لا علاقة لما بالعلم؛ فهي في اللغة الإنجليزية 
(566111311512)» وهذا التعبير لاصلة له بالعلم؛ حيث إن العلم في كل من الإنجليزية 
والفرنسية: (©5©012©6)» والمذهب العلمى يطلق عليه (5616111512)» أما هذه الكلمة 
(520ة1ناء؟) فهي اللادينية أو الدنيوية؛ فنسبتها إلى الهلم خطأ محض لانبتات الصلة بين 
العلم وبين هذا التعبير في جذوره الأوربية. 
والعلاني (بكسر العين): نسبة إلى العلم التجريبي» الذي انتصر على الكنيسة بعد صراع مريرء 
سالت فيه دماء» وأزهقت أرواح؛ لأن الكنيسة كانت بالمرصاد لكل رأي علمي يعارض التفسير 
الديني للكتاب المقدس. 
وهذا المصطلح (بكسر العين) ينطوي على قدر كبير من التلبيس والإيهام؛ حيث إن نسبة هذا 
التعبير إلى العلم يحجب حقيقة المعنى الذي يتضمنه هذا التعبير» ويدخله في دائرة القبول العام؛ 
حيث إن مجرد الانحياز للعلم لايعني نبذ الإيمان أو استبعاد الدين بالضرورة» بين المعنى 
الصحيح لهذا التعبير هو الفصل بين الدين والدولة» وبمعنى أدق: الفصل بين الدين والحياة» 
وعدم الاكتراث بالدين» ونزع القداسة عن المقررات الدينية» والتعامل معها كمواريث بشرية 
بحتة» وقصر الدين على جانب الشعائر التعبدية الفردية البحتة, باعتباره علاقة خاصة بين 
الإنسان وخالقه. 
ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود؛ فبعضها تسمح به؛ 
كالمجتمعات الديمقراطية الليبرالية» وتسمى منهجها: (العلمانية المعتدلة-( 11012 
05 ؛ أي إنها مجتمعات لادينية ولكنها غير معادية للدين» وذلك مقابل مايسمى: 
(العلانية المتطرفة-11810115ع15 1211للل). 
ينظر: المصطلحات السياسية» د.توفيق الواعي ص55 »١15١-١‏ شروق للنشر والتوزيع- 
المنصورة» ١1478-1ه-07٠7م؛‏ وقاموس المورد, مثير البعلبكي ص877, دار العلم 
للملايين-بيروت» ط 1977 م, والعلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة» د.سفر الحوالي (رسالة ماجستير) ص١15-7‏ 27 مكتب الطيب-القاهرة» ط١-‏ 
4ه-11498م, وأصول الإييان للصاوي ص6؟7١-177»‏ والإسلام لا العلمانية» سالم 
البهنساوي ص7-7١»‏ دار الدعوة-الكويت» ط١1417-1ه-19947م.‏ 

)١(‏ لايلزم من القول إن هذا الأمر كفر الحكم بكفر المعين الذي يفعل ذلك؛ ى] هو متقرر ومعلوم 
لدى أهل السنة والجماعة؛ حيث إن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعيّن؛ فقد يصح القول 


 ةواجقا‎ 

وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف. وحكي الإجماع عليه 
ونصٌ عليه ابن لون وابن كثير”'"ءوابن القيه””, وابن حزم والنشتوكاف”” 
والجصاص"» والنسفي””» ومن المعاصرين: الشيخ مصطفى صبري شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية”» والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر 


بأن القول كفر وقائله غير كافر» وأن الفعل كفر وفاعله غير كافر» أو من قال كذا أو فعل كذا 
فهو كافر» فإذا تلبس شخص بعينه بهذا الفعل أو القول لم يكمّر بعينه» لاحتمال قيام ما يمنع من 
الحكم عليه بذلك» أو لتخلف شروط هذا الحكم ولوازمه. قال شيخ الإسلام: «إن التكفير له 
شروط وموانع قد تنتفي في حق ال معيّنء وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت 
الشروطء وانتفت الموانع يُبَيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات؛ 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه». ينظر: مجموع الفتاوى -4575/١7(‏ /4/1 24 
و("/ 51 ؟)» (98(:)198/17/ .٠ه‏ 01ه) (905/ 176)» وينظر أيضًا: شرح العقيدة 
الطحاوية ص017 "2 ولمزيد من التوسع في هذه المسألة ينظر: النواقض الاعتقادية؛ د. محمد 
الوهيبي» والنواقض العملية والقولية» د.عبد العزيز العبد اللطيف. 

.)1١77/8(و ينظر: مجموع الفتاوى(771//7),‎ )١( 

.)537//7( وتفسير ابن كثير‎ »)١١9 /١7( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (1/ "101). 

(؟) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم (7/ »)١170‏ والإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم /١(‏ 2071 تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر دار الآفاق الجديدة- بيروت. 

(5) ينظر: رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل» ضمن الرسائل السلفية للشوكاني ص”1- 
4 * دار الكتب العلمية-بيروت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» /11"5ه-970ام . 

(6) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص م ام ت). 

(0) حيث قال في تفسير قوله تعالى: «إوما كن مون وََامُوْمَةٍ إداقصَى أله وله أمرا نينط اير 
مِنْ مره وَمَن يحص أَلَهورَسوهففَدصَلّصَلَلَاميًا 4[الأحزاب: 07 - قال: «فإن كان العصيان 
عصيان رد وامتناع عن القبول؛ فهو ضلال كفر, وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد 
الوجوب؛ فهو ضلال خطأ وفسق». تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)؛ أبو البركات 
عبد الله بن أحمد النسفي (7/ 77)» دار الكلم الطيب- بيروت» ط١- ١419‏ ه-1198م. 

(6) نقله عنه الدكتور صلاح الصاوي في أصول الإيهان ص ١5‏ . 


هه 

السابق'"» والشيخ المحدث أحمد شاكر”"» والشيخ محمود شاكر”"» والشيخ 
محمد حامد الفقي”''» والشيخ عبد الرزاق عفيفي”» والشيخ محمد بن إبراهيم 
مفتي السعودية السابق”'» والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية 
السابق”"» والشيخ محمد الصالح العثيمين”"» والشيخ المفسر محمد أمين 


)١(‏ حيث قال: «فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين» ولا يقدم عليه المسلمون إلا 
بعد أن يكونوا غير مسلمين». ينظر: مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد كاظم حبيب 
ص ١‏ ". دار الإيهان -لبنان» ط١-114ه-1905م.‏ 

(0) ينظر: حواشى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (7/ :.)١78‏ و(55(5١57-1١)ءو‏ 
.)١168-166/(‏ (5/ 158-16 ). و(17/4): أحمد شاكر» د.ن.ت. 

(") ينظر: حاشيته على تفسير الطبري ))١ 58 /١١(‏ مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١-١157ه-١٠٠1م.‏ 

(؟) ينظر: تعليقه على فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص” ٠‏ 5» مطبعة السنة المحمدية- 
مصر طخا-لاهة17اه. 

(0) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص 3706 دار الفضيلة-الرياض» ط١-518١ه.‏ 

(5) ينظر: رسالته تحكيم القوانين ص 22-١‏ دار الوطن-الرياضء ط7-١541١ه.‏ 

(0) ينظر: مجموع فتاوى عبد العزيز بن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز (3514/1)» أشرف على 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء دار بلنسية-الرياضء 57١-1١‏ 1ه-١١٠١5م.‏ 

(6) ينظر: فقه العبادات» محمد بن صالح بن محمد العثيمين ص .11-5٠0‏ أعده: اللجنة العلمية في 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثمين الخيرية؛ حيث قال: «الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي» بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين 
الناس» ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشرء كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين 
الناس» ويحلون محلها القوانين الوضعية» فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ غيرهاء 
وهو كفر تخرج عن الملة» لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله مالم يأذن به الله» 
بل ما خالف حكم الله وب وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق» وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في 
قوله تعالى: « آم لَهُرْ سُرِكَتَوًا سَرَعُوا لهم ين دين ما لَمْ بدن أنه #[الشورى: .]١١‏ / 
القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله يَبْكَ على ما هي عليه» وتكون السلطة لهاء ويكون الحكم منوطا 
بهاء ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام؛ يحكم بغير ما أنزل الله 
فهذا له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يحكم بم| يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله» أو 


تدده 
الشنقيطي”'. والشيخ مناع القطان”". والأستاذ عبد القادر عودة”"» والمستشار علي 
وي والأستاذ أبو الأعلل المودودي”, والشيخ عبد الله بن زيد آل ا 
ل دس تاش ا والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق'". والذكتور 


معتقدًا أنه ممائل لحكم الله ود أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر» يخرج به 
الحاكم من الملة» لأنه لم يرض بحكم الله وك ولم يجعل الله حكمًا بين عباده. 

الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده. لكنه 
خرج عنه؛ وهو يشعر بأنه عاص لله كد إن يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لمأ بينه وبينه من 
عداوة» فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدلًا به» ولا اعتقادًا بأنه - أي 
الحكم الذي حكم به - أفضل من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به. لكن من أجل 
الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله» ففي هذه ا حال لا نقول: إن هذا الحاكم كافر» 
بل نقول: إنه ظالم معتد جائر. 

الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله» وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله» 
وأنه بحكمه هذا عاص لله َك لكنه حكم لهوى في نفسه؛ لمصلحة تعود له أو للمحكوم له 
فهذا فسق وخروج عن طاعة الله َب وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث 
آيات: من لد يجحتكطر يآ َل هه كأوكتيك هملكي لَكَدْرُنَ 4 [المائدة: 4:] وهذا ينزل على الحال الأولى؛ ظاوّمَن 
يكم يمآ أنرَلَ أَّهُ لتك هم ألم رك )4 [لمائدة: 4] ينزل على الحال الثانية؛ ومن لَرَيحَحَكُم يمآ أل أمَهُ 
َُوْليِكَ هم التسثورت > [المائدة: ؟] ينزل على الحال الثالثة». 

.)85-85 /4( ينظر: أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» د.مناع خليل القطان ص9١1-7١51»‏ بحث منشور 
مع مجموعة بحوث بعنوان: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية» والشبهات التي تقار حول 
تطبيقهاء جامعة الإمام محمد بن سعود-الرياض» 5١5‏ 1ه-1991١م.‏ 

() ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي (1-108/5 ١‏ ب ادن 
عودة» دار الكتاب العربي-بيروت» د.ت. 

() ينظر: المشروعية الإسلامية العلياء المستشار علي جريشة ص/77» دار الوفاء -المنصورة» 985 ١م.‏ 

(0) ينظر: الحكومة الإسلامية للمودودي ص ٠١761١5‏ ترجمة: أحمد إدريس» نشر المختار 
الإسلامي للطباعة والنشر- القاهرة» ط١1-/11917ه-‏ 191/7 م. 

() رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر. وينظر كلامه في الأحكام الشرعية 
ص 2٠١‏ مطابع قطر الوطنية. 

(0) ينظر: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» د.عمر الأشقر ص15١.»‏ وص ».١15‏ دار الدعوة- 


ا 5 ل 
4-6 ل مم للد 
زفق 


القول الثاني: إنه معصية لاتصل إلى درجة الكفر. 

ونسب هذا القول لابن عباس””» وطاوس”“ وأبي مجلز”. وعطاء بن أبي 
ا 00 
كه 30 

وقال به بعض المعاصرين”". 

الآأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأو ل: احتج أصحاب القول الأول القائلون إن رفض التزام 
لحكم بشرائع الإسلام» والتحاكم ابتداء في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما 


الكويت» ط5-57٠5١1ه-1985م,‏ والعقيدة في الله د.عمر الأشقر ص19-78. دار الفلاح- 
الكويت» 5٠89-5‏ اه. 

)١(‏ ينظر: وجوب تطبيق الحدود الشرعية» عبد الرحمن عبد الخالق (50/./0) ضمن سلسلة كتتب 
ورسائل الشيخ عبدال رحمن عبد الخالق المجموعة الخامسة؛ بيت المقدس -الكويت» ط١-‏ 
649ه-8١٠10م.‏ 

( ينظر: الإسلام والعلانية وجهًا لوجه ص"/ا» 5 د.يوسف القرضاويء مكتبة وهبة-القاهرة. 
ط/ا-/1991م. 

(1) ينظر: تفسير الطبري (/2)477) وتفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (7/ )٠١‏ 
ح 20719 تحقيق: د. محمود محمد عبده. دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-9١41اهه‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١١1547*‏ ح (1477) عن الحسن بن يحبى به. وينظر ترجمة 
أبي مجلز ص 5 8/. 

() ينظر: المرجعان السابقان. 

(6) ينظر: تفسير الطبري (8/ 558). والدر المنثور للسيوطى (78177/7). 

(1) ينظر: تفسير الطبري (// 515)» وتفسير سفيان الثوري ص١ ٠١‏ دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط١-‏ 
1ه 19417م. 

(0) ينظر: الحاكمية؛ نظرة شرعية..ورؤية واقعية» ناجح إبراهيم عبد الله» أقره وراجعه: كرم 
زهدي, وعلي محمد الشريف». وأسامة حافظ» وحمدي عبد العظيم وفؤاد الدواليبي ص1794- 
7 مكتبة العبيكان» د.ت. 


أنزل الله 00 


أ-الكتاب: 

0 00 م 00 مس سرد 5-8 
١‏ - قول الله نتيكاك : #ومن لم يتك يما أنَْلَ لَه كلتك هما لكفرونَ © [المائدة: 44]. 
وحه الدلالة: 


أ- أن الله تعالى علّقَ الوصف -الذي هو الكفر- على الموصوف -الذي هو 
الحاكم بغير ما أنزل الله- بمجرد تلبّسه بالصفة -التي هي الحكم بغير ما أنزل 
الله- دون النظر للاعتقاد. 

ب- أن الأصل في وصف الله له بأنه كافر: الكفر الأكبر؛ لأن اللفظ إذا أطلق 
في الشرع انصرف إلى كاله إلا بدليل. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن ظاهر الآية لم يقل به أهل العلم؛ إذ إنه يلزم منه موافقة اللخوارج في 
تكفير المسلمين بالمعاصي» وأن الكفر المعلّق في الآية هنا هو كفر أصغر لا أكبر» 
بدلالة تفسير ابن عباس وأصحابه الآية بالكفر الأصغرء ولا مخالف لهم. 

الثاني: أن الآية خاصة في اليهود» ى) جاء في سبب نزوها. 

وأجيب على هذه المناقشة» على النحو التالي: 

أما الوجه الأول ني الاعتراض؛ فأجيب عنه: بأن ظاهر الآية قال به كثير من 
أثمة الخلت وقول عن كقر من السهنا قويرلا دلبل حل أن الكقر المخلق: فى 
ل ل ل ل 
الخطاب وعلي بن أبي طالب- بها فيهم ابن عباس ؤهكع- فيها صح عنه'“»أنها على 


)١(‏ كما سيأتي في الرد على استد لال أصحاب القول الثاني بالآثار ص ٠١85‏ وما بعدها. 


ظاهرهاء وأن المقصود بها الكفر الأكبر. 

فأما أثر ابن مسعود: فقد روى ابن جرير عن مسروق قال: سألت ابن مسعود 
عن «السحت». أهو الرشى في الحكم؟ فقال: لا من لم يحكم با أنزل الله فهو 
فاسق. ولكن«السحت»» يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليهاء فيهدي لك 
المدية فتقبلّها"©. 

وف رواية عئده عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن ( السحت»» قال: 
الرشى. فقلت: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر””. 

وأخرج الطبراني في الكبير عَنْ أَبي الْأَخوّصء عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «الرَشُْوَةُ 
5 غهره وه ين الاير 3 ماعو 
في الحكم كفرء وَهِي بَيْن الناس م 

وأخرج البيهقي عَنْ مَسْرُوقٍء قَالَ: سُيِلَ عَبْدٌ الله عَن السّحْتِ؟ فَقَالَ: «هيّ 
الرشَااء قَقَالَ: في الحُكْم؟ فَمَالَ عَبْدُ الله: «ذَلِكَ الْكَفْرَ)ء وَتَلَا مَذ الآيه: «ومن لَمَ 
يحَكم يمآ أنرَل أله مَوْلتيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [لمائدة: :]© 


وأما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن 
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(؟) ينظر: المرجع السابق (8/ 877). 

(') أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 777) ح(١١41)»‏ بإسناد صحيح -ك قال ابن حجر الطيتمي 
في الزواجر (7/ 7154)» وصححه الألباني موقوفاء في صحيح الترغيب والترهيب (157/5) 
0510 . 

(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 0775 4800 ١7)؛‏ وسعيد بن منصور في سئنه 
»)07211(-١1578/5(‏ أبو عثمان سعيد بن منصور الجوزجاني» تحقيق: د سعد بن عبدالله آل حميد» 
دار الصميعي -الرياض, ط١-/5117‏ ١ه‏ - 1997م وقال محققه:سنده صحيح. وأخرجه أيضًا 
ابن أبي يعلى في مسنده (9/ 011777 ح(0777)» وقال محققه حسين أسد: إسناده صحيح. 


الخطاب رضي الله تعالى عنه: ايك الرشوان اع ان اسهد هن؟ فال" :ا لا 
ولكن كفرء» إن السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة. ويكون 
للآخر إلى السلطان 0 هدية!" 


السحت فقال: الرشاء فقيل له 0 6 قال: ذاك الكفر”". 

وقال بمثل قول ابن مسعود من التابعين: الحسن البصري وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي والسدي"". 

وبهذا يعلم أيضًا أنه لا وجه لما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره 
(المنار) حيث قال: 

أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين؛ بل لم يقل به أحدٌ 
قط فإن ظاهرها يتناول من لم يحكم بم| أنزل الله مطلقاء سواء حكم بغير ما أنزل 
الله تعالى أم لاء وهذا لا يُكفره أحدٌّ مْن المسلمين» حتى الخوارج الذين يكفرون 
الفساق بالمعاصي» ومنها الحكم بغير ما أنزل الله)"”. 

وأما القول بأنه يلزم من القول بظاهر الآية متابعة مذهب الخوارج في تكفير 
المسلمين بالمعاصي؛ فهو مردود؛ حيث إنه لاتلازم بين هذا وذاك؛ حيث إن الآية 
في الحكم» ونحن لم نتابع الخوارج فيها وننزها على المعاصي أو الكبائر» وإلا كان 


.07١9 /( ينظر: تفسير الألوسى‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الألوسى: (7:9/9). 

(6) ينظر: تفسير الطبري (8/ 477)» ومحاسن التأويل للقاسمي(5/ »)7١0‏ و المغني لابن قدامة 
.)69/1١(‏ 1 

(4) ينظر: تفسير المنار (5/ 05 5). 


7 هدك 

وأما الوجه الثاني من الاعتراض: فجوابه كما قال القاسمي فيما نقله عن ابن 
مسعود وا حسن والنخعي: أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود» وفي هذه الأمة» فكل 
من ارتشى وبذل الحكم فحكم بغير ماأنزل الله» فقد كَمَّر وظَلّم وقّسَّق7". 

وقال بعضهم: عني ب ##ا كرون #: أهل الإسلام» و#الظيلمونَ #: اليهود. 
و#الْفَسِفُوت 4: النصارى”". 

وهذا القول اختاره ابن العربي» ورجحه الشنقيطي» وهو اختيار ابن عباس» 
وجابر بن زيد. وابن أبي زائدة» وابن شيزمة”. 

وعلى فرض التسليم أنها نزلت في كفار أهل الكتاب؛ فكما هو مقرر في 
الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.كما قال الشنقيطي: «والعبرة 

ولهذا فإن ابن جرير بعد أن رجح أنها نزلت في كفار أهل الكتاب؛ فإنه عممها 
في أنها في كل جاحد” . 

وقال الحافظ ابن حجر: «ويظهر أن يقال إن الآيات» وإن كان سببها أهل 


.)7١8 ينظر: محاسن التأويل للقاسمى(5/‎ )١( 

(؟) وممن قال بهذا القول الشعبي؛ حيث روي عنه أنه قال: «آيَةٌ فياه وَآيكَانٍ في أَهْل الْكِتَابٍ: ون لمر 
يحتكم يمآ أَنرَلَ دولك هه )1 كروت [الائدة: ؛؛] فِينَاء وَفِيهِمْ: وص لَرَيحَحكُم يمآ أنْرَلَ له 
تك هم الصيِمُونَ 4 [المائدة: 46]» وجل لفوت [المائدة:40] في أَمْلٍ الْكِنّابٍ». ينظر: تفسير 
الطبري (457/8). 

(') ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)١717/7(‏ وأضواء البيان (1/ 08 5). 


(؟) ينظر: تفسير الطبري (///5537). 


الكتاب؛ لكن عمومها يتناول غيرهم)”". 
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- قول الله تعالى : « لا وَرَيْكَلَابوُمبوتحق يَسَكموك فِمَا سج رَبدِنْهَرنم لا 


- 


يججذو أن أنشيهج جا ِمَاقَصَيْتَ وَتُسَلْمْسَِيمًا 4 [النساء: 0]. 

وجه الدلالة: قالوا: إن الله نفى الإبمان عمّن ل يحكّم الشرع ؛ فيكون الحاكم بغير ما 
أنزل الله بمجرد تحكيمه كافرًا كفرًا أكبر؛ لأنه حكّم غير شرع الله ولأن الإبيان قد نفي عنه. 

فقد أقسم الله تعالى أن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم إليه كْةٌ لا يؤمنون إعانا 
صحيحًا حقيقيًا - وهو إيوان الإذعان النفسي - إلا بئلاث: 

الأولى: أن يحكموا الرسول تكله فيما شجر بينهم؛ أي في القضايا التي يختصمون فيها 
ويشتجروك. 

اثانية:«إُمَ ليج دوا ضيه حَرَجاقِعَاقضَيْتَ 4. 

الثالثة: #وَمْسَلْمُوأْسَللِيِمَا #» والتسلم هنا: الانقياد بالفعل”". 

فهذه الآيات في مجموعها دالة على تفظيع الخروج عن شرع الله وتحريم التحاكم 
إلى غير ما أنزل في كتابه وبينه في سنة رسوله كَل وأن هذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ 
حيث أكده بالقسم وبتكرار أداة النفي (لا) قبل القسم وبعده. 

وقال أبو بكر الجصاص ال حنفي في تفسيره هذه الآية: «وفي هذه الآية دلالة على أن من 
رد شيئًا من أوامر الله تعالى» أو أوامر رسوله كَل فهو خارج من الإسلام؛ سواء ردّه من 
جهة الشكء أو ترك القبول والامتناع من التسليم» وذلك يوجب صحة ماذهب إليه 
الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم؛ لآن الله 


(1) ينظر: فتح الباري (15/ .)17١‏ 
(7) ينظر: تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا (7721-115/0). 


ا 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن المنفّ في الآية كمال الإيمان لا أصله؛ حيث إن الآية نزلت في رجلٍ 
أنصاريٌّ بدريء والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر الأكبر؛ حيث جرت 
خصومة بين الزبير وذاك الرجل فقضى النبى يَكةٍ بقضاءٍ أغضب الأنصاري فقال: أن 
كاذابن غمتك؟7 : 1 

الثاني: أن من يكفر هؤلاء يلزمه تكفير الأنصار الذين لم يعجبهم تقسيم الغنائم 
بعد فتح مكة'", كم| يلزمه تكفير أزواج النبي يَكْةُ رضي الله عنهن. اللاتي ناشدنه في 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ ».)18١‏ تحقيق: محمد صادق القمحاوي. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط ١5٠0‏ ه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار (/ )١‏ ح(7704).: ومسلم؛ كتاب 
ا الما موي رت ا ا 0 
أن رَجُلَامِنَ الْأنَصَارٍ ححا صَمَ الزَْيرَ عِْدَ وَسُول الله يك في ا التي يَسْقُونَ يا اللَخْلَ» 
َال الَْنصَارِيٌ: : سرح اكء يمر َب عَلَهِمْ؛ مَاعصَمُوا عند سول الله وك َال سول الله 
كلل للزيثر: "شق ا رن أل الء إلى جارِك». كَعَضِبَ الْنصَارِي كقَالَ: يسول ان أن 
ا 0 ناريك د اشق» ثم الحبس ال حَنّى بَرْجعَ إِلّ 
الَدرِ) كَقَالَ الريئد وَالله إن لأخيبُ هَذِهٍ و اليه ترَلَتْ في دٌِكَ ١:‏ فَلاوَرَيَكَلَابومبوحَقٌ 
اد ى 0 اي 1 يه جَاعَافصَيْتَ وَمُسَْسأَيِمًا #7 
[النساء: 6 ]. 

(؟) خبر الأنصار في غزوة حنين؛ ؛عَنْ أبى سَعِيدٍ الحدرِيٌ ته قَالَ: 2 نول لماكل نا عطي 
من تلك الْعَطَيَا في قرش وَتبَائلٍ الَْرَبِء وَكَيَكُْ في الأنصَارِ مها شيء؛ وَجَدَ هَدًا لحي مِنَ 
الأَنصَارٍ في أَلْمْسِهِمْ حَنَى كَتَرَتْ فِيهمٌ الْقَالَةُ ..الحديث. أخرجه أحمد (8١07/1؟)‏ 
ح ٠١3‏ » وقال الأرناؤوط في تخريجه على المسند /١4(‏ 00 7507-7): إسناده حسن. 
وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزاللي ص ١18‏ 5» وذكره وابن هشام في سيرته 
»)”"1١30/5(‏ وابن كشير في البداية (08/5: 104) وقال: وهو صحيح. وأصله في 
الصحيحين؛ البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي يَْةِ يعطي المؤلفة قلوبيم 


العدل في عائشة 85 ". 

وأجيب على هذه المناقشة» على النحو التالي: 

أما أن الآية نزلت في رجل أنصاري بدري؛ فأجيب عنه من وجهين: 

الأول: أن سياق الآيات يدل على أن الآية نزلت في المتحاكمين إلى الطاغوت؛ 
ولايمتنع أن يكون فيها بيان لما حصل بين الزبير والأنصاري. 

وهذا القول رجحه الطبري في تفسيره حيث قال- بعد أن ذكر الأقوال فيمن 
على .يزلا الآية وفيمن نزلت- قال: «هذا القول؛ أعني قول من قال: عني به 
المحتكان إلى الطاغوتء اللذان وصف الله شأنها في قوله: « ألم ثَرَ إل اليرت 


يفون نم اشنا يما أنزل ليَكوَعا أل من تَيِكَ 4 [النساء: ]٠١‏ أولى بالصواب؛ لأن 
قوله: « كَلاوَرَيْكَ اوبحي سكوك ِمَا سج وَبِْنَهُمْ 4 في سياق قصة الذين 
ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: «آلَ كر ِل اي يَنعمُوى نهم اموأ يمآ ِل إليّق4» 
ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم؛ فإلحاق بعض ذلك ببعض -مالم تأت دلالة على 
انقطاعه - أولى)9©. 

ثم أكّد ذلك بأنه لاتعارض في أن يكون فيها بيان حكم ما اختصم فيه الزبير 
وصاحبه الأنصاري أيضًا؛ فقال: 


وغيرهم...(44/4) ح(1417")؛ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام...(1/ 771) ح(59 ١‏ 1 وارلقاقة) عق شيرة النهاية 2184/1 1 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى 
بعض نسائه دون بعض (7/ )١67‏ ح(7081)) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم باب في فضل عائشة وَفه (؟ / ))7147(-)0١‏ من حديث عائشة وظ. 
() ينظر: تفسير الطبري (9/ 4 .)7١‏ 


؟. تجاه 
: 10 لي سيب الأصلدا 


فاظن عاد 101ل الذي روف عن الزي راق الي ان لف وقد 
الأنصاري في شِراج الحرة» وقولٍ من قال في خبرهما: « كلا وَرَيَكَ كيموك حَقّ 
عوك يما بسر 2< 4 -ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من 
قصة الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى 
الطاغوت» ويكون فيها بيان حكم ما اختصم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري؛ إذ 
كان في الآية دلالة على ذلكء وإذ كان ذلك غير مستحيلء فإن إلحاق معنى بعض 
ذلك ببعض أولى» ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحدء إلا أن تأتي دلالة 


على انقطاع بعض ذلك من بعض. فَيَعْدَل به عن معنى ما قبله)”". 

الثان: على فرض كونها نزلت في قصة الزبير وصاحبه الأنصاري؛ فجواب 
ذلك ماذكره القرطبي #:للئه» فهي مشاببة لقصة حاطبء الذي فعل الكفرء ولكن 
متأولاء وعلم رسول الله يله صدقه فترك تعزيره؛ لأنه بدري» فرضي الله عن 
الصحابة جميعًا. 

قال القرطبي: «وَاخْمَارَ الطَبَرِيٌ أَنْ يَكُونَ نُرُولُ الآية في اْنافِقٍ وَا 
َل اد نم اول حمُوِهَا ِصَّه اير 

َال ابْنُ الْعَرَي: وَهُوَ الصَّحِيحٌ ل ول الله وك في الحكم فَهُوَ 
كَافْر لكِنّ الْأَنُصَارِيّ رَلَ رَلَه دَأعْرَض عَنْهُ ال كل وَكَالَ ل عَتْرَتَهُ؛ لعلمه بصكّة 


يُقينه» بيه وَأ كَانتْ َل وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ الي كللة. 
َكُلُ مَنْ يض بِحُكُمٍ الخاكم وَطَمَنَ فيه ورده؛ فهي ردة يستتاب. وأما إن 
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.)7١ /1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


طَعَنَ في الحَاكِم نَفْسه لَا في الحُكْم؛ فَلَهُ تعره وَلَُ أَنْ يَصْفَحَ عَنْه)0". 

وأما ما قيل أن من من يكفر هؤلاء يلزمه تكفير الأنصاره الذين لم يعجبهم تقسيم 
الغنائم بعد فتح مكة» كم يلزمه تكفير أزواج النبي رضي الله عنهن» اللاي ناشدنه في العدل 
في عائشة وق ؟ فجوابه كالآتي: 

أما الأنصار لما راجعوا رسول الله يك في غنائم حنين» فإنهم لم يراجعوه لأنهم 
م يرضوا حكمه؛ ولكنهم تعجبوا من الطريقة» فالتوزيع كان من لَب الغنيمة وهو 
حق للأنصار» وفعله الرسول يَكِةِ لعلمه بأنهم سيرضون؛ فلا بين لهم الرسول وك 
هدفه رضوا وانقادوا جميعاء رضوان الله عليهم» فكيف يحتج بقصتهم من يرفض 
التحاكم للشريعة: وقد بين لهم كفر ما يفعلون مرات ومرات؟!! 

وأما مناشدة أزواجه يَكلِِ له العدل» ومراجعتهن له في ذلك؟ فهذا يكون بين المرء 
وزوجه؛ فهن يعاملنه كزوج لا كرسول في هذا المقام؛ وك كثيرًا ما يراجعنه بهذا 
الاعتبارء لذلك كين إذا فهمن أن الأمر يتعلق بمقام الرسول والرسالة يمسكن عن 
ذلك ويبادرن بالتوبة والاستغفار؛ ىا في قصة أم سلمة لما قال يك لها: «لا تُؤْذِيني في 
عَائْئَة؛ إن الوَحي 1يَأينِي وَأنا في لَوْبٍ رآ إلا َه بادرت فَقَالَتْ: أنُوبُ إل 


الله مر أَدَاكَيا رَسُولٌ الله”". فهذا ليس في مقام استدلالنا هذا.. 


- 0 وم 2س لاسا تر م ع 4 0 1 
*- قوله تعالى: «ألَ ثَرَ إِلَ ألَذِرت بَرْعمُونَ أَنْهِمْ اموا يما زْلَ إِلَيَكَوَم آنل مِن 
قبلِكَ ررِيِدُونَ أن يتَسَاكَموَأ إِلَ أَلطَدهُوتٍ * [النساء: .]1١‏ 


.)91/8/١1( ينظر: تفسير القرطبي (0/ 7717)» وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحخريفن عليها (167/9)خ-(1881) من حديث‎ )١( 


1 لك 

يي 9 وده 

0 

قالوا: دلت الآية أنهم صاروا منافقين لمجرد كونهم يريدون التحاكم إلى 
الطاغوت. وجعل الله إبهانهم مزعومًا؛ فيكون من تحاكموا إليه أشدَّ نفاف؛ ففي 
ار الم لزعم من يزعم الإيهان وهو يتحاكم إلى 
غير شريعة الله من شرائع الطاغوت”". 

للدي دع امارح ور ا لانن 
من الكتاب. وما أنزل من قبلك من الكتبء يريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم 
إلى ما فيه الضلال والفساد. وحكم غير الله وقد أمرهم الله أن يجحدوه ولا 
يتحاكموا إليه» ويريد الشيطان أن يصدَّهم عن طريق الحق والهدى. فيضلهم عنه 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآية محتملةٌ في معناها لأمرين: 

الأول: أن إيهانهم صار مزعوما؛ لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت» وهذا ما 
فيه الال: 

الثاني: أن من صفات أهل الإيهان المزعوم -المنافقين- كونهم يريدون التحاكم 
للطاغوت, ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب الكفر. 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
ص 587. بتصرفء تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي- - بيروت» دمشق, ط١-‏ 
1ه-7١١1م.‏ 

(0) ينظر: : المنتتخب في تفسير القرآن الكريم, لجنة من علماء الأزهر ص5١١.‏ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام» ١515-١4‏ ه - 14946م. 


احج ال جه ١‏ 0/7 
اقوائضة لزن 
وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر؛ كمن شابه المنافقين في الكذب لم يكن 
كافرًا؛ فإذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكمّرًا أو غير مكمّر لم يكفر بهذا الأمر؛ 
لكون الأصل هو الإسلام؛ فلا يصح التمسك بهذه الآية في التكفير لذلك الاحتمال. 
وأجيب على هذه المناقشة: بأنه لاخلاف أن مشابهة المؤمن للمنافقين في صفة 
من صفاتهم لاتوجب الكفر إلا بدليل آخر؛ وهذا الدليل منصوص عليه في الآ 
وهو إرادتهم ورغبتهم في التحاكم إلى الطاغوت» وترك حكم الله ود ومن ” 
نفى الله عنهم الإيمان الذي يزعمونه وأنكر عليه ذلك. 


6 


قال ابن كثير: «هَذَا إنْكَارٌ مِنَ الله» يده عَل مَنْ يَدَعِي الْإيَانَ يا أنْرَلَ الله على 
- زافه ااا لل ا ال ل عي 22 و اق 0 - 
رَسُولِهِ وَعَلَ الْأََاءِ الَْهُدَمِينَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيدٌ النَحَاكُمَ في فَضْلٍ الْحْصّومَاتٍ | 


غَيْر كناب الله وَسَنةٍ ل 
0 5 رانيرظ ومي ده هب عه درسم ك6 هط 1ه 52 - 1ه - 
ثم قال أيضا: «وَالايَة أعم من ذلك كلوء فإنها ذَامّة لمن عدّل عن الكتاب 
ل كه سرح قف ا و ا 2 2 0 1 
وَالسّنَهَه وَكَحَاكُمُوا إِلَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلء وَهُوَ المرَادُ بِالطّاغوت هَاهًا... »'' . 


قال ابن القيم: «أخبر سُبْحَائَهُ أن مَنْ ناكم أَوْ حَاكَمَ إل غَيْرِ مَا جَاءَ به 


ي وافم ييه عكر م و ا 6 3 2 

الرَّسُولُ؛ فَقَدْ حَكَمْ الطَاغُْوتَ وَتَحَاكُمَ إلَيْه وَالطَّاعُوتٌ: كل مَا كَجَاوَرٌ به الْعبْدَ 

حَدَّهُ منْ مَحْبُودٍ أَْ مَْبُوع أَوْ مُطَا؛ فَطَاعُوتُ كل قَوْم مِنْ يَتَحَاكَمُونَ إِليْهِ غَيْر الله 
هزغ ع - يو 


ل و ع و ف ل ال َه مرو يو سه همه لس 50 م ال مو سل 
وَرَسُولِهِء أو يَعْبْدُوئَهُ مِنْ دُونٍ الله» أو يَتْبَعُونَهُ عل غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْ الله أو يطيعونه 


5-1 
ل آءدَم. 


معن ماقت الما اذا تأكلتها تكأكلت أخوال النامن معها ران أكترهة 
فهله و ع8 و حو سس 8 هم 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (؟07557/5). 
(0) ينظر: المرجع السابق. 


5 اكه 
1-4 8 2 أ 0 اط 


عَدَنُوا] مِنْ عِبَادةٍ الله إِلَ عِبَادةٍ الطَاعُوتِء وَعَنْ النَّحَاكُم إِلَ الله وَِلَ الرَّسُولٍ إِلّ 
التَحَاكُم إل الطَاعُوتِء وَعَنْ طَاعَيَهِ وَمتَابَعَةِرَسُولِهِ إل طَاءَ . 


وَمَنْ تَبعَهُمْ - وَلَا قَصَدُوا قَصْدَهُمْ بَل حَالَفُوهُمْ في الطَريقٍ وَالْمَضْدِ مَعا...»20. 

؛ - قول الله ول: « ولا تَأْسكُوا ونا 1 يو ند لَه َل وَإَدُ لَيِنْق دَادَّ 
آللّكوطيت يَو حون إل أل يآيو: جد روث وَإنْ ألعسْمُوف نك لَمريوْنَ 4 [الأنعام: .]11١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: بينت الآية وجه كوخهم مشركين إذا أطاعوهم: 87 وَإِنَ أَطْعنُمُوهمْ نكم 
لون 4 حيث عدلتم عن أمر الله وشرعه إلى قول غيره؛ فقدمتم عليه غيره؛ فهذا 
هو الشرك)”". 

فدلت الآية على أن العدول عن أمر الله وشرعه إلى أمر غيره في جزئية واحدة 
شرك؛ حيث حكم على أنْ من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرّم الله أنه 
مشرك. وأكد ذلك بِإِنْ المؤكّدة» وأنْ ذلك صادر عن وحي الشيطان فكيف بمن 
يعدل عن شرع الله كله وأمره إلى حكم غيره وأمره؟ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ظاهر الآية أن كل طاعة شرك» وهذا لم يقل به 
أحد من السلف؛ فالطاعة الموجبة للشرك هنا هي الموافقة في التحليل والتحريم» 
وذلك بالاستحلال» وليس مجرد الطاعة في الفعل. 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم ))41١-٠ /١(‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية -ييروت» ط١1-١51١ه-‏ ١5امم.‏ 
(1) ينظر: تفسير ابن كثير(7/ .)١155‏ 


وأجيب على هذه المناقشة: بأن لفظ الآية بيّن أن هذه الطاعة إنما هي بأكل 
الميتة» وليس فيها مايدل على أن هذه الطاعة بتحليل لحم الميتة» أو استحلال ذلك؛ 
وعلى ذلك دلّ كلام أئمة التفسير: 

يقول ابن كثير ثلتنه في تفسيره :«وقال السّدي: في تفسير هذه الآية: إن 
المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضة الله فم) قتل الله فلا 
تأكلونه» وما ذبحتم أنتم تأكلونه؟ فقال الله تعالى: #وَإِنَ أَطمَتُمُوَهُمَ * فأكلتم الميتة 
للدم سرون 4 وهكذا قاله مجاهدء والضحاك» وغير واحد من علماء السلف. 

وقوله تعالى: وإ لصوم كلمو 4 أي حيث عدلتم؛ عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشركء كقوله تعالى: [ 
عدوا أُحْبارهُمَ وَرُمبِكتَهُمْ أربابًا ين دوين أللَِّ 4 [التوبة:51].وقد روى 
الترمذي: في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهمء 
فقال: «بلى. مجم أَحَلُوا هُمُ الَرَاب وَحَرَّمُوا عَلَبْهِمُ الال فَانبعُوهُمْ قَدَلِكَ 
عِبَادمجُمْ يف7000" . 

وقال الطبري: «وأما قوله: # وإِنَ أَطْعسموهم رون فإنه يعني: وإن 
أطعتموهم في أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم ... 


0) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (1/8/0؟) ح(049:‎ )١( 
ح (50700)؟ من‎ )١98/١١( والطبراني في الكبير (11/ 47) ح(718)» والبيهقي في الكبرى‎ 
طريق غطيف بن أعين» وهو ضعيف» وحسنه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال‎ 
411 /9( هف وفي السصحيحة‎ ١4٠0 المكتب الإسلامي - بيروت» ط"-‎ »١ والحرام ص5‎ 
ح(1917).‎ 47 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير(7/ 7370-18379). 


وأما قوله: 1 رن 4 يعني: إنكم إِذَا مثلهم؛ إذ كان هؤلاء يأكلون اميتة 
استحلالاء فإذا اح الصرياك لامر لوم مرك '». انتهى كلامه. 

وقال الشنقيطي: 00 اه م مركن طَاعم؛ وَعَلَا 2 شْرَاكُ في الطَّاعقٌ 
وَاتبّاع التتريع 56 َا شَرَعَهُ الله تَعَالَ م وامَاة بِعِبَادةٍ الشَيْطَان 3 0 
تَحَالَ ‏ #ألر 5 00 فَعَادَمْ أن للا3 تعئُدوا القَيِطنّ ! نهآ د حَدُوُ مين 


َع و 


يدون مَدَا يا ؛ 1 00002 وَقَوْلِهِ تَعَالَ عَنْ نيه إبْرَاهِيمَ: 00 


سيا ل 5 لَنَكانَ لِليَحمْنِعَضِيًا 4 [مريم: 44]» وَقَوْلِهِ تَحَالَ: #« إن يَدَعْورت 


إِنْ 
و يسم 0 


من دوزيء إلا إن نا وَإِن يَدْعْو إلا َسْيِطدمًا مر يدا # [النساء: »]1١1/‏ أيْ: درن 
إلا سَِيْطَانَاء أىْ ي: وَذَلِكٌ باتبَاع تَِْ بعلن ,176 


فأطلق طاعتهم فى أكا الميتة واتبا ذلك» بأن الله حرمها؛ 
مم و ي* وانباعهم عه 
فالاستحلال من الكفار» ومن تابعهم وأطاعهم في ذلك فهو مثلهم في الحكم؛ ولم 
يقيد ذلك باستحلال أو غيره. وهل القوانين الوضعية إلا ضرب مما يستحله الكفار؟!؛ 
فمن يطيعهم في اتباعها وجعلها شرعا عام للناس؛ فهو مثلهم في الحكم. 
- قول الله تعالى: « أ لَهُر شُرسكتوا كرعوأ أ ين ألدِينِ مَا ل يون يه م 


وَلَوْلَاحكَلِمَةٌ الْفَصَلِ فى َه وَإنَّألقَايلييت لَهُمعَدَابٌ ألِيِيُ * [الشورى: ١؟].‏ 
وحه الدلالة: 


قالوا: قد جعل الله سبحانه في هذه الآيةالُشرّع مُشارِكًا له في التشريع» ومن 
36 526 ًِ 
ثم صار المشرّع مشركا كافرًا. 


.)817-/857/١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ينظر: أضواء البيان (/ 89؟).‎ )7( 


يج 57 

قال ابن كثير: أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم؛ بل يتبعون 
ماشرع لهم شياطينهم من الحن والإنس؛ من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك.. )”". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الآية لا تدل على التكفير للمبدل» إلا إن زعم 
أن هذا من الدين!! 

وأجيب على هذه المناقشة من وجهين: 

الأول: أنَّ هناك فرقًا بين معنى (الدين) بشكل عام-كم في الآية- وبين معنى 
(الدين الإسلامي) إن خصص. 

فالدين بشكل عام هو الطريقة المتبعة حقًا كانت أم باطلاء ولةيقترط أن 
تنسب لله كما يعتقد بعضهم؛ كما قال تعالى: « لك يتم ون دن * كما في سورة 
الكافرون» فسمى ما هم عليه من الكفر ديئّاء وكا قال فرعون: لدَروفٍ أَقسْلَ مُوسَئ 
وَلْيْدَعْ َي ِف ْمَافُأن بَدَلَ سكم أو أن يُظهر في الْأرضٍ الْفَسَادَ © [غافر: 7؟] فسمى 
ماهم عليه ديئّاه وكذلك قول الله تعالى: « وََن يبي عسل ويا عن قبل مِنهُ 4 
[آل عمران: 46]. 

فالمقصود هنا هو الطريقة الإسلامية في الحياة» فالدين يكون هنا هو نظام 
الناس وطريقتهم المتبعة وشريعتهم التي هم عليهاء حمّا كانت أو باطلًا. 

فقولهم: أن هذا من الدين؛ أي من شريعتهم وطريقتهم في الحياة» ولا يعني 
ذلك أنهم نسبوه لدين الله فلاوجه لهذا الاعتراض وذلك القيد. 


. )١١/8/5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الثاني: أن هذا التقبيد ل يقل به أحد من المفسرين: 

يقول ابن كثير: (وَقَوْلَهُ : «أمَلهُز سكو مرَعوأ َهُم يِنَ أليَسِنِ ما لم يديه 
م : هُمْ لَا يسبِعُونَ مَا شَرّعَ الله لَك مِنَ الدّينِ الْقَيمِء بَلَ يَتبِعُونَ مَا شَرَعَ م 
شاط م من اجن الس من تيم مَا حَرّمُوا عَلَيْهمْ... 

وَكَلْ كب بت في الصّحِيح أذ سول اله له وك كَالَ: «رَآَيْتُ عَهْرَو بْنّ لحيّ بْن قَمَعَة 
ا د عه حم ل كان هذا لجل أحد ملو 
خْرَاعَة وَهُوَ أَوَلْ عن عل َو ا الْأَشيَاه وَهُوَ الَّذِي عمل فَرَيْشَا عَلَ عِبَادةٍ 
لضام لَحنَهُ الله و وفبحه70". 

وقال الطبري: 1 تعالى ذكره: ١‏ لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم 
وضلالتهم» 9سَرَعوأ لهم يْنَ ألرَسِنِ ما لَمْ يَأَدَنِْهِ أنَّهُ 4 يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما 
لم يبح الله لهم ابتداعه...00". 

فلم ينقل عنهم أو عن غيرهم أنهم قالوالما شرعوه من الأحكام والضلالات: إن هذا 
من الدين الإسلامي» وهل كان عمرو بن لحي يقول: إن هذا من دين الله؟ ! 

7 - قوله تعالى: # وَلَاْرِكٌ ف حَكيِيء لحَدًا 4 [الكهف:1]. 

وجه الدلالة: 

قالوا: فهذا شامل لكل ما يقضيه جل وعلاء ويدخل في ذلك التشريع دخولا 
أوليّاه ويفهم من هذه الآية أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في شدة حر نار جهنم..(5/ 185؟) 
ح(847١)‏ من حديث عبد الله بْنٍ مَسَعُودٍ. 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (/1/ .)١94/‏ 

() ينظر: تفسير الطبري /7١(‏ 0717). 


مل ون با رهلا الور جا ميقا يات زه والحاكم بغي ماآنزل هقد 
جعل نفسه مشاركًا لله في حكمه فهو مشرك كافر'". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الحكم في الآية لمن يستحل ذلك أو من زعم أن 
هذا حكم الله؛ فهذا هو الذي يكفر بذلك» أما من لم يكن كذلك فلا يعتبر مشاركا 
لله تعالى في حكمه المشاركة المكفرة. 

وأجيب على هذه المناقشة: قشة: بأن لفظ الآية عام» وليس فيه إشارة من قريب أو 
بعيد لهذا القيد؛ ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة؛ فهذا تحكم بغير دليل» فهل 
دخ يدل كل أجكاء الله وأجبر الناس على اتباعهاء لايشمله حكم الآية» مادام أنه 
لم يزعم أن هذا حكم الله؟! ش 

قال الإمام الطبري: « #ولا شرك في حكميء أَحَدَا * يقول: ولا يجعل الله في 
قضائه» وحكمه في خلقه أحدًا سواه شريكاء بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم؛ 
وتدبيرهم وتصريفهم فيه| شاء وأحبٌ)”". 

ووك الج الخمدي : تَعَالَ : ولا شرك في كيده لَحَدًا *. اي 
ولا يُمْرِكُ الله جَلّ وَعَكَا أَحَدًا في حُكُوو بل الحَكُمْ لَُوَحَْهُ جل وَعََا لا حْكُم لَه 
أي وال ما أَحَلَّهتَعَالَ» وَاْخَرَامُ مما حرّعه وَالدينُمَاشَرَعَهوَالْقَضَاءمَاقَضَاهث 

وَكََأهُ ابْنُ عَامِرِ مِنَ السّبعَةٍ لا اك .. بِصِيعَةٍ النَّهُي» أ أي لا تترك يا 
بن الله» أ لا تفرك أيها المحَاطَبُ أَحَداء ني كم الله جل علا بَل أخليص 
4 كم لله مِنْ شَوَائِبٍ شِرْك غَبْرِهِ في الحُكُم وَحَكمهُ حُكْمُهُ جَلّ وَعَلَا امذكُورٌ في قَوَلهِ: 


َه 


.)789/ /1( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)6969 /١11/( ينظر: تفسير الطبري‎ )7( 


2 يد‎ ١ 
يي سام لم‎ َ 


5 أحَدَا 4 شَامِلٌ لِكُلّْ ما يَقْضِيهِ جَلّ وَعَلَاه وَيَدْحُلُ في ذَلِكَ 


55000 ا 
د عزن ععع مهء. 2-8 ع كوه ل سد هاس ع2 أ 
ثم قال: (وَمَا تَضَمِدنْهُ هذه الآ َه الْكَرِيمَة مِنْ كَوْنِ الحُكْم لله وَحْدَه لا شَرِيكَ 


َه فيد عَلَ كلت الَِْاتَنِ جاء مُيينَا في آيَاتٍ حر كمَْ تعال: «إن لمكم لاي 
أمَرَ ألا سََبُدُوَا أ ياه # [يوسف: »]15٠‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: إن لمكم 


1 
[يوسف: /ا3]» وَقَوَلِهِ د تعاى: 0 وما حتاف 50 فحكمة: !1 كسد * [الشورى: »]٠١‏ 


- طُ 
وَقَوْلِهِ تَعالَ: ل وَلِكم أنه دا دعَِ لَه وَحْدَمْ حكمَرضر وَإِن مراك بد- موا مكلك 
يي م2 ييه أ 72 للخ اي سح سروع عومج سروم م 
ولعي الْكجيرٍ * [غافر: ؟١١]»‏ وَقَوَلِهِ تَعَاقٌ: #كل سَيّءٍ مَالِكُ | يه ل ليه 
رء ذا رم د 0 


و [القصص: 188 وَقَوْلِدِ تَحَالَ: لَه الْحَمَدُ فى الأول وَالْأيحْرةَ وَلَهُ لحك وَإِلَي 
يعون 4 [القصص: 10١‏ وَقَوْلِهِ: « أَحَحَكم للْيَةِ يونا وَمَنْ أحْسَنُ ون أ حكن لع 
ونون 4 [للائدة: 0١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: « فصر الى حَكما وَهْوَألرى أرَ1َ لسك 
الْكنب م مضَّالا»[الأنعام:4 ]١١‏ إِلَ غَيْرِ ذَلِكَ من الْآيَاتِ. 

َم مِنْ هَذِهِ الآيَاتِء كَمَْلِهِ: « ولا يمْرِكُ في حَكييء لحَدًا 4: 1 م 
أكام الْتَرَعِينَ يرما شَرَحَهُ الله أ َجُمْ مُشْرِكُونَ بالله وَهَذَا للْفهُومُ جَاءَ مُبَينًا في 
آيَاتِ كر ا 

/- قوله تعالى : « ك1 1 حَسَنٌو نَألنَه حَكمالْمَوْو يوَقِمُونَ #[المائدة: ]5٠‏ 

وجه الدلالة: 


قالوا: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير». 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان (5/ 0/8؟7). 
(؟) ينظر: المرجع السابق (7/ 569-768). 


فت 


ا 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. كا كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات مما يضعونها بآراتهم وأهوائهم» وهذا ينظبق على كل حكم 
غير حكم الله؛ سواء كانت جاهلية اليهود. ى| قال بعض المفسرين في الآية» أو 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن وصف الشيء اي م0 
ودليله قول الرسول كَكئِةٍ لبي ذر: «إنَّتَ امدؤٌ فيك جَاهِلِيَةُ) "2 ) واحديك: «كلاة 


2 
و0 


مِنَ الجاهليّة: الْمَخْرُ ِالْأَحْسَابِء وَالطْعْنُ في الْأَنْسَابِء وال ب 

وأجيب على هذه المناقشة: لاريب أن مصطلح الجاهلية قد يراد بها الجاهلية 
المكفرة أو الذنب حسب القرينة» وبالنسبة للآية فلنرجع لكلام أهل التفسير فيها؛ 
لنرى أي الجاهليتين هي المقصودة في الآية. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثقير (/11)» وتفسير الطبري »)2754/١١(‏ و التحرير والتنوير 
27/5 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص5 77. 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيهان» باب المعاصى من أمور الجاهلية» ولايكفر صاحبها بارتكابها 
إلى بالشرك )١6 /١(‏ ح(١‏ :)و مسلمء كناب الأيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل... 
(5/ 11 ح(1771) من حديث الْحرُورِ بْنِ سُوَيْلِ قال : لقِيتُ إبا در بالربدَّه وَعَلَيْهِ حُلَةٌ) 
وَعَلَ عُلامِهِ حُلد َسَالمهُ عَنْ َلك ققَالَ: إن سَايبْتُ وَجُلَا فَعَرمه بمو قَقَالَ لي الي كله ل: ديا 
يا ذَرٌ أ "ند بَه؟ إِنَكَ ادو فيك جَاهِلِيَةٌ...» الحديث. 

() أخرجه الطبرأني في الكبير (/ 0554 )3٠1٠١1-‏ من حديث سلمانء وقال الميشمي في المجمع 
(/ 3 13): وفيه عبدالغفور أبو الصباح» وهو ضعيف. . وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(60ه م ا الريك ؛» من حديث أبي هريرة يلفظ: 
لات مِنْ عَمَل أَمْل اجُاهِلِيّةِ لَايَؤْكُهُنَ آهْلْ الإشلام: الََاحَهٌ وَالِاسْتِسْقَاء بِالْأوَاءك 
ف ا ا 7 :61) واووةة الآلياى قي 
الصحيحة )5175-141١/5(‏ ح(18461). 


1*7 : 9 اجمأعام 5 
١ /‏ : 3 حم كه 
١‏ : 03 09 
١‏ 0 1 اير 


قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا 
إليك؛ فلم يرضوا بحكمكء إذ حكمت فيهم بالقسط حكم الجاهلية؟» يعني: 
أحكام عبّدة الأوثان من أهل الشرك» وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم 
الذي حكمت به فيهم. وأنه الحق الذي لا يجوز خلافه. 

ثم قال تعاللى ذكره موبّخًا لهؤلاء الذين أبوا قَبُول حكم رسول الله يلِةِ عليهم 
ولهم من اليهود» ومستجهلاً فعلّهم ذلك منهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكرًاء 
أيها اليهود» من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله» ويقرٌ بربوبيته؟! 
يقول تعالى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم الله. إن كنتم موقنين أن لكم ربّاء 
وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟!»”". 

فهل من لم يوقن أن الله له رب ولم يكن من أهل التوحيد؛ تكون جاهليته 
معصية وذنبًا وفقط؟! 


00 سحل م ع ل سل 25 ملام 4ح سا م صمي عر دده 

وقال ابن كثير: «وَقَوْلَهُ: #أفَحَك للهية يبَمُونَ وَمَنْ أَحَسَنُّ مِنَ ألو حَكَمَا لوو 
0 ا ىو ل 2 ده لس اش ه برس سِِ 2-21 2 0 .6 
ومن 4 يُنْكِرٌ تَعَالَ عَلَ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم الله الْمحْكمء الُْشْتَمِل عَلَ كُل حَيْ 
النَّاهِي عَنْ كل عد وَعَذْلِء إِلَ مَا سِوَاهٌ مِنَ الآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِإِصْطِلَاحَاتِء التي 
دم ون ف ١ش‏ لاعف وي ع ل لطن ل مف ب اكز رصن تر 9 
وَضَعَهًا الرّجَالُ با مُسْتَنَدٍ مِنْ هَرِيعَة الله كا كَانَ هل الا هِِيّة يحَكُمُونَ به من 
الضّلَالَاتِ وَابَْهَالَاتِء ينا يَصَعُوئها بِآرَائِهمْ وَأَهْوَائِهِم وَكها يحْكُمْ به الََارُ من 
السّيّاسَاتِ الَلِيّةِ المأخودّةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِرْحَانَ الذي وَضَعَ لهم اليتساق, وَهُوَ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١٠١(‏ 2395)» وينظر أيضًا: تفسير ابن كثير (/ 42١1١‏ والتحرير والتنوير 
37/0 »© وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 775 و ينظر أيضًا: 
رسالة تحكيم القوانين» للشيخ محمد إبراهيم ص١١-7١.‏ 


ود 
عِبَارَةٌ عَنْ كتَابٍ يجْمُوعٍ من أَحْكَام د التِسَهَا عَنْ َرَايعَ شتى ٠»‏ من الْيهُودِيّة 

ار وَاللَ الْإسْلَاميك وَفِيها 9 من لكام أحَدَّمًا 7 نَظرهِ وَهَوَاف 

يد 


0 ا ا و كتسؤية ل حك لقو مف > 
1 500000 شَرْعَهَ وم من يه وَأيْقنَ َع 
كا ل ل عن َعَالَ هُوَ الْعَاٍ 
بكُلُ َيْءء الْقَاِرُ عَلَ كُلّ عَيْءء الْعَاولُ في كُلّ َيْءٍ...0". 

0 الآية؟! 

8- قول الله تعالى: « كي لذن ثرا يليوا لد يليوا يول وأو لسر كد كن 


دس ماح ره عو مو سل هسه ساس 


لنرعام في سَىّء فر قردوة إِلَالَهِ والرسول إن ممت يليو الآ » [النساء: 04]. 


قالوا: فرضت الآية الكريمة على الموحدين أن يردوا أمرهم عند التنازع إلى 
لله ورسوله» وبينت أنهم لا يكونون مؤمنين بالله واليوم الآخر إن لم يلتزموا ذلك؛ 
لأن الآية قد جعلت الردً إلى الله ورسوله من موجبات الإيهان ولوازمه. فإذا انتفى 
هذا الرّد انتفى الإيهان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه”") 


ومعنى ردُوه إلى الله والرسول: ارتادوا معرفة حكمه من كتاب الله فاتبعوا ما 


»)17١ /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١ /١( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )( 


؟ لاض 
8 بغز 14 ول سيد ير 


كان خياء وَإِنْ كَانَ مَيْنَا فَمِنْ سَنَيهِ ©. 
9-قوله تعالى: « أَعَدْوَأ أُحْبارهُ وَرُمكَهُمْ أربابًا ين دون الله 


وَأْلْمَسِيحَ م مَرَيم وَمَأ نا ل عدوا إلنها واحجد لَه إلَاهُوٌ 
سبحدة. عسمًا ا [العوبة:1"]. 

وجه الدلالة: 

قالوا: إِنَّ أهل الكتاب ل أطاعوا علماءهم وعبّادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله» 
وَصَمَهُم الله بأهم اتخذوهم أربابًا من دون الله؛ فَالتَخِدٌ مشركء وانّخَذُ أظهر شركًا. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن طاعة هؤلاء لأحبارهم ورهبانهم لا تخرج عن حالتين: 

الأولى: طاعتهم في اعتقاد تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله؛ وهذا لاشك 
أنه كفر حرج من الملة -وتقدم في تحرير محل النزاع -. 

الثانية: طاعتهم في معصية الله» بدون اعتقاد تحليل ما حرّم الله ولا تحريم ما 
أحل الله؛ وهذا ليس بكفر قطعًاء وإلا للزم منه تكفير أهل الذنوب والمعاصي؛ 
لأنهم أطاعوا هواهم في معصية الله سَبِحَانَهودَ لَه ومثله لزوم تكفير من يطيع 
زوجته وأولاده في معصية الله. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن الحديث جاء مفسرًا لمعنى عبادتهم واتخاذهم 
أربابًا من دون الله؛ فقال يَكِهٍ لعدي بن حاتمء لما قال: يا رسول الله ما عبدوهمء 
فقال: «بلء إِنَمْ أَحَلُوا هُمُ الخَرَامَ وَحَرّمُوا عَلَبْهمُ الال َاتَمُومُمْ كَدَلِكَ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (// 16) بتصرف. 


يج 9 

باجم ياه . ظ 

فجعل مجرد اتباعهم ني تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم واتخاذهم أربابًا 
من دون الله ولم يقيد ذلك باعتقادهم تحريم الحلال أو تحريم الحلال. 

وأما القول بأن ذلك يلزم منه تكفير أهل الذنوب والمعاصي لأنهم أطاعوا 
هواهم في معصية الله سْبَحَاَهوتَعَاقَ» ومثله لزوم تكفير من يطيع زوجته وأولاده 
في معصية الله؛ فهذا سبق الرذٌ عليه» وأن هذا في الحكم والتشريع» وليس في 

كما أنه ينبغي التفريق بين حالتين: 

الأولى: حالة المشَرّع السانّ للقوانين؛ فهذا كافر سواء استحل ما استحل 

الثانية: حالة المطيع؛ فهذا له شرط آخر”". 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل؛ فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهمء مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل؛ فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركًا - وإن لم يكونوا يُصلّون لهم 
ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» 


.91/١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ينظر: نواقض الإيهان عند أهل السنة والجماعة» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» شريط‎ )١( 
.2110://7/7/9/ مفرغ له من موقع طريق الإسلام طامء. ل ة/اتتطةاكا.‎ 


واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركًا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام' “ثابتًا؛ 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله» | يفعله أهل المعاصي التي يَعْتَقِدٌ أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب...00". 
-١‏ قوله تَعَالٌ: #يثأيها ادن >امموأ لا تعدوأ بين بدي أله ورسوله- وَألَفوأ أده إن 
تيع علي 4 [الحجرات: .]١‏ 
وجه الدلالة: 
قال ابن القيم: «قَإِذَا كَانَ َف أَصْوَاتِِمْ فَوْقَ صَوْتِهِ سَيبًا لحبُوطٍ أَعَْاشِمْ) 
فَكَيف تَقَدِيمُ َنِم وَعْقوهِمْ وَأَذْوَاقِهمْ وَسيَاسَاتهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ عَلَ ما جَاءَ به 
َوَفَعُهَا عَلَيْد؟! لبس هذا أَوْلَ أن يُكُونَ بط لِأَغمَالة؟ 2001 
قال الدكتور صلاح الصاوي: ١‏ فكيف إذا كان الأمر إهدارًا لشريعته 
واجتراء على هديه وتطاولًا على ستته» ونبدًا لما جاء به من شرائع الإسلام 
بالكلية؟! هل يكون من فعل ذلك محققًا للرضى بمحمد كَل نبا ورسولًا؟ هل 
رضي بنبوته رجل يرد شريعته» ويدفع أمره» ويتهم ماجاء به من الهدى ودين الحق 
بعدم الصلاحية ويدير له ظهره؟!)20. 


)١(‏ كذا! وقد أشار عدد من أهل العلم إلى أنها قد تكون تصحيفًا من النساخ, والأظهر أن العبارة 
هي: «بتحريم الخرام وتحليل الحلال». ينظر: صيانة مجموع الفقتاوى من السقط والتصحيف. 
ناصر بن حمد الفهد ص4 5 أضواء السلف-الرياضء ط 4717-١‏ 1ه-17١٠٠1م.‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى /٠0(‏ ع 

() ينظر: إعلام الموقعين, لابن القيم (1١/١؟)‏ . 

() ينظر: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين؛ د.صلاح الصاوي ص .١5‏ دار الإعلام العربي- 
القاهرة» ط١1411-1ه-1997م.‏ 


ب -السنة: 
قوله يَكِهِ لعدي بن حاتم؛ مفسرًا لمعنى عبادتهم واتخاذهم أربابًا من دون الله؛ 
في آية التوبة» لما قال: يا رسول الله ما عبدوهم فقال: «بلى, إِنَبُْ ْم أَحَلُوا هم الخَرَا 


2و 


حَرَّمُوا ع1 يه َذَلِكَ عِبَادَتهُمْ إِيَاهُمْ) ". 


قالوا: , ين الرسول عله أن أهل الكتاب لما 0 علماءهم م ف 
ليا ا 0 
الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ”". 

00 

وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم» وتمن نقل الإجماع على هذا: 
عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرًا مرتدًا 
باتفاق الفقهاء»”". 

وقال أيضًا: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق جميع المسلمين» 
)١(‏ تقدم تخريجه ص١51/1.‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير(7/ 77750-174), وأضواء البيان »)07”01//١1(‏ وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» عبد ال رحمن ابن حسن التميمي ص ١‏ ١٠ءوولاية‏ الله والطريق إليهاء محمد بن علي 
الشوكاني ص" ١‏ ” تحقيق: إبرأهيم هلال» دار الكتب الحديثة - القاهرة» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم (7/ »)2١10‏ و ينظر أيضًا: كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 


»)07١ /0(‏ وسبق نقله ص9178. 
(9) ينظر: المرجع السابق (5737/1). 
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أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير شريعة محمد كله فهو 
كافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب»”". 

وقال أيضًا: «ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي» الذي بعث الله به رسله 
فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى)”". 

وابن كثير؛ حيث قال: «فمن ترك الشرع اللُحكّمء المدزل على محمد بن 
عبد الله خحاتم الأنبياء يَكِليِهِ وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف, 
بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟! من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين»””. 

والشيخ الشنقيطي؛ حيث قال بعد أن ساق مجموعة من الآيات في بيان أن 
الحكم لايكون إلا للّه 0 وحده-قال: (ومبذه النصوص السماوية» التي ذكرناء» 
يظهر غاية آلظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية» التي شرعها الشيطان على 
ألسنة أوليائه -مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله» صلى الله عليهم 
وسلم- أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور 
الوحي مثلهم.. )”2 . 

والشيخ أحمد شاكر؛ حيث قال: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح 
وضوح الشمسء هي كُفرٌ بواح» لا خفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد ممن 
ينتسب للإسلام -كائنًا من كان- في العمل بهاء أو الخضوع لما أو إقرارهاء 


.)07 4 /78( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)٠١7/4( ينظر: المرجع السابق‎ )1( 

(") ينظر: البداية والنهاية .)١١9/1١7(‏ 
(5) ينظر: أضواء البيان (5/ 5/-87). 


لاض 0 

فليحذر امرقٌ لنفسه» وكل امرئ حسيبٌ نفسه» ”". 

والشيخ عبد العزيز بن باز؛ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن 
حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله كَكةِ أحسن من 
هدي الرسول يَكْةِ فهو كافر» كى| أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس 
الخروج عن شريعة محمد وَل أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال)”". 

ونوقش هذا الاستدلال: من وجهين: 

الأول: بأنه لايسلم بدعوى الإجماع؛ حيث إنه جاء عن ابن عباس أن الحكم 
بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؛ أي إنه كفر أصغرء وكذا ماجاء في أثر أبي مجلز”". 

الثاني: أن هذا الإجماع إن صح؛ فمحمول على الاستحلال. لا على يجحرد الحكم 


بغير ما أنزل الله. 
وأجيب على هذه المناقشة: 


أما الوجه الأول: فإنه على فرض التسليم بصحة ما جاء عن ابن عباس - وهو 
مالا نسلم به ى| سيأقٍ في تحرير مذهبه وقوله في ذلك- ومع كونه معارضًا بها ثبت 
عن عمر وعلي وابن مسعود, أنه كفر أكبر-ى) تقدم- على فرض التسليم بذلك؛ 
فقول ابن عباسء وكذلك أثر أبي مجلز؛ ليسا في محل النزاع؛ حيث إنهما يتعلقان 
بقضية جزئية» وليس بتشريع عام. 

يقول الشيخ محمود شاكر في تعليقه على أثر أبي مجلزء وما سأله عنه قومه: 


)١(‏ ينظر: عمدة التفسير, أحمد شاكر (5//ا5). 
(0) ينظر: مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن باز /1١(‏ 5759). 
(؟) سيأتي خبر أبي مجلز وترجمته ص 8 .٠١٠١‏ 


ال ء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه» وعلى لسان نبيه كلق 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر 
على حكم الله سْبَحَانَهُوَيعَالَ. وهذا كفرء لا يشك أحد من أهل القبلة» على 
اختلافهم, في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار حكم غير 
ده كابدا رون ليه كل ينتيل لكان ناريط اللةازيل بلغ الأمر ميل 
الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء 
المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنه) نزلت لزمان غير زمانناء ولِعِدّل وأسباب 
انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. ْ 


فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن 
نوين 114 

لو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلزء أنهم أرادوا مخالفة السلطان في 
حكم من أحكام الشريعة؛ فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكن 
وجعله شريعة ملزمة للقضاء مهاء هذه واحدة. 

وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه إما أن 
يكون حكم بها وهو جاهلء فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن يكون حكم 
بها هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون حكم به 
متأولًا حكمًا يخالفه به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله 


من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله وَكئلِ. 

وأما أن يكون في زمن أبي مجلز أو قبله» أو بعده» حاكم حكم بقضاء في أمر» 
جاحدًا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل 
الإسلام, فذلك لم يكن قط؛ فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. 

فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهماء وصرفه إلى غير معناهما؛ 
رغبة في نصرة سلطانء أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله» وفرض على 
عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله؟ أن يستتاب» فإن 
أصرّ وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام؛ فحكم الكافر المصرٌ على 
كفره معروف لأهل هذا الدين)”". 

وأما الوجه الثاني: وهو قوهم: إن هذا الإجماع إن صح؛ فمحمول على 
الاستحلال لا على جرد الحكم؛ فجوابه: 

أولّا: ماجاء من كلام أهل العلم باشتراط الاستحلالء إنما هو في حالة تبديل 
مسألة» أو حكم واحد أو ما شابه» مع كون الشرع هو المهيمن في كل الأحكام. 
ولاينسحب كلامهم في حالة إذا كان تغييرًا عامًا للشرع» وتعطيلًا لأوامره 
وهجرًا لأحكام الله كلّها أو جلَّها. 

وسبق نقل كلام الشيخ محمود شاكر: «والذي نحن فيه اليوم هو هجر 
لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه كَل 


وتعطيل لكل ما في شريعة الله...)”". 


.)75//١١( ينظر: تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
.)7” 58 /١١( ينظر: تفسير الطبري بتحقيق شاكر‎ )5( 


: 1 ا 

ثايًا: أن الل إن تقند بالامتفادل تمن الحرام حلالا فقط؛ بمعنى أنه 
يقول: إن تحكيم غير شرع الله جائز؛ فهذا لايُسلَّم له» وكلام أهل العلم على خلافه؛ 
حيث إنه يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلالء كما في 
كفر إبليس الذي اعترض عل الله كك ورد حكمه. وإن لم يكذب ربّه وك ولم يسم 
فعلّه حلالاء ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله. 

ولاشك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالًا؛ فإن المبدل للشرع كتشريع 
عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حك في هذه المسألة 
التي يشرع فيهاء أو يقر بوجود حكم في دين الله» ولكن يرى أن هذا الحكم 
الوضعي أحسن منه» أو مساوء أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله 
وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال. 

وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به» فهذا قد تجاوز مرحلة استحلال الحكم 
بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بم أنزل الله. 

. ومن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال 
في منهاج السنة النبوية: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب ال حكم با أنزل الله على 
رسوله فهو كافرء ذ فمن استحل أن يحكم بين الناس با يراه هو عدلاء من غير اتباع 
لا أنزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون 
العدل في دينها ما رآه أكابرها. 

0 01 تهم» التي لم ينزها الله 
سَبَحَائَهوتَعَالَ كسوالف البادية» وكأو امر المطاعين فيهم؛ ويرون أن هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر. | 


0 8 

فكثير من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
لهم. التي يأمر بها المطاعون؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با أنزل الله 
فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفار وإلا 
كانوا وي 00 

وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعا عام 
متبمًاء فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل» ولذلك يسمى مستحلا. 

ويقول شيخ الإسلام أيضًا في الصارم المسلول: «الوجه الثالث: أن العبد إذا 
فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه 
فهذا ليس بكافر. 

فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه» أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم» 
ذا أنارية ع يتقان فهو نا الخد اوانقائةة ولمذا قالوا: من عصى مستكيرًا 
كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنما 
يكفره الخوارج؛ فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقًا بأن الله ربه؛ فإن معاندته 
له ومحادته تنافي هذا التصديق. 

وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلًا لما فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن 
بالقرآن من استحلٌ محارمه» وكذلك لو استحلها بغير فعل. 

والاستحلال: اعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمّهاء 
وهذا يكون لخلل في الإيهان بالربوبية» أو خلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جحدًا 


(1) ينظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (0/ 7)» وينظر أيضًا: رسالة تحكيم القوانين للشيخ 


محمد بن إبراهيم ص 0175-١6‏ 717. 


0 
وتارة يعلم أن الله حرّمهاء ويعلم أن الرسول إنم| حرم ما حرمه الله» ثم يمتنع 
عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم؛ فهذا أشد كفرًا ثمن قبله» وقد يكون هذا 

مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعدّبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته؛ فيعود 
هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به 
تمردًا أو اتباعا لغرض النفسء وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما 
أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه 
لعدم موافقته لمراده ومشتهاهء ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا 
الحق وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول. 

وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ والقرآن تملوء من تكفير 
مثل هذا النوعء بل عقوبته أشد ... وبهذا يظهر الفرق بين العاصي؛ فإنه يعتقد 
وجوب ذلك الفعل عليه» ويحب أنه يفعلهء لكن الشهوة والنفرة منعته من 
الموافقة؛ فقد أتى من الإيان بالتصديق والخنضوع والانقياد» وذلك قول وعمل» 
لكن لم يكمل العمل»”". 

فقد جعل شيخ الإسلام المعاند المستكبر كافرّاء وإن كان يعلم ويقول بأن الله 
ورسوله حرّم ذلك؛ بل اعتبره في منزلة أعلى من كفر المستحل المعتقد أن الله ل 
يحرم الذنب!! 


)١(‏ ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية ص077. 


8ص 0 

د-المعقول: من وجهين: 

الوجه الأول: أن حقيقة الإسلام - الذي هو ديننا ودين الأنبياء جميعًا - هي 
الاستسلام لله وحده» وهذا هو جوهر السيادة التي لا تكون إلا لله جل وعلا. 

فالحقيقة التي لا يرتاب فيها ولا يتردد فيها أحد من علماء هذه الأمة هي أن 
الإسلام الذي قام على أركان خمسة وتشعب إلى شعب كثيرة له جوهر ولب؛ هو 
الاستسلام والانقياد لله وحده يقول الله يبك خاطيًا عباده: « وَإَنسرا إل ريّكم 
وَأَسَلِمُواْ لَه © [الزمر: 54] أي: اخضعوا له وأطيعوا”"» ويقول عن إبراهيم 
وإسماعيل وَلِكئِْ: كلم أَسْلْما وله لِْجبِينِ © [الصافات: ]٠١‏ ومعنى أسلم) أي: انقادا 
لأمر الله”"» وفي اللغة: أسلم: أي: انقاد”". 

والاستسلام والانقياد لله وِبِكَ يكون - عمليًا - بالرد إلى الله ورسوله. 

فلا ريب إذن أن الإسلام يقتضي أن تكون السيادة لله وحدهء وأن تكون 
الحاكمية العليا لشريعته بلا منازع. 

الوجه الثاني: اتفاق الأصولبين على أن العقل ليس بشارع. 

فقد التقت كلمة الأصوليين على أن العقل ليس بشارع؛ ذلك لأن إجماع الأمة 
منعقد على أنه لا حكم إلا لله. 

وإذا كان العلماء قد أعملوا عقوهم في الفقه. فإن دور العقل يقف عن حد 
الاستنباط والمعرفة» وكذلك الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإن) 


.)755197/١6( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١ 5 /١6( ينظر: المرجع السابق‎ )( 
.5 57 ينظر: المعجم الوسيط ص‎ )"( 


تستعمل مركبة على الأدلة السمعية» أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما شابه ذلك» 
لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعيء والعقل ليس بشارع”". 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون إن الامتناع عن التزام 
الحكم بشرائع الإسلام» والتحاكم ابتداء في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما 
أنزل الله» ورد مرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة معصية لاتصل إلى درجة 
الكفر. بالإجماع والآثار والمعقول. 

أ-الإجماع : 

قال أصحاب هذا القول: فقد انعقد الإجماع على عدم القول بظاهر آية المائدة: 
لاوم لَّر حك آَل دولك هم الْكَمرُونَ 4. 

فقد قال ابن عباس في تفسير الآية: كفر دون كفر أو ليس الكفر الذي 
تذهبون إليه. وم يعرف له مخالف من الصحابة؛ فكان إحماعًا. 

ومن نقل هذا الإجماع الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره (المنار) حيث قال: 
(أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين. بل لم يقل به أحدّ قطء 
فإن ظاهرها يتناول من لم يحكم با أنزل الله مطلقاء سواء حكم بغير ما أنزل الله 
تعالى أم لاء وهذا لا يُكفره أحدٌ من المسلمين» حتى الخوارج الذين يكفرون 
الفساق بالمعاصيء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله”". 

و قال ابن عبد البر: «وَكَدْ ضَلَّتْ جمَاعَةٌ منْ أَهْلٍ الْبدّع من الوَارج وَالْْتَكة 


)١(‏ ينظر: الموافقات في أصول الفقه للشاطبي /١(‏ 0370): تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة- بيروت» 
ط1494م. 
(؟) ينظر: تفسير المنار .)5٠5/5(‏ 


في هَذَا الْبَّابء فَاحْتَجُوا بذ الْآثَارِ وَمِمًِْا في تكْفير المدْنيينَ ا 
له بآياتٍ ليست عَلَ ظَاهِرِها ول قَولِهِ 4 : 39 صن ل كينا أنرَل امد كي 
هم الْكفْرونَ 0 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن دعوى الإجماع على هذا الأمر؛ ليست صحيحة» 
ولا وجهلهاء من عدة وجوه: 

الأول: أن أثر ابن عباس ضعيفء. وأن الثابت عن ابن عباس نفسه خلاف 
ذلك-كما سيأتي في مناقشة احتجاجهم بأثر ابن عباس في دليلهم من الآثار-. 

الثاني: أنه سبق ذكر من قال بظاهر الآية من الصحابة؛ كعمر بن الخطاب 
وعلي وابن مسعود؛ فأين دعوى عدم المخالفة؟! 

كا أن أقوال هؤلاء الصحابة الثابتة عنهم تنقض مانقله صاحب المنار» ى| 
سيق الإشارة إلى ذلك 

وأما استنباط الإجماع من أقوال المفسرين في آية المائدة؛ فمنقوض من وجهين: 

أحدهما:ماقاله بعض العلماء مثل إسماعيل القاضي في أحكام القرآنء بعد أن 
حكى الخلاف في ذلك ؛ حيث قال: ١‏ ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما 
فعلوا واخترع حكمًا يخالف به حكم الله وجعله دينًا يعمل به؛ فقد لزمه مثل ما 
لزمهم من الوعيد المذكور» حاكما كان أو غيره”". 

فلم يذكر الاستحلال» بل ذكر الاختراع للأحكام؛ وجعله ديئًا يعمل به 
واليهود كفروا بالفعل المذكور في سبب النزول» ولم يكونوا مستحلين؛ لأنهم 


. )١5/11( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)17١ /17( ينظر: فتح الباري‎ )0( 


9 هد 
تأثموا من فعلتهم» وحاولوا أن يجدوا عند النبي محمد كَل مايوافق ضلالتهم 
وحكمهم بغير ما أنزل الله. 

وإذا كان بعض المفسرين قد ذكر شرط الاستحلال؛ ففيهم من لم يذكره؛ فأين 
مستند الإجماع المستنبط؟! 

فإذا أضيف إليه كلام الأئمة كابن كثير وغيره» تبين أن دعوى استنباط 


الإجماع من أقوالهم مردودة'” . 

انيها: أنه ورد عن الشعبي أن الله سبحانه أراد بالكافرين: أهل الإسلامء 
وبالظالمين: اليهود وبالفاسقين: النصارىء وقد اختار هذا القول ابن العربي المالكي 
والشنقيطي في أضواء البيان”". 

ولم يفرق بين المستحل وغيره؛ وسياق كلامه يدل على أنه يقصد الكفر الأكبر؛ 
حيث رجح أن المعني بالظالمين اليهود. وبالفاسقين النصارى؛ فالظلم والفسق 
على قوله هنا لايمكن أن يريد به إلا ماهو قرين الكفر الأكبرء ومعلوم أن الظلم 
والفسق والكفر في كتاب الله منه أكبر ومنه أصغر. 

وعلى فرض أنه قصد به الكفر الأصغر؛ فعلى فرض الاحتمال تسقط دعوى 
استنباط الإجماع”". 

الثالث: أن الخصم لم ينقل عن أحد من أهل العلم هذا الإجماع الذي حكاه. 


79 ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ أحواله وأحكامه؛ د.عبد الرحمن بن صالح المحمود ص‎ )١( 
1ه-11994م.‎ 57٠-15 دار طيبة-الرياض» ط‎ 

)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1717/7)» وأضواء البيان »)508/١(‏ وتفسير الطبري 
7/0 )). 

() ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ أحواله وأحكامه. د.عبد الرحمن المحمود ص ١ ٠-15‏ بتصرف . 


505 9 


بل الإجماع المنقول عن أهل العلم على خلافه؛ | سبق» وغاية مانقله عن هؤلاء 
العلاء في منع إجراء الآية على ظاهرها في حق المأنبين والعصاة؛ وهو قول 
الخوارج» وهذا لانقول به. 

س-الآثار: 


و ا و ل ل 
إ: انه نكس بِالْكُفْرِ لي يَدعَبونَ يهليس كُفرَايَِلُ ع الل 
وَمَن لَمَ يتك يما أَنَرَلَألَه ما وتيك هم لكين 4 [اللئدة: ؛4]. كفر ذُونَ كُفر)! 3 


وأخرج الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن 


طاوس قال: سكل ابن عباس عن قوله: ومن لَرْ يحَكم يمآ اَل لَه اتيك هُمْ 


1 نون * قال: هى به كفر. قال ابن طاوس: ال لضم 
وكتبه ورسله)”©. وجاء مثل كذلك عن عطاء بن أبي رباح”" 


ونوقش هذا الاستدلال: من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن أثر ابن عباس ضعيف؛ لأنه من رواية هسام بن خج ث7 


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 7") ح (3737149)» وقال: : «هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسَْادِوَّ 
ُحْرِجَاة»» ووافقه الذهبي» وقال الألبانٍ في الصحيحة (5/ )١١7‏ : وحقههما أن يقولا: على شرط 
الشيخين. فإن إسناده كذلك. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (577/4)؛ و تفسير عبد الرزاق» (7/ )7١‏ ح »)1/1١7(‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (5/ )١١47‏ ح (14707) عن الحسن بن يحبى به. 

(9) ينظر: تفسير الطبري (8/ 54)) وتفسير سفيان الشوري ص ٠ ١‏ ومن طريقه وكيع في أخبار 
القضاة بو بكر محمد ب حَلَفِ الْلَقّب ب(وكيع) (1/ 517)» تحقيق: عبد العزيز المراغي» نسخة 
مصورة عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى-مصر. 

(4) وهشام صالحٌ في دينه؛ لذا قال ابن شبرمة: «ليس بمكة مثله»» وقال محمد بن سعد: «كان 
ثقة وله أحاديث», وقال الساجي: «صدوق» . وعن إسحاق بن منصور أن ابن معين قال: 


وهو ضعسيف لاتقوم به حجة استقلالا وحده» نعم هو يصلح في المتابعات 
وليس له على رواية ابن عباس هذه متابع» فصح ضعفهاء وعدم صحة الجزم 
بنسبتها إلى أبن عباس . 

وهذا الأثر ئما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عبينة عنه؛ وقد روى العقيل 
بإسناده عن سفيان ابن عيينة أنه قال: لم نأخذ منه إلا مالم نجده عند غيره” 


«صالح». ولعله يقصد بذلك أن هذا في الدين أو العبادة» بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه: 
«ضعيف جدًا). 
وقد ضعفه الأئمة الثقات؛ قال أحمد بن حنبل : اهشام ليس بالقوي»» وقال: ١مَكْيٌ‏ ضعيف 
الحديث). . وضعّفه يحبى بن سعيد القطان» وصَرّب على حديثه؛ وضعّفه علي بن المديني» وذكره 
العقيلٍ في الضعفاءء. وكذا ابن عَدِيّ. وقال الحافظ ابن حجر سدور له العام 
وقال علي بن المديني: : ازعم سفيان, قال :كان هشام بن حجير كتب يه عل غير مايكدب 
الناس» أي اقتدارًا عليه» فاضطربت عليه».اه من معرفة الرجال لابن محرز (7/ .)7١7‏ نقالا 
عن المقترب في بيان المضطربء أحمد بن عمر بازمول ص44 7؛ دار ابن حزم-الرياض» ط١-‏ 
5ه ١١٠1م‏ 
وهشام مسن أهل مكة؛ وسفيان كان عام عارفًا بأهل مكة؛ وروى العقيلي بإسناده عن سفيان 
بن عبينة أنه قال: «لم نأخذ منه إلا مالم نجده عند غيره) .اه. وقالأبوحاتم: لايكتب 
حديثه). 
ا وو ير ا سيراك ند لكان رلك امير 
صنيعهم|ء ومن كلام الأئمة فيه أن فيه ضعمًاء فحديئه حسنء والله أعلم. 
ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ المزي ( ١1794‏ تحقيق: بشار عواد» مؤسسة ' 
الرسالة - بيروت, ط١-‏ ٠٠4١ه‏ - 1180م والجرح والتعديل؛ الرازي ابن أبي حاتم 
(/ 5 2)): طبعة مجلس دائرة المعارف العثانية - بحيدر آباد الدكن - الهند-دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ١771-1١‏ ه- 1107م والطبقات الكبرى لابن سعد(0/ 584): 
والتهذيب /١١(‏ 7")»؛ ومن تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث. للذهبي ص/21807 
تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنار - الزرقاء» ط١-1555ه-1985م.‏ 

-١ط دار المعرفة - بيروت»‎ »))558- 441//١( ينظر: : هدي الساريء مقدمة فتح الباري‎ )١( 
6ه والمراجع المتقدمة.‎ 


اك نا 
وأجيب على هذا الاعتراض: بأن أثر ابن عباس صححه غير واحد من أئمة 
الحديث؛ فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ و هسام بْنِ حَجَيْ قال أبو حاتم: 
(يكتب حديثه)» وقال العجلي: اثقة» صاحب اوررق لذالاره ومسلو”". 
وأجيب على هذه المناقشة: أما قول أبي حاتم: (يكتب حديثه)» فهذه من 
صيغ التمسريض والتضعيف. لأن هذا يعني أن حديثه لايقبل استقلالاء 
5500-7 ولذلك ل يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة» أو 
مقرونًا مع غيره» لذا كانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. 
أما البخاري فلم يرو له إلا حديثًا واحدًا””» ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر 
من عادته في «مقدمة فتح الباري» أن يذبّ عمن تُكُلم فيهم بغير حق ويدافع بكل 
ماأوي من علمء أما من ظهر له ضعفهم. وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم؛ 
إنا أوردهم في المتابعات أو مقرونين» فمثل هؤلاء لايكلف نفسه عناء الرد 
عليهم؛ بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى» وكذلك فعل مع هشام 


بن حجير «كما في المقدمة»”". 


)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (5/ 04)؛ وتاريخ الثقات» أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى 
ص07 5» دار الباز- -مكة ط١‏ - 150ه-1984م وتسمية من أخصرجهم البخناري ومسلم وما 
انفرد كل واحد منهماء الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ص 2107 تحقيق: : كمال يوسف الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان - بيروت» ط ١‏ -/1٠54اه.‏ 

(؟) وهو حديث سليمان بن داود عليهما السلام : الَأَطُوكَنَّ ْلَه عَلَ يِسْعِينَ امْرَةٌ ...» الحديث. 
أورده ف كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان (8/ ١47‏ ح(117/70) من طريق هشام؛ 
وتابعه في كتاب التكاح» باب قول الرجل: : لأطوفن الليلة على نسائي (1/ 79) ح(57 07) 
برواية عبدالله بن طاوس 

(6) ينظر: هدي الساري» مقدمة فتح الباري (1/ /448-451). 


وأما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ول يرو له إلا مقروئًا.. ©. 

ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن 
حبان؛ فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي قال المعلمي اليماني: 
اتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تمامًا أو أوسع»”". 

وأجيب على هذه المناقشة: أن ارح فيه مبهم» وقد احتج به الشيخان. وأقل 
أحواله أن يكون حديثه حسنًا. 


ثم على فرض ضعف رواية هشام؛ فقد ثبت ذلك عنه من رواية سفيان عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه» وهذه لامطعن فيها لأحد؛ فقد روى ابن جرير 
الطبري #لثكه: ثنا هناد قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن 
معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: لوَمن لَمَ يحَكُم يمآ أنرَلَ 
لَه مويك هخ )1 كَعْرُونَ #4 قال: هى به كفر. «وليس كفرًا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» '©. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن الظاهر أن القول الأخير: «وليس كفرًا بالله 
وملائكته...) ليس من قول ابن عباس» وأنه مدرج من قول ابن طاوس. 

والدليل على ذلك ماوراه ابن جرير الطبريء قال: ثنا الحسين بن يحبى» قال: 


)١(‏ يراجع في هذا ماقاله الشيخ محمد أمين بن عبد الله الأثيوبي المرري في كتابه: خلاصة القول 
المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم؛ مكتبة جدة» 4017-١‏ 1ه-1987م. 

() ينظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن 
بن يحبى بن علي المعلمي اليهاني ص 18. المطبعة السلفية - عالم الكتب - بيروت» ١1٠5-١‏ 
ه - كلكمةام. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (8/ 458) . 


١ ك5‎ 

أخيرنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن طاوسءعن أبيه» قال: سُئل ابن عباس 
عن قوله: لون لَّرَ يحتَكُر يمآ أَنرَل أمَهُ وليك هُمْ الْكَْرُونَ 4 قال: هى به كفر. قال 
ابن طاوس: «وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)” ". 

وأجيب على ذلك: أنه لانسلم أن قول ابن عباس في الرواية الأولى مدرج من 
كلام ابن طاوس؛ فهذا تحكم بغير دليل» وما يؤكد ذلك: إطباق العلماء على 
الاحتجاج برواية ابن عباس والاستشهاد بها على تفسير الآية'". ومن ثم ؟ فإن 
هذا الأثر عن ابن عباس صحيح بمجموع طرقه. 

وأجيب على هذه المناقشة: سلمنا بأن إسناد أثر اين عباس هذا حسنء لكنه 
معارض بما ثبت عن ابن عباس نفسه؛ ومن ذلك: 

ماوراه ابن جرير الطبري قال: ثنا الحسين بن يحيى» قال: أخبرنا عبدالرزاق» 
قال: أخبرنا معمر» عن طاوسء عن أبيه» قال: سكل ابن عباس عن قوله: #وَمَن 
لَرَ يكم يمآ اَل أمَهُ َأوْلَتِكَ هُمْ الْكَدِرُونَ 4 قال: هي به كفر. قال ابن طاوس: 
««وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله»”".. 

فلم يصح عن ابن عباس قول: «كفر دون كفر» في هذه الآية» بل الذي 
صح عنه قوله: «هي به كفر»؛ هكذا بإطلاق؛ بها يعني أنه الكفر الأكبر. ويدل على 
أنه يرى أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأكبر عدة أدلة: 

الدليل الأول: مارواه النسائي بإسناد صحيح غن ابن عباسء في باب تأويل 


.)7١1( ح‎ )5١ ينظر: تفسير الطبري (477/4)» و تفسير عبد الرزاق» الصنعاني (؟/‎ )١( 
. بالحاشية‎ 11 4-١17 ينظر الحكم بغير ما أنزل اللهء د.عبد الرحمن المحمود ص‎ )١( 
.)17١1( ح‎ )5١ ينظر: تفسير الطبري (577/4)» و تفسير عبد الرزاق» الصنعاني (؟/‎ )*( 


7 ايه 
قول الله عزوجل: «وَمَن لَّرَ يحكثر يمآ أَرَلَ أنه وليك هُمْ الْكَمِيُونَ 4 - قال: 
«كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عَيَدصَكْولتَكم بدّلوا التوراة والإنجيل» 
وكان فيهم مؤمنون يقرأون التوراة» قيل لملوكهم: مانجد شما أشد من شتم 
يشتمونا هؤ لا إههم يق رأون: ومن ل يحتكثر يمآ َل أده وكيك هْح الْكَيرُونَ 4 
وهؤلاء الآيات» مع مايعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم» فادعهم فليق رأوا ى) نقرأء 
وليؤمنوا كا آمناء فدعاهم» فجمعهم. وعرض عليهم القتل» أو يتركوا قراءة 
التوراة والإنجيلء إلا مابدّلوا منها»". 

ويدل هذا الحديث ‏ وهو من رواية ابن عباس موقوقًا على أمرين: 

الأول: أن هذه الآية كانت هما أنزل بالتوراة الصحيحة قبل تبديلها فأنزل الله 
تصديقها في القرآن. 

الثاني: أن الكفر فيها هو الأكبرء ويدل على ذلك قول المبدّلِين منهم: مانجد 
شتا أشد من شتم يشتمونا هؤلاء, لا قرأ المؤمنون منهم تلك الآية» ولاشتم أشدّ 
من وصفهم بالكفر الأكبر على مابدّلوا وحَرّفواء ولو لم يكن الكفر في الآية هو 
الأكبر لما وصفوه بأنه أشد شتم . 

والدليل الثاني: ماثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإنَّ الشّيطِيرك لوحن 
لوم دلُو وان َطْعسْمُوه نكم سرون 4 [الأنعام: ١11]؛‏ وفي سبب نزولها 
روى ابن أبي حاتم والحاكم بأسانيد صحيحة» عن ابن عباس: إن ناسًا من 


)١(‏ أخرجه النسائي في | لصغرىء كتاب آداب القضاة» باب تأويل قول الله وك ومن لَّرَ يحَكدُم يمآ 
َل أمَّهُ مويك هه )1 كرون # (8/ 0171 ح(20500)» وني الكبرى (5/ 5 50) ح (0108), 
وقال الألبان في صحيح سنن النسائي ح(440 5): صحيح الإسناد موقوف. 


الجاع 1 
. المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة» فيقولون: تأكلون 
ما قتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟» يعنون الميتة» فقال تعالى: طوَإِن أنلَمتْمُوقم نكم 
سرون 4 [الأنعام: 2761171 . 

فهذا نص عن ابن عباس في أن من اتبع التشريع المخالف - ولو في قضية 
واحدة وهى تحليل الميتة هنا - أنه مشرك» وذاك - أي مارواه عنه النسائي - نص 
في أن تبديل الشريعة كفر أكبر. 

الدليل الثالث: ما نقله القرطبي عنه أيضًّاء مما يدل على أنه كان يراه كفرًا أكبر؛ 
حيث قال: «وَقِيلَ : فيه إِضانٌ أَيْ وَمَنْ يجْكُمْ يا أَنْرَلَ الله رَذَا لِلْقَرْآنء وكحدا 
لِقَوْلٍ الوَّسُولِ عَكتَاصَكاةوالتَاه فَهُوَ كَافِرْ فَالَهُ أبن عَبّاسٍ 00 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «أما نوع التكفير في قوله تعالى: لوص لم 
يتك يمآ انَل أمَُ وتيك هْمْ الْكَدْيُونَ 4 فهو كفر أكبر» قال القرطبي في تفسيره: 

فا ومجاهد #لتنه: ومن لم يحكم با أنزل الله ردًا للقرآن وجحدًا 

لقول الرسول كك فهو كافر)”". 


)٠١١/15( أثرابن عباس أخرجه أبوداود؛ كتاب الضحاياء باب في ذبائح أهل الكتاب‎ )١( 
27٠ ح(5814) والترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام (0/ 5151) ح(14‎ 
4 والنسائي في الصغرى؛ كتاب الضحاياء باب قول الله وك:<( ولاك من هدوس مأ عل‎ 
0155/9 سا 5)» وابن ماجهء كتاب الذبائح» باب التسمية عند الذبح‎ 033/00 
وقال: «هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ‎ 01/01/0١ /4( والحاكم في المستدرك‎ 07170 
989-25 وَلرجَاه» ووافقه الذهبي. وص ححه الألباني في صحيح أبي واوواع زرف‎ 
وتفسير ابن كثير (7/ 17/1-179)) وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١7 /8( وينظر: تفسير الطبري‎ 
ح(7197).‎ )171077/5( 

.)١195 /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- المجموعة الأولى» جمع وترتيب: أحمد 


جه 
: مينسا لو 


الدليل الرابع: مانقله ابن أبي حاتم في تفسيره عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَلحَةَ عَنِ ابن 


- 
سه مه 


عبّاس. قَوَلَهُ: #وَمن ل يكم يمآ انَل لَه وليك هم الْكَعِرونَ [المائدة: ل 
مَنْ حر الحَكْمَ يأرل الله قد كر وَمَْ كر به وَ1يحْكُمْ يه َهُوَ ظَالكفَاسسقٌ ”© 

الوجه الثاني: أنه على فرض أن هذا هو رأي ابن عباس ومذهبه؛ فإنه معارض 
با ثبت عن غيره من الصحابة؛ كعمر وعلي وابن مسعود -ى| تقدم- فلا يكون 
قول أحدهم حجة على الآخر؛ حيث إنه ىا هو مقرر لاحجة في قول الصحابي إذا 
خالفه صحابي آخر”"؛ فكيف إذا كانت المخالفة من اثنين من الخلفاء الراشدين 
المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم؟. 

الوجه الثالث: أن قول ابن عباس هذا ليس في محل النزاع؛ حيث إنه يتعلق 
بقضية جزئية» وليس بتشريع عام'". 

فيكون قول ابن عباس باعتبار أنه رأى أن سبب نزول آية المائدة إنما كان في 
قضية واحدة فقطء وهي تغييرهم للحكم في الزناء الواقعة من أحد اليهود؛ فلا 
يكون فيه حجة للخوارج الذين أكفروا الجائرين من الحكام والقضاة؛ إذا التزموا 
بالجملة بأحكام الشريعة- وإنا وقع منهم الجور في مسألة معينة؛ لحوىء أو لغيره 
من الأسباب؛ فعندئذ يكون ذلك من كبائر الذنوب» ويكون كفرًا أصغر غير 

بن عبد الرزاق الدويش )١15١/5(‏ الفدتوى رقم (2057).» رئاسة إدارة البحوث العلمية 

والإفتاء - الرياض. 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ .)١١57‏ 
(1) ينظر: العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى (4/ ».)217١١‏ تحقيق: د أحمد المباركي» د.ن» ط17- 


1ه 1140م ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة, محمّد الجيزاني ص 718 . 
() ينظر: تفسه الطبري بتحقيق شاكر /١١(‏ 48 "). 


ووس 27 

ويكون مَن حمله على العموم من السلف؛ كعمر وعلي وابن مسعود؛ باعتبار 

أنهم رأوا أن ذلك التغيير لم يكن في مسألة واحدة؛ بل إن هؤلاء تمالأوا على تغيير 

حكم الله في عقوبة الزاني؛ حيث جعلوا التحميم قانونًا عامّاء يحكم به على كل 

زَانٍ؛ ووقع منهم الاتفاق على تغيير حكم الشرع في ذلك» واستبدلوا به قانونًا 
سوط امي ورور كار ودار اساةا ا 

قَالَ: هر عَلَ النبِيّ يلل 


وما يبين ذلك ما أخرجه مسلم عَنِ الْيَرَاءِ بْنِ عَا زب»ء 
يعدي مها دا فَعَاهُمْ ل َقَال: : كا عد ون 1 في وي 


1 د اران في كتَايكَم؟». 
قَانُوا: نَعَمْ قَدَعَا رَجْلُا مِنْ عُلَائِهِمْ فَمَالَ: 010007 بالله الَّذِي أَنْرَلَ التَورَاةَ عل 


7 
عو 0 


رتو انكذا رلرو لد لوي 1 ا لك وَزَْلَا كك تَعَْئيى ي بهذا ل 
0 تَحِدهُ 0 َك 0 0 3 شُرَافِناء 54 ِذَا أَنَحَذْنَا ا ا وَِذَا 
ا 20117 


2 1 ل اال 2 1 م9 . 7 5 :اع و و 06 
فقال رَسُول الله عمد «الله إن وَل مَنْ ا رَكَ إد ذ أمَاتوه»), فأمَرٌ به 
م 1 
فرجم. 
و1 ل مدو َي 0-0-0 


َأبْرَلَ الله يك: «يتآيها ليسول لا ينك ارت مُسرِعُونَ في 


ا ا 


١]إِلَ‏ قَوْلِه: 113 ةا مقكر44 امه ا يفول انوا 8 محمد كلك فإ 
او ان ا 


يت 


يحَكُم يمآأَرَلَ لَه توليك هم الْكورُونَ 4 «وّمن لَرَ سكم يمآ أرَلَ أنه وليك هُمْ 


١ 
1 
3 


)١(‏ ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ أحواله وأحكامه؛ د.عبد الرحمن المحمود ص ٠0١‏ بتصرف. 


١ /‏ : 21 بع 
35 : 0 م م مر 


0 
22 رع م 


ُو 4 (وس كيسكم يماو هموك همٌالتيثرت 4 إي اكد كُلّها". 
ولاشك أن قضة التشريع العام لأحكام الإسلام؛ هي من النوازل الطارئة 
حيث لم تعرف الأمة الإسلامية تغييرًا عامًا للشرع وحكيً) بالقوانين قبل بجيء 
التتار بقانونهمء أما أن يوجد نظامٌ أو قانون -مخالف للشريعة- ويكون بوسع هذه 
الطائفة أو تلك الدولة أن تتحاكم إليه مع انتسابها للإسلام؛ فهذا مالم يحدث إلا 


في هذا العصر الذي نتحدث عنه. 

وأجيب على هذه المناقشة: لانسلم أن هذه من المسائل الطارئة التي لم تكن 
موجودة قبل عصر التتار» أو أنه لايوجد نظام أو دولة تتتسب للإسلام وتتحاكم 
لقانون مخالف للشريعة؛ لأن هناك حادثة سبقتها لم ينطق أهل العلم في زمانها 
بكفر فاعلها؛ ألا وهي تغيير بني أمية لأمر الخلافة والاستخلاف من (الشورى) 
إلى التوارث» وهذا أمر أظهر من أن يورد ما يشهد له. 

وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لاوجه لإيراد هذا الاعتراض والاحتجاج 
به؛ حيث إن هذا الانحراف إن) هو في مسألة جزئية تتعلق بشككل اختيار الخليفة: 
أما الدولة ونظامها وقضاؤها وقانونها فكانت السيادة المطلقة فيها لحكم الله 
وشرعه؛ ولم يكن بوسع الدولة أن تتحاكم إلى القانون الروماني أو اليوناني أو غيره 
من القوانين السائدة وقتها؛ فكيف يقال: إن هذه كتلك؟!! 

7- ماجاء عن أبي مجلز”"؛ قال: أتى أبا مجلز ناسٌ من بني عمرو بن سدوس» 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (*/ )١7351/‏ ح ))1170١(‏ و 

امحمًا»: أَيْ مُسْوَدَ الوه مِنَّ الحُمَمَة: المَحْمَة: وجَْعُها حُمَم. ينظر: النهاية في غريب الحديث 


(١/غ:).‏ 
(1) أبو مجلز :لاحق بن حميد الشيباني السدوسيء تابعي ثقة» وكان يحب عليًا 8. وكان قوم أبي 


اف 


الْكْيُونَ 4 أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: وص لَرَيحَسكُم يمآ نَل لَه ولك هُمْ 
لكلنِمُونَ 4 أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: «وَمن لَر يحَسكُم يمآ أل لَه َوليِكَ هُمْ 
لْمَسسِقُوت 4» أحق هو؟ قال: نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء با أنزل 
الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون بهء وبه يقولون» وإليه يذذعون» فإن هم تركوا 
شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنيًا! فقالوا: لا والله» ولكنك تَفْرَقُ! قال: َنم 
ول يهذَا من ا أرَى وَإِنَكُمْ ترّْنَ هَذَا وََا تَرّجُونَ ولكنها أنزلت في اليهود 
والنصارى وأهل الشرك أو نحوًا من هذا"". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن أثر أبي مجلز؛ ليس في محل النزاع؛ حيث إنه يتعلق 
بقضية جزئية وليس بتشريع عام. وسبق نقل كلام الشيخ محمود شاكر في تعليقه على 


مجلز» وهم بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلم| كان أمر الحكمين يوم صفين» 
واعتزلت الخوارج؛ كان فيمن خرج على علي رَق» طائفة من بني شيبان» ومن بني ساءوس بن 
شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلزء ناس من بني عمرو بن سدوس. وهم نفر من 
الإباضية» والإباضية من حماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إياض التيمي» وهم 
يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم؛ وفي تكفير علي وقه؛ إذ حكّم الحكمين؛ وأن عليًا م 
يحكم بع أنزل الله في أمر التحكيم. ويقولون: إن دور محالفيهم دور توحيدء إلا معسكر 
السلطان؛ فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضًا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» 
وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة» لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 
ينظر: تفسير الطبري )4/6/٠١(‏ بتعليق أحمد شاكر» هامش (؟)) و (197-161/1) هامش 
.)١(‏ وينظر أيضًا: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف د.مانع 
الجهني :)57-0/8/1١(‏ دار الندوة العالمية» طه-1474ه-7١٠1م.‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (8/ /50): وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 417؟) إلى عبسد بسن مياه 
وأبي الشيخ» بنحوه. . 


١ 3 5‏ ا 
١‏ : 21 4 هم ةا 


د-المعقول: وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: قياسًا على المصوّر؛ الذي يضاهي خلق الله ولايكفر بذلك؛ 
بجامع أن في كل منهما نوعٌ مضاهاة في بعض خصائص الألوهية. 


ُ 3 اع وض .م جر عر 1 يل سستسااءت م 9 م 
كما في حديث عائشة وَرفكه: قَدِمَ رَسُول الله وَل مِنْ سَفَرِء وَقَدْ سَثَرتُ بِقِرَام لي 
اس قدس 1 ا 20 3 سات سم و له 07 ًِ 
على سَهِوَةٍ لي فيهًا عاثيلء فلا آه رَسُول الله يَكِةِ هَنَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدَ النّاس عَذَايًا 


يَوَْ القِيَامَةٍ الَذِينَ يُضَامُونَ بخَلقٍ الله»”" الحديث. 

إن المصور جعل نفسه مصوّرًا و خالقًا مع الله؛ ولايكفر بذلك؛ وإنما هو 
صاحب كبيرة إلا إن اعتقد أنه يضاهي الله؛ فكذلك المشرّع فإنه يرتكب كبيرة إلا 
إن أعلن أنه يستحق التشريع والتقنين. ظ 

وأجيب على هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ فالمصوّر مهما أوتي من 
علم وقدرة لن يضاهي خلق الله؛ فالخلق صفة خاصة بالله كك ولا يمكن لأحد 
أن يصل إليها؛ فهو يضاهي بتصويره الصورة التي خلقها الله» ولايعتقد أحد أنه 
عندما يصور صورة أنه يبلغ أن يخلق كخلق الله. فلا يصل التصوير إلى درجة 
دعوى المشاركة» أو الشركة في الربوبية. 


.018/١١( ينظر: تفسير الطبري بتحقيق شاكر‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري, كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير )١178/19(‏ ح (0105): ومسلمء 

كتاب اللباس والزينة» باب لاتدخلٍ الملائكة با فيه كلب ولاصورة (/1778) ح (5101؟), 
لَه بيت صغيدٌ منحددٌ في لض اهمه المع وامجرّانة.وَقِلَ: ُو حالصنة ُو 
ينيدي الْبيْتِ. وقبل: شببه بالرّفَ أو الطاق يُؤْضع فيه الشي. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
١ /5(‏ "4). 


سيا ا 
الجمهور”"- كرسم الشجرة؛ والشجرة من خلق الله أيضًا!ولايستطيع أحد أن 
يصنع شجرة تنمو من صنعه! 

فاختلفت مضاهاة التصوير إذن عن المضاهاة في التشريع؛ فالأولى: منها 
الجائزء ومنها المحرم» بينما الثانية؛ لم يقل أحد أن منها صورة جائزة مطلقًا؛ بينا 
اختلفوا أيكفر بذلكء أم يكون مرتكبًا لكبيرة فقط؟. 

كذلك فإن فعل المصوّر وسيلة للشرك بخلاف التشريع؛ فإنه شرك. 

وما يؤكد هذا الفارق أيضًا ما أخمرجه أبو داود عَنْ ريح عَنْ أنه مَانِيئ؛ 


م 
وو 7 1 


نهنا وَهَدَ إِلَ رَسُولٍ الله كَل مَعَ قَوْمهِ مه سَعِعَهُمْ ينوه أي لحك فدعَاهُوَسُول 


الله يل فَقَالَ: «إِنّ الله له هُوَ الحَكَم وَإِلَيهِ الحم كلم كتَى أَا الحكم؟» َقَالَ: إن 


قَوْمِي إِذَا اختَلَفُوا 5 شَيْءِ 55 فَحَكَمْت بِيْنْهُمْ قَرَضِيَ كِلا اَن فَتَالَ 
ول الله يلِِ: «مَا أَحْسَنَ هَذَاء ما لك من الولد؟» ال لي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ 


5 ل عو 


يدش قال «فَمَنْ أَكْيَدْهُة؟» قَلْتُ: شُرَيْحٌ قَالَ: «قَأنت أب ُو شُرَيْح 
ل ل ا 


)١(‏ ينظر: حاشية ية ابن عابدين (475/1)؛ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي (74/1)) وشرح 
المنهاج بحاشية شية القليوبي (/ 791): وشرح الإقناع للبهوتي ٠ /١(‏ مه والموسوعة الفقهية 
الكويتية (؟5١//ا48-9).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في تغيير الاسم القبيح(184/4) ح (4105)) والنسائي» 
كتاب آداب القضاة؛ باب إذا ا فقضى بينهم (577/0)-(017817)» والبيهقي في 
الكبرى ٠(‏ اك لدم ور ع ان هه 
الألباني في الصحيحة 19747 )» وفي الإرواء (8/ 170) (1719). 


ايا 


قال العظيم آبادي: : يفي شَرْح السنة: | َكَمْ هُوَ الا 0 احَكم أ 5 
ل ل وَمِنْ ألم : 


00 

فول عر نيا زف ررق انار القافة و شك زان ل سمل الا 
الشكلية؛ فكيف بالمنازعة الحقيقية؟! 

الوجه الثاني: قياسًا على البدع: 

قالوا: ووجه ذلك: أن المبتدع قد ضاهى الشريعة ببدعته» واستدرك عليهاء 
وزعم أنها غير كاملة؛ فهو بهذا الاعتبار معاند للشرع مشاق له؛ وكذلك الحاكم 
بغير ما أنزل الله مستدرك على الشريعة» مضاو لا بقانونه» زاعًا بلسان حاله 
ومقاله أن الشريعة غير كاملة. 

بل إن المبتدع أشدٌ عنادا للشرع من الحاكم بغير ما أنزل الله؛ حيث إنه نسب بدعته إلى 
الشرعء بخلاف الحاكم بغير ما أنزل الله؛ فإنه لاينسب قوانينه إلى الشرع. 

وكذلك فخطره أعظم؛ حيث إنه يفرق الأمة ويشتت شملها. 


قالوا: فإذا كان الأئمة قد قسموا البدع إلى قسمين: 
الأول: بدعة مكفرة مخرجة من الملة؛ كبدع من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع. 


)١(‏ ينظر: : عون المعبود شرح سنن أبي داود أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقيء العظيم آبادي 
07/1 6). ْ ش 


عار خافن النيو الشزروزة أل اسان مكنه. 

الثاني: بدعة غير مكفرة ولا تخرجة من الملة» وهي ماغدا ذلك”". 

فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله؟ يقسم قسمين: 

الأول: ماهو كفر أكبرء وهو المستحل الجاحد. 

الثاني: ماهو أصغرء وهو غير المستحل» ولو شرّع أو حكم القوانين وألزم بها. 

ونوقش هذا الاستد لال من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن قياس البدعة على بدعة أخرى؛ بجامع كلام العلماء في البدع» كلام 
غير دقيق ولا منضبط؛ فإن تحكيم القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية هو نوع 

من أنوا اع البدع المحدثة في الإسلام التي لم يحدث مثلها في الأمة الإسلامية -بهذا 
الشكل - إلا في القرون المتأخرة» بخلاف غيرها من البدع التي نشأ بعضها في 
زمن الصحابة. 

فقياسها على غيرها من البدع فيه كثير من اخلط والغلط؛ فهو يشبه قول القائل: عبادة 
القبور؛ يقال فيها مايقال في البدع من تقسيمها إلى مكفرة وغير مكفرة. 

فالصواب إذن أن يقال: تحكيم غير شرع الله من البدع المحدثة؛ ثم ينظر في 
نوع هذه البدعة؛ أهي مكفرة أم غير مكفرة؛ من خلال الأدلة والقواعد ومقاصد 
الشريعة وكلام أهل العلم ولايقال ابتداء إنها تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة". 

الوجه الثاني: أن الحكم بغير ما أنزل الله-وإن كان من البدع المحدثة- إلا أن 
قياسه على عموم البدع المعروفة؛ قياس مع الفارق» ومن هذه الفروق: 


٠ بتصرف‎ ١١/8 ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ أحواله وأحكامه؛ د.عبد الرحمن المحمود ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ١١١ ينظر: المرجع السابق ص‎ )1( 


أ-أن الحاكم بغير ما أنزل الله مخالف لصريح الشريعة؛ إذ لادليل عنده 
ولاحتى شبهة دليل على قوانينه المخالفة للشريعة صراحة. بخلاف صاحب 
البدعة الذي يستند- في اعتقاده- إلى دليل؛ سواء من كتاب أو سنة أو قياس أو 
قول عالم» كا يقول الشاطبي”"؛ فصاحب البدعة ينسب بدعته إلى الشريعة. 
ويستدل هاء بينا محكم القوانين مصادم للشريعة» ليس له أي دليل على قانونه". 

ب-حأن المشرع العامد بزيادة على الشريعة أو نقصانها؛ فإنه يكفر بذلك؛ بين) 
المبتدع قد يكفر وقد لايكفر. 

ج-أنه لافرق بين قليل البدعة وكثيرها؛ بين! يختلف حكم من يحكم بغير ما 
أنزل الل بين ما إذا كان قضية جزئية» مع تسليمه بسلطان الشريعة واعترافه 
بخطئه. وبين التشريع العام'”. 

الوجه الثالث: أن الأئمة لم يقسموا البدع إلى عقدية مكفرة وعملية غير 
مكفرة بل كل من البدع العقدية والعمليةتتقسم عندهم إلى ماهو كفر أكبر واصخر. 

فمئلًا من البدع العقدية المكفرة: بدعة إنكار المحرمات الظاهرة؛ كالسرقة 
والزنا وشرب المرة ومن البدع العقدية غير المكفرة: بدعة إنكار بعض أنواع 
الشفاعة التي وردت في أحاديث آحاد؛ فالجمهور على عدم تكفير صاحبها. 

ومن البدع العملية المكفرة2: بدعة الذبح للقبور والطواف بها ودعاء 


.)7١7/0( ينظر: الاعتصام (”/ 77-0 ) والموافقات‎ )١( 

(1) ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ أحواله وأحكامه؛ د.عبد الرحمن المحمود ص77 بتصرف. 

(')ينظر: الحكم بغير ما أنزل الله؛ أحواله وأحكامه؛ د.عبد الرحمن المحمود ص 4 87. 

(4) يجب التفريق بين حكم الفعل وحكم فاعله؛ فقد يكون العمل كفرّاء ومع ذلك يكون الذي وقع منه 
الفعل ليس بكافر؛ لعدم تحقق الشروط فيهء أو عدم انتفاء الموانع عنه. ينظر: المبتدعة وموقف أهل 


الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين» وماورد عليها من مناقشات وإجابات؛ 
فإن الذي يترجح للباحث هو قول الجمهور القائلين بأن الامتناع عن التزام 
الحكم بشرائع الإسلام» والتحاكم ابتداء في الدماء والأموال والأعراض- إلى غير 
ما أنزل الله» وردٌ مرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة» وهو مايعرف 
بالعلانية والفصل بين الدين والدولة؛ هو كفر أكبر مخرج من الملة؛؟ وذلك لقوة 
أدلتهم وظهورها وسلامتها من المناقشة والاعتراض. 

وهذا يختلف عن الحكم في قضية ما أو أكثر بغير ما أنزل الله لشهوة أو هوى 
أو غير ذلك» مع الاعتراف بمرجعية الشريعة وأحكامهاء ومع الشعور بالذنب؛ 
فيكون في هذه الحال كفرًا أصغرء وهو كبيرة من أعظم الكبائر. 

ولكن ينبغي التنبه إلى خطأ أهل الغلو من الذين تكلموا أو أفتوا في هذه 
القضية؛ فالتزموا من أجلها تكفير المجتمعات الإسلامية المحكومة بهذه القوانين» 
و يستثنوا إلا من حاريهاء أو أعلن مفاصلته للمجتمع كله؛ فلاشك أن هذا غلو 
وانحراف في فهم النصوص وني تطبيقها على الواقع. 


السنة والجماعة منهم؛ د. محمد يسري ص91 ؛ وكلمات في المنهج وضوابط في التكفير والحكم على 
الناس» هشام برغش ص 4175-١ 59-41١‏ 1ه-0١٠1م.‏ 

)١(‏ ينظر في الكلام على مايكفر وما لايكفر من البدع وكلام الأئمة في ذلك: حقيقة البدعة 
وأحكامهاء سعيد الغامدي (؟/ -005)» والمبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم» 
د. محمد يسري ص057: وموقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع» د.إبراهيم الرحيلي 
.)١:/1(‏ 


الأساس الثاني : السلطان للأمة, والأمة مصدرالسلطات : 

إذا كانت السيادة في الإسلام لله وحده بلا شريكء فإن السلطان أو السلطة 

فيه للأمة؛ ويقصد بذلك أن مباشرة تنفيذ الأحكام والقواعد التنظيمية تكون 
للأمة وفق ضوابط النظام الإسلامي وقواعده ومبادئه العامة. 


والحاكم الذي يسوس الناس-سواء سمي خليفة أو أمير المؤمنين أو إمامًا أو 
سلطانًا أو ملكّاء أو رئيسًا أو غير ذلك من الأسماء-ليس في الإسلام إلا نائبًا عن 
الأمة؛ ووكيلًا عنهاء وراعيالهاء وقائًا على مصا حها. 

وإذا كان الإسلام خلوًا من رجال دين يحرمون العباد من أن يستظلوا بسيادة 
الشريعة الإلهية» ويمارسون عليهم سيادة بشرية متسربلة بلباس الدين؛ فإنه خلوٌ كذلك 
من ملوك يحكمون الناس بسلطان السماء. ويزعمون أنهم ظل الله في أرضه. 
ويسوسونهم بالتفويض الإلحي المزعوم؛ ويتتزعون حقهم الذي خوهم الله إياه”". 

ويستدل على هذا الأساس - وهو أن السلطان للأمة - بالأدلة الآتية 

الدليل الأول: عدم نصّه يكل على الخليفة بعده رغم اهتمامه الشديد بذلك: 

فالرسول الله يَكِ قبيل وفاته كان مهمومًا بأمر الخلافة من بعده. وازداد هه 
وشغله وهو في مرضه الذي مات فيه؛ يدل على ذلك حرصه الشديد على اثتلافهم 
واجتماعهم» وخوفه الشديد عليهم من فتنة الفرقة وحرقة الاختلاف والتشرذم 
والتصوض النبوية الذالة عل بهذا رمن وهذا الوق كترم اذا تم »ويد 
على ذلك أيضًا أنه يَكِْهِ هم - وهو في اللحظات الأخيرة - أن يكتب كتايًا لثلا 


(0) ينظر: : الدولة والسلطة في الإسلام» د.صابر طعيمة ص ٠‏ حرم -2»721 مكتبة مدبولي -القاهرة» 
ط١‏ -0١١٠م,‏ والأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د .عطية عدلان /١(‏ لالا-.م/ا) 
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يضلوا بعده. وهم كذلك أن يكتب لأبي بكر كتايًا. 
وبرغم شغله يَكِةِ وهمّه الشديد» وبرغم توفر الدواعي على الوصية: من 
وجوب الخلافة - ىا أسلفنا - ومن تربص امنافقين وغيرهم, وبرغم عدم المانع» 
برغم ذلك كله لم يوصء وكبار الصحابة بين يديه» وهي أولى شيء بالوصية إن 
كان الإيصاء بها هو الصوابء لم يوص بها برغم أنه أوصى فقال: «الصَّلَاة 
الصَّلَاةَ ومَا مَلَْكَتْ :)”2 وأوصى كَل فقال: «لَمَْةٌ الله عَلَ اليَهُود 
وَالتّصَارَى اتَحَذُوا قُبُورَ نيام مسَاجدَ»”"» وأوصن فلل بإخراج المشركين من 
جزيرة العرب» وأوصى بأن يجازى الوفد بنحو ما كان يجزيهم؛ فأوصى عند موته: 
«أُخْرجُوا ال رِكِينَ مِنْ جُزِيرَة العرب» وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بِنَحْو مَا كنت جيزم ". 
واليقين الذي لا تردد فيه أنه كَكهِ ى يوصء وما زعمه الشيعة من أنه نص على 


علي أو أوصى له فهو باطل مدفوع بها ثبت عن ابن عباس: أ 


1 آنا 


ن عل بْنَ أي طالب 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند (7/ 5 7) ح(086). وأبو داود» كتاب الأدب» باب في حق المملوك 
(/401)ح(3198). من حديث على يَإقه» وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
١؟/‏ )ل والألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب ح(5785)» وأخرجه أحمد في مسنده 
(751/45)ح (37377617)» وابن ماجه, كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رس ول الله يك 
()ح11102)» من حديث أم سلمة» وص ححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
(5517/5”) والألبان في الإرواء (7./9)» وفي صحبح الترغيب والترهيب (7/ الححفةة 

0( أخر جه البخاري. كتاتن الصلاة باب الصلاة في البيعة /١(‏ 10) ح (ه )ل ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور... (1/ اس (#1م) مسن 
كتاب الهبات» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (/ /1751) ح (/171) من 


حول سس 


حَسَنٍء كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله ي؟. فَقَالَ: أصْبَّحَ بِحَمدٍ الله بَارِنًا. 
حل بيده اعباس بن عَنْدَ المطّلن فَقَالَ له: نت وَالله بَمْدَ تلات عبد العَضّاة 


تر قال لأرى تقول انها لو وت بتر ونا انعد ةا رق عرف وجوه بِنِي 
عَبْدِ الملّلب عِنْدَ الموْتِء اذْمَبْ بنَا إل رَسُولٍ الله كله فَلْتَسأَلْهُ فِيِمَنْ هَذَا الْأَمْرٌ | 


الو ام د َأَوْصَى بِناه فَقَالَ عَلِءٌ: إنّا وَالله لَكِنْ 


سََلْنَاهَا رَسُولٌ الله يك فَمَنَعَنَامَا لا يُعْطِينَاهَا النّاس بَعْدَهُ وَإِنّ وَاللْه لَا 


ص شد 


رَسُولَ الله 


وعن أي الطفيل قال: اشكل عي : أ ئ رَسُولٌ الله يلل بِكَوْءٍ ؟ 
قال خنطا وشو ا 5 رلياو 1 بنع الاش كافك لاما على وراني 


م0 


سَيْفِي هَذَاء قَالَ: أَخْرَجَ صَحِيفَة مَكْدُوبٌ فيه فِيهًا: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الله وَلَعَنَ 
ج33 0000100 
1 : : 5 ”5 0 إفق4 ك. 
وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء كابن حزم”" وابن حجر الهيتمي” ' من أن 
النبي يكل نص على خلافة أبي بكر بالنص الجلي في قوله للمرأة: «(إنْ 1 تجديني» 


.)5 ح(/551‎ )١7 /5( أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب مرض النبي كَكلةِ ووفاته‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب حرم المدينة (؟/ تلك ١‏ » ومسلمء كتاب الصيد 
والذيائ ئح وما يؤكل من الحيوان» باب تحري يم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (7/ )١95177‏ 
ج15000) واللفظله. , 
مدع عن المن 6ه تر ا ا يو 
(107/5). 

(؟) ينظر: الصواعق المحرقة لابن حجر ال هيتمى ص277 مكتبة القاهرة»ط ؟. 


َأ أبَا كرغ" وقوله لبني المصطلق الذين سألوه: إلى من ندفع صدقاتنا بعدك 
فقال: «إلى أبي بكر”"» وهمّه يَئِةِ أن يكتب لأبي بكر كتابًا وهو لا هم على باطل. 

وكذلك ما ذهب إليه بعضهم؛ كالحسن البصريء وبعض أهل الحديث”', 
ورواية عن اجر من أن النبي د نص على أبي بكر نصًا خفيًا؛ كقوله: «مَرُوا 
با بكر فَليْصَلٌّ بالنّاسٍِ)””, وقولة: الآ يقي يَبْقينّ في المَسْحِدٍ باب إل 16 إل يات أي 
بكر 2”0- فكل هذا 7 صحيح. 

وما اتكأوا عليه لا يصلح متكّأ على قضية كبيرة كهذه؛ فتقديم الرسول كله 
أبا بكر للصلاة بالناس ليس نضا على خلافته لا جليًا ولا خفيّاء وإنما هو إرشاد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام, باب الاستخلاف (81/9) 7770(2)) ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أب بكر الصديق 25 (1807/4) 
لت كرد رطان دار سَأَلَتْ رَسُولٌ الله له يك شيا َأمرَهَا أن ترْجعَ 
لَه ققَالَتْ: يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ جِنْتُ قَلَمْ أَجِذْل؟ - كبا تَعْنِي الَوْتَ - قَالَ: «فَإِنْ 4 

ني فَأنِ أاتكر». 

اسه الحاكم في المستدرك (6/ 87) ح(١‏ روأبو نعيم في الحلية (/608")» و في كتداب 
الفتتن 01١17 /١(‏ ح( ؛ من حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ. وقال الحاكم: مَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
الْإسْنَاد و1 حُرَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي (748/7)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد 
الله بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١١-/11411ه‏ - 19910م. 

(؟) ينظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء ص77 7. 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة )1777/١1(‏ ح(174): ومسلمء 
كتاب الصلاة باب اسْتِخْلَافِ الْإِمَام إِذا عَرَضَ لَهُعَذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَ وَغَْرضًا... (517/1) 
ح(418) من حديث عائشة فافلة. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المنوخة والممر في المسجد ١ ٠٠ /١(‏ ح(455): ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وَإ (5/ 5 186) ح(7787) من حديث أي 


2 لسر امافاسم 0 
/ : 3 0 | 77 ص 4 
/ ؟ : 0 
و2 0-0 1 
٠: : ١7‏ لي سيد سا ل 


01 


للأمة إلى أن أبا بكر أولى بأن ينوب عن الرسول ككل وكذلك أحاديث سد 


الأبواب والخوخ» إلا باب أبي بكرء فيه إشارة إلى فضله وتهيزه عن غيره لا أكثر '". 

وأما إخباره للمرأة ولبني المصطلق بأنهم سيجدون أبا بكر؛ فهو مجرد إخبار» 
ولعله من دلائل النبوة» وشتان ما بين الإخبار والإجبار» وأما همه بأن يكتب فلا دليل 
فيه البتة» لأنه ما تراجع عن همّه إلا لآن الترك أصلح, ولو كانت الكتابة خيرًا لفعلها؛ 
إذ لا مانع منها مع توفر الدواعي على الكتابة | أسلفنا. 

وجميع مذاهب من قالوا بالنص على علي أو على أبي بكر مدفوعة با وقع يوم 
السقيفة» فمحالٌ أن يكون رسول الله بك قد نصّ على أبي بكر أو عل ثم يجتمع 
الأخيار الأطهار من المهاجرين والأنصار - ورسول الله يَلةِ مسجى لم يدفن - 
فيتنازعون في الأمر» ويدعيه الأنصار لأنفسهم, ويدفع المهاجرون ادعاءهم بحجج 
وبراهين» ليس منها نص عن رسول الله يك على أحد, ثم يطلب أبو بكر منهم أن 
يبايعوا أحد الرجلين: عمر أو أبي عبيدة» ثم يبايع عمر أبا بكر ويبايعه الناس؛ محال 
أن يصدر هذا من صحابة النبي كَل الذين كانوا يعظمون سنة رسول الله َكل 
ويقفون عند أحاديثه. 

ومدفوعة كذلك با ثبت عن عمر #5 أنه قال: حين طلبوا منه أن يستخلف 
قال: (إِنْ أسْتَخْلِفْء مَمَدِ اسْتَخْلَف مَنْ هُوَ حَيْد مئّي؛ أبُو بَكْرء وَإِنْ أتْرَكُ فَقَدْ تَرَكَ 
مَنْ هُوَ حََيْد مني ؛ رَُولُ الله كه )”". 
)١(‏ ينظر: الإمامة العظمى للدميجي ص”177. 


الإمارة» باب الاستخلاف وتركه (7/ 5 )١54‏ ح(1871). 


وب قتف عن رعائقة:وكك فطلب امن كان مول ل ل 
ا َخْلَقَه؟ قَالَتْ : أب بَكْرء نّم قبل لها : مَنْ بَعْدَ أبي بَكْر ؟ فَالَتْ : عَمَرٌ ثم قبل طَاء 

عن يَعْدصعق؟ الت : ابو هيدة بن الجرّاح 00 

فقوهم: لو امتخلف:دالاطن اد علقي 0ه يشفلف» وإقرار عائشة - 
وهي ألصق الناس برسول الله يك وبخاصة في آخر أيامه - يؤكد هذا. 

فإذا كان رسول الله كك لميوص وم يستخلفء برغم توفر الدواعي واستفاضتهاء 
وانتفاء الموانع واستحالتهاء فهذا أكبر دليل وأوضح بيان على أن الأمة هي صاحبة 
السلطان» وأن الله يَكَ أراد لما أن تكون على هذه الدرجة من الرشد والنضجء وأن 
رسول الله يِلِةِ أراد أن يربيها على ذلك, وأن يتركها لتمارس سلطانها بنفسها. 

وكونه يَكِةِ هم أن يكتبء وكونه أرشد الأمة إرشاد الناصح الأمين إلى أبي بكر 
ولفت نظرها إليه بتقديمه للصلاة وغير ذلك؛ لا يقلل من قيمة ما ذهبنا إليه؛؟ بل 
يؤكده ويزيده استقرارًا؛ لأن تركه للأمر بعد أن هم به دليل على أن الترك مقصود. وأنه ذو 
بال» ولأن إرشاده للأمة ولفته لنظرها أوضح دليل على أن الأمرٌ أمرّها والشأن شأئها. 

ولعل رسول الله يَِِهِ عندما هم'" بالكتابة هم بها بوصفه عضوًا في الأمة 
صاحبة السلطان ولكونه رأسها وإمامهاء وأحرص المؤمنين على ما يصلحهاء 
ولعل كتابته التي هم بها ولم يفعلها كانت من باب الرأي والتدبير» لا التشريع 


.)9540(- )1485 /5( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحاية, باب من فضائل أبي بكر 8ه‎ )١( 
القَدْ محَمْتُ أو أَرَدْتُ أنْ أَرْسِلَ إلى أي بكر وَائيِه كعم أَنْيشُولَ الْقَاِلُونَ أو‎ 0 
يَتَمَ تمت التَعَُون: م قلت يأنى اله رذق انون يدق له ويأنى الْؤنُون ؛ أعرجه‎ 


ودع 
الذي أمر بتبليغه, وإلا ل يكن له أن يؤخره أو يعظله ". 
الدليل الثاني: ما جاء عن الرسول يَككةِ والصحابة من التصريح بأن الأمة همي 


١‏ - في صحيح 0 عن القاسم بن محمد قال: قَالَتْ عَايَْة وهه: 
وَارَأْسَاف فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حير كَأُسْتَغْفِدْ لَكِ وَأَدْهُو لّنْا 
قَقَالَتْ عَايْسَة: 0 ال يلك ِب مزق وَلَوْ كان ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخر 


1 0 


يزنك مُعَرّسَا ِبَعْضٍ أَرْوَاجِكَ َقَالَ الي كلل لجل أن واراضاة» كذ عدت 

أَرَدْثُ أن أَرْسِلَ ِلَ أ بكْرٍوَايهِ َك أن بَُوَ امون أز , يتم تع امون 1 

قُلْتُ يَأبَى الله وَيَدَْعُ امؤْمِنُونَ: أَوْيَذَعُ اله ويأْبَى المؤْمِنُونَ 0 
وفي صحيح مسلم: عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْسَّةَ قَالَتْ: قَالَ 0 0 الله بت 

ف را «اذعِي لي ا بَكْرِ أَبَاك وَأَحَاكِ حت أَمْيْبَ كِب 

يَتَمَتىمُتَمَنٌ وَيَقُوَلَ كَائلٌ آنا أؤلّ؛ ا اله لصون إل كر 
فقوله يَكِ: «يأبى الله والمؤمنون» أي: يأبى الله في قدره الرحيمء ويأبى 

المؤمنون في تصرذة فهم السليم» وفي هذا تصريح بأن المؤمنين هم الذين يمارسون 

هذا الحق» وأن هذا الأمر أمرهه”". 

)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان (1/ 87)» والدولة والسلطة في 
الإسلام؛ د.صابر طعيمة ص”17 2717-17 والإمامة العظمى للدميجي ص”177, ومنهاج السنة 
النبوية لابن تيمية .)١151-119 /١(‏ 

(1) أخرجه البخاريء كتاب المرضىء باب قَوْلٍ الريض: إن وَجِمٌ أووَا راهب يي فنففنا 

("؟) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر وق (؟ / /181) ح (17481). 


(8) وظر قري شيج المخارق لب بطا ناه ادن بطال بو المضن حدق درن خلا بر قي الك 
)م// ك6" وعمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعينى (5 71/9/7)» والأحكام الشرعية 


0 
0 
0 
0 
٠ 
07 
0 
٠. 
٠. 
٠ 
0 
0 


0-6 ل بها اصع 0 


؟- قولُ النبيّ يكل «مَنْ أَنَاكُمْ وَأئْرْكُمْ بجبيعٌ على رَجُلٍ وَاحِدِ يُريدُ أنْ شق 
020 ى 2ه ومو يه لس ل سه ه١0‏ 100 01 م 5 1 
عَصَاكُمْ أو يُفْرَق حَمَاعَتَكُمْ فاقتلوه» » فالآمر أمرهم جميعاء فإذا ما جاء من يريد ان 
يستبد بالأمر ويذهب به بعد أن اجتمعوا عليه فلهم أن يقتلوه؛ لأنه يستلب ما ليس 
له من مالكه بالقوة» وهذا مما يدل على المكانة العظيمة والدور الكبير للأمة وأنه 


يترتب على اختيارها من الأحكام ما لا يترتب إذا لم تكن هي المختارة”". 


*- قولٌ عَلِعٌ بْن أي طالب إِنَّا وَاللّه آ 
سَاَلْتَاهَا رَسُولَ الله َل فَمَتَحنَاهَا لا يُعْطِيَاهَا النَّاسُ بَحْدَهُ وَإِنٍّ وَالله لا أأَه 
رَسُولٌ الله وكا" ". 

فقول علي 3إ8ع: «لا يعطيناها الناس»» دال على أن هذا الأمر للناس يعطونه من 
00 


4- وجاء عن الحسن بن أبي الحسن و قال: «لما ثقل بأبي بكر رضوان الله 
تعالى عنه واستبان له من نفسهء جمع الناس فقال: إنه قد نزل بي ما ترون» ولا أظنني 
إلا لأتي» وقد أطلق الله أييانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم؛ 
فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا 
0 . 


للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ 87). 

011407) /( ... أخرجه مسلم, كتاب الإمارة» باب حُكْم مَنْ فرق أَمْرَ المُسْلِحِينَ‎ )١( 
من حديث عرفجَة.‎ 

.)87' /١١( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري وتقدم تخريجه ص5 .٠١١‏ 

(5) ينظر: مناقب عمر بن الخطاب لأبي الفرج ابن الجوزي ص07. دار الباز - مكة» ط -١‏ 


هد 


8 | 
وميه كان اعد الاين : «لَو قَذُ مَاتَ عَمَرٌء لَقَدْ بَايَعْتَ فلانّاء فَوَ الله م 


5 هي 0ه لاس" 


كَانَتْ بَبِعَةُ أي بكر إِلّا دل َتَمَتْه فَقَضِب عْمَرُ ؟ ا 0 


- 


الْعَشِيهَ في الئاس فَمُحَذَّرُهُمْ مَؤُلَاءٍ الَذِينَ :2 يُرِيدُونَ 
وخطب خطبة طويلة ختمها بقوله: ا 0 
ََا يْبَايَمُ هُوَ : وَلَا الَّذِي بَايَعَهُتَهرة أن يقكه200. 

فقد صرح عمر بأن أمر المبايعة والاختيار أمر المسلمين» ومن افتات عليهم 
فيه فقد غصبهم أمرهم» وينهى أن يبايع أحد أحدًا من غير مشورة» وإن وقع ألا 
يتابعهم أحد على ذلك؛ لأنه حق الأمة» ويُحْشى أن يكون هذا من المتبايعين تغريرًا 
بأنفسهماء قد يفضي إلى قتلها بها أحدثا من شقاقٍ في الصف واستلاب للحق من 


ع 


كل أنمر بي ال قاف 117 سْتَخْلِفْ عَلّ النَا 
عَتِيقٌء فَقَالَ لَهُ النّاسٌ: اسْتخْلِفء فَقَالَ: 0 كأ تقذ تل من د 
مِني؛ إِنْ أَدَعْ إِلَ النّاسٍ أَمْرَهُمْ؛ فَمَدْ ترَكَهُ بي الله عَِتولصَكةوالتَك: وَإِنْ 


72 


َِ ع موه و 


ُسْتَخْلِفْ؛ فَقَدْ اسْتَخلَف مَنْ هو حير مني؛ أَبُو بَكْر 85 كَقَلْتُ لَهُ 
بالج "". 


بر 


(0 الخرج الكارئ كات العارية هن اهن العف وائروة نات رهن اطبل شن الزقا.. 
(18/4)ح(810). 
)١(‏ تقدم تخريجه ص5١١٠.‏ 


فقوله وَإيه: «إن أدع للناس أمرهم»» صريح في أن الأمر في فهم عمر ىما هو 
في فهم علّ-وهم خلفاء الرسول كك ورموز النظام السيامي الإسلامي-أنه 
للناس» أي للأمة الركنيوة”. 

الدليل الثالث: الأحاديث الصحيحة الواردة في التزام الجماعة. ومن تلك الأحاديث: 

١‏ -قوله يكل لحذيفة في الحديث الطويل فوا ماله حديفة: ف امن إن 
أذْرَكَني دَلِكَ؟ قَالَ: «مَلْرَمُ مَاعَةٌ الممسْلِوِينَ وَإِمَامَهُمْ)”". 

١‏ - قوله يَكِله: ١منْ‏ رَأَى 0 ِو شيا يَكْرَهُْ يض عَكَْهِ َِنّهُمَنْ قَارَقَ 
الجَاعَةَ شرا قََاتَ» ! إلا مَاتٌ مِيئةً جَاهِلئةً". 

فهذه الأحاديث وغيرها قرنت بين الإمام أو السلطان والجماعة» وجعلت طاعة 
السلطان وعدم الخروج عليه لزومًا للجماعة» وجعلت الخروج عليه مفارقة للجاعة» 
مما يعني أن الأمرّ أمرٌ الجماعة» وأن السلطان وكيلهم و نائبهم””. 

الدليل الرابع: حرص الخلفاء والحكام على حصول البيعة من الأمة لعلمهم 
أن شرعية حكمهم مستمدة من الأمة: 


.)84 /١( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقبء باب علامات النبوة ة في الإسلام (199/5) ح(5١‏ 006 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب الْأَمْرِيْرُوم الجَاعَةٍ عِنْدَ ظُهُور الْفِئَنِ . .0لا )١‏ ح(2)1849 
من حديث حذيفة بن اليان. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الفتنء باب قَولٍ الي يكلق: اا سََوْنَبَدِي أمُورًاتكرُوتجاا (4/ 407) 
ح(5: )» ومسلمء كتاب الإمارة» باب الْأَمْرِبَرُوم الجَاعَة عِنْدَ ظُهُورِ الْفَِن . مه )١11‏ 
ح(1817).) من حديث ابن عباس. 

() ينظر: الخلافة» للشيخ محمد رشيد رضا ص١‏ ؟» دار الزهراء للإعلام العربي-القاهرة» 
ط ١508‏ ه والأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)87/١(‏ 


فهذا علي وَإقهُ كا روى الطبري في قصة مبايعته: «فل| أصبحوا من يوم الجمعة 
حضر الناس المسجدء وجاء علِنٌّ حتى صعد المنبر» فقال: يا أيها الناس عن ملاء وإذن؛ إن 
هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم» وقد افترقنا بالأمس على أمرء فإن شئتم 
قعدت لكمء وإلافلا أجد على أحد)”'"» وكلام عل هنا في غاية الصراحة والوضوح. 

وهذا عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة قال: «أيها الناس: إني لست بمبتدع 
ولكني متبع» وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا ىا أطعتم فأنا واليكم» 
وإن هم أبوا فلست لكم بوال»”". 

وكذلك الخلفاء الذين ورّئوا الحكم لأبنائهم كخلفاء بني أمية وبني العباس 
كانوا كلما أرادوا أن يعهدوا طلبوا من الأمة أن تبايع» وحملوها على ذلك حتى إن 
معاوية قدم المدينة وطلب البيعة ليزيد» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية ؟ 
كلما هلك قيصر خلفه قيصر؟! ورفض البيعة» وأراد معاوية أن يعطيه مالّا فرفض 
وقال: أبيع ديني بدنياي ؟271. 

ومعاية بن يزيد بن معاوية خلع نفسه» وخاطب الناس بقوله: «فإني ضعفت 
عن أمركم؛ فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب» حين استخلفه أبو بكر فلم أجد. 
. فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجدء فأنتم أولى بأمركم» فاختاروا له من أحببتم»”». 


711/-7١5ص والدولة والسلطة في الإسلام» د.صابر طعيمة‎ »)2323٠١ /”( ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

.)1817 /9( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(') ينظ ر: الاستيعاب لابن عبد انبر (684/1): والإضنابة فق قيب التصحابة لابن حجير 
العسقلاني(5/ 0377377 دار الجيل- بيروت» ط ١517-١‏ ه. 

() ينظر: الأعلام» خير الدين بن محمود. الزركليٍ مل دار العلم للملايين-بيروت.ط0١-‏ 
م 


100 050000 
يغفلون عن هذه الحقيقة» وأ: نم إن لم يظفروا بالبيعة بأي طريق كانت فلن يظفروا 
بالشرعية لدى علماء الأمة وعامتها"'". 

وكذلك تصدى عبد الله بن الزبير والحسن بن علي وَل لحكم بني أمية 
لمجانبتهم لهذه القاعدة؛ حين) جعلوا الحكم وراثة أو أشبه بالوراثة» وهذا دليل 
على وضوح هذه القاعدة في المجتمع الإسلامي» بوجوب إعمال حق الأمة في 
اختيار الحاكم؛ لأن الحكم للأمة أصلة”". 

الدليل الخامس: أن الأمة هي المخاطبة شرعًا بإقامة واجب الإمامة: 

حيث إن الإمامة عند أهل العلم معتبرة من الفروض الكفائية» وهي التي 
يتوجه التكليف بها إلى الأمة. والأمة شرعًا هي المخاطبة بإقامة هذا الواجبء وإذا 
م تقم به على وجهه أَيْم الكافة» وهذا من أظهر الأدلة على أن السلطان للأمة”". 

الأساس الثالث: التكامل أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم : 

فإذا كانت الأمة هي صاحبة السلطانء والإمام وكيلها ونائبها؛ فإن العلاقة 
بينهما ليست مجرد علاقة بين موكل ووكيل» وإنما هي علاقة تكامل في ظل سيادة الشرع 
المعظم فعلى الإمام واجبات تجاه الرعية» وعلى الرعية واجبات تجاه الإمام . 


)١١‏ ينظر: الدولة والسلطة في الإسلام» د.صابر طعيمة ص ”2777 والأحكام الشرعية للنوازل 
السياسية. د.عطية عدلان .)865/١(‏ 

)١(‏ ينظر: الدولة والسلطة في الإسلام» د.صابر طعيمة ص”777. 

(*) ينظر:جماعة المسلمين؛ مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر ص 5. د. صالح الصاوي. 
دار الصفوة-القاهرة» ط١1- ١417‏ هه والأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان 
/1١(‏ ”م - لام ). 


عند الاختلاف هو الكتاب والسنة» ولقد أصَّلَ القرآنُ الكريم هذه العلاقة في 


ا - 5 . 5 م ل ا 000 1 أ 
ايتين من كتابه» قال تعالى في سورة النساء: ##إَِّانَه يمرم أن نُوَدُوأ الأمضي إل أَمْيِهَا 
ل س0 01100 4 َ_ ٠‏ مورءم هه مجر و عر قد 2منارس 2 كار له ول 
وَإِدَا حَكَمَشّم بين لس أن كَحَكْمُوأ يالْحَدلٍ إن أله ًا لكر بي لكان ديعأ بصيرًا (00) يكم 


0007 1 معو مج معي سف ممع د هل موك و لم2 مكو 
لذن ء' منوأ أطيعوأ أله وأطِيعوا الرسول وَأول )لمي نكر فإن لتترعام في سَيْءٍ فردوه إِلَاللهِ والرسول إن 


م60 مغر َه 00 


رميو أله وأَئيوْو الأينر دَِكَ م وَأَحْسَنُ تويك # [النساء: 4ه-ؤه]. 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية في الرعية من 
الجيوش وغيرهم, عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك» في قسمهم وحكمهم 
ومغازيهم وغير ذلك إِلّا أن يأمروا بمعصية الله تعالى» فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 6و'". 

فالآية الأولى أحملت واجبات الحكام تجاه الرعية؛ حيث أوجبت عليهم أداء الأمانات 
والعدل ني الحكم؛ وهذان «جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة»)”". 

والآية الثانية أحملت واجبات الرعية؛ فذكرت أعظم الواجبات ونبهت به 
على سائرهاء وهو الطاعة؛ ثم ختمت الآيتان بتقرير المرجعية التي يرد إليها عند 
وقوع التنازع بين الراعي والرعية» وهي الوحي المعصوم: هده ِكَل والَسُولٍ © . 

وهذا التكامل في العلاقة بين الراعي والرعية هو نتيجة طبيعة لاستقامتهها على 
منهج الله كك | أن التنافر في العلاقة بينهم| نتيجة طبيعية لانحرافههما عن منهج الله 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص5. 
(؟) ينظر: المرجع السابق ص". 


د قال تعالى: # وَكَداِكَ نولي بعص 0 0 اي 8 

ويقول النبي كله: ١خيا‏ لتك اين جومم وو وح بوك يصو 0 
وَيُصَلَونَ عَلَيْهِم وَشِرَارُ أ مَيِكُمُ الْذِينَ مُبْغِضوتَبُمْ وَيُبْغِضوَكُمْ وَتَلْعَنوتُمْ 
موتكم :00 

فهذا التكامل ناتج عن كمال الشريعة الإسلامية» ويعتير هو الضمان لتحقيق 
المقاصد العامة من وراء إنشاء النظام السياسي» والتي تسمى مقاصد الإمامة'". 
والتي تتلخص في: حراسة الدين وسياسة الدنيا به» ثم تتفرع إلى: حفظ الدين 
بالدعوة والجهاد وتنفيذه بإقامة الحدود وبحمل الكافة عليه بالرغبة والرهبة 
وبالحكم با أنزل الله» وإلى إقامة العدل» ورفع الظلم» وجمع الكلمة ومنع الفرقة» 
وعمارة الأرض» وهداية العباد إلى ربهم وسوقهم إليه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم (1/ )١54١‏ ح(1800) من حديث 
وأها الحديث المشتهر بين الناس» وهو:«كم| تكونوا ب يُوَلْ عَلَيِكُم ؛أوقة وََرُ عَلَيْكُمْ)؛ فهو حديث 
حديث منكر أخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 77" -77037) (/011)» والبيهقي في شعب 
الإيهان (5/ 77 -17) (1141) من طريق يحبى بن هاشم عن يُوُسُ بْنُ أي إِسْحَاقٌه عَنِ أبي 
إسحاق مرسلاً . وقال : هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف. 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس (5/ 700 (441) من طريق يحبى بن هاشم؛ عن يونس 

بْنُأبي إسْحَاقٌ» عَنِ أبيهء عن جدّه عن أبي بكرة مرفوعًا .وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة 
6 : في إسناده وضآعء وفيه انقطاع. وذكره العجلوني في كشف الخفاء 
(؟/ 0185 (1998)» والفتني في تذكرة الموضوعات (187). والملا علي القاري في الأسرار 
المرفوعة (045) كلهم بدون إسناد. ْ 
وقال الألباني: ويجبى في عداد من يضع. وأضاف قائلا: ثم إن الحديث معناه غير صحيح على 
اطلاقه عندي» فقد حدثنا التاريخ تول رجل صالح عقب أمير غير صالح والشعب هو هو. ينظر: 
السلسلة الضعيفة )591-149٠5 /١(‏ ح(750) . 

() ينظر: الإمامة العظمى للدميجي ص5/ وما بعدها. 


ومسئوليات على الإمام تجاه الرعية» وفي المقابل حددت واجبات ومسئوليات على 
الرعية تجاه الإمام» وكل واجب في شريعة الله يقابله حق. وكل هذا مفصل في 
مواضعه من كتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية» بأدلة وافرة من 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


الأساس الرابع : الشورى منهج الحكم: 

الشُورَى لغة: الشورى اسم من المشورة والمشاورة» وتشاور: أي استخرج 
ماعنده من رأي؟؛ يقال: شَاوَرْتَةُ في الأمر. استشرته» وطلبت منه المشورة. 

والحرقة والشّارة: الحُسن واطيئة» يقال: شَارَ الرجلء إذا حسن وجهه؛ وشَارَ 
العسّل: اسعخرجه واجتناه من مواضعه: وكٌنار الدابةعرضها للبيع؛ كانه من الشورة 
وهو عرض الشيء وإظهاره'”. 

والشورى اصطلاحًا:عرفها ابن العربي بأنها: «الاجتماع على الأمر ليستشير كل 
واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده»”". 

ونقل الألومي عن الراغب الأصفهاني قوله: «المشورة استخراج الرأي بمراجعة 
البعض إلى البعض؛ من قوطم: شرت العسل وأشرته: استخرجته. والشورى الأمر 


الذي يتشاؤر قبه. انتهئ)”". 


))150 41714 /5( و لسان العرب‎ »)107-10/1١( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
)0 4٠0-617 والقاموس المحيط ص9‎ »)١417/١( و(4//4)» و(5/ 708)» وتختار الصحاح‎ 
. )208/5( والنهاية في غريب الحديث والأثير‎ 

(7) ينظر: أحكام القرآن لابن العري .)289/١(‏ 

(9) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (41/17). 


والشورى في النظام السياسي الإسلامي: 

هي: «اجتماع أهل الحل والعقد نيابة عن الأمة على أمر للرأي فيه مدخل؛ 
والانتهاء إلى نتيجة ملزمة» '2. 

وقيل: هي: "استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها» ”". 

وقيل هي: «استطلاع رأي الأمة أو أهل الحل والعقد منهاء أو ذوي 
الاختصاص والخبرة فيهاء في الأمور العامة التي للرأي فيها مدخل؛ لاستخراج 
الرأي الأفضل والمعبر عن إرادة الأمة» ووضعه موضع التنفيذ» ”". 

وقيل: هي: «الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص. في الآمور التي لايوجد 
فيها نص شرعي واضح؛ للوصول إلى الأصلح للأمة والأنفع لا» '©". 

وقيل:هي: «بحث جماعي من ممثلي الأمة» للنظر في مصالح المسلمين العامة؛ 
بغية الوصول إلى الرأي الأصلح لهم» '©. 

والشورى من قواعد الحكم عند جميع الحكماء» يقول الطرطوشي: «هي ما تعده 
الحكماء من أساس المملكة وقواعد السلطنة»ويفتقر إِلَيْهَا الرئيس والمرؤوس» قال ابن 
الأزرق مؤكدًا لكلامه: «مُوَ كَذَلِكِ في الشَّرِيعَة حرفا بحرف». ثم نقل عن ابن العربي 


(1) ينظر: فقه الشورىء د.علي بن سعيد الغامدي ص ؟ 7 دار طيبة-الرياض»؛ ط 5471-١‏ 1ه- ١‏ ١٠5م.‏ 

(1) ينظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية»د.جابر الأنصاري ص 4.. 

(©) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان .)81//١(‏ 

(5) ينظر:النظام السياسي في الإسلام» مجموعة من العلماء ص5 »١1‏ مدار الوطن-الرياض» ط"1- 
6١ه-8‏ ١٠٠7م‏ والشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» عبد الرحمن عبد الخالق ص؟ ١‏ 
الدار السلفية-الكويت» ط8-7٠5١اه.‏ 

(0) ينظر:الشورى تنمية مؤسسية وبوض حضاريء د.سيامي محمد الصلاحات ص79 مكتبة 
الفلاح-الكويت» ط ١ .م1٠١8-ه١ 41-١‏ 
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/ 6 و ه) و 
١ 7‏ 0 0 غك لمم لصن 


قوله: «المشاورة أصل الدين» وسنة الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة من 
الرسول إلى أقل خلق بعده)”". 
وللشورى مجالات متعددة, أهمها: 
١‏ - اختيار الإمام أو الخليفة أو الحاكم؛ وتعيينه» وكذلك عزله عند الاقتضاء وتولية غيره. 
"- اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بتدبير الشأن العام. 
- مجال المباحات لاختيار الأيسر والأنفع. 
4 - مجال الاجتهاد الجماعي ني استنباط الحكم الشرعي في ضوء مقاصد التشريع 
وها كذلك دوائر متنوعة؛ أهمها: 
١‏ - دائرة الأمة التي تتحقق بالسواد الأعظم منها. 
-١‏ دائرة أهل الحل والعقد. 
7- دائرة أصحاب الشأن في الأمر المعروض. 
5 - دائرة المجتهدين من علماء الشريعة. 
4- دائرة أهل الخبرة والاختصاص في المجالات المختلفة©. 
ولاخلاف بين الفقهاء في مشروعية الشورى. وثبوتها بالكتاب والسنة القولية 
والفعلية» ثم سيرة الخلفاء الراشدين المهديين”" وإنما وقع الخلاف في وجوبها على قولين: 


.)57/١( ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك؛ محمد بن علي الغرناطي ابن الأزرق‎ )١( 

() ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ 81). 

() ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص177١»‏ وأحكام القرآن للجصاص (7/ 59 07» والتفسير 
الكبير للرازي (3577/6)» وتفسير القرطبي (5/ 7115)» وتفسير الطيري (5/ »23٠١‏ وفتح 
الباري (17/ 07٠‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (077/5): ونيل الأوطار (777/10): 
والسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية»عبدالوهاب خلاف ص ١‏ "ء دار 
القلم» ط ١508‏ ه- 1988م. 


القول الأول: أنها واجبة؛ فيجب على 5 أن يشاور اللتلينة 000 
الرأي والقرار لنفسه 

وهذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين؛ منهم الحنفية والمالكية» والقول الصحيح 
لدى الشافعية» واختاره النووي» وهو قول عند الحنابلة”"» وبه يقول أكثر الفقهاء 
المعاصرين؟ منهم الإمام محمد عبده؛ ومحمد رشيد رضاء ومحمود شلتوت؛ ومحمد أبو 
زهرة» وعبد الوهاب خلاف, وعبد القادر عودة» والمودودي» وسيد قطب. والدكتور 
عبد الكريم زيدان» والدكتور يوسف القرضاويء والدكتور محمد سليم الا 

القول الثاني: أغها مستحبة» ومندوب إليها. 

وينسب هذا القول لقتادة والربيع وابن إسحاق”"ومقاتل» والشافعي» وهو 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7 / 48)» تفسير الفخر الرازي (؟ / 517 ومواهب الجليل 
(/ 755-946). وبدائع السلك في طبائع المللك؛ لابن الأزرق /1١(‏ 7596)» و تفسير 
القرطبي (5/ 759)» وشرح النووي على صحيح مسلم (77/5)» ومنهاج الطالبين 
(/094). والسياسة الشرعية لابن تيمية ص177. والموسوعة الفقهية الكويتية (5؟/ 7817)) 
و الشورى تنمية مؤسسية و:بوض حضاريء د.سامي محمد الصلاحات ص ١١5‏ . 

(؟) ينظر: تفسير المنار (4/ 0 5)» والإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت ص278 والسياسة الشرعية 
في الشئون الدستورية والخارجية والمالية:عبد الوهاب خلاف ص١‏ ”2 والخلافة والملك 
للمودودي »5١‏ تعريب أحمد إدريس. دار القلم-الكويت» ط١-11948ه-1118م؛‏ ولي 
ظلال القرآن لسيد قطب »)20١/١(‏ وأوضاعنا القانونية» عبد القادر عودة ص 2١١117‏ مؤسسة 
الرسالة-بيروت»؛ ط1487١م:‏ وخخصائص التشريع؛ الدريني ص57 4» والمفصل في أحكام 
المرأة والببت المسلم» د.عبد الكريم زيدان (771/54)» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١-‏ 
4 1ه-1491م. و من فقه الدولة ني الإسلام» د.يوسف القرضاوي ص 2”0 في النظام 
السيامي للدولة الإسلامية؛ د. محمد سليم العو ص١18.‏ دار الشروق- القاهرة» ط17- 
/11ه-5١٠1م.‏ 

(؟) نسب بعض الباحثين إليهم أنهم يرون أن الشورى مندوبة في حقه و ورأى آخرون أنهم يرون 
الندب في حق الولاة أيضًا ينظر: تفسير الطبري (/ 87 1- -0744: والشورى في ضوء القرآن 


10 / ا 


المشهور من مذهب أحمد. وهو مذهب ابن حزم؛ وابن القيم» ورجحه ابن حجر 
ومن المعاصرين قال به الدكتور محمود الخالدي”". 
القول الثالث: التفصيل؛ فيكون حكمها بحسب حال الحاكم والأمر المتشاور فيه. 
فإذا كان الحاكم ليس من أهل الاجتهاد لزمه مشاورة العلماء وأهل الرأي» 
وكذلك إذا كان الأمر المتشاور فيه يمثل خطورة على الأمة؛ مثل قرار الحرب 
ونحو ذلك,. وإلا كانت مستحبة. 


بلق 


وهو رأي بعض العلماء؟ منهم القاضي حسين من الشافعية» والس رخسي من الحنفية”". 

الآدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: استندل أصحاب القول الأول. القاتلون بوجوب الشورى؛. 
بالكتاب والسنة والآثار والمعقول: 

أ-الكتاب: 


١‏ -قوله تعالى: «[ وَالدِينَ أُسَتَجَابوأ ليوح وأقاموأ صل وأمرهم شور ينهم وهِمًا مدقم 
سَفِفُونَ #[الشورى:8”"]. 


والسنة» د.حسن ضياء الدين محمد عتر ص 586١90٠‏ 1ء دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث-دبيء 5717-١‏ 1ه-١١٠1م.‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (5/ ».)76١‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)588/١(‏ والأم للشافعي 
(51/5 » والأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي» وشرح النووي على صحيح 
مسلم (77/5): وفتح الباري (115/ 5١‏ 7)» والمغني لابن قدامة )77/١5(‏ طبعة هجرء وزاد 
المعاد لابن القيم (؟//71١).‏ 

() ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام» د.حمود الخالدي ص59١-١7١.‏ 

(©) ينظر: فقه الشورى للغامدي ص ؛ 5؛ و النظام السياسي في الإسلام؛ مجموعة من العلماء ص”57 ١‏ 
والإمامة في الإسلام؛ أسس ومبادئ وواجبات. د.عبد الله الطريقي ص19:10:00» الرياض» 
توزيع مؤسسة الجريسي؛ 518-1١‏ ١اه.‏ 


إلا ف 
وحه الدلالة: 


قالوا: إن الله تعالى ذكر أمر الشورى ومدحه في آية مكية» وجعل ذلك متوسطًا 
بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وهما ركنان من أركان الإسلامء بيد أنه سبحانه ذكر أمر 
الصلاة والزكاة وما قبل ذلك بالجملة الفعلية» وذكر أمر الشورى بالجملة الاسمية؛ وهي 
تقتضي الاستمرار والدوام؛ والقران في النظم يوجب القران في الحكم. 

ثم إن العهد المكي لم تقم فيه الدولة» وإنما نشأت فيه الدعوة؛ فكان أمر 
الشورى من أصول الدعوة قبل أن تكون من مبادئ الحكم' '. 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأنه لايسلم بدلالة الققران في النظم على 
القِران في الحكم؛ فقد أنكر الجمهور دلالة الاقتران؛ فقالوا: إن الاقتران في النظم لا 
يستلزم الاقتران في الحكمء وإنم| تكون الشركة في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما 


3 


2غ 2 ول وي رمة ل 


تنم به؛ فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة» كما في قوله تعالى: #ححَمَد سول اه وين معهد 
َه عَلَ ألَكُنَارٍ 4 [الفنم: 19]؛ فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا تشاركها في 
الرسالة» ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة» والأصل في كل كلام تام أن ينفرد 
بحكمه ولا يشاركه غيره؛ فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجيء. 
ولا نزاع فيا كان كذلك. 

وقد نقل الزركشي عن الجمهور قولهم: الْقِرَانُ في التظم ا يُوجِبٌ الْقِرَانَ في 
كم وَصُورَئة آنيَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِينَ تن َيِه كل نه مبتَدأْوَحَب 
أذ فل وا ِل َي الوْجُوتٍ في الجهيم. أذ المُوم في الهيجء ولا 


.)51/170( ينظر: فقه الشورى للغامدي ص50 » وروح المعاني للألوسي‎ )١( 


مما لا ّ دل ليل عل لقنو يتا كَقَوْلِهِ تَحَالَ: « كوا 


ا 


من تَمَرِوه إذَا تمر واوا حَفَهئيَوَمَ حصكادو. 4 [الأنعام: ]١‏ وَقَوْلِه: فََإنبوَهُمٌ إن 
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عِلِمَتُمْ فيح حَيرا وعَانُوهُم 4 [النور: 200]09. 

وكذلك الأمر في هذه الآية؛ فإنها تامة» وغاية مايستفاد منها استحقاق من 
يفعل ذلك للمدح والثناء من الله» وليس الاشتراك في الوجوب مع الصلاة 
والزكاة. 

وأجيب على هذه المناقشة: سلمنا أن القران في النظم لا يدل على القران في 
الحكم من كل وجه. لكن إيراد الشورى في هذه الآية على هذا النحو يدل على جلالة 
موقعها؛ لذكرها مع الإيهان وإقامة الصلاة» ى) يدل أيضًا على أننا مأمورون ها©. 

"-قوله تعالى لرسوله وَكِْ: #وَسَاورَهُمْ فالأ © [آل عمران:59١].‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: أمر الله تعالى رسوله يل أن يشاور أصحابه؛ مع إمكانية استغنائه بالوحي 
عن ذلك. وجاءت الآية بصيغة الأمر الدالة على الوجوب؛ حيث لم يصرف عن دلالة 
هذه الصيغة صارف؛ بل جاءت أحواله بكي وكذا أحوال خلفائه من بعده؛ ما يدل 
على الاستمرار عليهاء والعمل بهاء فيم| يدخله الرأي”". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (8/ 4 »)٠١‏ وينظر أيضًا : كشف الأسرار شرح 
أصول البزدويء علاء الدين البخاري الحنفي (4/ 6 "»» وأصول السرخسي» شمس الأئمة 
ا ا ا ا 0 

() ينظر: 0 

(9) ينظر: : مفاتبح الغيب للرازي (354/4)» والتحرير والتنوير لابن عاشور »)١518/4(‏ وفقه 
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ونوقش هذا الاستدلال: بأن ل ات 

أصحابه وتألفهم؛ فهذا على سبيل الندب» ويشهد له قراءة ابن عباس للآية: 

«وشاورهم في بعض الأمر)؛ حيث وقع الأمر الواقع عليه التشاور على بعض 
الأمر لا كله وهذه قرينة صارفة عن الوجوب”" 

وأجيب على هذه المناقشة: با أجاب به أبو ا الرازي الحنفي المشهور 

بالحصاص حيث قال: «(وَعَيْدُ جائ أَنْ يَكُونَ الْأَمْر بال لْشَاوَرَة عل جِهَةٍ تَطَيِبِ 


يه لح 5 


العو رك انكر بكر ان كأيو فى وله يأنة ركان ارما لشم 
مم دا اسْتفْرَعُوا جْهُوَهُمْ في اباط ما شُووِرُوا فبهء وَصَوَابٍ الوَأي فا يلوا 
كار 1 قار ولخ مل ول كلقة ِنْهُ بالْقَبُولٍ بوجو 1 يَكُنْ في 
لِك تَطِيبُ تُفُوسهِمْ وَل رَفْعْ م لِأقْدَارِهِمْ بل فيه إِيِحَاسُهُمْ في إِعَلَامِهِمْ ب أن 
آرَاءَهُمْ غَيْرُ مَقبُو وما 1 

و منتى 4 كيف يَسْوعٌ أل من وله لدي يي به 
الْأمَهُ مَعَ عِلْم الْأَمةِعنْدَ هَذَا الْقَائِلٍ بن هذه المشُورَةٌ 1 تُِدْ شَيْنًا وَ1 يُحْمَلُ فيا 


. الشورى للغامدي ص8٠‏ 0. والمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» عبد الكريم زيدان 
(33707/5)» والشورى تنمية مؤسسية وبوض حضاريء د.سامي الصلاحات ص١ .١١‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (5/ ٠750)؛‏ وقواعد نظام الحكم في الإسلام؛ د.محمود الخالدي 
ص548١-159.‏ 

(0) كذا لاسر و متتخي احكام القران للجضياضس الملاتوعة ذا لحنت العلمية 17 / ل 
دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد القمحاوي (؟/ ٠#م)»‏ ولعل الضوات فيه مُعوّلا. 
والله أعلم. 

(*) كذا بالأصلء ولعلها 0 . والله أعلم. ويراجع: التعليق المتقدم. 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 07). 


وليس من للعقول أن يكون الأمر بالشورى جاء لمجرد تأليف .قلوب 
الصحابة” 2 لآن تأليف قلويهم لا يستدعي أمرًا كهذاء ولقد طيب الله قلوبهم بغير 
هذا في مثل قوله تعالى لطهم: #وَلاتَهِنُوا وَلَا حَحَرّنوأ نسم دون * [آل عمران: 14]» 
وقوله لهم: إن يَمَسَسَكُمّ ل لتر 0 مَفْْك)ُ آل عمران: »]16١‏ 
وقوله: 8 وَيَلْكَ الْأَينَامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ ناس وَلَِمْلمَ مه دالبب حَامَثْا ويشَّخِدٌ ِنَم 
شهدا * [آل عمران: »]١40‏ وغير ذلك من العبارات القرآنية التَديّة. 

كما أنه لا تعارض بين إفادته التطييب والتألف» مع كونه واجبّاء ثم على فرض 
كونه مندوبًا في حقه يَلِهْ المؤيد بالوحي والعصمة”'» فإنه يبقى في حق غيره على 
الوجوب للحاجة الماسة لذلك وسدًا لذرائع الاستبداد والاستقلال بالرأي عن 
هوى أو جهل أو لغير ذلك من الأسبات7© 

ب- السنة: 


.0 -كان من عادته يك أن يقول لأصحابه مشاورًا لهم: «أَشِيدُوا‎ ١ 


)١(‏ ينظر: الشورى والديمقراطية فراق أو وفاق» حسن حلاوة» عضو المجلس الأوربي للإفتاء 
ص١8‏ عدد .١١-١١‏ 

(0) وممن ذهب إلى أن الشورى مندوبة في حقه وَل قتادة والربيع وابن إسحاق» والبعض نسب إليهم أنهم 
يرون الندب في حق الولاة أيضًا ينظر: تفسير الطبري (/1/ 57 5-17 5 7), والشورى في ضوء القرآن 
والسنة» د.حسن عتر ص .١ 58.١6٠‏ 

(") ينظر: فقه الشورى للغامدي ص ٠‏ 56. 

قات اساي اه ب اساي ا اح جا ا لور سر 
البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب 38 إِبَ الْدِينَيحِيونَ أن مَقِيعَ الْقَحِمَةٌ فى الذي َامَنوأ عدا 
ِيف اليا وَالآيْرَة 6 ١ ١/1‏ ح(/4707)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك... 


0 211 . وكما في قصة الحديبية لما قيل له: ند ختر لك اليش غك للك 
جُمُوعَاء وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْيْتِ؛ٍ فقال (أَشِيرُوا عَيَّ» كما في المسند (51/ 44 5) 


010008 حكن 

مد 9 
2 كه : 

1 الاسام ل : 54 


-١‏ قول أبي هريرة: ١مَا‏ رَأَيْثُ أَحَدًا كير مُسَاوَوَة لضْحَايه مِنْ رَسُولٍ الله يو)”" 


20 
ع 


د سماروي عن بن عنم الأْسمري: أن الي يكل َال لأبي بكر و عم عُمَرٌ: الَو اجْتَمَعْتا في 
مَشُورَةٍ مَا لني ”. قال السندي: يدل على أن اجتماع الأخيار له تأثير في معرفة 
أن ما اجتمعوا عليه هو الصواب. 
وجه الدلالة: 
قالوا: دلت هذه الأحاديث وأيدتها سنته العملية على تعظيم اهت|مه كَل لأمر 
الشورى واهتمامه بها وعنايته الشديدة بتقريرها وتأصيلهاء مع ملازمته لها في حلّه 
وترحاله؛ وفي السلم والحربء حتى أدرك ذلك أصحابه كلهم فَظه. 
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ح(18478): وني صحيح ابن حبان 0717/11 ح(4/11) وصححه الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند (#1/ "0707 والألبان في صحيح أب داود ح(517 7) . وأصله في الصحيح؛ البخاري 
(/197)-(771)» وكما في قصة مشاورته الأنصار في ثمار غطفان» وقد تقدم تخريجه 
ص1 66. 

00 ٠ ١ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/‎ »٠ أخرجه البيهقي في الكبرى (/1/ 01/7 ح(7‎ )١( 
ح(4417)؛ وابن حبان في صحيحه (711/11)» والشافعي في مسنده (1/ 0111 والمخرائطي‎ 
في مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود ا لت د وقد أَشَارَ ليه رمدي فى‎ 
كتّابه» فَقَالَ في آخر كتاب الجهَاد: وَيرِوّى عن أب هرَيرَة . .. فُذكره. وخر الخوي ق شرج‎ 
ح(0111.‎ )18/ /١7( السنة من قول عائشة وَإقت بنحوه‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (018/79) ح(17/1415): وقال الهميمي في المجمع (9/ 07): رواه 

أحمد» ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي يك وقال الأرناؤوط في تخريجه على 

المسئد (018/79): إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» وحديث عبد ال رحمن بن غنم 

عن النبي يلِ مرسل. وقال أيضًا: وله شاهد لا يفرح به من حديث البراء بن عازب عند 
الطبراني في الأوسط (07740» قال الهيثمي في المجمع( 8/ 017): : وفيه حبيب بن أي حبينب 
كاتب مالك» وهو متروك. وروي هذا الحديث عن النبي كك في قصة افتداء الأسارى يوم بدرء 
أخرجه الطبراني في الكبير (17745).: وني الأوسط (5558) من حديث ابن عباسء وفي 

إسناده رباح ب بن أبي معروف المكي» وليس بذاك القويء ورواية مسلم له متابعة. 


7 فده 

و قد عمل كك بالمشورة في أحد. برغم الرؤيا التي رآهاء إذ رأي أنه يضع 
يده في درع حصينة» وتأوها بأنها المدينة إن أقام بها كانت له حصئّاء فلم يمنعه 
ذلك من المضي حتى بعد اعتذار المسلمين له وطلبهم منه أن يفعل ما يراه 
صوابًا؛ ليعلمهم أمرين: 

الأول: مكانة الشورى كأصل ثابت وأساس راسخ لا يخضع للاعتبارات ولا 
للظروف الطارئة. 

والثاني: أن المشورة تُنهِي إلى العزمء وإذا جاء العزم وجب التوكل والمضاء؛ 
لئلا تنقلب المشورة إلى تردد وتلعثم وارتباك في القرارات. 

وبرغم ظهور خطأ الرأي الذي أشار به من أشار بالخروج؛ وبرغم أن العمل به كان 
سببًا من أسباب الحزيمة» نزل الأمر السماوي: ل وَسَاوِرْهُمْ في الأ © [آل عمران: 159]» 
وذلك لثلا تكون نتيجة المعركة مانعة من الاستمرار في الشورى”". 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن الفعل المجرد لايدل على الوجوب» 
وغاية مايدل عليه هو المشروعية أو الندب. 

ويمكن أن يجاب على ذلك: بأن هذه الأقوال وتلك الأفعال إنها جاءت تنفيدًا 
للتوجيه الرباني بالأمر بمشاورتهم؛ كا أن هذه الملازمة وتلك المداومة في مختلف 
الأحوال تأكيد لهذا الوجوب. 

ج- الآثار: 

حيث جاءت أفعال الصحابة ومواقفهم تنفيدًا وتأكيدًا عمليًا لما تعلموه 


.0 ١ص ينظر: فقه الشورى للغامدي‎ )١( 


ومارسوه في حياة النبي كلكو من التزامهم بالشورى والصدور عنها في جميع شئو 
وقراراتهم؛ كما في تولية الصديق الخلافة في سقيفة بني ساعدة وتشاورهم في ذلك؛ 
وكذلك في تولية عمر وعثمان وعلي. 

بل كانت الشورى فيا دون ذلك من الأمور؛ ى) في مشاورة الصديق زيد بن 
ثابت في جمع القرآن» وكما في مشاورته عمر في العديد من مسائل النقضاء و وام 

وقال البخاري: «وَكَانَتِ الَيَّة 0 بَعْدَ الي وَل 1 وين الأَمَنَاءَ م مِنْ أَهْلٍ العلّم 
في الأور اماع لِيَأَخدَُوا بأَسْهَلِهًا" 3 

د-المعقول: وذلك من وجوه: 

الأول: أن في إقامة الشورى اتقاء التفرد بالرأي والاستبداد بالحكم, كما أن التفرد بالرأي 
مظنة الخطأ والموى غالبا والأخذ بالشورى يحقق المقاصد الشرعية في تحقيق مصالح الآمة 
والرعية» وهذه من واجبات الإمام بالاتفاق» ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني: أن الغورق ضرورة بشرية وضرورة شرعية لاتستغني عنها جماعة أو 
دولة؛ وهي من قواعد الحكم عند جميع الحكماء؛ حيث إنها أصبحت ركيزة لكل 
دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار والفلاح والنجاح» وقد اتفقت كلمة 
العقلاء وأهل السياسة والاجتاع على كونها ركيزة لاغنى عنها للدول وأنها قاعدة 
أساسية من قواعد الحكم في الإسلام”". 


)١(‏ ينظر: فتح الباري (15/ 20747 والبداية والنهاية لاببن كير (1/1)» ومناقب عمر لابن 
الجوزي ص »7١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص88-17» والشورى تنمية مؤسسية وموس 
. حضاريء لسامي صلاحات ص ١6١‏ 00" 

(؟) ينظر: صحيح البخاري »)١١7/9(‏ وفتح الباري (11/ 757). 

(7) ينظر: فقه الشورى للغامدي ص 207/ا6. 


د ل 9 وده 
1 0 الأزرق عن الطرطوشي قوله: «هي ما تعده الحكماء من أساس 
المملكة وقواعد السلطنة» ويفتقر إِلَيْهَا الرئيس والمرؤوس». 
قال ابن الأزرق معقبًا على كلامه: «هُوَ كَذَّلِك في الشّرِيعة حرفًا بحرف"”". 
ثم نقل عن ابن العربي قوله: «المشاورة أصل الدين وسنة الله في العالمين وهي 
حق على عامة الخليقة من الرسول إلى أقل خلق بعده)”". 
الوجه الثالث: : إذا كان الرسول يف المؤيد بالوحي والمعصوم عن المخطأ والزلل 
وال هوى والزيخ قد أمِر بها؛ فكيف بغيره من الحكام» الذين مهما أوتوا من رجاحة عقل 
وسداد رأي وسعة اطلاع وكثرة تجارب؛ فلن يبلغوا شيئًا من منزلة النبوة وعصمتها؟!. 
الوجه الرابع: أنه قد ثبت با لا يدع مالا للشك أن الأمة هي صاحبة 
السلطان. وإيجاب الشورى هو السبيل الوحيد لمارسة الأمة لسلطانها؛ فإذا لم تكن . 
الشورى للإمام واجبة؛ فإنه يحق للإمام تركها وقتما شاءء فكيف تقول الشريعة 
للأمة إنك صاحبة السلطان» ثم تسحب البساط من تحت قدميها؛ فتجعل 
للحاكم الخيار في أن يشاور أو لا يشاورء ولا تجعل المشاورة في حقه إلا 
مستحبة؟! إن هذا تناقض وتنافر واختلال تتنزه عن الشريعة العصماء©”". 
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني» القائلون إن الشورى مندوبة 
وليست واجبة؛ بالكتاب والمعقول: 
أ-الكتاب: 


-حيث احتجوا بقراءة ابن عباس في آية آل عمران: «وشاورهم في بعض الأمر). 


.)57 /١1( ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك‎ )١( 

(1) ينظر: المرجع السابق /١1(‏ 57). 

(©) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)41/١(‏ 

(4) ورويت كذلك عن ابن مسعود؛ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 87) 


وجه الدلالة: 

قالوا: ففي هذه القراءة قصر الأمر الواقع عليه التشاور على بعض أفراده؛ فدل ذلك 
على أن الأمر في الآية للندب لا للوجوبء والقرآن يفسر بعضه بعضًا والقراءات. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه قراءة شاذة» وإنم| الحجة في| تواتر» وقد أجمع 
الأصوليون والفقهاء على أن الشاذ ليس بقرآن؛ لعدم صذق بحل القران عليه أو 
شرطه وهو التواتر؛ صرح بذلك الغزالي وابن الحاجب والقاضي عضد الدين 
والنووي والسخاوي”". 

فالقراءة الشاذة لاينبني عليها حكم؛ لأنه م يغبت لها أصل”". 

وهي ليست حجة عند مالك والشافعي, وجمهور الأصوليين» ورواية عن الإمام أحمد'". 

وأجيب على هذه المناقشة: إن الفقهاء قد أخذوا القراءات الشاذة على أنها أخبار 
أو تفسير للقراءة» وليست من القرآن الكريم, وإن لم يثبت كونها قرآناء إلا أنها تنزل 
منزلة خير الآحاد. وهو حجة عند الجمهورء ومما يؤكد ذلك ماذكره الكوثري؛ حيث 
قال: «يجوز عند فقهاء الأمصار من أهل الأثر والرأي أن يستشهد بالشواذ على معان 
القرآن الكريم» . 


ح4471)» وتفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي 
»*"1١/١(‏ تحقيق: على معوضء وآخرين.؛ دار الكتب العلمية-بيروت» ط١517-1اه-‏ 
1491م وتفسير القرطبي (4/ 590). 

)١(‏ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (0/ ))17١‏ وأثر القراءات في الفقه الإسلامي؛ 
د.صيري عبد القوي ص4 ١7؛‏ أضواء السلف-الرياض» ط١1518-1ه-1151م.‏ 

.079/1( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي /١(‏ -371)» و شرح مختصر الروضة (؟/ 5). 

(4) نقلا عن: أثر القراءات في الفقه الإسلامي» د.صبري عبد القوي ص7١".‏ وعزاه إلى حاشية 
الكوثري على الأنوار لأعمال الأبرار (1/ 77)» وم أقف على كتاب بهذا الاسم للكوثري» وربما 


د قث : 5 ل 2 
١‏ : 3 0 
5 5 9 مسد خم ري 


وهو مذهب الحنفية» ورأي للإمام الشافعي» ورواية عن الإمام أجمد” 

ونوقش هذا التوجيه: بأن القراءة الشاذة لا يحنج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن 
رسول الله ككلبِ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن. والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآنًا لايثبت خبرًا". 

ثم على فرض اعتبار هذه القراءة الشاذة في تفسير القراءة؛ فإن هذا التفسير 
لابصح أن يثبت حك جديداء وغاية مايفيده بيان أن هذا العموم مخحصوص با 
لادخل للشورى فيه؛ من الفرائض وغيرها من الأمور التي لا مدخل للشورى فيها؛ 
فالآية تكون من العام الذي أريد به الخاص؛ لأنه لم يؤمر بمشاورتهم في الفرائفض» 
وعلى ذلك تحمل هذه القراءة الشاذة"". 

ب -المعقول: وذلك من وجهين: 

الأول: أن الشورى لاتكون إلا في الأمور المباحة؛ وبيان ذلك أن «#ك مدح 
المشاور في الأمور, وإنا كان يَكْهُ يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروب. لا في الأحكام””. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الشورى إنما تكون في ما لم يرد فيه نص مما للرأي 
مدخل فيه؛ فلا مجال لدخوها في الأحكام؛ وأما مايتعلق بموارد الاجتهاد ما لم يرد 


يشير إلى كتاب: الأنوار لأعمال الأبرار في فقه الإمام الشافعي لعز الدين الأردبيلي» وهو مختصر 
للروضة وغيرهاء ومعه حاشية الكمثرىء والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: فواتح الرحموت (7/ »)١7‏ ونباية السول (7/ 03777)» والقواعد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام ص ١66‏ . 

(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)17١‏ 

(9) ينظر: : إعراب القرآن العظيم؛ زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي؛ ؛ تحقيق: : د.موسى مسعود» 
د.ن)ط١‏ -1451اه- ١١١1م‏ 

() ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام؛ د.محمود الخالدي ص78١.‏ 


وه 1 
فية نص فهي واجبة عندئذ؛ ولاشك أن الواجب أعم من كونه قاصرًا على الأحكام 
والفرائض التي ثبتت بالنص. 

الوجه الثاني: أن ماوصفت به الشورى من أوصاف وما مدح به أهلها؛ فإنه يعد 
قرينة على الندب؛ حيث إنها في جملتها تطبيب للنفوس وتأليف للقلوب, وكي لايندم 
روظلب الخورة ونفتر وله سو كاسن فل للك عل كرن] وي 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأنه ما من أمر من أمور الشرع التي أمر الله بها 
إلا وفيها الخير والبركة وجمع القلوب والكلمة؛ ومن ذلك العدل بين الأبناء في 
العطاياء والعدل بين الزوجات,ء ومثل بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ومثل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك ما أمر الله به؛ فهل يعد ذلك قرينة على عدم 
وجوبها وكونها مندوبة؟! 

وأما أصحاب القول الثالث: 

فلم يذكروا دليلًا لما ذهبوا إليه؛ غير أنه يمكن أن يستدل لهم بأنبم سلكوا طريق 
الجمع بين أدلة كل فريق؛ فحملوا ما جاء من أمر بالشورى وما ثبت من فعله كي 
وخلفائه من بعده على أنه ما كان في الأمور ذات الشأن التي يتعلق بها مصير الآمة» 
وقد يلحق بها ضرر بالغ؛ فاحتيج لأخذ مشورتهم. 

وما كان من غير ذلك فيكون على سبيل الاستحباب والندب. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة كل فريق وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ فإن 
الذي يترجح للباحث هو أن الشورى واجبةٌ على الأمة كأساس للحكم فيجب على 
الأمة - حكامًا ومحكومين - أن يقيموا نظام الحكم على أساس الشورى. 


.١159ص ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


7 وده 

ويجب على الحاكم وجوبًا عينيًا أن يشاور. ويجب على الرعية وبخاصة أهل الحل 
والعقد وأهل الخبرة والاختصاص وجوبًا كفائيّا" أن تشير على ال حاكم بها هو 
صوابء وذلك لقوة أدلة هذا القول» ولما يترتب على عدم الأخذ به من فساد كبير 
وخلل عظيم وتغول للاستبداد» ويتأكد هذا مع اتساع المهام وتشعبهاء مع ضعف 
الاجتهاد ورا انعدام آلته لدى كثير من الحكام. 

وفي سورة الشورىء وبعد أن قرر الله بك سيادة الشرع في قوله: # وما أخَدلقم 
فِيهٍ من ىو مَحَكْمَه إل لله © [الشورى: »]٠١‏ وبعد أن أوصى بالائتلاف والجماعة في 


#آ هك 


ظل سيادة الشرع في قوله: أن أَِمُوأ ألدِينَ وَلَا نَتَمَرَفوأ فيه * [الشورى: 1]» وبعد أن 
أمر بالاستقامة على هذه الشريعة وجانبة ا هوى - أخذ يقرر الركائز الأساسية للمجتمع 
الفاضلء الذي يحَكم الشريعة» ويستقيم على هدايتهاء ويجتمع ويأتلف تحت سيادتها. 

وكانت الركيزة التي توسطت تلك الركائز هي الشورىء التي سميت بها 
السورة؛ ربا لأآن الشورى هي عمود فسطاط الجاعة» مثلما أن الصلاة عمود 
فسطاط الدين» وجاءت هذه الركيزة معّرًا عنها بأسلوب يوحي بأنها أمر ملازم لهم 
وملتصق بهم لا ينفك عنهم: # وَأَمَرهُمَ شُورَئ يَنِتجْمَ * [الشورى: 8*]» وهذه العبارة 
العظيمة «تدل على جلالة موقع الشورى؛ لذكره لها مع الإيهان وإقامة الصلاة» وتدل 
على أنهم مأمورون بها)”". 

ولقد استمر النبي كَل في العمل بالشورىء واستمر على ذلك صحابته من 
بعدهء وخلفاؤه الراشدون المهديون على دربه» فكانت أمة الإسلام على خير في 


.)17 /١( قال الخطابي: «لا تجب الإشارة على الأعيان بل على الكفاية »» ينظر: بدائع السلك‎ ١ 
.)77/0( (؟) ينظر:أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص‎ 


دينها ودنياهاء ثم لهذا هذا لمانا يفلد حرس أ هذا الواح ادل » قد الظلام 
يدب في الأمة» فاستبد فيها ملوك ورّئوا الملك لأبنائهم؛ وجعلوا أمر الحكم دُولة 
في ذرارهم» وانحسر مل الإسلام في البلاد وفي قلوب العباد؛ حتى آل الأمر إلى ما 
آل إليه؛ من محن على أيدي التتار والصليبين» ثم على أيدي الاستعمار الأوربي» ثم 
على أيدي الصهاينة والأمريكان» فهل يكون الأمر الذي قامت الأمة بقيامه. 
وسقطت بسقوطه؛ جرد أمر مستحب ومندوب؟! 

ذا فالشورى واجبة كأساس للحكمء ووجوبها على الحاكم وجوب عينيء 
وعلى الأمة وجوب كفائي» ولا نستطيع أن نخالف الشرع والعقل والواقع 
والحكمة فنقول بأقل من هذا. 

وقد وقع الخلاف في مسألة أخرى وهي: الشورى ملزمة أم معلمة؟ 

وقد استدل كل فريق بأحاديث لا تصلح للاستدلال» وبآيات لا تدل من 
قريب أو بعيد على ما ذهب إليه". 

والذي أراه أن الاستدلال يكون بالآثار والسوابق التاريخية وبالمعقول والأصول: 

فأما من جهة الاستدلال بالآثار والسوابق التاريخية- وهو أهم الآدلة 
وأخطرها- فإن الملاحظ فيه أن كفة إحدى الطائفتين راجحة. والأخرى طائشة. 

فالذين ذهبوا إلى أن الشورى معلمة لا ملزمة: قالوا: إن الرسول كك 
وخلفاءه الراشدين 85 خالفوا الشورى في مسائل عديدة» ولم يلتزموا با 
أشارت به الأمة في مواقف كثيرة. 


)١(‏ ومن ذلك ماتقدم من أدلة القائلين بوجوب الشورىء وكذا أدلة القائلين باستحبابها؛ فهذه 
وتلك ليس فيها مايدل صراحة على ما يستدل له كل فريق . 


وهؤلاء قد ب النجعة وركبوا الصعبء. فأما ما حصل في صلح 

الحديبية فهو أن رسول الله كَل سار بالمسلمين يقصدون العمرة» فلا كانوا 

ببعض الطريق جاءهم من يخبرهم أن قريشًا أعدت العدة لقتالهم» فقال رسول 

اله كل «أَشِيدُوا نا لاس عَلَ أترَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَ عِيَاهِمْ داري مَؤُلَاءِ 
اليه 00 أذ يقرا عَنْ الْبَيْتِء فَإِنْ يَأنُونَا كان الله قَدْ قَطَمَ عَيْنَا مِنَ 


8 
9 


وَأ 0 سول له حََجْت ا فلي لاثريك كل ) حَدِ وَلَاحَرْبَ 
حب موجه لَك فر صَدَنَا عنقم َل: : المْضُواعَلَ اسْم الله)”". 

فمضى رسول الله كَكِلٌ بمشورة كر الي اديس ران الجماعة 
يومها؛ لأنه قال ما قال وأقره الناس عليه بسكوتهم وعدم معار ضتهم ب وم 
يخالف رسول الله كَكِدِ ما انتتهت إليه المشورة. 

«غير أن الذي حدث بعد ذلك قلب الأوضاع والنيات, فبين) النبي يك على ناقته 
القصواء....إذا بالناقة تبرك...فقالوا: خلأت القصواءء فقال رسول الله يَكلْ: «مَا حلت 
الْقْصواة وما لقا وتان وَلكِنَ حَبسَهَا حَابسٌ الْفيلِ» ثم َالَ: وَالَّذِي نمي 
يد لَايَسأَلُونٍ خط يَعَطمُون فيهًا حُرُمَاتٍ الله إلا أعطَيتهُم يها" 

هذه الحالة كانت بداية التحول» وبها خرج الأمر من حدود الشورى العامة 
ورأي الناس.. فإذا كُلَّم في ذلك: قال: «إِنّ رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيد وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية (175/4١)ح‏ (4178)» وتقدم بنحوه 
ص 01١5‏ ه7١1,‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والممصالحة مع أهل الحرب... 
( 19ح (7177151)؛ من حديث المسْوَرِ بْنِ ححْرَمَة وَمَرْوَانَ. 


نَاصرى202 لوا 


فسياق الحادثة يدل على أن النبي كَِةِ لم يعمد إلى مخالفة الشورىء وإنما عمل 
أدره الإكمواء اميد عل لجرا لساك ورركتجعو جراية الي كور كل رن 
حين راجعه في مسألة إبرام عقد الحديبية مع قريش» حيث قال: «إنّ رَسُولُ الله 
وَلَسْتٌ أَعْصِيه»؛ ومن ثمٌ؛ فإن الاستدلال بهذه الحادثة على عدم إلزامية الشورى 
باطل من أساسه. 

يقول الإمام البدر العيني معلقًا على هذه العبارة النبوية: ١تَدْبِيه‏ لعمر وَإق 
0 ال ل 0 


0 
تخالفة للشورىء وإنما كان اتباعًا للدليل الظاهر, وتنفيذًا لأمر رسول الله يك الذي أوصى 
1 5 ع8 و ا 00 
في مرضه الذي مات فيه بإنفاذ بعث أسامة» والذي قال: «أْمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس 
00-8 


َى يَقولُوا لا لَه إلا الله هَمَنْ قَاهَا فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا 
والزكاة حق المال» ولا يصح لأحد أن يفرق بين الصلاة والزكاة» «فمسألة إنفاذ 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

- ينظر: الإسلام والاستبداد السيامي» الشيخ محمد الغزالي ص 07-"51: دار الكتب الحديثئة‎ )١( 
.م1951١ مصرء ط‎ 

(؟) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العينى(5١/ »)١5‏ وينظر أيضًا: شرح 
صحيح البخارى لابن بطال (8/ .)11١‏ 

احج لاني اناا كان اب رحوت الك 0110 0 


الإيمان» باب الْأَمْرِ بقتَالٍ النَّسِ حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَة إلا الله محَمَدرَ شُولُ الله (01/1ح( 0 
من حديث أب هريرة. 


بعث أسامة بن زيد إلى الشام كان أبو بكر ينقد فيها أمر رسول الله بل... وما يصدق 
عليها يصدق على تأمير أسامة على الجيشء فا كان لأحد من المسلمين مجتمعين أن 
يخالف أمر رسول الله ن)7". 

فمسألة قتال مانعي الزكاة مسألة ظهر فيها الدليل الشرعيء الذي اقتنع به عمر بعد 
ذلك وقال: ١قَوَ‏ اله مَا هُوَِلا نقد شرح الله صَذْرَأبي بَكْرِ 8غ فَعرَفْتُ أنَهُ الحق0”". 

ولا يبعد أن يكون الأمر قد انتشر بين الناس وتأيّدَ بعد هذا الحوار الذي دار بين عمر 
0 م الح ع وه ع > نه »> رهرفع وهم 
وأبي بكر بحديث ابن عمر مرفوعا: «أمِرْت أنْ أَقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أن لا 
َه إِّا لله وَأنَّ تحَمَدًا وَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَيُؤْتُوا الرَكَاك مدا فَعَُوا ذَلِكَ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَافُم إلا بِحَقٌّ الإشلام وَحِسَائهُمْ عَلَ الله0"". 

بل إن من المؤكد أن الصحابة الذين 00 قتال مانعي الزكاة وعلى قتال 
الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة - حال كونها ذات 
شوكة ومنعة - لم يجمعوا على ذلك إلا عن قناعةٍ بالدليل الشرعي الذي أقامه أبو بكر 
في عبارته الموجزة: «والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المال» 
وبحديث ابن عمر» وبغيره من الأدلة» فالمسألة إِذَا خارجة عن نطاق الشورى. 

وأما مسألة سواد العراق فإن عمر #5» رأى أن أرض العراق وما شابهها من 
الأرض المغنومة عنوةً تترك تحت يد أهلهاء على أن يوضع عليهم الخراج الذي 


)١(‏ ينظر: الشورى د.أحمد رسلان ص7٠‏ 708-77 رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون 
بالأزهر-القاهرة» نقلا عن الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان /١1(‏ 14). 

() ينظر الحديث السابق. 

() أخرجه البخاري )١5 /١(‏ ح(70)؛ ومسلم (01*/1) ح (77) من حديث ابن عمرء وتقدم 
تخريجه ص /7”017. 


مج 0 
يطيقونه؛ وذلك لأن مصلحة الأمة في مستقبلها تستدعي ألا تكون الأرض دولة بين 
الغانمين» وتأول فيها آية الحشر التي نزلت في الفيء» ووافقه على ذلك جماعة من 
الصحابة» منهم عثمان وعلّ ومعاذ وطلحة'"» وخالفه آخرون منهم بلال وعمار 
وابن عوف وغيرهمء وتأولوا فيها آية الأنفال التي نزلت في الغنائم» وظل الأمر 
مطروحًا يومين أو ثلاثة'”". 

وقد أقام عمر حجته على المخالفين» ووافقه بعد ذلك جمهور الصحابة؛ 
والذي يؤكد خضوع عمر للشورى وعدم استبداده بالرأي» قولته المشهورة عن 
جبهة المعارضة التي تزعمها بلال وَه: «اللهم اكفني ادلاو ا ما 

وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام رأيًا آخرء وهو أن عمر ويه قد استطاب 
نفوس الفاتحين» فتنازلوا عن حقهم برضى” ". 

إذّا فليس مع المستدلين بالسوابق التاريخية فل علوم الرانية الشورى أدنى 
متمسك. بينم نجد المستدلين بها على إلزامية الشورى يتمسكون بسبب متين» 
وهو أن رسول الله يَكِهِ كان دائًا ينزل على رأي الصحابة» حتى ولو خالف ما 
يحبه ويميل إليه» برغم كونه- با أنعم الله عليه من الوحي وما تكفل له من 
المداية - غنًا عن مشورتهم» وبرغم أنه رسول الله إليهم. 

فلو أنه لم يشاورهم ولم يلتزم بها أشاروا عليه به لم يكن متعديًا على 


. 119 ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطان ص‎ )١١( 

(؟) ينظر: كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ص 9 . 

() ينظر: المرجع السابق ص77. 

(5) ينظر: الأموال أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله المروي »)١197( )4/١(‏ و (74/1) 
»))١165(‏ تحقيق: خليل محمد هراسء. دار الفكر - بيروت. 


سلطان الأمة ولم يكن عليهم إلا اتباعه في كل وادٍ يسلكه؛ غير مسائلين ولا 
مختزضين؟ الله الرسول وليضيق الأمة أمة | لكبو سوط وليسى :لا وكناة ولك 
سلطان إلا به» وسلطانها لا يُقَدّم على طاعته. 

برغم ذلك كله شاور الرسول كَللْةِ أمته في كل موقف. والتزم با أشاروا 
عليه به في كل موضع. ولم يخالفهم مرة قط إلا إلى ما هو أولى بالاتباع من كل 
قول ومشورة» وهو الوحي المعصوم, وما ذلك إلا ليَعَلم من وراءه من 
الخلفاء والحكام أن ليس لهم أن يستبدوا بالرأي» وليّعَلّم الأمة كلها أنها 
صاحبة السلطان» وأن لما أن تمارس هذا السلطان من خلال الشورى» 
وعليها أن تحافظ عليه وألا تفرط فيه”". 

وأما من جهة المعقول: فإن القول بعدم إلزامية الشورى قول يفضي إلى 
إفراغ الشورى من معناهاء وعدم تحقيقها للحكمة التي من أجلها شرعت». 
ويؤدي كذلك إلى الاستبداد والعسف» والدَّفُمٌ بأن الشورى إنما شّرعت لمعاني 
أممها معرفة الرأي الصواب لا يُغني إلا كا يُْنى من الجوع الاستياكُ بعود 
الأراك؛ لأن معرفة الرأي الصواب لاجدوى لما إذا كان الحاكم سيفعل ما بدا 
له خطأ كان أم صوابًاء وباقي هذه المعاني من نتائج الشورنى الملزمة. 

أما الشورى غير الملزمة فلا تحقق هذه المعاني"؛ ومحاولة الهحروب من شبح 
الاستبداد بالاتكال على أن «الشريعة الإسلامية من خلال نصوصها قد 


.)45/١( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان‎ )١( 


()ينظر: الديمقراطية وأثر الشورى في تحقيقهاء د.عبد الحميد إسماعيل ص 278١‏ رسالة دكتوراه. 
كلية الشريعة والقانون-جامعة الأزهر-القاهرة. 


كايا حصنا ١‏ انا 
م الي سيب سام ل : 1 9 


وضعت يدها على مفتاح الدكتاتورية والاستبداد وأغلقته با شرطت من 
تروظ فى اظشاكي:8" 1 فياه التحاولة هن عين التكزين قاذ لأن 
الإمام مهما توافرت فيه الشروط ليس معصومّاء وشهوة السلطان تستبدٌ بولي 
الأمر إذا اكد بالأمروون الرصة. 

والشعورث إذا ولد لكانها استسلامَ العباد لريهم» وسلّمت لهم 
الزمام كتسليمها لله» حركت فيهم شهوة التأله. التي لا تتحرك إلا على عروش 
السلطنة. والتي لا يعصم منها إلا الذي عصم يوسف من أن يقع على امرأة 
العزيز» والرعية إذا (تنعجت) فلا تلومَنّ إلا نفسها إذا وجدت حكامها 
وبطانتهم ذثابًا ضارية ذات أنياب ومخالب””. 

وأما من جهة الأصول: فإن بحث المسألة بمعزل عن أصلها الذي بنيت عليه 
هو الذي أدى إلى هذا التخبط» فالأصل الذي تبنى عليه هذه المسألة هو أساس: 
سلطان الأمة» فهي صاحبة السلطان وا أن تلزم الحكام بها أشارت عليهم به. 

الأساس الخامس: إقامة العدل وحراسة الحريات ورعاية المبادئ وحقوق الإنسان : 

تتميز الدولة الإسلامية تتميز عن غيرها بأنها دولة مبادئ» فهي تقوم عليهاء 
وترعاها وتظلها بعنايتهاء وتسعى بالدعوة والبلاغ ثم بالجهاد الشريف الكريم إلى 
تقرير المبادئ وإسعاد البشرية بها. 

ويستمد نظام الحكم في الإسلام شرعيته من مصدرين : 

الأول: سيادة الشرع الذي سن بأحكامه وتشريعاته وتوجيهاته المبادئ 


.١177ص ينظر:الشورى كيفيتها ومدى إلزامهاء أحمد عبد الحفيظ‎ )١( 
بتصرف.‎ )91/-9457/١( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان‎ )1( 


والحريات وحقوق الإنسان. 

الثاني: سلطان الأمة التي يربيها الشرع المطهر على إقرار المبادئ وصيانة الحريات 
ورعاية حقوق الإنسان. 

والقرآن والسنة شاهدان صادقان على تقرر هذه المبادئ وهذه الحريات وهذه 
الحقوق» وعلى أنها من أهم وأعظم ما يناط بالنظام السيامي الإسلاميء والتاريخ 
الإسلامي شاهد صادق على التطبيق العملي لما في عصر النبوة وصدر الإسلام. 

وليس من المبالغة ولا التهويل أن نقول: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يكن 
إلا ترديدًا عاديا لبعض ما جاء به القرآن الكريم وقرره دين الإسلام» وطبقته الآمة 
الإسلامية في أزهى عصورهاء وإن ما تتيه به أوروبا وأمريكا اليوم وتزعم أنه وليد 
حضارتها ورييب مدنيتها قد جاء به الإسلام بأوسع وأعمق منه منذ خمسة عشر قرنًا من 
الؤهان”. 


)١(‏ ينظر في ذلك: حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام؛ عبد الله بن بيه ص 258-10 و 
ص177 577-17 7 العبيكان-الرياضء ط١-57/8١ه-7٠١٠7م,‏ والأخلاق السياسية للدولة 
الإسلامية في القرآن والسنة» محمد زكريا النداف ص 2770-7١54‏ وموسوعة حقوق الإنسان في 
الإسلام» خديجة النبراوي ص7-787 اا وص 5-7174 ٠‏ 5» والحقوق والحريات السياسية في 
الشريعة الإسلامية» د.رحيل محمد غرايبة ص777-*3017؛ دار المنار- الأردن» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ط١1-١1571ه-١١٠٠م,‏ وحرية الاعتقاد في ظل الإسلام» د.تيسير ميس 
العمر ص57 -206.؛ دار الفكر-دمشقء دار الفكر المعاصر-بيروت» ط١-1519ه-1948م.‏ 


8ك 0 
المبحث الثاني 
مؤسسات النظام السياسي الإسلامي 

تمهيد: 

تحدثنا في المبحث الأول عن أسس وقواعد النظام السيامي الإسلامي» والتي 
تمثل الإطار النظري لنظام الحكم في الإسلام؛ والتي من خلاهها يمكننا أن نحكم 
على نظام ما من أنظمة الحكم بكونه إسلاميًا أم غير إسلامي» وبقي الحديث عن 
الإطار العملي لذلك النظام» والذي يتمثل في مؤسساته وهيئاته وأجهزته التي من خلاهها 
تنفذ هذه الأسس وتلك القواعد في أرض الواقع» وتنطلق منها لتمارس العمل السيامي 
وفق أحكام الشرعء والتي تضمن عدم الانحراف عن الشرعية. 

وإذا كان الإسلام قد أوجد مؤسسات لم تكن موجودة من قبل» وتميز بها 
مثل) تميز بجملة كبيرة من الأسس والقواعد, الأمر الذي جعله نظامًا فريدًا لا 
مثيل لهء ووحيدًا لا نظير له» ولم يكن تابعًا أو مقلدًا لأي نظام من النظم في 
الأرض كلها- فيبقى الحديث عن طبيعة هذه المؤسساتء ومدى قربها أو بعدها 
من أنظمة الحكم الحديث ومؤسساته» ومدى قبولها لوجود مؤسسات وكيانات 
أخر أفرزتها هذه النظم» واقتضتها طبيعة الواقع المعاصر وتحولاته؛ وكيف يتعاطى 
مع هذه الكيانات والمؤسسات؛ رفضًا أوقبولاء وتعاونًا وتعاملا معها. 

أهم مؤسسات النظام السياسي الإسلامي: 

١‏ - مؤسسة أهل ال حل والعقد. 

- مؤسسات السلطة الحاكمة: 

أ- السلطة التشريعية. 


حم : بيب مد سد 
ب- السلطة القضائية. 
ج- السلطة التنفيذية. 
أولاً : مؤسسة أهل الحل والعقد: 
تعريف أهل الحلّ والعَقّد ووجودها: 
يمثل مفهوم أهل الحل والعقد مفهومًا مترابطاء يكاد يشكل نظرية بحد ذاته» 
ولايكفي استعراض جهود العلاء لتعريفه للتوصل إلى تعريف دقيق بهذا المفهوم؛ 
بل لابد من دراسة جميع متعلقات هذا المفهوم من عناصره المكونة له ووظائفهم وآلية 
عملهم ونحو ذلك؛ حتى يمكن الوصول إلى تعريف دقيق ومعبر عن هذا المصطلح. 
وقد درج الفقهاء على بيان المعاني اللغوية للمصطلحات قبل بيان معانيها 
الشرعية» وذلك للارتباط الوثيق واللصيق بين الدلالة اللغوية والمعاني الشرعية. 
أ-أهل الحل والعقد لغة: 
-المعنى اللغوي لكلمة (أهل): 
جاء في القاموس المحيط: «أَهْل الرجل: عَشِيرَته» وذوو قُرباة ج: أَهْلونَ 
وأعال:وآهال وأغلات: و 2ك وأعل دمل ويامل أهولاء وتأمل واتهل +11 
أَمْلا. وهل الأمر: 0ه 57 للمَذْهَبِ: من يَدينْ به و 
للرجل: رَوْجَنهكأهْلته»". 
كل لغة: 
جاء في تاج العروفن :قال الكاغت” أضل انك : ل العغقدة. وَمِنْه: #« 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادى ص4577. وينظر أيضًا: العين (5/ 89)) ومعجم مقاييس 
اللغة »)5٠ /١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة» د.أحمد مختار عمر /١(‏ 75)» عالم الكتتب- 
الرياض؛ ط١- ١579‏ ه- ٠٠١8‏ م. 


كداجا تحضف : 
2 إأذه” 5 
00 لي دسا ل 
رص و - وح د 


ككل عند تن لكان 4 وخللةة ارلخعمن عل الأخمال عند ون 
استعمالّه للترولِ» فقيل: حل خُلُولّا: تَرّل.»”" 

والكل العُمْدَةَ لها حلا: نَقَضَها وَفكّها وتتحهاء هَذَا هُوَ الأصْلٌ في معنى 
ال كما أَشَارَ َيه الراغبُ وغيده. فانْحَلَّتْ: الْمَتَحتْ وانفَكٌث)”". 

فتحصّل في معنى الحلٌّ-مما يعنينا في هذا الموضع الذي هو مقابل العقد-: 
النقض أو الفك. 

«العق لغة: 

جاء في تاج العروس: «أصل الل د تقيض لكل عَقَدَهِ يَعْقَده عَقَدَا وتَعْقَاداء 
و وَقد انْعَقد وتعفد ثم استفيل في أنواع الحقوة من البيوعات» الود 
وَغَرهَاء ثمّ اسنعول في أَنْوَاع التُر قف اللتوهاكه والشتره وَعَيرها: ثم استغهل 
في التصميم والاعتقاد التازم. وَفِ العا ريال عفدت انا .كهر و 
وكذالك العَهُد وَمِنْه عقدةٌ الاح واتعقد اليل انعقادًا. ومَوْضِعْ اعَقَده من الخَيّل: 
معقّد وعَيْمه: اعافد وَحَتَدَالعَهْكَ وَاليمنَ يَمْقِدهَا عَفْدَا وَحَمَذهنًا: أكد ع1" . 

ا في لسان العرب: «العَقْد: نَقِيضُ الحل؛ عَقَدَهِ يَعْقِدُه عَقَدَا وتَعْقادًا 

.. وَكَالُوا لِلرّجُلٍ إذا لَيَكُنْ عِنْدَه عَنَاه: لان لَا يَعْقِدٌ الحبلٌ؛ أي أنه يَعْجِرٌ 
هَذَا عل هُوَانِه ودع 


عَنْ هَل 


. 21817 /18( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء لمرتضى الزّبيدي‎ )١( 

(؟) ينظر: تاج العروس من جواهر القساموس (751/78)» وينظر أيضًا: معجم اللغة العربية 
المعاصرة» د.أحمد مختار عمر »)26٠ /١(‏ ولسان العرب (595/5). 

(6) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (8/ 2264 . 

(1) ينظر: لسان العرب لابن منظور (7945/7)» وينظر أيضًا : معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد 
عمر(؟//!97١).‏ 


وتحصّل في معنى العقد-كمصدر-: أنه نقيض الَلٌ. 

وقد شاع في استعمال كلمتي اَل والعقد» وما قاريهم| من تعبيرات بين الناس 
في كلامهم قديًا وحديثًا هذان المعنيان المتحصلان؛ ومن ذلك ما روي عن أبي 
بكر لما قبل له بعد استخلافه في الحكم بن أبي العاصي-قال: ما كنت لأحل عقدة 
عقدها رسول الله كك ''". أي: ماكنت لأنقض أمرًا أبرمه. 

والحاصل: أن هذا اللفظ قد جمع بين أمرين: العقد والحل. 

والمراد:عقد نظام جماعة المسلمين في شئونهم العامة؛ السياسية» والإدارية: 


والتشريعية» والقضائية» ونحوهاء ثم حل هذا النظام لأسباب معينة؛ ليعاد ترتيب 
هذا النظام وعقده من جديد”". 

ب-أهل الحل والعقد في الاصطلاح: 

تحدثت كتب الفقه والتفاسير والشروح وكتب السياسية الشرعية وغيرها عن 
جماعة أهل الحل والعقدء وسلم علاء الآمة كافة بوجود هذه الجماعة» وبدورها 
الفعال في قيادة الآمة» وفي صناعة قراراتهاء وتحديد وجهتها. 

هذه الجماعة الكبيرة التي استقرت عمليًا في واقع الآمة الإسلامية من لدن 
الصحابة» واستقرت نظريًا في الفقه الإسلامي من لدن الفقهاء الآوائلء 
واستمرت على هذا الوضع المستقر قرونًا عديدة» تعد أكبر وأوسع مؤسسات 
النظام السياسي الإسلامي» وأعمقها أثرّا في الحياة السياسية في الآمة الإسلامية» 
)١(‏ أخرجه الطيراني في الكبير (7/ 0715 ح(073178) وأورده الهيثمي في المجمع (0/ 47 ”) 

ح(4715)» وقال: وفيه حماد بن عيسى العبسي؛ قال الذهبي: فيه جهالة» وبقية رجاله ثقات . 


(1) ينظر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم؛ د.عبد الله الطريقي ص ١5‏ دار الفضيلة- 
الرياضء ط 4706-١‏ ١ه-؛‏ ١٠٠م.‏ 


بل إنها : 11 

وقد تناول كثير من علماء الكلام أهل الحل والعقد بالإشارة إلى صفاتهم؛ عند 
حديثهم عن طرق انعقاد الإمامة» وكذا جاء ذكرهم في كتب السياسة: 

وقال الباقلاني: «إنم| يصير الإمام إمامًا بعقد من يعقد له الإمامة» من أفاضل 
المسلمين» الذين هم أهل الحل والعقدء والمؤتنين على هذا الشأن)"". 

وقال عبد القاهر البغدادي: «أهل الاختيار [هم] الذين تقوم بهم الحجةء 
وببيعتهم تنعقد الخلافة)7". 

كا ذكر الجويني في صِمَةِ أل الإخْتيَارٍ الذين هم أهل الحل والعقدء وأنهم 
«الْمَاضِلٌ الْْعقِلُونَ الَذِينَ 1 التََجَارِبُء وَهَدَينْهُمُ اَذَهِب ع 
الصّمَاتٍِ الْرْعِية فِيمَنْ يُنَاطُ بد أَمْرٌ الدَعية00. 

وفي مآثر الإنافة ذكر القلقشندي في بيان أهل ا حل والعقد: «فجمع أهل الحل وَالُعقد 
الْترِينَ للاعتبار» والعارفين بالتَقَدٍ من التُمناة لكان والامز امو وجوه الناسى:واعنان 
الدولة والوؤواء وَاعْلَ تنجو والساحاء واربائيةالرائ والنضضاء فالتتسارض )1 

كم) تناوهم فقهاء المذاهب أيضًا في مسائل انعقاد الإمامة واختيار الإمام- وإن 


)١( .‏ ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني »))451//١(‏ تحقيق: 
عاد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١191/8-1م.‏ 

(؟) ينظر: أصول الدين» أبو منصور عبد القاهر البغدادي ص١78.»‏ مطبعة الدولة-إستانبول» ط١-‏ 
17ه-1478م. وجاء مثل ذلك التعريف أيضًا عن التفتازاني» كما في شرح المقاصد لسعد الدين 
التفتازاني (7/ 7177)» تحقيق: د.عبدال رحمن عميرة» عالم الكتبحبيروت»: ط١-1989١م.‏ 

(") ينظر: الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم» عبد الملك بن عبد الله الجويني» أبو المعالي» الملقب 

(5) ينظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي القلقشندي (؟/ .)27٠١‏ 


2227 لمج اه 
/ م م 
: 00 فس صن 


بص كركو يد الصطع 
أ-فعند الحنفية: 
قال الحصكفي: ١(وَالْإِمَامُ‏ يَصِيدُ إِمَامَا) بِأَمْرَيْن: بِالبَايََةِ مِنْ الْأَشْرَافٍ 
2101110 
- وقال ابن نجيم: (وَتَنْعَِدَيَعَهُ َمل لحل وَالْمَقَدِمِنْ الع امجتهدِينَوَالرُوّسَعغ!". 


وعند المالكية: 

07 لايق الوننار رن كر اقل الال والفعااين الشيووين وحن 
لقان 22# أنةامين كان أي الفرد من الرعية] يِنْ أَهْلٍ ا ل 
ِالْمَوْلٍ وَالْبَائَرَة بايد إن كَانَ حَاضِرَاء وَيَالْمَوْلٍ وَالْإِشْهَاد عليه نكا عاب 

- وقال الخرشي: («لِأَنَ الْعُلَاىَ وَهُمْ أَهْلُ الل وَالْعَقْد يُنَرُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ 
وَيَأَححَذُونَ 1 

- وقال الدسوقي :وما يِه أَلٍ الل العف وَهُمْ مَنْ تمع فيه كلاه 
لون الْعلَمُ بَشْرُوط لإمَاِ وَالْمَدَالَة وَالَأَيْ 0 

وعند الشافعية: 

-جاء في تتمة المجموع للنووي: «أهل الحل والعقد وهم الطليعة الواعية 
والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الأمة. هم الجديرون باختيار الإمام»2. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي (5/ 777): مطبوع مع حاشية 
ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)» دار الفكر-بيروت» ط17- 517 ١ه‏ - 1997١م.‏ 

() ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (5/ 719). 

(9) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» محمد بن محمد الطرابلسيء المعروف بالحطاب (717/9/7). 

(1) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 5 .)6١‏ 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي .)١198/54(‏ 

(0) ينظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) /١9(‏ 197). 


- وقال النووي: «في الْعَدَهِ الَّذِي تَنْعَقَدُ الإمَامَة ين 
وَالسَاِسٌ وَهُوَ الْأصَح: لقوق امر ول والقتيرين الجر وا فضا ءِ 


ذخآ لله و 
داه و ار 60 


وَسَائِر وُجُوه النّاسِء الَذِينَيتيسَرُ حُضُورٌ رهم 

وعند الحنابلة: 

-جاء عن الإمام أحمد: «الإمامة لاتجوز إلا بشروطها...فإن شهد بذلك أهل 
الحل والعقد من علماء المسلمين وتقاتهم» أو أخذ هو ذلك...جاز له)0". 

- وقال ابن مفلح: (وَكَا بُلَمِنْبَيَِْ أَهْل الل وَالْعَقْدِ مِنَ اُْلَاءِ وَوْجُوه النّاسن)”". 

وقد تناول مجموعة من الباحثين والعلماء المعاصرين تعريف أهل الحل والعقد 
بعبارات قريبة نما سبق» ومن ذلك: 

عرفهم الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: « الأصل الثالث [أي من أصول الدين 
وشريعته والحكومة الإسلامية]: إجماع أولي الأمر. وهم أهل ال حل والعقد الذين 
تثق بهم الأمة من العلاء» والرؤساء في الجيشء والمصالح العامة كالتجارة 
والصناعة والزراعة» وكذا رؤساء العمال» والأحزاب» ومديرو الجرائد المحترمة 
ورؤساء تحريرهاء وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الام 

وقال في موضع آخر:«هم سراة الأمة وزعماؤها ورؤساؤهاء الذين تثق بهم في العلوم 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي »)47/٠١١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ 

للرملي (/ .)51٠١‏ 
() ينظر: اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل عبد الواحد التميمي ص 0 2٠" ٠‏ دار المعرفة-بيروت» د.ت. 
() ينظر: المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح »)١57/4(‏ وينظر أيضًا: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 

حنبل»موسى بن أحمد الحسجاوي (5/ 7557)) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»ء مصطفى 


بن سعد السيوطي شهرة (7717/5). 
(5) ينظر: تفسير المنار (0/ »)١97‏ وقد نقله أيضًا عن الشيخ محمد عبده (5/ 54 .)١‏ 


والأعمال والمصالح التي بها قيام حياتهاء وتتبعهم فيا يقررونه بشأن الدين والدنيا منها»”". 

وعرفهم المودودي بأهم : «الحائزون لثقة العامة» الذين يطمئن إليهم الناس 
لإخلاصهم ونصحهم وأمانتهم وأهليتهه)”" 

وعرفهم الدكتور صلاح الصاوي بأنهم : «العللاء والرؤساء الذين يرجع 
الناس إليهم في الحاجات والمصالح 0 

وعرفهم الدكتور عطية عدلان بأ: نهم: «الصفوة ة الذين تضع الأمة فيهم ثقتهاء 
وتنيط بهم أمرهاء وتسلم لهم زمامهاء من العلماء والصلحاء والأمراء والخبراءء 
وغيرهم من كبار المسلمين» الذين يتمتعون بالهيبة با لهم من مِنة وشوكة؛ ويبتون 
في أمر الأمة بها لهم من ولاية وتقدم 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في تعريف أهل الحل والعقد أنهم: «أهل الشوكة 
من العلماء والرؤساء ووجوه الناس» الذين يحصل بهم مقصود الولاية» وهو القدرة 
والتمكين)©. 

وقد تعددت تعريفاتهم لدى فقهاء السياسة الشرعية وتنوعت عبارات الفقهاء في 
ذلك. لكن الجميع اتفق 0 وهي أنهم فضلاء الأمة وموضع ثقتهاء وعن 

رأهم تصدر في شئونها المختلفة» وأنهم ذوو الرأي والوجاهة» وأهل الفهم والاستنباطء 

ورجال الفكر والسياسة» وأنهم أصحاب الكفاءات والتأثير والتوجيه من رؤساء 


اذا 


() ينظر: الخلافة» الشيخ محمد رشيد رضا ص11 . 

)١(‏ ينظر: تدوين الدستور الإسلامي لأبي الأعلى المودودي ص08. الدار السعودية- جدة ط 19/17 م. 
(") ينظر:الوجيز في فققه الإمامة العظمى د.صلاح الصاوي ص 27١‏ دار الحجرة للطباعة والنشر د.ت. 
(5) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)١١5/1١(‏ 

(0) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (لا/ .)١١6‏ 


والإعلام؛ ونحو ذلك من أهل التأثير والشهرة والوجاهة وأصحاب الكلمة'". 

ومن خلال استقراء كلام أهل العلم وآرائهم السابقة يمكن أن نستنبط اتجاهين في 
تعريفهم: 

الاتجاه الأول: أنهم العلماء من أهل الاجتهاد. وهذا يتفق مع مفهوم المصطلح عند 

الاتجاه الثاني: أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس؟ إي إنهم ثلاث فتكات: 

3 الأول: أولو العلم. 

- الثانية: الرؤساء؛ أى أصحاب السلطة الاجتتاعية والسياسية» بغض النظر عن 
اتصاف أصحابها بعلم أو عدالة أو غير ذلك من الشروط والصفات التى اشترطها كثير 
من العلماء في صفات أهل الحل والعقد. 

- الثالثة: وجوه الناس؟ أي سادتهم» وهؤلاء يدخل فيهم أصحاب الملل والحاه 
والشرف. ويدخل فيهم ضمئًا أصحاب السلطة والعلماء. 

ويلاحظ أن هذه الاتجاهات ليس بينها تباين ولاتباعد شاسع؛ وبينها تداخل 
)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص028. والنظريات السياسية الإسلامية» د. محمد 

ضياء الدين الريس ص 2577١‏ والإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة ص9١1‏ 37 

ورئاسة الدولة قْ الفقه الإسلامي» د. عمد رأفت عثان ص١1‏ 60 0 دار الكتاب اجامعي - 

القاهرة. د.ت وخصائص التتشريع الإسلامي ف السياسة والحكم د.فتحي الدريني 

ص 217١2537317١‏ والخلافة بين التنظير والتطبيقء محمود المرداوي ص »١19١٠‏ د.ن» ط١-‏ 


١1ه-*1987م,‏ وأهل الحل والعقد ني نظام الحكم الإسلاميء د.بلال صفي الدين 
ص"4-77/ء دار النوادر -سورياء 579-1١‏ ١1ه-8١١1م.‏ 


وحدهم - مع التسليم بفضلهم وأثرهم ودورهم- إلا أنه ربما كان هناك فئات أخرى 
تشاركهم في التأثير» إن لم تفقهم» خاصة في زمان انتشار الجهل وغياب العلم وضعف 


الوازع الديني وكثرة الفتن. 
كما أن حصرهم في الأشراف والأعيان يكرس لمفهوم الطبقية واستبدادها بالأمر؛ 
كا في الحكومات الأرستقراطية. 


والفريق الآخر من الفقهاء نحا منحى التعميم؛ الذي يحتمل فئات عديدة؛ ربا 
لاتنطبق عليها شروط جماعة أهل الحل والعقد. 

وربها يكون الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الشائع لدى أكثر الباحثين المعاصرين؛ أنهم 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس.- وإليه ذهب الإمام النووي- أقربها للصواب؛ حيث 
يجمع بين طياته أكثر الأقوال» مع اختلاف يسير في العبارة زيادة أو نقصّاء وفيه تحقيق 
لحقيقة المصطلح ومفهومه ومراعاة لمصلحة الأمة”". 

ويمكن من خلال ماسبق تعريفهم بأنهم : 

(موضع ثقة الأمة وتوجيهها من العلاء والأمراء والوجهاء. ذوي الهيبة 
والشوكة والتأثير». 

مصطلحات ذات صلة بمصطلح أهل الحل والعقد: 

إذا كان مصطلح (أهل الحل والعقد) هو الغالب في استعمال الفقهاء 
والأصوليين والعلاء والباحثين؛ فإن هناك مصطلحات أخزى تشابكت مع هذه 
المصطلح» وذكرت ولكن بنسبة أقل وهي: 


.١18-١5ص ينظر: أهل ال حل والعقد وصفاتهم ووظائفهم: د.عبد الله الطريقي‎ )١( 


كنا اك ١‏ زا 


١‏ -أولو الأمر. ؟- أهل الشورى. 
- أهل الرأي والتدبير. - أهل الاجتهاد. 
ه- أهل الشوكة. 5- أهل الاختيار. 


/ا-أهل الإمامة. 

ولكل مصطلح من هذه المصطلحات علاقة بالمصطلح الأم «أهل الحل 
والعقد»). فتسميتهم بأهل الشورى تسمية أضيق» روعي فيها وظيفة من الوظائف 
التي تناط بهم أو بفئة منهم وهي وظيفة الشورئء وتسميتهم بأهل الاختيار 
جاءت نظرًا لأنهم يقومون بأجلٌ وأهم عمل لهم وهو اختيار الخليفة» وتسميتهم 
بأولي الأمر جاءت باعتبار مكانتهم في الأمة» وتسميتهم بأهل الاجتهاد تسمية لا 
تتسع لهم لكنها استعملت نظرًا لأن أهم طائفة فيهم هي طائفة العلماء المجتهدين؛ 
وتسميتهم أهل الشوكة تعكس صفة من صفاتهم وهي القوة السياسية' '. 

الأصل الشرعي لأهل الحل والعقد: 

من خلال استعراض مفهوم أهل الحل والعقد لدى علماء المسلمين وفقهاء المذاهب 
الفقهية؛ فإننا نللمس رسوخ هذا المفهوم وتجذره: وأنه يعبر عن كيان أصيل مستقرء فلسنا بحاجة 
إلى التياس دليل على وجود جماعة أهل الحل وا العقد في الأمة الإسلامية في صدرها الأول. 

والتاريخ خير شاهدء فالذين اجتمعوا في السقيفة ليبرموا أمر الأمة لم يكونوا كل 
الأمة الإسلامية ولا جمهورهاء وم يكونوا كذلك دخلاء عليها ولا مفتاتين على إرادتهاء 


)١(‏ ينظر: أهل الحل والعقد وصفاتهم ووظائفهم؛ د.عبد الله الطريقي ص١١-215‏ ط؟ دار 
الفضيلة الرياض 5 ١٠٠ه‏ ودور أهل الحل والعقدء د.فوزي خليل ص15»: وما بعدهاء 
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان »)١١5-١١5 /١(‏ وأهل الحل والعقد في 
نظام الحكم الإسلامي» د.بلال صفي الدين ص4١177-1.‏ 


فمن يكونون - إِذَا - إن لم يكونوا كبارها وأولياء أمرها وأهل الحل والعقد فيها ؟! 

والذين دخلوا على أبي بكر وهو يودع الحياة» فشاروهم وأشاروا عليه» وأشرفوا على 
تولية عمر بن الخطاب وعقدوا البيعة له من الخاصة ثم العامة» من يكونون إن لم يكونوا 
أهل الشورى وأهل الاختيار ؟! 

والذين ترك عمر الأمر شورى فيهم؛ فسلمت هم الأمة قيادها؛ فقادوها إلى بر 
الأمانء بتسليم زمام الإمامة إلى عثمان» من يكونون إن لم يكونوا الصفوة والنخبة التي 
تضع الأمة فيهم ثقتهاء وتنيط بهم أمرها ؟! 

والذين يوم أن غابوا خلف ضباب الفتنة يوم مقتل عثران #5 التمسهم الثوار 
عر حي راي زافو ل اللا ري - برغم 
أخهم كانوا مستغنين عنهم بالسيف القاهر-: : «أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة: 
وأمركم عابر على الأمة» فانظروا رجلاً تنصبونه»”"2, فبايعوا لعلي» فبايع الناس 
بمبايعتهم؛ ولولا بيعتهم لعلي لما استقر أمر الأمة كلها على أحد. فمن يكون هؤّلاء 
إن لم يكونوا - ىا اعترف بذلك الخارجون - أصحاب الأمر العابر على الأمة؟! 

والذي شهد به التاريخ للأمة الإسلامية هو الوضع الطبيعي ها دون تكلف. 
بل هو الوضع الذي يجب أن تكون عليه كل الأمم, وإِلّا حل الاستبداد وعم 
الفساد؛ لأن هذا الأمر من ضروريات الاجتاع في جميع شعوب النشرء تتوقفب 
عليه حياتهم الاجتماعية المنظمة كما قال الشاعر العربي: 
لا يصلح الناس فَوْعَى لا سَراةً لحم 2 ولاسراةًإذا هام سادو» 


ا 00 ينظر: العقد 
الفريد؛ لابن عبد ربه الأندلسي »)١١/١(‏ دار الكتب العلمية: -بيروت. ط١-‏ 8٠5١ه.‏ 


وص ا 
وهو الوضع الذي يعكس استقلال الأمة» ويترجم سلطاههاء ويتحقق به 
العدل والحكمة» يقول الإمام محمد عبده: «والحكمة والعدل في أن تكون الأمة في 
مجموعها مستقلة في شؤنبهاء كالأفراد في خاصة أنفسهم, فلا يتصرف في شئونما 
العامة إلا من تثق بهمء من أهل الحل والعقدء المعبر عنهم في كتاب الله بأولى 
الأمر؛ لأن تصرفهم - وقد وثقت بهم - هو عين تصرفهاء وذلك منتهى ما يمكن 
أن تكون به سلطتها)”". 
وشهادة التاريخ المدعمة بضرورة الاجتاع؛ وعبارات العلماء والفقهاء في 
تعريفها- كافية في إثبات وجود هذه الجماعة في صدر الأمة الإسلامية» وهي 
كذلك كافية في إثبات مشروعيتهاء وكونها من مؤسسات النظام السياسي 
الإسلامي؛ لأن وجودها في عهد الأخيار وممارستها لأدوارها على عين الأبرار 
الأطهارء دون نكير من العلماء العاملين في ختلف ‏ الأعصار والأمصار أبين 
دليل» وأوضح برهان على المشروعية؛ لأن أمة محمد كَكِةٍ لا تجتمع على ضلالة 
أبدّاء ولا تخلو في أي عصر من عصورها من الطائفة الناجية المنصورة الناطقة 
بالحق والقائلة بالصدق. وبخاصة في العصر الأول عصر الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ الذي يعتير الصورة المثالية للأمة الإسلامية» قال َكِك: «عَلَيَكُمْ ِسَُيِي 
وَسْنَةِ الحلمَاءِ الرَّاشِدِينَ الممَدِبّينَ مِنْ بَعْدِي)”". 


لب. 

)١(‏ ينظر: الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده (718/0)» تحقيق:د. محمد عمارة» دار 
الشروق-بيروتء. القاهرة» ط١-ة١١اه-1995م.‏ 

(1) أخرجه أحمد في.المسند (/7/ /737) ح(537 »١‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
170070-5١ /5(‏ والترمذي» كتاب العلم, ما جاء في الأخذ بالسنة... (15/0) 


لوده 
ومع ذلك فلهذه الجماعة أصل لمشروعيتها في كتاب الله وفي سنة رسول 
الله يَكِدِ. فمن الأدلة الشرعية ما يلي: 

4 قول الله تعالى: لآ ايها لين امنْوَأ يحوأ اله ليهو الول وول لخر كد‎ -١ 
[النساء: 04]. فهذه الآية الكريمة تأمر المسلمين بطاعة أولي الأمر, وهذا يعني أن لهم‎ 
لفو وساطانة وأولوا الأمر: «أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين يأمرون‎ 
الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان‎ 
أولوا الأمر صنفين: العلماء والأمراء»©.‎ 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاء 
أما الأمراء فلاآن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب 
متعين على الخلق» وجوابهم لازم» وامتثال فتواهم واجب. لا سيهما وقد قدمنا أن كل 
هؤلاء حاكم» وقد سم|هم الله تعالى بذلك فقال: يحَكُمُ يبا اليبو ألَذِنَ أَسَْلَمُوا 
لذن هَادُوأ وَاَليَصنِيُونَ وَالْحبَارٌ > [المائدة: 44]. 

فأخير تعالى أن النبي يي حاكم؛ والرباني حاكم؛ والحبر حاكم؛ والأمر كله 
يرجع إلى العلماء؛ لآن الأمر قد أفضى إلى الجهال. وتعين عليهم سؤال العلماء؛ 
ولذلك نظر مالك إلى خالد بن نزار نظرة منكرة. كأنه يشير بها إلى أن الأمر قد وقف 
في ذلك على العلماء» وزال عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم. والعادل منهم مفتقر إلى 


00006 ؟)» وابن ماجه 5 الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين (1/ )١١‏ ح(47), والحاكم في المستدرك /١(‏ 175) ح(7779)» من حديث العرباض 
بن سارية» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط في تخريجه على المسند 
(7/ 737 *1-//070), والألباني في الصحيحة (؟/ )51١‏ ح(/"91). 

)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ »)١17١‏ والاستقامة لابن ثيمية (؟/ 90؟). 


العالم كافتقار الجاهل» '. 

ويقول الإمام الجصاص- بعد أن ذكر خلاف العلماء حول أولي الأمر: أهم العلماء أم 
الأمراء-: «ليس بممتنع أن يكون هذا الأمر للفريقين...إذ ليس في تقديم الحكم بالعدل ما 
يوجب الاقتصار بطاعة أولي الأمر على الأمراء دون غيرهم)””. 

بل إن قوله تعالى بعد ذلك: أن تَترَعَمُّ في سَْءِ رده َس وَالرسُولٍ # يدل على 
أنهم العلماء؛ لأهم الذين يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لد 

ويقول ابن عاشور - مبيئًا طريق ثبوت صفة ولاية الأمر: 'وطريق ثبوت 
هذه الصفة لهم: إِمّا الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه» أو من جماعات 
المسلمين» إذا لم يكن لهم سلطانء وإمًا صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء 
الأمّة بهم؛ وهي الإسلام والعلم والعدالة. فأهل العلم العدولُ من أولي الأمر 
بذاتهم لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية» بل هي صفة قائمة بأربابها الذين 
اشتهروا بين الأمّة بهاء لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم»”". 

؟- قول الله تعالى: « وَإِدَاجآكَهُمَ مي نَالْأم نوكو أذَاعوأ يه ولو روه إِلَ 
ليسول وَل أوالأمر مني لَعَلِمَه لين مدل 

وأولو الأمر هنا هم الأمراء والعلماء» يقول الإمام الجصاص: «قوله تعالى: # 
ولوَرَدُوه إِلَ ألتسُولٍ وَإِلَت ولي لامر من لملِمَهُ لّذِنَ يَستَنيظُوته متهم 4 قال الحسن 
وقتادة وابن أبي ليل: ١هم‏ أهل العلم والفقه». وقال السدي: «الأمراء والولاة» 


مهم # [النساء: 87]. 


.)01 5 /١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
ينظر: أحكام القرآن للجصاصء أبو بكر أحمد الرازي الجمصاص (؟/598).‎ )0( 


066 


ف ااه 
قال أبو بكر: يجوز أن يريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم عليهم 
جميعّاء فإن قيل: أولوا الأمر من يملك الأمر بالولاية على الناس» وليست هذه 
صفة أهل العلم؟ 

قيل له: إن الله تعالى لم يقل: «من يملك الأمر بالولاية على الناس» وجائز أن 
يسمى الفقهاء أولي الأمر؛ لأنهم يعرفون أوامر الله ونواهيه» ويلزم غيرهم قبول 
قوم فيهاء فجائز أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه. 

كما قال في آبة أخرى: افر سكل فو َنْهُمْ طآِمَةٌ لَكَمَفَهُوأفِ اليِنِوَلَِذِرُوأ 


َومَهَم ذا رَجَعوأ ك1 عَلْهُمْ يحَدَروتَ ٠4‏ فأوجب الحذر بإنذارهم, وألزم المنذرين قبول 


ُُ 


قولهم» فجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولي الأمر عليهم؛ والأمراء أيضًا يسمون بذلك 
لنفاذ أمورهم على من يلون عليه)". 


- قول الله تعالى من سورة المائدة: ##وَلَقَدَ أَحََدَ اللَّهُ مِبتىّ بو - إِسْركةِيلَ 
0006 92 ل 0 - 
وَبِعشَنا منهم أن عير تْقِيبًا # [امائدة: ؟1]. 


قال القرطبي: «النقيب: كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن 
مصالحهم فيها»”". 

وقال ابن كثير في معنى قوله تعالل: #أَتّىَ عَسَّرَيَقِيبًا #. قال: «عرفاء على قبائلهم 
بالمبايعة والسمع والطاعة)0, ثم قال بعدها: «وهكذا لما بايع رسول الله يَكِْدِ الأنصار 


ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبًا؛ ثلاثة من الأوس وتسعة من المخزرج)””. 


.)7١04/7( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)١١7 /5( ينظر: تفسير القرطبى‎ )( 
.):/9( ينظر؛ تفسير ابن كثير‎ )*( 
.)"0/7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )1( 


جاص 
والشاهد من الآية قوله تعالى: #وَبَعَثْمًا مِنه م أتى 0 7 فهؤلاء النقباء 
كانوا يمثلون اثنتي عشرة قبيلة» هي مجموع قبائل بني إسرائيل» ولا يعتبر هذا من شرع 
من قبلنا المختلف في حجيته؛ لأن شرعنا قد ورد فيه ما يؤيده» وهو أن رسول الله يك قال 
و 0 عَيَرَ تيبا يَكُونُونَ عَلَ قَوْمِهِمْ )!". 
في صحيح البخاري: أ وول الله علد قَامَ حين جاده ل هَوَازِنَ 
اه 2 َسَبْيهُمْ َال هم و سُولٌ الله ككله: الحِت 
الحدِيثِ 4 5 أَصِدَقَهُ كَاخْتَارُوا إخدّى الطَائفئن: إمَا السّبْىَ وَإِمَا امال وَقَدْ كنت 


و 70020 


وَقَدَ كان وَسُولُ الله يكل رُم بضع عَفرة لله حِن قل من العاِفٍ. 


1 
1١ 


نا تييّنَ لم أن رَسُولَ الله يكل عد رَادَ إلَيْهِمْ إِلّا إخْدَى الطَائة ََِينِء كَالُوا: إن 


4 يكل ني المسْلِوِينَ فَأَننَى عل شان هو أهلة كه ل 


َنَ|ِحوَاككُمْ عَوْلَاءِ كذ جَاءُونانَائِنَ: ؛ وَإِنّْ كَدُ رَأَبْتُ أَنْ أَرُدَ إِلَبْهُمْ سَبْيَهُمْء فَمَنْ 
َم » 1 2 وريم مقمى 2ه لظ 2 مه ب 0 
حَبٌ مِنْكمْ أن نْ يُطَيّبَ بِدَلِكَ ملْيَفُعل وَمَنْ أحبّ مِنْكُمْ أنْ يكونَ عَل حَظْهِ حَنى 


تُعْطِيةُ اه مِنْ أوّلِ مَايُفِيء الله عَلَيَاَلفْعلٌ). 


007 سه مه 


قَقَالَ النّاسُ: قَدْ طَيَِّنَا دَلِكَ لِرَسُولٍ الله ل كم فَمَالَ رَسُو لليكلية: دنا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (70/ 5/ -40) ح(19174): من حديث كعب بن مالك؛ وحسّن 
الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند (5”/ 40)» وقال: حديث قوي. وينظر أيضًا: سيرة ابن 
هشام /١(‏ 51 4)) تحقيق: مصطفى السقاء وآخرين» مصطفى البابي الحلبي - مصر ط١1-‏ 
هلاه -1960م وإسناده حسن» ى) ذكر د.أكرم العمري في السيرة ة النبوية الصحيحة 
.)2١1/1(‏ وصححه ابن حبان ىا في فتح الباري )3١ ١/1‏ . 


١ 
7 

ا 

5 0 


ايب فَارْجِعُوا حَتى يَرْفَعُوا إِلِيْنا عَرَقَاوٌ 


أمْرَكُمْ). 
2 َرَجَعَ النَّاسُ فَكَلّمَهُمْ عُرَقَاؤُمُيْ 2 جَعُوا ِل رَسُولٍ الله يك قأخيروة مدب 
قَدَ طَيّبُوا وَأَوْنُو)2"0. 
تنظيم مؤسسة أهل الحل والعقد: 
اختلف الباحثون ني مسألة تنظيم مؤسسة أهل ال حل والعقد. وكيفية تكونها(": 
-فذهب فريق إلى أن صفاتهم تفصح عنهم تلقائيّاك واحتجوا باستقراء التاريخ 
في القرون المفضلة الأولى. 
ويشترك في القول ببذه الطريقة من نحا من العلماء والباحثين إلى أن أهل الحل 
والعقد هم المجتهدونء الذين توافرت فيهم صفات المجتهد. بالمعنى المراد عند علماء 
أصول الفقه'”» ومن نحا منهم إلى أن هذه المؤسسة تتكون تلقائيًا عن طريق ظاهرة 
التدرج الاجتماعي 
-وذهب آخرون إلى أن الإمام هو الذي يعينهم» واحتجوا بفعل عمرء حين عين 
الستة أهل الشورى © 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوكالة» باب إذا وهب شينًا لوكيل أو شفيع قوم جاز (/49) ح 
27771 من حديث السْوَر بْن عَخْرمَة. 

0) ينظر: : أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي ص55 وما بعدها. 

() ينظر: : أهل الحل والعقد ني نظام الحكم الإسلامي, د.بلال صفي الدين ص ” 2 

(5) ينظر: : النظام الدستوري في الإسلام مقارئًا بالنظم العصرية: د .مصطفى كمال وصفى 
ص 31-18037١١‏ مكتبة وهبة-القاهرة» 4١54-1‏ 1ه-11944١م.‏ 

(5) وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد رأفت عثان. ينظر: رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي 
م 


وهذه الطريقة تنطوي على خطر كبير؛ حيث إن إناطة تميبز هذه 2 لفرد - 
ولو كان رئيس الدولة- لايُضمن معها عدم المحاباة» أو عدم الغفلة عن الكفاءات 
الأنسب والأصلح؛ إضافة على أن هذه الجماعة منوطة بها الرقابة على الحاكم نفسه 
وتقويمه وتجديد اختياره وبيعته؛ وهذا كله يحتم استقلالية هذه الجماعة عنه في 
تشكيلها وتكوينها. 

-وذهب آخرون إلى أن الانتخاب هو الوسيلة المثلى لاختيار أهل الحل والعقد؛ 
لقوله تعالى: #وأمَره شُورَ ييح 4 [الشورى:"1 7" 

وذلك أن المعنى المتقدم لمصطلح أهل الحل والعقد لاينتظم عه القول: بأن 
اختيارهم يتم بالتعيين من الإمام» كا أن التدرج الاجتماعي منطوٍ على كون من يدل 
عليه التدرج الأجتماعي وجيهًا بين الناس متبوعا بينهم. 

ثم إن هذا التدرج الاجتماعي يحتاج إلى فعل إيجابي من الناس يظهر صدق هذا 
التدرج» وربا كان الاتتخاب هو أنسب طريقة لذلك؛ إذا تم على وجه شرعي 
بمراعاة ضوابط الانتخاب من الحرية وعدم التلييس وغير ذلك من الضوابط التي 
قد تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر. 

ولعل في سؤال النبي كَكةٍ الأنصار يوم العقبة الثانية ليختاروا نقباءهم بأنفسهم» 
)١(‏ وإلى هذا القول ذهب مجموعة من العلماء والباحثين المعاصرين؛ منهم: الشيخ محمد عبده كما في 

لس النار 00/49 وميه الوهاف حلاف كاى الشياسة الشرعية طون ٠1‏ والودرى كناف 

نظرية الإسلام السياسية ص٠‏ "؛ والشيخ عبدالرحمن عبد الخالق كم في الشورى في ظل نظام 
الحكم الإسلامي ص”47» والدكتور عبد الكريم زيدان كما في أصول الدعوة ص ص١١١1.‏ وربا 
عبر بعض هؤلاء عن مصطلح أهل الحل والعقد بمصطلح أهل الشورى ونحوه. . ينظر: أمل 


الحل والعقد د .عبد الله الطريقي ص87, و أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي» 
د.بلال صفي الدين صه ٠‏ ه 5-18 ”٠‏ الحاشية. 


م 7ك ااه 
ما يستدل به لاعتبار الاتتخاب أفضل وسيلة إلى اختيار أهل الحل والعقد. 

وتمثيل الجماعة للعامة إما أن يكون ضمنيًا وإما أن يكون صرحًا: 

فالضمني يُمثّل له بتقديم القبيلة سيدها أو وجوهها-ى! كان الحال في عهده 
كد - وهو يغني عن الانتخاب الصريح؛ لآن الانتخاب ليس غاية بل وسيلة مؤدية 
إلى انتظام أمر الناس» وطاعتهم» وعدم شق عصا الطاعة. 

والصريح من التمثيل هو الانتخاب. ويلزم المصير إليه عند عدم وجود وسيلة 
ضمنية تبين وجوه الناس وتدل عليهم. 

-وذهب آخرون إلى الجمع بين الانتخاب والتعيين؛ جمعًا بين الأدلة» ومحاولة 
لتلاني السلبيات و الانتقادات الموجهة إلى كل من طريقتي الانتخاب والتعيين. 

وما لاشك فيه أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لم تتعرض بشكل 
تفصيلي لكيفية اختيار أهل الحل والعقد. فهذه المسألة غاية ما يشترط لمشروعيتها 
ألا تكون غخالفة لأصول الشرع وقواعده وأحكامه من العدل والشورىء» وأن 
تكون محققه للمصلحة, ومحققة لرضا الناس بهمء وانتظام الأمر بإقامتهم» مع 
عدم إغفال ذوي الاختصاصاتء من ذوي الخبرة والعلماء وأرباب الفنون» ممن 
قد لا ينتبه إليهم آحاد الناس وعوامهم, عند اختيار أهل الحل والعقد. 

وعليه؛ فإن عملية تحديد أهل الحل والعقد وتكوين مؤسستهم وتنظيمهما» تُحَذَ مها تركه 
الإسلام لاجتهاد أهل كل عصر؛ لكونه مما تختلف فيه وجوه المصلحة: باختلاف العصور”". 

وقد تكونت جماعة أهل الحل والعقد في العهد النبوي بصورة تلقائية فطرية» 
وإن شئت فقل: بعقد ضمني غير منطوق» وقد يصح أن يقال: إنهم كانوا من 


.77-1 ١ص ينظر: الوجيزد.صلاح الصاوي ص١ "2؛ والسياسة الشرعية» لعبد الوهاب خلاف‎ )١( 


المهاجرين العشرة المبشرين بالجنة» ومن الأنصار النقباء الاثني 

ثم مضى الأمر على ذلك؟ إذ لم يكن المجتمع المسلم آنذاك يحتاج إلى إجراء انتتخاب بصورته ْ 
المعروفة في الواقع المعاصرء الاأكثر تعقيدًا وتشابكاء وكان هذا كافيًا ومناسبًا لذاك العصر. 

يقول الأستاذ محمد أسد: «لقد كان المجتمع الإسلامي في ذاك الحين ما يزال 
محتفظًا بطابعه القبلي إلى حد كبير...لذلك فإن رؤساء القبائل والبطون كان لهم في 
الواقع حق تمثيل الجماعات التي يتزعمونهاء ولو فرضنا جدلَا أن الخليفة أصر على 
إجراء انتخاب عام لجاء هؤلاء الزعماء أنفسهم؛ فلم تكن هناك حاجة إلى إجراء 
انتتخاب عام)””". 

ويقول الشيخ أبو الأعلى المودودي: «فكان من الطبيعي أن ينتشر الإسلام في 
المدينة المنورة» وكان منهم الذين نالوا منزلة الزعماء المحليين» في هذا المجتمع 
والنظام السياسي الجديد» وكانوا هم الأجدر بأن يشتركوا في مجلس شورى 
انبل يلِ.... فكان انتخابهم قد تم بطريق فطرىء وكانوا حائزين على ثقة القبائل 
المسلمة كلها...ويبرز في هذا المجتمع المدني عنصران جديدان...عنصر من الذين 
قاموا بأعمال جليلة» وعنصر علماء وفقهاء... فأصبح هذان العنصران في مجلس 
شورى النبي َه باتتخاب فطريء ولم يشعر المسلمون أنهم بحاجة قط إلى 
اتتخاب بالأأصوات»”". 


(0) ينظر: منهاج الإسلام في الحكم؛ محمد أسدء نقله للعربية منصور محمد ماضي ص © ٠١‏ » دار 
العلم للملايين- بيروت» ط١-0ا196م.‏ 
() ينظر: نظرية الإسلام وهديه؛ أبو الأعلى المودودي ص 85 7,. دار الفكرء ط ١1789‏ ه. 


9 اد 

وإذا كان هذا الانتتخاب الفطري لم يعد مناسيًا لاختيار هذه الجماعة؛ فهل 
يجمد المسلمون عليه» ويتركون الأمر للتوكيل الضمني والانتخاب الفطري؟! 

إن عاقلا لا يقول بهذاء وإن شريعتنا بها فيها من سعة ومرونة أرقى من أن 
تدع الناس جامدين على ما لا يصلحهم وهم يرفعون شعارها ويتكلمون 
بلسانهاء وإن الفقه الصحيح ليدعو إلى مراعاة تبدل الأوضاع وتباعدها؛ 
خاصة وأن الأمر داخل في الإطار المؤسسي الفني. 

يقول الدكتور سعيد عبد العظيم: «ولكن هل يكفي التوكيل الضمني الذي 
حدث في عصر الخلفاء الراشدين لاختيار أهل الحل والعقد في عصرنا الحاضر؟ 
والإجابة على ذلك بأن الصورة التي حدثت لا يستبعد تكررها إذا تشابيت 
الظروف والملابسات» مع الأوضاع التي عاشها الصحابة» رضوان الله عليهم, 
والتي تباعد عنها حاضرنا تباعدًا كبيرًاء فيا يتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح. 

وبالتالي فلا مانع من سن النظم الإدارية اللازمة لإجراء انتخاب وضمان 
سلامته من التزييف والتضليل» وأن نضع في هذه النظم الشروط الواجب 
توافرها فيمن تنتخبهم الأمة لتكوين جماعة أهل الحل والعقد» في ضوء ما ذكره 
الفقهاء من شروط فيهم ولإثبات نيابتهم بالتوكيل الصريحء ولأن التوكيل 
الضمني يتعذر حصوله في الوقت الحاضر)”". 

صفات أهل الحل والعقد وشروطهم: 
وتمثل هذه الصفات وتلك الشروط أهمية خاصة؛ لكونها الفيصل ما بين الشرعية 


)١‏ ينظر:الديمقراطية ونظريات الإصلاح في اليزان» د.سعيد عبد العظيم صم -8ل/ا» مكتبة 
الإيان- الأسكندرية» ط؛ ١٠٠م.‏ 


الاك ا 
المعتبرة للواقعية» وبين الواقعية التي لاتستند إلى شرعية؛ والتي قد تتصور عند التمييز بون 
أهل الحل والعقد. وبين ذوي الشوكة» ممن لم يتوفر فيهم شرط العدالة أو غيره من 
الصفات-كا سيأتي-. 

ولأهمية هذه الصفات وتلك الشروط فقد قرنت لدى العلماء بذكر أهل الحل 
والعقد؛ فلايكاد يذكرهم فقيه إلا مشفوعا بإيراد صفاتهم والشروط المحققة لغايتهم؛ بل 
ربا أوردها كثيرون في تعريفهم مهم. 

وقد أورد الفقهاء مجموعة من الشروط والصفات الجامعة لأهل الحل والعقد- على 
اختلاف في بعض تفاصيلها وجزئياتها- من أهمها: 

(أ) العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات: من الإسلام'" والعقل 
والبلوغ وعدم الفسق واكتمال المروءة... إلخ 

(ب) العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة؛ على الشروط المعتبرة فيها. 

(ج) الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح. 

( د ) أن يكونوا من ذوي الشوكة”'" الذين يتبعهم الناس» ويصدرون عن 
رأءهم؛ ليحصل بهم مقصود الولاية. 

(ه) الإخلاص والنصيحة للمسلمين'". 


الحل والعقد ليس به خفاء». ينظر: غياث الأمم ص57. 

(؟) ليس معنى الشوكة المشترطة هنا مجرد القوة والنفوذ العاريتين عن رضا الناس وتبعيتهم؛ لآن 
النفوذ المتوصل إليه عن طريق الظلم والبطش وترك التقيد بأوامر الشرع لايعتبر شرعًا ولاتناط 
به الأحكام إلا في حالة الضرورة. ينظر: أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلاميء د.بلال 
صفى الدين ص 5/ا7. 

(9) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 27١‏ والمغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد 


هذه هي أهم صفاتهم» ولكن هناك نقطة نلفت النظر إليهاء وهي أنه لا يصح 
الوقوع في أسر المثالية؛ لأن الزمان إذا فسد فسد بفساده المجتمع» وأهل الحل 
والعقد يولدون من رحم هذه المجتمع» فبقدر صلاحه يكون صلاحهم., وعلي 
قدر فساده يكون فسادهمء وإن هم مَنَّ الله عليهم فازدادوا صلاحًا أزداد معهم 
المجتمع صلاحًاء والعكس بالعكس. 

دورأهل الحل والعقد ومسئوليتهم وأعمالهم : 

إن الغاية من إقامة أهل الحل والعقد هو أداؤهم للوظيفة المنوطة بهم, والتي لاتؤدى 
إلا +همء والتي لأجلها اشترط العلماء فيهم ما تقدم من الصفات. 

وتُعَدٌ وظيفة أهل الحل والعقد جزءً! وقسًا من مجموع الوظائف التي ينهض بها 
جهاز الحكم بعامة؛ إذ تتكامل هذه الوظائف لتؤدي المقصود من إقامة جهاز الحكم في 
الدولة الإسلامية؛ من إقامة حكم الله وَبْكَ وتطبيق شرعه. وسياسة البلاد والعباد بالدين 
وفق ما يحقق مصا حهم ويدرء عنهم المفاسد» سواء في| يتعلق بأمور الدين أم الدنيا. 

وإذا كانت كتب الأحكام السلطانية عند حديثها عن أهل ال حل والعقد تقتصر 
على ذكر دور واحد من الأدوار السياسية المنوطة بهم وهو دور التولية والعزل؛ فإن 
هذا ليس عيبا ولا قصورًا ولا إخلالا؛ لأن حديثها عن أهل الحل والعقد في أغلب 
الأحوال جاء عرضًا في أثناء الحديث عن طريقة من طرق انعقاد الإمامة وهي طريقة 


الجبار ٠(‏ 7/ 7717) (نقلا عن رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» د. محمد رأفت عثهان ص »)77١‏ 
ومآثر الإنافة للقلقشندي /١(‏ 57)) وبداية المجتهد لابن رشد (2)7557/7 ومغني المحتاج» 
للشربيني (1/ ,)17١‏ وروضة الطالبين للنووي »)57/١١(‏ وكشاف القناع للبهوتي 
(129/7»). والأحكام السلطانية للفراء» القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين ابن الفراء ص9١»‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية ))١١7/10‏ والخلافة» الشيخ محمد رشيد رضا ص 0-117 7. 
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الاختيار من أهل الحل والعقد, وما قصد الأئمة الكبار -رحمهم الله.- حصر مسئوليات 
أهل الحل والعقد في هذا الدور» وليس هناك دليل - البتة - على أن دورهم منحصر في 
هذا الدورء بل إن طبيعة هذه الهيئة العظيمة تتنافي مع هذا الحصر المفتعل. 

ولقد تأثر بعض الذين كتبوا في الفقه السياسي الإسلامي من المعاصرين بهذا 
المسلك؛ فاقتصروا على ما اقتصرت عليه الكتب التي تأثروا بهاء وعندما أرادوا أن 
يعددوا الأعمال والأدوار فتتوا العمل الواحد والدور الواحد (وهو التولية والعزل) 
إلى أعمال وأدوار» فقالوا: اختيار الخليفة» والتمييز بين المتقدمين للخلافة» ومبايعة 
الأنفع» والعزل» واستقدام المعهود له الغائب”".. 

ولاشك أن التولية والعزل» وما يلحق بهاء يعتبران الدور الأكبر والوظيفة 
الأعظم لأهل الحل والعقد؛ لذلك اهتمت بذكرها كتب الأحكام السلطانية. 

لكن: إذ كانت وظيفة هذه الجماعة على ما هو مسطور في كتب الأحكام 
السلطانية هي اختيار الإمام؛ فإنه من الممكن أن يضاف لا وظيفة أخرى تناسب 
ذلك أيضًاء لاسيا أن حدود الولايات وصلاحياتها يؤخذ من لفظ التولية والعرف 
والكحؤال».ومده الرليفة اللضافة لها تعلق بالأنافةهتوقل دلت عليها التصوض 
الشرعية» وهي وظيفة المتابعة والمراقبة لأعمال الخليفة والجهاز التابع له؛ بغرض 
الحفاظ على التزام النظام السياسي بالشرع وعدم الخروج عليه. 

وهذه الوظيفة لما أسانيدها الشرعية في الكثرة الكاثرة من أدلة القرآن والسنةء 
التي تطلب من المسلمين القيام بوظيفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا شك 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ »)١11/-١1‏ والإمامة العظمى للدميجي ص159١.‏ وما بعدها. 


اقه 
أن الحفاظ على شرعية النظام والتزامه من الآمور البالغة الأهمية» ولما كان أهل 
الاختيار بالوصف الذي ذكرناه عن أهل العلم؛ كان إضافة وظيفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في الجانب السياسي إليهم من أنسب الأشياء”". 

وأهل الحد والعقدء بصفاتهم التي تقدم ذكرهاء هم أليق فئة تناط بها مهام 
الحسبة في الجانب السياسي» ويمكن لأهل الحل والعقد أن يتابعوا ويراقبوا 
مؤسسة الخلافة وما ارتبط مها من المعاونين» كالوزراء وأمراء الأقاليم ونحوهمء 
لضان تقيدهم بالشريعة وعدم الخروج عليهاء فمن ذلك مثلًا: 

١‏ - متابعة التشريعات واللوائح والتنظيات التي يصدرها الخليفة أو من يعاونه. 

”- متابعة قيام الخليفة وأعوانه بواجباتهم الملقاة على عواتقهم. 

''- متابعة علاقة الدولة بالعالم الخارجي. من حيث حالة الحرب أو العهد أو 
الذمة» وغير ذلك من الأمور التي يتابع فيها أهل الحل والعقد انتظام الأمور في 
الدولة الإسلامية والتزامها بأحكام الشريعة. 

فأهل الحل والعقد - إِذَا - تقع على عاتقهم مسئولية الرقابة على أعمال 
الحكوية: 

هذا بالإضافة إلى دورهم الشوريء فهم أهل الشورى الذين يجب على الإمام 
مشاورتهم؛ ويجب عليهم أن يشيروا عليه» وألا يتنازلوا عن حق الأمة في إقامة 
الحكم على منهاج الشورىء وقد تقع الشورى منهم جميعّاء وقد يشاركهم فيها 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان ».)١175 /١(‏ وأهل الحل والعقد في 
نظام الحكم الإسلامي, د.بلال صفي الدين ص 44-750 7 وص 577 -/5717 . 
() ينظر: فقه الخلافة وتطورها للسنهوري ص١١١.‏ 


جمهور العامة وسوادها الأعظم. وقد تنحصر في أهل تخصص معين منهم؛ أو في 
مجلس شورى متولد عنهم» وذلك بحسب الحال. 
كا أن اهيئة التشريعية التي غفل الساظة التشريعية فابقة في قزبة مؤسسة أهل 
الحل والعقدء ومولودة من رحمهاء ومحتمية بأحضاهها. 
وظيفة أهل الحل والعقد عند عدم وجود إمام أو خليفة : 


فقد يحدث أن يموت رئيس الدولة أو يستقيل أو يعزل» وقد تحدث انقلابات 
سياسية أو عسكرية» وقد تقوم معها حروب طاحنة ينشأ عنها فوضى عارمة 
لايكون معها للرئيس أي نفوذ ولاسلطانء أو ربا تبأون الإمام بأمر الرعية 
وأحكام الشريعة حتى يفشو الظلم وتنتهك الحرمات والأعراض» ويتسلط 
القوي على الضعيف؛ ففي مثل هذه الحالات التي يخلو فيها الزمان من إمام 
للمسلمين يقوم بأمرهم- لايكون أمام الأمة إلا علماؤها يلوذون بهم ويصدرون 
عن أمرهم- إن أرادوا النجاة من هذه الفتن العاتية-0". 

فيناط بأهل الحل والعقد هذه المهمة العظيمة والخطيرة» كا يقرر ذلك الإمام 
الجويني حيث يقول: قَإدَا شعَرَالزَّمَانَ عن الْإمَام وَحَلَا عَنْ سُلْطَانٍ ذِي نَجْدةٍ 
ركان رؤوايقة الاق مَؤْكُولَةٌ إِلَ الْعُلَاءِ وح عَلَ الخَلائق عَلَ اختلافٍ 
اوم أن رحتنا إِلّ عَلَّائِهِم» وَيصْدِرُوا في جنيع قَضَايَا الْوكاباتٍ عَنْ وَأ 
ار ذَلِكَء فَقَدْ هُدُوا إِلَ سَوَاءِ السَِّيلِء وَصَارَ علا ؛ البلا ولَاءَ الْعِبَادِ فَإنَ 


2 


ور 72 0 ( 
عَسْرَ جمعه نْعُّهُمْ عَلَ وَاحدٍ اسْتبدَ أل كُلْ صُفَع ونا حِيَة باتبَاع عَالهِمْ)” 1 


. ينظر: أهل الحل والعقد وصفاتهم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي ص١٠ بتصرف‎ )١( 
.8١ ينظر: الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم؛ للجويني ص‎ )1( 


على عاتق العلماء» وهذا لايعني إلغاء أو تهبميش أدوار البقية من أهل الحل 
والعقد؛ كأصحاب الزعامة والوجاهة والشوكة؛ الذين يناط بهم مهام أخرى 
لاتقل أهمية للوصول بالأمة إلى بر الأمان» وتوفير مظلة الحاية للعلماء» وردع من 
يحاول إشاعة الفساد في البلاد. 

وقد اتفق العلاء على أن لأهل الحل والعقد القيام بمجموعة من المهام 
والوظائف في مثل هذه الحال؛ ومن ذلك: 

الوظائف العلمية؛ خاصة مايلزم منه توجيه وإرشاد الناس في مثل هذه 
النوازل» إضافة إلى ماكانوا يقومون به في ذلك في الأحوال الطبيعية. 

ومن ذلك: الوظائف الاجتاعية والسياسية؛ ويتأكد في مثل ذلك القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإذا كان العلماء من أهل الحل والعقد مطالبين 
بالقيام به في وجود الإمام حال تقصيره؛ فكيف عند غيابه؟ ! 

يقول الشوكاني: «فإذا قام يذلك [يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] الإمام فهو 
رأس الأمة وصاحب الولاية العامة» وكان قيامه مسقطًا للوجوب على غيره؛ وإن 
ميقم فالخطاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق على كل مكلف يقدر على 
ذلك. والعلاء والرؤساء لهم مزيد خصوصيته في هذا؛ لأنهم رءوس الناس 
والمميزون بينهم بعلو القدر ورفعة ال 

وهذا أمر في غاية الوضوح؛ فإن النصوص في هذه المسألة عامة» وتنوجه بالدرجة 


)١(‏ ينظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني ص؛ 44: طبعة ابن حزم -بيروت» 
طه؟:١١اه-:٠‏ ٠٠م‏ 
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الأولى إلى أهل العلم والقدرة؛ قال الله يك: « اين إن سم في الْدَرْضٍ أَقَامُوَا ألصَّّكرةَ 
اموا كَل وَأمَُوا بلمعروف وَبَهوأعن السك ويه به الور 4 [الحج: .]4١‏ 

وأهل الحل والعقد من أهل التمكين إما بالقوة وإما بالفعل0". 

ومن ذلك: الإصلاح بين الفئات المتنازعة؛ وهذا يتأكد في مثل هذه الحال التي 
تغلب فيها الأهواء» وتكثر فيها النزاعات» وتتنوع المؤامرات التي تستهدف وحدة 
الأمة واستقرارها. 

ومن ذلك: المحافظة على كيان الأمة وأمنها؛ بحراسة حدودها وثغورها من 
العدو الخارجي, وحراسة الداخل من أهل الزيغ والفساد. 

ومن ذلك: تسيير إدارة شئون الدولة؛ المتعلقة بمصالح الأمة؛ من الوزارات 
والإدارات المختلفة. 

إضافة إلى غير ذلك من المهام والأعمال التي لا خلاف عليها؛ من الدعوة 
والوعظ والخطابة والتصدر للإفتاء وغير ذلك. 

وأما مايتعلق بإقامة الحدود؛ فقد اختلف العلماء في جواز تولي أهل الحل 
والعقد إقامتها عند عدم وجود إمام وذلك على قولين: 

القول الأول: أن الحدود لايقيمها إلا الإمام أو من ينيبه» وليس لآحاد الأمة بها 
فيهم أهل الحل والعقد أن يقيموها عند عدم وجود إمام. 

وهذا قول جمهور العلماء؟ الحنفية'"» والمالكية””» والراجح عند الشافعية» 


)١(‏ ينظر: أهل الحل والعقد وصفاتهم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي ص4 ٠١‏ بتصرف.وينظر 
أيضًا: تفسير القرطبي (4/ /1١7( .)١54‏ 9/7). 

(1) ينظر: حاشية ابن عابدين (7/ 2156 1817)» وبدائع الصنائع (1/ 01). 

(") ينظر: الفروق للقراني ( 5 / »)١174‏ وتبصرة الحكام (؟ / 7١‏ ) ط الحلبيء وبداية المجتهد 
(؟/ 55 4)» والتاج والإكليل ومواهب الجليل (797/5). 


ا 
واختاره لوو والراجح عند الحنابلة” . 

القول الثاني: جواز إقامة الحدود واستيفائها من أهل الحل والعقد إذا خلا 
الزمان من الإمام. ا لاتسقط الحدود بتضييع الإمام. 

وهذا قول بعض الشافعية؛ منهم: اجو ا والماوردي”2, 
وابن حجر الهيتمي”». وقول لدى الحنابلة» وهو اختيار ابن 
تيمية" » وهو قول ابن حزم" والشوكاني””» ومن المعاصرين الدكتور 
عبدالله الطريقي”". 

الأدلة و مناقشتها: 

أدلة القول الأول: احتج أصحاب القول الأول القائلون: إن الحدود لايقيمها 
إلا الإمام أو من ينيبه» بالسنة والآثار والمعقول: 

21 السقة: 

قالوا: دلّت السنة العملية على أن النبي كَل هو الذي كان يقيم الحدود في 


/ ينظر: روضة الطالبين (517/1)» ومغني المحتاج (151/4)؛ البجيرمي على ابن قاسم ( ؟‎ )١( 
.م١199/ ط الحلبي‎ )1١ /5( ه» ومغني المحتاج‎ ١747“ "ا )ط الحلبي‎ 

.)1١9١ /٠١( ينظر: المغني (07777/4)» وكشاف القناع (8/57)» والإنصاف‎ )١( 

("3)ينظر: الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني ص "872041١‏ . 

(؟) ينظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص 40» ومغني المحتاج 
(41571/5)» و(7177/0)» وحاشية الشبراملسني على نهاية المحتاج (/ 777)» وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي (5/ 186).» والأشباه والنظائر للسبيوطي ص!8. 

(0) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى, أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي (5/ 7389) . 

(5) ينظر: الإنصاف »)١9١ /٠١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (4"/ 17/1-11/0). 

ار الصا رالكر برا عورا زاكر ارم ل 111. 

(6) ينظر: السيل الجرار للشوكاني .)7١١/5(‏ 

() ينظر: أهل العقد صفاتهم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي ص .١١5‏ 


حياته» ولم يكن يقيمها غيره'". 

ب-الآثار: | 

حيث كان الخلفاء الراشدون هم من يتولى إقامة الحدود بأنفسهم., ولم يعهد 

أن احدًا أو عل اسقيفافة الح فيس 

وكذلك جرى العمل لدى الخلفاء على مر الأزمان. 

ج-المعقول: وذلك من وجوه: 

الأول: أنه لو جعل للناس استيفاء ماهم من حدود أو تعزيرات؛ لأدى إلى 
تعدي الناس بعضهم على بعض وادعائهم استيفاءهم حقوقهم, وهذا باب فتنة كبير”". 

الثاني: أن الحدود يراد منها الزجر ولايتم هذا إلا إذا كان من قبل الإمام”". 

الثالث: أنه حكم لم يلزم الناسء ول يجز فعله منهم مع وجود الإمام؛ فكذلك 
لايلزمهم فعله ولايجوز لهم ذلك مع غيابه. 

قال أبو القاسم السمناني: «وإذا خلا الزمان من الإمام والمتغلبين على سبيل 
الفرض والتقدير؛ فكل حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم؛ فهو لازم لهم مع 
عدمه. وكل حكم لايلزمهم ولايجوز لهم فعله مع وجوده؛ فهكم فيه أيضًا مع عدمه 
غير مخاطبين بفعله. 

والأول:كالصلاة والزكاة وسائر العبادات التي يتفردون بهاء والعقود التي يعقدونها. 


)١(‏ كا في قصة ماعز والغامدية؛ حيث أمر َكل برجمهماء ينظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب 
من اعترف على نفسه بالزنى(/ 1177) ح ))١190(‏ من حديث بِرَيْدَة. 

(") ينظر: كشاف القناع 22000 وشرح منتهى الإرادات إفرة شرفرة” 

(*) ينظر: تبصرة الحكام (7 / 7١‏ )) وقواعد الأحكام ص”77””. والفروق (5/ /7/1). 

(5) ينظر: قواعد الأحكام ص”777, والفروق (5/ /7/1). 


الاق قدو والقطع في السرقة» وضرب الجزية» والإحياء» وماهو 
مفوض إلى الإمام؛ فإنه لايُستوفىء ولايأخذه بعضهم من بعضء وكذلك الأحكام 
وتوليها»"". 

أدلة القول الثاني: احتج أصحاب القول الثاني القائلون بجواز إقامة الحدود 
واستيفائها من أهل الحل والعقد إذا خلا الزمان من الإمام بالكتاب والمعقول: 

أ-الكتاب: 

١-قوله‏ تعالى: 9 وَالسَارِقٌ وََلسَارِقَة فَأَقَطعْوَأ # [المائدة:8]. 

"-قوله تعالى: # ألَانه وان فَجلدُوأ © [النور:؟]. 

]4 قله تعالى : « وَالدنَ يمون الْمُحصكنت لياو يدوه © [النور:‎ -٠* 

وجه الدلالة: 

قالوا: الخطاب في هذه الآيات للمسلمين» ومسئولية إقامة الدين ليست 
' محصورة في شخص. بل هي على المسلمين أجمعين» وإن تفاوتت هذه المسئوليات 
من خض اندر 6 

قال ابن تيمية: «خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطايًا مطلقًا كقوله: 
# وَالْسَارِقٌ َأَلسَارقَةٌ فَأَقَطعُوَأ 4 [المائدة:8] وقوله: ا أَلَانيَة اران فأَجلِدُوا * [النور:؟] 
وقوله: # وَالدينَ ومو المحصئني لأا أريمَةٍسَْدآهأجَِدُوهْر 4 [النور: 4]... لكن قد علم 

أن المخاطب بالفعل لابدَّ أن يكون قادرًا عليه» والعاجزون لا يجب عليهم؛ وقد 


)١(‏ ينظر: روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد الرحبي المعروف بالسمناني 
ص لل تحقيق: د. صلاح الدين الناهى. مؤسسة الرسالة-بيروت» ط؟-:.٠:ة١اه.‏ 
(0) ينظر: أهل الحل والعقد صفاتبم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي ص ١١6‏ . 


علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد؛ بل هو نوع من الجهاد... و 
القدرة هي السلطان؛ فلهذا: وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه...» ”". 

ثم يقول: «وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق 
أو إضاعته لذلك: لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال: لا يقيم 
الحدود إلا السلطان ونوابه. إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل. كما يقول الفقهاء: 
الأمر إلى الحاكم؛ إنما هو العادل القادرء فإذا كان مضيعًا لأموال اليتامى؛ أو 
,عاجرًا عنها: لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. 

وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا للحدود أو عاجرًا عنها؛ لم يجب تفويضها إليه 
مع إمكان إقامتها بدونه. 

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها من 
أمير لم يحنج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمتء إذا لم يكن في إقامتها 
فساد يزيد على إضاعتها؛ فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”". ظ 

فابن تيمية يرى أن الإمام أو الأمير إذا عجز عن إقامة الحدود؛ فإن المسئولية 
تنتقل إإلى القادر على ذلك من الناس”". 

ب-المعقول: وذلك من وجهين: 

الأول :أن القول أنه لايقيم الحدود إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير 
زمن إمام أو في غير مكان يليه قول باطل وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتايف 


.)١7/5 ينظر: مجموع الفتاوى (5 ؟/‎ )١( 
..)١7,77/95( ينظر: جموع الفتاوى‎ )0( 
.١١7ص (؟) ينظر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي‎ 


والإسلام موجود والكتاب والسنة موجودان وأهل الصلاح والعلم موجودون؛ فكيف 
همل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين؟!0"©. 
الثاني: أن مقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير ثلاثة أمور: 
تأديب الجاني» وإرضاء المجني عليهء وزجر المقتدي به؛ وهذه كلها تنحقق 
باستيفاء الحد سواء كان من الإمام أو غيره عند قيامه» إذا كانت بالعدل وعلى 
وجه لايترتب عليه مفسدة ولافوضى؛ كا إذا قام بذلك أهل الحل والعقد'". 
الثالث: أنه يترتب على القول بعدم جواز إقامة الحدود عند غياب الإمام أن 


تعم الفوضى ويعبث المفسدون بدماء وأعراض الناس وقد أمنوا من العقوبة. 
مناقشة الأدلة: 
ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول على الوجه التالي؛ فقالوا: 
أ-أما الاحتجاج بالسنة العملية وبالآثار عن الخلفاء؛ فغاية ماتفيده أن استيفاء 
الحدود هو من مهام الإمام أو من ينيبه» وأنه أولى بذلك من غيره من آحاد الرعية 
أو غيرهمء مادام مقي للحدود مستوفيًا لهاء وليس فيها مايمنع من استيفائها من 
غيره عند غيابه إذا كان يملك القدرة على ذلك؛ ىا في حالة أهل الحل والعقد. 
قال ابن حزم -بعد أن ذكر أن الزكاة لاتدفع لغير الإمام-قال: «وَهَكَذَا القَؤْل - 
في الْأَحَكَام كلهًا من الخُدُود وَغَيرِمَاء إن أَقَامَهَا الإمّام الْوَاجِبَة طَاعَته وَالَّذِي لا 


| 


بل منة؟ فإِن وَاقَقَت الْمَدْآن وَالسَّنة نفذت» 17 تبي وزئر5 ا فعرلات وإن 


(9) ينظ نفس اقرط 35:/159)ومقاجل الشريعة الاأسئلاية غيب الطاهر انو عاشور 
ص 27١١‏ وأهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم د.عبد الله الطريقي ص5١١.‏ 

(0) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشور ص72؟. 

(©) يعني قوله وك : امن عمل عملاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنًا فَهِوَ ردك أخرجه البخاري(؟/ 2184 ح 


298 /نذ 
أَكَامَهَا غير الإمام أو واليه فَهِيَ كلها مَرْدُودَة: وَلَا يخْتّسب يبا؛ لِأنّهُ أَامَهَا من لم 
يُؤمر بإقامتها. ظ 

إن لم يقدر عَلَيْهَا الإمام فكل من قَامَ بِتَيْء من الحق حِيئَئِذٍ نفذ؛ لأمر الله 
تَعَالَ لنا بن تَكُون قوامين بِالْقِسْطِء وََا خلاف بين أحد من الأمة؛ إذا كَانَ الإمّام 
حَاضرًا مُتَمَكنًا أو أميره أو واليه؛ فَّإن من باد إل تَنْفِيذ حكم هُوَ إل الإمَام فَإنَه 
ما مظّلمّة ترد» وَإِمّا عزل لَا ينفذ» على هَذَا جرى عمل رَسُّول الله يل جبيع عماله 

ب-وأما الاحتجاج بالمعقول؛ فقد أجاب عنه أصحاب القول الثاني على 

النحو التالي: 

-قالوا: أما قولكم: إنه لو جعل للناس استيفاء ماحم من حدود أو تعزيرات 
لأدى إلى تعدي الناس بعضهم على بعضء وادعائهم استيفاءهم حقوقهم؛ وهذا 
باب فتنة كبير؛ فهذا إنا يكون إذا ترك إقامة الحد لآحاد الرعية» وحال وجود 
الإمام الذي يقوم باستيفائها؛ أما عند غياب الإمام؛ وعند إسناد ذلك لأهل الحل 
والعقد دون غيرهم؛ فلا وجه لهذا الاعتراض وذاك التخوف. 

-وأما قولكم:إن الحدود يراد منها الزجر, ولايتم هذا إلا إذا كان من قبل 
الإمام؛ فلايسلم بذلك؛ بل إن الزجر يتحقق إذا علم الجاني أنه لن ينجو من العقاب» 
وأنه سيستوفى منه الحد» فهذا الوجه هو حجة لنا لا حجة علينا؛ وينظر مقاصد إقامة 


(75990) ومسلم» (6/ ”11743) سم (17118) من حديث عائشة. وتقدم تخريجه ص/5!7 ؟. 
)١(‏ ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (1175/5). 


/ بار ادس ل 


الحد في الشريعة يا ذكرها الطاهر ابن عاشور”". 

مناقشة أدلة القول الثاني: 

ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني على النحو التالي: 

أ-قالوا: أما احتجاجكم بم| ذكرتم من الآيات على أن مسئولية إقامة الحدود 
ليست محصورة في شخص بل هي على المسلمين أجمعين؛ فهذا قول لادليل عليه 
بل الوارد عن الصحابة وغيرهم يدل على أن هذا الظاهر غير مقصود؛ فإن 
أحدهم كان إذا أصاب حدًا؛ فكان يفزع إلى الإمام الذي هو الرسول كَل ليطهره. 
ولم يكن يتوجه بذلك لآحاد المسلمين؛ ليطهره ويقيم عليه الحدّ. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأنه لاخلاف أنه عند وجود الإمام الذي يقيم 
الحدود؛ فإنه لايلجأ إلى غيره لإقامة هذه الحدود واستيفائهاء أما عند غيابه؛ فإنه 
يتوجه الخطاب لمن يحل محله من المسلمين عملا بظاهر هذه الآيات» وهم هنا أهل 
الحل والعقد. 

ب-كى] ناقشوا احتجاجهم بالمعقول؛ فقالوا: 

إن مهمة أهل ال حل والعقد بالأساس هي نصب إمام للناس ليضبط أمورهم؛ 
فإذا عجزوا عن ذلك؛ فكيف يتصور والحال كذلك أن يتمكنوا من إقامة الحدود 


على وجه يؤمن فيه من الجور والظلم» ودون تفريق بين شريف ووضيع؟!. 
وأجيب على هذه المناقشة: بأنه إشكال في غير محله؛ وهذا متصور في بعض 
الحالات؛ مثل أن تكون بعض المناطق أو القرى ذات يز وانفصال عن المناطق 


(1) كه في الوجه الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني من المعقول. - 


يد الظالم وينتتصفوا للمظلوم. 
وكذلك يمكن تصوره في بعض الدول التي تأخذ بنظام الانتخابات؛ حيث 


قد يستغرق تعيين الرئيس مدة طويلة؛ فيبقى الناس في حال شبه مستقرة» وإن 
كانوا من غير رئيس؛ ولايعقل أن يقال بتأجيل تنفيذ الأحكام والحدود حتى يتولى 
الرئيس؛ لما في ذلك من ضياع للحقوق» و كونه فسحة سانحة لأهل الفساد 
والإجرام أن يسعوا في الأرض فسادًاء وقد أمنوا من العقاب”"! 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة كل فريق وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ 
فإن الذي يترجح للباحث هو القول الثاني» الذي يرى جواز إقامة الحدود 
واستيفائها من أهل الحل والعقد, إذا خلا الزمان من الإمام» وذلك لقوة أدلتهم 
وإجابتهم على ماورد عليها من مناقشة واعتراضء» ولانسجامها مع مقاصد 
الشريعة» ولأنه لاتعارض بينها وبين ماذكره أصحاب القول الأول من أدلة؛ إذ 
إنبا معتبرة عند وجود إمام قائم باستيفاء الحدود. 

إلا أن هذا القول لايعني إطلاق الأمر على عواهنه لكل أحد؛ بدعوى غياب 
الإمام» وإنما هو منوط بأهل الحل والعقد وحدهم.ء الذين ارتضاهم الناس 
وخضعوا لهم؛ ووفق مقاصد الشريعة وقواعد المصلحة والمفسدة المعتبرة» فإذا لم 
تتحقق هذه الضوابط والشروط؛ كان على أهل الحل والعقد حينئذ أن يعملوا 


)١(‏ ينظر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم, د.عبد الله الطريقي ص ١١7-١1١6‏ بتصرف. 
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مافي وسعهم من التوجيه والإصلاح والنصح للعامة والخاصة. والله أعلم. 
ثانيا: مؤسسات السلطة الحاكمة : ظ 
تُعتبر السلطة الحاكمة للدولة هي الأصل الذي ينبثق عنه سائر السلطات. 
والتي من خلاهها تمارس الدولة سلطتها في جميع نواحي النشاط البشري في 
الدولة» ومن خلاهها تحقق رسالتها وأهدافها وتنظم أعالهاء وهذه السلطات 
العامة التي تنبثق عن السلطة الأم هي: 
أ- السلطة التشريعية. 
ب- السلطة التنفيذية. 
ج- السلطة القضائية. 
ولكل واحدة من هذه السلطات خصائص ووظائف واختصاصات وأهداف. 
أ- السلطة التشريعية: 
السلطة التشريعية في التعريف الدستوري هي: «السلطة المختصة بعمل القوانين» 
وتقوم مع ذلك بالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية»””, فهي السلطة المسئولة - إلى 
جانب مراقبتها للحكومة - عن وضع القوانين الملزمة التي لايسع أحد تجاوزها. 
أما السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي فهي: «السلطة المؤلفة من صفوة 
علماء الشريعة المجتهدينء والمكلفة باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرهاء 
والتعريف بها ووضعها لدى الدولة موضع التنفيذ» والمنوط بها الإشراف على السلطات 
الأخرى فيا يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامهاء والمعهود إليها مع بقية أهل الشورى 


() ينظر: السياسة الدستورية للدولة الإسلامية» د.إبراهيم النجارص 20798 رسالة دكتوراه سنئة 
7١م‏ كلية الشريعة والقانون -القاهرة. 


0 
واعبر الساط اللخريية و الت لحي ين أقم واختار للسلكراظ الام 
في الدولة؛ لما تقوم به من سنٌّ القوانين والتشريعات المتنوعة المنظمة لشئون 

الدولة . 

وتختلف الجهة التي تضطلع بهذه السلطة في النظم الوضعية الديمقراطية؛ فقد 
يتولاها الشعب بنفسه ى) هو الشأن في الديمقراطية المباشرة» وقد يباشرها نواب 
الشعب المنتخبون مثل| هو الوضع في الديمقراطية النيابية؛ وقد يشترك الشعب 
مع نوابه وممثليه في ممارستها كم| هو الحال في الديمقراطية شبه المباشرة' ". 

وأما السلطة التشريعية في الإسلام؛ فإنها تنطلق من منطلقين: 

الأول: يربط تحديد هذه السلطة بتحديد المعنى المراد بالتشريع 

الثاني: يريطها بمعنى السيادة. 

فباعتبار المنطلق الأول: فإن التشريع يراد به أحد معنيين: 

أحدهما: إيجاد شرع مبتدأء وهو بهذا المعنى لايكون في الإسلام إلا لله 
تبيحانةاان] أندلهمن قرآن»وما أقد عليه رسؤلة كلك نوما تصن من .دلائل 0 

ثانيهما: بيان حكم تقنضيه شريعة قائمة؛ وهو بهذا المعنى ماتولاه بعد رسول 
الله كَكِةِ خلفاؤه من علماء الصحابة» ثم خلفاؤهم من فقهاء التابعين وتابعيهم من 


.)1718-1١11//١( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية: د.عطية عدلان‎ )١( 

(1) ينظر: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام» دراسة مقارنة» د.سمير عالية قاض ص ١‏ 4 . 

(") ينظر: نظرية الدولة في الإسلام» د.عبد الغني عبد الله ص ٠ ١‏ الدار الجامعية -بيروت» ط١-‏ 
7 م ونظرية الدولة وآداءها في الإسلام» د.سمير عالية قاض ص ١‏ ؛ . 

(:) ينظر: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام» د.سمير عالية قاض ص ١‏ 54 . 


الأئمة المجتهدين؛ فهؤلاء لم يشرّعوا أحكامًا مبتدأة» وإنما استدوا الأحكام من نصوص 
القرآن أو السنة» وما نصبه الشارع من الأدلة» وما قدّره من القواعد العامة”". 

وأما باعتبار المنطلق الثاني: فترتبط سلطة التشريع في الدولة الإسلامية بوضع 
السيادة فيها؛ حيث إن الله كك هو المشرّع الأعلى في الدولة الإسلامية» وما جاء به 
القرآن الكريم وما بينته السنة الشريفة من مبادئ وقواعد وأحكام تمثل صلب 
وجوهر الشريعة الإسلامية» هي واجبة الاحترام والتطبيق في الدولة الإسلامية؛ 
ولايملك أحد سلطة تغيير أو تعديل شيء منها. 

أما وضع القوانين والتشريعات التفصيلية لمبادئ وأحكام الشرع الإسلامي» 
أو لترجيح الأحكام في المسائل التي تعالجها نصوص شرعية ظنية» أو لوضع 
الحلول الملائمة للأمور المستحدثة؛ فكل ذلك تختص به السلطة التي يحددها 
الشعب المسلم, والتي يراها أهلًا للتعبير عن إرادته العامة. 

فقد يرى الشعب أن يفوّض القيام بهذه المهمة إلى مجلس للشورىء أو إلى 
مجلس نيابي يتولى انتخابه» ويترك له ممارسة سلطة التشريع» وقد يشترك معه في 
عملية التشريع خاصة بالنسبة إلى التشريعات الهامة”". 


وجواز هذا التشريع ووجوب اتباعه من قبل الرعية أو الشعب يستند إلى 


)١(‏ ينظر: السلطات الثلاث في الإسلام» الشيخ عبد الوهاب خلاف ص2”8 دار القلم -الكويت» 
ط1800-1ه-9860١م,‏ ورئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» د. محمد رأفت عثئان ص59 ”.2 
دار الكتاب العربي-القاهرة» ط 941/0 ام. 

() ينظر: نظرية الدولة في الإسلام؛ د.عبد الغني عبد الله ص8/١7194-71ء‏ ونظرية الدولة وآدابها 
في الإسلام» د.سمير عاليه قاض ص7 ؛ . 


الكتاب والسنة والإجماع”". 

وما سبق يتضح لنا الآتي: 

١‏ - أن السلطة التشريعية في الإسلام وفي الدولة الإسلامية لا تخرج عن دائرة 
علماء الشريعة المجتهدين؛ وهم علماء الشريعة الذين استجمعوا شروط الاجتهاد. 

- أن هذه السلطة هي المكلفة شرعا والمختصة دستوريّاء بالقيام بعملية 
التشريع» وعملها التشريعي ١لا‏ يعدو أمرين: أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم 
تفهم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه؛ وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم 
قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد»”"» مراعين القواعد 
والمقاصد الشرعية. 

ويلاحظ أن عمل السلطة التشريعية في الإسلام لا يقف عند حد التشريع - 
كا هو الشأن في النظم الوضعية- وإنا يتعداه إلى الإشراف والمباشرة لضان 
الالتزام بهذا التشريع من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية» وبخاصة السلطة 
التنفيذية» كما أنها تشترك مع سائر أهل الشورى وأهل الحل والعقد في القيام بدور 
الرقابة على باقي السلطات» والمحاسبة للحكومة» وإبداء المشورة للحاكم 
ومعاونيه في كل مُشْكِل يَعرض للأمة من الأمور العامة. 

وقد كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في يد رسول الله كك 
وحده. لا يشاركه فيها أحد من الأمة» ما دام الأمر متعلقًا بالتشريع والأحكام 


)١(‏ ينظر: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام؛ د.سمير عاليه قاض ص”57» وفلسلفة التشريع في 
الإسلام, د صبحى محمصاني ص 6 6 ؟» دار العلم للملايين-بيروت» ط١-‏ 1امم. 
(؟) ينظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية» عبد الوهاب خلاف ص45 . 


ومسائل الحلال والحرام؛ لأنه كان يتلقى الوحي من الله كك ويقوم بتبليغه 
والإعلام به وتطبيق أحكامه. ومع كون السلطة التشريعية» في عهده يَكِةِ متمركزة 
من الناحيتين العضوية والموضوعية في يده وحده إلا أنه في) لا يتصل بالتشريع 
وبالحل والحرمة كان يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوي الرأي. 

وعندما توفي رسول الله يِه «انتقلت السلطة التشريعية بعد وفاته إلى 
المجتهدين من الصحابة» وسلطاهم في التشريع ل يعْد أمرين» الأول: فهم النص 
وبيان الحكم الذي يدل عليه» والثاني: قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص 
بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة... وبذلك تخالف السلطة التشريعية في عهد 
الصحابة السلطة التشريعية التي تضع القوانين في الآمم الأخرى؛ إذ الثانية في 
منتهى الحرية في وضع القوانين أو تفسيرها أو إلغائها أو تعديلها)”": أما الأولى 
فهي مقيدة بالنصوص الشرعية وبالقواعد والمقاصد الشرعية» ودائرة في عملها 

تحت سيادة الشرع. 

ومع اختصاصهم بالتشريع كانوا يشيرون على الخليفة مثلما يشير عليه سائر 
الكبار من أهل الحل والعقد» وذلك فيط لا يدخل في الحل والحرمة من أمور الرأي 
والحرب والمكيدة والمسائل المتعلقة بتدبير الشأن العام. 

وقد كان الخليفة يشارك السلطة التشريعية في استخلاص الأحكام, لآنه كان 
من جملة المجتهدين» وكان أحيانًا يعمل با أداه إليه اجتهاده ما لم يحل بينه وبين 
العمل به ظهور رأي جماعة المجتهدين عليه» «وإذا كان من حق الخليفة أن يجتهد 


)١(‏ ينظر: السياسة الدستورية للدولة الإسلامية» د.إبراهيم النجار ص/57. 


جاده 
برأيه فيها يعرض من مسائلء فإنه يجتهد بوصفه من المجتهدين لا بوصفه رئيسًا للسلطة 
التتفيذية» كذلك القاضى الذي تتوفر فيه صفات الاجتهاد فهو إن حكم برأيه؛ فإنم) يجتهد 
بوصفة من المجتهدين» لا بوصفه من أعضاء السلطة القضائية)”"'. 
روى أبو عبيدة في كتاب القضاء عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر 
الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به 
يقضى به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله كو قفى 
فيه بقضاء؟ فربا قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذاء فإن لم يجد سنة 
سنها النبي يك جمع رُءُوسٌ الناس فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيه على شيء قضى 
به وكان عمر يفعل ذلك...00©. 
فرجوع الخليفة إلى المجتهدين لسؤالهم عن علم علموه من رسول الله كه في 
المسألة المعروضة» ثم لاستشارتهم فيا لم يرد فيه نص»ء يعتبر ردًا على السلطة 
المختصة» أما اجتهاده وقضاؤه با ظهر من كتاب الله فلا يعد تجاورًا للسلطة 
التشريعية ولا تعديًا عليها؛ لأنه من المجتهدين؛ ولأن الحكم الشرعي إذا ظهر في 
التنفيذية - أن يخضعوا لسلطانه» ولأن رجال السلطة التشريعية لن يسكتوا إذا 


(1) ينظر: نظام الحكم الإسلامي مقارنًا بالنظم المعاصرة د. محمود حلمي ص 2797 دار الفكر 
العربي- مصرء ط١-‏ ١191م.‏ 

(؟) أخرجه الدارميء كتاب العلم؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة (1/ 0577 ح(171)» والبيهقي في 
الكبرى )197/1١(‏ ح(701541): وقال حسين أسد في تخريجه على سنن السدارمي: وجاللة 
ثقات. غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر؛ فالإسناد منقطع . 


1 ا 
خالف الخليفة - من وجهة ة نظرهم - دستور الأمة (الكتاب والسنة)؛ لذلك 
قيدمنا وأ مر رآنه 2 سواد العراق» وأراد ألا يقسم الأرض المغنومة على 
المقاتلين» وأن يتركها فيئًا للمسلمين وقف الصحابة واعترضواء وناقشه 
المجتهدون من الأمة وراجعوه وراجعهم. وجادلوه وجادلهم؛ حتى اقتنع 
سوادهم الأكبر برأيه فمضى فيه”"© 

اوقد كان في استشارة الخلفاء وأهل الفتيا بعضهم بعضًا ما يجعل من جماعتهم 
المحدودة شبه مجلس نيابي صغير ينقصه النظام» ولكن يعوضهم عنه ما كان منهم 
من تقليب المسائل على وجوهها وبحثها من جميع نواحيها»”". 

وإن تعويل الخلفاء على إجماع المجتهدين» برغم أنه لا يعكس سيادة الأمة 
بالمعنى الغربي الوضعيء إلا أنه يعد «هو نواة المبدأ الحديث الذي يجعل الأمة 
مصدر السلطات» والذي يعبر عنه بمبدأ سيادة الأمة في النظم العصرية» هذا الميذا 
الذي يقوم عليه التشريع الإسلامي هو نفس البدأ الذي يقوم عليه النظام النيابي 
الحديث؛. لكن الذي يميز النظام الإسلامي أن مثلي الأمة في القيام بوظيفة 
التشريع هم المجتهدون؛ أي العلاء الذين يعترف لمم بالوصول إلى مرتبة 
الاجتهاد»”". وأن سلطانهم التشريعي لا يتعدى على سيادة الشرع؛ لأنهم لا 
يصنعون القوانين» وإنما يستمدوهها من الشرع. 

وقد اتفقت الأمة - برغم اختلافها في بعض الفروع المتعلقة بالدلالات - 
على أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع» واتفق أهل السنة والجماعة على أن 


(0) ينظر :الساسة الدستورية لالدو ل الانتلامية للتعا صن 42 


(") ينظر: فقه الخلافة وتطورها للسنهوري ص 57. 


الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة» وعلى أن الإجماع لا ينشئ الحكم 
وإنما هو علامة على حكم الله في المسألة» واتفق جمهور أهل السنة - عدا الظاهرية 
- على أن القياس دليل شرعي معتبر» وعلى أنه آلية الاجتهاد الأولى لاستنباط 
الأحكام غير المنصوصة"". 

وهناك أصول أخرى للاستدلال كالاستصلاح والاستحسان الاستصحاب 
وغيرها””"» قد اختلف العلاء في تقريرها واعتمادهاء لكن الذي لم يختلفوا فيه هو 
أن كل ما سوى الوحيين من أدلة الأحكام راجع إليهها وصادر عنهماء ولا يمكن 
أن يحظى بالاستقلال التام؛ وهذا ما يؤكد سيادة الشرع» ويؤكد كذلك استقلال 
التشريع عن الحكومة. 

وبعد عصر الصحابة جاء عصر التابعين لتظهر نواة المدارس الفقهية التي تعتبر 
مؤسسات تشريعية قائمة على أصلين: الأول: سيادة الشرع. الثاني: أن السلطان التتشريعي 
في يد المجتهدين من الأمة» فظهرت مدرسة الرأي في العراق والتي وضع حجر الأساس 
ها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود, وفي مقابلها مدرسة السنة التي وضع لبناتها الأولى 
علماء الصحابة في المدينة» من أمثال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم. 

وإذا كان عهد الصحابة قد شهد شهرة واسعة للمجتهدين من الصحابة 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد 
موفق الدين عبد الله بن أحمد, الشهير بابن قدامة /١(‏ 5 7)» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1- 477 1ه-7١٠7م»‏ وشرح التلويح على التوضيح. التفتازاني (؟/ 5 -١١‏ 
» والتقرير والتحبير» ابن أمير حاج (7/ .)5١7‏ 

(1) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه. د.عبد الكريم النملة 2٠٠١١-991955-969/9(‏ 
»))3١15--‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد الجيزاني ص -7١١‏ 
717-171 


١ ١‏ الجا سم ظ 
أمثال: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ وزيد بن ثابت 
وغيرهم» فإن عصر التابعين شهد شهرة واسعة لمجتهدين كبارء كان على رأسهم الفقهاء 
السبعة في المدينة» وهم: سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد. وخارجة 


بن زيده وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسليان بن يسار وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهم الذين اعتد مالك بإجماعهه”". 

ثم ظهرت المذاهب الفقهية الكبرى التي شهدت طفرة عظيمة في الاجتهاد 
الفقهي القائم على أصول ودعائم علمية راقية» وكان أشهر هذه المذاهب هي 
المذاهب الفقهية الأربعة: مذهب أبي حنيفة» ومذهب مالكء ومذهب الشافعي؛ 
ومذهب أحمد بن حنبل» فكانت هذه المذاهب هي المؤسسات التشريعية العظمى 
التي تمثل السلطة التشريعية في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين. 

وظل باب الاجتهاد مفتوحًاء وظلت هذه المذاهب هي المرجعية 
التشريعية للأمة الإسلامية حكامًا ومحكومين في جميع المجالات؛ حتى جاء في 
عصور متأخرة علماء أغلقوا باب الاجتهاد» فنتج عن ذلك أن استجدت 
مسائل ونوازل في حياة الأمة لم يفي تراث هذه المذاهب بمعالجتها: «فكان من ذلك الحرج 
قصور التشريع الإسلامي عن مسايرة الزمن وتحقيق مصالح الناسء والتجاء بعض 
الحكومات الإسلامية إلى العمل بقوانين أمم غير إسلامية)”". 

ما أدى بعد ذلك إلى وقوع الدول الإسلامية فريسة العلمانية» ودخلتها نظرية 


() ينظر: المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي ص١ ١‏ 5» تحقيق: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفكر- دمشق, ط1- 519 ١ه‏ - 1998١م.‏ 
(1) ينظر:السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص١‏ 6. 


ظ ناض كن 
السيادة الغربية» وغزتها قوانين غير شرعية» وصارت السلطة التشريعية فيها أبعد 
ما تكون عن الشريعة الإسلامية؛ وما كان هذا ليحدث لو أن باب الاجتهاد ظل 
مفتوحًا؛ ليلبي حاجات الأمة في كل ما ينزل بها. 

وهذا هو الذي دفع بعض المعاصرين من أمثال الأستاذ محمد عبده وغيره إلى 
الدعوة إلى الاجتهاد. ولقد تجاوب ببهذه الصيحة الصادقة علماء وأساتذة جامعات 
وشيوخ كبار و:نبضوا لهذا الواجب الكبير؛ فبدأت من جديد حركة الاجتهاد 
والتجديد» وصارت الأمة بفضل هذه الجهود مؤهلة للعودة إلى سيادة الشريعة» 
عن طريق جعل السلطة التشريعية في يد المجتهدين من الأمة خاصة. 

ولقد أوجدت الأمة الإسلامية مؤسسات كبرى تقوم بالاجتهاد الجماعي؛ 
الذي كان يقوم به المجتهدون من الصحابة» ولكن بآليات معاصرة» وقد تمثلت 
هذه المؤسسات في المجامع الفقهية الكبرى مثل: مجمع البحوث والإسلامية 
بالقاهرة» ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» 
ومجمع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» وغيرها من المجامع التي جاءت 
بعدها وحذت حذوهاء إلى جانب مشاريع الاجتهاد الجماعي الأخرى كمشاريع 
الموسوعات الفقهية الكبرى مثل مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية. 

كما ناقش العلماء المعاصرون إمكانية تجزئة الاجتهاد؛ بمعنى أن يوجد في كل 
فرع من فروع الشريعة متخصصون وخبراء يملكون أدوات الاجتهاد فيه وإن لم 
يستكملوا آلات الاجتهاد المطلق؛ وذلك لتوسيع دائرة الاجتهاد وتيسير أمره. 

وهذا الجهد المبارك يعتبر أرضًا خصبة لنمو واختيار السلطة التشريعية» التي 
يتمثل فيها بصدق سيادة الشرع وسلطان الآمة. 


أما عن كيفية الاختيار وطريقة التكوين: فهي من الآليات الثى تختلف من 
عصر لآخرء فإذا نظرنا إلى السلطة التشريعية في عصر الخلفاء الراشدين ومن 
تلاهم» نجد أنهم لم يكتسبوا هذه السلطة بتعيين الخليفة ولا بانتتخاب الأمة لهم 
وان اكتسيوهنا بيات لعفي التي امتازوا بها”"» فجاء التكوين بطريقة 
فطرية تلقائية بسيطة كبساطة ال حياة آنذاك2. 

وأما في الواقع المعاصر فيمكن أن تتشكل السلطة التشريعية في الدولة 
الإسلامية من المجتهدين في العلم الشرعي؛ وذلك باتباع آليات معاصرة لا يتنافى 
العمل بها مع القواعد والأصول الشرعية» فيرى بعض الباحثين”" - على سبيل 
المثال - أنه بالإمكان أن تشكل هيئة بمعرفة الحكومة من حملة الشهادات العلمية 
الشرعية العالية» هذه الهيئة تعرض عليها القوانين قبل تطبيقها | أقرته طبق» وما 
لم تقره يلغى. وقد اعترض بعضهم على هذا الطرح”". 

ولاشك أن هذا من نوع الآليات الفنية الذي لا إشكال فيه وهو خاضع 


اللرامة ولكن ماهم لي هذا لكأن مو وميم تمزائط جرعية تضين عدم تدي 
هذه الآليات على الاأسس والثوابت. 
ب- السلطة التنفيذية: 


)١(‏ ينظر: العلاقة بين السلطاتء د.بكر راغب الشافعى ص157. رسالة دكتوراه» كلية الشريعة 
والقانون -القاهرة. 1 

(1) ينظر: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السيامي بين الشريعة الإسلامية والفقه 
الدستوريء د.التابعي محب ص8 ٠‏ » رسالة دكتوراه» كلية الشريعة والقانون -القاهرة. 

09 ينظرة السلطات الثلاث ف الدساتين الغريية المعاصرة وف الفكر السباسى الإملامي: د:سد ليان 
الطماوي ص 17 7» والسياسة الشرعية مصدر للتقنين للقاضى ص ١/اه-‏ /01. 1 

(5) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)15/١(‏ 


يقصد بالسلطة التنفيذية في الدولة الغاضير ::المية الذاكنة الت "تقوم :بتلفية 
القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة. وهي تتكون من جميع المسئولين في الدولة من 
رئيس الدولة والوزراء والموظفين'”". 

وتعتير السلطة التنفيذية أكبر مؤسسات السلطة الحاكمة في الأمة الإسلامية» 
وهي في الحقيقة تتكون من مؤسستين غير منفصلتين» الأولى: مؤسسة الخلافة. 
والثانية: الجهاز الإداري. والثانية منههما منضوية تحت لواء الأولى» وداخلة تحت 
سلطانهاء بل ومنبثقة عنها. 

ويطلق الفقهاء المسلمون عبارة (الولاية العامة) على جميع سلطات الدولة 
التي يهارسها الخلفاء والوزراء والولاة والقضاة والأعوان» وقد استعملوا هذه العبارة 
للدلالة على السلطة التنفيذية أو الحكومة بوجه خاص. 

وقد كان الخلفاء الراشدونء لاسي) الخليفة الراشد عمر بن الخطاب +» من واضعي 
أسس ومبادئ السلطة التنفيذية في الإسلام”". 

وم يضع الإسلام شكلًا محددًا للسلطة التنفيذية؛ فالحكومة في الدولة الإسلامية 
تشكل وفق رغبات الشعب ومقتضيات العصرء وقد تكون حكومة دستورية برلانية» أو 
دستورية غير برمانية» أو نظام رئاسيّاء أو غير ذلك من الأشكالء بشرط أن تكون حكومة 
شورية غير دكتاتورية أو متسلطة طاغية باغية» ونحو ذلك من الأشكال القائمة على الظلم 
والاستبداد والتعسف. ما يرفضه الإسلام. 


3-1 أؤخاف؛ ته سي : / ١‏ 
الاك رن 
0 0 ع مله صما : / 5 


-١ط دار النهضة العربية- القاهرة»‎ »)191 /١( ينظر: النظم السياسية» د.ثروت بدوي‎ )١( 
٠. م ونظرية الدولة وآدابها في الإسلام؛ د.سمير عالية قاض ص45‎ 

(؟) ينظر: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام. د.سمير عالية قاض ص ه 4» وتراث الخلفاء الراشدين 
في الفقه والقضاءء. د. صبحي متحمصاني ص 4 .١١‏ 


اي 97 
بها في كافة الدول المعاصرة» ولكن ثمة ضوابط تحكم هذه السلطات في الدولة الإسلامية: 
تستلزم أن تمارس الدولة سلطتها المختلفة على مستوى أخلاقي سام؛ با يحقق مصلحة 
المواطنين» وني إطار العدل الإسلامي الذي لايفرق بين مواطني الدولة بسبب 
أضل أو لون أواجنسن أو عفن 

ولاتختلف السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية عن مثيلتها في النظم 
الوضعية المعاصرة؛ حيث تتكون من جميع المسئولين والعاملين في الدولة» وفي 
مقدمة هؤلاء: رئيس الدولة سواء سمي خليفة أم إمامًا أم أميرًا للمؤمنين أم 
سلطانًا أم ملكاء أم سمي بأي اسم آخرء مثل ما أطلق عليه بعد ذلك» ومن 
أعضاء السلطة التنفيذية: الوزراءء» والولاة على الأقاليم» وقواد الجيوشء والعمال 
والمحتسبون ورجال الشرطة» وسائر الموظفين في الدولة الإسلامية”". 

الحكومة في النظام الإسلامي : 

إذا كانت السلطة التنفيذية هي السلطة التي تقوم بإدارة شئون الدولة في 
حدود الإسلام» كإقامة الحدود. وتنفيذ الأحكا. وتعيين الموظفين .وعزهم.. 
وتوجيههم ومراقبة أعالمهم» وقيادة الجيش وإعلان الحربء وعقد الصلح والهدنة 
وإبرام المعاهدات. ونحو ذلك؛ فإن الخليفة هو رأس هذه السلطة ومحورها 
وقطبهاء وهو المسئول أمام الأمة عن قيامها بدورها. 


)١(‏ ينظر: : نظرية الدولة وآدابها في الإسلام» د.سمير عالية قاض ص 5 4» وأحكام القانون الدولي في 
الشريعة الإسلامية» د.حامد سلطان ص٠1 »١151- ١‏ دار النهضة العربية-القاهرة» ط١- 191/١‏ م. 
(5) ينظر: م ايند »))١56-‏ و نظرية الدولة 


ولأن الخليفة لا يستطيع وحده أن يقوم بأعباء السلطة التنفيذية؛ وجد في 
الإسلام ما يسمى بالجهاز الوزاري والإداري» وهو ما يمكن أن يسمى الآن 
با حكومة» «والحكومة أخص من الدولة» ويراد بها الهيئة الحاكمة.. وهي الأداة 
التي تتولى بها الدولة مهمتهاء وهي حماية مصالح الرعية في الداخل والخارج)”". 

ولقد ظهر هذا الجهاز الحكومي مع بداية نشوء الدولة في المدينة المنورة في 
عهد النبي يك إذ كان يرسل إلى القبائل والقرى والأمصار من يصلي بالناس 
ويقوم على أمر الزكاة» ومن يقضي بين الناس بكتاب الله» ومن يقود الجيوش» 
وغير ذلك» فلقد أرسل كلل معاذ بن جيل إلى اليمن قاضيًا!”" وكان أول نائب له 
على مكة عتاب بن أسيد» وأعطاه على عمله مرتبًا قدره درهم واحد في اليوم”". 

وكان الأمر يمضي على هذه التلقائية وعدم التعقيد» «ولكن سرعان ما 
فرضت احتياجات الدولة؛ التي نمت واتسعت بسرعة خارقة على القائمين 
بالأمر- أن يضعوا لها النظم الإدارية التي تكفل لا المنعة والقوة» وتحقق للحاكم 
والمحكوم الخير والمصلحة» فلقد اتسعت الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر 
اتساعا عظيّاء بعد الفتوح الكثيرة في العراق وفارس والشام ومضر وغيرها؛ فلم 


)١(‏ ينظر: السياسة الدستورية للدورة الإسلامية» د.إبراهيم النجار» ص١‏ ؟. 

.0 تقدم تخريجه ص17‎ )١( 

() ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/ ٠٠‏ », وفقه السيرة للغزالي ص44 ”؛ وقال الألباني بعد 
قول الغزالي: «وجعل (عتَّابٍ بن أسيد) أميرًا على مكة»-قال: ١‏ إلى هنا حديث حسن ذكره ابن 
هشام وابن جرير» عن ابن إسحاق بدون سند؛ ورواه الحاكم عن مصعب بن عبد الله الزبيري 
معضلاً أيضّاء وعمر بن شبّة في كتاب مكة عن عمر مولى غفرة معضلاً أيضًاء والمحامل في الجسزء 
الخامس من (الأمالي) عن أنس بن مالك بسند ضعيف»ء ولكنه يتقوى بم قبله إن شاء الله» وأما باقي 
الحديث: فلم أجد له سندًا وإن كان مشهورًا.. ». ينظر: فقه السيرة للغزالي بتعليق الألباني ص44 ؟. ١‏ 


يكن بدا من وضع تقسيم إدراى منظمء وهو ما تحقق بالفعل بصورة واضحة منذ 
عهد عمر بن الخطاب ؤَِيقْه» الذي يعتبر بلا جدال من أفذاذ التاريخ المشهود لهم 
بالكفاية الإدارية والسياسية)”©. 

ولم يقتصر ظهور الجهاز الوزاري والإداري (الحكومة) على عهد الخلفاء 
الراشدين- وإن كان ذلك كافيا في الدلالة على اشتمال النظام السيامي الإسلامي على 
هذا الجهاز الحام- حيث إن النبي كل دلنا على سنة الخلفاء الراشدين فقال: «عَلَيكُمْ 
بِسَتِي وَسُنَة الحلمَاءٍ الرَّاشِدٍ شِدِينَ المهُدِيّنَ مِنْ بَعْدِي)”", ولأنهم صحابة النبي كل 
وأقرب الناس إلى الوحي؛ فإذا اراهن ادر ان حافيك خين: حل الاين 

غير أنه قد وجد من فعل الرسول يكِةٍ بالمدينة مايؤكد ظهور هذا الجهاز 
ووجوده وتشكله داخل النظام السيامي عليه. 

بل إن فكرة الوزارة لما أصل في كتاب الله تعالى» فقد قال جل وعلا: 
#وأجعل لي وزيا من أهل (51) هرون أنى (:؟) اشدد يد أَرْرِف ‏ [طه: 9؟-١"].‏ 

فإذا كانت الوزارة جائزة في النبوة؛ فهي في الإمامة أولى بالجواز””. 

غير أن هذا الجهاز الذي اشتمل عليه النظام الإسلامي» تدرج من الصورة 
الأولية التي تناسب واقع النظم السياسية وطبيعة الدولة آنذاك» إلى صورة أكثر 
تعقيدا وتداعة بعد ذلك. بحسب التطور والمستجدات الحادثة. 


)١(‏ ينظر: مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» دراسة مقارنة» المستشار عمر 
الشريف. ص5 ٠‏ ؟» معهد الدراسات الإسلامية» مطبعة السعادة- مصرء ط١-‏ 191/4م. 

.1١55 21١ تقدم تخريجه ص577‎ )١( 

() ينظر: الأحكام السلطانية لل.اوردي ص" 5. والموسوعة الفقهية الكويتية :)191//١5(‏ 
ومذكرات في نظام الحكم والإدارة ص57. 


ظ وهذا مايا 
تكونت نواة الإدارة» ثم «سار أبو بكر بسيرة الرسول ككلِةِ في الإدارة الإسلامية» 
واحتفظ بالععمال الذين استعملهم صاحب الشريعة والأمراء الذين أمرهمء وقام 
أبو عبيدة بشئون المال وعمر بأمر القضاء.. وقسمت الجزيرة العربية إلى ولايات 
أو عالات» كمكة والمدينة والطائف وصنعاء.. وقسمت الحجاز إلى ثلاث 
ولايات» واليمن إلى ثمان» والبحرين وتوابعها ولاية.. ووضحت صورة التنظيم 
الإداري في عهد عمر لاتساع رقعة الدولة الإسلامية.. ودون الدواوين التي 
تشبه الوزارات اليوم.. ونحو ذلك من التقسيمات الإدارية السديدة)”© 

وظل نظام الإدارة في الدولة الإسلامية يتطور في جانبه المؤسسي سمي الفني حتى 
وصل إلى هذه الصورة الكاملة التي دونها الفقه السياسي الإسلامي. 

يقول الإمام الماوردي: «وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم 
نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة» فإذا استقر عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه 
من ولايات خلفائه أربعة أقسام: 
فالقسم الأول: مَن تكون ولايته عامة في الأعمال العامة» وهم الوزراء؛ 
لأنهم يُستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. 

والقسم الثاني: مَن تكون ولايته عامة في أعمال خاصة:؛ وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان؛ لأن النظر فيي) خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور. 

والقسم الثالث: مَن تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة» وهم كقاضي 


.)١7١1//8( ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحلي‎ )١( 


القضاة» ونقيب الجيوش» وحامي الثغورء ومستوفي الخراج» وجابي الصدقات؛ ‏ 
لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. 
والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة» وهم كقاضي 
بلد أو إقليم؛ أو مستوفي خراجه. أو جابي صدقاته» أو حامي ثغره؛ أو نقيب جند؛ 
لأن كل واحد منهم خاص النظر مخحصوص العمل؛ ولكل واحد من هؤلاء الولاة 
شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها نظره)”". 
كما قسم الإمام الماوردي"" الوزارة إلى نوعين: وزارة تفويض ووزارة 
""» وهذا التقسيم ليس تقسيّا إنشائيّاء وإنما هو تقسيم ننج عن استقراء واقع 


.7 ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص؛‎ )١( 

( ينظر: المرجع السابق ص 0 ". 

0 الوزارة تَوَعَانٍ: وزارة تمُويض» ووزارة تَنْفِيذ. 

أ- وزارة التُويض: : هُوَ أن يُقُوض إِليْهِ الإمّام أو السُْطَان جع الْأمُور الْتعَلَقَة بو يدبرهايرٌ 5 
ويمضيها على اجْتهاده؛ بهذا يسْتَقل بالولايات الْعَامّة من تقد الْقَضَاةَ والحكام. والولاة 
وتجنيد الأجناد. وَصرف الْأَمْوَال وَ وَبعث الجيوش» َسَار اأمُور لطي ثم يطالع الإمَام 0 
السّلْطَان يا أمْصْناة دي لينظر فيه أو واجتهاده» قيقر مَا يصوبه ويستدرك ما يردة ٠‏ وَيعبّبر في 
ذا زر الْؤْصُوف بوزير التَُويض ما ير في الإما أو الشلطان لا التتسب فنا بغر فيه 
كونه قرشيًا. 

ب- وير التِْي: وهو الَّذِي ينفذ عَن الخيٌة أو السْطَان مَا يبوه ويمضي ما حكم يه. ويخبر ب 
تقدم شلطانه به من تقييد الْؤلاة والحكام؛ وتجهيز الجيوش والبعوث وغير وَلِِك من الْأمُور 
السَلطَانيّ من غير أن يستبد هُوّ بِتيْء من َللِك. ويعرض هُوَ على السَّلْطَان مَا يرد من الْأمُور 
المهمة لِيتَقَدَ م السَّلْطان فِيهًا با يراه أصوب. وَيشْترط في وزير التَنّفِيذ هَذَا أن يكون من أهل 
الصذق وَالْأَمَانَة والعفة, والديانة والفطنة والصيانة» صا بالأمور سالما من الْأَهْوَاء 
والشحناء بينه وَبِين النّاس ٠‏ وَيشْترَط ذَلِك في وَزِير التُّويضء وَهُوَ أولى. 

ينظر: : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ محمد بن إبراهيم الكناني الشافعي» تحقيق: د.فؤاد عبد 
المنعم أحمد. دار الثقافة -قطرء ط- 5:8 اها -1988م, والأحكام السلطانية» للماوردي 
ص 50؛ والأحكام السلطانية للفراء ص5" ومآثر الإنافة في معالم الخلافة. للقلقشندي 


الحكم في الأمة الإسلامية. 

ووزير التفويض واحد لا يتعدد» ويشترط فيه ما يشترط في الخليفة عدا 
النسب ”"» وهو عام النظرء وكل ما صح من الإمام صح منه عدا ثلاثة: ولاية 
. العهد. واستعفاء الأمة من منصبهء وأن للإمام أن يعزل من ولاه وزير التفويض» 
لش ال 0 

والعلاقة بين وزير التفويض والإمام تحكمها أصلان: 

الأول: أن ولاية الخليفة هي الولاية الأصلية المستمدة من عقد الخلافة» أما 
ولاية وزير التفويض رغم عموميتها فإنها ولاية مشتقة من ولاية الخليفة. 

والثاني: أن الخليفة ملتزم برغم وزارة التفويض أن يشرف بنفسه على أمور 
المسلمين, وألّا يركن في ذلك إلى أحد ولاته 0 

ويلاحظ أن منصب وزير التفويض يكاد «... ينطبق على منصب الوزير 
الأول أو رئيس مجلس الوزراءء كا تعرفه الأمم الحديثة في النظم المعاصرة؛ 
ل ل ل ل 
رئيس الدولة»ة©. 

«فمنصب وزير التفويض في الدولة الإسلامية يشبه منصب رئيس الوزراء 


»)724/١(‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك؛ عبد الرحمن بن نصر الشيزري» تحقيق: علي 
الملوسى ص7 27١‏ مكتبة المنار - الزرقاء. 

)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية لللاوردي ص 50 1؟. 

() ينظر: المرجع السابق ص79-178. 

(9) ينظر: مذكرات في نظام الحكم والإدارة ص١1‏ . 


(5) ينظر: نظام الوزارة في الدولة الإسلامية؛ د. .إسماعيل بدوي ص 701؛ دار الفكر العربي» ط١-‏ 
64م 


9 اكجعه 
/ 5 ٍ 2 يرا ترد 


في الحكومات ذات النظام البرلماني ؛ لأن شروط وزير التفويض مثل شروط 
رئيس الدولة؛ إِلّا في)ا يقتضيه كل منصب من هذين المنصبين» واختصاصاته 
كاختصاصاته إِلّا فيه| يقتضيه منصب رئيس الدولة من اختصاصات أوسع)0". 
ووزارة التنفيذ ليست كوزارة التفويض؛ إذ لا يجوز أن يتعدد وزير 
التفويضء بين| يجوز تقليد أكثر من وزير تنفيذ". 
كا أنه لا يشترط في وزير التنفيذ ما يشترط في وزير التفويض» حتى قيل: إنه لا 
يشترط فيه الحرية ولا العلم» وإنما يشترط الكفاية فيها كلف فيه من أعمال إضافة إلى 
شروط: الأمانة وصدق اللهجة وقلة الطمع, والذكاء والفطنة "... إلخ. 
ومن هنا يمكن القول بأن وزراء التنفيذ يشبهون الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة. 
وكما اشتمل النظام الإسلامي على الجهاز الوزاري اشتمل كذلك على جهاز 
إذازق» يمكن الخلفة وووزين الويف من إدازة فطوة الباق مها اتيف 
أطرافهاء وقد تمثل هذا في ولاة الأمصارء أو أمراء الأقاليم» وهذه الإمارة على 
فووا عافة وخافة 
ويناط بالأمير على بلد أو إقليم مسئوليات منها: الأحكام» وتولية القضاءء وتدبير 
الجيوش» وحماية الدين والبلاد من جهته؛ وإقامة الحدود وجباية الصدقات...إلخ. 
وهذا الآمير أو الوالي قد يوليه الخليفة» وقد يوليه وزير التفويضء فإذا كان 
الذي ولاه هو الخليفة فليس لوزير التفويض عزله ولا نقله» وإنا له تصفح أعماله» 


)١(‏ ينظر: نظام الوزارة في الدولة الإسلامية» د.إسماعيل بدوي ص؛ 2"0 و ينظر أيضًا: السياسة 
الإدارية للدولة في صدر الإسلام» رسالة ماجستير» كلية الشريعة والقانون -القاهرة» 514ام. 

(؟) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص١".‏ 

(؟) ينظر: الأحكام السنلطانية للماوردي ص9؟7-٠8.‏ 
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وإذاكان الذي ولّاه هو وزير التفويض فله عزله ونقله» وينعزل بعزله وبموتهء إلا إذا كان 
قد ولاه بأمر الخليفة» وموت الخليفة ينعزل به الوزير ولا ينعزل به الأمير. 

وليس على الأمير على إقليم أو بلد مطالعة الخليفة بها أمضاه من عمل على 
مقتضى إمارته إذا كان معهوداء إِلّا على وجه الاختيار تظاهرًا بالطاعة» فإن حدث 
طاوفك ينوه انه نطالية الدليفة. 


ويشترط في الأمير إذا كانت إمارته عامة ما يشترط في وزير التفويض؛ 
لاشتراكهم| في عموم التفويضء وإذا كانت خاصة فإنها تقصر عن شروط الإمارة 
العامة بشرط العلم ”". 
ج-السلطة القضائية : 

ويقصد بالسلطة القضائية في الإسلام: «الجهة التي تملك إصدار الأحكام 
الشرعية وتبت في القضايا المتنازع فيها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وإجماع علماء المسلمين والقياس الصحيح»)”". 

وعرفها بعضهم بأنها: «القوة والتمكن من تنفيذ أحكام الله تعالى بين العباد 
على جهة الإلزام»””. 

وهي عند علماء القانون: «السلطة التي يعهد إليها بتفسير القانون وتطبيقه 


)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ه"9-1. 

)١(‏ ينظر: بحوث فقهية في قضايا عصرية؛ صالح الفوزان ص١1"7-1؛‏ دار العاصمة- الرياض» 
ط١-6١5١ه.‏ 

(*) ينظر: السلطة القضائية في الإسلام» د.شوكت محمد عليان ص١5.‏ نلا عن النظام السيامي 
الإسلامى مقارنًا بالدولة القانونية: د.مئير البياتي ص76 1. دار النفائس-الأردن» ط"ا- 
١ه-١‏ 1١10م‏ 


5 هدع 
على الحوادث المعينة» وأعضاقٌ ها هم القضاة على اختلاف در جاتهم)”". 

وتتولى السلطة القضائية في الأصل الفصل في المنازعات التي تُرفع إليها من 
الخصوم, وتطبيق حكم القانون عليهاء إقامةً لميزان العدالة على وجه الأرض» 
وإخقاا للتحق بين المنقاضية: 

ولقد وجدت السلطة القضائية في الدولة الإسلامية في جميع عصورهاء ففي 
عصر النبوة كانت في يد النبي كك «وكان النبي يك أول قاض في الإسلام» وكان 
قضاؤه ملزمًا لأنه سنة» فهو إذا قضى في حادثة كانت له صفتان: صفة المشرع.. 
فيبين القاعدة القانونية الواجب تطبيقها في الحادثة» ثم له أيضًا: صفة القاضيء 
التي يقفي بها في المنازعات» ويفض بها الخصومات»)”". 

وقد كان نظام القضاء في عهد رسول الله يِه واضحًا وافيًا بالغرض. محققًا 
لحاجات الناسء؛ صالخا لأن يكون أساسًا لنظام قضائي من الطراز الأول لأدق 
الأنظمة وأرقها””. 

ولما توفي رسول الله يلد انتقلت مسئولية القضاء بعده إلى الخلفاء والصحابة 
رضوان الله عليهم. 

ولقد كانت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية متحدتين في عهد رسول 
الله َي فكان رسول الله كَكِةِ هو الذي يباشر السلطتين» وكذلك ولاته في الأمصار؛ 
كعلي في اليمن؛ وعَتَّابٍ في مكة» وكذلك كانت في عهد أبي بكر وصدرًا من خلافة 


.4 5١ص ينظر: السياسة الدستورية للدولة الإسلامية للنجار‎ )١( 
.5 58-5 ينظر: المرجع السابق ص57‎ )29( 


عمر؛ ثم لما اتسعت المسئوليات في عهد عمر فصل القضاء عن السلطة التنفيذية» فكان 
عمر يرسل إلى المصر من الأمصار اثنين؛ أحدهما واليّك والآخر قاضيّاء مثلما فعل في 
البصرة؛ إذ ون عليها أبا موسى الأشعريء وجعل عبد الله بن مسعود على القضاء”". 

أما بالنسبة للأسس والنظم القضائية؛ فإن عمر قد أضاف تقنية جديدة بوضع 
الدواوين, بالإضافة إلى التأكيد على الأسس التي أرساها النبي بيد 20 

ويعتبر النظام القضاء في الإسلام نظامًا إسلاميًا خالصًاء لم يشبهه شيء مما كان 
عند الأمم الأخرىء أرست دعائمه وقواعده الشريعة الإسلامية دون أي نقل أو 
اقتباس أو تقليد”". 

وتتمثل أسس النظام القضائي في الإسلام- وهي الأسس التي أخذ ببعضها 
النظام القضائي الحديث- بالمبادئ التالية: 

١‏ استقلال السلطة القضائية. "5 المساواة أمام القضاء. 

التفريق بين اختصاص المحاكم. 5 التقاضي على أكثر من درجة. 

5 تعدد القضاة والقاضي الفرد. 

5 استقرار المحاكم في مراكزها واستمرار العمل القضائي. 

واجب القاضي في إصدار الحكم وتعليله. 

4 وجود معاونين للقضاء. 4 علانية المحاكمة. 


-١ط ينظر: بحوث فقهية في قضايا عصرية» صالح الفوزان» ص27 دار العاصمة- الرياض»‎ )١( 
.ه١56‎ 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 64/-85). 

(؟) ينظر: القضاء والعرف في الإسلام» د.سمير عالية» ص 47 47. 


٠١‏ كفاءة القاضي ونزاهته'”. 

ونخلص مما سبق إلى نتيجة هامة» وهي أن النظام السياسي الإسلامي 
اشتمل - فيما اشتمل عليه - على حكومة كاملة التشكيل تامة الميكل» لها سند 
شرعي وضوابط شرعية» تفوق وتسبق في سموها وتفردها وعدالتها وكفاءتها 
وشموها وتنوعها وتميزها كافة أنظمة الحكم الحديثة» وقبل ذلك وبعدها تتفرد في 
درمفيتها الوزيانية: ظ 

فهذا هو نظام الحكم في الإسلام نظام فريد متميزء لم يشبه نظامًا جاء قبله» 
ولا يشبهه نظام جاء بعده فهو «ليس ملكيًا؛ فلا وراثة فيه للملك» ولا مكان 
لأحد فيه فوق القانون» ولا امتيازات فيه لشخص الحاكم؛ وليس جمهوريًا؛ لأن 
نظام الحكم في الإسلام قائم على أساس أن الحكم والتشريع والسيادة لله , 
بخلاف الجمهوري الديموقراطي الذي يجعل ذلك للشعب ... وليس 
إمبراطوريًا؛ إذ لا فرق فيه بين شعوب بلدة وأخرىء ولا بين الأطراف والمركزء 
وليس اتحاديًا تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي وتتصل بالحكم العام»”" وإنما هو 
نظام فريد متميزء إنه النظام الإسلامي. 


ين 


)١(‏ ينظر في عرض هذه المبادئ: موسوعة أصول المحاكات,» د.إدوار عيد(7/ )77 وما بعدهاء 
بيروت» 191/8م؛ والقضاء والعرف في الإسلام د.سمير عالية» ص١١ 2١15٠‏ و نظرية الدولة 


الفصل الثاني 
الأحصلاف السياسية داخل 


الدولالإسسلمية 


كما سبق فإن الأحلاف السياسية هي إحدى صور الأحلاف التي يمكن أن 
تعقد بين الدول والجماعات» وإذا كانت هذه الأحلاف متصورة بين الدولة 
الإسلامية وغيرها من الدول؛ سواء أكانت إسلامية أو غير إسلامية -على غرار 
ماسبق من تفصيل عند الحديث عن الأحلاف العسكرية- إلا أنه في الواقع 
المعاصر ظهرت بعض الصور الجزئية لهذه الأحلاف بين الكيانات السياسية 
الموجودة داخل الدولة الواحدة؛ فيا يعرف بالأحزاب, التي هي إحدى آليات مايعرف 
بالتعددية السياسية والتي هي أحد إفرازات (النظام الديمقراطي) الغربي» وهذا بدوره 
ألقى بجملة من التساؤلات حول شرعية هذه التعددية السياسية في الدولة الإسلامية) 
وكذلك حول مفهوم الأحزاب ومشروعيتها في الدولة الإسلامية. 

وهل يوجد في الدولة الإسلامية بديل يمكن من خلاله تحقيق الإيجابيات التي قد 
تتصور في هذه الأحزاب. ويتلافى السلبيات الناشئة عن وجودهاء وهل يختلف حكم هذه 
التعددية وتلك الأحزاب في حالة الدول العلانية المعاصرة وأنظمتها. 

وكذلك ماحكم التحالفات المرحلية بين الكيانات الإسلامية؛ سواء بين بعضها البعض» 
أم بينها وبين بعض الأحزاب العلمانية» خلال سعيها إلى تحكيم الشريعة لتحقيق بعض المصالح» 
أودفع بعض المفاسد؟ وهل الأمر على إطلاقه أم إنَّ له شروطًا وضوابط؟ 

فهذا ما نتناوله في هذا الفصل من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية: 

المبحث الثاني: التعددية السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة. 

المبحث الثالث: التحالفات السياسية المرحلية مع الأحزاب العلمانية. 


المبحث الأول 
التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية 


لايخفى على أحد من المهتمين بالثقافة والاجتماع والسياسة أن فكرة التعددية 
أصبحت من أكثر المقولات تداولا في عالم اليوم؛ إذ نالت شيوعًا وصيئًا في كل 
مجال من المجالات» من علم وفكر ودينء إلى اجتماع وثقافة وسياسة واقتصاد. 
وأصبحت من أكثر شعارات العصر الرنانة البراقة المستحسنة التي يلهج بها كل 
أحد ويتزين بهاء وباتت دليلًا على الانفتاح والسماحة والتمدين. 

وإذا كانت التعددية السياسية أحد أبرز تطبيقات الديمقراطية العلانية التي 
تدين بها المجتمعات الغربية» وكانت إفرازًا طبيعيًا لهذه الأنظمة العلانية التي 
انعدمت لديها الثوابت» فأطلقت الحريات» وقدست الإرادات الفردية» وفصلت 
الدولة عن الدين» حيث وجدت في هذا الأسلوب سبيلًا يمنحها الاستقرار 
السياسي وينأى بها عن الانفجارات والانقلابات العسكرية التي شقيت بها ما 
يعرف بدول العالم الثالث» وألقت شعوبها في أتون القهر والاستبداد والطغيان- 
فهل تسمح الدولة الإسلامية بتلك التعددية السياسية» وهل تتسع المذهبية 
الإسلامية لتعدد الأحزاب السياسية؟ 

سؤال يتردد بقوة على صعيد العمل السياسي في واقعنا المعاصرء ويلاحق به 
أصحابه طلائع الحركة الإسلامية في كل مكان. 

هيدا عن الدافع من وراء هذا التساؤل؛ أهو نوع من الخبث لإحراج 
الحركة الإسلامية وتقديمها إلى الأمة باعتبارها حليفة للقهر والدكتاتورية» وأنه لا 


مكان في ظلها للتعدد والمعارضة السياسية. 

أم هو محاولة لإظهار عجز الحركة الإسلامية عن أن تقدم تصورًا متكامكًا 
مقبولًا لمستقبل العمل السياسي وبرنامج الحل الإسلامي الذي تنشده وتلح في 
طلبه صباح مساءء وأنها بذلك تقتحم السير بالشعب إلى طريق مجهول لم تسبر 
أغواره ول تعرف أبعاده؟! 

سواء كان هذا هو الدافع أو ذاك» أو هو سؤال جاد ببدف الوصول إلى الحكم 
الصحيح والرؤية الصائبة في هذه المسألة المحدثة التي لاعهد للأمة بها من قبل- 
فإن هذا السؤال جدير بالبحث والإجابة عليه» وهذا ما نتناوله في هذا الملبحث من 
خلال المطلبين التاليين: 

3 المطلب الأول: مصطلح التعددية السياسية والأحزاب والمعارضة. 

- المطلب الثاني: حكم التعددية السياسية وإقامة الأحزاب في الدولة الإسلامية. 


المطلب الأول 
مصطلح التعددية السياسية والأحزاب 

أ- التعددية: 

التعددية لغة: مأخوذة من العدّ والعدد والعديد والتعدد: الكثرة”"» والتعددية 
تعني المتعدد أو المتكثر””» ويقال: تعدّد الشىء؛ أي صار ذا عدد» ونقول: تعدد 
الأصولء وتعدد الحقائق» وتعدد الغايات» وتعدد القيم"”"...إلخ. 

التعددية؛ المفهوم والمصطلح: 

ما ينبغي الانتباه إليه عند التعرض لتعريف (التعددية) ضرورة التفريق بين 
التعددية كمفهوم, والتعددية كمصطلح؛ فالتعددية كمفهوم يقوم على اعتقاد 
أساسي مفاده: أن هناك أشياء عديدة؛ سواء في المعتقدات أو المؤسسات أو المجتمعات؛ 
وهي بهذا الاعتبار ترادف التنوع والتباين والاختلاف أيّا كان نوعه أو منشؤه'”. 

وعلى الرغم من انتشار مفهوم (التعددية) وذيوعه؛ إلا أن هذا المفهوم في حقيقته 
ل ل م 
صعيبّاء وهو مادفع بعض الباحثين إلى القول: إنه اينبغي لنا أن نسلم بتعدديّة التعدديّة)” . 


.)75١١1//١( تاج العروس‎ ))74 /١( ينظر: كتاب العين‎ )١( 

(0) ينظر: المعجم الفلسفي المختصرء مجموعة مؤلفين ص1177» دار التقدم» ط 19/5م. 

(") ينظر: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والإنجليزية والفرنسية واللاتينية ٠0 /١(‏ 7)) جميل صلبيا. 
للفكر الإسلامي» ط١11948-1م,‏ والتعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي جابر العبد 
الشارود ص9-78 5. دار السلام-القاهرة» 75-١‏ اه-١١١5م.‏ 

(0) ينظر: رؤية إسلامية لمشكلة التعددية» د.بسطامى محمد سعيد ص8» مجلة البيان» لندن المتتدى 
الإسلامىء العدد )7١57(‏ شعبان 575 ١اه.‏ 


أ 0 
أما التعددية كمصطلح له سماته الواضحة ومعاله المميزة؛ فيقصد به: تلك 


ويرجع الدكتور جابر سيد عوض (الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة) 
سبب هذه الإشكالية في مفهوم التعددية إلى عدة أسباب: 

أولا: بأنه يعد مفهومًا عامًا قابلا للتطبيق على كافة المجتمعات والنظم المعاصرة: باعتباره تعبيرًا 
عن ظاهرة عامة وشائعة الانتشار؛ فكل الأنظمة التى يعرفها عالمنا المعاصر هي إلى حد كبين' ' 
تعددية» رغم تباين صورها واختلافها في بعض الأحيان اختلافا كليًا عن بعضها البعض. 

انيًا: أن التعددية مفهوم مطاط. ليس فقط لكونه تعبيرًا عن ظاهرة عامة؛ بل أيضًا لتباين 
تطبيقاته» واستخدامه في كثير من الأحيان للإشارة إلى حالات وأوضاع متناقضة: الأمر الذي 
يصعب معه عزل المفهوم عن السياق التاريخي» وطبيعة التطور المجتمعي ني كل حالة على حدة. 
الثا: هو مفهوم مركب» بوصفه تعبيرًا عن ظاهرة متعددة الأبعاد؛ فهناك التعددية الثقافية» 
والتعددية الاجتاعية» والتعددية السياسية. 

رابعًا: هو مفهوم معقد, بحكم كونه مركبّاء وإن كان ليس كل تركيب يقود بالضرورة إلى 
التعقيد» إلا أن عملية التركيب في الظاهرة التعددية جعلت من المفهوم المعبّر عنها مفهومًا 
معقدًاء وذلك لارتباطه من ناحية بالعديد من المفاهيم الأخرى؛ مثل الطائفية والعرقية والدولة 
القومية والديموقراطية..إلخ» ولكون الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها 
من ناحية أخرى تتضمن عناصر متشابكة ومتداخلة» تتوقف بدورها على مجموعة كبيرة من 
العوامل والمتغيرات المتفاعلة سواء في ذلك الداخلية أو الخارجية. 

وأخيرًا فإن التعددية» حسب الدكتور عوض» مفهوم مراوغ؛ بم يعنيه ذلك من إمكانية 
استخدامه؛ على سبيل المشال: للإشارة إلى التعددية السياسية كصيغة دف بالأساس إلى 
امتصاص السخط الشعبي» تمامًا مثلم) يستتخدم للتعبير عن التعددية السياسية بمعناها الشامل 
بكل ما ترمي إليه من الإقرار بحق كافة القوى في التعبير عن نفسها. 

ويعتقد بعض الباحثين أن التعددية تختلف فيه لو كانت مفهومّاء عنها لو كانت مصطلحًا. 

ويرى نفر في التعددية كمفهوم أنها ترادف التنوع والاختلاف. أما كمصطلح فيعتقد نفر آخر بأنها 
تمثل النظام السياسي الذي له خلفية فلسفية» ترتبط بإدراك دور الدولة وطبيعة المواطنة؛ بل 
وطبيعة الإنسان, ولا ملامح مؤسسية ثابتة مستقر عليهاء وتقترن بتطور اقتصادي واجتماعي محدد 
ومناخ علماني يقوم على الفصل بين الدين والدولة» وتسدف إلى إدارة الصراع الاجتماعي. بمعنى أن 
التعددية كمصطلح تعبر عن أحد أشكال المارسة الديموقراطية بالمفهوم الغربي العَلماني. 

ينظر: التعددية في بحر وجودها وتعريفاتهاء فاخر سلطان» بتصرف يسير» صحيفة ال حوار 
المتمدن الإلكترونية العدد "٠()171/5(‏ أغسطس 5١٠٠م)‏ تصدر عن موقيع 
3617731.018. 7/79/97//: اط وينظر أيضًا: التعددية..الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية» 
د. محمد عمارة ص3 دار نمضة مصر- القاهرة» ط[؟ا-وء٠‏ آم والتعددية الحزبية ف ظل الدولة 
الإسلامية» علي جابر العبد الشارود ص19-17/8. 


وروت والمناهج الغريية ا لتفسير وتنظيم مشكلة التنوع والتباين في 
المجمعاضة النشرية: 

وهذا التعريف لايحصرها في معناها السياسي واصطلاح السياسيين» بل 
يجعلها أعم من ذلكء لتشمل سائر أنواع التعددات الثقافية والاجتاعية. 

وما للاشك فيه أن المفاهيم والمصطلحات لايمكن فصلها عن بيئتها 
الاجتماعية وخلفيتها الثقافية والفكرية وقيمها الحضارية التي نشأت فيها؛ وهذا 
بدوره يدفعنا إلى البحث عن الأصول الفكرية والثقافية لهذا المصطلح. 

يقول الدكتور بسطامي محمد سعيد خير: «ترجع أصول التعددية في الغرب 
إلى بعض الفلسفة اليونانية؛ حيث ظهرت الفكرة لمناهضة فلسفة وحدة الوجود 
ونقضها لها؛ ومضمونها أن الوجود ليس واحداء بل متعدد. وحيث بدأ الغرب 
يحاول النهوض بإحياء مخلفات التفكير اليوناني» بعثت فكرة التعددية الفلسفية 
من جديد في القرن السابع عشر الميلادي» وظلت حبيسة في الإطار الفلسفي دون 
أن تجد لها سوقًا نافًا حتى بداية القرن العشرين» ثم تنامت من جديد على يد 
المفكرين الإنجليز مثل (وليام جيمس) و(برتراند رسل)» اللذيّن وجدت آراؤهما 
قبولًا فائقًا في مناخ من اليأس السائد بين العلماء آنذاك» بسبب إخفاق العلوم 
التجريبية في حل كثير من معضلات الكون. حتى لقد أعلن أحدهم انتصاره 
قائلا: «لقد تكسرت هيمنة الحقيقة المطلقة على أيدينا» . 

ومن الفلسفة انتقلت الفكرة إلى ميدان السياسة؛ حيث دعا العلماء في أوروبا 
وأمريكا- ومن أبرزهم هارولد لاسكي_إلى تحطيم سلطان الدولة المطلق. 

وني الفترة التي تلت اهيار الاستعمار للبلاد الآسيوية والأفريقية» ظهرت 


كثير من النزاعات والحروب الإقليمية والعرقية والدينية بسبب عوامل داخلية 
ومكائد. مما أبرز تفكيرًا جديدًا في العلوم الاجتاعية عن التعددية وتعايش 
الجنسيات والثقافات والديانات» ثم انتقل داء النزاع والصراع إلى عقر ديار 
الغرب وخاصة في عواصمه ومدنه الكبرى؛ إذ هاجرت وهجّرت أعداد كبيرة من 
سكان آسيا وأفريقيا واستوطنت هنالك» ووجدت بين الغربيين سحنات غريبة 
وثقافات وديانات غير مألوفة» فكانت التعددية محاولات لحل المعضلات التي 
نشأت من جراء هذه ال هجراتء ولاستيعاب هذا التنوع والتباين في البرامج 
التعليمية والمؤسسات الاجتاعية»". 

كن قاف ازروف عبتا قبا اللقاضر:#لزاقيطة لبسيث لحار له أبدعها الك 
الغربي لمشكلات مختلفة» أحدثها تطوره التاريخي الخاصء ونظرته للحياة 
ومناهجها ونظمهاء والتي تختلف اختلاقًا جذريًا عن واقع ومبادئ وحضارة 
العالم الإسلامي. 

التعددية في الإسلام: 

مصطلح التعددية مصطلح طارئ وافدء لم يتداوله علماء المسلمين قديّاء وقد 
تناوله بعض الباحثين المعاصرين؛ حيث ذكر أنه في جوهره يعني: «التسليم 
بالاختلاف؛ التسليم به واقعمًا لا يسع عاقلا إنكاره والتسليم به حمًا للمختلفين» 
لايملك أحد- أو سلطة- حرمانمهم منه. وهي توصف بال موضوع الذي يكون 
الاختلاف حوله. أو ينحصر فيه نطاقه؛ فتكون سياسية» أو اقتصادية» أو دينية» أو 


() ينظر: رؤية إسلامية لمشكلة التعددية» د.بسطامى محمد سعيد ص8 وما بعدها. 
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عرقية» أو لغوية» أو غير ذلك)0". 

إذن فالتعددية في الاصطلاح الإسلامي تعني: 

أولا: الاعتراف بوجود تنوع واختلاف وتباين بين عامة البشرء والتسليم 
بذلك؛ أيا كان هذا التنوع والتباين» وأيّا كان مصدره ومنشؤه. 

ثانيًا: احترام هذا التنوع وذاك الاختلاف. وما يترتب عليههما من تباين. 

ثالعًا: وضع مناهج وأسس تحكم هذا الاختلافء في إطار مناسب منضبط» 
تعتمد على مبادئ كلية جامعة» تعصم المجتمعات من مخاطر التمزقات ومساوئ 
الخلافازت3. 

التعددية السياسية : 


تعتبر التعددية السياسية أهم مجالات التعددية» بل تعد أول ما يرد في الذهن 
عند إطلاق لفظ التعددية» إضافة إلى أنها تحوي باقي مجالات التعددية؛ سواء 
التعددية الدينية أم الاقتصادية» وحتى الثقافية والاجتتماعية» وقد حظي هذا المجال 
تحديدًا بعناية المفكرين والباحثين ونال أولويتهم في التناول والدراسة. 

التعددية السياسية اصطلاحًا: 

التعددية السياسية مصطلح حديث لم يتعرض له الفقهاء في كتبهم» وقد عرفت 


- ينظر: التعددية السياسية من منظور إسلامي» د. محمد سليم العوا ص174١. مجلة منبر الحوار‎ )١( 
بيروت - دار الكوثر» السنة 5» العدد ١7(١1541ه-1941م)» وينظر أيضًا: التعددية‎ 
والصحوة الإسلامية بين‎ ,” ٠ الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي جابر العبد الشارود ص‎ 
الاختلاف المشروع والتفرق المذموم؛ د.يوسف القرضاوي ص7١٠-5١1» دار الشروق-‎ 
.م1١١ا-ها القاهرة» ط57-/ا57‎ 

(1) ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي جابر العبد الشارود ص ١‏ ابتصرف. 


8ج ن 
التعددية في موسوعة السياسة بأنها: ل لان لسن لقره 
من روابط سياسية متعددة» ذات مصالح مشروعة متفرقة... تحول دون تمركز الحكم» 
وتساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع»”". 

وعرفها آخرون بأنها: «الأحزاب والفصائل والتيارات السياسية المتعددة» التي 
يصب الناشطون السياسيون في قوالبها آراءهم ومواقفهم السياسية» والتي تتنافس 
ويسعى كل حزب منها للوصول إلى دفة الحكم؛ وتَسَثُم امراكز الرسمية للسلطة؛ في سبيل 
إدارة الشئون العامة» على أساس ما تبنّاه من منهج وما اعتمده من برنامج سياسي»”" 

وقريب من هذا تعريف الدكتور يحيى الجمل؛ حيث عرفها بأنها: اوجود 
أحزاب سياسية مختلفة» تمثل قوى اجتاعية واقتصادية وثقافية وسياسية متباينة» 
وهذه الأحزاب تتنافس فيا بينها من أجل كسب الرأي العام؛ تمهيدًا للوصول عن 
طريقه إلى السلطة؛ بقصد تحقيق ماتنادي به تلك الأحزاب من أهداف وبرامج» وما 
تدعو إليه من قيم)2. 

كا عرفها فريق ثالث بأنها: «تعدد الجماعات والقوى السياسية المتنافسة» في 
سبيل الفوز بسلطة الحكم في الدولة» | يضمن تداول السلطة وانتقالها من جماعة 


)١(‏ الليبرالية: مذهب رأسالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين السياسي والاقتصادي. ينظر: 
موسوعة السياسة» د.عبدالوهاب الكيالي (0/ 2)077» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

(0) ينظر: موسوعة السياسة؛ د.عبد الوهاب الكيال .)7174/1١(‏ 

(؟') ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان .)5197١(‏ 

() ينظر: التعددية الحزبية في مصرء ورقة مقدمة إلى التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن 
العربي د.يحيى الجمل ص4 ١‏ ”» والعجيب أن الدكتور يحيى الجمل جعل هذا الحق مشروعا 
لكل القوى المختلفة» ؛ بين| يقصي أحد أهم هذه القوى في الدول الإسلامية؛ حيث يرفض بشدة 
أي وجود لذي تجاه إسلامي ضمن هذه التعددية. 


شياسية إلى آخير ا ل 

وعرفها فريق رابع بأنها: «مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية» وحقها في 
التعايش والتعبير عن نفسهاء والمشاركة في التأثير على القرار السيامي في مجتمعها»”". 

مصطلح التعددية السياسية في الإسلام: 

لا تختلف نظرة الإسلام إلى مصطلح التعددية السياسية عن نظرته إلى 
مصطلح التعددية عامة؛ حيث إنه يعترف بوجود تنوع واختلاف سيامي في 
المجتمع» بفعل وجود عدة دوائر انتماء فيه ضمن هويته الواحدة» كما أنه يحترم 
هذا التنوع ويقبل به» إضافة إلى إيجاد صيغة ملائمة للتعبير عن ذلك التنوع في 
إطار حرية منضبطة» تسمح باشتراك جميع فئات المجتمع في هذا الإطار بصورة 
تمنع من نشوب صراعات تهدد سلامة المجتمع وتعيق نمضته. 

وأما عن نظرة الإسلام التفصيلية إلى الصورة الغربية ل مارسة هذه التعددية» أتقبل بها 
بصورتها التقليدية» أم لا أم أن عمارستها في الفقه السياسي الإسلامي لا آلية مختلفة عن 
هذه الصور التقليدية. وها خصوصيتها الإسلامية؛ هذا مانعرض له في المباحث التالية. 

ومن الألفاظ لصيقة الصلة بمسألة التعددية السياسية : (الأحزاب): 

ب- الأحزاب: 

الحزب لغة: 

قال ابن فارس: ١‏ (حَرّبَ): الام وَالزَّهُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ تحَمّمٌ الشَيْء؛ 


)١(‏ ينظر ينظر: النظم السياسية؛ د. محمد بدران ص198١2‏ نقلًا عن التعددية الحزبية في ظل الدولة 
الإسلامية» علي الشارود ص66. 

() ينظر: التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي» د.سعد الدين إبراهيم» نقلا عن 
التعددية السياسية في عالم الجنوبء د.رعد صالح الألوسي ص ١-179‏ 4» دار مجد لاوي- عمان؛ 
طادوه 5م 


فَمِنْ ذَّلِكَ: الْحَرْبٌ: لجَاعَةٌ مِنَ النّاسِ. ا 1 م را 
حِرْب يما ديم وَحُونَ 4 [المؤمنون: "91]. وَالطَائِمَةُ مِنْ كُلّ ؟ شيْء: حزب. ا 1 حزبة 
الك أن ولطاياة الأرمن الل 

هذا أصل كلمة حزب في اللغة العربية؛ وقد تعددت معانيها لغة؛ فالحزب: 
الورد؛ ومنه أحزاب القرآن والحزب أيضًا: الطائفة» وتحرّبوا: تجمعوا". 

وحَرّبَ القوم: جمعهم أحزايًا. وحازبه: صار من حزبه: نصره وعاضده. 
والحزب: الجماعة من الناسء جند الرجل وأصحابه الذين على رأيه'". 

والحزب: الأرض الغليظة الشديدة» والجاعة فيها قوة وصلابة» وكل قوم 
تشاكلت أهواؤهم وأعالهم. وحزب الرجل: أعوانه””. 

قال ابن الأعرابي: «الحزب: الجماعة» وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم. 
فهم أحزابء وإن لم يلق بعضهم بعضًا»"”. 

والحزْبٌ: جماعة الناس؛ وحِزّْبُ الرجل: أصحابه وجنده الذين مع رأيه؛ 
والجتيع: أحراب» والأحرات: تجنود الكقان تالبوا وتظاهروا عل حبرب النبني 
وني الحديث: «اللهمَ اهم الأَحْرَاتَ» اللهم امزِم الأْرَات» وَوَلْزَفُمْ»0. 
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (؟/ 00). 


(0) ينظر: ختار الصحاح؛ الرازي (05/1). 

() ينظر: منتهى السؤل في علم الأصولء علي الآمدي ص 217١‏ مطبعة محمد يحيى صبيح الكتبي 
وأولاده- القاهرة. د.ت. 

(:) ينظر: لسان العرب لابن منظور :0٠١ /١(‏ وتاج العروس.ء للزبيدي (؟/ 579)) والمعجم 
الوسيط(١/ .)17١‏ 

(4) ينظر: لسان العرب .009-7087/١(‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ( 
روفرف -(707/0)» من حديث عَبْد الله بن أَبي أَوْق» وك. 


؟ جك 
0 00 كد مم ضرعن 


والجزْبٌ أيضًا: الطائفة من الناس» وحازبوا وحَحَرَيُوا: تجمعوا وصاروا أحزابًاء 
وفي حديث ابن الزبير وَإلك: يريد أَنْ ري يكهْ”"؛ أي يقويهم ويشد منهمء ويجعلهم في 
حزبه. أو يجعلهم أحزايًا"". 

وفي حديث الإفك: ١و‏ طَفِقَتْ خَنَةَ نحَازِبُ 014؛ أيْ يَتَحَصَّبٍ ونّسْعى سَعْي 
جماعتها الَذِينَ يتَحريُون 0". 

ويطلق الحزب ويراد به أيضًا: الجماعة من الناس ذوي القوة» وكذلك مذهب 
سياسي عقائدي واحد”) 

وتمايرادف كلمةالحزب في اللغة : «طائفة» وعصبة» ورهطه وفئامء 


0 5 0 00 ات . 
وكردوسء وفوج» وثلة» وجماعة. وزّمْرة» وكتيبة» وفيلق» ونمّر» وخميس» 
وجيش» 000 
شي ع ا ا د 


تتحزب (تتعصّب) لأمر ما؛ سواء كان هذا الأعنى الح ان لد رةه معيلة» أو 


.)41460 /7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

() ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/7177)»وصحيح‏ البخاري» كتاب التفسير» باب سورة 
النور (5/ 11/1/5) ح(477 4)» وصحيح مسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف )71717١(- )5١55/5(‏ من حديث عائشة وَإلفيك» بلفظ: «تحارب لها». 

(9) ينظر: النهاية في غريب الحديث »)77377/1١(‏ ولسان العرب /١(‏ 4 و مختار الصحاح )07/1١(‏ 

(:) ينظر: قطر المحيطء بطرس البستاني /١(‏ *797)» مكتبة لبنان سيروت تسخة يق الأميل قل 
عن طبعة 1859م. 

(0) ينظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» محمد بن عبد الملك الطائي الجياني» تحقيق: د. محمد 
الحسن عواد ص57١.‏ دار الجيل-بيروت» ط١1-١51١ه.‏ 


قدده , 
رغبة خاصة؛ أو هوى اجتمعوا عليه» أو كان هذا التحزب لشخص معين؛ أو 
لمذهب أو لطائفة» وسواء تقابل هؤلاء المتحزّبون واجتمعوا أم لم يتلاقواء اتحدت 
أزمانهم وأمكنتهم أم اختلفت وتباعدت؛ فيكفي تشاكل القلوب والأعمال 
ليكونوا حزبًا. 

الحزب اصطلاحًا: 

- الحزب في القرآن الكريم 

وردت كلمة (جزب) ومشتقاتها في القرآن في عشرين موضعاء في ثلاث عشرة 
سورة؛ منهاثاني مرات بصيغة المفرد؛ سبعة بلفظ :يرب 7#" وواحدة بلفظ: 
حِرْيَةُ 74" ومرة واحدة بصيغة المثنى: الَفْْينٍ 74" واثتتاعشرة مرة بصيغة 
الجمع ال لَفَحْرَاثُ 0 

ومن خلال استقراء معنى( الحزب) في هذه الآيات؛ نجد أنه يفيد بشكل عام 
معنى الترابط المنظم, والاجتماع على أمر؛ سواء أكان في الخير أم في الشر. 

يه ل 0 : # سحو عليه شين 
انهم و وكاس أوْلحِكَ دِرْثُ امعد ألا إِنَّ حِرّب ليطن هم أَلكيرُونَ 4 [المجادلة:19١].‏ 

مساحيت حي الود 0 707 


)١(‏ في سور: [المائدة:051]» و[المؤمنون:05]» و[الروم:؟*]؛ وتكررت مرتين في سورة [ المجادلة:14]» وأيضًا 
هاا ا 

() في سورة [فاطر:1]. 

(9) في سورة [الكهف:١١].‏ 

(5)في سور: [هود:7١]»‏ و[الرعد:؟]» و[مريم:77]» وتكررت مرتين في سورة [ الأحزاب: ٠‏ وأيضًا 
فيها آية »71١‏ وسورة [ص:١1721١]»‏ و[غافر:7”0.0]» و[الزخرف:16].. 


5 هده 
1-4 اك دما ررد 
من الْمتريكي (5) ين الب دَرَهوا هم وحكائوأ ينيعًا كل حرْب يما 
فَرِحَونَ 4 [الروم:77081]. 
أما كلمة (الأحزاب)؛ فتأني في الغالب لتطلق على فئة مخحصوصة؛ من الطوائف 
التي حاربت الأنبياء؛ ى! في قوله تعالى: «كَدَبتَ مله قوم نوج واد وفرصَوْن ذو لويد (00) 
مود ووم أوط وَأمْصب لمَيْكدَ ولك الْتَحَرَابُ 4 (ص:117]. 
وكما في قوله تعالى: ##وَلْمَار! الْمومبونَ الدحرَاب قَالُوأْ هنذا ما وعدنا له ورسولة وَصَدَقَ 


و دمر ع لل مسي #س رس وم 
ودسْولَهُ. وَمَا دَادَهمْ إلا يمنا ليما 4 [الأحزاب:15]؛ وهم قبائل قريش وغطفان 


لله ورسول 
وبني قريظة؛ كى) هو معروف في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية لغزوة الأحزاب”". 
- الحزب في السنة النبوية الشريفة: 

وردت كلمة (جزب) في السنة النبوية المطهرة على عدة معان: 

-فجاء بمعنى: الورد من القرآن أو الصلاة؛ كا في قوله يَكِ: «مَنْ نام عَنْ 
جب أو عَنْ سَّيْءِ نه فقرَآهُ ذيبن صَكاة المَجْرِ وَصَلَاةٍ لظ كُنِبَ لَهُ كنا 
َرَأَهُمِنَ اللَّيل”". 

قال العظيم آبادي: «الْرْبُ: الود وَاخْرَادُ هنا الْورْدْمِنَ الْقَرْآنِ وَقِِلٌ: الْمُرَادُمَا 


لوصا بر 0000 7م ١‏ 
كان معمّاده من صَلاةٍ الليل)7". 


م 


(١)ينظر:‏ جوامع السيرة النبوية. لابن حزم ص88 »١‏ دار الكتب العلمية -بيروت»؛ ط١-‏ 
57م والرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوري ص5 ,7”١‏ دار ابن الجوزي-الرياض» 
دار الوفاء-المنصورة. ٠ ٠-ها 857١-5‏ ٠م.‏ 
(1) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه ومن 
١‏ مرض (1/ 0016 ح(081) من حديث عمر بن الخطاب 85 . 
(9) ينظر: عون المعبود شرح سئن أب داود. لالعظيم أبادي (178/5). 


1277+ + 


دده 7 
-وجاء بمعنى : اد وا والأصحاب؛ كما في حديث أنس أن رسول 
شط ولاك » د > وى داه ا 9 6 2 ل اف 2 
الله يِه قال: 0 م أَقوَامٌ أرَقَ مِنْكُمْ أفْهدَة». قَالَ: فقدِمَ الأشعريون فِيهم 


و 


2 0 له 0 0 م يو 0 
أبُو مُوسَى الْأشْعَرِيُ» كك اين لمي جَعَلوا يَرَئجْرُونء يقولون: 


ع سب 50 عوسي 2 لا هسو٠(١‏ 
بسن نينا سْ عاتا غ ه مه 7 ع 
وفي حديث عائشة وَإق: «أَنََنِسَاءَوَسُولٍ الله يل كُنّ حِرْيَنِ فَحِزْبٌ فيه 


َو 


عَائِشّةُ وَحَفْصَةٌ وَصَفِية وَسَوْدَةُ وَاْحِزْبٌُ الآكَ رم سَلَمَةَ وَسَائِر نْسَاءِرَسُولٍ الله 
...)207 
-) يطلق الحزب في السنة على فئة ا اه + كنيا في 


ا اك 

يَقُولَان: لا يَرَالُ المُؤْمِنُونَ في الْأَرْض إِلَ أَنْ تَقُومٌ السّاعَة وَذَّلِكَ 

يد سرع رسن 0ه وي 2 2 و 

قَالَ الا وال طَانِقة ِنْ أمتي قَوَامَة عل مر الله تنه لا يَضْرهُمْ مَنْ 
عر يه 2 2.ر مه ان 1 

أَغٌَ 7 5 


)171 /١5( أخرجه أحمذ في المسند (777//70) ح(17817/7)) وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
ح(71947): وصحح الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند.‎ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الهبة وفضلهاء باب من أهدى إلى أصحابه وتحرى بعض نسائه دون 
بعض )91١/5(‏ ح(55147). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 754)) ؛ تحقيق: : د.باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» دار الراية - الرياض»ط 511١-١‏ ١ه‏ -1141م. وأخرجه أيضًا بنحوه نعيم بن حماد في 
الفتن (؟/ 097-/2091) وأبو نعيم في الحلية (9/ /ا٠‏ ٠“ابلفظ:‏ «كل) ذَعْيَتَ حَرْب نَشَيْت خَرْب 
ْم آحرِينَ»» وأخرجه ابن ماجه؛ ني الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب اتباع سنة رسول الله 
عي د مختصرًا بلفظ: «لامرَالُ طَائِقةٌ من مي قََامََعَلَ أَمْر الله لَايَهُدْهَا مَنْ خَالمَهَاك وصححه 
الألبانٍ في الصحيحة (54/ 5-7٠1"‏ 50) ح (1177)» وللحديث روايات متعددة. 


' جاه 

بينا تأتي كلمة (الأحزاب) في السنة النبوية على العكس من هذا؛ حيث تأتي 
يمع اعداء اد الذين تحرّبوا وتألبوا على النبي َك ؛ كما في دعائه يك عند الصفا 
واخرو ةا 1 لا إِله إلا اله وَحَْدَهُ أَنجَرَ وَعْدَُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْرَاتَ 


2 


وَحدَهة0". 


م و- 


وكا في دعائه عند لقاء أعدائه :كما في حديث عبد الله بن أو 0 
َع وَسُولٌ الله ْم اراب عَلَ المفرِكنَ ققَالَ: «اللهمَ مثْر 
سَرِيعَ الجسّابء اللهم اهز زم الأَخْرّابَ اللهمّ امْرِمْهمْ مُهُمْ وَزَلْر 0 

ومن خلال ما سبق عن امقر سان شوب لقان السلا تمين الا 
المعاني للحزب فيهم| لاتخرج عن معناها اللغوي» ى) يظهر أن لفظة (الحزب) لاتدل 
ل ا وي 
لايدل على شبيء من خير أو شرء وإنا فقط الجماعة تتحزب لفكرة أو : شخص -كام في 
حديث عائشة المتقدم- أَنَنِسَاءَوَسُولٍ لله لُك حِرْييْن...)- 

ومن ثم نجد هذا الاختلاف لدى المفسرين لقوله تعالى: « ثم بمدْتهم لِتَعارأَى 
ارين أَحَصَئ لِمَ لِتُوا أمَدَا © [الكهف:؟1]؛ أهما حزب مؤمن وآخر كافر أم هما 
حزبان كافران» أم كلاهما مؤمن؛ لكن المتفق عليه فقط أنهما فريقانء واللفظ 
يحتمل كل هذا”". 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب احج باب حجة النبي كك (؟/ 887) ح(1118). 

(1) أخرجه البخاريء, كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين با هزيمة والزلزلة (5/ 545) 
070 36 ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 
1740-0 . 

() ينظر: تفسير الطبري (/11/ 27175 و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )”75/٠١(‏ . 


- الدلالة السياسية لمصطلح الحزب: 

تعددت تعريفات الباحثين والمفكرين لمفهوم الحزب من منظور سياسيء نظرًا 
لاختلاف الخلفية العقدية والثقافية والفكرية» التي ينطلق منها هؤلاء الباحثون . 
والمفكرون في رؤيتهم للأحزاب؛ وإغفال هذه الخلفيات عند النظر لتعريف 
هؤلاء الباحثين والمفكرين للأحزاب؛ يعطي صورة مضطربة غير دقيقة عن دلالة 
الحزب ومفهومه؛ فمفهوم الحزب عند مفكري الليبرالية غير مفهومه عند 
الماركسيين» وإن كان هذا لايعني بالضرورة أن يتفق مفكرو كل توجه على رؤية 
واحدة لمفهوم الحزب؛ إذ يمكن أن يتباين مفهوم الحزب لدى الاتجاه الواحد تباينًا 
يتيحه الإطار الفكري والعقدي لمذا الاتجاه؛ وبطبيعة الأمر ينسحب هذا 
الاختلاف في الغالب على رؤية كثير من المفكرين العرب للحزب بناء على طبيعة 
انتمائهم الفكري لأحد الفريقين. 

أ- الحزب عند الليبراليين: 

اختلف مفكرو الليبرالية في تعريف الأحزاب السياسية؛ تبعًا للزاوية التي 
ينظر منها كل مفكر. 

فبينم| نظر بعضهم إلى احزب نظرة تنظيمية؛ باعتبار أن النظام هو الذي يضفي على 
الحزب أهميته؛ وهو الذي يمكّن من تحقيق مايرمي إليه الحزب من أهداف؛ فعرفه 
بعضهم بأنه: « تجمع من المواطنين حول نظام ولعو 
)١(‏ هو تعريف السيامي الفرنسي موريس دوفرجيه . ينظر: الأحزاب السياسية في النظام السياسي 

والدستوري الحديث والنظام الإسلامي» مصطفى عبد الجواد محمد السيد» ص 4 17» دار الفكر 


العري- دا ار 0 لامر سد اسمس 


د 
1 


© فده 
ذهب فريق آخر إلى أن أهداف الحزب النابعة من الفكر الذي يعتنقه هو العامل 
الحاسم في تعريف الحزب؛ فعرفه بأنه: «جماعة من الناس تعتنق مذهيًا سياسيًا 


واحاة0. 

وهناك فريق ثالث يقف عند وظائف الحزب؛ باعتبار أن وظائف الحزب هي أهم 
مايمكن أن يميزه؛ واختلف هذا الفريق في أهم الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها الحزب. 

فمن رأى أن أهمها هي وظيفة تولي الحكم؛ عرفه بأنه «تنظيم دائم يضم مجموعة 
من الأفراد يعملون معًا من أجل ممارسة السلطة؛ سواء في ذلك العمل على تولي 
السلطة أو الاحتفاظ مبا)2". 

ومن رأى أن أهم وظائف الحزب تكوين الرأي العام؛ والقيام بدور الوسيط بين 
المجتمع والسلطة؛ فيعرف الأحزاب بأنها: « محاولة للتقريب بين الرأي العام والسلطة) 7 

نّم فريق آخر ذهب ني تعريف الحزب إلى شمول الحزب لذلك كله؛ 
بحيث يتضمن الناحية التنظيمية» والحدف الذي يسعى إليه. وكذلك المبادئ 
التي يعتنقها ويقوم عليها؛ فعرف الحزب بأنه: «تنظيم دائم يتحرك على مستوى 
وطني ومحلي» من أجل الحصول على التأييد الشعبي» بهدف الوصول إلى ممارسة 


تنظيمية» تقوم على أساس من الانتماء الحر». ينظر: الأحزاب السياسية في العالم المعاصرء د.نبيلة 
عبد الحليم كامل ص ”ا/اء دار الفكر العربي- القاهرة» ط١9/75-1١م.‏ 

)١(‏ هو تعريف السيامي الفرنسي بنيامين كونستانت (19/517م-187*0م). ينظر: الأحزاب 
السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة» نعمان أحمد الخطيب ص .١17‏ دار الثقافة-القاهرة» 
ط١‏ -191م, ومعجم أعلام المورد منير البعلبكي ص//57. 

(0) ينظر: الأحزاب السياسية في العام المعاصر» د .نبيلة عبد الحليم كامل ص8/اء والتعددية الحزبية 
في ظل الدولة الإسلامية» علي جابر العبد الشارود ص97. 

(") ينظر: الأحراتت السماشيةفي العام المعاصيرة :د .نبيلة عبد الحليم كامل ص5/. 


اوجاكة لزنا 

السلطة؛ لتحقيق سياسة معينة»)("2. 

ب- الحزب عند أصحاب الفكر الماركسي: 

الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه الأحزاب لدى أصحاب هذا الفكرء هو 
فكرة الحزب الواحدء الذي لايسمح بوجود أي حزب آخرء وتمثله الأحزاب 
الشيوعية التي تتبنى الماركسية اللينينية. 

وذلك أن نظرية الأحزاب لدى أصحاب هذا الفكر تقوم على اعتبار أن 
الأحزاب تمثل طبقات اجتماعية مختلفة؛ ومن ثم فإنها تتبنى مصالح مختلفة وأيدلوجيات 
متباينة؛ وعليه ينشأ تعدد الأحزاب واختلافها نتيجة تعدد الطبقات واختلافها. 

فإذا أزيل التعدد والاختلاف الطبقي؛ أي إذا أزيل المجتمع الطبقي نفسه؛ 
زالت الحاجة إلى تعدد الأحزابء وإذا أصبح المجتمع طبقة واحدة؛ انتفت الحاجة 
إلى أكثر من حزب واحد يمثل هذه الطبقة أو المجتمع. 

ولما كانت الطبقات الاستغلالية قد قضي عليهاء وبقيت طبقة واحدة مكونة 
من العمال والفلاحين والمثقفين؛ انتفت الحاجة إلى تعدد الأحزاب. ويبقى حزب 
واحد هو طليعة هذه الطبقة أو المجتمع. 

وأما بقية الطبقات السابقة؛ فليس لما حق ممارسة الحياة الحزبية وحق 
الانتخابات والتر شح"". 

فالحزب لدى أصحاب هذا الفكر أحد عناصر الصراع السيامي في المجتمع من 
)١(‏ ينظر: الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي» مصطفى 


السيد» ص١1١1.‏ 


() ينظر: التعددية الحزبية في الفكر الإسلامي الحديث» ديندار شفيق الدوسكي ص5 07-0)» دار 
الزمان-سورياء ط١9-1١١1م.‏ 


أجل الاستحواذ على السلطة والاستبداد بها؛ باعتباره معبرًا عن مصالح الطبقة 
العاملة التي تمثل المجتمع؛ وهذا هو مايتفق مع تعريفهم للحزب؛ حيث يعرفه 
ماركس”" بأنة : #التعبير السياسي للطبقات الاجتماعية الكلفة©. 

ويعرفه ستالين'" بأنه: «قطاع من طبقة» قطاعها الطليعي يعكس مصاحهاء 
ويقودها صوب أهدافها المنشودة)©. 

ج- الحزب في الفكر والثقافة العربية: 

يكاد يتفق المفكرون والسياسيون العرب مع الفكر الليبرالي في نظرته 
للأحزاب السياسية؛ فيعرف الدكتور أسامة الغزالي أحد الليبراليين العرب الحزب 
بأنه: «اتحاد أو تجمع من الأفراد. ذو بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي» يعبر- 
في جوهره- عن مصالح اجتماعية محددة» ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو 
التأثير عليهاء بواسطة أنشطة متعددة خصوصًا من خلال تولي ممثليه المناصب العامة؛ 


)١(‏ كارل ماركس (1818م-18687م) عالم اقتصاد وفيلسوف اجتاعي ألماني» يعتبر المؤسس الفعلي 
للشيوعية» وهو حبر بودي. وجده هو الحاخام اليهودي الكبير (مردخاي»). بل إن أجداده من 
جهة أمه يهود» كما أنه ولد في حي اليهود المسمى (غيثو). ولقب أسرته الحقيقي (لاوي) أو 
(ليفي) واللاويون من بني إسرائيل ينتسبون إلى لاوي بن يعقوب - يليك . ينظر: معجم أعلام 
المورد» منير بعلبكي ص »405-14٠5‏ و رسائل في الأديان والفرق والمذاهبء محمد الحمد 


ص الاق”, د.ن. 
(؟) ينظر: الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي» مصطفى 
السيدء ص7١١.‏ 


() ستالين (141/9- 5 195١م):‏ هو أحد أساطين الشيوعية» وأكابر مجرميهاء واسمه الحقيقي 
بالقسوة» والجبروتء والطغيان والاستبداد. وكان يعتمد في تصفية خصومه على القتل والنفي. 
ينظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. محمد الحمد ص .71/١‏ 

() ينظر: الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة؛ نعمان أحمد الخطيب ص .7707١‏ 


وك 0 

سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها»”"" 

ويعرفه الدكتور س ليان الطماوي بأنه: (جماعة متحدة من الأفرادء تعمل 
بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين»”". 

تعقيب حول مفهوم الحزب السياسي اصطلاحًا: 

من خلال ماسبق؛ نجد أن هناك ثلاثة اتجاهات للحزب السياسي لدى الفكر 
الليبرالي الغربي: 

الأول: باعتبار التنظيم؛ وللاشك أن التنظيم وإن كان يميز غالب الأحزاب. إلا أنه 
ليس العنصر المميز للحزب؛ بل إن بعض الجماعات غير الحزبية ققد تفوق الأحزاب 
من هذه الناحية» إضافة إلى عدم الاتفاق على الشكل التنظيمي الحزبي ومستوياته» التتي 
تختلف من حزب لآخر؛ ومن ثم فإن قصر التعريف للحزب على الناحية التنظيمية 
لايكون جامعًا لجميع الأحزاب, ولامانعًا من دخول غيرها فيه. 

الثاني: باعتبار الوجهة والمبادئ الفكرية» وهذه أيضًا حل نظر؛ وهي غير كافية 
بمفردها لتعريف الحزب السيامي؛ حيث إن هناك أحزابًا لاتعتدق فكرة أيدلوجية 
معينة» وأخرى تتخلى عن أفكارها وعقيدتها تحت ضغط الظروف الواقعية. 

ومع أهمية الوجهة الفكرية في بنية الحزب السياسي؛ إلا أنها ليست كافية أو معبرة 
عن مدلول الحزب. 


(1) ينظر: الأحزاب السياسية في العالم الثالث؛» أسامة الغزالي» سلسلة عالم المعرفة- العدد )١١19(‏ 
ص ١‏ 27 سبتمير /1941م. 

(1) ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوريء د.سليمان الطماوي-عميد كلية حقوق عين شمس 
سابقًا- ص 27017 دار الفكر العربي- القاهرة» ط١1-/98١م؛‏ و السلطات الثلاث في الدساتير 
العربية» د.سليهان الطماوي ص7717. 


+ 97 وجاك 

ا الثالث: بالنظر إلى وظيفة الحزب وأهدافه الرئيسة في التوصل إلى السلطة؛ وهذا 
أيضًا لايمكن الارتكاز عليه يه وحده في تعريف الحزب؛ حيث إن هناك وظائف أخرى 
متعددة للحزب. إضافة إلى تفاوت الأحزاب في أهدافها. 

ولعل هذه التحفظات هي مادفعت فريقًا من الليبراليين الغربيين والعرب إلى الجمع 
بين هذه الاتجاهات في تعريف الحزب؛ لتفادي هذه الانتقادات التي وجهت لكل اتجاه. 

أما الأحزاب لدى أصحاب الفكر الماركسي؛ فليس لها وجود حقيقي؛ بناء عل 
مذهبهم في صراع الطبقات الذي تقوم عليه الأحزاب؛ حيث لم يعدثمًّ هَإلاطبقة 


واحدة مهيمنة. 

خلاصة تعريف الحزب السياسي اصطلاحًا: 

من خلال استعراض اتجاهات التعريف السابقة وما أثشير حولما من اعتراضات 
وما وجه لا من انتقادات؛ فإننا يمكننا أن نعرف الحزب السيامي بأنه: 

امجموعة من الأفراد. يجمعها إطار تنظيمي مستمر وفكري ثابتء لما هدف 
سياسي» تسعى إليه من خلال وسائل سلمية». 

شرح التعريف: 

مجموعة من الأفراد: حيث لايتصور وجود حزب من فرد واحد. 

يجمعها إطار تنظيمي مستمر: : أي يجمع أفراده علاقة تنظيمية» تحدد المهام 
والسقذ ليات؛ وهذه العلاقة مستمرة وليست طارئة أوعارضة؛ وخرج بذلك الأطر 
التنظيمية الوقتية؛ كالجمعيات ونحوها. 

فكري ثابت :وذ لك أن الأضل ف الالعواك البياشة ان)” تقوم على فكرة 
واضحة: وأيدلوجية ثابتة» وبرامج محددة» وهذا الرابط الفكري هو الذي يجمع 


اماك 1 

الأعضاء رغم اختلاف الثقافات والمؤهلات والسن والمراكز الاجتماعية. 

هاهدف سيامي: وهذا مايميز الحزب السياسي عن غيره من الجمعيات 
والنقابات المهنية» التي لما برامج وأفكار ويجمعها تنظيم. 

وا هدف السياسي للحزب يشمل السعي للوصول للسلطة» أو المشاركة فيهاء أو 
التأثير عليها من خلال تشكيل رأي عام, أو جماعة ضغط. 

تسعى إليه من خلال وسائل سلمية: وهذه الوسائل السلمية اصطلح السياسيون 
على تسميتها بالوسائل الديمقراطية: يرا ها عن الوسائل المسلحة» غير أن تسميتها 
وسائل سلمية أعم وأشمل وأسلم من قصرها على الديمقراطية كآلية؛ لمالهذا 
المصطلح من دلالات هي محل خلاف. كم أنها محل نظر؛ باعتبار بيئتها وفلسفتها التي 
تقوم عليها. وخرج بذلك الجماعات المسلحة التي تسعى لهدفها مسن خلال الأعمال 
العسكرية. 


المطلب الثاني 
حكم التعددية السياسية وإقامة الأحزاب في الدولة الإسلامية 


يعتبر تعدد الأحزاب السياسية على النحو الذي يجري عليه العمل في واقعنا 
المعاصر أي باعتبارها تكتلات سياسية؛ تعمل بالوسائل السلمية للوصو ل إلى 
الحكمء أو المشاركة فيه؛ لتنفيذ برنامج سيامي معين_من المسائل الحادثة التي لاعهد 
للأمة بها من قبل» وقد تفاوتت اجتهادات المعاصرين في هذه القضية» | هو الشأن في 
المسائل الحادثة» ونستطيع أن نميز في هذا الصدد بين ثلاثة اتجاهات: 

الانجاه الأول: يرى حرمة إنشاء الأحزاب السياسية بإطلاق. 

والاتجاه الثاني: يرى مشر وعيتها بإطلاق. 

والاتجاه الثالث: يرى مشروعيتها في إطار المشروعية الإسلامية العلياء أي في إطا 
الالتزام بسيادة الشريعة» وعدم الخروج على أصولا الثابتة. 

وفيما يل عرض هذه الاتجاهات الثلاثة ومناقشة أدلتها بالتفصيل: 

الاتجاه الأول: القائلون بالمنع من إنشاء الأحزاب السياسية بإطلاق: 

وممن قال بهذا القول من العلماء المعاصرين ومن الدعاة والمفكرين المشهورين: 
الدكتور بكر أبو زيد”": والأستاذ وحيد الدين خان”"؛ والدكتور فتحي يكن”". 


)١(‏ ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزابء د.بكر أبو زيد ص8١٠‏ .2 مكتبة التوعية الإسلامية- 
الجيزة ط1-١11١ه.‏ 

() ينظر: الإسلام والعصر الحديث» وحيد الدين خان ص 4» وما بعدهاء دار النفائس- بيروت 
ط1985-15م. 

(9) ينظر: أبجديات التصور الحركي الإسلامي» د.فتحى يكن ص؛ لاءمؤسسة الرسالة- 
بيروتءط١-1415ه-1995م.‏ / 1 ١‏ 


والشيخ صفي الرحمن المباركفوري”"» والإمام حسن البنا”"» والشيخ أبو الحسن 
الندوي””» والشيخ أبو الأعلى المودودي””"» والشيخ بك تن اكد اللسرو 
والشيخ سعيد عبد العظيم”» والدكتور عطية عدلان”"» وغيرهم. 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن نظام تعدد الأحزاب لا سبيل إليه في المجتمع 
الإسلاميء ولا تتسع له قواعد المذهبية الإسلامية؛ لما يخرقه من الأصول 
والقواعد الشرعية؛ ولما يفضي إليه من المآلات الوخيمة والعواقب المنكورة؛ 
وأنه يجب أن تسد الذرائع إليه بكل سبيل. 

أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول القائلون بمنع إنشاء الأحزاب 
السياسية في الدولة الإسلامية بإطلاق؛ بالكتاب والسنة والمعقول. 

أولا: الكتاب: 

أ- حيث احتجوا لقولهم بالآيات التي تنهى عن التفرق وتحض على الاجتماع؛ 


(١)ينظر:‏ الأحزاب السياسية» صفي ال رحمن المباركفوري ص 5" رابطة الجامعات الإسلامية- 
مطبعة المدينة» ط ١1-/19/41م.‏ 

)١(‏ ينظر: مجموعة رسائل الإمام الشهيد البنا ص١17-‏ -51”» دار الدعوة- الأسكندرية» ط 
1م. 

(*") ينظر: رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي /١(‏ 070 دار ابن كثير-بيروت» 
ط؟-4١16م.‏ 

(؟) ينظر: تدوين الدستور الإسلامي» وض لبو ا -جدةا ط 

ام 

(0) ينظر: دعوة إلى التأصيل المصطلحات السياسة» محمد بن شاكر الشريف ص18. مجلة البيان» 
العدد(6١).‏ 

(5) ينظر: الديموقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان» د.سعيد عبد العظيم ص ١١59‏ . 

(10)ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)7١7 /١(‏ 


ا 
0 11 اسابي ةا 


هه 0 


- قوله تعاللى: # إن ألَذِنَ مَرَهُوا دير ري #[الأنعام: 14]. 
0 محوم 


- وقوله تعالى: ميدي إِلَهِ وأتقوه وأقيمُوأ لصَلْوة ولا تَكوووا من الْمْتَرِصكينَ : 


لو ل 0 نَ # [الروم: ا 37]. 


00 


- وقوله تعالى: مه مْنَّ لين مَا وَضَئْ يد نحا وَألَذِى أَوْحَيَنَا إِليَكَ وَمَا 
أ أَلر 


02 


0 أ فيه كَيْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا 


- 


وَصَيًا يو برهم وموس وَعِبسوح أن أقمُوأ 
1 مُوهُمَ إِلَندِ 4 [الشورى:١].‏ 

وجه الدلالة من الآيات: 

قالوا: هذه الآيات صريحة في ذم التفرق؛ بل جعل الله 5ك ذلك صفة لصيقة 
بالمشركين وأهل الضلالء وبرأ نبيه يك من أفعاههم وتفرقهم؛ كم) دلت على أن الحزب 
من لوازم الفرقة؟ وهذه الفرقة المنهي عنها عامة تشمل العقيدة والسياسة وغيرها من 
مسائل الدين. 

يقول الشيخ صفي الرحمن المباركفوري: ١‏ إن الله تعالى وصف المشر كين بالتفرق 
في الدين» ونمى المؤمنين» وبرأ رسوله تمن يفعل ذلك؛ فدل ذلك على أن النهي 
للتحريم؛ والتفرق في الآيتين يشمل كل تفرق؛ سواء أكان ذلك التفرق والاختلاف في 
العقيدة أم الفقه والسياسة» ويؤيد ذلك أن الله نمى عن مطلق التنازع؛ فقال تعالى: 
لفراطيهرا اله وراك ولا رعو فَنَشْمَلُوا وبَذْهبَ رِضّك 4 الأنفال: 41]. فتكون 
الأحزاب السياسية محرمة لأنها من أهم مظاهر التفرق)”". 


.8 7-80 ينظر: الأحزاب السياسية في الإسلام» صفي الرحمن المباركفوري ص‎ )١( 


ويقول الشيخ رشيد رضا في معرض تفسيره لآية الأنعام: «ذكّر - تعالى جدّه وجل 
ثناؤه - هذه الأمة بما هي عرضة له بحسب سنن الاجتماع من إضاعة الدين بعد 
الاهتداء به» بمثل ما أضاعه به من قبلهم» وهو الاختلاف والتفرق فيه بالمذاهب 
والآراء والبدع التي تجعلهم أحزابًا وشيعًاء تتعصب كل منها لمذهب من المذاهب أو 
إغاء غنيم العالم وتتعيم عرزوة الوكلة للانة الولعدة يفك أخخوءالانيان» قتضيح آنا 
متعادية» ليس لها مرجع متفق عليه يجمع كلمتها؛ فيحل بها ما حل بالأمم التي تفرقت 
قبلهاء فقال كك ل إنَّ ألَذِنَ مرَهوأ ديب وكاثوأ يما لَسْسَْهجَ في مَّىَو *[الأنعام: 70]159". 

فالله كيك أمرنا بالاجتماع ونبانا عن الفرقة والخلاف, والحزبية مظنة الفرقة 
والبغضاء بين أهل الإسلام'". 

- قوله تعالى: 9# قُلْ هُوَّالْقَاوِرُ ع أن َعَتَ عَليَكم عَذَابَاين وفك أو من حَحتِ جيك أ 
يلسم يشيعا يي بحض بس بَْضٍ 4 [الأنعام: ]-٠‏ . 

وجه الدلالة: 

قالوا: دلت الآية على أن التفرق إلى شيع وما يؤدي إليه من اقتتال وانشقاق 
يعتبرعذابًا يوازي ماورد في الآية من أشكال العذاب؛ ومن ثم فإن الواجب البعد عن 
كل ما من شأنه أن يكرس لهذا التفرق والتحزب؛لما في ذلك من الحلاك المتحقق”". 
)١(‏ ينظر: تفسير المنار (// 188). 


(0) ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن عبد الله أبو زيد 
ص”47 ١وما‏ بعدهاء والأحزاب السياسية في الإسلام ص5 ”» وما بعدهاء والديموقراطية 
ونظريات الإصلاح في الميزان» د.سعيد عبد العظيم ص ١75‏ . 

(؟) ينظر: الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي» مصطفى 
عبد الجواد السيد» ص 277/4 والأحزاب السياسية ونمط القيادة في الدولة الإسلامية ص 117 
بحث منشور في مجلة المسلم المعاصرءالسنة ١١‏ العدد 5 5 لسنة 15٠65‏ 1ه - 1986م ترجمه 


© : هك اأأفام 5 
/ : ذا 5 
١ /‏ 3 فا 
١ /‏ ٍ دار ل ل د 
شر | ل ست 


5 5 5 ره« د م سسا صمي سلس هه 2 4 ممه 3 ره سك ام 
- قوله تعالى: 9 وَأَعَمَصِمُوا يحبَلٍ الله جيميعا ولا تمَرّهوأ وذ كروأ يعَمَتَ الل عَلَيَكُمْ إذْ 
0 2 سر 22194 ره ع مهم مه و- حك 7 
: أعداء َالَف بين فلُوبكُم َأصَبَحُم بنعميوء إخوانا #* [آل عمران: 17]. 


- وقوله سبَحَلَُوتكَالَ : « وَلَاتَكُونوا كاين تعَرَهْواأ وَحْتََمُوا بد مجاهم اليك 
وَأوْكيِكَ طم عَذَاكُ عَظِييٌ 4 [آلعمران: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: هاتان الآيتان نزلتا ضمن مجموعة من الآيات من سورة آل عمران» 
تبدأ بقوله تعالى: لا بِكأيا أن اميوَأ إن مُطِمِعو عبن ينَ الذي أونوأ الْكِكب يروحم بعد 
علي كَفرِيَ » [آلعمران: .]٠٠١‏ 

وسبب نزول هذه الآيات» ىا رواه الطبري عن مجاهد, هو أن الأوس 
والخزرج كانت بينههما قبل الإسلام عداوات وحروب. فألف الله بينهما بالإسلام» 
قال: «فبينا رجل من الأوس ورجلٌ من الخزرج قاعدان يتحدّثان» ومعههما مودي 
جالسٌء فلم يزل يذكّرهما أيامهما والعداوةً التي كانت بينهم» حتى استَبّا ثم اقتتلا. 
قال: فنادي هذا قومّهء وهذا قومّه» فخرجوا بالسلاح» وصفف بعضهم لبعض. 

قال: ورسولٌ الله يكلِِ شاهدٌ يومئذ بالمدينة» فجاء رسول الله كله فلم يزل 
يمشي بينهم؛ إلى هؤلاء. وإلى هؤلاء ليسكنهم. حتى رجعوا ووضعوا السلاح» 
فأنزل الله كك القرآن في ذلك: « يكام أبن مَأمَئْوأ إن مُطِيِعُوأ ميك من الزن ونوا 
كِب © إلى قوله: #عَدَابٌ عَظِيكُ 4 27. 


إلى العربية محمد رفقي عيسئى. والمشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» 
د.مشير عمر المصري ص 5 : ١ءدار‏ الكلمة-المنصورة؛ ط /571 ١1ه-5١٠1م.‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (57”7/0). 


وهكة بن 
لقان والجاعره را اللا يسسس اندها الاك نذا و تدك اليش للها ورد 
آثارها السيئة. 2 


كا أن الله تعالى جمع في الآية الأولى بين واجبين متعانقين: الأول: واجب الاتباع» 
والثان:“واجب الاجتتاع» وذلك في قوله: # وَأَعْسَصِمُوأ يحبّلٍ الله جمِيعًا #. والاعتصام 
بحبل الله هو الاستمساك بكتابه ودينه وعهده'"» وجاء قوله: #بَمِيعًا © ليدغم 
واجبًا في واجب. فكلمة جميعًا حال من فاعل «اعتصموا» أي مجتمعين في الاعتصاء”". 

قالوا: فهاتان الآيتان صريحتان في وجوب الجاعة وحرمة الفرقة؛ يقول الشيخ صفي 
الرحمن المباركفوري: «...إن الله أوجب على المسلمين الوحدة ولزوم الجماعة واجتناب 
مايؤدي إلى الافتراق» والأحزاب تؤدي إلى الافتراق؛ فهي محرمة»)”". 

ويقول الشيخ حسن البنا: (إن الإسلام هو دين الوحدة في كل شيء؛ وهو دين 
سلامة الصدوره ونقاء القلوب» والإخاء الصحيح. والتعاون الصادق بين بني الإنسان 
جميعًاء فضلًا عن الأمة الواحدة والشعب الواحدء لايقر نظام الحزبية ولا يرضاه 
ولايوافق عليه؛ والقرآن الكريم يقول: ل وَاعَتَصِمُوا حَبّلٍ الله جيميعا ولا تصَرَّهُوأ * 
[آل عمران: 17]...وكل مايستتبعه هذا النظام الحزبي من تنابز وتدابر وبغضاءء يمقته 
الإسلام أشدَّ المقت. ويحذر منه في كثير من الأحاديث والآيات»©. 


.) 7غ -916غ‎ /١( ينظر تفصيل ذلك في زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود (17/7) بتصرف. 

() ينظر: الأحزاب السياسية في الإسلام للمباركفوري ص8". 

(5) ينظر: مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ص758١»‏ وينظر أيضًا: المشاركة في الحياة 
السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير عمر المصري ص5 .١5‏ 


7 قا 
94 0 و ا لل 

ويقول الدكتور فتحى يكن: (إن مما لاشك فيه أن الأصل في الشريعة 
الإسلامية هو وحدة المسلمين» ووحدة العمل الإسلامى. ووحدة الصف 


الإسلامى» وليس تعدده وتشرذمه» وإن هذه الوحدة تعتبر فريضة شرعية من عدة 
وجوه...وفضلا عن كون وحدة الساحة الإسلامية فريضة شرعية؛ فإنه كذلك 
3 ا 5 ١‏ 
ضرورة بشرية للمسلمين وغير المسلمين»”". 
5 7 00 سح سر ب ل هه لدم 5 ا ساس م به 
- قوله تعالى : # ولا رعو فَفْسَلُوا وبَذْهبَ رك وَأصيروأ إِنَ أله مَعَ ألصَّديرستَ * 
[الأنفال: 45 ]. 
وجه الدلالة: 
1 6 0 
الدولة» شبهت بالريح في نفوذ أمرها” 3 
وقالوا: ففى هذه الآية بى من الله جل وعلا عن التفرق في الدين» والتنازع المفضي 
إلى الفشل وذهاب الريح» وهذه المعاني كلها موجودة في الأحزاب السياسية؛ حيث التنازع 
و التحزب والفرقة والانقسام شيعًا وجماعات» الذي ينتج عنه ذهاب الريح””". 
-قوله تعالى: ا إِنَّ عو عَلَا في الْدَرضٍ وَحَحََ هلها سِيَهًا مَستَضْعِفُ طَاقَهُ 
مهم * [القصص: 4]. 
)١(‏ ينظر: مجلة المجتمع الكويتية ص 4» العدد ))١117/4(‏ بتاريخ (١111/17/1اه-‏ 
م)). 
(؟) ينظر: الكشاف للز حشري .)117/١(‏ 
الدولي-القاهرة» ط١1-"15117ه-1147م,‏ والأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية 
عدلان »)7601١/١(‏ والتعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي الشارود ص ١16»؛‏ 
وأبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي» فتحي يكن ص5 /. 


الاك 5 
وجه الدلالة: 
قالوا: إن انقسام الناس إلى أحزاب يؤدي إلى فقدان القوة؛ ما يترتب عليه تعريض 
الناس للاستعباد» وهذه السنة استغلها فرعون في تفريق قومه إلى شيع؛؟ حتى يتسنى له 
استعبادهم وإذلالهم'". 
ب- أن القرآن لم يذكر لفظة (الأحزاب) إلا مقترنة بالذ 
ع م 
قالوا: إن الأحزاب ل تذكر في النصوص الشرعية؛ من القرآن والسنة إلا مقترنة 
بالذم والوعيد» واقتصرت الإشارة بها إلى أعداء الدين. 
وفي المقابل لم يشر إلى جماعة المسلمين بتعبير الأحزاب قطء وإنما أشير إليهم بصيغة 
المفرد على أهم حزب اللهء وذلك في موضعين اثنين في القرآن الكريم””" 
فدل ذلك على أن المذهبية الإسلامية لا تنسع إلا لحزب واحد فقطء هو حزب الله 
أما الأحزاب فهي تعبير ينسع لجميع الفرق والنحل الخارجة عن جماعة المسلمين”". 
ثانيا: السنة: 
- الأحاديث الشريفة التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف. ومن ذلك: 
أ- ما جاء عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب وإ خطب بالجابية فقال: قام 
فينا سول الله َكل مقامي فيكم فقال: «اسْتَوْصُوا بأَصْحَايٍ حبرا ثم الِّينَ لومم 
َم الي ين يلوم هو الْكَذبُ حَى إِنَّ الل لي الها كَبْلَ أَنْ يُسْأَفَا 
0 َرَادَ ِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الجن ليلْرَم الحَاعَة إن الشَيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ من 


)١(‏ ينظر: الأحزاب السياسية ونمط القيادة في الدولة الإسلامية ص8"٠»‏ بحث منشور في مجلة 
المسلم المعاصر (عدد؛ 5). 

(؟) ينظر الآيات التي تقدم ذكرها عن ذكر الأحزاب في القرآن والسنة ص .٠١ 5٠‏ 

(") ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص 47 . 


ججح 


7 قاد 
الاين بعد ...»20. 
نات ما جاء عن أبي الدرداءء» قال: 0 كه يقول: «مَا من تلان 
ا اه وَدّ عَلَيْهُمُ الشّبْطَانُ فَعَلَيْكَ 
تق قن 4 الذَّمْتْ صِيَة): قَالَ رَإِبِدَةُ: قَالَ السَّائِبٌُ: يَعْنِى بِالمّاعة: 


ٌّ 


0 مأروي عن معاذ بن جبل 4 0 الله عد : إن الشَيْطانَ ذِنْبُ 


ع 


الإْسَانٍ كز 2 0 ؛ يذ السَّاءً الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَإِيَاكُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلِيْكُمْ 
الجَاعةٍ لعَامَةِ)”". 
0 ا الله كد يقول: 0 
َه ا 2 0 فَدّقَّ 02 
َأَمرْكُمْ جميعٌ عَلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يريد أَنْ يَشْقّ عَصَاكُمْ أو يُقَرَقَ جِمَاعَتَكُمْ 
قَافتلُوة)9. 


)9197 /9( أخرجه الإمام أحمد ني المسند (1/ 017 ح(111١)» والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
ح (7411)» والطبراني في الأوسط‎ )717080 /1١7( ح(2151؛ وابسن حبان في صحيحه‎ 
ح(170577), وصححه الألباني‎ )8471١/14( ح(5108». والبيهقي ني الكبري‎ )44 /0/ 
في صحيح الجامع »ح(1615).‎ 

(1) أخرجه أبو داود؛ كتناب السصلاة» بباب في اتتشديد ني تترك الجراعة (1/ 0611 ح(495): 
والنسائي في الصغرىء, كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة (؟/ 507) ح(878). وابن 
حبان في صحيحه (5/ 01١5/77‏ ح(321411)» والبيهقي في الصغرى 7/١(‏ 07 
وحسنه الألبانٍ في مشكاة ة المصابيح» ح(/517١٠١).‏ 

إفرة أخرجه الإمام أحمد في المسند (708/7) ح(78 »© والطبرانيٍ في الكبير )45٠٠ /١9(‏ 
ح(1717/54)» وأبونعيم ني الحلية (/ 01784 ح(7700)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
6©0))» وحسّنه الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على المسند (7 0/6/1 -69). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين . 1180/9 س(5دلال 
وتقدم تخريجه ص9١١٠.‏ 


وده " 
هم - ماجاء عن الخارب الأَشعري» أي ل له يل قال: «وَأنا آمرْكُمْ بحَمْسِ 
بِنَّ: السّمْعٌ وَالطّاعَةٌ وَاجْهَاكُ خرن وَاشَْاعَكُ نه مَنْ قَارَقَّ الجَاعَة 
لذ تقذ لعب الإسلام من مُث إلا أن جع ومن اأعَى دعوَى الاي 
نه جنا هنم فقَالَ رَجُلَ: ا وَُولَ الله وَإِنَ صَلْ وَصَامْ ؟ كَال: َإِنْ صَلَ 
وَصَامَ فَادْعُو بِدَعْوَى الله الّنِي سَيَكُمْ المَلِمِينَ الموْمننَ عِبَاد الله )”". 
وجه الدلالة: 


ا 


قالوا:في هذه الأحاديث أمر صريح بلزوم الجماعة» وبي صريح عن الفرقة» 
وتوعد صريح للمفارق للجاعة بميتة الجاهلية بل وبالقتل إذا اقتضى الأمر محافظة 
على وحدة الأمة» وفي كل ذلك ما يؤكد على النهي عن الأحزاب التي تشرذم الأمة 
وتجعلها شيعا متنافسة لا يقوم بعضها إلا على أنقاض الآخر”” 

كا أوجب رسول الله يك على المسلمين طاعة أميرهم؛ ولو على كره وغضاضة؛ 
ولم يسم ح لهم بمعصيته إلا إذا أمر بمعصية الله””" 

وهذه الطاعة التي أمر بها في النظام الإسلامي بإصرار وتأكيد» لتحقيق 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (7/ 4 )5٠‏ ح(17/170)» والترمذي» كتاب الأدب. أبواب الأمثال 
(0/ 476؟)ح »)58٠١(‏ والطبرانى في الكبير (1871//5) ح(7707)» والبغوي في شرح 
السنة (1/ ”57 7”5) ح(*7477)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 21777 ح 
(5)» والأرناؤؤوط في تخريجه على المسند (7/8/ ٠7‏ 5). 

)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص"47» والمشاركة في الحياة 
السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د.مشير عمر المصري ص57 »١‏ وحكم المعارضة 
وإقامة الأحزاب؛ السياسة في:الإسلام؛ أحمد العوضي ص58. دار النفائس - بيروت» ط١-‏ 
1ه-1997م. 

(") ينظر: الأحزاب السياسية» للمباركفوري ص 05. 


38 ال 
استقرار الرطيع واستتباب الأمن وغلق أبواب الفتن» الذي هو مطلب من وراء 
هذه الطاعة» وهذا لا يطابق ما يجري في النظام الديمقراطي الانتخابي» القائم على 
التعددية السياسة» وقيام الآحزاب» وممارستها لمعارضة الحاكم» وطلبها للولاية 
وشغيها' للسلظة؛ ونا يكيا عن ذلك من تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات 
والاضطرابات وعرقلة مسيرة البلاد.. (© 

< أحاديث النهي عن التفرق في الدين واتباع سبل السابقين» وبيان سبيل 

النجاة للمؤمنين» ومن ذلك: ْ 

- ما ثبت عَنْ أبي هيوه قَالَ: َل وَسُولُ اله للد: «افَْرَكتِ الْيَهُودُ عل إِخْدى أو 


اموه ع 


ل اه 


متي عَلَ ناث وَسَبْءِ 2-6 فِوَْةه". 


)١(‏ ينظر: الأحزاب السياسية في الإسلام للمباركفوري ص 04-017 بتصرف. 

(1) أخرجه أبو داود كتاب السنة» باب شرح السنة (4/ ١191‏ ح(55947)» والترمذي كتاب أبواب 
الإيهان» باب ماجاء في افتراق الأمة (0/ 6؟) ح(7710)) وابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق 
الأمسم (5/ 01171 ح(7441): وأحمد ني مسند أبي هريرة (4 0154/1 ح(8147): والناكم 
في مستدركه (511//1) ح(441)» وقال : هَذَاحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَ كَرْطٍ مُسْلِم وَيحْرَجَاهُ 
وَلَهُ شَوَاهِداء ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم في السنة باب فيهم| أخبر به النبي يك أن أمته 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة...(77/1) ح(7517)» كلهم من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي:حسن صحيح. والحديث مشهور محفوظ وصححه كثير من العلماء والمحققين واعتنوا 
به دراية ورواية» وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو حديث صحيح مشهور» ينظر: المسائل 
(؟/ 87)) ومجموع الفقاوى (7/ 55 ”7)» وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة ))٠١7(‏ 
وحسّن الأرناؤوط إسناده في تخريجه على المسند »)١7 4 /١4(‏ وللحديث طرق كثيرة عن جمع 

ا ا ل ا 
العاصء وأبي أمامة» وعبد الله بن مسعود, وجابر بن عبد الله» وغيرهم ظ يفيه وينظر في جمع هذه 
الروايات: صفة الغرباء» سلمان بن فهد العودة ص .50-7١‏ دار ابن الجوزي-الدمام» طط١-‏ 
١1ه-:199م.‏ ْ 


1147 ٠ 


1 9-2 
ا ح لسك م ١‏ 
1 لاس م 0 7 ١‏ 


٠. 0 .‏ ال 2 1 بل معياارن ل 5 ل 
وفى رواية عوف بن مالك قَالٌ: قال رَسُول الله كلِ: «.. لذي نفس محمد بيده 
2 22 رن واو لمر 2 7 
تَفْرَكَنَّ أمَتَى عَلَ نَلَاثْ وَسَبْعِنَ فزَْة وَاحِدَةٌ في الج ونان وَسَبْعُونَ في الثا را قِيل: 
5 الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ : الجاع . 
و 


3 
وفي رواية عَبّدِ الله بْنْ عَمْرِق قَالَ: َال وول الله لله عللد: سيأ عل أمتِي م أنَّى 


سس ودر دده 
عفر أئي عل ثلاث وَسَْت يِل كُلُّم في ال عب وَاِدَة». كالواء يا وَسَول 
الله وَمَا تَلْكَ الْوَاحِدَةٌ؟ قَالَ: هوم أَنَاعَلَيْه الْيَوَْ وَأُضْحَابي)”". 


سحما ثبت من حديث حَدَّيْمَة بْن اليّآان واه قال: كَانَ النا مس يَسْألُونَ رَسُو 


لله يك عَنِ اير وَكُنْتٌ دادر ا ادر ينات 0 الله د 
كنا في جَاهِلِيّة وَشَرٌه قَجَاءَنَا الله بهذا الب فَهَل بَعْدَ هذا الحَيْرِ مِنْ كه ؟ قا َال انَعَمْ) 


قُلْتُ قلْتٌ: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ السَّرّ مِنْ حبْر؟ قَالَ: لح وقواتز نك : وما دَتحنة؟ قَالَ: 


كن 


اقَوْمٌيتدُونَ َي هدي تَعْرِفَ مِنْهُم وتدورا ' قَلْتٌ: فَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ اَي مِنْ شر 
١نَحَمْ‏ دُعَا إل أبْوَابٍ جَهَنّه عن أَجَابجُمْ يها قَذَفُوهُ يها" قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله» 


1 


اهو 
قَالَ: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن» باب افتراق الأمم (1/ 177) ح(797)) والطبراني في الكبير 
/1١8(‏ 00 والحاكم في المستدرك (5/ /ا/1) ح(1570/)» وقال الحاكم: : هذا حديث 
صَحِيحٌ عل َرْطِ الشّيْحَنِه وَل يْرِجَاهُ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(117/1) ح(154١)»‏ من حديث عوف بن مالك» وأخرجه أبو داود كتاب السنة» باب شرح 
السنة )١198/5(‏ ح (4091). وأحمد (15/58) ح (17977) من حديث معاوية وَ) 
وحسّنه الألباني في الصحيحة (5 .)75١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (17/6) ح(5541)) 
وال محاكم في المستدرك )7518/١1(‏ ح(45 5).: واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة(1/١١١)‏ ح(55١)»‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة )١75/(‏ . 


0 لما 
صِنْهُ 9 مقَال: هم من جنك نونك ُلث: م تا مني إن أذركمي 
ذَلِكَ؟ قَالَ: «ُلْرَمْ عما مَاعَةَ المسْلِِينَ وَإِمَامَهُهْ) قلْتُ: إن د يَكُنْ كُمْ جنا 00 إِمَاة؟ 
قَالَ: «َاغَْلُ يَلْكَ الفِرَقّ كُلَّهَا وَلَّوْ أن تَعَض د . 
وََنْتَّ عَلَ دَّلِك)"2. 

وجه الدلالة: 

قالوا: فهذان الحديئان عمدة في هذا الباب؛ حيث بيّنا أن الحق الذي يلزم 
الاجتماع حوله هو جماعة المسلمين كلهم؛ وأن الحق لايتجاوزهم إلى غيرهم؛ وكل 
دعوة يترتب عليها تفريق هذه الجماعة واجتماعها؛ فالواجب على الأمة اعتزالها والبعد 
عنهاء بين| تقوم فكرة الأحزاب على تقسيم الأمة شيعًا وأحزابًا وجماعات”" 

وسياق حديث حذيفة واضح. والحوار الذي جرى بين الرسول كَلْةِ وبين 

يإ كان حول الاجتماع والافتراق في مجال السياسة» والسؤال الأخير : 

ينطبق تمامًا على الظروف التي استجدت على ساحة العالم الإسلامي في أواخر 
الخلافة العثمانية» وبعد إلغائهاء والجواب يوجب الالتزام بطاعة الأمير والانضمام 
إلى رايته» فإذا وصل الحال إلى انتهاء الإمارة بلا أمير» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» فالواجب الابتعاد عن جميع الجماعات والفرق التي تتناطح للحصول على 
الإمارة والسلطة» وكل هدفها هو السلطة وليس لها عقيدة واضحة:. أما إذا ظهر 
إمام مسلم عادل؛ فالواجب السير خلفه””. 


#2 وه َك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (5/ 044؟) ح (171/1)؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (؟/ 51/0 )١‏ ح (18117) . 

(1) ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي الشارود ص ١85-١47”‏ بتصرف. 

() ينظر: الأحزاب السياسية في الإسلام؛ للمباركفوري ص 85» والمشاركة في الحياة السياسية في 


7 عن أبي هريرة: 
قا ا 00 ا 


رعررس س هو 


00 عَصَبَةٌ كَفْيلَ كَقبْلَة جَامِلِيكٌ و عل لق 
يَضْرِبُ يَرَّهَا وَكَاجِرَهَا وَلَا يتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ فليْسَ 
مني وَلَسْتٌ ه 20 

قالوا: في الحديث تحذير من مفارقة جماعة المسلمين» والتحزب تحت رايات 
غير راية الإسلام» الذي هو أساس ارتباط المؤمنين فيما بينهم» والقيام بهذا الولاء 
والالتزام به هو معنى لزوم الجماعة» والتخلي عن هذا الولاء يعني الخروج عن 
دائرة التنظيم الإسلامي» والرجوع إلى التفرق الجاهلي الذي كان يقوم على أساس 
العنصر والقبيلة واللغة والوطن وغيرهاء ولذلك صرح رسول الله كله بأن 
الخروج عن الجماعة خروج عن الإسلام والموت عليه موت على الجاهلية”". 

- أحاديث النهي عن التنافس في طلب الإمارة وتوعد من يفعل ذلك, ومنها: 

رم 0 : َكَلْتُ عَلَ الي أنا وَرَجَلانِ من 
روي لقال 121ل جار : أَمْنَا يَا رَسُولَ الله وَقَالَ الآخَرُ مِثْلّه فَقَالَ: نا لأَنُوَل 
د ال ولا كه حر 2 ص عليْه)7. 


ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د.مشير عمر المصري ص18 ١‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عندظهور الفتن...(0/ )517١‏ ح 
(4"). وتقدم مختصرًا ص ١٠١7١‏ . 

(؟)ينظر: الأحزاب السياسية في الإسلام للمباركفوري ص 5 4 . 

() أخرجه البخاري» كتب الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة (9/ 14) ح 1١59(‏ 007 
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7 الما 
١9‏ : 5 دسا لد 


ود و ار مد كا َال لي رم سُولٌ الله ك: «يَا عَبْدَ 
لمن بْنَسَمرة لآتشاٍ الإصار فَإِنْ يها عَنْ مك وُكنْتَإليّهَاء وذ 
أَعْطِيها عَنْ غَبْرِ مَسْألَةِ أَعِْتَ نت عَلَيْهًا...000. 

ج- ما ثبت عن أي َوه عن الي #قَالَ: إدَكُمْ سَتَخرِضُونَ عل 

اه و 

الإِمَارَق وَسَتَكُونٌُ ن نَدَامَة يَوْمَ القِيَامَق َعم الم ف وَبسَْتِ الفَاطِمَة)". 

وجه الدلالة: 

قالوا: فهذه الأحاديث وغيرها تنهي عن طلب الولاية؛ لما يترتب عليه من 
بغضاء ثم تقاتل» قال المهلب:«الخرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى 
سفكت الدماء واستييحت الأمو ال والفروج وعظم الفساد ني الأرض»”". 

وفيها: «كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو القضاء والحسبة ونحوهماء وأن 
من سأل لا يكون معه إعانة من الله تعالى» فلا يكون له كفاية لذلك العمل؛ 
فينبضي أن لا يُولى)0. 

وقال البدر العيني في عمدة القاري: «ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم 
مكروه. وأن من حرص على ذلك لا يعان» فإن قلت يعارضه في ذلك ما رواه أبو 
داود عن أبي هريرة رفعه: ١مَنْ‏ طَلَبَ قَضَاء المسلِِينَ حَّى ينَالَهُه نم غَلَبَ عَذْلُهُ 


ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (*/ )١457‏ سم (17/790). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب من سأل الإمارة وكل إليها (77/9)س (91437)) ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها )١59557/7(‏ ح .)١15817(‏ 
() أخر جه البخاري. كتب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة (9/ 57) ح (1:4/). 
(9) ينظر: فتح الباري .)1١8/7/11(‏ 
(4) ينظر: عمدة القاري (717/ »)2١15‏ وينظر: شرح النووي على مسلم .)١١77/1١1١(‏ 


ادا بايد 
من كونه أنه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو يحمل الطلب 
هنا على القصد وهناك على التولية)”". 

وقال الحافظ في الفتح: «ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت 
إعانته عليها من أجل حرصه. ويُستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه؛ فيدخل في 
الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلكء وأن من حرص على ذلك لا يعان... 

إلى أن قال: ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من 
الله إعانة تورط فيها دخل فيه وخسر دنياه وعقباه فمن كان ذا عقل لم يتعرض 
للطلب أصلاء بل إذا كان كافيّا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق 
بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل)”". 

قال المناوي: «وهذا أصل في تجنب الولايات» سيما لضعيف أو غير أهل؛ فإنه 
يندم إذا جوزي بالخزي يوم القيامة... »”". 

ومن المعلوم أن التعددية السياسية قائمة على التنافس في طلب الولاية؛ 
والوصول إلى الحكم ومنازعة السلطة القائمة» فالسعي إلى الحكم هو مفرق الطرق 
بين الأحزاب السياسية؛ وبين غيرها من التكتلات البشرية الأخرى» وكم تُستحل 
باسم ذلك حرماتء وتُّقطع أرحام» وتمزق أواصر؛ فأنى تتحقق المشروعية لهذا 


)١(‏ ينظر:عمدة القاري للبدر العيني ))517/1١5(‏ والحديث أخرجه أبو داود. كتاب الأقضية» باب 
في القاضي يخطئ (7/ 199) ح(01017/6)» والبيهقي في الكبرى ( /1١‏ )20015 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (7/ 5 77) ح(1857١).‏ 

(7) ينظر:فتح الباري لابن حجر العسقلاني (17/ .)١715‏ 

(") ينظر: فيض القدير (؟7/ 000-6005). 


النظام مع قيامه تدا على مناقضة هذه النصوص؟!90. 

ثالثًا : المعقول: 

احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من وجوه: 

الأول:أن معقد الو لاء والبراء هو الإسلام وحده'”"» و الأحزاب تهدم هذا الأصل. 

فالمسلم مأمور بأن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين» وبأن يكون معقد الولاء والبراء 
هو الحقء والله كبك جمع المؤمنين جميعًا تحت رابطة الإسلام» وأمرهم أن يوالي 
بعضهم بعضًاء أما مجرد القسط فهذا قد يعطيه المسلمون لغير المسلمين» قال تعالى: 
3 اهسك اله عن أن لم َو في ارين ور جور مّن در أن روه تفي وَأإِلَيِمَ * 
[الممتحنة: 4]. 

بينم| تنظم الأحزاب السياسية علاقاتها على أسس الولاء والبراء» فالحزب 
حين) يحسن إلى من لم يدخل فيه لا يتعامل معه إلا معاملة لا تزيد على البر 
والإقساطء الذي سمح الله للمسلمين أن يعاملوا به المشركينء أما الولاء الذي هو فوق 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاوي ص5 4. والمشاركة في الحياة 
السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د.مشير عمر المصري ص45 2141-١‏ والأحزاب 
السياسية للمباركفوري ص" 0. 

(1) وقد دلّ على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة؛ منها: قوله تعالى: إِبَا ولك َه 
وَرسوله وَألَدبنَ “امثوأ ألِبديقِيمُونَ الصّلَوة ويوون الرَكوءَ وهم وكعون (50)' ومن يسول أله وََسوله وألَذينَ اموأ ترب 
َس هم الْمَِبُونَ 0 هه-5ه]. وقوله: 9# وَالْمُؤْمبونَوَالْمُؤْمِنتُ بسع ولي وَلِيَآهُ ياك بَعض يأمرورت ِالمَمْرُوفٍ 
ويَنْهَوَتَ عَنِ الشكر ويقيموت الصّلَرء ويؤثوت أ لكر وس بخرت ألوتشولة: لهك متعم أ َ أله 
9 2 4 اي ا : «مكل الْمؤْمِنِنَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحهِمْ وَتَحَاطْفِهِمْ َكَل 
الْجَسَدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ الْجَسَدٍ بالسَّهَرِ وَالْحُمَى) . أخرجه مسلم كتتاب 
ب باب لاا ل ير الفتن (0/ )757٠‏ ح (7557)» من حديث النعمان 


الاالإايصض ‏ لزنا 
9 : لاسا لصتا ٌ ره 


ذال ربو الاتجسان نزم الدزت لؤيعاتل الاي دعل دوقو اندو 

فإذا قلنا بتكوين الأحزاب السياسية في الإسلام؛ فالحزب إما أن يجعل 
الإسلام أساس الولاء والبراءء» أو يجعل أمرًا آخر غيره. 

فإن جعل الإسلام هو الأساس؛ فإن الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حزب آخرء 
أو تنظيم جماعة أخرىء بل هو نفسه يكفي لذلك. 

وإن جعل أساسها أمرًا آخر غير الإسلام؛ فإن هذا الأمر في معظم أحواله لا 
يخلو من أن يكون من أمور الجاهلية؛ من العنصرية والقبلية واللغة والوطن 
وغيرهاء ومعلوم أن الإسلام قد :بى عن الدعوة إليهاء وعن الانضمام تحت 
لوائهاء روي مسلم عن أب هريرة وَإقي» قال: سمعت رسول الله كٍ يقول: ١مَنْ‏ 
معدل س0 

ولقد عمد الإسلام إلى تقوية الروابط بين جماعة المسلمين؟ لتبقى أمة الإسلام حزيًا 
واحدًا متراسك الأركان قال رسول الله يكله: «امَؤْمنَ للْمُؤْمِنِ كَالَّْانٍ يَشْدٌ بَْضْهُ 
يَمْضا0 0 . 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: #أَدْلَةِ عَلَ الْمُؤْمِنينَ ِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ 4 


-_8 


أ 
5 رك رو سل سعة 
04 


أوْ يَنْضْدْ عَصَبَةٌ؛ فَقَيِلَ؛ 


رسع رمو مط 


[لمائدة: 104» وبقوله: أَتِدَاءعَالْكتارِرْحَاء ينبم 4 [الفتح: 15]. 
والأحزاب تهدم هذا الأصل؛ إِذْ تجعل المسلم يعادي المسلمء وتجعل معقد 


.857 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
0/١ ٠(اًضعب أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم‎ )1( 
.731 مسلم كتاب البر والصلة والأدبء باب تراحم المؤمنين ...(// 077374 ح(5791)) وتقدم ص4‎ 


الولاء والبراء ما اختاره الحزب وتبناه من أفكار”". 

فالإسلام ربط المسلمين برابطة لا يمكن لأي تنظيم وضعي مهما حصل له 
من القوة والدقة أن يصل إلى مثلهاء وأن العلاقة أو الأخوة الإسلامية هي أساس 
الولاء والبراء في الإسلام» فالمسلم ولي المسلم سواء عرفه أو لم يعرفه. 

وعدا يض أن الإمنامالا تحمل ف دلظله قظلم ار وديف كر سين 
ا ا 

من انتظم فيه يستحق العون والنصرة والإخاء وغيرها من الحقوق. ومن ل يننظم 
فيه لا يستحق تلك الحقوق, مع أن الإسلام أعطى المسلم جميع هذه الحقوق 
الكوية كاله مساج لاالسييث اخ 7 

الوجه الثاني: أن التعددية السياسية وقيام الأحزاب المتعارضة يفضي إلى 
خلقين متقابلين من أردأ الأخلاق وأكثرها ضررًا على الآمة» وهما: تزكية النفس» 
والطعن في الآخرين وتجريحهم؛ وذلك لأن الأحزاب تعتمد في حملاتها الانتخابية 
على الدعاية الحزبية التي تكون مسرا للكذب والغش والخداع» واللمز والغيبة 
والطعن واللغن وغير ذلك ما يني» للمجتيع المسلم ويفجد ذات البين» 

قال تعالى: مل مركو ا لس هو أَعَلديمِنِتَوَحَ 4 [النجم: 51]. وقال سبحانه: # ألم 
ٍ 3 أنفسهم بل أله ُو من ياك © [النساء: 44]. 

يقول الشيخ حسن البنا: «أعتقد أمها السادة أن الإسلام هو دين الوحدة في 1 
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)١(‏ ينظر: الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان ص178١»‏ والأحزاب السياسية في الإسلام 
للمباركفوري ص 47 وما بعدهاء و الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان 
(566/1). 

(؟) ينظر: الأحزاب السياسية في الإسلام للمباركفوري ص 40. 


كل شيء؛ وهو دين سلامة الصدور ونقاء القلوب والإخاء الصحيح والتعاون 
الصادق بين بني الإنسان جميعًاء فضلًا عن الأمة الواحدة... فهو لا يقر نظام الحزبية ولا 
ضاه... وكل ما يستتبعه هذا النظام الحزبي من تنابذ وتقاطع وتدابر وبغضاء يمقته 

الإسلام أشد المقت» ويحذر منه في كثير من الأحاديث والآيات)”) 

فالنظام الإسلامي لا محل فيه لكثر هذه الأحزات لماوع الالقيعان9؟ 

الوجه الثالث: أن التحزب إما أن يكون على أصول كلية بدعية» تخالف 
الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وإما أن يكون تحزبًا على اجتهادات 
فروعية وخلافات فقهية» وإما أن يكون تحزبًا على أمور تتعلق بالحكمة والتدبير 
ما تركته الشريعة عفوًا للأمة. 

أما النوع الأول: فهو تحزب الفرق الضالة لمتوعدة على لسانه كذ «...وَالّذِي 

نَفْس محمد ِيْدِهِ لتفْر قن مي عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ فرق وَاحِدَةٌ في اح وَيننَانٍ 

وسَيع سَبْعُونَ في انار قبلّ: يا رَسُولَ الله مَنْ هُم؟ كَالّ: «الََاعَة) ©. 

وهو تحزب محرّم بالإجماع» وأهله خارجون عن السنة والجاعة» داخلون في 
الفرقة والضلالة» وهو وإن كان قد وقع في تاريخ الأمة» إلا أن وقوعه ليس دليلا 
على مشروعيته» بل ى| تقع سائر الانحرافات والظواهر المرضية. 

وأما النوع الثاني: وهو التحزب على الاجتهادات الفقهية؛ فالأصل هو المنع 
من التحزب على مثل هذه الاجتهادات؛ لأن الواجب فيها أن ترد إلى الله ورسوله 


. 7371-757٠ ينظر: مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ص‎ )١( 
.076 /١( ينظر: رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
. ١١ تقدم تخريجه ص57‎ )"( 


له 

يور 

ب مس سووء. . موي رهوه شير و2 وم م2 رمعرة ‏ ا م 

كا قال تعال: 2 رن : و ٠‏ إِلَألسه و سول إن كم تُؤْمِمُونَ الله واليوا 


م سؤر سه > سار 


ذلك حي واسحسن تويك #* [النساء: 54]. 


فإن اجتمعت الكلمة فبها ونعمتء وإلا فالتغافر والتراحم» الذي لا يجتمع 
ا ا ا الحا ا حي ا 
تشقيق تشقيق الأمة بسبهاء وجعلها منطلقًا للتنافس على الإمارة وطلب الحكم؟! 

وأما النوع الثالث: وهو أن يكون تحزبًا على أمور تتعلق بالحكمة والتدبير» ما 
تركته الشريعة عفوًا للأمة؛ فرغم قبوله بطبيعة الحال لتفاوت الآراء وتعدد 
الاجتهادات إلا أنه لا يجوز أن يتحزب الناس على أساسه. وتتفرق كلمتهم 
بسببه» بل يتعين النزول في النهاية على رأي الجاعة» والالتزام لما بالطاعة» وإن 
كاذ هذا كانه بذلالتصيفة وبدرة الد ووو 

الوجه الرابع: إن التعددية تعني تبادل السلطة بين الأطراف المتنافسة» أو 
القابلية لذلك على أقل تقديرء وهو ضد المعهود في فقه الإمامة العظمى؛ حيث 
تقضي القواعد المرعية أن الإمام إذا عقدت له البيعة فهو باق في منصبه؛ مالم يتغير 
حاله بنقص في بدنه. أو جرح في عدالته» أو ردة عن الإسلام بالكلية””". 

الوجه الخامس: انعدم السوابق التاريخية؛ حيث حكمت دولة الخلافة العالم 
الإسلامي قرونًا متطاولة ولم يسجل لنا التاريخ سابقة واحدة من هذا القبيل» 
فكان ذلك كالإجماع من الأمة على تركه. 

وأما انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين فهو ظواهر مرضية اعترت الجسم 


(؟) ينظر: المرجع السابق ص41. 


الإسلامي في فترة من الفترات» فارق بها أصحابها سبيل المؤمنين با تحزبوا عليه 
من الأصول البدعية» أو شقوا عصاهم با أحدثوه في الأمة من منازعة الأئمة 
والخروج عليهم» وكلا الموقفين ممقوت ومردود. 

فأول جبهة للمعارضة قامت في المدينة هي جبهة المنافقين» الذين اتخذوا من 
جد الضرازا كما وسَسًا لخريهم المعارضن: 

ثم جاءت فتنة مقتل عثان لتكون شاهدة على ما ارتكبه الحزب الثوري 
السبأي المعارض من جرم عظيم في حق الأمة» فتح باب الفتن على مصراعيه؛ 
وهو ا عثمان بن عفان. 
كلها بأنها كانت مخطنة في ا ومعارضتهاء وتمثلت في جبهتين: جبهة عائشة 
وطلحة والزبير في العراق» وجبهة معاوية في الشامء الأولى نتج عنها معركة 
الجمل» والثانية نتج عها معركة صفين» وعما أريق فيهما من دماء الأبرار من 
الفريقين حدث ولا حرج. 

ثم ظهرت بعد ذلك الفرق الضالة من خوارج وشيعة ومعتزلة وجهمية 
وغيرهاء تلك الفرق التي تبنت أصولًا بدعية وجعلتها مقالات لحاء ففرقت بها الأمة, 
وأشاعت في أوساطها البلبلة والاضطرابء وما وجد في تاريخ الأمة الإسلامية عال” 
واحد يرضى عن هذه الفرق أو يقول بشرعيتها. 

وحتى الذين انتسبوا إلى أهل السنة» من الذين قاموا بمعارضة الأئمة» لم يقل 
أحد من العلاء بأن ما قاموا به كان خيرّاء وذلك مثل معارضة العباسيين 
للآمويين» ثم قيام العلويين على العباسيين» وغير ذلك من الفتن التي أجرت دماء 


المسلمين أهارٌاء وجعلت سيف الإسلام مسلولَا على المؤمنين مغمودًا عن الكافرين”". 
الوجه السادس: فشل التجارب الحزبية المعاصرة في أغلب البلاد الإسلامية: 
قالوا: لا نعرف حزبًا معاصرًا في بلد من بلاد المسلمين وقٌّ بها عاهد الشعب 

عليه قبل الانتخابات» بل كانت في الجملة وبالّا على الأمة وجرثومة تنخر في 

كيانهاء وفرجات اخترقت الأمة من خلالهاء وتبارجت صفوفها بسبهاء فإن هذه 
الأحزاب إن كانت في مقعد المعارضة لم تأل جهدًا في تشقيق الأمة وإثارة الأحقاد 


والعداوة بين أبنائهاء وإن كانت في موقع السلطة سامت الأمة سوء العذاب» 
وتاجرت بالبلاد» في صلافة وقحة» ووطأت أكنافها لخصومها وأعدائها؛ فلا خير 
فيها حاكمة» ولا خير فيها معارضة©. 

الانجاه الثاني : القائلون بمشروعية إنشاء الأحزاب بإطلاق. 

ذهب بعض الباحثين المعاصرين من الإسلاميين إلى القول بجواز التعددية 
السياسية في ظل الدولة الإسلامية بإطلاق» سواء كانت هذه الأحزاب إسلامية أو 
علمانية»؛ وسواء اتفقت أصوها مع قواعد الإسلام وأحكامه أو اختلفت» وسواء 
بنيت على أصول شرعية أو بنيت على أصول كفرية أو بدعية. 

ومن 0 هؤلاء: الأستاذفهمى هويدي”"2 والدكتور جابر مت 0 

للنوازل السياسية» د.عطية عدلان ,)570-774/١(‏ والأحزاب السياسية في الإسلام 
(1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص48 والمشاركة في الحياة 

السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د. مشير عمر المصري ص18 .١‏ 


(؟) يفرق الأستاذ فهمي هويدي بين صورتين للأحزاب غير الإسلامية: الأولى: تظهر في شكل فكر 


ل 
الحكم الإسلامي حرية تشكيل الأحزاب؛ حتى للتيارات التي تصطدم بالإسلام 
كالشيوعية والعلمانية؛ وذلك حتى يكون من المتاح مواجهتها بالحجة والبرهان؛ 
وهذا أفضل من أن تنقلب هذه التيارات إلى مذاهب سرية» وعلى ذلك فلا مانع 
عندنا من إنشاء حزب شيوعي في دولة إسلامية»”". 

والشيخ راشد الغنوشي'"؛ حيث قال: «فنحن لا نعارض البتة أن يقوم في 
البلاد الإسلامية أي اتجاه من الاتجاهات ولا نعارض البتة قيام أي حركة سياسية» 
وإن اختلفت معنا اختلافًا أساسيًا جذرياء به| في ذلك الحزب الشيوعي» فنحن حين 
نقدم أطروحاتنا نقدمها ونحن نؤمن بأن الشعب هو الذي رفعنا للسلطة ليس إلا؛ 
ولذلك ليس لنا الحق أن نمنع أي طرف من أن يقدم برنامجه»””". 

ومن تُسب إليه هذا القول أيضًا الدكتور محمد سليم العوا'”'» حيث صرح في 


العقيدة الإسلامية» ومضاد لما في الوقت ذاته. ويرى أن العمل السياسي للفئة الأولى «مباح 
ترجيحااء أما العمل السيامي للفئة الثانية لحظورٌ إجماعا».ينظر: الإسلام والديمقراطية د .فهمي هويدي 
ص 87١‏ -5 ط١‏ - 1481م والتعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي» ص 000 قلا عن: 
نقض الحذور الفكرية للديمقراطية الغربية» د .محمد أحمد مفتي» مجلة البيان»ء ص"/. 

(1) ينظر: المعارضة في الإسلام د جابر قميحة ص59 »١‏ الدار المصرية اللبنانية -القاهرة» ط ١ 19/١‏ م. 

(1) ينظر: مجلة المجتمع ص "١ ٠‏ العدد (ل/الا/ا): 77 ذو القعدة5٠5١ه.‏ ومحمد حامد أبو 
النصر (917١-19475١م)‏ المرشد الأسبق لجاعة الإخوان المسلمين. 

(*) زعيم الحركة الإسلامية بتونس - وهي من الحركات التي اعتبرت الديمقراطية من صميم 
الإسلام - وهي الحركة الوحيدة من بين الحركات الإسلامية المعروفة التي قالت بإباحة 
التعددية بإطلاق. ينظر: الحريات العامة في الدولة الإسلامية - راشد الغنوشي ص 255١‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية-بيروت» ط١-‏ 1997م. 

(4) قال ذلك في ندوة صحفية منعقدة في يونيو 141م. ينظر: أشواق الحرية لمحمد الهاشمي 
ص 85-14 نقلا عن: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص7 ١٠١7-١١‏ . 

(45) نسب إليه هذا القول الدكتور عطية عدلان في كتابه: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية 


حوار له بأن: «الأحزاب مباحة من كل نوع»)". 

ونقل عنه في موضع آخر قوله: ١لا‏ يمكن منع الاتجاهات الأخرى كالعلانيين 
والشيوعيين والملاحدة من الوجود في المجتمع المعاصر» بل يجب منعهم من الدعوة 
إلى هدم النظام الإسلامي. ثم تركهم بعد ذلك لحمهور الناخبين؛ فإن خدعوه كان 
الإسلاميون مقصرين في دعوة الناخبين وتبصيرهم, ولا يجوز أن يحملوا تقصيرهم 
وقعودهم عن الدعوة الصحيحة على الآخرين؛ فكل الاتجاهات تتنافس)7". 

والذي يظهر لي أن موقفه في ذلك مضطرب حيث يقرر في موضع آخر: 
ايتحدد الموقف من الأحزاب السياسية في النظرة الإسلامية بالموقف الذي تقفه 
هذه الأحز اب ذاتها من مبادئ الإسلام السياسية والاقتصادية والاجتاعية» 
وبصفة عامة: مبادئ الإسلام المتعلقة بتنظيم الحياة العامة في الدولة. فكل حزب 
قامت مبادئه في اتساق أو وفاق مع مبادئ الإسلام» فليس ثمة ما يمنع من تكوينه 
في الدولة الإسلامية» والسماح له بمباشرة نشاطه فيهاء والدعوة إلى مبادئه» وجمع 


الناس حوها. - 
وكل حزب تناقضت مبادئه مع مبادئ الإسلام أو تعارضت معها؛ فإن الأصل هو 


.)2"3١/1(‏ والعوا: مفكر إسلامي مشهورء وهو محام بالنقض ومحكم دولي» أستاذ جامعي 
سابق» وهو أحد الذين ترشحوا لرئاسة جمهورية مصر الّعربية بعد ثورة 15 يناير ١1٠7م‏ وهو 
من مواليد 5م الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» عضو مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. من مؤلفاته:«في النظام السياسي للدولة الإسلامية»» «في أصول النظام الجنائي 
الإسلامى). 

)١(‏ ينظر: الإسلام والديمقراطية حوار مع د.سليم العواء ص75 متتدى عبد الحميد شومان 
الثقافي عمان» ط١199/8-1م.‏ 

(0) ينظر: التحالفات والمعاهدات في العصر الحديث من المنظور الإسلامي» د.صهيب مصطفى طه 
ص 5 ١17‏ جامعة النيلين-السودان» ط١-05١٠1م.‏ 


اقداكة ل 

منعه من العمل في الدولة الإسلامية؛ حفاظًا على نظامها العام ومثلها العليا»”'". 

أدلة أصحاب هذا الاتجاه: احتج أصحاب هذا الاتجاه القائلون بمشروعية 
إنشاء الأحزاب بإطلاق لقوهم بالسنة والمعقول. 

أولا:السنة: 

-ما ثبت عن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ أن الرسول كك قال: «إذَّا حَكَمَ الَاكِمُ 
فَاجِتَهَكٌ نُمَ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِدذَا حَكَمَ فَاجِتَهَدٌ َ أخطا زه انم 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الحديث دليل على أن الإسلام يبيح الاجتهاد. بل ويوجبهء والله وَبْدْ 
يثيب على الصواب والخطأ”".وهذا يؤكد التسامح في مجال التعددية؛ مما يعطي 
اياده نك التسي البيياسة: 

ثانيًا: المعقول: وذلك من وجوه: 

الأول: أن الواقع الذي لا ينكر أن آراء الناس متعددة؛ بناء على تعدد عقائدهم 
وتصوراتهم وطرق تفكيرهم وتباين قدراتهم» وما دامت الآراء متعددة فإن الحجر 
عليها يكون ظلً واستبداداء والظلم والاستبداد تتنزه عن الشريعة'". 

الثاني: أن الفطرة الربانية قامت على أساس تعدد المخلوقات, أما الذي لا 
(1) ينظر: في النظام السيامي للدولة الإسلامية للعوا ص7”7. 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب» والسنة باب أجر الحاكم أذا اجتهد فأصاب أو 

أخطأ /1١(‏ 0497) ح (28737)) ومسلم كتاب الأقضية» باب أجر الحاكم أذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأ (77477/4) ح(07717). 


(”) ينظر: الإسلام والديمقراطية» حوار مع د.سليم العواء ص4 7 والأحكام الشرعية للنوازل 
السياسية» د.عطية عدلان .)737١7/1١(‏ 


(5) ينظر: الإسلام والديمقراطية» حوار مع الدكتور سليم العوا ص7/8. 
وسلام والديمقراطية» حوار مع الدكتو ص 


يتعدد فهو الله تعالى؛ فإذا كان التعدد قائّ) في خلق الله كلهم» ولا يمكن أن ينكره 
أحدء فكيف ننكره في المجال السياسي» مع أنه في حقيقة الأمر لا يحتمل إلا التعدد 
والاختلاف؟!20. 

الثالث: أن المذهبية الإسلامية قد استوعبت في داخلها المجوس واليهودي 
والنصارىء وني الصحيفة التي عقدها الرسول كك في المدينة خير دليل على هذه 
الروح الحضارية» ك| استوعبت الفرق الإسلامية التي دعت إلى الضلالة". 

الرابع: أن نظام الحكم في الإسلام ليس ثيوقراطيًاء وإنما هو شوريٌ ديمقراطي؛ وما 
دام كذلك فإن الشعب هو الذي يحكم لنا أو لغيرناء دون انحراف أو ضغوط وإذا رقنا 
الشعب اليوم إلى السلطة؛ فمن حقه أن يرفع غيرنا غدّاه ممن حكمت له القواعد في 
النهاية7©. 

الخامس: إن إباحة بعض الإسلامييين اليوم التحالف مع الأحزاب العلمانية 
من أجل إقرار الحرية للجميع» هو اعتراف صريح بحقهم في الوجود وال مارسة 
السعيا سيف يتنافى مع مصادرة حقهم إذا حصل الإسلاميون على الأغلبية؛ فأقاموا 
حكم الإسلام وفقًا لقاعدة: (كما تدين تدان)؟©. 

السادس: أن الإسلام يقرر حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية العبادة؛ فلاذا 


نفرق بين هذه الحريات وحرية السياسة ؟ إن الحرية السياسية جزء لا يتجزأ من 


)١(‏ ينظر: الإسلام والديمقراطية» حوار مع. الدكتور سليم العوا ص/7. 

(0) ينظر: التعددية السياسية» د.الصاوي ص”7١٠1.‏ 

(1) يراجع: حديث الغنوشي في الندوة الصحفية المنعقدة في ١94١م‏ نقلا عن: التعددية السياسية» 
د.الصاوي ص”7١٠.‏ 

() ينظر: الحريات العامة في الدولة الإسلامية للغنوشي ص .775١‏ 


قلا حصنن ١‏ 117 
ل عملا ٠‏ ره 
0 اي م سر 0 7 


الحريات التي أطلقها الإسلام'". 

الاتجاه الثالث: وهم القائلون بمشروعية الأحزاب في إطار المشروعية الإسلامية 
العليا, أي في إطار الالتزام بسيادة الشريعة وعدم الخروج على أصولها الثابتة. 

وهذا فقول أقناين السانك قن العام ومن هؤلاء: الإمام محمد 
أحن زهي والدكتور محمد ضياء اللجادين الو والدكتوريوسف 
القرضاوي””,. والأستاذ مصطفى مشهور*”» والشيخ تقي الدين النبهاني”, 
والدكتور أحمد الفنجري”2, والدكتور صلاح الصاوي”, والدكتور عبد 
الرحمن عبد الخالق””' '» والدكتور عبد العزيز الخياط”' ": والدكتور عبد الله 
الشييي " والدكفوو عم ل والدكتور محمد عبد القادر أبو فارس” "2 


. 197 ينظر: السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق» د.عبد الله محمد القاضي ص‎ )١( 

(؟) ينظر:التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص؛ /. 

() ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» الإمام محمد أبو زهرة ص 6 4» الناشر: دار الفكر العربي. 

(:) ينظر: النظريات السياسية الإسلامية د. محمد ضياء الدين الريس ص١‏ 6. 

(0) ينظر: من فقه الدولة ني الإسلام؛ د.يوسف القرضاوي ص ١117‏ وما بعدها. 

(1) ينظر: الإسلام والديمقراطية» فهمي هويدي ص4 1. 

(0) ينظر: نظام الحكم في الإسلام» تقي الدين النبهانٍ ص48 7 . 

(6) ينظر: الحرية السياسية في الإسلام ص77 وما بعدهاء الناشر: دار القلم- الكويت» ط ؟-"11/41م. 

(9) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي» ص8١١.‏ 

)٠9١(‏ ينظر: مشروعية العمل الجماعى» عبد ال رحمن عبد الخالق ص 5١.ء‏ الدار السلفية. 

)١١(‏ ينظر: النظام السياسي في الإسلام, د.عبد العزيز الخياط» ص9 ٠١‏ دار السلام- القاهرة» 
ط١-1944م.‏ 

(0)ينظر: عندما يحكم الإسلام د.عبد الله النفيسي ص 28 مكتبة طه- لندن . 

)١(‏ ينظر: الإسلام والتعددية؛ الاختللاف والتنوع في إطار الوحدة» د. محمد عمارة ص1590١»‏ دار 
الرشاد- القاهرة» 518-1١‏ ١ه-994١م‏ وهل الإسلام هو الحلء لماذا وكيف؟ د. محمد 
عمارة»ء ص87ءدار الشروق-القاهرة» ط ١498-57‏ م. 

)١8(‏ ينظر: التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية د.محمد أبو فارس ص 4 ”27 مؤسسة الرياك_ 


والدكتور مشير المصري”"»: والأستاذ فاروق عبدالسلام”". والدكتور قتتحي 
السيد أحمد رشدي”". والدكتور أحمد العو ضي وغيرهم. 

أدلة أصحاب الاتجاه الثالث: احتج أصحاب هذا القول القائلون بمشروعية 
الأحز اب في إطار المشسروعية الإسلامية العلياء بالكتاب والسنة والآثار والسوابق 
التاريخية والسياسة الشرعية والقواعد الشرعية والمعقول. 

أولا: الكتاب: 

١--قوله‏ تعالى: لكل يسك أمَيدعْو لايرو الود ومع الشكر 
َك هم ممص 4 (العمران: 1٠04‏ وقوله تعالى: «كُحم حَيْرَأمِجَتَ ناي 
مود المعو فِوَتَنْهَو عن الْمُدحكرٍ وَمْصوْق بأل 4 [العمران: .]1٠١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: فهذه الآيات صريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فإن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من 
خلال الآيات إنما همي طريقة جماعية؛ التكون أفعل» وليكونوا ‏ بواسطة الاجتماع 
والتنظيم -أقدر على تبن المعروف واختيار السبيل الأنسب لتأييده. وتبيّن المدكرء واختيار 
الطريق الأنجع والأنجح في النهي عنه واقتلاعه» وتطهير المجتمع من آثاره... 


بيروت. ط 14ام. 

. 157 ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير المصري ص‎ )١7 

() ينظر: الإسلام والأحزاب السياسية» فاروق عبد السلام ص 4 وما بعدهاء مكتبة قليوب 
للطبع والنشرء د.ت. 

(؟) ينظر: معارضة الحاكم أصوها وضوابطها في الفقه الإسلامي, د.فتحي السيد ص 70» رسالة 
دكتوراه--جامعة الأزهر. 

(؟) ينظر: حكم المعارضة وإقامة الأحزاب, أحمد العوضي ص 4/. 


فبغير التنظيهات والمنظات والجمعيات والجماعات إِنْ في البحث والدرس... 
أو في الدعوة والفكر... أو في السياسة والتنفيذ -لن تكون هناك فعالية حقيقية في 
القيام بفريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» ولا مشاركة مؤثرة من الإنسان في 
تقويم سير الاجتماع في المحيط الذي يعيش فيه)”". 

والأمة أخص من الجماعة» فهي الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهمء 
ووحدة يكونون بها كالأعضاء في بنية الشيخص”". 

فهذه الآية أصل لقيام حزب ينهض بمسئوليات الحسبة» ومنها الحسبة 
السياسية؛ إِذا فتشكيل الأحزاب السياسية كوسيلة شرعية للقيام بهذه الفريضة 
مشروع وواجب”". 

والناس بطبيعتهم يختلفون في الأفكار والسياسات لتحقيق أهدافهم» فتتشكل 
الأحزاب السياسية كوسيلة شرعية للقيام بهذه الفريضة'". 

؟- قوله تعالى: #وَتَسَاوثوأ َل ار وَالتقوَ وََاتْمَاووأعلَلِاثِالْمُرَونِ 4 [لائدة:؟]. 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الآية الكريمة أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوىء قال 
القرطبي: ٠ومن‏ وجوه التعاون على البر والتقوى أن يكون المسلمون متظاهرين 
كاليد الواحدة»)”'. 


. ينظر: هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ د. محمد عمارة ص97‎ )١( 

.)7757/5( ينظر: تفسير المنار‎ )١( 

("')ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)775/١(‏ 

() ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير المصري ص ١5١‏ . 
(0)ينظر: الجامع لأحكام القرآن (87//5). 


ال 00 
والتقوى؛ فلا يجوز منعهم من ذلك؛ لأن في منعهم إبطالا لعمل خير لا ضرر فيه: 
ونيا عن المعروفء والنهي عن المعروف إثم وعدوان» فلا يجوز فيكون النهي 
عن تشكيل أحزاب سياسية مسلمة غير جائز”". 

وأي حزب ينشأ فهو مأمور بالتصرف على نحو لا يضر بغيره» فردًا كان أو 
جماعة؛ ومنهي عن كل تصرف يقصد به الإضرار بالآخرينت2. 

عق ينه اماك و2 2 الود ةتون ا حك اننم لانكر دوك وج 


م عر 2 آي ء بكارم ددم 
طايفة لَسَتَمَمَهُوا في الرِسِرِولذِدوأقَوَمَهُمإِذَارَجَعوَأ جر ا دروت »* [التوبة: ؟؟١].‏ 


وجه الدلالة: 

قالوا: في هذه الآية إشارة واضحة إلى أنه ليس بطاقة المؤمنين أن ينفروا كافة 
لحمل الأعباء العامة» وفي المقابل إشارة إلى وجوب ذلك على كل مستعد, لتدتحقق 
المصلحة العامة للأمة فتتكون طائفة مستعدة لتتولى هذه المهام, إذ إنها في الأصل 
مهام جماعية» وبذلك تكون الأمة مكلفة بتشكيل الأحزاب السياسية التي تسعى 
إلى تحقيق ذلك”2. 

4 - قول الله تعالى: ##إِنَه يمرك أن نودو الامنئنت الح أَهلهَا وَإِدًا حَكمْسم بين 


قد 4+2 ده يس سر 


هد إِنَاللَه كان سمِيعابصِيرا © [النساء: 58]. 
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.7/4 ينظر: حكم المعارضة وإقامة الأحزابء أحمد العوضي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د.مشير المصري ص57١»‏ 
والحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» فتحي الدريني ص 7705» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
410-1١‏ 1ه-19910م. 

( ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د. مشير المصري ص١ .١6‏ 


ودام 0 

وجه الدلالة: 

قالوا: تدل هذه الآية على التكليف الجماعي في أداء الأمانات إلى أهلهاء ومن أهم 
الأمانات وأعظمها أن يتبوأ مقاليد الحكم أصحابه؛ فلا يجوز أن يُمكّن من هو ليس 
بأهل له» وهذه التكاليف تحتاج إلى جماعة تنوب فيها عن الأمة؛ فلربما يصل إلى 
السلطة من هو دونهاء ويجور ويظلم؛ فتنولى الجماعة رد الحق إلى أهله؛ فيكون إقامة 
الأحزاب السياسية لازمًا؛ إذ الأمر بالشيء أمر با لا يتم ذلك الشيء إلا به ””. 
رسن ميمح 4 [المجرات: 411 وقوله سبحانه: ا وَمنَءَاي. حَأقُ 
لوت وار وَخي َنيِح وَالويكرق ِلَب مين © الرد: 5١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الآيات الكريمة تأكيد على سنة الاختلاف وهي سنة قائمة إلى قيام 
الساعة» والاختلاف كما هو موجود في الأجناس والأشكال والألوان والألسنة؛ 
فهو موجود كذلك في الآراء والأفكار والمعتقدات: #وَلْوْسََ رَيْكَ جَعَلَ الئاس أَمَهَ 


الى 


عد 


أ ع ل ل ل له 


وده ولَابَرالُونَ محتلِفِيتَ #[هود: 4١1]؛‏ أي ولا يزال الاختلاف بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. 

ومعنى ذلك أن اختلاف الآراء حقيقة ملازمة للحياة الإنسانية» وأنه من 
الطبيعي أن تظهر بين الأمة التي تجتمع على مبدأ واحد ونظرية واحدة» مدارس 
)١(‏ ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د.مشير المصري ص57١.‏ 


والأحزاب السياسية» خالد إسحاق» ص 4"» نقلا عن الأحزاب السياسية في النظام السياسي» 
مصطفى عبد الجواد» ص 7946 : 


38 الو 

مختلفة» مع ع 0000-0-5 العامة" . 

ثانيًا: السنة: 

حيث احتج أصحاب هذا الاتجاه ببعض الأحاديث النبوية» التي تحث على 
حرية إبداء الرأي والتعبير عنه» والأحاديث النبوية التي تحث الفرد والجماعة على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأحاديث التي تدعو المجتمع إلى مقاومة 
الرأي المتطرف والوصاية عليه من خلال المجتمع ككل» وتحذر المجتمع كله إذا 
نطق هده المومة *'. ومن هذه الأحادية: 

-١‏ ما ثبت عن أبي سعيد الخندري وَقي أن النبي يكل قال: «إِنَّ مِنْ أَعْظَم 
الجَهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر)”". 2 

"- ما جاء عن أبي سعيد أيضّاء قال: قال رسول الله وَكلة: 0 


نفهة ف قَالَوا: يا وول انهه كنف غزية أخدنا تلشف قال ديد ارا عا 
ايه ردس ١‏ إن 
مَقَالُء نّم لا لا يَقَولٌ فيه كَيَقُولٌُ الله و لَه ل هيوم الْقِيّامَةٍ 0100 تَقَولَني كَذَا 


رع م 


وَكَذَا؟ قيقول: حَشْيَةُ النَّسِء ََقُولُ: فَإِيّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ كَخْشَى)©. 


257 ينظر: النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» د.صباح مصطفى المصري. ص‎ )١( 
المكتب الجامعي - الأسكندرية» ط 0١١١م والتعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي‎ 
.7١5-17١7”ص الشارود‎ 

() ينظر: النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» د. صباح مصطفى المصري ص8 4» 
المكتب التامعي -الأسكندرية» طه ٠١‏ 1م 

() أخرجه الترمذي. كتاب الفتن» باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (1/ الاء) 
ح(1174): وأبو داود» كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي (4/ 0175 ح(4754)) وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(451). 

(4:) أخرجه ابن ماجه. كتاب الفستن» بساب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
(8/5)ح-0 2 أحمد (059/18ح1540(0١).‏ وقال البوصيري في " مصباح 


اكه 

'- ما ثبت عن المسور بن تخرمة ومروان بن الحكم من حديث صلح الحديبية؛ 
ل ل لمك و الله حَقَا ؟ قَالَ: 
يل قَلْتٌ: أَلْسْنَا عَلَ اَن وَعَدُوْنَا عل البَاطِلٍ ؟ قَالَ: «يق. قلت قَلِمَ نُعْطِي 


و 


الدية ف وين إِذَا؟ قَالّ: «إنْ رَسَول الى لكت أَعْصِيه 4 وَهَوٌَ وَنَاصِرِي). 1 ولس 


كُنْتَ مدنا نا سنن الْيَيْتَ َنَطُوفُ يه؟ قَالَ: «بل» فَأَخْيَنُكَ أنا تنب الْعَامَ ؟» قَالَ: 
قُلْتُ لاء قَالَ 20 وف بدا 

َالَ: تَبيْتُ أَبَا بكْرِء قَقَلْتٌ: ا ابا بَكْرء كيس هَذَابِّيّ الله حَقًا؟ قَالَ: ات 
َلَسْنَا عَلَ الح وَعَدُوَنَا عَلَ الْبَاطِلٍ ؟ قَال: بْل» قُلْتُ: قَلِم تُعْطِي الدَئِيّ في دِيناء إذا 
َلَ: أ الول نه ْول اله يولس َْصي رب َعُوَ ناه فشتك بعَْزِه 
قَوَالله إِنّهُ عل الح قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يحَدَُا نا سَنَأت الْينْتَ وَتَطُوفٌ يد؟ قَالَ: بل» 
أكأخيك أن كأتياعام؟ قُلْتُ: لا مَالَ: فنك آتيهوَمُطرفُ بو 

الَ الزْهرِيُ: قَالَ عُمَر ارده ل 


الا م 0" عد 
يتن كرض عق تعر فنقق تنظ رمك كلق تقرع قل نكل أغذرم4] 


أ و 


حَنَى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ يُذْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ قَنَ) رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَتَحَرُواء وَجَعَلٌ 


الزجاجة " (1/ ١م‏ 8م )١‏ : إسناده صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه )017/١(‏ 


مختصراء وقال الأرناؤوط في تخريجه عليه: إسناده صحيح على شرط مسلم. . وضعف الألباني 
إسناده في الضعيفة (5 /١‏ 856-/851). 


م ا س7 

3 - ما صح عن حذيفة بن اليمان وَإِقيع أن النبي كةِ قال: وَالّذِي نسي يد بِيِدِهِ 
تمر لوو وَلتَنْهَونَ عن مر أَوْ شك اله أ أَنْ يَنْصَتَّ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ َه 
تَدْعُونَهَُلَايُسْتَحَابُ لكْ00". 

ما تمن حديت الغاه بن خرص الى كرد قال مَتلٌ الْقَايِم على 
خُدُود لله وَالْوَاقِع يهاه كَمَئلٍ قَوْم اسْتَهمُوا عَلَّ سَفِيَةِ قَأَضَابٌ شه أفدم 
وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلَهَا كَانَ الَّذِينَّ في أَسْمَِا دا استقوَا من اا مَرُوا عَلَ مَنْ فَوْقَهُم 
سق حَرَقنَا في تَصِبًا > كا وم من كوا كن ذه هُمْ وَمَا أَرَادُوا- 
عَلَكُوا يما وَإنْ أَحَذُوا عل د دم نَجَوَا وَنَجوًا جيعًا00". 

5- ما ثبت عن أبي بكر الصديق وَل أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية ‏ يكَأمها ألَذينَ امَنوأ ليك 271111 اير من صَلَّ إِدَا آَهْتَدَيْسْمَ * وإني 
سمعت رسول الله كلَِةِ يقول: إن النّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَايا كلم يَأخُدُوا عَلَ يَدَبْه 
أَوْسَكَ أَنْ يَعْمّهُمُ الله ِعِقَابِ مم00 


<6 


/ا- ما ثبت عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يك قال: « ما مِنْ ني بََنَهُ الله 


في مَل ا كال ةن أيه حوَارُِووََضْحَاب بَأْخُذُونَ بشي وََفقَدُونَ برو 


2 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع أهل الحرب 
00 . وتقدم بعضه ص 550 .٠١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ 037 -م(737301)» والترمذيء كتاب الستنء باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن عن المتكر (5/ 2518 ح(59١35)»‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 0/0). 
0 أخرجه البخاري» كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (1/ 0١419‏ 600130 . 
(4)أخرجه الترمذي ف النستنء كناب تفسي القشرآق بناف ومن سورة الاقدة (/ 39 
١70‏ خروة وصححه الألباني في صحيح الجامع رلا .)١‏ 
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اله 4 

2 و ل ان 3 و1 2 5 7 00 1 0 - 1 1 1 ودرع م 

إَِا لف مِنْ بَعْدِهِمْ خلوف. يَقَولونَ مَا لا يَفعَلونَ» وَيَفِعلونَ مَا لا يؤْمَرُونَ) 
نثله فهك فىء يد اماس م م 7 أ )اه 2 )ع( 
بقلبه فَهوَ مُؤْمِنُ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ ايان حبة خردَلٍ ' . 

وجه الدلالة: ش 
قالوا: فهذه الأحاديث تحث على حرية إبداء الرأي والتعبير عنه وتحث الفرد 
والجماعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتدعو المجتمع إلى مقاومة الرأي 
المتطرف والوصاية عليه من خلال المجتمع ككلء وتحذر المجتمع كله إذا فرّط في 
هله اميكة وهذايين أن هذا الواجتب الكترد لا يبع الأمة الابتلامية تركه ولا 
الإهمالٌ فيه وأن عليها أن تأخذ بكافة التدابير التي تيسر لما إقامة هذا الواجب. 


9 


وموقف عمر وموقف المسلمين بعده في صلح الحديبية يُعَد من المعارضة: غير 
أنهم لم يقصدوا معارضة الرسول وَل بوصفه رسولاء ولا الاعتراض على ما فعل 
بوصفه وحيّاء وإنما قصدوا إيداء رأهم وإظهار عدم رضاهم با حدث. 

ولاشك أن المعارضة الجاعية هي الوسيلة الفعالة لاتقاء الكوارث السياسية 
بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتاعية» وحتى تكون فعالة ومجدية لا بد من 
تنظيمهاء وقد أثبت الفكر السيامي في تطوره الحديث أن الأحزاب السياسية هي 
الأطر الأكثر صلاحًا لتنظيم وإعداد المعارضة اللاعية”". 


(1) أخرجه مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيان ١8/10...‏ ١)ح(00/5.‏ 

ْ (1) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان (7157/1)» والمشاركة في الحياة 
السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة:» د.مشير المصري ص ١05-١07‏ و النظام الحزبي في 
ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» د.صباح مصطفى المصري؛ ص8 4» والتعددية الحزبية في ظل 
الدولة الإسلامية؛ علي الشارود ص5 .7١5-1١‏ 


7 توه 

يقول الدكتور صلاح الصاوي: «ولا شك أن إقامة هذا الواجب على وجهه. 
يقتضي قيام تكتلات شعبية تتولى هذه المهمة. لاسيما وقد أثبعت ثبتت وقائع التاريخ 
تسلط أصحاب السلطان واستطالتهم على الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
فالمعارضة الفردية لا جدوى لا أمام جبروت الطغاة, وقد انتهت ت التجارب 


السياسية المعاصرة إلى أن الأحزاب أكثر فعالية وأعمق أثرًا وأجدى في باب 
التغيير واستصلاح الأحوالء من المعارضات الفردية المتناثرة» لاسيما وأن المتأمل 
في أحاديث الحسبة» يجد صيغة الخطاب فيها تتوجه إلى المجموع لا إلى الآحاد»”". 
ثالمًا: الآثار والسوابق التاريخية: 
أ- قالوا: دلت الآثار على مشروعية المعارضة ووقوعها ومن ذلك: 
-١‏ ما ثبت عن أب هريرة ويه من معارضة عمر لأبي بكر وإ ف 
مانعي الزكاة: هلا توق رَسُولُ الله يل وَكَانَ أَبُو بكر وَكَفَرَ مَنْ كم مِنْ الْعَرَبِء 


عا 


57 0 2000 
هال عمو كين تقال اناس 315 د قَلَ رَسُولُ الله ك: «أمرْتُ أن أمَاِلَ اناس 


حَنَى يَقُولُوا لا لَه إلا لله كَّمَنْ قَامَا قَقَدْ عَصَمَْ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا حقو 
وَحِسَابَةُ عَلَ الله». 

قَقَالَ َه أَأكَاتَِنَّ مَنْ قرَقَ يَْنَ الصَّلَاة وَالزَّكَاةِ َإِنَ الزَّكاةَ حَنٌّ اال وَالله 
لَوْ مَتَحُون عَنَاكَا كَانُوا يُوَدُوعها إِلَ رَسُولٍ الله يكل لَقَائَلتْهُمْ عَلَ مَنْعِهَاء قَالَ عْمَرٌ: قَوَ 
لله مَا هُوَإِلّا آنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرء فَعَرَفْتُ أنه لق 


ع - 


.8١٠ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د صلاح الصاوي ص‎ )١( 
ح(1318), ومسلم كتاب‎ )١ ٠ (؟) أخرجه البخاري كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة (6//ا”‎ 
ح(737).‎ )1/4 /١( الإيهان باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله‎ 


اقجكة ا 

١‏ - ما وقع بين أبي ذر ومعاوية في الشام» روى ابن كثير أنه: «وقع بين معاوية 
وأبي ذر بالشام» وذلك أن أبا ذر أنكر على معاوية بعض الأمورء وكان ينكر على 
من يقتني مالا من الأغنياء» ويمنع أن يدخر فوق القوت» ويوجب أن يتصدق 
بالفضلء ويتأول قول الله سبَحَاَهُوَتََانَ: «وَآلَدِي يَكْيرُوت الذَهَبَ وَالْفِصََةَ 
ولا يَفِقُوسجَافٍ سيل الله فَسَرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيِو 4 [التوبة: 1*4 فينهاه معاوية عن 
إشاعة ذلك فلا يمتنع؛ فبعث يشكوه إلى عثهان)”". 

وجه الدلالة: 

قالوا: فهذه الوقائع التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم»؛ تدل 
على وقوع المعارضة ومشروعيتها وأنها كانت أمرًا متقررًا معهودًا غير منكر لديهم. 

غير أن هذه المعارضة التي كانت تقع بصورة فردية لم تعد تصلح لهذا الزمان؛ 
لتشابك الحياة وتعقيدها واتساعهاء وأن المعارضة من خلال أحزاب متعددة» تعمل 
وتتنافس في إطار الشرع الحكيم؛ هي الوسيلة المثلى للوصول إلى الأغراض والمقاصد 
الشرعية: التي من أجلها شرعت الحسبة: وشرعت المعارضة السياسية”". 

ب- السوابق التاريخية: 

حيث قالوا: قد شهدت التجربة السياسية لدولة الإسلام الأولى من 
المئؤسسات ما يشبه التايز التنظيمي - ولا نقول الحزبي - على نحو من الأنحاء”” 
مثل: (هيئة المهاجرين الأولى)» ومثل: (هيئة النقباء الاثني عشر) فكانت الأولى 
)١(‏ ينظر: البداية والنهاية (/ا/ .)١06‏ 
(7) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان )١5٠ /١(‏ بتصرف. 


(*) التعددية السياسية وتداول السلطة» دندل جير ص45»؛ دار عمار - عمان؛ الأردن» ط١-‏ 
5ه ٠٠م.‏ 


: َك 5 2 00 
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هيئة الأمراء» والثانية هيئة الوزراء. 

ثم مع تطور الأحداث وانفتاح الدولة الإسلامية على العالم مع الفتوح 
الممتدة شرقا وغربًاء ظهرت الفرق الكلامية؛ فكانت هذه الفرق تنظييات 
سياسية» تميزت في المقالات؛ أي النظريات» وفي الوسائل التي اعتمدتها لوضع 
هذه المقالات في حيز المارسة والتطبيق”". 

قالوا: فهذه الفرق كانت أحزايًا بالمعنى السيامي الذي نفهمه اليوم في ميدان 
السياسة العملي. فلها مبادئ معينة أشبه بالبرنامج المرسوم؛ وها نشاط» وفيها 
نظام» ثم هي تسعى وتكافح حتى يتحقق لهذه المبادئ النصرء وتجعل منها إن 
استطاعت منهاج الحكو”". 

رابعًا: قواعد السياسة الشرعية: 

قالوا: السياسة الشرعية هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بها يكفل 
تحقيق المصالح ودفع المضار بط لا يتعدى حدود الشريعة وأصوها الكلية» وإن لم 
يسبق إلى القول به الآئمة المجتهدون. 

والمراد بالشئون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم؛ سواء أكانت 
دستورية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية» وسواء أكانت من شتونها الداخلية أم 
من علاقاتها الخارجية» فتدبير هذه الشئون والنظر في أسسها ووضع قواعدها با 


() ينظر: الفكر السيامي المعاصر عند الإخوان المسلمين» د.توفيق يوسف الواعي ص49214»؛ 
مكتبة المنار الإسلامية- الكويت ط١-١١٠1م.‏ 

)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية مصدر للتقنين ص ١5"؛‏ والنظريات السياسية الإسلامية» د. محمد 
ضياء الدين الريس ص١‏ ©0. و التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي 
ص/41-487. 


يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية"". 
وتمكين الأمة من ممارسة حقها في السلطة» وتدبير أنظمة الشورى والحسبة 
ونحوهء كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي لا يشترط فيها أن تكون على 
مثال سابق» بل الذي يشترط هو ألا تخرج عن قوانين الشريعة الكلية وحدودها 
العامة» وأن تتحقق بها المصلحة ويرفع بها الحرج. 

فإذا كان الواقع أنه قد رق دين الحكام» وضعف الوازع الداخلي الذي 
يحملهم على الإنصاف وإقامة العدل» وحماية الحقوق» والسهر على كفالة المصالح. 
ومست الحاجة إلى رقابة شعبية منظمة تأطر هؤلاء الحكام على الحق أطرّاء 
وتردّهم إلى الجادة إذا شردواء وتتبنى مطالب الأمة» وتضع البرامج السياسية 
القادرة على استصلاح الأحوال والنهوض بالبلاد والعباد» وتدفع بها إلى التنفيذ 
السياسة الشرعية» ويكون الواجب في هذه الحالة هو إحكام صياغة هذا النظام 
حتى لا يهدم أصلا قطعيا في الشريعة» أو يعارض حكمً) من أحكامها الثابتة”". 

خامسًا: القواعد الشرعية: 

قالوا: إذا كانت التعددية في مضمونها تتفق مع الأصول الإسلامية ‏ القرآن 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص/18-17» والطرق الحكمية لابن القيم 
ص17» ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ علاء الدين» علي بن خليل 
الطرابلسي» ص1376» دار الفكرء د.ت, و التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح 
الصاوي ص7/١-4/.‏ 

(1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية. د.صلاح الصاوي ص 5 / بتصرف. 


والسنة - وأنه لا يوجد نص شرعي يحرّم تعدد الأحزابء فإن التعددية الحزبية 
أيضًا تتوافق مع القواعد الأصولية والفقهية المستنبطة من التشريع الإسلامي. 
ومن هذه القواعد: 

أولًا: قاعدة المصالح المرسلة: 

والمصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء» وهي المصلحة التي لم يشهد 
الشارع باعتبارها ولا بإلغائها. ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة 
رضوان الله عليهم عملوا أمورًا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو 
كتابة المصحف. وولاية العهد من أبي بكر لعمرء وتدوين الدواوين» وعمل 
السكة» واتخاذ السجنء وغير ذلك من كثير لم يتقدم فيه أمر أو نظير» وإنما فعل 
لطلك الشيليية 0 َّ 

ويقول ابن القيم في الطرق الحكمية: «وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام؛ 
وهو مقام ضنك ومعترك صعبء فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا 
الحقوق. وجرءوا أهل الفجور على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العباد محتاجة إلى غيرهاء وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق 
معرفة الحق والتتفيذ له» وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطمًا: أنها حق مطابق 
للواقع ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع. 

ولعمر الله إنها لم تنافٍ ما جاء به الرسول» وإن نافت ما فهموه هم من 


)١‏ ينظر: السياسات الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص 218-١7‏ ومعين الحكام في) يتردد بين 
الخصمين من الأحكامء علاء الدين» علي بن خليل الطرابلسي» ص77١»‏ وإرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصولء الشوكاني» ص ١٠ 4-5 ١7”‏ 5» تحقيق: محمد سعيد البدريء دار الفكر- 
بيروت» ط 19937م. 


: 
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شريعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة» 
وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخرء فلم| رأى ولاة الأمور ذلك. 
وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أحدثوا من 
أوضاع سياستهم شرًا طويلاء وفسادًا عريضًاء فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعزَّ على 
العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلكء واستنقاذها من تلك المهالك. 

وأفرطت طائفة أخرىء قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله 
ووشولة وكلة الطاشعق اندعبي تتضيريها فى شعراقة نا بع اللهابه رسولة وائرك 
به كتابه» فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. وهو 
العدل الذي قامت به الأرض والسموات. 

فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان: فثمّ شرع الله ودينه. 

والله سبحانه أعلم وأحكمء وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه 
بشيء» ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة» وأبين أمارة؛ فلا يجعله منهاء ولا 
يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سَبَحَالَهُوتَاقَ با شرعه من 
الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط؛ فأي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» ليست مخالفة له. 

فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل هي موافقة لما جاء 
به» بل هي جزء من أجزائه؛ ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكم. وإنما هي 
عدل الله ورسوله؛ ظهر مبذه الأمارات والعلامات)0". 

فالمصالح المرسلة تنسع للاستنباط والاجتهاد؛ ما دامت لا تصطدم مع 


.١5 -١ص ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 


العامة وتتحقق بها المصلحة. ويرفع بها الحرج. 
فإذا كانت طبيعة الواقع السيامي في صدر الإسلام» وعدم تعقدالأمور م 


تسفر عن قيام تكتلات حزبية؛ فإن الأمر مختلف في هذا العصر الحديث» مع تعقد 
المشاكل وتشابكها وتعددهاء واتساع أطراف الدولة والنمو السكاني الكبير إلى 
درجة يصعب معها التعرف على قادة الفكر والرأي في المجتمع» والذين يتولون 
مراقبة السلطة ومعارضتها عند الاقتضاء. 

لذا فإن إنشاء أحزاب سياسية لما من الإمكانات والقدرة مايمكنها من 
الدفاع عن حرية الفكر والتعبير وحمايتهاء أصبح ضرورة تقتضيها مصلحة 
المسلمين في الوقت الحاضرء فالفرد في ظل تعقد الأمور في هذا العصر لا يقوى 
على أن يقدم أو يؤخرء مالم يسنده تنظيم يحمي صوته ويبلغه للآخرين؛ ولذلك 
يكون منطق المصلحةء والقراءة الصحيحة للنصوص والتاريخ» شاهدًا لضرورة 
التعددية السياسية في المنظور الإسلامي”". 

انيًا: قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»: 

فقد تمهد في قواعد الأصول أن الأمر بالشيء أمر بم| يتوقف تحقق هذا الشيء 
عليه» وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»». فإذا استصحبنا هذه القواعد 
لتطبيقها في مجال السياسة والحكمء لوجدنا أن الشريعة تأمرنا بجملة من المبادئ 


)١(‏ ينظر:الحرية السياسية في الوطن العربي؛ صالح حسن سميع ص5١"‏ "ل نقلا عن 
الأحزاب السياسية في النظام السياسي» مصطفى عبد الجواد. ص799- 237٠٠‏ والتعددية 
الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي الشارود ص07 2708-57 والشورى وأثرها في 
الديمقراطية» د.عبد الحميد الأنصاري ص57 -/47"7» دار الفكر العربي-القاهرة» ١995‏ م. 


قا 1 
الكلية» يتوقف وجودها أو حسن القيام بها في واقعنا المعاصر على التعددية 
الحزبية» ذلك على النحو التالي: 

| الشورى: 

قالوا: وقد سبق بيان أن الشورى من عزائم الأحكام وقواعد الشريعة 
الكلية» والسبيل الأصلي لتحقيقها أو حسن تطبيقها في باب السياسة والحكم في 
واقعنا المعاصرء هو التعددية الحزبية» فمجال عمل الشورى في باب السياسة 
والحكم يتمثل في عملية انتقال السلطة والرقابة عليهاء وني كلا الأمرين تلعب 
التعددية الحزبية دورًا مها في حسن القيام بهذه الأمور على وجهها المنشود. 

ولقد «أصبح من الصعب التعرف على من يجب مشاورتهم؛ ومن هم أهل 
لذلك» ومتى وكيف تتم عملية مشاورتهم؛ كى) أصبح من الصعب قيام معارضة 
منظمة وجادة وقادرة وهادفة» بدون تنظيات سياسية لما من الإمكانيات 
والوسائل ما تقدر به على التعبير عن الرأي ونشره وحمايته والدفاع عنه. الأمرّ 
الذي لا يتوافر حديئًا إلا في صورة الأحزاب السياسية» المقيدة في أهدافها 
ومبادئها بأصول الشريعة المتفق عليها»””. 

وإذا كانت الشورى لا تتحقق في أرشد تطبيقاتها وأكثرها فاعلية في واقعنا 
المعاصرء إلا من خلال التعددية الحزبية» فقد امتهد القول بشرعية هذه التعددية 


بل بوجوبهاء بناءً على قاعدة (ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ إذ الوسائل 


.8١ ١ ١ص ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق ص757.‎ )( 


تامدك الفا مسد ا وريه 

ب الرقابة على السلطة والنصح والتقويم للحاكم: 

قالوا: والرقابة على السلطة حق أصيل للأمة» وهو مبني على أنها صاحبة الحق 
في السلطة ابتداء» وقد فوضت أئمتها في القيام بتبعاتها في إطار (ما كان لله طاعة» 
وللمسلمين مصلحة)» ويبقى لحا حق» بل عليها واجب الرقابة والنضّح والتقويم 
لحكامها؛ فإن استقام أئمتها استقامت لهمء وإلاكانت عيارًا عليهم؛ فإما أن تعدل 


بهم إلى الحق» أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم. 

والأصل في هذا هو النصوص التي تقيد الطاعة بأن تكون في الطاعة» وتنهى 
عن الطاعة في المعصية. 

والواجب في هذا العصر هو تنظيم هذا الأمر؛ لتقويم عوج الحكام, 
والذي من شأنه تحقيق صلاح البلاد والعباد» وفق آليات جديدة تمنع العشوائية 
. وتحول دون إسقاط هيبة الدولة ورأسهاء وفي نفس الوقت تحقيق تقويم عوج 
السلطان؛ دون إراقة للدماءء وهذا يستلزم وجود «قوى سياسية» لا تقدر السلطة 
الحاكمة على القضاء عليها بسهولة» وهي ما يطلق عليه «الأحزاب». 

فإذا أردنا أن يكون لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناها وقوتها 
وأثرها في عصرناء فلا يكفي أن تظل فريضة فردية محدودة الأثرء محدودة القدرة» 
وقد أثبتت وقائع التاريخ تسلط أصحاب السلطان واستطالتهم على الذين يأمرون 
بالقسط من الناسء فالمعارضة الفردية لا جدوى لا أمام جبروت هؤلاء الطغاة. 


.7/ -١5ص ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي‎ )١( 


ومن ثمَّ كان لابد من إيجاد آلية لها تحقق مقصودها؛ ولاشك أن مارسة هذا 
الدور من خلال أحزاب سياسية يعتبر وسيلة ناجعة وأكثر فعالية وأعمق أثرًا وأجدى في 
باب التغيبر واستصلاح الأحوال؛ من المعارضات الفردية المتناثرة» لاسي| وأن المتأمل في 
أحاديث الحسبة» يجد صيغة الخطاب فيها تتوجه إلى المجموع لا إلى الآحاد 7 . 
ج- قاعدة الذرائع والنظر إلى المآلات: 
قالوا: وما هو متقرر أن اعتبار الذرائع أصل من الآصوا المعتبرة في تقرير 
الأحكام. والذرائع ما تكون طريقًا لمحلل أو لمحرم فيأخذ حكمه؛ فالطريق إلى 
الحرام حرام؛ والطريق إلى المباح مباح, وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"" 
والأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال» ولا غنى للفقيه من 
النظر في مآلات الأقوال والأعمال قبل إجراء الأحكام؛ فقد يكون الشيء نشبووعا 
ولكن يمنع باعتبار مآله وقد يكون غير مشروع ويترخص فيه باعتبار مآله. 
يقول الشاطبي انه : «النظر في مآللات الأفعال معتبر مقصود شرعا؛ كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 
الفعل؛ فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تستجلبء أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل 
)١1(‏ ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي الشارود ص5 ٠‏ "» والتعددية السياسية في 
الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص80-14: ومن فقه الدولة في الإسلام؛ د.يوسف 
القرضاوي ص ١5/82 2١57‏ . 
(؟) ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق» للقراني (؟/ 77)» وشرح مختصر الروضة:؛ سليمان بن عبد 
القري الطوفي (5/ . ) تحقيق الا د م ال املا 0 


واللهذب في علم أصول الفقدء عبد الكريم النملة (6/ 1١١9-1١ ٠11‏ ). 


على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه. أو مصلحة 
تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك. 

فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية» 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة 
تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو مجال للمجتهد صعب 
المورد. إلا أنه عذبٌ المذاق» محمود الغِبَّء جار على مقاصد الشريعة»”". 

واستصحاب هذه القاعدة في قضية التعددية السياسية يؤدي إلى القول 
بمشروعية هذه التعددية» رغم ما قد يشوبها من بعض التجاوزات التي يمكن أن 
تغتفر؛ اعتبارًا لقاعدة اعتبار المآل» وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

يقول الدكتور صلاح الصاوي: «لقد تمهد من استقراء النصوص الشرعية أن 
الاستقرار السياسي في الدولة الإسلامية» ومنع فتنة الخروج المسلح على الأئمة 
أحد مقاصد الشريعة في هذا الباب» كما تمهد من استقراء أحداث التاريخ 
الإسلامي أن حالات الخروج على الآئمة» التي منيت بها الأمة فتحت على الأمة 
أبوابًا من الشرور والفتنء لا يعلم مداها إلا الله»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقلّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد في 
المدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق» وكابن المهلّبٍ الذي خصرج 


.)١194 2195 /5( ينظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية. د. صلاح الصاوي ص'87.‎ )0( 
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على أبيه بخراسان. وكالذين خرجوا عل المنصور بالمدينة والبصرة... وغاية هؤلاء إما أن 
يغلبواء وإما أن يَغلبوا ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لهم عاقبة)”". 

ويقول الدكتور صلاح الصاوي: «تمهد من استقراء النصوص الشرعية 
والسئن الكونية» أن تفاوت الاجتهادات وتباين الرؤى والتقديرات حقيقة 
واقعية» لا سبيل إلى استئصاها من أمة من الأمم أو في مجتمع من المجتمعات؛ 
ولقد وقع هذا الخلاف بين الرعيل الأول في هذه الأمة. وهم أطهر هذه الأمة 
قلوبًا وأعمقها عدًا وأقلها تكلمًاء فكيف بالنسبة لمن دوجم من سائر الناس ممن لو 
أنفق أحدهم ملئ أحد ذهًا ما بلغ مد أحدٌ من الصحابة ولا نصيفه؟! 

ولم يقف هذا الخنلاف عند حدود الرعيل الأول بل سرى واستشرى في 
معظم مسيرة التاريخ الإسلامي» وكان محوره فيها بعد طلب الحكم والتنافس على السلطة 
ولله كم دماء أريقت» وأرواح أزهقت» وحرمات هتكتء ودول قامت ثم زالت؟!! 

فإذا كان الخلاف حقيقة واقعية» والتعددية أمرًا قائًا في الواقع» سواء علينا 
شئنا أم أبيناء وأمكن للفكر الإسلامي أن يستنبط صيغة من صيغ التعامل مع هذه 
المعارضة تكفل استيعابها داخل إطار» مشروع يتيح لما مشروعية التعبير 
ومشروعية العمل في الضوء. بعيدًا عن التواري داخل السراديب المظلمة» ويتيح 
لها فرصة المشاركة في الحكم, إذا قدمت عطاء متميرٌاء يحوز ثقة الأغلبية» فقدوقى 
الآمة بذلك غوائل الخروج المسلح وحركات التمرد ال هوجاءء التي تبث القلاقل 
)١(‏ ينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للذهبي ص25575 


تحقيق: حب الدين الخطيب» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
دالفودةة ةا وان 


: 
1 : 0 اأاعام 5 
5 : 2إكة 
٠ 8‏ ' 
ف : لاسا دسا لد 


في دار الإسلام وقد تغرقها جميعًا في بحر من الدماء!! 

أقول: إذا أمكن التوصل إلى صيغة تتيح للمعارضة شرعية الوجود وشرعية 
العمل وشرعية المشاركة في الحكم على وجه من الوجوه؛ أليس هذا من جنس تحقيق 
مقصود الشارع في قطع الذريعة إلى الفتن» وإشاعة الاستقرار في دار الإسلام؟! 

وإلى الذين ينظرون إلى المفسدة التي قد تصحب التعددية» ألا يوازنون بينها 
وبين المفاسد التي تترتب على المعارضة السرية التي تولد وتنمو في السراديب ثم 
تتفجر فجأة في صورة انقلابات عسكرية وثورات شعبية؟! وما أمر الانقلابات 
العسكرية التي شَقيت بها بلادنا وألقت بها في هوة الاستبداد والتسلط يبعيد! 

ثم ألا يوازنون الممسدة المتوهمة, أو حتى المحققة. في التعددية السياسية» 
بالمصالح التي تنجم عنها من إتاحة الفرصة للخبرات أن تثري العمل السيامي؛ 
وتعميق الوعي السياسي لدى العامة» وصيانة الحريات» ومنع التسلط» وإشاعة 
الاستقرار السياسي في أو ساط الأمة؟! 

ألسنا نرى في الواقع أن الدول التي تطبق هذا النظام هي أبعد الدول عن 
الثورات المسلحة والانقلابات العسكرية» بها أطلقوه من حرية المعارضة» وحرية 
التعبير» وحق المعارضة في المشاركة في الحكم إن حازت تأييد الأغلبية؟! 

إن أحدًا لا ينكر أن للتعددية مثالبهاء ى) أن لحكم الفرد مثالبه كذلك» ولكن 
المفاسد التي تنجم عن حكم الفرد؛ من القهر والتسلط ومصادرة الحريات» وما 
قد يترتب عن ذلك من الثورات والانقلابات» أضعاف المفاسد التي تترتب 
التعددية» والتي يمكن ‏ كم| سبق الاجتهاد في تقليلها وحصرها في أضيق نطاق. 

فإذا علمنا أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين» 


وك ا 
وأنها قد تحتمل المفسدة المرجوحة من أجل تحقيق المصلحة الراجحة؛ علمنا أن 
القول بمشروعية التعددية هو الأليق بمقاصد الشرع؛ والأرجى تحقيقًا لمصالح 
الأمة وصيانة حقوقها وحرياتها العامة. 

والخلاصة أن التعددية ذريعة إلى منع الاستبداد من ناحية؛ وإلى منع 
الأختط بكرو التوراث املكو قاع الخو |اتننين دوا الامتقران النسين 
في الآوضاع السياسية» وبا تتيحه للمعارضة من المشاركة في السلطة لإنفاذ 
برامجها واختياراتها السياسية» والوسائل أو الذرائع تأخذ حكم المقاصد أو 
الغايات حلا وحرمة»2". 

د- قواعد الضرورة والحاجة: 

وقد احتج أصحاب هذا القول بقواعد الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتها؛ 
وقالوا: إن التعدد يعد من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة: «بل إن هذا التعدد 
قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة 
معينة بالحكم؛ وتسلطها على سائر الناس» وتحكمها في رقاب الآخرين وفقدان أي 
قوة تستطيع أن تقول لها: لا أو: ل ؟ كا دل على ذلك قراءة التاريخ واستقراء الواقع»”". 

كبا قالوا: «إن القول بتعدد الأحزاب المقيدة بأصول الشريعة» كحلٍ ملائم 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص80-487» وينظر أيضًا: 
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ 57 755-7)) و السياسة الشرعية 
مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق» د.عبد الله محمد القاضى ص 2157056١‏ والتعددية 
السياسية وتداول السلطة في السياسة الشرعية؛ دندل جبر» ص7 2٠١‏ والتعددية الإسلامية في 
ظل الدولة الإسلامية» د. محمد عبد القادر أبو فارس ص”؟ -5 5 . 

(؟) ينظر: من فقه الدولة في الإسلام» د.يوسف القرضاوي ص47١.‏ 


لوضع المسلمين الراهن» تبرره ضرورات الواقع ومواجهته بِلْكَتِ بعد أن 
ميدن عراب السام مذارتن لكوت ترخزيم بقاك او رتوم اا 
نخبة من القادة السياسيين 56 

كما قالوا: إن من أهم ما يحتم وجود التعددية الحزبية» ويجعلها ضرورة 
شرعية» أنها: «تعمل على تحقيق المقاصد الشرعية المرسلة» وذلك عن طريق 
تحقيقها للمصالح المختلفة للأمة: الضرورية والحاجية والتحسينية..وهي تكفل 
انتقال السلطة بطريقة سلمية» وتجنب الناس الخروج الذي ينتج عن الصراع 
الدامي على السلطة» وهي مدارس للشعوب في شئون السياسة» وتعمل على 
توعية الجماهير» وتخرج القادة السياسيين المؤهلين للحكم»”". 

ومن الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة - إن لم تكن ضرورة في ذاتها - 
صيانة الحقوق والحريات «ولا يتأي مقصود الشارع في صيانة هذه الحريات إلا 
بإنشاء هذه التكتلات الشعبية» التي تحمي الفرد من عسف السلطة وجور الحكام 
وتحقق له السيادة على نفسه وعلى قراره؛» في إطار سيادة الشريعة» ولا قبل للفرد 
الأعزل بالوقوف منفردًا أمام استبداد السلطة» ولا يتسنى له ممارسة حقه في النقد 
والحسبة إلا من خلال إطار سيامي يكتسب من خلاله قوة الاجتماع... 

أما أن يكون حق التعبير والنقد تفضلًا من الحاكم؛ يمنحه متى شاء ويمنعه متى 
شاءء ويقف الأفراد أمامه عََّلّا بلا أدنى ضماناتء اللهم إلا الوازع الداخلي في ضمير 


.551١ص ينظر: السياسية الشرعية مصدر للتقنين‎ )١( 
ينظر:الإسلام والأحزاب السياسية» فاروق عبد السلام ص١ ا.‎ )0( 


الحاكم!! فهذا الذي يعسر قبوله لا سيم| في واقعنا المعاصر)”". 

سادسًا: المعقول: 

حيث احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من عدة وجوه: 

الأول: أن التعددية الحزبية من جنس (تعدد المذاهب الفقهية): 

وذلك أن: «الأحزاب السياسية المعاصرة» ما هي إلا «اجتهادات متعددة) في 
ميادين لإصلاح المعاملات» الاجتاعية في شئون العمران الإنساني... وقريب منها 
عرفت حضارتنا الإسلامية «المذاهب الإسلامية» المذاهب الفقهية التي مثلت 
«تعددية في الاجتهادات» بميادين «فقه المعاملات» ‏ الذي مثل علم الاجتماع الديني 
في تراث الإسلام .. فإذا ظللت «السياسة الشرعية» الأحزاب المعاصرة» ومثئل 
الإسلام» عقيدة وشريعة وقيً) -ى] مثلت «الشريعة الإسلامية- مرجعية اجتهادات 
فقهاء المذاهب الفقهية كنا بصدد الأحزاب السياسية المعاصرة أمام تعددية 
يسعها منهاج الإسلام)»”". 

ومن ثُمَّ فإن تعدد المذاهب الفقهية يعتبر أصلًا للقول بمشروعية تعدد 
الأحزابس» خاصة وأن المذاهب الفقهية كانت تتصف بوحلة المذهبية العقدية» 
وبحصر الخلاف في دائرة الفروعء» وببقاء الألفة والتواد والتعاون على البر 
والتقوى» وكانت رحمة واسعة على الأمة» فإذا ما تحققت هذه السمات في 
الأحزاب السياسية امتهد السبيل إلى القول بجوازها””. 
)١(‏ ينظر: التعددية السياسية» د. صلاح الصاوي ص88؛ والأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ 


د.عطية عدلان /١(‏ 510-5755). 


() ينظر: هل الإسلام هو الحل؟ د.محمد عمارة ص85. 
(*) ينظر: التعددية السياسية وتداول السلطة:» دندل جير ص4١١غ‏ ومدخل لترشيد العمل الإسلا 
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7 قاع 

ويضرب الدكتور القرضاوي مثالا للتطبيق العملي للتعددية السياسية المبنية على 
تعدد المذاهب الفقهية فيقول: «قد تلتقى مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمة» وأن 
الخليفة أو رئيس الدولة يتخب انتخابًا عامّاء وأن مدة رئاسته مقيدة بسنوات محددة ثم 


يعاد اتتخابه مرة أخرى وأن أهل الشورى هم الذين يرضاهم الناس عن طريق 
الانتتخابء وأن للمرأة حق الانتخاب أو الترشيح للمجلسء وأن للدولة حق التدخل 
لتسعير السلع وإيجار الأرض العقار وأجور العاملين» وأرباح التجار.. 

وقد تلتقي مجموعة أخرى من المحافظين يعارضون أولئك المجددين أو أدعياء 
التجديد في نظرهمء فيرون الشورى معلمة لا ملزمة» وأن رئيس الدولة يختاره أهل الحل 
والعقدء ويختار مدى ال حياة» وأنه هو الذي يعين أهل الحل والعقدء وأن الاتتخاب ليس 
وسيلة شرعية» وأن المرأة ليس لما حق التصويت ولا الانتتخاب. 

وقد توجد مجموعة أخرى لاهي مع هؤلاء ولا مع أولئك... فإذا اتتصرت فئة من هذه 
الفئات» وأصبحت مقاليد الساطة بيدها صارت الفئات الأخرى في موضع الرقابة» ”". 

وليس كل اختلاف في الرأي يفسد المودة ويثير الفتنة» وما وجدت المذاهب 
والمدارس الفقهية المختلفة في ظل صفاء ومودة وألفة بين أصحابها؛ فإنه من الممكن أن 
توجد الأحزاب السياسية المختلفة على أساس التعاون والمنافسة الشريفة”". 

الوجه الثاني: إن الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتعاقد على ذلك من 
الأمور المشروعة في ذاتها: 


د.صلاح الصاوي ص5 171١-١7‏ مركز بحوث تطبيق الشريعة الإسلامية» إسلام آباد. 
)١(‏ ينظر: من فقه الدولة في الإسلام» د.يوسف القرضاوي ص١5١-517١.‏ 
(1) ينظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية» د.عبد الحميد الأنصاري» ص 477-47١‏ بتصرف. 


٠. 
. 
٠. 
0 
٠ 
٠. 
0 
0 
0 
. 
٠. 
0 
٠. 
. 
0 


اداه 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة من الناس» يسمون حزبّاء ويتخذون 
هم رأسّاء ويدعون إلى بعض الأشياء؛ فأجاب: «وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة 


التي تتحزبء أي تصير حزيّاء فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة 
ولا نقصان فهم مؤمنونء لحم ما لهم وعليهم ما عليهم؛ وإن كانوا قد زادوا في ذلك 
ونقصوامثل التعصب لمن دحل في حزيهم باحق والباطل؛ والإعراض عمن لم يدخل في 
حزيهم» سواء كان على ا حق والباطل؛ فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله؛ فإن 
الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف, ونبيا عن التفرقة والاختلاف» وأمرا بالتعاون على 
البر والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان»”". 

والأحزاب السياسية إذا اجتمع أصحابها على جملة من الاجتهادات المشروعة؛ 
يرون أنها تحقق مصالح الأمة» فيسعون لوضعها موضع التنفيذ من خلال المشاركة في 
السلطة؛ فيجتمعون على هذه الاجتهادات ويتعاقدون نصرتها ودعوة الأمة إليهاء 
والسعي للمشاركة في الحكم لوضع هذه الاجتهادات موضع التنفيذ؛ فلا إشكال في 
ذلك؛ حيث إنه من جملة التعاون على الخير» فإذا أضيف إلى ذلك إسباغ المشروعية عليه 
من أولي الأمر» واستيعابه ضمن المنظومة السياسية القائمة؛ فقد تأكدت مشروعيته 
وانتفت عنه كل شبهة0". 

الوجه الثالث: إن الاختلاف في الرأي أمر حتمي بين البشرء وهو سنة اجتماعية: 

فالتعددية الحزبية والسياسية هي من مقتضيات الطبيعة البشرية المجبولة على 
الاختلاف الذي لايمكن القضاء عليه؛ وذلك أنه ىا أن لكل إنسان وجودا ذاتيًا 


(1) ينظر: جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية .)١97-١81 /١(‏ 
(؟) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص94 بتصرف. 


6 ك0 
مستقلاء لا يشاركه فيه أحد بجسمه؛ فإن له كذلك ذاتية معنوية علمية مستقلة 
عن غيره مثل جسمه. وهذه الذاتية الفردية المستقلة لكل إنسان هي التي تؤدي إلى 
الاختلاف في الأفهام وفي المواقف تجاه الأشياء. 

ولا كان كل إنسان يميل إلى من ياثله في توجهاته وأفكاره؛ فإنه بالإامكان 
التعامل مع هذا الاختلاف بشكل إيجابي؛ بحيث يستوعبه ويوجهه ضمن المصلحة 
العامة والمنافسة في خدمة الأمة» ولا شك أن الأحزاب السياسية تشكل الأسلوب الأمثل 
لاحتواء هذه الاختلافات وتنظيمها واستغلالها لتحقيق مصالح المجتمع”". 

كذلك فإن تفاوت المدارك والقدرات سنة من سنن الله في الخلق؛ ولما كانت 
نصوص هذا المجال ظنية ذات أوجه وهي من المسائل الاجتهادية؛ فإن حصول 
التفاوت في فهمها والتعامل معها أمر طبيعي. 

والناس تختلف أفكارهم في الإصلاح والتغيير وقضايا الدولة؛ إذ إنه من 
المحال أن يكونوا نسحًا مكررة؛ فكان لابد من وجود تعددية سياسية منضبطة 
تتيح للجميع التعبير عن هذه الرؤى”" 

مناقشة الأدلة: 

أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز التعددية الحزبية مطلقًا: 


-١ط ينظر: شرعية الاختلاف بين المسلمين» »عمران سميح نزال ص”57 ”» دار قتيبة- دمشق»‎ )١( 
والتحالفات والمعاهدات في العصر الحديث من المنظور الإسلامي» د .صهيب مصطفى‎ م٠٠‎ : 
-١017ص طه ص 9١١؛ والتعددية الحزبية في الفكر الإسلامي الحديث؛ ديندار شفيق الدوسكي‎ 
.١659ص 101ء والمشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة: د .مشير المصري‎ 

() ينظر: : التعددية السياسية وتداول السلطة في السياسة الشرعية: دندل جيرء ص 247 ومقابلة 
الدكتور يوسف القرضاوي مع مجلة الوطن العربي ص8"؛ العدد (91/4)) الجمعة 
1516م 


وجاك زا ١‏ 
أ- مناقشة أدلتهم من الكتاب: أما احتجاجهم بالآيات التي تنهى عن التفرق 
وتحض على الاجتماع؛ فالجواب عن ذلك. من وجهين: 
الأول: أن التفرق والاختلاف ليس مذمومًا في كل أحواله» بل هو أمر طبيعي 
جلي لا يمكن بحال التنائي عنه» فالاختلاف واقع لا محالة | قال تعالى: : #وَلو 
شا ككل اناس مد وحِده لوالو تلفي 097 لام يح رَيْكَ وَلِدَِكَ حَلَمَهُرْ 


00 آذ ته 


تمت طِلِمَهُ ري كَلَأَمْلان جَهِنَّمَ مِنَ ألْجنَةِ الئاس أَجمَعِيتَ © [هود: 1١4‏ -115]. 

فالاختلاف المذموم المنهي عنه هو ما كان اختلانًا في أصل الدين. أما 
الاختلاف الواقع في فروعه فهو اختلاف تدعو إليه طبيعة النصوص الإسلامية» 
وهو_الاختلاف في الفروع ‏ ميزة فيه؛ لذلك كان عمر بن العزيز ويه يقول: ما 
أحبٌ أن أصحاب محمد كَكهِ م يختلفوا”"". 

وقال الإمام الشافعي: «الاختلاف من وجهين: أحدهما محرّم؛ ولا أقول ذلك 
في الآخرء فالاختلاف المحرّم: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيّه 
منصوصًا يناه لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه؛ وما كان من ذلك يحتمل التأويل 
ويدرك قياساء فذهب اللمتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن 
خالفه في غيره. لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص 

ويبين فرق ما بين الاختلافين قوله تعالى في ذم التفرق: ويا الي نا 
ألْكتب إِلَّامْبسَدِ مَاجاء هم ليده 4 [اللينة: 4]» # وَلَايَكُونوا كلد تََرَهُوا وأَحتَلَهُوأ مِنْ 


ش بعد مَاجَ1ء هم يكت وَأَوْكيِكَ كَمَ عَدَابُ عَظِيكٌ 4 [آل عمران: 6]. . فلم الاختلاف فيا 


)١(‏ قال القاسم بن محمد: لأنه لو كان قولًا واحدًا لكان الناس في ضيقء وإنهم أئمة يقتدى بهم» فلو 
أخذ بقول رجل منهم كان في سعة. . ينظر: الموافقات للإمام الشاطبي (5/ .)١75‏ 


دو زلا | وا 
جاءتهم به اليتابغ 7 

وقال الإمام الشاطبي: «وجدنا أصحاب رسول الله يِل من بعده قد اختلفوا 
في أحكام الدين» ولم يفترقواء ولم يصيروا شيعًا؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإن) اختلفوا فيا 
أُذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة» في| لايجدون فيه نصّاء 
واختلفت في ذلك أقوا هم فصاروا محمودين؛ لأ:هم اجتهدوا فيا أمروا به»” 0 

فالنصوص التي تنهى عن التفرق في الدين إنما تنصرف إلى أهل البدع. 
الذين يتحزبون على أصول كلية بدعية» تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماعء أو إلى التفرق المذموم الذي ينشأ عن الاختلاف في الفروع. 

أما جرد الانتضار ا يزاه الإتنآن أقوتئ حجة: أو البق بمقاضه الشريعة أو 
أرجى تحقيقًا لمصالح المسلمين» والسعي لوضع هذه الاجتهادات موضع التنفيذء 
في إطار من الالتزا م بالموضوعية» والتجرّد للحق للحق, والبعد عن البغي» والاستطالة 
على الآخرين؛ فهذا الذي تتسع لمثله قواعد السياسة الشرعية©. 

يقول الإمام الشاطبي: «فكل مسألة حدثت في الإسلام» فاختلف الناس 
فيهاء ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة؛ علمنا أنبا من 
مسائل الإسلام» وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة. 

ا ل كا ل 
() ينظر: الرسالة» للومام الشافعي ص ٠كق‏ ١ل5ه.‏ 
(0) ينظر: الموافقات (5/ 185). 


فر ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي. ص017-07. والتعددية 
السياسية وتداول السلطة ف السياسة الشرعية» دندل جيبر. ص 1-170 7, 


وو 


اقداكك نا 
ليك إذ كنم دآ كلك بن مويك أصَبَحمُ نعمت إخونا * [آل عمران: ]٠١‏ فؤذا 
اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك بحدث أحدثوه من اتباع الموى)”". 

فالتعددية والاختلاف والتنوع لا تمثل افتراقًا في الدين» مادام أنها ظلت تحت 
جامع الإسلام؛ المتمثل في أصوله الثوابت» التي هي وضع إلي» معلوم بالفطرة 
والضرورة... سواء أكانت التعددية في فروع الأحكام الدينية» من فقه الفروعء أم 
كانت م السياسات”". 

الوجه الثاني: أن هذا الفهم يقوم على أساسين: 

أحدهما: حال سيئة كانت عليها الأحزاب السياسية ‏ لاسي في البلدان 
العربية عند نشوء الحركة الإسلامية الحديثة» فتأثر فكر هذه الحركة بالواقع؛ 
وأقام عليه انتقاده لتلك الأحزاب انتقادًا يأخذ عليها ما تقع فيه من مثالب» سواء 
في معالجتها الوطنية» أم في تعاملها مع القوى الأخرىء عند تعارض المصالح بين 
بعضها والبعض الآخر. 

وثانيهم|ا: فهم خاص للنصوص الإسلامية التي تتحدث عن وحلة الآمة 
فتزكيهاء وعن الفرقة فتنهى عنها وتذمهاء يذهب إلى انسحاب معانيها على التعدد 
السياسبي في إطار الوحدة الوطنية أو القومية'". 

وقد تقدم بيان الفرقة والاختلاف المنهي عنه؛ ولاايلزم أن تكون هذه 


.)141/ 201/85 /5( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: الإسلام والتعددية؛ الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة» د. محمد عمارة ص * 4 . 

(") ينظر: الفقه الإسلامي في طريق التجديدء د.محمد سليم العواء ص5 05-/01) المكتب 
الإسلامي- بيروت» ط1198-17م؛ والتعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي الشارود 
ص5١‏ 7 و الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ "41 580-57). 


الأحز اب تكريسًا للاختلاف المذموم في ظل الالتزام بأخلاق الإسلام وتوجيهاته. 

«ولا شك أن الذين يتحدثون عن تعدد الأحزاب من منظور إسلامي, 
يستصحبون مع هذه التعددية» ضرورة الالتزام بدستور خلقي يحكم أعمال 
المنافسة الحزبية» يكون موضع قبول والتزام من الكافة» وما طاف بخلدهم إباحة 
التهارج الممقوت» والمهاترات المشجوبة التي تجري على الساحة العلمانية»". 

-وأما قوهم إن القرآن لم يذكر لفظة (الأحزاب) إلا مقترنة بالذم؛ فالجواب 

على ذلك من وجوه: 

الأول: أن المفهوم الحديث للحزب السياسي, يختلف عن المفهوم القديم 
للحزب الذي ورد ذكره في القرآن الكريم على سبيل الذم؛ فالحزب بالمفهوم 
المعاصر مجموعة متآلفة من الناس يجمع بينهم وحدة الاتجاه السيامي» داخل 
الإطار الإسلامي, فهو أشبه ما يكون بالمذهب الفقهيء وقد تلقت الأمة المذاهب 
الفقهية بالقبول؛ ول تعتبر ذلك نوعًا من التعددية المرفوضة؛ لأن تفاوت 
الاجتهادات وتباين الآراء سنة من سنن الاجتماع» وطبيعة من طبائع البشر. 

«أما الأحزاب بمفهومها القديم» فهي تكتلات عشائرية» .أو قبلية أو قومية. 
تؤلف بينها العصبيات الجاهلية» وتجمع بينها وحدة الالتقاء على حرب الإسلام 


والكيد لأهله. فهي مرفوضة هذا المعنى» سواء سميت حزيًا أوجماعة أو أمة أو 
تنظيًا أو دولة؛ أو ما شاء أصحابها من المسمياتء فإن المذموم ليس مجرد التسمية» 
وإنما الاجتماع على أواصر جاهلية والانتتصاب لحرب الله ورسوله»". 


.01 ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص‎ )١( 
.4 (؟) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ د.صلاح الصاوي ص5‎ 


«فالمصطلح مقبول أو مرفوض باعتبار المبادئ والمقاصد... والتحرّب أي 
انتظام الناس في أحزاب - خاضع من حيث القبول أو الرفض إسلاميًا؛ باعتبار 
المعايير الحاكمة للتنظيم لذو ونين المسطا بلاق اولة تسرب 
والتنظيم الحزبي بإطلاق)”". 

الثاني: أن النصوص لم تذم مطلق الأحزاب والحزبية» وإنها وردت في ذم 
أحزاب معينة بالذات هي أحزاب الشرك وأحزاب الشيطان» الذين اجتمعوا 
على محاربة الأنبياء» فالذم غير متعلق بالأحزاب والحزبية بصفة عامة» بل متعلق 
بصورة خاصة من صور الحزبية» فالكفار والمشركون حزب الشيطان ومعهم 
المنافقونء أما المؤمنون فهم حزب النبي يَلِةِ حزب الله وَشْتَانَ مابين الحويين”". 

الغالث: أن الأحزاب ىا وردت بدلالة الذم في القرآن الكريم والسنة النبوية» 


00 


فقد وردت أيضًا بدلالة تفيد المدح؛ ففي القرآن الكريم يأتي قوله تعالى: 9 ومنبسول 
هوس وآ وَالَننَءامتُواِإتحربٌ أله ه لبن 4 [المائدة: 07]» ونسبة الحزب لله تعالى أكبر 
مدح لهذا الحزب. 

وقد جاء في السنة المطهرة ما يؤكد ذلك» كما في حديث أنس وإ قال: 
قال رسول الله يك: يفم عَلَيكُمْ قْوَامٌأََقٌ مِنْكُمْ أَقْدَة». قال: فقدم الأشعريون» 
فيهم أبو موسى الأشعريء فلم دنوا من المدينة» كانوا يرتجزون ويقولون: 


0 


> متم الت هه اس فعسة(" 
عَذَا تَلْقَى الأحِبّهُ ... مُحَمَّدًا وَحِرْيَةُ *") 


)١(‏ ينظر: الفكر السيامى عند الإخوان المسلمين» د.توفيق الواعي» ص 24 45» والتعددية 
السامية واتداول السباطة ف لساري الشرسيةاوندل سرمي * 

(؟) ينظر: الخلافة الإسلامية» رسالة دكتوراه» د.جمال المراكبي ص71 القاهرة» ط 5١15-١‏ ١ه.‏ 

(8)تقدء رخ عن 1131 . 


فالحزب يكون ممدوحًا ومذمومًا لا تبعّا للفظء وإنما تبعّالما يضاف إليه. 
فحزب الله ممدوح» وحزب الشيطان مذموم؛ كذلك تبعًا للفكر الذي يتبناه 
والمهدف الذي يسعى إليه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «رأ س الطائفة التي تتحرّب أي تصير حزبًاء 
فإن كانوا مجتمعين على ما أعز الله من غير زيادة ولا نقصان. فهم مؤمنون لهم ما 
لهم وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا عن ذلك ونقصواء مشل التعصّب لمن 
دخل في حزبهم بالحق أو الباطل والإعراض عمن ل يدخل في حزبهم؛ سواء كان 
على الحق أو الباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله» فالله ورسوله 
أمرا بالجاعة والائتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاف, وأمرا بالتعاون على البر 
والتقوىء ونبيا عن التعاون على الإثم والعدوان»)". 

فالنظرة للمضمون لا للفظء وللمسمى لا للاسم. فلو اختار حزبٌ من الناس مسمى 
غير مسمى الحزب بأن سمّى نفسه «أمّ) معتمدًا على قوله تعالى: لوَلْتَكن يدك أمَديدعُون 
ِلَاخَيروَياً دعرو ْمَعَن الَْكر وَوْكيِكَ هلمحو »4 [العمران: .]١١4‏ 

أو طائفة؛ معتمدًا على قوله تعالى: وما رك الْمْؤْمبنَ لين وأ سكَافَمَلَا كرصن 

ِل وَكَوََنْهمَ طكِمَةٌ لَتَعََهُوان ابوروأ رمَهُرَإدَاوَجَموَإ للم يحَدَوُوت 4 
[التوبة: 177]؟ فإن هذا لا يُغير من الحكم ديعا 

ولأجل هذا قال الإمام ابن العربي: «الأحكام لا تتعلق بالألفاظء إلا أن ترد 
على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدها لم 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)97/١١(‏ ومجموعة الرسائل والمسائل(١/ :.)١157‏ علق عليه: السيد 
محمد رشيد رضا. 


ار ل ا 
«#إنَّ لَه أشكرى مرت الْمُؤْمِنيرتَ ا 1 مولكم يأرَك لَه مْأْلْجَنَة #[العوبة: .]١١١‏ 
ولا يقال: هذه الآية دليل جواز مبايعة السيد عبده؛ لأن المقصدين مختلفان)”") 

الثالث: أنه لا علاقة بين حزب الله وحزب الشيطان الذي ورد ذكره في 
القرآن الكريم» وبين مصطلح الحزب السيامي الذي ظهر خلال القرن العشرين» 
ولاوجه للمقارنة بينهما؛ فالقضية في القرآن الكريم قضية إيمان وشرك» وليست قضية 
فروق سياسية في برا مج العمل الوطنيء أو الاصطلاح الاجتماعي» أو غير ذلكء ما تقوم 
من أجله الأحزاب السياسية في العصر الحديث”". 

انيًا: مناقشة أدلتهم من السنة: ظ 

- أما احتجاجهم بالأحاديث الشريفة التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة 
والاختلاف. وكذا الأحاديث التي تنهى عن التفرق ني الدين واتباع سبل السابقين» 
فيجاب عنها بمثل ما أجيب عن أدلتهم من القرآن في ذلك. 

- وأما احتجاجهم بالأحاديث الشريفة التي تنهى عن منازعة الأئمة والتزام 
الطاعة لهم؛ فيجاب عنها بأنها خارجة عن مورد النزاع؛ لأن مورد النزاع يتمشل في 
السعي إلى المشاركة في الحكم من خلال الأطر المشروعة لإنفاذ برنامج سياسي» 
فمثل هذا السعي سعي مشروع تقره الشرعية القائمة» ويسمح به الإطار 
السيامي المعتمد من الكافة» والذي التزم الأئمة بمقتضاه أن يقوموا على رعاية 


.)48 /١5( ينظر:الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
ينظر: جند الله إلام ندعوهم, محيي الدين عطية» مجلة المسلم المعاصرء العدد 237307 السنة العاشرة.‎ )0( 
.١186ص اه‎ 


المعارضة وتوفير الحاية لحاء | يقومون على رعاية الأغلبية الحاكمة سواء بسواءء هذه هي 
الصورة مورد النزاع» ولولا ذلك لتحول إلى بغي ترده هذه الأدلة المشار إليها”". 

كما أن شبهة منازعة الأئمة يمكن أن تنتفي في هذا التوجه إذا جُعل التنافس 
على وزارة التفويضء وليس على الإمامة العظمىء وتبقى الإمامة العظمى رمرًا 
للوحدة بعيدًا عن هذا التنافس» ولا يُعدٌّ طلب الوزارة في هذه الحالة منازعة 
لأصل السلطة» وإنما هو تنافس سلمي مشروع على طلب ولاية من ولايات 
الدولة الإسلامية. 

ولمزيد من اليقين ودفع الشبهة يمكن أن يقيد ذلك بعدم فتح باب التنافس 
بين المرشحين إلا بعد انتهاء المدة القانونية المقررة للوزارة ومجلس الشورى؛ حيث 
تكون هذه المواقع شاغرة في هذه الحالة؛ فتنتفي هذه الشبهة من الأساس”) 

- وأما احتجاجهم بأحاديث النهي عن التنافس في طلب الإمارة وتوعد من 
يفعل ذلك» فأجيب عنه من وجوه: 

الأول: قالوا: ليس فيها دلالة على تحريم التعددية السياسية؛ لأن طلب الولاية 
إذا كان صادرًا عن قناعة الطالب لا بأن لديه من اليرا مج ما هو أصلح للأمة من 
غيره؛ فإنه يلحق بالصورة التي استثناها العلماء من النهي» وهي أن تتعين عليه وقد 
قال يوسف يِإَكك للملك: 8 بعلن عل حَرَآبِ نِ الْأَرْضٍ #. 

ولذا قال النووي بعد أن عقب على حديث سمرة بقوله: «هذا الحديث أصل 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص05. والأحكام الشرعية 
للنوازل السياسية» د.عطية عدلان .)7588-1741//١(‏ 
() ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص 45-940 بتصرف. 


عي في جاب ولت لاسا كني ضعف عن لقا راف تلاك 
كفن 

ثم قال: «وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لهاء ولم يعدل فيها؛ 
فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط؛ وأما من كان أهلا 
للولاية وعدل فيها؛ فله فضل عظيم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كحديث 
سبعة يظلهم الله*” واكتديق ىن أن السيظين عل متابو م افور"" وغين ذلتكة 
وإجماع المسلمين منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره يك منهاء وكذا حذر 
العلماء» وامتنع منها خلائق من السلف. وصبرواعلى الأذى حين امتنعوا)””) 
الثاني: أنه وإن كان الأصل أن طلب الولاية مكروه» وأن اجتنابها هو الحزم إلا أن 
هذا الأصل العام يرد عليه استثناءان: 

أولا: استثناء من تتعين عليه الإمارة؛ كمن يقوم بالأمر عند خشية الضياع» 
وأنه يكون في هذه الحالة كمن أعطى بغير حرصء بل قد يغتفر له الحرص في هذه 
الحالة لكونه يصير واجبًا عليه. 


.)30١ ٠ /١7؟( ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
(؟) حديث السبعة أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظطر‎ 


الصلاة لاي ؛», ومسلمءكتاب الكسوف» باب فضل إخفاء الصدفة 
ليت كد ل 0 : «سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الله تَعَالَ في ظِلَهِ يَوْمَ لأظِل 
إِلاظِلهُ: إِمَامٌ عَدلُه وَشَابٌ نَشَا في عِبَادٍ لله...» 

سان رح لعل لقا لد ارك 1/١‏ ) 
ا ا ل إنَالْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مََابرَ من نُورِ عَنْ 
يَوينِ الرَّحمَنِ كبك وَكِلَْا يَدَيْهِ يَحِين...) 

(؟) ينظر: دس ين ري ل للم 
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في طلبه للولاية من عزيز مصرء كم| 


5 95 1 5 7س ررس | سس سمس 0 صخ ء سل قاسم 
قال تعالى على لسان يوسف يَلِيكَك: « فَالَاجَعَلن عل حَرَايِ ن الْأَرض إن حَفِيظةٌ عَليِدٌ » 


[يوسف:55]. 

قال الآلوسي في تفسير هذه الآية: «وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه 
بالحق إذا جهل أمره. وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة 
العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر» وربهما يجب عليه 
الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلًا وكان متعينًا لذلك؛ ومافي 
الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة ...وارد في غير ما ذكر)”". 

وقال القرطبي معلقًا على الآية: «ودلت الآية أيضًا على جواز أن يخطب 
الإنسان عملا يكون له أهلا. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله 
َك «يا عَبْدَ الرّحمَنِ ابْنّ سَمْرَة لَا مسأل الإمَارَك مَإِنّكَ إِنْ متها عن مشالة 
ُكِلْتَ يا وَإنْ وها مِنْ عبر مسا أت عَلَيِهَا »"". 

فالجواب: 

-أن يوسف بِلِيَكَك إننا طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل 
والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض متعين عليه؛ فإنه 
لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم: لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في 


. .)0 /١7( ينظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
أخرجه البخاري الأحكام؛ باب من سأل الإمارة وكل إليها (9/ 57) ح(47١1)» ومسلم‎ )١( 
)1107 /6( كتاب الأيمان» بَابٌ تَذَْبٍ مَنْ حَلَفَ يَعِينًا فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا...‎ 


اج 0 
القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه؛ لتعين ذلك عليه 
ووجب أن يتولاه» ويّسأل ذلك ويُخبر بصفاته التي يستحقها به؛ من العلم 
والكفاية وغير ذلك, كما قال يوسف يِإك. 

-أنه رأى ذلك فرضًا متعينًا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره» وهو الأظهرء 
والله أعلم»". 7 

واعتوض حل سائة القناققةة ,أذاس أله لك الؤلاية لذى الأحراك مسال اكيز 
من أن تحمل على هذه التأويلات؛ لأنبا حرص دائم وتنافس مستمر من جميع الأحزاب» 
وهذا الحرص الدائم والتنافس المستمر هو الذي يفضي - ولو مع مرور الزمن وطول 
الأمد ونسيان الضوابط - إلى التهارج والتقاتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. 

كما أن سلوك الأحزاب في هذه المسألة لا يقف عند حد العرض والطلب؛ 
وإنما يتعداه إلى السعي الحثيث؛ والحرص والتنافس الحاد؛ وهذا لا يقاس بحال 


ذلك لمصلحة نفسه؛ أما من طلبها لمصلحة الدين وتحقيق الأصلح للمسلمينء مع كونه 
أهلالاء وقاصدًا إلى إقامة الحق والعدل فيهاء فهو خارج عن دائرة هذه النصوص. 

يقول الدكتور صلاح الصاوي:«ومورد النزاع هو فيمن يحرصون على طلب 
ا الإمارة لإنفاذ برامج سياسية معينة» يرونها أرضى لله وأنفع للمسلمين» والأمة لا 
تختارهم لذواتهم وإنما لما يحملونه من برامج» قدروا أنها أقوم بمصالح الأمة. 


.)" 810 /0( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
..)181//١1( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية؛ د.عطية عدلان‎ )١( 


د 

وإن إلحاق هذه الصورة بصورة من يطلب الولاية لتعينها عليه أقرب؛ لأن 
التنافس هنا بين برامج وليس بين أشخاصء وصاحب البرنامج السيامي الذي 
اجتهد في إعداده وأداه اجتهاده إلى أن هذا البرنامج هو الأرضى لله سبحانه 
والأنفع لعباده» ويعتقد أنه أقوم بالمصالح العامة مما سواه» فإنه عندما يطلب 
الولاية في هذه الحالة؛ فإنه إن| يطلبها لإقامة هذا البرنامج الذي انفرد بتقديمه 


واختاره الناس على أساسه؛ فهو من جنس من تعينت عليه الولاية لعدم وجود 
١ .‏ 

من يصلح لها غيره)” 5 

وعلى هذا يمكن أن يفهم قول الماوردي في الأحكام السلطانية: «وليس 
طلب الإمامة مكرومًا؛ فقد تنازع فيها أهل الشورىء فا رد عنها طالب ولا مُنِع 
منها راغبء. واختلف الفقهاء فيا يقطع به تنازعهم| مع تكافؤ أحوالما. فقالت 
طائفة: يقرع بينهماء ويقدم من قرع معهما» '". 

بل يذهب الماوردي إلى ما هو أبعد من ذلك فيقول في طلب ولاية القضاء: «إن كان 
طلب القاضي حاجته إلى رزق القضاء المستحق في بيت المال كان طلبه مباحًاء وإن كان 
لرغبة في إقامة الحق وخوفه أن يتعرض له غير مستحق كان طلبه مستحيّاء فإن قصد بطلبه 
المباهاة والمنزلة؛ فقد اختلف في كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه»”". 

«ولا شك أن القصود غيب من الغيوت» ونحن لا تملك أن نشق عن قلوت 
الناس لنعلم لماذا طلبوا الولاية» وإن كان قد يستأنس في معرفة ذلك بالقرائن 


() ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص505-58. 
(9) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص/. 
(9) ينظر: ا مرجع السابق ص /. 


والملابسات» ونستطيع أن نقول في 9 الظاهر أن من د 1 50 
جاداء يقوم على اجتهادات شرعية معتيرة؛ فإن ذلك يكون دلالة منه في الجملة 
على أنه ينشد في طلب الولاية تحقيق المصالح العامة»”". 

ثالثًا : مناقشة أدلتهم من المعقول: 

- أما قوهم:إن معقد الولاء والبراء هو الإسلام وحده؛ و الأحزاب تهدم هذا 
الأصل؛ حيث إنها تجعل الولاء على ما دون الإيمان؛ فجوابه: أن ذلك لا علاقة له 
بالتعددية الحزبية إذا جرت على الساحة الإسلامية؛ ولم تخرج عن إطار القواعد 
الشرعية؛ لأنها تكون في دائرة الشورى والاجتهادات الفقهية» وقد وقع مثل هذه 
الاختلافات بين الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف. ف| قدح في ولائهم ومحبتهم. 

الوانتماء الفرد المسلم إلى قبيلة أو إقليم أو جمعية» أو نقابة» أو اتحاد. أو حزب: 
لا يناني انتهاءه للدولة وولاءه لها؛ فإن هذه الولاءات والانتماءات كلها مشدودة 
إلى أصل واحدء هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين)»”". 

وأي حزب سياسي مسلم يجعل الانتظام فيه أساس الولاء والبراء» ولا يعتبر 
سائر المسلمين من هم خارج الحزب إخوانًا لأعضاء الحزبء يجب لهم من المودة 
والمحبة والنصرة ما لأعضاء الحزب؛ فإنه حزب مذموم لا يجوز ولاؤه ولا 
.نصرته» بل إن مجرد وجوده يعتبر منكرًا تجب إزالته» ولكن لا يلزم من وجود مثل 
هذا الحزب تحريم إقامة أحزاب سياسية مسلمة صرفة» تجعل أساس الولاء 


.5 ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص5‎ )١( 
.١55ص ينظر: من فقه الدولة في الإسلام؛ د.يوسف القرضاوي»‎ )1( 


والبراء فيها الإيوان بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد كَل نيا رسوله”". 

والمخالفة في الرأي في مسألة اجتهادية لا تقطع أخوة الإيمان عن المخالف. 
والسعي لوضع هذا الرأي موضع التنفيذ ابتغاء مصلحة الأمة لا يقطع الموالاة 
عن المخالف كذلكء. لاسيم| إذا ضبط هذا السعي بدستور خلقي يكفل له الرشد. 
وينأى به عن المهاترات والمزايدات المشجوبة. 

وإن الذي يورث التشرذم والتباغض هو اعتقاد كل من المتنازعين أنه على حقٌ 
محضص» وأن غيره على باطل محضء وهذا لا يكون إلا في الأصول والقواعد 
الكلية» وقد سبق أن هذا القدر ملزم للكافة في الدولة الإسلامية» ولا يتسنى 
لأحد أن يتحزب على ما يخالف هذه الأصول. 

وإننما يكون التحزب فقط ‏ ى) سبق في مسائل الاجتهاد التي يتسع فيها 
الفقه الإسلامي لكلا الرأيين» حيث إن المقابلة بين راجح ومرجوح. وليست بين 
إيعان وكفر» أو معصية وطاعة. 

وإذا كانت موالاة الإيهان لم يقطعها التقاتل بين المؤمنين؛ فكيف يقطعها 
تنافس سياسي ينشد مصلحة الأمة والتمكين لأهل القوة والأمانة فيهاء في إطار 
من القواعد الضابطة للتعاملء والمانعة من البغي أو الاستطالة””؟! 

- وأما قولهم: إن التعددية السياسية وقيام الأحزاب المتعارضة يفضي إلى 
خلقين متقابلين من أردأ الأخلاق وأكثرها ضررًا على الأمة. وهما: تزكية النفس والطعن 


.”57 ينظر: حكم المعارضة والأحزاب السياسية؛ أحمد العوضى ص‎ )١( 

(0) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص 4-57 5., والتعددية 
السياسية» د.ندل جبر ص57» و الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان 
(1/ 6م١3‏ ). 


9. 
٠. 
9 
٠. 
. 
٠ 
9 
٠ 
٠ 
٠. 
0 
٠ 
٠. 


في الآخرين وتجريحهم؛ فجواب ذلك: أن تزكية الإنسان نفسه ليس ممنوعا دائًا؟ ولكنه 
يجوز للحاجة» وقد قال يوسف للملك: الَجْملئى عَلَ حَرَآنِ الْاَرْضٍإِنْ حَفِيطٌ علي 4 
[يوسف: 4100 فقد زكى نبي الله يوسف نفسه لدى املك بقوله: إإفٍّ حَفِِظٌ عَلِيدٌ 4. قال 
ابن كثير: «مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا مجهل أمرّه للحاجة»”". 

وفي حديث الرهط الثلاثة الذين سألوا على عبادة النبي يلك فقال لهم 
الرسول يَك: «أمَا والله إِنِّ لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَك لكي أصُومُ زنط واصل 
ورف وَأَتَرَوّحُ النسَاءَ كَمَنْ رَحِْبَ عَنْ سُبَنِي فَلَيْسَ مِنِي»!؟ وهذا تزكية للنفس 
بست خاريعة عر تطاق الق؛ 

ولما خرج الخوارج على عثان وإ وقدحوا فيه» درأ عن نفسه» وذكر 
محاسنهاء وأخبرهم بأعماله الصا حة كتجهيز جيش العسرة» وحفر بئر رومة» وغير 
ذلك» وأعلمهم بشهادة النبي كك له بالجنة'". 

قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على أحاديث إخبار عثمان وَِقع بذلك: «وفيها 
جواز تحدّث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك؛ لدفع مضرّة» أو تحصيل 
منفعة» وإنا يُكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب)2. 

فتزكية المنتسبين إلى الأحزاب أنفسهم في الدعاية الانتخابية لا تعتبر مانعة من 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 42777 وينظر أيضًا: أحكام القرآن للجصاص (7/ 350)) وروح 
امعان (7الله). 

إه6 أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (959/0١)ح‏ (47/15), من حديث 
نين بن مالك َيه واللفظ لهء وأخرجه مسلم بنحوه؛ كتاب التكاح؛ باب اسْتِحْبَابٍ النكّاح 

بْنْ تَاقَتْ نَفِسّه إِلَيّهء وَوَجَدَ مُوَّنَه...(18/7١1)‏ ح(101١).‏ 


() تراجع هذه الأخبار في فتح الباري شرح صحيح البخاري .)5١8/5(‏ 
(5) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)5١8/0(‏ 


5900 0-0 
مشروعية الأحزاب» خاصة إذا علمنا أن التزكية اليس لا يكون للأشخاص 
المتتسبين للأحزاب بقدر ما يكون إبرارًا لمحاسن برنامج الحزب. 

وإذا كانت تزكية الإنسان لنفسه جائزة» ما دامت داخل إطار الحقيقة» ومنويًا 
بها إرادة الحق» فإن تزكية الإنسان لغيره هي أيضًا جائزة ومقبولة» ما لم يقصد بها 
مداهنة أو مبالغة» ويعضد هذا مدح النبي كَكةِ لأصحابه وتزكيته للهم'". 

وأما الطعن والتجريح واللمز وغيره فهو ممنوع» ومنعه وتحريمه لا يلزم منه 
تحريم الأحزاب؛ لأن هذه الأخلاق ليست ملازمة للأحزاب لا تنفك عنهاء 


وبالإمكان تجاوزها ببعض الإجراءات القانونية والسياسية. 

والإطراء للنفس الذي يقابله تنقيص الآخرين ممنوع شرعاء لكن إذا قدم 
الإنسان نفسه ذاكرًا مؤهلات سبقه واستحقاقه فلا مانع من ذلك شرعاء ما دام 
القصد ليس تكيرًا ولا بغيًا. ْ 

فإذا بقيت الدعاية الانتخابية في حدود القصد. ولم تتجاوز ذلك إلى الكذب 
والتلبيس والتغرير بالعامة فهي مما تتسع لما قواعد السياسة الشرعية في هذه 
الحالة» ويكون الأمر من جنس التعريف للحاجة. 

ويبقى بعد ذلك واجب الدولة الإسلامية أن تضع دستورّاء ينظم هذا العمل 
ويبقيه في دائرة القصد. وينأى به عن أن يجنح إلى الكذب والمزايدات المنكورة! 

أما بالنسبة لما يتضمنه التنافس الحزبي والدعاية الانتخابية؛ من نقد أعمال 
الآخرين والتشهير بهم وتتبع عوراتهم وسقطاتهم» وإشاعتها على الملأ تحت ستار 


)١(‏ ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية؛ علي الشارود ص777. 
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النقد وحرية التعبير ونخوهء فإن ذلك كله يجب أن يرد إلى الشّرع» وأن يعاد النظر 
فيه في ضوء الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة» والمدخل الشرعي المعتبر لهذا 
العمل أمران: النصيحة والحسبة؛ والنصيحة لها آدابها وشرائطهاء والحسبة لها 
أحكامها المفصلة ودرجاتها المرعية. 

فإذا تمت صياغة الأحكام الشرعية المتعلقة بالنصيحة والحسبة» وتضمنتها 
وثيقة تكون دستورًا للمنافسات: الحزبية والدعايات الانتخابية؛ فإننا تكون قد 
قطعنا شوطًا كبيرًا على طريق الطهارة السياسية» وأتحنا للأمة منافسة شريفة تنقدح 
فيها الآراء» وتتكشف فيها المواهب» وتوسد فيها الأمور إلى أهلهاء بعيدًا عن 
الأهواء الحزبية والمهاترات الدعائية”". 

- وأما قولهم: إن الاختلاف في الدولة الإسلامية لا يصلح أساسًا للتحزب؛ 
لأنه إن كان في الأصول والقواعد الكلية؛ فهو منكر يجب التثريب على أهله» وإن 
كان في الفروع الاجتهادية أو في مجحالات الشورى؛ فلا يصلح كذلك؛ لأن الأصل 
في الأولى هو التغافر» وفي الثانية هو بذل النصيحة والتزام الطاعة لما يقرره أولو 
الأمرء فالجواب أن هذا: «قول مجمل يحتاج إلى تفصيل: ظ 

فالتحزب على أصول كلية بدعية لا يصلح أساسًا للعمل السياسي في الدولة 
الإسلامية؛ لأن مثل هذا التحزب يفارق به أصحابه جماعة المسلمين» ويسلكون 
به في عداد الفرق الضالة وأهل الأهواء. والأصل في التعامل مع هؤلاء هو 
التثريب عليهم بالهجر ونحوه؛ حتى يعودوا إلى الجادة» وإلى مثل هؤلاء تنصرف 
النصوص التي تنهى عن التفرق في الدين. 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ د. صلاح الصاوي ص١5‏ بتصرف. 


وله نين سن كدان عع لقان حفظ الدين على أصوله المستقرة» 
وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة» وأوضح له 
الصوابء وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود. ليكون الدين محروسًا من الخلل» 
والآمة ممنوعة من الزلل؛ فلا سبيل إذن لإرخاء العنان لأهل الأهواء ليكونوا 
أمراء الأمة وأهل الحل والعقد فيهاء اللهم إلا ما كان من ضرورة تقدر بقدرهاء 
وهذا القدر محكم لا مجادلة فيه. 

ولكن المنازعة في منع النوع الثاني والثالث [المسائل الاجتهادية ومجالات الشورى] أن 
يكون أساسًا للعمل السياسي في الدولة الإسلامية؛ لأن التغافر في هذه المسائل» 
وعدم التثريب على المخالف فيهاء والتزام الطاعة لأولي الأمر في النهاية» لا يمنع 
من أن بعض هذه الاجتهادات أولى من بعض. وأن بعضها قد يحقق المصالح 
العامة» وبعضها قد يفتح على الأمة أبوابًا من المفاسدء ينبغي السعي لإغلاقهاء 
وإن كان أصحابها معذورين مأجورينء فالتغافر أمره والسعي لإنفاذ الاجتهاد 
الصحيح من خلال الوسائل المشروعة أمر آخر. 

وعلى هذا فلا بأس أن يكون تفاوت الاجتهادات في هذه المسائل نواة للعمل 
السياسي والتعددية الحزبية في الدولة الإسلامية» والبرنامج الذي يحوز ثقة الخبراءء 
ويحصل أهله على تأييد الأغلبية تناح له الفرصة ليوضع موضع التنفيذ...»"©. 

- وأما قوهم: إن التعددية تقتضي تبادل السلطة وهو خلاف المعهود في فقه 
الإمام العظمى؛ فيمكن أن يناقش بأن: الإمامة عقد من العقود تعقدها الأمة 


.77-77 ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص‎ )١( 


مثلة في أهل الحل والعقد مع من يتولى أمرها من الأئمة» وإذا كانت الإمامة عقدًا 
فإنه يجوز تقييدها ب| تقيد به سائر العقود من الشروط والقيود» شريطة أن تكون في دائرة 
الشرعية فلا تحل حرامّاء ولا تحرم حلالًاء ولا تأمر بمنكر ولاتنهى عن معروف. 

ومبدأ تعليق الولايات بالشروط من المبادئ المعروفة في الفقه الإسلامي» وقد 
عنون الشوكاني لجواز تعليق الولاية على شرطهء فقال في «نيل الأوطار»: «باب 
تعليق الولاية بالشرط»» وساق تحت هذا العنوان ما رواه البخاري عن ابن عمر 
َه قال: أمّر رسول الله يل في غزوة مؤتة زيد ابن حارثة» فقال رسول الله ككاوْ: 
«إذا قل رَيْدٌ مَجعْفَرٌ وَإِنْ قل جَعْفَرٌ 

وقد أشار الماوردي إلى عالق الولارة بالشرط» في معرض حديثه عن 
العهد بالولاية» مستشهدًا بعمل النبي كَل في تولية القواد في غزوة مؤتة» ومعللا 
ذلك بأن الولايات من المصالح العامة» التي يتسع حكمها على أحكام العقود 
الخاصة ال 

وفي وقعة الجسر المشهورة مع الفرس» كان الأمير أبا عبيد بن مسعود الثقفي» 


رو يع إن هبي رس 


فُعَبَد الله بن رَ ل 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة (4/ )١57‏ ح(5771)؛ من حديث عبَّدٍ الله 

(5) ينظر: نيل الأوطار (//77/7). 

(9) ينظر: الأحكام السلطانية ص7١21821‏ ويقول الدكتور توفيق الشاوي: «إن الولاية تكون مدى 
جم ا اا اي ا ا ا 1 
قيودًا أو شروطًا على سلطة الحاكم. ومن الصواب أن يكون للناخبين من أهل الحل والعقد أن 
يجعلوا البيعة محدودة المدة؛ ليتمكنوا من مزاولة حقهم في الإشراف على أعمال الحكومة وسياسة 
الحاكم الذي اخختاروه؛ هذا كله خاص بالبيعة الحرة» وهي وحدها التي تصحٌ شرعَاء أما البيعة 
التي تؤخذ بالإكراه أو الغش فإنها تكون عقدًا باطلاء سواء كان هذا العقد لمدى الحياة أو لمددة 
محددة». من تعليقه على كتاب: فقه الخلافة» د.عبد الرزاق السنهوري ص57١.‏ 
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ل 
الأمراء من ثقيف من بعده حتى انتهت الإمارة إلى الثامن وهوامثنى بن حارثة”'". 

وروي أن عمر وه لما أنفذ بالجيش إلى نهاوند قال: «قد أمرت حذيفة بن 
الييان حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن» وقد كتبت إلى النعمان: إن حدث بك 
حدث فعل الناس حذيفة» وإن حدث بخذيفة فعل الناس تعيم بن مقرن76) 

فإذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى تقييد هذا العقد بزمن معين» ثم 
يعود الأمر بعد ذلك إلى الأمة ‏ صاحبة الحق الأصلىي - لتقرر في ضوء ما خبرته في 
قواعد السياسية الشرعية لا تأبى ذلك» وربما كان في ذلك دافع للولاة والآئمة أن 
يستقيموا على الجادة» وأن يحترموا إرادة شعوبهم العادلة ومطالبهم المشروعةء 
حتى يتجدد اختيارهم من جديد”” 

وقد أشار الماوردي في الأحكام السلطانية إلى جواز تعليق تولية الخليفة 
بالشروط في معرض حديثه عن العهد بالولاية» واستشهد بعمل النبي كله في 
تولية القواد في غزوة مؤتة» وعلل ذلك بأن الولايات من المصالح العامة التي 
يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة» وقد عمل بذلك في الدولتين فلم ينكر 
عليه أحد من علماء افر 


.)78 /10( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

.١”ص ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(9) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاوي ص١"‏ يتصرف يسير. 
(5) ينظر: الأحكام السلطانية للاوردي ص١١ .١1‏ 


اياك 7 

وقد أشار إلى ذلك أبو يعلى في الأحكام السلطانية كذلك©, ‏ 

ويقول المباركفوري: «ولقائل أن يقول: إذا اتفقت الأمة والشورى على 
دستور يقضي بنهاية الحكم بمجرد انتهاء فترة محددة؛ فإن الذي يبقى بعد تلك 
الفترة“على كرسي الحكم لا يكون حاكمًا شرعيّاء وإنما يكون مشرفًا مؤقتّاء أمسك 
بزمام الحكم ليسلمه إلى من يتفق عليه الناس. 

فمثله كمثل ثابت بن الأرقم العجلاني الذي أخذ الراية في غزوة مؤتة» بعد 
استشهاد آخر القواد الثلاثة الذين كان قد سماهم رسول لله يك زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ‏ فقال لهم: يا معشر المسلمين اصطلحوا 
على رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليد» فلما اصطلحوا عليه أعطاه الراية» وقاتل الصحابة كلهم تحت إمارته وقيادته. 

فمن خاض معركة الانتخاب ليستلم زمام الحكم بعد نهاية تلك الفترة؛ 
فليس هو منازعًا للحكم. ولا مفرقًا لأمر الأمة بعد اجتماعها على أحد, ولا آخدًا للبيعة 
بعد انعقاد الحكومة» بل هو إنم| يستعد لأخذ زمام الأمة في حال خلوها عن الأمير. 

ويجوز في تلك الحالة أن يتعدد المرشحون الذين يقومون أو يقامون لتتفق 
الآمة على واحد منهم» كى| وقع عند عقد خلافة الصديق وخلافة عثمان بن عفان 
وَإيكُه فإذا انعقدت الحكومة باعل أصوات الأمة» واستلم الرجل المنتتخب زمام 
الحكم فحينئذ لا يجوز لأحد أن يقوم لينازعه طوال فترة حكمه التي اتفق عليها 


الآمة والكتووف تحت التسكون: 


.77/ ينظر: المرجع السابق ص07‎ )١( 


7 تداكه 

أقول: لو قال هذا قائل لكان له وجه وجيهء لكن الذي يختلج في القلب أنا لا 
نعلم في النصوص أي إشارة إلى وضع مثل هذا الدستورء وأن المفاسد التي 
أشارت إليها النصوص - في حال قيام أو إقامة أحد الطالبين للحكومة مع وجود 
أمير آخر ‏ لابد وأن يقع منها الكثير في مثل هذه الظروف أيضًا » ”". 

وعلى هذا فإذا تم النص في عقد التولية على تقييده بمدة زمنية معينة فلا حرج 
في ذلك» ويصبح هذا التقييد ملزمًا للكافة» ولا يعتبر السعي لتولي مقاليد السلطة 
بعد انتهاء المدة الدستورية شقًا لعصا المسلمين» ولا خروجًا على جماعتهم؛ ولا 
منازعة لأئمتهم. وإنما يكون من جنس السعي لإقامة الإمامة في حالة خلو الزمان 
من الإمام وشغوره من السلطان””". 


ونوقش هذا الاعتراض: بأن كل هذه السوابق والآثار في ولايات جزثئية 
داخل إطار الولايات العامة» وهذه لم ينازع في جواز تقييدها أحدء ولكن محل 
النزاع في مدى شرعية تقييد الولاية العظمى بالشروط. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأنه لا يوجد فارق معتبر بين الولايتين» فكلاهما 
عقد من العقود لم يتغير إلا أطرافه فالإمامة العظمى بين الرعية وبين الإمام؛ 
وهذه الولايات الخاصة بين الإمام وبين اله ولكن حقيقة ضقة حققة التعاقد قائمة في 
الحالتين فتنصرف مشر وعية التقييد إلى كل . 

ب وأما احتجاجهم بانعدم السوابق التاريخية ية للأحزاب في النظام الإسلامي؛ 


.5١ص ينظر: الأحزاب السياسية للمباركفوري‎ )١( 
ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص 575-754 بتصرف.‎ )١( 
ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص5" بتصرف.‎ )"( 


فحوابه: 0 من أمور 
قررها الصحابة مع قرب عهدهم برسول الله كه ولم يكن في عهده سابقة! فا بالنا 
اه 
الخروج 0 وبين 50 لني تترك للمصلحة العامة للأمة الإسلامية 
والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان الذي تطبق فيه» فمادام أعها لا تصطدم مع 
المبادئ العامة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ فإنها تكون جائزة حتى يقوم الدليل 
الشرعي على فسادها وتعارضها مع صريح نصوص الشرع”". 
ومع هذا فقد شهد التاريخ الإسلامى هذه التعددية ف صورة الفرق 
الإسلامية؛ كالخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة ونحوهمء فهي تكتلات سياسية 
في الأآصل تحزبت حول اختيارات وبرامج سياسية» وإن كانت قد كست تحزبه 
السياسي لبوس الاختلاف العقائدي والمواقف الدينية'”. 
- وأما احتجاجهم بفشل التجارب الحزبية المعاصرة في أغلب البلاد 
الإسلامية: فهو خارج عن محل النزاع ؛ لأن موخ ضع النزاع هو التعددية التي تنطلق 
من الأصول والقواعد الإسلامية» والتي تعمل في إطار سيادة الشريعة وتسعى إلى 
)١(‏ ينظر: الحق في المشاركة السياسية مع الإسناد للشريعة» د.محمد سليم العوا ص49» بحث 
منشور ضمن أوراق الملتقى الفكري الثاني حول حق المشاركة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
الضرورية للحياة» القاهرة» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» 995١م.‏ 
(1) ينظر:الأحزاب السياسية في النظام السياسيء مصطفى عبد الجواد. ص 2797 و التعددية 
السياسية للصاوي ص57-/5. ١‏ 


( ينظر: تحديث العقل السيامى الإسلامي» د. محمد رضا محرم» ص 2/7 نقلا عن التعددية 
السياسية للصاوي ص ./١١‏ 


ود و ا ته 20 
أ كاحا تيده 
١١ /‏ 2أحه 

١‏ : أ 

7 : 0 ليسي اصن 


إقامة المشروع الحضاري الإسلامي ووضعه موضع التنفيذ. 

أما التجارب الحزبية المعاصرة فإنها جميعًا منبثقة من رحم نظام عَلمان» وكل هذه 
الأحزاب علمانية التوجه لم يقم منها واحد على تحكيم الشريعة وإقامة الدين واستعادة 
موية الإسلامية» والسعي لإقامة الدولة الإسلامية المنشودة» فلا وجه للاحتجاج بفشل 
مثل هذه الأحزاب على فشل التجربة الحزبية في محيط الدولة الإسلامية. 

«فهذه التعددية المنشودة - موضع النزاع ‏ لم تجرب بعد لا في ماضي الدولة 
الإسلامية؛ إذ لا يصح أن يقال أن الفرق الإسلامية القديمة هي ذلك النموذج 
المنشود للتعددية الحزبية؛ لأن هذه الفرق مشجوبة منكرة» فارق بها أصحابها 
جماعة المسلمين واتبعوا بها سبيلًا غير سبيل المؤمنين... ولم تجرب في حاضر الدولة 
الإسلامية لغياب النموذج المنشود للدولة الإسلامية... 

من أجل هذا نؤكد القول بأن التعددية المنشودة لا تزال في رحم الغيب» وم 
تتجاوز دائرة التنظير والجدل الفقهي, ولم تتح لها أي فرصة لمارسة عملية؛ فمن 
الظلم لماء بل ومن الظلم للحقيقة وللتاريخ أن نحاكمها إلى تجارب قديمة 
مشجوبة» أو إلى تجارب معاصرة عَلانية» وإنما يقال: أحكموا أموركم النظرية» 
ودعوا الواقع العمل المرتقب يشهد بصحة هذا التوجه أو يشهد ببطلانه)”". 

انيًا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز التعددية الحزبية بإطلاق: 
أولا: مناقشة أدلتهم من السنة: 

أما احتجاجهم بقول الرسول ككه: «إِذا حَكمَ لايم فَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ وآ 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية» د.صلاح الصاوي ص21 7ع 


24 ع م بهو 


أَجْرَانِ وَِذّا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ َم أخطا كله أَجْرٌ 200 55 ا 
والخطأ تؤكد التسامح في مجال التعددية المطلقة؛ فهذا قول لا يصح, لأن الإثابة 
على الإصابة والخطأ إن) تكون بسبب الاجتهاد الشرعيء والاجتهاد الشرعي لا 
يكون إلا بالاستناد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما يرجع إليهما؛ 
كالقياس والإجماع؛ فهو إِذَا لا يصح أن يكون متكّأ للقول بأن الإسلام يقبل 
بالتعددية المطلقة في محيط السياسة والحكم. 

كا أن مجال الاجتهاد المشروع إنما يكون في المساتل الاجتهادية» وليس في 
الأصول القطعية في الشريعة الإسلامية» وهؤلاء يفتحون الباب على مصراعيه 
لكل أحد أيّا كانت ملته» أو عقيدته؛ فكيف يقاس هذه على تلك؟!! 
ثانيًا: مناقشة أدلتهم من المعقول: 

- أما قوهم: إن الواقع لا ينكر تعدد آراء الناس وعقائدهم وتصوراتهم؛ 
فجواب ذلك: أن هذا قول صحيح, والإسلام يتعامل مع هذا الواقع البشري 
بموضوعية تامة وعدل يسمو عن أن يكون له نظيرء فهو لا يكره الناس عل 
العقيدة ولا يرغمهم على الدخول في الدين» ولا يحملهم على ترك عقائدهم 
وأفكارهم بالقهر» وإنا يتحرك تجاه هذا الواقع - باعتباره دين الله الذي ارتضاه 
للناس - تحركًا إِيجابيًا فاعلًا وموضوعيًا عادلاء فيزيل الشبهات بالحجة والبيان» 
ويزيل العقبات بالسيف والسنان. 

فإذا ما زالت الشبهات التي تحول دون فهمهم للحق؛ وزالت عقبات الأنظمة 
التي تحول دون اختيارهم للحق؛ عندئذ - وبرغم ارتفاع العقبات وانقشاع الشبهات 


. ١١751١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ل ا : 5-8 ايشا يه 
١ 1‏ 1 3 8 2 
١١ /‏ 1 فت م امعط 


- يقال لهم: 9 ل ناه ف لذبن قد يَبينَ سد مِنَ أل [البقرة: 701]» ويقال لهم: 
#هَمَن سَهَ ليون وَمَن سََ مَلْيَكْفْرَ © [الكهف: 14]» ويقال لولي الأمر من المسلمين: 
#وما أنتَ عَلِم يحبار 4 ويقال له: لنت عَلَتِهِمِ يمْصَيْطرٍ » [الغاشية: 77]. 

ولقد كفل الإسلام لكل من صار تحت مظلمة الدولة الإسلامية من غير 
المسلمين حرية العقيدة» وحرية العبادة» وذلك مقابل التزامهم باحترام الدستور 
الإسلامي والقانون الإسلامي وخضوعهم لأحكام الشريعة» وتحاكمهم في 
أمورهم الخاصة؛ كشئون الأسرة ونحوهاء إلى أهل ملتهم. 

أما أن يعطي الإسلام الحق لكل كافر أن يدعو إلى كفره في دار الإسلام؛ وأن 
يطلق العنان لكل زنديق أن يعبث بعقول المسلمين» وأن بهدم ما بناه القرآن في 
قلوب الناس وفي واقع حياتهم» وأن يتاح السبيل لكل عميل أن يقفز فوق منصة 
الحكمء وأن يعتلي صهوة الإمارة؛ ليفرض من خلاهها كفره على الناس؛ فهذا ما لا 
يمكن أن نجد له سندًا من نقل أو عقل”". 

- وأما احتجاجهم بأن الفطرة الربانية قامت على أساس تعدد المخلوقات» 
فجوابه: أنه لا علاقة بين هذه وتلك؟ فهذا حكم شرعي وتلك ظاهرة كونية» 
. فجهة الاستدلال منفكة تمامًا عن الموضوع. وإلا فإنه يلزم من ذلك أن نقول: إن 
جميع الناس حكمهم في الإسلام واحد؛ باعتبار أن الله تعالى خلقهم بطريقة 
واحدة» وأن السئن الكونية التي تحكمهم واحدة! 

فلا علاقة بذلك التعدد و القول بجواز التعددية السياسية المطلقة”". 


.فرصتب)771-1777/١( ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق (7737/1) بتصرف.‎ )( 


-وأما قوهم: إن المذهبية الإسلامية قد استوعبت في داخلها المجوس 
واليهودي-ى) في صحيفة المدينة- والنصارى» والمجوس والوثنيين» والفرق 
الضالة؛ وعليه ينبني القول بجواز التعددية المطلقة» التي تستوعب كل المذاهب 
حتى الشيوعيين» فجوابه» من وجوه: 

الأول: أنه «ينبغي التفريق بين سماحة الإسلام مع الآخرينء في التعايش 
وحسن المعاملة؛ حتى يتسنى للجميع أن يعيشوا في أمن وسلام» وبين السماح لهم 
بنفوذ يوصلهم إلى سدة الحكمء ومن ثم تُقصَى الشريعة عن واقع الحياة» ويعيش 
الناس في اضطراب وبعد عن شريعة الله ...0"00. 

فاستيعاب الإطار السياسي للدولة الإسلامية اليهود والنصارى والمجوس 
والوثنيين بمعنى أنهم يتمتعون بالتوطن في الدولة الإسلامية» وتُكفل لهم حرمة 
دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ويتحاكمون في أمورهم الخاصة كشئون الأسرة 
ونحوها إلى أهل ملتهم؛ فهذا حق» وهذه هي الذمة التي بذلتها الدولة الإسلامية 
عبر تاريخها الطويل لهذه الأقليات. 

ولامانع من الاستفادة بأهل الخبرة منهم في بعض أعيال الدولة الإسلامية 
وإمكان تجنيدهم في جيوشها للدفاع عنها عند الاقتضاءء وفي تمتعهم بمرافقها وفي 
تقلدهم لوظائفها في حدود ما تقره الشريعة المطهرة» وقد درجت عليه الدولة 
الإسلامية عبر تاريخها الطويل كذلك» حتى نص الماوردي في الأحكام السلطانية 
على عدم اشتراط الإسلام في وزارة التنفيذ؛ الأمر الذي يتسع في واقعنا المعاصر 


() ينظر:المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير المصري ص185-/1817. 


9 وه 
لجميع أعمال التمثيل الدبلوماسي بدءًا من السفير فمن دونه. 

فهذا كله ليس محل التنازع» وإنها محل التنازع في التعددية السياسية التي تتيح 
لكل تكتل سياسي أن يعمل من خلال الوسائل (الديمقراطية) للوصول إلى 
الحكم لتنفيذ برنامج سياسي معين» فهي تعطيه الحق في أن يقدم برنامجه السياسي 
للأمة» وأن يدعو إليه بكافة وسائل دقاف وأن يسعى للحصول على أغلبية 
أصوات الناخبين ليصل إلى سدة الحكم '". 

الوجه الثاني: «هل تتسع المذهبية الإسلامية لدى هذا الاتجاه لأن يتبوأ مقاليد 
الحكم في بلاد المسلمين 5 أو ملحد أو بودي أو نصراني؟ لنطرح جانبًا حديث 
المجاملات فنحن أمام تقرير قضية مصيرية لا تحتمل المداورة أو المداراة» فهل تتسع 
المذهبية الإسلامية لدى هؤلاء أن يأ البوذي أو الهندوسي أو الملحد بشريعة بوذا أو 
برهم أو ماركس لتكون هي الحكم الأعلى في بلاد المسلمين؟ ! 

إن أجابوا بالإيجاب فدون ذلك محكمات الآدلة وإجماع السابقين واللاحقين 
من المسلمين» قال تعالى: 8 شُرَّ جَعَلَنَكَ عَكَ سَرِجَةٍ مَنَ الْأمَرِ دَأتَعَهَا ولا نَع أهواء 


م 


لَدنَ لا يَحْلَمُونَ > [الجائية: 14]» وقال تعالى: *! وَأَنِ أَحَكْ ينم يما أرَلَ أله ولا مَيَِْ 


- 0-4 د 0-4 ته - 
سر الل سم ل جاح ل 2 2ج ع سا نه ارس سه مجو مع ك2 مدعو بدي 056و و هوج ع عو 
أهواء هم وَأحَدَرهم أن يَفْيَسُولك عن بعضٍ مآ أنزل الله إِليِكَ فإن نولَواً فاعلم أنها بريد الله أن يصيبهم 
ا ال يه 


.و : 4 ا يس 0010 4< 4 3 2 
بَعضٍ ذُنوَيهِمٌ وَإِنَّ كثيرا ين أَلنّاس لَمسِفُونَ 4 [الائدة: 0144 وقال تعالى: '9ولن يجِعل الله 


ا 
م 


لِلَكفْرنَ عَلَ المُوْمِِنَ سَبِيلًا © [النساء: .]14١‏ 
ولقد انعقد إجماع الأمة في مختلف الأعصار والأمصار على اشتراط الإسلام 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية د.صلاح الصاوي ص؛ ٠١‏ بتصرف. 


١ <4 .1 ا‎ 

والحكم بالإسلام في الإمامة العظميء وأن من ارتد عن الإسلام أو حكم بغير 
الإسلام فهو معزول لا محالة!!)0". 

ومن نقل الإجماع على أن الإمامة لاتنعقد لكافر: 

-القاضي عياض حيث قال: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» 
وعلى انلق عر | عليه الكفر انعزل)”". 

-وابن المنذر حيث نقل عنه ابن القيم قوله: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال»”". 

-وابن حزم خَنك قال لَوَاتَنَقر] أن الأناقة لا تون لأمرّأة ولا لكافر ولا 
لصبي لم يبلغ*. 

-وكذا الحافظ في «الفتح» حيث قال: (إنه ينعزل بالكفر إجماعاء فيجب على 
كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه 
الإثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض»” ". 

فإذا كان الحزب ملحدًا أو يدعو إلى إلحاد فلا مكان له في الدولة الإسلامية أو 
المجتمع الإسلامي؛ إذ إن هدف الحزب الأساسي هو الوصول للحكمء وهذا 
مكن لكل حزبء ولا يمكن اشتراط عدم حاكميته ما دمنا وافقنا على تكوينه في 


.٠١ 0 ينظر: المرجع السابق ص‎ )١( 

.)579/١5( ينظر: شرح صحيح مسلم» للإمام النووي‎ )١( 

(©) ينظر: أحكام أهل الذمة» الإمام ابن القيم(؟/ /071. 

(؟) ينظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات,أبو محمد علي ابن حزم ص5 ١١‏ . 
(0) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ 177). 


الأصل وارتضينا الأغلبية حكما بيننا”©. 

الوجه الثالث: وهو أن الاستدلال بصحيفة المدينة خارج عن محل النزاع؛ لأنها 
كانت أشبه ما تكون بالنسبة لليهود بعقد الذمة» الذي يجعلهم يأمنون على أنفسهم 
في إقامتهم بين المسلمين» ولكن السيادة للشريعة والتحاكم إلى الله ورسوله كلق 
وقدجاء هذا جليًا في صلب الصحيفة في نص لا يحتمل التأول أو التمحل: «وإنكم 
مهما اختلفتم فيه من شيء. فإِنَّ مرده إلى الله بك وإلى محمد بكله)”". 

فهل كانت هذه الصحيفة تجيز لليهود أن يكونوا حكامًا على المسلمين في المدينة» أو 
أقرت منهجًا يمكن أن ينتهي بهم إلى شبيء من ذلك في مستقبل الأيام؟!0". 

-وأما تعويلهم على الشعب وقوهم: إن نظام الحكم في الإسلام ليس 
ثيوقراطيّاء وإننا هو شورِىّ ديمقراطي؛ فمردود من وجوه: 

الأول: أنه قول مركب من حق وباطل؛ فأما الحق: فهو أن نظام الحكم في 
الإسلام شورِيٌّ وليس ثيوقراطيًا ولا استبداديًا. وأما الباطل: فهو القول بأنه ديمقراطي. 

وإذا كان الشعب المسلم هو الذي يقول كلمته - سواء بنفسه أو من خلال 
أهل الحل والعقد - فهذا حقء والأمة هي صاحبة السلطان» ولكن ليس من حق 
الشعب ولا الأمة كلها أن ترفع إلى سدة الحكم من يتبني مشروعًا مناهضًا 
للإسلام مناقضًا للشريعة؛ لأن الأمة كلها لا يسعها أن تخالف أحكام الشريعة 
باسم (الليبرالية). 


.7 55 ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» على الشارود ص‎ )١( 
ينظر الكلام على صحيفة المدينة ص7٠ وما بعدها.‎ )( 
.١187ص (")ينظر:المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير المصري‎ 
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الج 1 

الثاني: أن التعويل على وعي الأمة وحسن إسلامها في كشف هذه التكتلات 
العللانية وهزيمتها في المعارك الانتخابية قول ينطوي على قدر كبير من الغيبة عن 
الواقع أو التجاهل لمعطياته؛ حيث أجهزة الإعلام خالبة العقول مذهلة الألباب» 
وما تملكه من قدرة فائقة على التلبيس وقلب الحقائق وتزييف المفاهيم. 

وإلا فكيف وجدت الأحزاب الشيوعية طريقها إلى بلاد المسلمين» وأصبح 
لها وجود رسمي وواقعي إلا بفضل هذا التضليل الإعلامي الخبيث؟! 

وإذا كان وعي الأمة وحده كافيا؛ فلاذا فازت هذه الأحزاب وأصبح لها 
وجود بل ورواج في بلاد المسلمين؟!”' . 

الثالث: أن الإقرار بالتعددية يعني منح جميع الأطراف فرصة متكافئة في 
الإعلام يدعون لبراجهم ويقدمون أنفسهم إلى الأمة» وهذا يعني - إذا لم نشترط 
تقيد الأحزاب بسيادة الشريعة ‏ أن يُبذل الإعلام - فيا يبذل - للملاحدة 
والمرتدين» يزينون باطلهمء ويروجون إلحادهم وردّتهم» ويدعون الأمة إلى ما 
يفسد عليها الدين والدنيا معًا في إطار فاتن خلّاب! 

وإذا كنا ندين لله كبك بأن هذه التكتلات الإلحادية لا شرعية لوجودها 
السياسي في دار الإسلام» و القبول بأتباعها كمواطنين لا يعني القبول بهم ولاة 
للأمر وأهلًا للحل والعقد وقادة على البلاد والعباد. إذا كان هذا هو ما ندين به 
الله به ظاهرًا وباطنّاء فكيف نستبيح هذه المخادعة» ونعلن على الملا قبول هؤلاء في 
إطار التعددية» ثم نسعى من طريق آخر أو نعول على طريق آخر في الحيلولة بينهم 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية د.صلاح الصاوي ص5١٠‏ بتصرف. 


وبين 202 1 السلطة التي أعلنا رسميًا عن استيعابها لهم واستعدادها 
لقبولهم في إطارها؟! أليس هذا محض النفاق والتلون والمخادعة؟! 

ثم ماذا يكون العمل لو استطاع هؤلاء أن يشتروا الذمم» وأن يزيفوا 
الأصواتء وأن يخادعوا الجماهيرء ويتسللوا إلى الحكم ليصبحوا ولاة الأمر في 
نلاة المسلمين زاغميث أ نهم قد وصلوا إلى هذه المواقع من خلال الشرعية 
الدستورية» وأنهم نواب الأمة يتحدثون نيابة عنهاء ويفرضون كفرهم على الناس 
باسمها؟! أليس في هذا مجازفة بأمانة الحكمء وتغرير بالولايات العامة في الأمة) 
ومقامرة بمستقبل البلاد والعباد؟!0"©. 

الرابع: أن الدول ‏ ولاسيا الدول العقائدية ‏ قد درجت على حماية فكرتهاء 
والحفاظ على عقيدتها؛ فالدول الشيوعية مثلًا لا تسمح بقيام أحزاب تدعو إلى 
الرأسالية وتنقض المبادئ الشيوعية» وكذلك غالب الدول الرأسالية لا تسمح 
بقيام أحزاب ماركسية أو اشتراكية» فلاذا تحرم الدولة الإسلامية حقها في منع 
قيام أحزاب تخالف عقيدتها وشريعتها؟! 

وإذا كانت كل دول العالم تمنع قيام أحزاب أو تجمعات تستخدم العنف في 
تطبيق برامجهاء فإن العنف للد وكرت المي لا يقل خطرًا عن ذلك 


ا 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية د. صلاح الصاوي ص5١١-7١٠.‏ والتعددية السياسية وتداول 
السلطة» دندل جبر ص .171/-1١70‏ 

(؟)ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي الشارود ص5 5 ؟, و التعددية السياسية في 
الدولة الشورية» د. محمد عبد الرحمن بالروين ص١5١-‏ 2176 مكتبة وهبة-القاهرة» ط؟- 
1م 


فالتعددية المطلقة إذن لا وجود لما في الواقع؛ لا في الدولة الإسلامية» ولا في 
الدول العلانية؛ وما من دولة من الدول إلا وتقيد الحريات السياسية وغيرهاء با 
يسمى بالنظام العام والآدابء أو المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع ونحوه. 
وقد تضيق دائرة هذه القيود وقد تتسعء وقد تتفاوت من دولة إلى أخرىء إلا أن 
القدر المحكم لدى الجميع هو وجود إطار يجب أن تتقيد به هذه التعددية وأن 
تدور في فلكه"". 

-وأما قوهم:إن إباحة بعض الإسلامييين اليوم في مرحلة الاستضعاف 
التحالف مع الأحزاب العلمانية من أجل إقرار الحرية للجميع؛ هو اعتراف صريح 
بحقهم في الوجود والمارسة السياسية» فجوابه: أن هذا التصرف - بفرض التسليم 
بمشروعيته - لا يناقض موقفهم بعد ذلك. إن هم ظفروا بالسلطة» وأقاموا 
الحكم الإسلامي» ومنعوا التعددية المطلقة؛ ما داموا في مرحلة الاستضعاف لا 
يستبيحون الكذب والخداع بالتصريح بجواز التعددية المطلقة؛ وذلك لأن 
تصرفهم حال الاستضعاف يكون من باب السياسة الشرعية. المبنية على الموازنة بين 
المصالح والمفاسد, أما تصرفهم حال التمكين فهو مبني على إنفاذ الشريعة المحكمة. 

فاستغلال المسلمين لوضع من الأوضاع حال استضعافهم لا يعني 
بالضرورة أن يُحكم عليهم بالالتزام به حال التمكين وإلا كانوا محادعين» فليس ١‏ 
هناك تناقض في المواقف بين قبول الإسلاميين للمخالفين في مرحلة وعدمه في 
أخرىء إذا كان ذلك قاثً) على السياسة الشرعية التي تثول إلى فقه الموازنة بين المصالح 
والمفاسد ... أما في مرحلة التمكين فمنع المخالفين من نشر فكر أحزابهم العلمانية أو 


(١)ينظر:‏ التعددية السياسية د.صلاح الصاوي ص8١٠١‏ بتصرف. 


الشيوعية؛ ومن حص الناس عليها يمثل قضية أساسية في الشريعة الإسلامية ©. 

يقول الشيخ مصطفى مشهور: ١‏ الأمر يحتاج إلى تفرقة بين مرحلة الدعوة. 
حيث هناك أوضاع مفروضة ولا خيار للإسلاميين فيهاء وبين نموذج الدولة 
التي يتصدرها الإسلاميونء وأنا لا أرى محلا في الواقع الإسلامي لفتح الأبواب 
أمام المخالفين للإسلام للدعوة لمبادئهم» سواء كان هؤلاء من العلمانيين أو 
التديوعوية وهذا الموقف هو من قبيل الوقاية التي ينبغي التماسها لتأمين المجتمع» 
والدفاع عن قيمه الإسلامية وعافيته الإيوانية)". 


-وأما قياسهم الحرية السياسية على حرية العقيدة والعبادة؛ فمردود من وجهين: 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار» وذلك أن الحرية السياسية التي يقصدونها 
هي إعطاء الحق للكافر والمجومي والنصراني والمبتدع بدعة مكفرة» أن يصل إلى 
الحكم» وهذا ممنوع شرعًا بالنص والإجماع» قال تعالى: #وَأن يحَعَلَ أله يلْككفرفَ عل 
ومين سيلا # [النساء: »]14١‏ والقياس في معرض النص أو الإجماع فاسد. 

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ حيث إن حرية العقيدة والعبادة سلوك فردي 
قاصرء لا ينعكس بضرر على المجتمع المسلم ولا على الدين الإسلاميء أما الحرية 
السياسية بالمعنى الذي يذهبون إليه» فإنها سلوك جماعي متعدي, يترتب عليه لا 
محالة ضرر بالإسلام والمسلمين» فهو إِذَا قياس مع الفارق؛ فهو باطل””. 

المًا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث بمشروعية الأحزاب في إطار 


-١187ص ينظر:المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د.مشير المصري‎ )١( 
.)758-1751//١( والأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان‎ » 

(0) ينظر: الإسلام والديمقراطية» فهمي هويدي ص 85. 

(3) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د. عطية عدلان .)77/١/١(‏ 


المشروعية الإسلامية العليا. 

أولا: مناقشة أدلتهم من الكتاب والسنة والآثار: بالنظر إلى أدلة أصحاب هذا 
القول من الكتاب والسنة نجد أنها تدور حول محورين رئيسين: 

الأول: أن التعددية المنضبطة لا غنى عنها للقيام بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حق الحكام ومناصحتهم ومراقبتهم. 

الثاني: أن المعارضة حق طبيعي دلت عليها النصوص الصحيحة:, وأنها تدخل 
في إطار إقرار مبدأ الحرية وحق التعبير عن الرأي» الذي كفلته الشريعة» كما أنها 
تدخل في الحسبة السياسية. 

أما المحور الأول: المتعلق بالقيام بالأمر بالمعروف في حق الحكام با يتضمنه من 
إسداء النصح للحكام؛ وأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكرء ومراقيتهم ومحاسيتهم 
ل ل 
أحد. وهو من آكد الواجبات. 

لكن موضع النزاع في ادعائهم أن الأمة لا يتسنى لها القيام بهذا الواجب الكبير إلا 
من خلال نظام الأحزاب. وهذا الادعاء محل نظر؛ فنظام الأحزاب مجرد آلية من 
الآليات التي يمكن أن يتحقق من خلاهها هذا الواجبء ولكنه ليس هو الآلية 
الوحيدة» ولا يمكن لأحد أن يدعي ذلكء ولا أن يدعي أنها أفضل الآليات. 

وإذا قال قاكل: إن جماعة أهل الحل والعقد. التي يمكن أن تتشكل 
بالانتخاب العام هي أفضل الآليات التي يمكن من خلاها القيام بواجب الحسسبة 
السياسية» وما يشتمل عليه من واجبات؛ فهل يكون قوله أقل قبولًا من يقول 
بأفضلية آلية الأحزاب السياسية؟ 


غاية ما يمكن أن يقال - لدى اختيار الآليات - إن نظام الأحزاب يجوز العمل به 
إذا تحقق فيه شرط المشروعية» أي إذا تأكدنا أو غلب على ظننا أنه لا يشتمل على مخالفة 
شرعية؛ وأنه يحقق المصلحة ب| لا يجلب مفسدة أربي منهاء وهذا هو الذي يقال في جميع 
الآليات التي يمكن أن نبتكرها أو نقتبسها من غيرناء أما أن نحتم أنها الوسيلة الوحيدة 
أو أنها أفضل الوسائل» ثم نبني على ذلك القول بضرورة العمل بهاء فهذا ما يصعب 
القول به» إلا بعد السبر الكامل لكل الآليات وتقسيمها تقسيًا دقيقًا من وجوه 
متعددة» والنظر والترجيح بحسب ميزان المصالح والمفاسد» هذا كله بعد مرورها جميعًا 


بمختبر المشروعية. 

وقول الله كيَدَ: ١‏ وَلْتَكْن مَك أن يدَعُونَ إِلَ الْجَيْرِ © إآل عمران: »]١4‏ ليس أصلًا 
للقول بجواز التعددية السياسية» وإن| فقط هو أصل للقول بأنه يجب على الأمة أن 
يكون فيها مؤسسة تقوم بالواجب الكفائي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله لكن ما شكل هذه المؤوسسة وما صفاتها الفنية؟ هذا ما لا يمكن أن 
نحمله على الآية» وإلا كنا متقولين على الله تعالى» قصدنا أم ل نقصد. - 

ثم إن الأمة كلها مأمورة بعد ذلك بالقيام بواجب الحسبة با فيها الإمام 
وحكومته؛ فهل إذا قلنا بأن المعارضة هي الصياغة الفعالة لهذا الواجب؛ هل يعني 
هذا دخول الأمة كلها بها فيها حكومتها في حزب المعارضة ؟!0© 

وأما المحور الثاني: المتعلق بكون المعارضة حقا طبيعياء وأنها تدخل في السسبة 
السياسية؛ فهذا أيضًا حق لا خلاف حوله غير أن الذي لا يسلم به هو اعتبار المعارضة 
بهذا المعنى - والتي تدخل في إطار الحسبة السياسية --هي ذاتها المعارضة الحزبية بالمفهوم 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ /71/4-1717) بتصرف. 


الغربي» وذلك من وجهين: 

الأول: أن هناك فروثًا جوهرية بين هذه وتلك. وهذه الفروق تبعل المعارضة 
الإسلامية التي هي من الحمسبة السياسية شيء والمعارضة الحزبية شيء آخرء ومن 
الفروق الجوهرية بينهما: 

-١‏ أن الحسبة السياسية تقوم على إحداث التغيير المطلوب» وفق المقررات 
الشرعية» انطلاقًا من النصوص المتكائرة الداعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
فالدعوة للتغيير وليس للإعلان فقطء وهذا يعني أن النظام السيامي الإسلامي لا 
يقف من المنكرات موقمًا سلبيّاه بل موقفه إيجابي.. وعند امتناع الحكومة عن 
الاستجابة على أساس أنها لا ترى ما ترآه الحسبة؛ فإنه بالإمكان اللجوء إلى المحكمة 
للفصل في ذلك والذي يكون حكمها ملزمًا للأطراف جميعًا. 

وأما المعارضة السياسية: فليس فيها سوى الإعلان أن ذلك الأمر الفلاني 
باطل» وتنظيم مظاهرة من أجل ذلكء أو الإضراب كنوع من الاعتراض على ما 
يرونه من الأمور باطلاء لكنهم لا يملكون التغيير؛ لأن التغيير بيد الأغلبية» وكل 
ما تملكه المعارضة هو تنبيه الأغلبية على ذلكء أو إشعار العامة على أمل أن يكون 
ذلك رصيدًا لهم في الانتخابات القادمة... 

-١‏ أن الحسبة في عملها تسعى لإقامة المجتمع على الجادة في كافة أموره؛ 
كالتعليم والصحة والسياسة والاقتصاد كي أنها تعمل على التزام المجتمع بذلك.. 

وأما المعارضة فإن جهدها كله منصب على الوصول إلى الحكم» وما تظهره 
من آراء أو أقوال أو تصورات أو اعتراضاتء وما تقدمه من رؤى في الإصلاح؛ 
فإن الهمدف من ذلك أن يكون معيئًا ومساعدًا في الوصول إلى الحكم... 


"-أن الحسبة لا تعتمد في عملها على قوتها العددية» وإنا ينبئق عملها من 
الاحتكام إلى محددات وأمور متفق عليها بين الجميع؛ وتملك الإلزام بالحق عن طريق 
اللجوء إلى المحكمة. 

أما المعارضة فتعتمد في عملها وقدرتها على التأثير في القرارات» لا على 
صواب منطقها ولا جودة رأيها وفائدته للأمة» وإنما تعتمد على الكثرة العددية. 

4- أن الحسبة تنطلق من نظام سياسي يعتمد الشريعة حجة ومرجعًا يُرجع إليه 
ومن نّم فى وافق الشريعة فهو حق وصوابء وما خالفها فهو خطأ وباطل» بغض النظر 
عن أعداد القائلين في كل حالة... 

وأما المعارضة فإن الحجة فيها راجعة للأغلبية» فلا يمكن وصف رأي أو تصور 
بالبطلان حتى لو كان خطأ تمامًا إذا حاز على الأغلبية ووافقت عليه الأكثرية؛ إذ لا معنى 
للصواب عندهم إلا أن يكون ذلك مواقَقًا عليه من الأغلبية» وحينئذ يمتنع الاعتراض 
عليه أمام المحاكم» ويصبح نافذ العمل بمجرد إقراره» وتكون في النهاية.الأغلبية هي 
المتحكمة في مصائر الأمة» حتى لو كانت أغلبية صورية» أو كانت أغلبية جاهلة أو فاسدة. 

-أن الحسبة وجودها ونشاطها غير مرتبط أو متوقف على الاعتراض على 
تصرفات الحكومة» بل هي تعمل مع الحكومة في الاتجاه نفسه» وتشارك عن طريق 
العمل الإيجابي مع الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع؛ ولذلك فإن الحسبة تظل 
مزدهرة في حال استقامة الراعي وفي حال اع وجاجه.. 

أما المعارضة فإنها قائمة على أساس التربص بتصرفات الحكومة وتخالفتها. وهي 


بمقتضى قيامها تعد نفسها البديل للحكومة؛ فهي لم تقم إلاالمعارضة الحكومة لالمعاونتها'". 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية دعوة إلى تأصيل المصطلحات السياسية محمد بن شاكر الشريف ص5 


الأمر الثاني: على فرض التسليم بأن المعارضة التي يعنونها هي المعارضة 
بالمعنى الشرعيء فلا يُسلم لهم فيم| ذهبوا إليه من أن النظام الحزبي هو الآلية المثلى 
لتطبيق وإنفاذ هذا الواجب. 

ولا يلزم من ذلك القول بأن المعارضة الفردية أفضل من من الجاعية» وإنما يعني 
ذلك أن هناك من الآليات ما يجعلهم -على الأقل- يعيدون النظر في هذا الادعاء. 
فهناك جماعة أهل الحل والعقد - وهي المؤسسة العريقة والعتيقة» كم) أنها الآلية 
ذات الجدوى الكبيرة» خاصة إذا وضعت لا أسس وقواعد وضوابطء» وإذا نص 
الدستور على صلاحياتهاء وإذا توفر لها من الوسائل ما يجعل طريقة تكوينها 
وطريقة يقة ممارستها لعملها مناسبة وملائمة لظروف الواقع الحالي ومعطياته”"". 

ثانيًا: مناقشة استد لهم بقواعد السياسة الشرعية: 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن الاستدلال بالسياسة الشرعية يكون 
ولا ل ا و لاي 
مفاسد أربي مما قد يحققه من مصالح؛ لأن السياسة الشرعية تقضى بالتوسعة في 
ره الأناكك الو اتر4 رلا وقد طقنها ا يكوه الحرع داس عبان رلكن 
يشترط فيها ألا تخالف قواعد الشرع وأحكامه. وألا تشتمل على مفاسد أكثر من 
ل ل ل ل 0 
الأحزاب» وليس في كون السياسة الشرعية ته تقضي بالتوسعة في دائرة الآليات 


بحلة البيان العدد ١ )71١6(‏ رجب 577 ١ه‏ - أغسطس ٠0‏ ٠٠م‏ والأحكام الشرعية للنوازل 
السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ 51/6-/710/8). 
)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ /ال71/8-51) بتصرف. 


7 ده 
والوسائل؛ إذ إن هذه المشروعية مقيدة بعدم اشتالها على مفاسد أكثر من المصالح 
المتحققة منهاء وهذا ما لايسلم به. 

النًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الشرعية: 


أ-أما احتجاجهم بقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ على تعين 
القول بالتعددية السياسية إعالًا هذه القاعدة؛ فهذا لا يسلم به؛ فمن قال إن 
واجبات الشورى والحسبة والرقابة على الولاة والتوعية السياسية للأمة وتربية 
الكوادر السياسية وغير ذلكء لا تتم إلا بالتعددية السياسية؟! 

وما قيل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة يقال في واجب 
الشورئ» فإن الشورى واجبة على الأمة وعلى نظامها الحاكم» لكن ما هي الآلية 
الفعالة التي يمكن من خلامها القيام ببذا الواجب الكبير؛ ليس في الآيات الآمرة 
بالشورى ما يدل على أن النظام الحزبي هو الآلية الوحيدة» وليس في الأحاديث 
ولا أحداث السيرة ما يدل على تعين النظام الحزبي كأداة تمارس من خلاهها 
الشورىء فالتعددية إِذَا لم تتعين كوسيلة لتطبيق الشورى"". 

فإن قيل: «إن أحدًا لم يَدّع أن التعددية هي السبيل الأوحد لتحقيق واجب 
الشورىء ولكن الدعوى أنها أرشد الناذج العملية لتطبيق هذا الواجب أو من 
ارفك هذه النماذج»””. 

فالجواب: بأن هذه الدعوى أيضًا هي محل نظرء وعلى الذي يدعي دعوى أن 
يقيم عليها الدليل» وهل النظام الحزبي المعمول به في بلاد الديمقراطية نفسها أكثر 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق /١(‏ 717/0-114) بتصرف. 
(0) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص88. 


رشدًا وأجدى في العمل بالشورى من النظام الإسلامي الذي كان ينيط واجب 
الشورى بأهل ال حل والعقد من الأمة؟! 

وقد كانت الشورى في العهد النبوي والعهد الراشدي تدار على أعلى مستوى 
برغم بساطة الحياة آنذاك» وكانت تؤي ثارها في إحراز الصواب وتحقيق إرادة 
الأمة وسلطانهاء وم يكن نَم نظام حزي ولا أحزاب معارضة ولا تعددية سياسية. 

وفي الوقت نفسه فإن الشورى في النظام الديمقراطي الغربي - في ظل 
الأحزاب والتعددية والمعارضة الملتهبة - يُلعب بها لعبّاء حيث نرى القرارات 
الكبرى للأمم العظمى التي ترفع شعار الديمقراطية تُصنع وكٌرر وتُنفذ على 
خلاف مصالح الشعوب وعلى نقيض إرادتباء والأمثلة على ذلك كثيرة”". 

فأي مستند من الواقع أو التاريخ لهذه الدعوى التي يجازف: بها أصحابها 
ويزجون بها في مزدحم الدعاوى والمزاعم؟! 

ب- وأما احتجاجهم بقواعد المصلحة والنظر في المآلات» وقولهم: إنها تقود 
إلى القول بجواز التعددية السياسية؛ لأن سلبياتها لو قيست بسلبيات نظام الحزب 
الواحد وفلسفة الحكم الأحادية لكان من الفقه القول باحتمال سلبياتهاء لدفع مأ 
هو أشد منها-؛ فهذا الاستدلال محل نظرء ولا يسلم به» وينطوي على إهمال 
وإغفال يجعل الدليل يعوزه الإحكام؛ لأمور: 

الأول: إغفال النظام السيامي الإسلامي» وعدم الاعتداد به؛ لذا كان 


؛)١150( ينظر: الديمقراطية اسم لا حقيقة له»د .جعفر شيخ إدريس ص5 4. مجلة البيان» العدد‎ )١( 


والديمقراطية؛ لدوروثي بيكلس ص١٠‏ دار المنار- - بيروت» ط 191/7م؛ والديمقراطية 
والخلافة» د.صهيب حسن ص 0 . بحث بالمجلة العلمية العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء 


والبحوث عدد .١١-١١‏ 


الاكفتاء بالموازنة بين. نظام الأحزاب المتعددة وبين نظام الحزب الواحد 
الاستبدادي» مع إغفال هذا النظام الأصيل وإخراجه من ساحة الموازنة» وهذا 
بالطبع يفضي حت إلى خلل في النتيجة؛ إِذْ ما المانع أن يكون النظام الإسلامي 
أفضل من النظامين الذين حدثت الموازنة بينهما؟!. 

الثاني: أن يكون ذلك نتيجة تصنيف النظام السياسي الإسلامي ضمن النظم 
الأحادية المستبدة» وكلا النتيجتين لا يخفى ما فيهم| من عوار وبوار. 

الآمر الثالث: أن مثل هذه الموازنة قد تصلح إذا كان الحديث عن حال 
الاضطر ار والاقتهار» فعندها إذا كنا لا نستطيع إقامة النظام الإسلامي» واضطررنا 
اضطرارًا إلى اختيار أحد الشرين: إما نظام الأحز اب المتعددة» أو نظام الحزب 
الواحدء فالفقه عندئذ يقضي بدفع أعظم المفسدتينء واختيار أهون الشريين. 

لكننا بصدد الحديث عن مدى قبول النظام السياسي الإسلامي لفكرة التعددية 
السياسية؛ وعن مدى شرعية قيام الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية» وهذه حال 
ليست تسمى بحال الاضطرار أو الاقتها0©. 

اج-وأما احتجاجهم بقاعدة سد الذرائع, على أن التعددية السياسية تحول دون 
الفتن والانقلابات. والأعمال السرية التي تحاك في الظلام» وتسعى في السراديب 
المظلمة لافتعال الثورات الدامية وحركات الخروج المسلح؛ ومن ثم فالتعددية 
مشروعة- فهذا الاستدلال ينطوي على تحكم وتعسف من وجوه: 

الأول: أنه لا أحد ينازع في أن منع الفتن أحد مقاصد التشريع؛ ولا أحد يجادل 
في أن حركات الخروج المسلح لم تجلب إلا المفاسد والشرور على مدى التاريخ 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان /١(‏ 717/9-17178) بتصرف. 
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الإسلامي. ولا أحد يخالف في أن تباين الرؤى والتقديرات واقع بشري جاثم؛ 
ولكن المنازعة والمجادلة والمخالفة تكون في جعل التعددية السياسية سبيلًا أو هي 
السبيل لدفع هذه الفتن وتوقي غوائل وقوعها. 

الثاني: أنه لايسلم دات)ا أن تكون التعددية سبيلًا للاستقرار ومنع الفتن؛ إذ إنه 
لو قال قائل: إن الأحزاب السياسية المتعارضة» مهما كانت الضوابط المفروضة 
عليها لو قامت في أمة متدينة لا تسلم للنظرية الليبرالية» وتتدين باعتقاداتها 
وممارساتهاء لكانت سببًا في فتن وشرورء ولشجعت على الخروج المسلح بوصفها 
كيانات ذات ثقلء لو قال هذا قائل لكان لقوله وجاهة لا تقل عن وجاهة القائلين 
بأن التعددية سبيل للاستقرار وذريعة لمنع الفتن. 0 

الثالث: أن التعددية الحزبية التي وقعت بالفعل في الأمة الإسلامية» في صورة 
الفرق التي تبنت مقالات» واتخذت منها ذريعة للخروج المسلح والفتن والثورات 
لم تحدث الاستقرار المطلوبء مثل الخوارج والقرامطة» وجماعة المختار ابن عبيد 
الثقفي» وجماعة ابن الأشعت وغيرهمء برغم ما أتيح لما من حرية العقيدة» حتى 

يَا ون قال للخوارج الأوائل (الحرورية): «لن نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسم الله ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم في أيديناء ولن نقاتلكم 
حتئ تقاتلونا»”". 

ومع ذلك آثرت الخوارج طريق الصراع الدامي» فهذه التعددية السياسية التي 
فرضت على الأمة فرضًاء واضطرت الأمة أن تسلم لها اضطراراء وتعاملت معها 
بموضوعية وعدل» هذه التعددية لم تكن مصدر استقرارء بل كانت على العكس 


.)77 /5( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (77"8/71): والطبري في التاريخ‎ )١( 
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مصدر قلق مستمر وصراع دائم. 

ولقد شهدت القرون المفضلة الأولى كثيرًا من حركات الخروج المسلح, 
وكثيرًا من الفتن التي حذر منها الرسول كَلِ ونبأ الأمة بوقوعها في أحاديث 
كثيرة» بلغت لصدق ما نبأت به حد الإعجاز الذي جعلها من دلائل النبوة؛ فلماذا 
لم تبتد الأمة الإسلامية إلى نظام التعددية؟ ولماذا لم يرشدها رسول الله يَكِةِ إلى هذا 
النظام العاصم من الفتنة؟! 

أيصح أن يقال: إن الأمة المهدية التي لا تجتمع على ضلالة» والتي لا تخلو منها الطائفة 
الناجية المنصورة ذهلت - وهي قريبة عهد بالوحي - عن سبل الرشاد؟ وضلت - وهي 
في القرون المشهود لها بالفضل - عن الوسائل التي تحميها من شرور الفتنة ؟!”") 

وكذلك يقال في سائر القواعد الشرعية التي احتجوا ببها؛ أنه مع الموافقة على دلالاتبا؛ 
فإنه لايلزم ولا يتعين أن يكون سبيل إيجادها وتحقيقها هو التعددية الحزبية. 

رابعًا: مناقشهة احتجاجهم بالمعقول: ظ 

أما قوهم: إن التعددية الحزبية من جنس (تعدد المذاهب الفقهية)؛ فهذا الكلام لا 
يسلم به من وجوه: 

الأول: أن كل مذهب من هذه المذاهب لا يرى ضرورة حمل الناس على 
العمل بمقتضاه؛ بينا كل حزب من الأحزاب يسعى لحمل الأمة على إقرار 
برناجه ووضعه موضع التنفيذ فالمذاهب الفقهية تصلح أن تكون أصلًا للتعددية 
الفكرية المؤطرة بإطار القواعد الشرعية والأصول الكلية» لكن صلاحيتها لآن 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان (1/ 180-11/9) بتصرف. 


تكوة أمراة للتعووية الاين انف "00 

الثاني: أن الرؤى تتغير داخل المذهب الواحد من شخص لآخر ومن زمان 
لآخرء وهذا ما لا تتسع له الأحزاب السياسية. 

الثالث: أننا إذا أقمنا نظام الأحزاب على قاعدة الاختلاف المذهبي؛ سواء في 
الفروع أو اللأصول؛ فإنه يترتب عليه تحويل الاختلاف الفقهي إلى خلافٍ 
0000008 
حزب إلى حمل الأمة على ما تبناه من أحكام مختلف فيهاء وفرق كبير بين أن تعتقد 
الشيء؛ وبين أن تحمل الناس عليه؛ أو بين أن يعتقد غيرك الشيء وبين أن يحملك 
عليه؛؟ وهذا هو الذي يفضي إلى الشقاق والافتراق. 

ولذلك عندما طلب المنصور من الإمام مالك أن يحمل الأمة على الموطأ 
فض ”© لا لأنه آثر ترك الناس مختلفين» وإنما لأنه يؤمن بأن حمل الناس على مذهبه 
مع وجود ما يخالفه ليبس صوابًاء ولذلك أيضًا نص العلماء على أن الإمام لا يجوز له 
أن يحمل القضاة على الحكم بمذهبه؛ لا لأن الاختلاف آثر من الاتفاق» ولكن لآأن 


.)787 /١(قباسلا ينظر: المرجع‎ )١( 

)١(‏ وأصل القصة أنه لما رغب أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بكتابه (الموطأ), عندها 
قال الإمام مالك: «يا أمير المؤمنين! لا تفعل! فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم ما سبق إليهم ... » أخرجها ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله) ح ( بتحقيق الزهيري. دار ابن الجوزي-الرياض» ط 1419١ه‏ 
م والقصة وإن كان في سندها محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك إلا أن الذهبي قال 
'بعد إخراجه للقصة برواية أخرى: «هذا إسناد حسن» ينظر: سير أعلام النبلاء (/ 77) قال 
الحافظ ابن عبد البر القرطبي: «وهذا غاية في الإنصاف من فهم» ينظر: جامع بيان العلم وفضله 
(1/؟13). 


5 لاه 
حمل القضاة على مذهب الحاكم مع وجود ما يخالفه مفسد ومضر. 

الرابع: أن الآمة الإسلامية أمة واحدة» تمضي في طريق واحدء إلى غاية 
واحدة؛ فلا يجوز أن ندخل عليها ما يمزق وحدتبا؛ لذلك أمرنا الله م أن نجتنب 
كل أنواع التنازع» فقال: طوَأَطِيعُوأ اه ورسُوله ولا روأ ََفْمَلُو وَدهبَ رطَك » 
[الأنفال: 7 5]. ٠‏ 

وني الأحاديث الشريفة ما يدل على سد أسباب الاختلاف والتحرك نحوه 
حتى ولو كان في الفروع. 

فعن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: (إمَّا جُعِلَ الإمَام لِيؤْتَمٌ به قلا تحتَِفُوا 
عَلَيْه َإِذّا رَكَعَ كَارْكَمُواء وَإذَا قَالَ: سَِعَ الله يَنْ عدَة فَقَولُوا: رَبَنَا لَكَ الَمْدٌ 
اك تاتياول وَإِذَا صَلّ جَالِسًا َصَلُوا جُلُوسًا أَْمَعُونَ: وَأَقِيمُوا الضَّف في 


2 


- 


الصَّلاةٍ إن إِقَامَة الماب مِنْ حسْن الصّلاة)20. 
وعن أبي مسعود قال: كَانَّ رَسُولُ الله كه يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاق وَيَقُولٌ: 
«استؤواء وَلَا تَتَلِفُوا مَتَخْتَلِفَ بكم ليَلِني مِنَكُمْ أولو الأخلام وَالْهَى 4 
اله َ لومب نه الْذِينَ يَلُوتجمْ»» قَالَ أَبو مَسعُوو: فَأنْتُم اليَوَْ شد اْحتاق0". 
وعن ابن مسعود 2ك قال: سَمِعْتٌ رجلا قَرَأْ آي وَسَمِحْتُ النْبِيّ كله يقرأ 
خِلَائه قَجِنْتْ بد النبِيّ يكلف أبن فعَرَفْثْ ني وَجْهِه الْكَرَاحِيَةَ وَكَالَ: «كلام) 


ع سار 


حْسِنٌّ وََا تَتَِفُوا إن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخمَلَهُوا فَهَلَكُوا»”". 


1١‏ آنا 


صا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة )١54 /١(‏ ح(777). 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف ..... (777/1) ح(51737). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار (4/ 17/8) ح(575 017. 


وعن أبي هريرة: عن النبي يَكِ قال: لد ا 
سْوَاِمْ وَاخلانهم عل اينهم كا كم عن سَيْءِ ابوه وإ اليم بأثر 
َأ نوا مِنْهُ مَا استطَعتَة)”". 

وأما قول بعضهم'": إن الأحزاب لا تنشئ الخلاف والتفرقة في أمة متماسكة 
ومجتمع قويء وإنما تزيد الأمة تماسكًا والمجتمع قوة» كما حدث في زمان أصحاب 
المذاهب الفقهية الأربعة» فهي وإن لم تكن أحزابًا سياسية إلا أنها كانت تحزيات 
فقهية مختلفة» إلا أن تحزبهم واختلافهم كان «خلاف أهل علم ونظرء يقوم على 
المحاجة واحترام الرأي والاعتراف بالفضلء ودوام الألفة»”"؛ فهذا القول فيه 
مغالطة وإغفال للواقع؛ فالقائمون على الأحزاب ليسوا الأئمة الأربعة) 
وجمهورهم ليسوا أهل العلم والنظر!! ىا أن عصور تخلف الأمة التالية تؤكد 
مدى إسهام التعصب المذهبي في تكريس فرقة الأمة وتمرقها!! 

الخامس: أن الذين يقولون إن التعدية المذهبية في الفقه الإسلامي تصلح لأن 
تكون أصلًا للتعددية السياسية» ويعلنون أن «الأحزاب مذاهب في السياسة 
والمذاهب أحزاب في الفقه» يغفلون عن نقطة جوهرية وهي أن الاختيارات 
الفقهية التي سيتبناها حزب من الأحزاب» ويصوغ منها برنامجا سياسيًا يسعى به 
إلى السلطة التنفيذية» هذا البرنامج المبني على اختيارات فقهية سيقدمها الحزب 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله َل 
(9/ 44) ح(7788) واللفظ لهء ومسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (7/ 9175) 
-17070). 

(؟) ينظر: التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» على الشارود ص77/8. بتصرف. 

(") ينظر: الإسلام والديمقراطية؛ فهمي هويدي ص 07. 


ستحكم, فيئول الأمر في النهاية إلى أن الذي رجح العمل بالاختيارات الفقهية 
هم من لا دخل لهم بهذا الترجيح!!. 

-وأما قولهم: إن الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتعاقد على ذلك من 
الأمور المشروعة في ذاتها؛ فهذا لا خلاف حوله؛ لكن جعل التعددية الحزبية هي السبيل 
الأوحد أو الأقوم لتحقيق ذلك لا يسلم به؛ بل الواقع قد يؤدي إلى خلاف ذلك 
اللقصود؛ حيث يصبح الاجتماع على الحزب والتعاون على تحقيق برامجه وأهدافه؛ وما 
ينشأ عن ذلك من تعصب وتمزيق أواصر المجتمع؛ حيث يكون «...التعصب لمن دخل 
في حزبهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم» سواء كان على الحق 
والباطل؛ فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة 
والاتنلاف. ونهيا عن التفرقة والاختلاف. وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن 
التعاون على الإثم والعدوان)”". 

-وأما قوهم: إن الاختلاف ني الرأي أمر حتمي بين البشرء وهو سنة اجتماعية؛ 
فهذا متفق عليه ولا يُنكر منه شيء, لكن ينبغي التفريق بين ما أراده الله كونًا وما أراده 
شرعًاء فالإرادة الكونية هي القدر الذي لا خيار لنا فيه ولا تعلق له بإرادتناء أما 
الإرادة الشرعية فهي المخطاب الشرعي الذي يناط بالإرادة والتكليف. فهذا القدر 


من الاخدلاف شىء مقدرعل العباف قال تعطال: «وَأدكَادَرَيكَ َمَلَ الام أمَدَ وده 


ا هر رح له لاس رس سا 


حم ةع سن مه رم يه م مم 
لون يفيت (00) إلا من رحم ربك وَِدَِكَ حَلَفَهِم وَتَمَت مه ري كلمن جَهَنَم مِنَ 
َلْحِنَّةَ وألنّاس أَجْمَعِيتَ © [هود:4]115-118 فإذا ما تعاملت معه الأمة بموضوعية 
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وإيجابية» فدفعته عن منطقة الأصول؛ لينحصر في الفروع؛ وأحاطته بكوكبة من آداب 
الاختلاف فإنها ستتلافى كثيرًا من مضراته وتجني كثيرًا من ثمراته» هذا هو الحكم القدري. 

أما الحكم الشرعي فشبيء آخرء فإن الله بتك لم يأمرنا بأن ننشئ الاختلاف ولا 
بأن نوسع رقعته إذا وجدء ولا بأن نصوغ منه آليات تجعل الصراع والنزاع داً) لا 
ينقطع؛ بل - على العكس تمامًا - نهانا الله ورسوله عن الاختلافء وعن التنازع» وعن كل 
مايفضي إلى الفرقة ويمزق الوحدة؛ وهذا هو المسوغ للقول بخطورة التعددية السياسية. 

والاختلاف الذي خبينا عنه ليس منحصرًا في الأصول والثوابت وحدهاء وإنما 
نبينا عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه؛ بمعنى أنه لا يصح أن نطلب هذا 
الاختلافء ولا أن نتعامل معه بم| يكرسه أو يجعله سببًا للفرقة» ولا أن :همل في الأخذ 
بكافة التدابير التي تضيق دائرته وتحد من انتشاره» فإذا وقع الاختلاف لأسباب 
خارجة عن إرادتنا فلا إثم فيه ولا حرج. 

أما إذا وقع هذا الاختلاف ابتداء» أو تفاقم واتسعت رقعة بعد وقوعه؛ وكان 
ذلك مبنيًا على أسباب تتعلق بالإرادة والاختيار؛ كالهوى والرغبة في المخالفة 
وغير ذلكء كان إِثّا وكان مذمومًا كله. سواء كان في الفروع أم في الأصولء وإنما 
خصٌ العلماء الخلاف في الأصول بالذمٌ لكونه لا يقع غالبًا إلا عن هوى. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة كل فريق» وما ورد عليها من مناقشات؛ فإنه يمكن 
القول أن الخلاف منحصر بين من يرى المنع بإطلاق» وبين من يرى الجواز في 
إطار مرجعية الشريعة؛ أما قول الجواز بإطلاق فقد ظهر بطلان مآخذه وضعف 
أدلته وسقوطها. 


5 38 ل 

وأما بالنسبة للقولين الآخرين؛ فإنه ينبغي التفريق بين حال السعة والاختيار: 
وحال الضيق والاقتهار؛ حيث إن حال الاستضعاف والاقتهار -في ظل الأنظمة 
العلمانية- لما فقهها ولما استثناءتهاء للقبول بفكرة التعددية السياسية بكل 
مقوماتها؛ دفعًا لأعظم الشرين وارتكابًا لأخف الضررين:ء بينا الحديث عن حال 
السعة والاختيار» وتمكن الدولة وقوتهاء له قواعد مختلفة في البحث والنظر. 

وكذلك فإنني أحسب أنه ليس هناك خلاف حول ما طرحه أصحاب القول 
الثالثء في ثنايا أدلتهم» من إيجابيات العمل المؤسسي المنظم في تحقيق مقاصد 
الشريعة في الحسبة السياسية ورقابة الحكام ومنع الاستبداد وتمكين الأمة من 
تمارسة حقها في الشورى والحسبة» وتحقيق سلطان الأمة الذي مَنِحّته من شريعة 
الله والأمن من تسلط الحكام واستبدادهم في حالة الممارسة الفردية لهذه المقاصد.. 

وكذلك فإن ما أثاره المانعون من التخوفات المشروعة والسلبيات الواقعة 
والمتوقعة من التعددية الحزبية ما ينبغي أخذه في الاعتبار. 

وفي ضوء ما سبق؛ فإنه يمكننا القول إن المسألة تدور في فلك المصالح 
والمفاسد, والتي تختلف الرؤى والاجتهادات في شأنها؛ فإذا أمكن إيجاد البديل 
الذي يحقق الإيجابيات المتفق عليهاء ولا يترتب عليه شيء من السلبيات المتخوف 
منهاء من خلال قواعد السياسة الشرعية وأصوطاء والتي تنبثق من طبيعة النظام 
الإسلامي وتفرده وتميزه وتكامله» وما يقدمه من أسس ومؤسسات ومن نظم 
وآليات- فلاشك أن هذا البديل يكون هو المتحتم؛ وهو الخيار الأقوم. 

وإذا كنا نريد أن نقتبس من غيرنا فكرة من الأفكار أو آلية من الآليات. أو 
شيء مبتكر نما توصلت إليه عقول البشر وتجاربهم؛ فمن الطبيعي ا 


في تراثنا وتاريخنا عن النموذج الأصيل» وهل يحقق المطلوب أم يحتاج إلى بعض 
التعديلات الجزئية أو الكلية» التي تفرضها الأعراف المتغيرة والأحوال المتطورة؟ 

وهذا أمر بديبي ومنطقي, تفرضه طبيعة الاختلاف بين البيئات» وتحتمه 
ظاهرة التباين بين الشعوب والأمم في التكوين العقائدي والأيديولوجي 
والسلوكي والاجتماعي وغير ذلكء ولا يعد هذا تعويقًا للتبادل الثقافي 
والحضاري بين الأمم» وممارسة كل أمة حقها في ارتضاء ما يناسبهاء ونبذ ورفض 
ما لا يتناسب معهاء فهذا لا يقل أهمية ومشروعية عن التبادل الثقافي والحضاري 
مع الأمم الأخرى. ظ 

وسنجد أن الشورى مثلًا قد طبقت في صدر الإسلام» كما لم تطبق في أمة من 
الأمم على مدى التاريخ كله؛ قديمه وحديثه؛ وبطبيعة الحال كانت هناك المؤسسة 
التي تطبق الشورى من خلاههاء والتي كانت إرادة الأمة تتمثل فيها. 

كما سنجد أن الأمة الإسلامية قد مارست آنذاك سلطاهها في اختيار الأئمة وفي 
محاسبتهم ومراقبتهم؛ فما عدمت المؤسسات التي تحمي لما هذا السلطان وتضمن ا 
حقها في ممارسته والقيام به. 

وما لاشك فيه أن مؤسسة أهل الحل والعقد هي الوسيلة الكبرى والذريعة 
العظمى لتحقيق كل ما يصبو إليه المنادون بالتعددية؛ من عدل وحرية ومساواة 
وحسبة ورقابة وشورى ورشد ووعي ونضح ونمو. 

ولقد حققت الأمة الإسلامية في ظل نظامها ذاك ومؤسساتها تلك كل ما 
حلمت به البشرية» من العدل والكرامة والحرية» وأماطت عنها كل ما أنبكها من 
الظلم والاستبداد والعسف. 
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وإذا كان خط الحياة السياسية قد انحرف عن مساره بعد عهد الراشدين؛ فإن 
ذلك لم يكن بسبب نقص في اليكل النظري لنظام الحكم في الإسلام» ولا بسبب 
عجز النظرية السياسية الإسلامية عن تقديم الحلول لكل ما يعرض لسار الحياة 
السياسية» وإنما كان ذلك راجمًا لعدة عوامل» أكبرها الفتنة التي أحاطت بالأمة 
واغتالت استقرارها؛ بسبب انشغاها بالفتوح الكثيرة» وما ترتب على هذه الفتوح 
من مسئوليات ممتدة» وأقلها تفريط الأمة في نظامها السياسي» وني المؤسسات التي 
قررها هذا النظام. 

وإذا كنا عاجزين عن إعادة تلك المؤسسة» وعن وضع النظم الفنية والضوابط 
الدستورية التي تؤهلها للعمل» فنحن أشد عجرًا عن تطبيق نظام التعددية الحزبية 
بالشكل الذي يحقق لنا ما نصبو إليهء وإذا كنا قادرين على الثانية فنحن على الأولى أقدر. 

فهذه المؤسسة الإسلامية العظمى هي الأقدر على تحقيق كل ما تصبو إليه 
الأمة من رشد في حياتها السياسية» دون الاضطرار إلى تحمل ما لا داعي لتحمله 
من الشرور والأخطار» ودون الحاجة إلى تسول الوسائل والأساليب والآليات التي 
أوشكت أن تفلس في بلادها وتصير كبواخر القرون المنصرمة هيكلًا بلا مضمون. 

ولا شك أن مؤسسة أهل ال حل والعقد هي الخيار الأنسب لطبيعة هذه الأمة. 
ولطبيعة رسالتهاء ولدورها في الحياة» فالأمة الإسلامية أمةٌ واحدة» دينها واحدء 


وعقيدتها واحدة» وقبلتها واحدة» وجميع ما فيها من روابط ووشائج تذوب في 
رابطة العقيدة ووشيجة الدين؛ فلا يناسبها إذَا إلا مؤسسة تمثل هذه الوحدة 
وتؤكدها وترسخها. 

وليست .هذا تنتمى إلى الفلسفة الأحادية الاستبدادية؛ لأها تمثل الأمة كلهاء ولا 


كن 


الاك . 0 
تمثل طائفة منها لا أغلبية ولا أقلية» فهي إذن فلسفة الوحدة وفكرتهاء وليست فلسفة 
وفكرة الأحادية والاستبداد. 

وأما التعددية السياسية فلا يمكن أن توجد بالفعل إلا على قاعدة من 
التعددية الثقافية والاجتاعية» فهي لا تناسب إلا المجتمع التعددي الذي لا تربطه 
روابط العقيدة ولا وشائج الدين» و(الديمقراطية) دامًا ترتبط بوجود الأحزابء التي 
تكون انعكاسًا لوجود الجماعات المتعددة ذات القيم والأهداف والمصالح المختلفة”". 

أضف إلى ذلك ما تعرضه النظام الحزبي و آلية الأحزاب لانتقادات شديدة في 
الغرب ذاته» يقول (هارولد لاسكي) عن عيوب النظام الحزبي بنوعية: (نظام 
الحزبين ونظام الأحزاب المتنافسة) يقول: «في إنجلترا مثلًا إذا اقتصر الأمر على 
حزبي المحافظين والعال» فسوف يضطر كثير من الموظفين أن غتاروا كين 
بديلين» ليس بينهم وبين أحدهها تجاوب كامل ا ولهذا السبب ينهض 
الادعاء بأن نظام الأحزاب المتعددة الذي يسمى عادة بنظام المجموعة يتلاءم مع 
انقسام الرأي بصورة أكثر فاعلية. 

ولكن بناء على خبرتنا بنظام المجموعة» ى) في فرنسا وحكومة ويهار في ألمانيا 
يبدو أنه مصحوب دائًا بعيبين خطيرين» ويكمن أكثر هذين العيبين أههمية في أن 
هذا النظام عندما يعمل تكون الطريقة الوحيدة التي يتحكم بها في السلطة 
التشريعية هي تنظيم نوع من الائتلاف بين المجموعات» ويكون من نتيجة ذلك 


() ينظر: البعد الاجتّاعى للأحزاب السياسية» عبد الرضا الطعان ص7١.ء‏ دار الشئون الثقافية 
العامة- بغداد, والأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان ))7075-189/1١(‏ 


أن 5-08 عن تحمل المسئولية بالمناورات» وأن تصبح السياسة مجردة من 
العافيك وشبعة الام 

والعيب الثاني الذي يظهر بدرجة ملحوظة في فرنسا: هو أن نظام المجموعة 
يميل إلى تجميع السلطة حول الأشخاص أكثر من تجميعها حول المبادئ»”". 

فإذا كان النظام الحزبي في بلاده لم يسلم من النقد اللاذع» برغم أنه الانعكاس 
الطبيعي للبيئة الغربية ذات البنية الاجتاعية المفككة, والثقافة الليبرالية المتعددة» 
فكيف إذا أقحم في المنظومة الإسلامية التي تعمل في إطار الوحدة العقدية ؟! 

ومعلوم أن التعددية السياسية جزء لا يتجزأ من منظومة حضارية وفكرية 
واجتاعية متكاملة» نشأت وترعرعت داخل النسق الفكري الغربي الليبرالي» وإن 
وجود منظور أخلاقي واحد للقيم في المجتمع الإسلامي يتعارض تمام التعارض 
مع المنظومة الغربية» ويتعارض من ثمّ مع فكرة التعددية السياسية. 

وربا اقترح البعض بديلا يجمع بين التعددية الحزبية ومؤسسة أهل الحل 
والعقد؛ بحيث تسهم هذه التعددية في المراقبة والشورى وتحقق بعض المصالح» غير 
أن هذا الاقتراح لايحقق الآمال المعقودة عليه؛ ولازال صاحبه قابعًا تحت ضغط التأثر 
بالواقع» وعدم الإدراك الجيد لطبيعة مجلس الشورى الإسلامي الذي لا يمكن أن 
ينقسم أعضاؤه إلى أحزاب”"» ولطبيعة مؤسسة أهل ا حل والعقد الإسلامية التي 
تأبى فكرة التحزب وترفضها؛ ولأن ما تجلبه هذه التعددية من مفاسد الانقسام 
داخل مؤسسة أهل ال حل والعقد وداخل مجلس الشورى؛ ومن ثم في صفوف الأمة؛ 
)١(‏ ينظر: مدخل إلى علم السياسية؛ هارولد.ج. لاسكى ص 868 ترجمة: عز الدين محمد حسين؛ 


مراجعة علي أدهم. مؤسسة سجل العرب-القاهرة» ط ١٠98١م.‏ 
() ينظر: الحكومة الإسلامية للمودودي ص/١٠.‏ 


وجاك نا 

أشدٌ وأكبر مما يتتظر من مصا حها. 

أما إذا قامت مؤسسة أهل الحل والعقد, وتكونت باتتخاب الأمة كلهاء وانبثق عنها 
مجلس الشورى والمجلس التشريعيء وقام المجلس التشريعي باختيار المسائل الفقهية 
الراجحة من وجهة نظره. ووضعها موضع التنفيذ» فإن هذه الاختيار سيكون هو اختيار 
الأمة الواحدة» التي تعددت مذاهبها الفقهية وتوحدت وجهتها السياسية. 

وكذلك إذا قام مجلس الشورى بتداول الرأي في أمور الحكمة والتدبير» وانتهى فيها 
إلى قرار ووضعه موضع التتفيذ» فإن هذا القرار سيكون هو قرار الأمة الواحدة التي 
تعددت آراؤها واتحدقرارها. 

ومؤسسة أهل الحل والعقد تباشر أعمال مجلس الشورىء وتباشر أعمال 
السلطة التشريعية» والسلطة القضائية» والسلطة التنفيذية» التي أنابتها الحراسة 
الدين وسياسة الدنيا به» وما الحق في أن تحتسب وتحاسب وتراقب ثم تعزل» 
والأمة كلها بعد ذلك من وراء أهل الحل والعقد تحتسب وتحاسب وتراقب» فهي 
المؤسسة العظمي التي تولد من رحمها مؤسسة أهل ا حل والعقد. 

هذا هو النظام الإسلامي المحكم الذي يحقق للأمة مصاحها دون أن تقع في 
شرور التعددية الحزبية وسلبياتها. 

إن هذه المفاسد التي تغلب على الأحزاب لو لم يكن لدينا البديل - بل الأصيل 
- الإسلامي لكان من الممكن القول باحتمال هذه المفاسد, في سبيل دفع ما قد يربو 
عليها من مفاسد النظم الأحادية في الحكم» لكن مع وجود مؤسسة أهل الحل 
والعقد.ء ومع صلاحيتها للقيام بالحراسة والرقابة والحسبة والتولية والعزل 
والشورى وغير ذلك» وفي ظل تفعيل الآليات التي تعطيها الحصانة اللازمة وتكفل 
استقلالها- لا يمكن القول بجواز التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية. 

لكن يصح أن يقال: إن ما تحققه هذه التعددية من مصالح في غيبة النظام 


: إكذلا ص 
2 دارم ل ماصيريا زر 


الإسلامي يربو على ما ينجم عنها من مفاسد, لكننا لسنا بصدد هذه ا حالة؛ وإنها 
نحن بصدد الحديث عن مدى قابلية النظام الإسلامي لفكرة التعددية. 

وقد اقترح الدكتور صلاح الصاوي آلية لاستيعاب التعددية السياسية في منظومة 
الحكم الإسلامي» من خلال ما يعرف بوزارة التفويض”" - والتي هي أشمل 
الولايات وأعمها على الإطلاق- مع المحافظة على الهيكلية المقررة لنظام الخلافة 
وعدم المساس بأطرها الكلية ومرتكزاتها الأساسية؛ ويشبه وضع وزير التفويض 
إلى حد كبير وضع رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني المعاصر”". 

ونقل عن الدكتور سليان الطماوي قوله: «وهكذا يمكن اعتبار وضع وزير 
التفويض شبيهًا - إلى حد ما بوضع رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني» فإذا 
كانت السلطات في هذا النظام ترد في الدستور باسم رئيس الدولة» فإن رئيس 
الحكومة بمعاونة زملائه الوزراء ‏ هو الذي يمارسها فعلا. 

وهكذا إذا كانت الخلافة في صورتها الأولى تعتبر - إلى حد ما أول نظام 
رئاسي عرفه العالم» فإن ظهور نظام وزارة التفويضء يعتبر أيضًا أول بذرة للنظام 
البرلماني من حيث العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة»”". 

ويقترح الدكتور الصاوي من خلال خطوط هذه الوزارة العامة البحث عن آلية 
تحقق صورة مخصوصة غير معهودة من التعددية السياسية» تسمح يبقاء منصب 
الإمامة على ثباته المعهود في الفقه الإسلامي ليكون رمرًا لوحدة الكلمة واجتماع الأمة» 
ويكون المتغير هو منصب وزارة التفويض؛ فتفوض هذه الوزارة لأرشد تجمع سياسي 


.١1١١ سبق بيان أنواع الوزارات والتعريف بكل نوع ص5‎ )١( 

(1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية»د. صلاح الصاوي» ص7١١.‏ 

(") ينظر:السلطات الثلاث 519 »47١‏ نقلا عن التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» 
د. صلاح الصاويء ص7١١.‏ 


اجا 17 
يحوز ثقة الخبراء ويحظى بتأييد الأمة» فيقلد هذه الوزارة إلى حين» ثم يعاد عرض الأمر 
على الأمة خبرائها وعلمائها وعامتها؛ لتقرر في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الوزارة» إن 
كانت ستجدد الاختيار لهذا التجمع أو تعدل عنه إلى غيره. 

ويبقى الإمام في موقع الإشراف العام على حسن أداء هذه الوزارة وغيرها من مرافق 
الدولة لمهامهاء وله أن يتدخل عند الاقتضاء با يصحح المسار» ولو اقتضى الأمر حل هذه 
الوزارة بالكلية وإعادة الأمر إلى الأمة؛ لتجدد الاختيار من جديد» مع وضع ما يلزم من 
الشروط والضانات ما يكفل حسن الأداء ويبحر بسفينة الأمة إلى بر السلامة والاستقرار. 

ويعتقد الدكتور الصاوي أنه بذلك يمكن الجمع بين الثبات والمتغير في منظومة 
واحدة» تتحقق بها إيجابيات كل منهماء وتتجنب بها الآثار التي تترتب على سوء 
المارسة هنا أو هناك. 

ثم يشرع الصاوي في اقتراح آليات عملية تطبيقية لوضع هذا التصور حيز التنفيذ» 
من خلال تحديد مهام الإمام الأعظم وحقوقه وواجباته وطبيعة علاقته بوزارة 
التنفيذ» ومدى سلطانه عليهاء وكيفية حل الأمور عند التنازع بين الإمام ووزارة 
التفويضء ودور مجلس أهل الحل والعقد في البت في هذا النزاع”". 

وفي تصوري أن هذا الاقتراح ليس من باب القول بمشروعية التعددية السياسية 
المنضبطة وترشيدها؛ حيث إن فسطاط التعددية الأعظم يقتضي تداول السلطة بين 
هذه الأطراف المتعددة» بين| يأتي هذا الاقتراح في رأي الباحث كآلية جديرة بالبحث 
والتأمل للوصول إلى أفضل سبل ترشيد آليات النظام السيامي في الإسلام, النتي هي 
من المتغيرات» وفق ثوابت وأصول ومبادئ الإسلام عامة والسياسة الشرعية 
خاصة. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية»د. صلاح الصاوي. ص ٠‏ او 


7 إاطائ م 
596 ٍ برض ل صييراء رم 
الملبحث الثاني 
التعددية السياسية فى ظل أنظمة الحكم المعاصرة 


تناولنا في المبحث السابق أحكام التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية» 
وترجح لدى الباحث أن هذه المسألة تتعلق بفقه المصلحة والمفسدة» والإيجابيات 
والسلبيات؛ وأن الخيار الأمثل في ظل وجود الدولة الإسلامية ليس في التعددية 
السياسية بالمفهوم الغربي لهاء وأن ما فيها من إيجابيات لايتوقف حصوها على تطبيقها؛ 
بل إن النظام الإسلامي المتفرد يحمل بين طياته هذه الإيجابيات في أحسن صورها. 

ولاشك أنه الأمر يختلف وفي ظل الأنظمة المعاصرة؛ حين يكون الخيار بين 
نظام فردي استبدادي» وبين نظام تعددي يجد المسلمون فيه شيئًا من الحرية 
والسعة في ممارسة دعوتهم. 

وهنا يثور تساؤل: ما المقصود بالتعددية السياسية في هذه الحال» وهل تجوز هذه 
التعددية في مراحل السعي لإقامة الدولة الإسلامية؟هذا ما نجيب عليه في هذا الملبحث. 

المقصود بالتعددية هنا نوعان من التعددية: 

الأول: تعدد الأو عية الإسلامية الفاعلة» التي تضع تطبيق الشريعة وإقامة الدولة 
الإسلامية على رأس برامجها الانتخابية» وعلى قمة أولوياتها وأهدافها الأساسية» مع 
تباينها في مناهج تحقيق هذا المدف ووضعه موضع التنفيذ. 

الثاني: تعدد الأيديولوجيات وتصارعها في هذه المرحلة» والسماح لكافة 
الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية بالعمل. 

حكم هذه التعددية في مرحلة السعي لإقامة الدولة الإسلامية: 

أولا: تعدد الاتجاهات السياسية التي تسعى إلى تحكيم الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية: 

لا منازعة في أن تعدد الاجتهادات وتفاوت التقديرات سنة من سنن الاجتماع» 


وأنه حقيقة ملازمة لكافة التجمعات البشرية في مختلف الأزمنة والأمكنة. ولايذم هذا 
الااختلاف إلا في صورة من هذه الصور: 

أن يكون في الأصول والقطعيات؛ كالخلاف على أصل النحلة؛ أو الخلاف في 
الأصول الكلية القطعية في الشريعة» فالأول يخرج به أصحابه من الملة» والثاني 
يخرجون به عن دائرة أهل السنة والجماعة ويصبحون فرقة من الفرق الضالة. 

- التعصب المذموم الذي يفضي إلى التفرق ويخترق به سياج الأخوة الإيانية» 
ويصبح به الناس شيعًا متلاعنة متدابرة» ويحول دون التنسيق والتعاون في مواضع 
الإجماع أو في أوقات المحن والكوارث العامة. 

وقد سبق أن ذكرنا أن التعددية التى يمكن أن تقبل بها المذهبية الإسلامية هي 
التعددية داخل الإطار الإسلامى» بل داخل الأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع» فلا تعددية للفرق الضالة وأهل الأهواء؛ وفرق بين القبول بوجودهم في 
المجتمع الإسلامي» وبين إتاحة الفرصة لهم» من خلال التعددية ليكونوا ولاة على 
البلاد والعباد. 

ولا خلاف على ذم كل تعددية؛ سواء كانت جماعات أم أحزايًاء أم غير ذلك من 
الكيانات» التي ينشأ عنها التعصب الذي يفضى إلى التفرق» ويمنع من التنسيق 

لكن ثار خلاف آخر حول حكم هذه الكيانات من الجماعات والأحزاب 
الإسلامية وغيرهاء في مرحلة السعي لإقامة الدولة» إذا كان المسلم في بلاد أهلها 
مسلمونء ولكن الولاية فيها غير إسلامية» إذا لم تحل التعددية في هذه الكيانات دون 
إقامة التنسيق والتعاون بينهاء وجمعتهم جبهة واحدة للعمل المشترك» والتزموا جميعًا 


بإقامة جماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل» أيشرع إقامة هذه الكيانات والانتماء لها في 
هذا الإطار» أم تعتبر هذه الكيانات مذمومة ولايجوز الانتماء لها والانضواء تحت رايتها؟ 
تحرير محل النزاع: 
لا خلاف على أن الأصل في هذه الأمة هو الوحدة: وحدة الجماعة» ووحدة 
الراية» ووحدة القيادة تأسيسًا على وحدة العقيدة» ووحدة الكتاب المنرّل» ووحدة 
النبي المرصَل يله وأن الأضل في التعددية: أنها ظاهرة مرفوضة وأن الذي 
فرضها على الأمة غياب الخلافة الإسلامية الراشدة» فقام الأئمة الأعلام بالدعوة 


إلى الله» ثم نشأت هذه الجماعات وتعدّدت. 

وإنما الخلاف في كيفية التعامل مع هذا الواقع الطارئ» والقبول به كخطوة 
مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين. 

اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: عدم مشروعية الأحزاب والجماعات الإسلامية. 

وهذا قول الدكتور بكر أبو زيد'"» والشيخ مقبل بن هادي الوادعي”"» والدكتور 
صالح الفوزان'"» والدكتور محمد عبد المقصود””» وعلى حسن عبد الحميد”, 


)١(‏ ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن عبد الله أبو زيد ص8- 
4 44-17. 

(5) ينظر: المخرج من الفتنة» مقبل بن هادي الوادعي, دار الآثار-صنعاءء 107-1١‏ ١اه.‏ 
() ينظر: سلسلة قضية وحوارء العنف في العمل الإسلامى المعاصر ص 07.» مركز البحوث 

”0 -والدراسات الإسلامية-الرياض اد اهدي 0 

(4) ينظر تقريظه على كتاب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول الجاعة والجماعات» د.عبد 
الحميد هنداوي ص 250 وستأتي بيانات المرجع قريبًا. 

(5) ينظر: البيعة بين السنة والبدعة عند الجماعات الإسلامية» علي حسن عبد الحميده المكتبة 


0 8 

والدكتور عبد الحميد هنداوي”) والدكتور عايض القرني””. 

واختلفت نظرة أصحاب هذا القول إلى هذه الجماعات: 

-فذهب فريق منهم إلى أنبا امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة 
المسلمين بعد عصر الخلافة الراشدة» وإن اختلفت في اللقب والشعار وشيء من 
التخطيط والمنهج. 

وأصحاب هذا الاتجاه يرون وجوب اعتزال هذه الجماعات كلها”” . 

-وذهب آخرون إلى أنها لاتعتبر من الفرق التي أخبر النبي يك عنها أنها في النارء 
وإنما هي طوائف من الفرقة الناجية أصولًا واعتقادًاء وإن خالفت بعض منهاج الفرقة 
الناجية تطبيقًا والتزامًا. 

فأصحاب هذا الاتجاه أدخلوها في الفر قة الناجية باعتبار سلامة الأصول 
والاعتقاد. ثم سلبوها هذا الوصف باعتبار المخالفة في العمل والتطبيق- نتيجة لعدم 
نبذهم التعصب والفرقة والحزبية- وإن كانوا م يخرجوها من دائرة الفرقة الناجية» وم 
يحكموا على أهلها بالضلال» ول يوجبوا عليهم الوعيد بالنار. 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه مشروعية التعاون مع هذه الجماعات في| يسوم فرعا 


الإسلامية-الأردن» ط١-”٠5١اه..‏ 

)١(‏ ينظر: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول الجماعة والجماعات» د.عبد الحميد هنداوي 
ص99١-١١5‏ قرظ له: الشيخ محمد عبد المقصود. ود.سعود الفنيسان, مكتبة التابعين- 
القاهرة, 517-1١‏ 1ه-19945م. 

(0) ينظر: الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي» علي حسن عبد الحميد؛ ص 6 26 
مكتبة الصحابة-جدة» مكتبة التابعين-القاهرة» 517-١1‏ 1ه-19197م. 

(5) ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن عبد الله أبو زيد 
ص 07. 


".اه 
: د ب مم دا 


وبعيدًا عن الإطار الحزبي» دون الانخراط في صفوفها والانضواء تحت رايتها"". 

القول الثاني: مشروعية هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية» وفق ضوابط» ولا ' 
تثريب على أصحابهاء فإذا أقيمت الدولة الإسلامية» كل أمر المفاضلة بين هذه 
الاتجاهات» واختيار أرشدها وأكثرها ملاءمة لمقاصد الشريعة وتحقيقًا لمصالح الأمة 
إلى جماعة المسلمين. 

وهذا القول نص عليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» والدكتور صلاح الصاوي. 
والدكتور يوسف القرضاويء وغيرهم؛ وبه يقول- من باب أولى - كل من ذهب إلى 
جواز التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية» ى) تقده”") 

وبالرغم من قبول هذا الفريق لهذه التعددية في الأحزاب واللجاعات الإسلامية- 
كواقع ملموس- في إطار ضوابط وشروط ترشد هذه الكيانات وتمنع دون انزلاقها 
إلى آفات الفرقة والتعصب والحزبية- إلا أن أكثرهم يرى أن هذه ظاهرة مرضية 
طارئة» وأنها محرد خطوة مرحلية اضطرارية في طريق العودة إلى الأصل الثابت من 
وحدة الأمة وجماعة المسلمين”". 

الأدلة ومناقشتها: 

أولا: أدلة أصحاب القول الأول: احتج أصحاب هذا القول القائلون بعدم 


0174:0516 0311-1١99 ينظر: كيف الأمر إذالم تكن جماعة؛ د.عبد الحميد هنداوي ص‎ )١( 
ارفك‎ 

(؟) ينظر ما تقدم ص .117701١08‏ 

(9) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د .صلاح الصاويء ص175١»‏ واحذروا الإيدز 
الحركيء فتحي يكن ص ؛ »١‏ مؤسسة الرسالة-بيروت» طع -1414ه-1997م ومنهج 
الأنبياء في الدعوة إلى الله» محمد سرور بسن نايف زين العابدين »)118/١(‏ دار الأرقم- 
الكويت» 5-١‏ ٠5١ه-1986م.‏ 


8ك ' 
مشروعية الأحزاب والجماعات الإسلامية بالكتاب والسنة والآثار والمعقول. 
أ-الكتاب: 
حيث احتجوا إضافة لما تقدم'" -في أدلة المانعين من التعددية السياسية في الدولة 
الإسلامية-من الآيات التى توجب وحلة المسلمين و لزوم جماعة المسلمين- 


احتجواب: 
- قوله تعا ى : « وَمَنْيِيولَ ألَهوَرَسْ ول وَالدينَءَاممُو تيرب شه مْالَُِْونَ 4 [المائدة:01]. 
وجه الدلالة: 


قالوا: دلت الآية على أنه لا مجال في الحقيقة إلا لحزيين؛ حزب للشيطان؛ ويجمع 
أهل الباطل» وحزب لله ويجمع أهل الحق» وهو حزب واحد لم ينقسم. وهذا وحده 
هو الذي نصره الله وَبْك. 
يقول الشيخ بكر أبو زيد : « فإنه-أي الإسلام- لم ينتشر بهذا الوصف إلا على يد 
جماعة المسلمين الذي لم يتميزوا على خط الإسلام باسم ولا رسم, فلم يتنشر في زمن 
ته وفتوحاتهم بواسطة الأحزاب والجماعات المتميزة 3 أو رسم 
ناماه لسن كود رن اند د ينقسم أمام حزب الشيطان»”"' 
ويقول الدكتور عايض القرني: «ليس في الدنيا إلا حزبان اثنان: حزب الله 
وحزب الشيطان؛ مفلحون وخاسرون. مسلمون وكافرون؛ فمن أدخل في حزب 


بعض حزبه الآخر» ومن والى بعض حزب الله على حساب بعض حزبه الآخر فقد 


)١(‏ ينظر: ص78١١‏ وما بعدها. 
() ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص7”5١.‏ 


جه 
8 9 | مم لدف 


عادى أولياء اللّه) 0 


- قوله تعالى: 0 إِنَّ الست يَكْمْرُون اص وَرَسَلوٍ وَيْرِيِدُوتَ ان يروو أ بَيْنَ الله 
أ 0 ري عرد هم 
هه يفوت فم بَعْضٍ وَنَححمْه يي وَيُْدُودَ أن تدوأ بي ِكَ سبلا 


0ك أَوْلَتِكَ هم شم الك فون حك ل عَذَابًا مُهيمًا * [النساء:٠6١1-١اه١],‏ 
- قوله تعال: « تع تيل اكب وَككتو يجَغيز' هما و من بقع 


لك نحط يوق العيزة ألديَاويماعة رثإ م مدا وَمَا َل ع 
تَمَلُونَ 4 [البقرة:85]. 
وجه الدلالة: 


قالوا: دلت الآيات على أن الإسلام كل لايتجزأء ومنهج الجماعات يقوم على 
الدعوة إلى بعض الإسلام دون بعضء وهذا من التبعيض المرفوض. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: « إن الإسلام كل لايقبل التشطير ولا التجزئة؛ فالنبي 
كد وصحابته وم عه ومن قفا أثرهم إلى يومنا هذاء يدعون إلى الإسلام لا إلى بعضه. 
وقد نعا الله على من آمن ببعض وكفر ببعض...فكذلك النكير على من دعا إلى بعض 
الإسلام دون بعض بزيادة أو نقصان)©". 

ويقول الشيخ حسن الجابر: «إن الجماعات التي جعلت لنفسها غايات ووسائل 
إليها جزئية من الدين الإسلامي, تأخذ حكم تبعيض أحكام الدين الإسلامي» 
وهو المبدأ المحرم في الدين الإسلامي, إن منهج تلك الجماعات المبعضة لتعاليم الدين 


.00 ينظر: : الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعيء علي حسن عبد الحميد ص‎ )١( 
. ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية؛ بكر أبو زيد ص46‎ 0 


ايه 

ب-السنة: 

١‏ - ماثبت من حديث حُدَّيْفَةَ بن اليّانِ وف قال: اك ادن قال الله 
م ل ون َقَلْثٌ: يا رَسُولٌ الله» إِ" 
جَاهِلِية وَشَرّ فَجَاءَنًا الله يبذَا الح فَهَل بَعْدَ هذا الَيرِ مِنْ 00 ع 
ا ع حيْر؟ قَالَ: ١نَحَمْ»‏ وف وَفِيه دكن قَلْتٌ: وَمَا دَحَنْه؟ قَالَ: قَومُعَبْدُونَ 
بر نبي نرف قهز وتكل فلك : هَل بَعْدَ ذَلِكَ اير مِنْ شَرّ 5 ؟ قَالّ: 0-00 
واب جَهَنّه من أجَاتُمَاَدَُومِهَا لت :يار ول اللهء صِمهمْ نا 
جِلْدَيئاء وَكَلَمُونَ باينا قُلْتُ 02 رن إِنْ أْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ١مَْرَم‏ مَاعَة يه 
امه كلت فإنْ لَيَكْنْ كم جمَاعَة ولا إِمَامٌ؟ قَالَ: عبرل يِْكَ الِرَقٌ كُلَّهَاوَلَوْأَنْ 
تَعض بأل ب شَجَرَة حَتَى يذ رِكَكَ الَوْتٌ وَأنْتَ عَلَ ذَلِك00". 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على ما يجب على المسلم فعله عند عدم وجود جماعة للمسلمين 
أو إمام ىا هو الواقع اليوم؛ وأنه يجب عليه ألا يتحزب وألا يلتحق بأي جماعة أو فرقة» 
وفي هذا دلالة صريحة على عدم مشروعية تلك الجماعات. 


قال الحافظ في الفتح: «وني الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس 


)١(‏ ينظر: الطريق إلى جماعة المسلمين» حسين بن محسن بن على جابر» ”1-1777 ل دار الدعوة- 
الكويت-ط١-6٠15ه-984١م.‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (5/ )١199‏ ح (707*) 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجهاعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر 
)١ 41775 /*(‏ ح(18417). وتقدم تخريجه ص58 ١١‏ . 


وي : الار ل م 
أحزابًا؛ء فلا يتبع أحدًا في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك؛ خشية من 
الوقوع في الشر)" '. 

وقال محمد حبيب الشنقيطي: «والمقصود بالشر الأول في حديث الباب: ذكر 
الحرب بين المسلمين... والمقصود بالشر الثاني فيه: عدم اتفاق الكلمة على إمام واحد؛ 
لكثرة الدعاة إلى الباطل والبدع؛ هذا هو الزمن الذي أمرنا فيه باعتزال جميع الفرق»”". 

وقال الدكتور عبد الحميد هنداوي: ١‏ وهذا الكلام واضح | ترى في وجوب 
اعتزال جنيع الفرق التي توجد في هذا الزمان؛ وذلك لما بين هذه الطوائف من فتنة 
التفرق والاختلاف. ولأنها قد ابتعدت عن جماعة المسلمين بقدر ما أحدثته من 
مبادئ وأفكار ورسوم لم يجتمع عليها سلف الأمة ولا خلفها؛ فخرجوا بذلك عن 
جماعة المسلمين بقدر ما أحدثئوا في دين الله من بدعة التعصب والحزبية؛ فقد جعلت 
هذه الجماعات اجتهاداتهم أصولَا يوالون عليها ويعادون عليهاء ويفرقون بها جماعة 
المسلمين؛ فاختلفوا في دين الله وشاق بعضهم بعضًا...72". 

ويقول علي حسن عبد الحميد: «وهذا الحديث جليل عظيم؛ لأن فيه تصريًا 
واضحًا جا يتعلق بواقع المسلمين اليوم» حيث إنه ليس لحم جماعة قائمة وإمام مبايع» 
وإنما هم أحزاب مختلفة اختلاقًا فكريًا ومنهجيًا أيضَاءٍ ففي هذا الحديث أن المسلم إذا 


)١(‏ ينظر: فتح الباري (03737/17» وينظر أيضًا كلام الإمام العيني في عمدة القاري (؟/ /ال78-1). 

() ينظر: زاد المسلم فيم| اتفق عليه البخاري ومسلمء محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الشنقيطي 
(-387)» دار إحياء الكتب العربية - عيس البابي الحلبي وشركاه. د.ت»ء وينظر أيضًا: 
حكم الانتاء إلى الفرق والأحزاب» د.بكر أبوزيد ص87. 7 

(©) ينظر: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول الجاعة والجماعات» د.عبد الحميد هنداوي 
ص ؟50. 


جه 
أدرك مثل هذا الوضع فعليه حينذاك ألا يتحزب ولا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي 
فرقة» مادام أنه لاتوجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين»”". 
عباتت قر قل قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: «افْتركَتِ الْيهُودُعَل إِحْدَى أو 


3 
2 ريةع 4 


نتن وَسَبْعِينَ فِرْقَهَ وَتفَرَدَّتِ النَصَارَى عَلَ إِحْدَى َو يِيينِ وَسَبْعِينَ فرْقَكَ وَتَْترقُ 
متي عَلَ كَاثِ وَسَبْعِينٌ فْقَة)0". 
وفي رواية عوف بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «...وَالَذِي نَفْسٌ محمد بيده 


0 
10 


- كن مي عَلَ كَلَاثْ وَسَبْعِنَ وْقَه وَاحِدَة في اَن وان وَسَبْعُونَ في النَار)» قبل : 


١ 


- 


: قَالَ وَصُولٌ الله يكله: ١سََار‏ ني عَلَ مني ما أنَى 
ب 2 أ 03 5 
علبي ! نئل يليو ذو الل بو م تَقَرّقوا عَلَ كُنتْنٍ وَسَبْعِينَ ملة 


- 58 . 


2 9و 
4 


3 أي عل كلاب ومين مل مؤي لتر يوج قر : يَا رَسُول اللّه» 
وَمَاتَلْكُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «هُوّمَا أن عَلَيْه الْيَْمَ و وَأُضْحَابي)9. 

وجه الدلالة: 

قالوا: وقد تواترعن السلف أن الجماعة هي ماوافق الحق ولو كنت وحدك” '» و 


)١(‏ ينظر: الدعوة إلى الله بين التتجمع الحزبي والتعاون الشرعي؛ علي حسن عبد الحميدء ص48 
نلا من كلام الشيخ الألباني» من شريط مسجلء رقم ١/٠٠١‏ بإشراف محمد أبو ليلل . 

(1) تقدم تخريجه ص ١١47‏ . 

(©) تقدم تخريجه ص17 ١١‏ . 

(4) تقدم تخريجه ص5/8١١.‏ 

(5) جاء ذلك عن عمرو بن ميمون» ونعيم بن حماد» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه. ينظر: إغاثة 
اللهفان لابن القيم »)2١/١(‏ والباعث لأبي شامة ص57 وإعلام الموقعين لابن القيم 
(/ 37917)» والاعتصام للشاطبي ص44 4. 


: و اناعم ب 
' تدده 
' ديجا 3 0 عدا 


بهذا المعنى مطابقة لرواية : هوم أَنَاعَلَيْه ْم وَأضْحَابي»؛ فهم أولى الناس بالحق'". 

فدل الحديث على أن معيار النجاة هو ما كان عليه الرسول يَكلِةِ وأصحابه» وقل 
كانوا جماعة واحدة على شبىء واحد لاجماعات وفرقًا©. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «فلنعبر بالفرق لا بشعار الجماعات الإسلامية؛ لأن 
جماعة المسلمين واحدة لاتتعدد» على مثل ما كان عليه النبى بَكَِدِ وأصحابه وله[ 
وما عدا جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة المسلمين)”". 

وقال أيضًا في موضع آخر: (وأهل الإسلام ليس لهم رسم سوى: الكتاب والسنة 
والسير في الدعوة إليهما على مدراج النبوة» وهم ىا وصفهم النبي يَِةِ بقوله: «من كان 
على مفل ما نا عَلَيِْ ايوم وَأَضْحَابي) وهم الذين سأهم ِل «اللَاعة) وجماعة المسلمين: 
الصحابة» والتابعون لهم بإحسان إلى يوم ا 0 

"-مائبت عَنْ جَُيرِ بْنِ مُطِمِ قَالَ قَالَ قَالَ رَصُوَلُ الله يكل: «لآحِلْفَ في الإسلآم» 
اف قدو نه وود جم اي" ْ 


ْنَ عَاصِم سَأَلَ النَِّيّ يكل عَنِ الَف 


5 
سل 


وفي زقانة سمه بن الثوام أ 
َثَالَ: «لا جِلفَ في الإشلام» ”© 


(1) ينظر: التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة...؛ د.معاذ بن محمد أبو الفتح البيانونٍ ص ١١7”‏ 
بتصرفء اقرأ للنشر والتوزيع-الكويت-القاهرة» 1471-1١‏ 1ه-”١٠1م.‏ 

() ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص7١.‏ 

ل 6 

للك ا 0 وتقدم تيه ص١‏ 4. 


وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على أن الإسلام وحده هو مادة الولاء والبراء وكفى بعقده 
حلمًا؛ فلا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين دون بعض؛ لأن مجرد التمييز بمحالفة 
خاصة يجعل غير الحليف في مكان أدنىء وهكذا الانتماء إلى هذه الفرق وتلك 
الجماعات يجعل المتتسب إليها في مكان فوق غيره في نظره.”"2 

: عام لا ل ييا نح حَوْلَ رَسُولٍ الله يكل إِذْ ذَكرٌوا 
الْفيَةَ - أَوْ ذْكَرَتْ عِنْدَهُ - قَقَالَ: «إِذَا واب النَّاسَ كد مَرِجَتْ عَهُودُهُمْ عي 


لت ل اص دين 


َمَانَائجُم وَكَانُوا مَكَدًَاك وَسّبّك بين أصَابعِه؛ قَالَ: فَقُمْتُإِلَيْه فَقُلْتُ لَهُ: كيف أفعل 


مركا الا ل: «الرّمَْنكَ» وَاملِكَ عَلَيْكَلِسَانَكَ وَحُذْ مَانَعْرفَه 


24 24 
د مره 2 000 


وَدَعْ مَاتَدْكِرٌ و وَعَلَيْكَ بأمر خَاصة ده 0 
2 رن م 0000 
| ل يت أب تَعْلبَةَ متي قَالَ: قلت كيف 


كال 


جه 


4- ماروي عن أب : 
وى مو . أساء. 5 2 و م 0000 216 2 ل 
تَضْنٌَ في هذ الآية؟ قَال: أيه آية؟ قلت: « ا علي لكر لاد 2 


صَّلَّ دا أَهْمَديَشْرَ © [الائدة: 1٠٠6‏ قَالَ: سَأَلْتٌ عَنْهَا َبيَاء سَأَلْتٌ عَنْهَا رَصُولَ الله 1 
َمَالَ: بل التمِرُوا مروف وَتَناهَوْا عَنِ ادك حَنَّى ذا ََيتَ شح مُطَاعًاء وَهَوٌَى 


أي 


)١(‏ ينظر: حكم الانتماء ء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص44» وكيف الأمر 
قال كو ار رمات كول احاح وكيا ادي .عبد الحميد هنداوي ص 1/5 587-1. 

(1) أخرجه أحمد )077/1١1١(‏ ح(1917) واللفظ لهء وأبو داودء كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي 
(17/5) ح(5747)» وابن ماجه؛ كتاب الفتن؛ باب التثبت في الفتنة )1١1٠1/5(‏ 
050170 والحاكم في المستدرك (؟/ ١‏ -(27171). وقال: هدًا دَاحَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَ 
شَرْطٍ الشَّبْحَبْنِ وَل رجاه بجَذْه السَيَاقة ة. والحديث أصله في البخاري» كتاب الصلاة» باب 
تشبيك الأصابع في الصلاة وغيره (1/ 01١1"‏ ح(500)» وصححه أحمد شاكر في تخريجه على 


المسند» والأرناؤوط في تخريجه على المسند (0717/11)» والألباني في الصحيحة .)5١5(‏ 


ممه 
ما ويا مره جاب كُلّ ِي أي بأ وأا ادنك ليك 


و س9 092 
4 


خويصة َفْسِكَء وَدءْ أَمْرَالْعَوَامب يك 00 


قالوا: كلا الحديثين قد أمرا المسلم باعتزال عامة هؤلاء المختلفين المتشاكسين» 
إلى خاصة يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر» وليس فيهم شح مطاع؛ ولا 
هوى متبع» ولا دنيا مؤثرة» ولا إعجاب كل ذي رأي برأيه...إلخ”". 

ثالثًا: الآثار: 

ما جاء عن مطرّف بن عبد الله مع زيد بن صحوان ورفضه لعهده اكتفاء بعهد 
الإسلام؛ حيث قال: «كنا نأتي زيد بن صحوان, وكان يقول: يا عباد الله أكرموا 
وأجملواء فإنم| وسيلة العباد إلى الله بخصاتين: الخوف. والطمعء فأتيته ذات يوم وقد 
كتبوا كتابًا فنسقوا كلامًا من هذا النحو: [إن الله ربنا ومحمد نبيناء والقرآن إمامناء ومن 
كان معه كنا وكنا له» ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا]. 

قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجالا رجالاء فيقولون: أقررت يا فلان؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم باب الأمر والنهي (4/ "177) ح(5751). والترمذيء كتتاب 
تفسير القرآن» باب ومن ره اثائدة (0 119180001 رامن ماجه؛ كتاب الفتن» باب 
قول الله تعالى: ذف شق قف ز /١(‏ 3 م1١4‏ » وابن حبان في صحيحه (؟8/5١٠١)‏ 
ح(385)» والبيهقي في الكبرى »)٠١ ١97(ح )151//1١(‏ والطبراني في الكبير (77/ 200 
06 واخاقوفي المستدركك 12ح اج 09117 وقال: : هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ 
وَل يرجا . ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ))١18557(‏ وحسنه 
الأرناؤوط بشواهده في تخريجه على صحيح ابن حبان .)1١9/17(‏ 

)١(‏ ينظر: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول الجماعة والجماعات» د.عبد الحميد هنداوي 
ص /70617. 


هده ا 

حتى انتهوا إل فقالوا: أقررت ياغلام؟ قلت: لا. 

قال: لا تعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ عل 
عهدًا في كتابه» فلن أحدث عهدًا سوى العهد الذي أخذه الله -35-, قال: فرجع 
القوم من عند آخرهم. ما أقرٌ به أحد منهم؛ قال: قلت لمطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء 
ثلاثين رجله0". 

وجه الدلالة: 

قالوا: دلت القصة على عدم شرعية العهود التي هي أساس وجود هذه 
الجماعات وتلك الكيانات» ىا هو واقع مشاهد» ولذلك رفضها مطرف بن عبد 
الله» ووافقه على ذلك كل الحاضرين””". ش 

رابعًا: المعقول: وذلك من وجوه: 

الأول: أن الأصل في الإسلام أنه مبني على الوحدانية؛ فالرب الخالق المعبود 
واحد» والرسول واحدء والقبلة واحدة» والحق واحد؛ والمسلمون حزب واحدء 
والوشيجة بينهم واحدة هي الإسلام؛ فلابد أن تكون الدعوة إلى ذلك واحدة, وعِقَدٌ 
نظام الدعوة إلى الله على منهاج النبوة هو: شدة آصرة التآخي بين المسلمين» في وحدة 
جامعة تضم ماتناثر من أفرادها تحت سلطان الإخاء في الإيهان. 

بينما تعدد الأحزاب والجماعات وتحزيها وتعصبهاء سبيل إلى تعدد السبل 


(1) القصة ذكرها أبو نعيم الحافظ الأصبهاني ني كتابه حلية الأولياء (7/ 5 ١؟)‏ بإسناد صحيح إلى 

مطرف بن عبد الله والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ .)١197‏ 

(1) ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص1-12 1 
والبيعة بين السَّنَّةَ والبدعة عند الجماعات الإسلامية» على حسن عبد الحميد ص4 ٠-٠‏ 5» المكتبة 
الإسلامية-الأردن» ط١507-1١ه. ١‏ 


7 قامه 
وتبديدها إلى سبل مختلفة مضطربة» كا أنه حل لعُرى الجماعة؛ فلذا كان القول بعدم 
مشروعيتها؛ حيث إنه ى| لايوجد محل بحال للاختلاف في الكتاب؛ فلا محل للاختللاف 
في نشره والدعوة إليه؛ إذ الغاية لاتبرر الوسيلة؛ فالوسائل لها أحكام الغايات”". 

وقد كانت آصرة الإخاء أول لبنة في بناء جماعة المسلمين؛ بل امتن الله تعاللى على 
صحابة نبيه َك بآصرة التآخي قبل المنّ عليهم بنعمة الإيان؛ فقال سبحانه: # وَأعَتَصِمُوأ 
نمَو إخوانا وكُدم َل سَفَاحَفرَوَنَالتَّا ةقدح عِنّهَا © [العمران::] 7" . 

والجماعات والأحزاب من أسباب نقض هذه الآصرة؛ حيث إنها سبيل إلى 

تفرق الأمة واختلافها وتعصبهاء وهو من أكبر عوائق النصر؛ فكل محاولة-قبل 
جمع كلمة المسلمين- لإقامة دين الله من خلال هذه الجماعات هي من قبيل 
العيث؛ وذلك أن كل طائفة منهم تتعصب لشيخها أو لعالمهاء ولمبادئ الحزب 
والجماعة» والتمكين لايكون قبل اجتماع كلمة المسلمين. 

يقول ابن القيم ذامًًا طريقة هؤلاء الذين تحزبوا وكانوا شيعًا وأحزابًا متفرقة» 
تخالفين طريقة السلف في اجتماع كلمتهم واتحاد جماعتهم: «...ثُم حَلَفَ مِنْ 
بَعدِِمْ خُلُوفٌ رفوا ديهم وكَانُوا شيعا كُل حَزْب با لديم حون وَتقَطمُا 
ره م ا رَكل إل رَيُمْ رَاجِعُونَ جَعَلُوا النَحَضَّب لِلْمَذَاجِبٍ دِيَائتَهُْ التي 


ير د كاوس وه ساس 00 
يبا يدِينون» وَرَءَوسٌ أَمْوَاهِمْ التي ببَا يَتَجِرّون)” ا 


2٠١9-١١ ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجاعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص8‎ )١( 
ار‎ 

() ينظر: المرجع السابق ص 87-87. 

(©) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .)5/١(‏ 


ب 2 5-0 سم : ارما 
9 سد فصعت 8 ١9‏ 


وقد دل واقع هذه الجماعات على صعوبة التفاهم بين رموزها وقادتهاء 
وتمزقت الأمة في ظل خلافات جزئية وتصورات واجتهادات أرباب هذه 
الجماعات» سواء في وسائل الدعوة؛ أم في أولوياتهاء أو في مسائل نظرية لا علاقة 
لما بالأصول الكلية للدين؛ وما كانت هذه الخلافات في تلك القضايا الجزئية 
والمسائل الاجتهادية 7 هذا التشرذم وذاك التفرق إلا في ظل هذه الجماعات 
نتيجة تمسك كل منهم ا 

الثاني: أن أهل 3 ليبس هم سمة سوى (الإسلام)» ولا رسم سوى 
(القرآن والسنة)» وهذا أصل الملة الحنيفية التي دعا إليها أبو الأنبياء إبراهيم بليككة» 
ومن بعده أنبياء الله ورسله. إلى خاتمهم نبينا ورسولنا محمد وَكلةٍ. 

وقد قال تعالى: 8 لَه كم إوهِيِم هْوَ سَسَسَكُم آلْمْسَلِمِينَ من قبِلُ # [الحج: 4/]. 
وهذه التسمية هي صبغة الله التي رضيها لعباده ممتنًا بها عليهم؛ حيث قال: 

مكذاند ون الخد فرص أله ونتفة وَححْنُ لَهَمَعَنِيدُونَ © [البقرة:14]. 

وقد نعى الله تعالى على من رغب عن هذا الشعار؛ فقال سبحانه: # وَمَن 

ا يكو أتتلئكة ن الذنا وَإنَدُ ى القن لين 
لصَللِحِينَ 215 إِد قَالَ لم ريه أ سل َال أَسَلَمَتٌ برب الْعلمين 59 ووَضّن بآ إِرََهِممُ بَنِهِ 

0 لذن قلا موه ا 

واسم المسلم ومافي كفته من أساء المدح؛ كالمؤمن والصالح والتقي هي أساء 
المكلفين التي علق الشارع عليها المدح؛ وما في مقابلها ما علق عليه الذمّ؛ مثل: 


)١(‏ ينظر: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول اللجماعة والجماعات» د.عبد الحميد هنداوي 
ص /7594-74817. 


17 م 
١ 7‏ : سذارض سيرم ررد 


الكافر» والمنافق» والفاسق. 

وما دون ذلك من ألقاب أحدثت في الشرع بالأمس. هي نظيرة الألقاب التي 
أحدئت اليوم؛ وكلها في المنع من باب واحدة في رسمها واسمها؛ فلا يسوغ للمسلم أن 
يتلقب بأنه: قدري أو مرجئي أو خارجي أو أشعري أو ماتريدي أو معتزلي...كا أنه 
لايسوغ له أن يضيف اليوم: إخواني» صوفيء تبليغي... وهكذا. 

فالمنع من جهتين: أنه لقب لم يرد به الشرع, أو لهذا ولما فيه من مخالفات 
لنصوص الشرع في المادة والرسم؛ فلا يجوز إحداث واختراع شعارات وألقاب لم 
يرد بها الشرع؛ فإنها «تكون في البداية كلمة» وفي النهاية مذهبًا ونحلة»©. 

قالوا: وهذا ما آل إليه واقع هذه الجماعات اليوم» حتى أصبح اسم الجماعة 
ورسمها هو فخرها وشعارها وصبغتها. 

يقول الدكتور بكر أبوزيد: «وأهل الإسلام ليس لهم رسم سوى: الكتاب والسنة» 
والسير في الدعوة إليهما على مدراج النبوة» وهم ى| وصفهم النبي كك بقوله: 'من كان 
على مثل تنا أن علي ليم وَأضْحَابي» وهم الذين سماهم تل «اَاعَةُ) وجماعة المسلمين: 
الصحابة» والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وهم: الطائفة المنصورة...وهم: الفرقة الناجية...وهم: المنتسبون لستته كل 
وطريقته...وهم: السلف الصالح...وهم: الذين يمثلون (الصراط المستقيم) سيرًا 
على (منهاج النبوة وسلفهم الصالح). 

لهذا فليسوا بحاجة إلى التميز بلقب» أو رسم. أو اسم أو شعارء لم يرد به 


)١(‏ ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص85-84 


بتصرف يسير. 


نصء ولم يحصل تمام البروز والظهور لهذه الألقاب الشريفة لجاعة المسلمين إلا 
حين دبت في المسلمين الفرقة. وتعددت على جنبتي الصراط الفرق» وتكاثرت 
الأهواء» وخلفت الخلوف؛ فبرزت هذه الآلقاب الشريفة للتميز عن معالم الفرق 
الضالة» وهي مع ذلك ألقاب لاتختص برسم يخالف الكتاب والسنة» زيادة أو 
نقصّاء وإنا يمثلون في الحقيقة والحال الامتداد الطبعي لما كان عليه النبي كَل 
وأصحابه وَبُِهِ في الشكل والمضمون. والمادة والصورة.. 
وعليه؛ فإن أي فرقة أو حزب أو جماعة» تعيش تحت مظلة الإسلام باسم معين 

أو رسم خاص با؛ فهي من جماعة المسلمين» وتقترب وتبتعد من (الصراط 
المستقيم) الذي عليه (جماعة المسلمين) بقدر مالديها من مناهج» وخططء 
وتصورات يقرها الإسلام أو ينفيها...)”". 
0 الثالث: أن وجود هذه الأحزاب والجماعات سبيل إلى إحياء دعوى الجاهلية؛ 

وهي الدعوى الني حذر منها يي حين قال: ١دَعوها‏ فإ مُ0"! فجعل النبي 
يله نادي أصحابه ب«ياللمهاجرين» و«ياللأنصار» من دعاوى الجاهلية لما كان 
ذلك على وجه التحزبء هذا مع كون لقبي المهاجرين والأنصار لقبين شرعيين» 
ذكرهما الله في كتابه على وجه الثناء عليهم|. 


.41- ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص45‎ )١( 


الي كفي عَرَائ َكَسَعَ وَجُلٌ مِنَ ماين وجلا مِنَ الأنَصَارِفقَالَ الأنُصَاري: يا 
لأَنْصَارِ وَقَالَ الممَاحِرِي يا للْمَْاجِرِينَ» فقَالَ وَسُولُ الله يلة: «مَابَالُ دَعْوَى امجَاهاِيّةٍ؟) 
كَانُوا: يا رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلٌ ون الجَاجِرِينَ رَجُلَا ِنَ انض فَقَالَ: «دَعُوهَاء فَِتّجَا مُنْنَةه. 
أخرجه التحاري: كناب الناقب: ياب ما يتهى من ذوة الكاهلية (0184/5ح1 01406 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا (5/ 1998) ح(085)... 


ااه 
: 9 3 عر عدا 


6 ص اس هه 00 دوم َِ 03 
قال ابن تيمية : «وكل ما خرج عن دّعوَة الإسُلام وَالْقَرَآن من نسب أو بلد أو جنس 


أو مَذْمَبِ أو طريقّة؛ فَهُوَ من عزاء الَْاهلِيه بل لما الختصم رجلَانٍ من المَاجِرين 
وَالأعار فال لممَاجِرِي: يَا للمهاجرين. وَقَالَ الْأنُصَارِيٌ: ا لضان نال لبي 
كل أَبدَعْوَى الجَاهِِية وَأنابَين أظهركُم) وَعَضب لذَّلِك غَضبا شّدِيدا”". 

ومن الأمور المنهي عنها كما قال ابن القيم: « الذّعَاءُ بدَعْوَى الَْاهِلِيََ 
وَالتَعَرّي يعَرَائِهِمْ؛ كَالدّعَاءِ إِلّ الَْبَائلٍ وَالْعَصَيِيِّ لها وَللَْنْسَاب وَمَثْلَدُ عضت 
لِلْمَذَاهِب + والطرائ وَالَْايخ وَتَفْضِيلُ بَعْضِهًا عل به بَعْضٍ بِاهَوَّى وَالْعَصَبِي: 

وه 0 قبا لك يدهو إل كلك وَيُوَلل ليد يعاو عَليْهه زه انامس بذ كل 
0 دَعْوَى الْحَاهِلِيةِ)©. 

وقال الدكتور بكر أبو زيد: «ومن مسلات الاعتقاد: عقد سلطان الولاء 
والبراء تحت اسم: الإسلام» ورسم: أحكامه. فلا يجوز بحال عقده على شعار 
بدعي من اسمء أو رجلء أو طائفة» أو مايفضي إلى بدعة أو معصية» وهكذا...و 
من أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام (سنة الجاهلية)؛ مطلقة أو مقيدة» يهودية» 
أو نصرانية» أو مجوسية؛ أو ماف أو وثنية» أو شركية» أو عصبية لرجل أو لطائفة» 
أو لرسم دون آخرء وهكذا فكل هذا جاهلية»©. 

الرابع: أنه لايتصور قيام أغلب هذه الجماعات إلا من خلال ما استحدثته من 
بيعات بدعية لأفرادها ومتبوعيهاء ومعلوم أنه ليس في الإسلام إلا بيعة شرعية واحدة 
)١(‏ ينظر: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند (7/ 0 5)» مؤسسة 

علوم القرآن - دمشق. ط؟-5٠51١ه‏ وينظر أيضًا: مجموع الفتاوى (0778/74). 


(؟) ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (7/ ١‏ 87). 
(") ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص"45-917. 


اقجايكة نا 
في الإمامة العظمىء ومازال أمر الأمة على هذا ماضيّاء لا يعرفون بيعة لمن هو دون 
مرتبة الإمامة الكبرى؛ قبل استحداث بيعات مبتدعة من قبل أرباب الطرق» وكلها بييعات 
محدثة لا دليل عليها من كتاب ولاسنة ولاعمل صحابيء بل أنكرها السلف وجماعة من 
العلماء وشددوا التكير من فعلها-ى] تقدم في قصة مطرف بن عبد الله بن الشخير”"2-. 
ولما كانت هذه الجماعات لاسبيل إلى وجودها إلا من خلال هذه البيعات البدعية» 
التي تأخذها على متبوعيها وتلزمهم بمقتضاهاء والبيعة عهد وعقد يقتضي الولاء 
والبراء؛ وهكذا تقطع جسم الأمة الإسلامية بين بيعات طرقية في أجواف الزواياء إلى 
بيعات حزبية في المواجهة» وصار الشباب في حيرة إلى أي حزب أو جماعة يتدمي» وأي 
رئيس تنظيم يبايع”"!! 
الخامس: المفاسد العظيمة التي نشأت عن وجود تلك الجماعات من انقسام 
الصف الإسلامي؛ وتبهارج أتباعه» وتكريس الفرقة بين العاملين للإسلام 
وإضعاف الولاء لجماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل. 
«وهكذا الأمر تمامًا في التنظييات المعاصرة» والحزبيات الحاضرة؛ فقد فرق 
وجودها بين الدعاة» وجعل أمراض القلوب مستعصية الشفاء» وقسم الأمة) 
وأوجد الغمة» مع أننا نقر بأن فضل الماعات الإسلامية على المسلمين أمر لايجحده 
ولا ينكره إلا مكابر» فمثل هذا الوجود -على فرض عدّه وسيلة اجتهادية- يلحق عند 
أهل العلم با كان وسيلة موضوعة للمباح» لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة, لكنها مفضية 


.١1771١ص ينظر:‎ )١( 
١7-1١: ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر أبو زيد ص‎ )( 
: بتصرف.‎ 


7 اكه 
إليها غالبا ومفسلتها أرجح من مصلحتهاء وهو ممنوع»"". 

ومن مفاسد تلك التجمعات والكيانات المتحزبة كذلك ما ترتب على 
وجودها وتفرقها من التعجيل بضرب العمل الإسلامي والتضييق عليه واستعداء 
خصومه عليه» وتشويه منهجه ومنتسبيه» وما نتج عن ذلك من انكسار الدعوة 
وصد الناس عن سبيل الله" . ٠‏ 

يقول الدكتور فتحي يكن: «...والتعددية مناخ مناسب لتوالد كل التناقضات 
على الساحة الإسلامية» وهذا كله مطلوب [أي من قبل الأعداء]؛ لأن أعداء الإسلام إن 
كانوا حريصين على شيء فعلى إحداث المتناقضات بين المسلمين واللعب عليهاء . 
والاستفادة منها في ترتيب المعادلات والتوازنات ورسم السياسات 


والمؤامرات. ( 0 


ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بمشروعية 
هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية» وفق ضوابطء بالكتاب والسنة والمعقول: 
أولا: الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: لتك يس دمن إل امَر وروت لعفيو الشسكر 


روس 24 


2 ع - . 2ء 2 4م ماح ني 
وَأَوْليِكَ هم المفلخوت * [آلعمران: 5 »]٠١‏ وقوله تعالى: # كد حَرَأَمَةِ أِْجَتٌ لكايس 


مون بِالْمَعْروفِوَْتَنْهَوْ ب عَنٍ المدحكر وَنَؤْمِمونَ يه # [آل عمران: .]1٠١‏ 


- ينظر: الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعيء علي حسن عبد الحميد ص47‎ )١( 
545 

(1) ينظر: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» دراسات حول الجماعة والجماعات, د.عبد الحميد هنداوي 

(9) ينظر: احذروا الإيدز الخركي» فتحي يكن ص 75. 


وجه الدلالة: 

قالوا: فهذه الآيات صريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
خلال الآيات إن هي طريقة جماعية؛ «لتكون أفعل» وليكونوا ‏ بواسطة الاجتماع 
والتنظيم - أقدر على تبن المعروف واختيار السبل الأنسب لتأييده» وتبيّن المنكرء واختيار. 
الطريق الأنجع والأنجح في النهي عنه واقتلاعه. وتطهير المجتمع من آثاره... 

فبغير التنظيمات والمنظمات والجمعيات والجماعات ‏ إِنْ في البحث والدرس... 
أو في الدعوة والفكر... أو في السياسة والتنفيذ ‏ لن تكون هناك فعالية حقيقية في 
القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولا مشاركة مؤثرة من الإنسان في 
تقويم سير الاجتاع في المحيط الذي يعيش فيه)”". 

والأمة أخص من الجاعة» فهي الجاعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم. 
ووحدة يكونون بها كالأعضاء في بنية الشخص”'» فهذه الآية أصل لقيام جماعات 
تنهض بمسئوليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. 

؟- قوله تعالى: لوَتَاوهأ عل ار َالَو كنوع َالْإهِْوَالْمرُونِ 4 
[المائدة: 7 ]. 

وجه الدلالة: 

قالوا: في الآية الكريمة أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى» قال 
القرطبي: «ومن وجوه التعاون على البر والتقوى أن يكون المسلمون متظاهرين 


.47 ينظر: هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ د. محمد عمارة ص‎ )١( 
.075 /5( ينظر: تفسير المنار‎ )1( 


كاليد الواحدة )”". 

فإذا اجتمع أفراد وأنشأوا حزبًاء أو جماعة مسلمة على أساس من البر 
والتقوى» فلا يجوز منعهم من ذلك؛ لأن في منعهم إبطالًا لعمل خير لا ضرر فيه» 
ونيا عن المعروف» والنهي عن المعروف إثم وعدوان. فلا يجوزء فيكون النهي 
عن تشكيل جماعات تجتمع على الخير والدعوة إليه غير جائز”". 


رع 
0 را ته 


*"- قوله تعالى: #ومَاكات الْمَؤْمِنُونَ ليَنِفرُوا كانه لوكا نقَرَعِ نكل ففَةَ عِنهُمَ 
َإِمَهٌ زَتََقَّهون ألمِووَِسَذِم امهم إذاوَجَْوَإ َو لمر يحدَوُوت 4 [التوية: ؟١1].‏ 

وجه الدلالة: ظ 

قالوا: في هذه الآية إشارة واضحة إلى أنه ليس بطاقة المؤمنين أن ينفروا كافة 
لحمل الأعباء العامة وفي المقابل إشارة إلى وجوب ذلك على كل مستعد. لتتحقق 
المصلحة العامة للأمة» فتتكون طائفة مستعدة لتتولى هذه المهام» إذ إنها في الأصل 
مهام جماعية» ومن ثم فإن هذا دليل واضح على مشروعية تلك الجماعات التي 
تقوم فيما بينها بحمل أعباء الأمة المختلفة””". 

5 -قوله تعالى: 9 وَلْحُلِ وِجَههُ هو مولا َأسَيَيفُوا َلْحَيررَتِ #[البقرة:48١].‏ 

-قوله تعلل: ليل جمَلَ َك رعَةوَنها و1 مه لط دوك 
وَليكن يَبَبَلوُ فمَآءَاتَنيْ سبوا الْكَيردتِ 4 [لمائدة:+4]. 

وجه الدلالة: 

قالوا: دلت الآياتان على أن الشرائع والمناهج متعددة» وأكدتا على سعة المجال 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ /ا4). 
)١(‏ ينظر: حكم المعارضة وإقامة الأحزاب, أحمد العوضي ص 4 /. 
(؟) ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د مشير المصري ص١ .١90‏ 


في الإسلام لتعدد وتنوع الاجتهادات؛ حيث إنه)| بعد أن بيئتا تنوع هذه الشرائع 
وتلك المناهج» حثتا على المشاركة والمسارعة في الخيرات المتعددة» ومعلوم أن 
الخيرات ومجالاتها متنوعة» ولا يسع كل أحد أن يقوم مها جميعًا؛ وإنما يسع الأمة ذلك 
من خلال تعدد التجمعات والكيانات التي تقوم بذلك في ظل التعاون والتآلف”". 

قال الخازن: «وقيل: المراد بالوجهة المنهاج والشرعء والمعنى: ولكل قوم 
شريعة وطريقة؛ لأن الشرائع مصالح للعباد؛ فلهذا اختلفت الشرائع بحسب 
اختلاف الزمان والأشخاص»)”" . 

ثانيًا: السنة: 

حيث احتنجوا بالأحاديث الدالة على إقرار الإسلام للاختلاف بين المؤمنين» 
وأنه واقع لامحالة» وأنه لايذم مادام في غير الأصول الثابتة» مع بقاء الألفة والمحبة 
بين المؤمنين» ومن هذه الأحاديث: 

١-ماثبت‏ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ وق قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلَا قرأ آيةٌ» وَسَمِعْتٌ النبيّ 
له يفْرأخلاكهَا فَِْتُ بو البَّيّ ل َأَخينهُ عرفت في وَجهِدٍ الكرَاهِية» وَكَالَ: 
«كلككه) محْسِنٌ وَلاتْتَلِفُوا. فَإِنَّ مَنْ كَانَ َبْلَكُمُ اتَلَهُوا فَهَلَكُوا0". 

وجه الدلالة: 

قالوا: في هذا الحديث أقر النبي كَلةِ التنوع والتعدد في القراءة؛ فأقر بذلك 
الاجتهاد والاختلاف فيهء ولكنه حدَّر في الوقت نفسه من التنافر والتفرق؛ 


(١)ينظر:‏ التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة.... د.معاذ البيانوني ص08١-51١‏ بتصرف. 
() ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين على بن محمد المعروف بالخازن(١/ .)4٠‏ 
(") أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار (5/ 10/8) ح(701/5). 


كات يتيس 
١-مائبت‏ عَنْ سَعِيدٍ بْن أب بُردَةَه عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّو أن الب يله بَعَتّ 


اذا و مُوسَى إِلَّ التمنة فَقَالَ: (يَسْرَا وَل تعد سر أ وَيَشْرًا وَل قرا وَتَطَاوَعَا 
ولا تلكا" . 
وحه الدلالة: 


قالوا:إن النبي كك لما أمر معاذًا وأبا موسى بالدعوة» وعلم أنمها سيجتهدان 
وربها اختلفت آراؤهما؛ حذرهما من التفرق المذموم, وبين لما السبيل للتعامل مع 
الاختلاف في وجهات النظر فيها يسع فيه الاختلاف. 

فأمره لى|: «وَتَطَاوَعَا وَلآَ تَْتَلِمَاا يدل على تقديره وَلِ أن مبررات الخلاف بين 
الاثنين قائمة» وأن تباين وجهات الرأي والتفكير والنظر واقعة لامحالة» وإلا لم 
يكن هناك معنى للنصيحة ابتداء» وفي هذا دليل على أن مجرد الاختلاف والتباين 
في وجهات النظر بين الأفراد والتجمعات ليس ممنوعًا مادام في غير الأصولء 
ومادام لم يفض إلى تفرق وتنازع”" 

؟-ما صح عَنْ الِزباض بن سَارِيَةٌ قَلَ: وعَظَ وَسُولُ الله يك يوم ب 
صَلاةِ العَدَاةِ مَوْعِظَة بَلِيِعَةَ ذُرَفَتٌ مِنْهَا العيُونُ وَوَجَلَتٌ مِنْهَا القلوبُ: 5 فَقَالَ رَجل: 


)١(‏ ينظر: التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة...» د.معاذ بن محمد أبو الفتح البيانوني ص5١‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب السير» باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب...(5/ 14) ح(7078)) 
ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتتيسير وترك التنفير (/ 17*04) -(197757) . 

() ينظر: فقه الخلاف» مدخل إلى وحدة العمل الإسلاميء جمال سلطان ص57»؛ مركز الدراسات 
الإسلامية-برمنجهام-بريطانياء ط١1517-1ه-947١م,‏ والتعددية الدعوية؛ دراسة منهجية 
شاملة.... د.معاذ بن محمد أبو الفتح البيانون ص/61١19/82.‏ 


(اللاجايضص ‏ ' 
2 إكه 0 
ل 


م 9 2 2 2مس 6 سس سر 0 3 1 7 0 أ“ 0 
إن هَذْهِ مَوْعِظة مَوَدْعَ فاذا تَعَهَد إِلْيْنَا يَا رَسُول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله 


ديو ه - 0 مه وه 00/0 كو ره لم 0 00 لك َ 

والسمع وَالطاعة وَإِن عبد حبزي» فإنه مَنْ يَعِش منكم يَرَى اختلافا كثيراء 
1 ته ع زر 0 م > 0 مرك ىم > ماه 3 وكى 
وَإِياكم ومحدثاتٍ الأمّور فَإِنّا ضلالة فَمَنْ أذْرَك ذلِك منكم فعليّهِ بسَنتِي وَسَنَةٍ 


2 


الَفَاءِ الرَاشِدِينَ الَهديينَ عَضُوا ليها بالتَوَاجِلِغ" . 

وجه الدلالة: 

قالوا: دل الحديث على مشروعية التعددء وأنه غير منافٍ لوحدة الأمة 
الإسلامية؛ ذلك أن سنة الخلفاء الراشدين» وما كان عليه الصحابة مقي 
اجتهادات متعددة» وآراء مختلفة» ومواقف متباينة في المسائل العلمية والعملية» وهم أنوار 
ميتدى بهمء وأئمة يقتدى بهم؛ فيسع كل مجتهد أن يختار من هديهم ما يأنس إليه”" . 

ثالثًا: المعقول: 

حيث احتج أصحاب هذا القول بالمعقول من عدة وجوه: 

الأول: أن تعدد الجماعات الإسلامية من جنس (تعدد المذاهب الفقهية): 

وذلك أن المبرر الذي أدى إلى تعدد المذاهب الفقهية هو ظنية الأدلة وتفاوت المدارك» 
هو نفسه الذي أدى إلى تعدد فصائل وجماعات الدعوة الإسلامية؛ حيث إن الخلاف بينها 
. هو اختلاف خخطط ووسائلء وهي أمور اجتهادية تدور في فلك السياسة الشرعية» ويتقرر 
حكمها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسدء وهذا الباب حمّال ذووجوه. 0 

ومن ثم فإن تعدد هذه المذاهب الفقهية يعتبر أصلًا للقول بمشروعية تعدد تلك 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .1١55 031١57‏ 
(1) ينظر: التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة...» د.معاذ بن محمد أبو الفتح البيانون 


ص ؛ »١160-1١6‏ والثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء د.صلاح الصاوي 
ص .١19١‏ دار الإعلام الدولي-القاهرة» ط115-1١ه-1995م.‏ 


الجماعات» خاصة وأن المذاهب الفقهية كانت تتصف بوحدة المذهبية العقدية» 
وبحصر الخلاف في دائرة الفروع» وببقاء الألفة والتواد والتعاون على البر والتقوى, 
وكانت رحمة واسعة على الأمة» فإذا ما تحققت هذه السمات في الجماعات الإسلامية» 
امتهد السبيل إلى القول بجوازها””. 

وليس كل اختلاف في الرأي يفسد المودة ويثير الفتنة» وى وجدت المذاهب والمدارس 
الفقهية المختلفة في ظل صفاء ومودة وألفة بين أصحاها؛ فإنه من الممكن أن توجد الجماعات . 
الإسلامية المختلفة على أساس التعاون وإشاعة روح التنافس الشر يف 200 

وكا أن المذاهب الفقهية كانت توسعة على الأمة وفق ماتقتضيه أدلة الشريعة 
وأصوها؛ فكذلك هذه الجماعات إذا كان تنوعها وتعددها في إطار منضبط؛ حيث تحقق 
اتخصص المطلوب في هذا العصر خاصة في توزيع المهام والمرابطة على الثغور لإحياء 


الفرائض المختلفة. 
الوجه الثاني: إن الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتعاقد على ذلك من الأمور 
الملشروعة في ذاتها: 


وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة من الناس يسمون حزبًا ويتخذون لهم 
رأسًا ويدعون إلى بعض الأشياء فأجاب: «وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي 
تتحزبء أي تصير حزيًاء فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا 
نقصان فهم مؤمنون, لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا؛ 
مثل التعصب لمن دخل في حزبهم باحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في حزيهم؛ 


(0) ينظر: مدخل لترشيد العمل الإسلامي د.صلاح الصاوي ص77؟701-5. 
() ينظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية؛ د.عبد الحميد الأنصاري ص 477-57١‏ بتصرف. 


سواء كان على الحق والباطل؛ فهذا من التفرق الذي ذمَّهِ الله تعالى ورسوله؛ فإن الله 
ورسوله أمرا بالجماعة والائنلاف. ونهيا عن التفرقة والاختلاف. وأمرا بالتعاون على البر 
والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان»)”". 

والجماعات الإسلامية إذا اجتمع أصحابها على جملة من الاجتهادات المشروعة 
يرون أنها تحقق مصالح الأمة فيسعون لأجل تحقيقها؛ فيجتمعون على هذه الاجتهادات» 
ويتعاقدون على نصرتها ودعوة الأمة إليهاء فلا إشكال في ذلك؛ حيث إنه من حملة 
التعاون على الخير 27. 

ويتأكد ذلك عند عدم إمكانية قيام أي جماعة بمهام الدعوة كلها-كى] هو الحال في 
هذا العصر-؛ حيث اتسعت رقعة دولة الإسلام؛ وكثرت ثغراتها؛ فكان لابد من القول 
بمشروعية التعددية الدعوية المتمثلة في تعدد هذه الجماعات-وفق الضوابط السابقة-. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: ١‏ إن أية جماعة تخطىع خطأ كبيرًا إذا اعتقدت 
أن بإمكانها وحدها أن تحمل عبء إقامة حكم إسلامي معاصرء قادر على مواجهة 
مشكلات الداخلء ومؤامرات الخارج؛ بل الواجب على كل الجماعات أن تتضامن 
وتتكاتف فيا بينها؛ ليتكون من مجموعها تكتل إسلامي قويء يستطيع أن ينفع 
الصديق؛ ويرهب العدو)”". 

الوجه الثالث: إن الاختلاف ني الرأي أمر حتمي بين البشر: 

فتفاوت المدارك والقدرات سنة من سنن الله في الخلق؛ ولما كانت نصوص هذا 


.)١57-١617 /١( ينظر:جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلا 'ح الصاوي ص45 بتصرف 

20) ينظر: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. د .يوسف القرضاوي ص/181 مكتبة 
وهبة-القاهرة» ط١‏ -1١41١1ه-١196م.‏ 


المجال ظنية ذات أوجه. وهي من المسائل الاجتهادية؛ فإن حصول التفاوت في 
فهمها والتعامل معها أمر طبيعي. 

والناس تختلف أفكارهم في الدعوة والإصلاح والتغيير؛ إذ إنه من المحال أن 
يكونوا نسخًا مكررة؛ فكان لابد من وجود تعددية دعوية منضبطة من خلال 
تلك الجماعات» تتيح للجميع التعبير عن هذه الرؤى والسعي لأجلهاء في ظل من 
التالفت والعنافمن الشر يي" 

الوجه الرابع : أن أساليب الدعوة متطورة متجددة, وأن مجال الاجتهاد فيها 
مفتوح أمام العلماء والدعاة؛ وهذا من شأنه أن يفضي إلى الاختلاف في الرأي؛ 
لاختلاف الواقع واختلاف المدارك والأفهام. 

والتعددية الدعوية هي وحدها الكفيلة باستيعاب هذه الحقيقة وتوظيفها 
توظيفًا صحيحًاء في ضوء مقاصد الشريعة وأصوها ومبادئهاء بعيدًا عن التفرق 
والتنازع والاختلاف”". 

منافشة الأدلة : 

أولًا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بعدم مشروعية تعدد الكيانات 
الإسلامية: ‏ . 

أ- مناقشة أدلتهم من الكتاب: 

- أما الآآيات التي تأمر بالاتحاد وتحذر من الفرقة؛ فنوقشت بمثل مانوقشت به في 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية وتداول السلطة في السياسة الشرعية» دندل جبر» ص 47 بتصرف. 
(1)ينظر: التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة...؛ د.معاذ بن محمد أبو الفتح البيانوني ص ١51١‏ 
بتصرف. 
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المبحث السابق في معرض احتجاج المانعين من التعددية في ظل الدولة الإسلامية : 

وسبق بيان أن الاختلاف المذموم المنهي عنه هو ما كان اختلافًا في أصل 
الدين» أما الاختلاف الواقع في فروعه فهو اختلاف تدعو إليه طبيعة النصوص 
الإسلامية» وهو الاختلاف في الفروع ‏ ميزة فيه. 

وأن النصوص التي تنهى عن التفرق في الدين إنما تنصرف إلى أهل البدع 
الذين يتحزبون على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماعء أو إلى التفرق المذموم الذي ينشأ عن الاختلاف في الفروع. 

أما مجرد الانتصار لما يراه الإنسان أقوى حجة أو أليق بمقاصد الشريعة أو 
أرجى تحقيقًا لمصالح المسلمين» والسعي لوضع هذه الاجتهادات موضع التنفيذ» 
في إطار من الالتزام بالموضوعية» والتجرّد للحق» والبعد عن البغي؛ والاستطالة 
على الآخرين؛ فهذه الذي تتسع لثله قواعد السياسة الشرعية”". 

فاحتجاج أصحاب هذا القول مبذه الآيات باعتبار دلالاتها على أن جماعة 
المسلمين واحدة» وأن الأمة الإسلامية أمة واحدة» وأن حزب الله واحدء فهذا كله 
حق لا نزاع حوله؛ ولكن الذي لايسلم هو اعتبار وجود تعارض بين دلالة هذه 
الآيات» وبين التعددية الدعوية؛ المتمثلة في وجود عدة جماعات إسلامية» مادامت 
هذه التعددية ليست في الأصول الشرعية والثوابت القطعية» ومادامت هذه 
الجماعات وتلك الكيانات ملتزمة بأخوة الإسلام العامة والولاء لكل مسلمء 
وبعيدة عن آفات العصبية وأدواء الحربية”” . 


)١(‏ ينظر: ص ١١9١‏ وما بعدها. 
(0) ينظر: التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة...» د.معاذ بن محمد أبو الفتح البيانوني 
ص 171-1١7‏ بتصرف. 


عاونا 6 بمثل قوله تعالى: « أفَمُؤْمِيوْنَ يبع الككب وَكَكفرُوتَ 
يعفوق كما 2 عن ينكل ات وك الحرق الخيرر الذي ريدم كمد راو 
عَم تَْمَلُونَ © [البقرة:0]- على عدم شرعية هذه 
الجماعات؛ باعتبار أن منهجها يقوم على الدعوة إلى بعض الإسلام دون بعضء وهذا 
من التبعيض المرفوض - فهذا يمكن أن يناقش: 

بأن هذا ليس بصحيح؛ فإن جميع هذه الجماعات التي هي في إطار أهل السنة 
والجماعة» ولم تتحزب على مخالفة أصل كلىي- فإنها جميعًا تؤمن بشمولية الإسلام 
ومرجعيته في كل شيء. 

وليس معنى انشغاها أو تخصصها في الدعوة إلى بعض أجزائه كفرها بالأخرى؛ وم 
يصرح أحد منها بذلك» فخلافها فقط في الأولويات وتقديم ماتحسنه؛ وهذه طبيعة 
فروض الكفايات التي لايسع كل أحد القيام مها جميعها؛ فيقوم ببعضها مع إيانه 
بالأخرى. ولا يزال المسلمون عبر التاريخ؛ منهم المجاهدونء ومنهم المحتسبون» ومنهم 
المعلمون» ومنهم المحدّثون» ومنهم الفقهاء. ومنهم العبّاد ومنهم الساعي على الأرملة 
واليتيم وابن السبيل» ومنهم المقتصد؛ الذي لا اشتغال له با زاد على الفرائض» ثم هو بعد 
ذلك منهمك في مهنته» فهو إذن تعدد التنوع والتتخصص والتكامل» وليس تعدد من يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 

ب-مناقشة أدلتهم من السنة: 

١-أما‏ احتجاجهم بقوله يَلِْةِ في حديث حذيفة: َُاغْتَِل يَلْكَ الفِرَقٌ كلها وَلَدَأنَ 
تعض بِأضلٍ سَجَرَ حَتَى يذ رِكَكَ لوت وََنْتَعَلَ ذَلِكَ)”"- فنوقش على النحو التالي: 


إل 6 ماب وَما أت ِعَفْلٍ عم 


.١١48ص أخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه‎ )١( 


١‏ و1279 


لا خلاف أن المسلم إذا أدركه زمان الفتن» وانتشر في عهده دُعاة الضلالة» وم 
يكن للمسلمين يومئذٍ جماعة ولا إمام؛ ولم يجد تجمعًا لأهل السنة يستطيع أن ينجو 
بنفسه معهم» فعليه حينئذ أن يعتزل الفرقٌ كلهاء ولو أن يعضَّ في سبيل ذلك على 
أصل شجرة حتى يدركه الموت. 

أما القول بأن الحديث يأمر باعتزال الفرق كلها؛ با فيها تلك الجماعات؛ فهذا 
لايسلم به من وجوه: 

الأول: أن القول بأن مسمى الفرق -التي هي في مقابل الجماعة المأمور بلزومها 
والتي جاء التحذير من مفارقتها- ني الحديث يشمل هذه الجماعات. غير صحيح؛ 
حيث إن الفرق لاتصير كذلك إلا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» 
وقاعدة من قواعد الشريعة» وليس في أمر جزئي. 

قال الشاطبي: «إن هذه الفرق إن| تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى 
كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الحزئيات؛ إذ الجزئي 
والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًاء وإنا ينشأ التفريق عند 
وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات لض من الجزئيات غير قليل» 
وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل» ولا بباب دون باب... 

ويجرى محرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء 
الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير القاعدة 
الكلية معارضة أيضّاء وأما الجزئي فبخلاف ذلك. بل يُعد وقوع ذلك من المبتدع 
له كالزلة والفلتة » ”". 


.)7١١-9٠١ /97( ينظر: الاعتصام, للشاطبي‎ )١( 


/ ذ* : 2أالحة 
١ 24‏ 5-5 سدساء ل 


وأما «مجرد التعدد في الراية» أو المنازعة على السلطان» أو الانقسام السياسي في 
الجملة لا يُبرر الوصف بالفرق بالمعنى الاصطلاحي المعهود. وإنما لهذا الوصف 
بالفرق معاييره المحددة التي ذكرها الشاطبي)”". 

ومعلوم أن كافة هذه الفصائل وتلك الجماعات العاملة للإسلام تتتسب إلى 
السئة» وترتضي أصول أهل السنة والجماعة ابتداءً حملة وعلى الغيب» وتدرك أن 
السنّة بين الفرق كالإسلام بين الملل» ولا ترضى أو تسكت على نسبتها إلى فرقة 
من الفرق الضالة؛ كالخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو الرافضة.. إلخ» بل تنبذ 
هذه الفرق ابتداء جملة وعلى الغيب كذلك. 

وأما المخالفات الجزئية التي قد تقع من بعضها أو بعض منتسبيها بجهلٍ أو 
بتأويل أو نحوه» -كما هو الشأن في البشر جميعًا- فهذا القدر لا يصنف أصحابه في 
دائرة الفرق وأهل الأهواء؛ لأن هذه الفرق لا تصير كذلك إلا بمخالفتها للفرقة 
الناجية بأحد أمرين: بأمور كلية في الدين» أو بتكاثر الجزئيات المخترعة وإنشائهاء 


وقد برا الله جمهورهم من هذا ومن ذاك”". 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن إطلاق الفرق عليهم باعتبار مايكون بينهم من 
فرقة ومشاقة» لا بمعنى أنهم يكونون فرقًا بالمعنى الاصطلاحي؛ فحيث إنهم قد 
صاروا أحزابًا وشيعًا مفترقة ومختلفة فيا بينها؛ فإنه يجب اعتزالهم في فرقتهم هذه 
واختلافهم؛ للحال التي آل إليها أمرهم؛ فينصرف الأمر بالاعتزال لهم إلى اعتزال 
ما اقلق ١‏ فيه وتم رقو وما اجر رمت روفة الي ارود وار لخدو لوا 


.١7 ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي ص5‎ )١( 


على الحزب والشيخ والجاعة وأفكارها وأصوها. 

وليس معنى القول بوجوب اعتزال تلك الجماعات-ا تقدم- ليس معنى 
ذلك أن هذه الجماعات فرق ضالة خارجة عن جماعة المسلمين» وإن كان الحديث 
قد سماها بالفرق» على سبيل الزجر والتوبيخ» على ما أحدثوه من تفريق الكلمة» 
وتفتيت الصف. وتجزيء جماعة المسلمين”". 

وأجيب على ذلك: بأن هذا الخلل الذي يذكره المانعون المشفقون لا يأتي من 
مجرد الاجتماع» وإنما يأتي من خلل إضافي لا علاقة له بمجرد الاجتماع؛ فلا يزال 
الناس يجتمعون على الخير في دار الإسلام وني ديار الكفر على مدار التاريخ 
الإسلامي كله. من غير نكير من أهل العلم» ومن غير أن يفضي ذلك بالضرورة 
إلى ما يتخوف من حدوثه المانعون. 

وإنا يكون علاج هذا الخلل الناشئ عن تعدد الجماعات ا 
لدفع مفاسدهاء وتقليلها ورأب الصدع بين هذه الجماعات. ونزع أسباب الفرقة» 
من خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقواعده» وليس بتبديع هذه الجماعات أو 
السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها””". 

الثاني: أن الفرق المأمور باعتزالها في الحديث هي ذلك الشَّرء الذي أشار إليه نبي 
كله في الحديث قبل ذلك بقوله: «دّعاة عل أَبُوابٍ جهنم مَنْ أَجَابُِم إليْهَا تَذقُوهُ 
فِيهًاا» والذي أمر النبي يك عنده بلزوم جماعة المج انان الا عي 


)١(‏ ينظر: كيف الأمر إذا لم تكر: جماعة» د.عبد الحميد هندا 0854-7 ١انبتص‏ فك وباط 
مر 0 ِ وي ص بتصرف. ور 
أيضًا: ص .7١1١-7١5‏ 
(0) ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي ص 1١-057‏ بتصرف. 


منهء ولو كان البديل هو الاعتزال حتى الموت» ويضرب العلاء أمثلة على هذا الشر 
وعلى دعاته الذين يقفون على أبواب جنهم بالخوارج والقرامطة ونحوه. 

قال النووي: «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو 
ضلال؛ كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة) ". 

وقال الحافظ: «والذي يظهر أن المراد بالشرٌ الأول: ما أشار إليه من الفتن 
الأو لى الفتنة» التي وقعت بعد عثمان 25: 
طلب الملك؛ كالخوارج» وغيرهم)"". 

وائاك ا ارا لتر لو ما لمر ا «وأنَّ 
هذه الأ سَتَفئرَقٌ عَلى نَلاثِ وَسَبِعِينَ فِرقةٌ -يعني الأهواء- كُلّهَا في النَار إلا 
وَاحِدَة وَهِيّ الججماعة»”. 

00 ارال طَِقة نأي ظَاهرِينَعَلّ الح لَايَصرَهُمْ مَنْ حَذط ١‏ 

حَتى يَأ أَمْرٌ الله وَهُمْ كَذَيِكَ)2. وفي رواية: لآ يَرَالُ مِنْ أمَتِي أمّة قَائِمَة بأ 


الله... » 0 


وليطر معي دان كرف اللوري ا 90 

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (75/17). 

(*) تقدم تخريجه ص57 .١١‏ 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: «لَاتَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمتِي ظَاهِرِينَ عَلَ الحلا 
(9/ 1077( 110 من ديت ثويان كه واخرجه البخاري تعليقا وجزم به 14/43 ١6‏ 
وللحديث طرق كثيرة عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة؛ منهم : المغيرة بن شعبة» ومعاوية 

بن أبي سفيان» وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم وهاه وينظر 

في جمع هذه الروايات: صفة الغرباء» سلمان بن فهد العودة ص/١-155.‏ 

(0) أخرجه البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان َي كتاب المناقب» باب علامات النبوة قِ 
الإسلام (4/ ٠‏ ح(73541)» ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله 35: «لَاتَرَالُ طَائِمَةٌ منْ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَ اللحنٌّ»(/ 4 0167 (174). 


فهذه الفرقة الناجية» وتلك الطائفة المنصورة ظاهرة على الحق وقائمة بأمر 
الله والحق وأمر الله يشملان الدين كله؛ اعتقادًا وعلً) وخلقًا و سياسة واقتصادًا 
وتزكية وتربية» وسائر جوانب الدين. 

ومعلوم أنه في ظل غياب الخلافة وعدم وجود إمام للمسلمين» يجمع كلمتهم 
ويلمٌ شتاتهم ويوحد صفوفهم؛ فإنه لايمكن لفصيل أو جماعة منفردة أن تقوم بكل 
ذلك الحق الذي هو أمر الله ككَ؛ فيلزم من ذلك إما القول بانقطاع هذه الطائفة في 
زمان غياب هذا الإمام؛ لتخلف قيام جماعة بالحق وأمر الله كله وهذا غير صحيح 
ومناقض لصريح هذا الحديث وغيره» أو أن يكون القيام بهذا الحق وذلك الأمر 
عند غياب الإمام منوطًا بتلك الكيانات وهذه الجماعات-في ظل توحيد الكلمة 
ونبذ التعصب والتحزب- لتقوم به» كأمر مرحلي مؤقت لحين انتظام أمر المسلمين 
تحت إمام يجمعهم. 

وليس بالضرورة أن تتمثّل هذه الطائفة دائًا في دولة من الدولء أو أن 
تستوعب دائًا جميع المسلمين» فهي طائفة منهمء ولا شك أن المسلم مأمور 
باتباعهاء ولزوم غَرزها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فتكون هذه الأحاديث 
مخصصة لعموم قوله كَكلِ: «قَاعْترِلُ تلكَ الفْرقٌّ كُلها". 

وأجيب على هذه المناقشة: 

«بأنه لايجوز تفسير الفرق في قول النبي يك لحذيفة: «قَاغْتزل تلك الفِرقٌ 
كُلَّهَااء بأنها فرق الضلال المأمور باعتزالها؛ وذلك لأن حذيفة هنا يسأل عن حال 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي ص 2174-1١77”‏ و صفة الغرباء» سلمان بن فهد 
العودة ص١7١.‏ 


؟5 همه 
جديد. وهو: (إِنْ 1 يَكُنْ كَُمْ جمَاعَةَ وَلا إِمَاةُ»؛؟ فيكون جواب النبي كَل له: 
١نَاعْتزِلُ‏ تلك الفِرقٌ كُلَهَاا لم يأت بجديد, إذا مافسرناه على معنى اعتزال فرق 
الضلال؛ لأنه قد أمره بذلك ضمئًا في قوله: «َلْرَم حمَاعَةٌ المتلمية وَإِمَامَهُمْ)؛ 
فيكون هذا الكلام من النبي يَكِْةِ تكرارًا أو تحصيل حاصلء وهو لايليق بمن أو 
جوامع الكلم. 

فضلًا عن أن السياق يأبى ذلك؛ وذلك لأن قول حذيفة: «فَإِنْ ل يكُنْ كُمْ 
جمَاعَةٌ وَلَاإِمَامٌ؟) معناه: أي «فإن كانوا فرقًا؟»؛ فكونهم بلا جماعة ولا إمام؛ أي 
إنهم متفرقون فرقًا كحال المسلمين اليوم» وإن كان لايلزم من ذلك طبعًا كون 
جميعهم فرقًا بالمعنى المذموم للفرقة...فلا يجوز حمل قول النبي كَكِ: َاعْتَزِلُ تلك 
الفِرقٌ كُلَّهَاا على دعاة الضلاة وحدهم... )0". 

وأجيب على هذا الاعتراض: بأن هذا من العام الذي أريد به الخاص؛ وإلا 
يلزم من هذا القول اعتزال الفرقة الناجية والطاتفة المنصورة» وهذا غير مراد 
قطعًاء لما ثبت من النصوص الصحيحة الصريحة التي توجب لزوم الجماعة 
والطائفة المنصورة» ومعلوم أنه لا يخلو منها زمان. ىا أخبر بذلك الصادق 
المصدوق ذَلِةِ؛ِ فإذا قلنا باستثناء هذا من عموم الأمر بالاعتزال في الحديث؛ لم 
يمتنع استثناء تلك الماعات كذلك؛ باعتبارها بمجموعها تمثل جزءًا من هذه 
الطائفة المنصورة. 

وكذلك فإن الخصم لا ينازع في أن المقصود بقوله يَكلِ: «تَْرَم جماعة المسلمينٌ 


)١(‏ ينظر: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ دراسات حول الجاعة والجماعات» د.عبد الحميد هنداوي 
ص 755-/7119. 


وإمامهم» هو الجماعة التي هي في طاعة الإمام؛ أي الكيان السياسي المتمكنء 
القائم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به؛ أي الدولة الإسلامية أو الخلافة 
الراشدة؛ ولايعني سقوط الدولة الإسلامية أو دولة السنة بالضرورة انعدام 
وجود تجمعات متناثرة لأهل السنة هنا وهناك؛ فيقال له: أيشمل الأمر بالاعتزال 
هذه التجمعات كذلك؟ أم أنه قاصرٌ على دعاة الضلالة فحسب؟ 

فإن قال يشملها؛ فقد لزمه القول بوجوب اعتزال كافة أشكال الاجتماع على 
أية صورة من صور الخير؛ باعتبارها من الفرق» ومثل هذه اللوازم لايختلف على 
فسادها أحد. 

وإن قال لايشملها؛ فقد ناقض نفسه؛ حيث ذهب إلى القول بأن الاعتزال 
المأمور به الحديث ليس على عمومه. . 

وقد سئل الشيخ ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية ب##للنه هذا السؤال: إن 
الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية؛ 
كالسلفيين؛ والإخوان والتبليغيين» فا قول سماحتكم في ذلك؟- فكان ما أجاب 
به تلته- بعد أن ذكر حديث حذيفة السابق-: 

« هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم: لزوم جماعة المسلمين» 
والتعاون معهم في أي مكانء سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية» أو في 
مصرء أو في الشام, أو في العراقء أو في أمريكاء أو ني أورباء أو ني أي مكان. 

فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم, وأعانهم 
وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة» فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق» 
وهو الجماعة» ولو كان واحدّاء ىا قال ابن مسعود وَإِق# لعمرو بن ميمون: «الجماعة 


ماوافق الحق وإن كنت وحدك)”". 

فعلى المسلم أن يطلب الحق, فإذا وجد مركرًا إسلاميًا يدعو إلى الحق» أو جماعة 
في أي مكان يدعون إلى الحق - أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإلى العقيدة الطيبة 
- في أورباء أو في أفريقياء أو في أي مكان فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق 
ويصبر عليه ويكون مع أهله. 

هذا هو الواجب على المسلم, فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة» 
لزم الحق وحده واستقام عليه» فهو الجماعة حينئذ» كما قال ابن مسعود وَلِهِ لعمرو 


0 


بن سوق 
ولقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة في المملكة 
العربية السعودية عن التعاون بين الجماعات الإسلامية» وإن كانت تختلف بينها في 
مناهج وطريق دعوتهم» كججاعة التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير 
وجماعة الجهاد والسلفيين. فا هو الضابط لهذا التعاون؟ ْ 
فأجابت: «الواجب التعاون مع الجاعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة» في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه» وإخلاص العبادة له» والتحذير من الشرك 
والبدع والمعاصي» ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك, فإن رجعت إلى الصواب فإنه 


)١(‏ أخرجه اللالكائي بسنده عن ابن مسعود في كتاب السئّة» باب سياق ما روي عن النبي يكل في 
الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم .)١1١(‏ وينظر أيضًا: الباعث على إنكار البدع 
والحوادث. لأبي شامة ص 255 وإغاثة اللهفان. لابن القيم .07١ /١(‏ 

(5) ينظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز لله أشرف على جمعه وطبعه: د. محمد بن سعد 
الشويعر (8/ .)181١- 1١/9‏ 


8ع 0 

يتعاون معهاء وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنها ...»0". 

فبينت وجوب التعاون مع الجماعة التي تلتزم منهج الكتاب والسنة» 
ومناصحة الجماعات الأخرىء ولم تأمر باعتزالها جميعًا. 

كما سئلت أيضًا: عن جاعة التبليغ واتحاد الطلبة المسلمين» وأيهم| أولى بالاتباع» 
فأجابت: بأن على الجماعات الإسلامية أن تتعاون في) اتفقت عليه» وأن تتفاهم في] 
اختلفت فيه؛؟ لعل الله يُصلح بينهه'". 

ولم تنكر على السائل ميله إلى جماعة التبليغ» بل نصحته ب| تعلمه من قصور 
في هذه الجماعة حتى يجتهد في تداركه إن استطاع وم تبدّع أحدّاء ولا دعت إلى 
اعتزال جماعة من هذه الجماعات . 

؟- وأما احتجاجهم بأحاديث افتراق الأمة» وأن الفرقة الناجية هي فقط 
«الاعة» أو ١هُوَمَا‏ أن عَلَيْه الْيَوْم وَأَضْحَابي). فهي ماعة واحدة وليست حماعات 
متعددة» أو فرفًا متعددة؛ لأن جماعة المسلمين واحدة لاتتعدد» على مثل ما كان عليه 
النبي كَِِ وأصحابه ولي وما عدا جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة 
المسلمين؛ فقد نوقش هذا الاستدلال على النحو التالي: 

أ-سبق بيان أن القول بأن مسمى الفرق -التي هي ني مقابل الجماعة المأمور 
بلزومها والتي جاء التحذير من مفارقتها- في الحديث يشمل هذه الجماعات؛ غير 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش 
.)575-51١/0(‏ الناشر: رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - 
الرياض. 

(0) ينظر: النتتوى رقم( .)١15175‏ بتاريخ: /ا/ ١917/1١‏ ه [رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة]. 


صحيح؛ حيث إن للوصف بالفرق معاييره المحددة التي ذكرها الشاطبي؛ 
ولاتصير هذه الجماعات كذلك إلا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» 
وقاعدة من قواعد الشريعة؛ وليس في أمر جزئي. 

ومعلوم أن كافة هذه الفصائل وتلك الجماعات العاملة للإسلام تنتسب إلى 
السنة وترتضي أصول أهل السنة والجاعة ابتداءً جملة وعلى الغيب. 

ب-أن الجماعة التي أمر الحديث بلزومهاء والتحذير من مفارقتهاء لها معنيان: 

الآول: الحق والسنة» وهو مايقابل الفرق والأهواءء ويقابلها: التفرق في 
الدين» ويسمى المخالف لما: مبتدِعًا وضالاء وإن كان لازمًا للإمام ومتمسكا ببيعته. 

الثاني: الاجتماع على الإمام» والطاعة للسلطان. ما لم ير منه كفرٌ بواحٌ. 
والجماعة بهذا المعنى تقع في مقابلة: البغي والتفرق في الراية» ويسمى المفارق لما: 
باغيًا وناكنّاء وإن كان من أهل السنة". 

وعلى كلا المعنيين؛ فإن هذه الجماعات الإسلامية لاتخرج عن «الََاعَة» التي 
هي الفرقة الناجية؛ وهذا واضح باعتبار المعنى الثاني للجماعة ؛ حيث إن مسألتنا في 
حالة غياب السلطان الشرعي الذي يقيم أحكام الإسلام وشريعته. 

وأما على المعنى الأول؛ فإن هذه الجماعات في الجملة ملترمة ب«الاعة» 
باعتبار أن مرجعية هذه الجماعات هي الكتاب والسنة في الجملة» وحيث إنها لم 


تحدث أصلًا مبتدعًا تتحزب عليه وتجتمع عليه. 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماء» د. صلاح الصاوي» ص 5-7١‏ 7؛ وكيف الأمر إذا ل تكن جماعة» 
د.عبد الحميدهنداوي ص5 5-7 "؛ وص 208-51 وينظر أيضًا: الاعتصام للشاطبي 
ص .665-56١٠‏ 


*٠'-وأما‏ احتجاجهم بحديث: «لآ حِلْفَ في الإشلآم» على عدم شرعية هذه 
الجماعات؛ لعدم جواز أن يتحالف بعض المسلمين 0000 فالجواب عنه: ما 
تقدم في بيان معنى الحلف المنفي في الحديث, و أن التحالف المنهي عنه هو . 
التحالف على الباطل وعلى ما يمنعه الشرعء أما ما كان منه على طاعة الله» ونصرة 
المظلوم؛ والمؤاخاة في الله تعالى فهو مرغوب فيه”". 

وسبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إقراره العقود والتحالفات ما كانت 
موافقة للشرع؛ حيث قال: «فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود 
والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله» فكل شرط يوافق 
الكقات و السئة برف في 

وكذلك كلام الإمام النووي حيث قال: «وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة 
على طاعة الله» والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوىء وإقامة الحق» فهذا 
بات لم يُنسخ, ... وأما قوله كي «الآحِلفَ في الإسلام»» فالمراد به حلف التوارث» 
والحلف على ما منع الشرع منه» والله أعلم»””. 

- وأما احتجاجهم بأحاديث الأمر بلزوم البيت. واعتزال الناس عند الفتن 


وفساد أحوال الناس واختلافهم وتنازعهم, على عدم مشروعية هذه الجماعات» حيث 
إن هذه الأحاديث تشمل الأمر اعتزال هذه الجماعات أيضّاء لما هم عليه من تنازع؛ 
فيمكن أن يناقش من وجهين: 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 50 55-5 1) . 
(؟) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 28١/1١70‏ 4 


الأول:ماتقدم في الرد على احتجاجهم على مثل ذلك في حديث حذيفة المتقدم. 

الثاني: أن هذه الأحاديث محمولة على حالة محصوصة. كما في حديث أبي تَعْلَبَة 
الحْسَنيّ وهي: «...حََّى ذا وََبْتَ شح مُطَاعَاء وَهَوّى مُتبعا وَهُْا مُؤْيَرَه وَإعْبحَابَ 
كُلّ ذِي رَأي بِرَأَيه َرَت أَمْرَا لَايدَانِلَكَ به... »”"؛ فيقال: إذا وصل الأمر يبعض 
هله الداعت إلى مثل ذلك» وتحقق العجز عن مواجهة هذا الخلل بالتعرف على 
أسبابه والاستماتة في علاجه» فيجب اعتزال من تفعل ذلك؛ عملا بمثل هذا الحديث؛ 


ولايقال بعدم مشروعية جميع الجماعات ووجوب اعتزاها جميعًا. 

ثالثًا: مناقشة أدلتهم من الآثار: 

نوقش احتجاجهم بما جاء عن مطرّف بن عبد الله مع زيد بن صحوان ورفضه 
لعهده اكتفاء بعهد الإسلام؛ على عدم شرعية العهود التي هي أساس وجود هذه 
الجراعات وتلك الكيانات» بأن العقد الذي كتبه هؤلاء قد تضمن خللًا جوهرياء 
يستحق بسببه أن يكون موضعًا لرفض التابعي الجليل مطرّف بن عبد الله؛ لأن 
قوم في العقد: (من كان معنا كنا وكناء ومن خخالفنا كانت يدنا عليه»» من الباطل 
الذي يجب رده؛ لأن مقتضى هذا الإطلاق أنهم يعقدون الولاء والبراء على أساس 
الانتاء إلى هذا الكتاب. والانتساب إلى هذه الطائفة» وهذا لايجوز حيث إن 
الولاء والبراء لا يعقد إلا على أساس الانتساب إلى الإسلام و الكتاب والسنة 
وعقده على ما دون ذلك ظلم وجاهلية”". 

وهذا ماقرره أيضًا شيخ الإسلام عندما ذكر أنه ليس لأحد أن يأخذ على أحد 


() ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاويء» ص8 ١١‏ بتصرف. 


لت ون 

عهدًا بموافقته على كل ما يريد» وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه"". 

فإذا كانت هذه الجماعات تقيم ولاءها وبراءها وعقودها وعهودها على مثل 
ذلك؛ فإنها بذلك تفقد شرعيتهاء التي تقوم على تجريد الولاء لله ورسوله» وعقد 
الولاء والبراء على أساس الكتاب والسنة لا غير. 

رابعًا: مناقشة أدلتهم من المعقول: 

حيث نوقشت أدلة المانعين من تعدد الجماعات في ظل غياب الراية الإسلامية 
للأنظمة المعاصرة على النحو التالي: 

- أما قولهم: أن الأصل في الإسلام أنه مبني على الوحدانية؛ والأصل في 
الدعوة إليه وجوب الوحدة والائتلاف» وحرمة الفرقة والاختلاف, فهذا لانزاع 
فيه ولا خلاف حوله. 

وإنما الذي لانسلم به هو اعتبار التعددية المنضبطة بضوابط الشرع والقائمة 
على إشاعة روح الإخوة والتعاون بين هذه الجماعات وتلك الكيانات» إذا خلت 
من الخصومات وتجرّدت من المنازعات» فكانت تعدد تنوّع وتخصصء بأن اتفقت 
هذه الجماعات فيا بينها أن تتكافل في أداء فروض الكفايات؟؛ بحيث تعمل 
كخطوة مرحلية حتى تكوين جماعة أهل الحل والعقد على إقامة دولة الخلافة - 
اعتبار تلك التعددية على هذا النحو مناقضة لهذا الأصل. 

ولا خلاف أن تعدٌّد الرايات» وتنازع الجماعات» والتهارج والتعصبء 
وتفريق الكلمة» الذي وقعت فيه كثير من هذه الجماعات والفصائل في واقعها 


.)5/74( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


العملي؛ من الأمور المنكرة البغيضة» التي لا يسع مسلا أن يغض الطرف عنهاء 
فضلًا عن أن يجادل دونباء أو أن يدافع عن أصحابها فهو إِذًا أمر متفق على ردَّه؛ 
لكن المنهج الصحيح للتعامل مع هذه الفتنة» يكون بوضع منهج عملي لدفع 
مفاسدها وتقليلها ورأب الصدع بين هذه الجماعات ونزع أسباب الفرقة» من 
خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقواعده» وليس بتبديع هذه الجماعات أو 
السعي في نقضها والدعوة إلى اعتز الها" . 

وكا وجدت المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة في ظل صفاء ومودة وألفة بين 
أصحابها؛ فإنه من الممكن أن توجد الجماعات الإسلامية المختلفة على أساس التعاون 


وإشاعة روح التنافس الشريف”". 

- وأما قوهم: إن أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى «الإسلام»» ولا رسم 
سوى «القرآن والسنة»؛ وما دون ذلك من ألقاب أحدثت في الشرع بالأمس» هي 
نظيرة الألقاب التي أحدثت اليوم» وكلها في المنع من باب واحدة في رسمها 
واسمها؛ فقد نوقش هذا الاستدلال» من وجهين: 

الأول: أن هذا هو الشأن في توزيع فروض الكفايات بالنسبة لمن تأَهّل لها من 
الأمق» فلا يزال المسلمون عبر التاريخ منهم المجاهدونء ومنهم المحتسبون» 
ومنهم المعلمون» ومنهم المحدّثون» ومنهم الفقهاء... إلخ هذه التتخصصات؛ فإذا 
وجد اليوم من المهام والتتخصصات التي تقوم بها تلك الجماعات في مجال دعوتها 
والثغر الذي ارتأت أن تقوم عليه؛ ما يمكن أن تسمى به أو يسميها غيرها به؛ 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي. ص ٠0-67‏ بتصرف. 
(1) ينظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية» د.عبد الحميد الأنصاري» ص 477-57١‏ بتصرف. 


مادام لم يترتب على ذلك تعصب لهذا الاسم أو ذاك وولاء وبر اء ومقتضاو”. 

الثاني: أن إطلاق القول بأن التميز باسم دون الإسلام مذموم بإطلاق لا 
يسلم به» وهو موضع نظرء فهناك من النسب ما هو جائز في الشريعة؛ كانتساب 
الناس إلى المذاهب الأربعة» وكانتسابهم إلى بعض المشايخ ممن عرفوا بالصلاح 
واستقامة العقيدة» شريطة ألا يفضي ذلك إلى التدابر والتعصب واختراق سياج 
الأخوة الإيرمانية العامة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل الأساء التي قد يسوغ التسمي بها مثل 
انتساب الناس إلى إمام؛ كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» أو إلى شيخ؛ 
كالقادري والعدوي ونحوهمء أو مثل الانتساب إلى القبائل؛ كالقبسي والياني» 
وإلى الأمصار؛ كالشامي والعراقي والمصريء فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس 
بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من 
أي طائفة كان» 7©. 

فالمحظور ليس في مجرد الانتساب إلى هذه الأسماء. ولكن في عقد الولاء 
والواء فل اساسها . 

- وأما قوهم: إن وجود هذه الأحزاب والجماعات سبيل إلى إحياء دعوى 
الجاهلية» التي حذر منها يَكهِ حين قال الولاء والبراء والنصرة بموجب هذه 
الألقاب؛ فيمكن أن يناقش بأن: الذي حذر منه يكل ليس مجرد التسمي بهذه 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماى» د.صلاح الصاوي» ص”1 بتصرف. 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى (”7/ .)5١5‏ 
(9) ينظر: مدى شرعية الانتاء» د.صلاح الصاوي. ص ”47 بتصرف. 


الألقاب 1 م تحت رايتهاء وإن) عندما جعلت هذه الألقاب والأسماء 
وتلك الرايات هي معقد الولاء والبراء» ويتنادى كل فريق بها على وجه التحزب» 
وم يسلب وَلِيْةِ شرعية لقبي المهاجرين والأنصار من الفريقين» ولا شرعية اجتماع كل 
طائفة منهم تحت رايتها في المعارك؛ مادام ذلك ليس على سبيل التعصب والحزبية 
ودعوى الجاهلية. 

- وأما قولهم: إنه لايتصور قيام أغلب هذه الجماعات إلا من خلال ما استحدثته 
من أخذ عهود وعقود وبيعات بدعية لأفرادها ومتبوعيهاء وكلها ببعات محدثة لادليل 
عليها من كتاب ولا سنة ولا عمل صحابيء بل أنكرها السلف وجماعة من العلماء 
وشددوا النكير من فعلها؛ فنوقش من عدة أوجه: 

الأول: أن الممنوع من ذلك إنم) هو البيعة على الإمامة العظمى للإمام الذي 
يجتمع عليه الناس كلهم, والتي تكون على عموم النظر للمسلمينء والتي تنشىئ 
عموم الطاعة في غير معصية» والتي تجب على عموم الأمة» والتي يُعَدّ من نقضها 
باغيّاء فهذه البيعة من اذّعاها لنفسه من هذه الجماعات فقد غلط. وجاء بمحدّث 

من القول» ومنكر من العمل. 

وأما عهد على الطاعة يقصد به ضبط الأمورء وانتظام الكلمة» ومنع التنازع في 
حدود مهمة معينة أو مهام محدودة اتفق عليها المجتمعون» وفي ظل ولاية غير 
إسلامية لم تنعقد فيها للشرع ولاية» ولم تُنصب له فيها راية» ولا تلزم إلا لمن ارتضى 
جاذولا [لرام ها إلى دوه الهمة الت عقدتك من الها بولا ينقد وله :ولا 
براء على أساسهاء فهذا الذي تتضافر أدلة الشرع ومقالات أهل العلم وضرورة 
الواقع على مشروعيتهاء وهي إلى العهد والنذر أقرب منها إلى البيعة بمفهومها 


الاصطلاحي المعهود فى كنب السياسة الشرعية”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي يوجبه الله على العبد قد يوجبه ابتداء؛ 
كإيجابه الإيهان والتوحيد على كل أحدء وقد يوجبه؛ لأن العبد التزمه وأوجبه على 
نفسه. ولولا ذلك لم يوجبه؛ كالوفاء بالنذر للمستحبات وبا التزمه في العقود المباحة؛ 
كالبيع والتكاح والطلاق ونحو ذلك إذا لم يكن واجبّاء وقد يوجبه للأمرين؛ كمبايعة 
الرسول على السمع والطاعة له.» وكذلك مبايعة أئمة المسلمين» وكتعاقد الناس على 
العمل با أمر الله به ورسوله)0". 

بل يمكن القول: إن هذا العهد إذا تعّن وسيلة لإقامة الدين» أو اجتناب الكفر 
فإنه يصبح واجبّا؛ إعمالّا لقواعد الشريعة ومقاصدها. 

وما لاشك فيه أن غياب الإمام الشرعي في بلد من البلاد لايعفي المسلمين فيها 
من التكليف بالفرائض الجماعية؛ كفريضة الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر» والجهاد في سبيل الله» والتحاكم إلى ما أنزل الله. 

ومعلوم أنه لا سبيل إلى القيام هذه التكاليف إلا من خلال اجتماع» يجمع شتات 
الفردية» ويلم شعث الجهود العشوائية المتنائرة؛ حيث إن مثل هذه المسائل والوسائل 
تتفاوت فيها الأنظار» وتتباين الاجتهادات؛ ولايمكن نجاح ذلك الاجتاع إلى من 
خلال رأس تحسم به الخلافات ويتتهي الناس إلى نظره؛ وإن الاجتماع على مثل هذه 
الرأس لايصدر إلاعن عهد وعقد. 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاويء ص248 49 بتصرف. 
(0) ينظر: مجموع الفتارى (79/ 050 0757)» وينظر أيضًا كلامه في مجموع الفتاوى (75/ 247 
)»؛ وقد تقدم ذكره. 


الثاني: يبي 
والعقود على الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والبيعات الجزئية-التتي هي 
انا مهرد دعل الراتا ىمعيال اللو وقالوا» يعسن دلاخ كلها كان من طاعة الل 
وشدّدوا على من أفتى بنقضه أو سعى في ذلك7". 

ومن ذلك ما جاء عن عكرمة , بن أي جهل أنه قال يوم اليرموك: «قَائَلْتْ رَسُولَ 
الله بك في مَوَاطِنَ وَأَفرٌ منْكمُ الْيَْم؟ ! ثم تاكى: مَنْ يَُاِيعُ عَلَ المُْتِ؟ فَبَايِعَهُ عَم 
الحَارثُ بن ِشَّام؛ وَضِرَار بن الْأَزْوَنِ في أَرْبَعانَةٍ منْ وجوه الْمَليِنَ 55 


- 


ادام مُسطاط حَالِدِ حتَى اجا راح وَل ِنَم حَقٌ؛ ِنَم ضرَار ين 


00000000 
بمحضر ألف من صحابة رسول الله يَكِ وم ينكر عليه أحد منهم؛ فدل ذلك على 
مشروعية تسمية هذه الاتفاقات الجزئية بيعة» وعلى مشروعية أخذ العهد على ذلك. 

ومن ذلك أيضًا ما أخرجه الطبري بسندٍ صحيح عن الزهريء من مبايعة أهل 
الوا اي ل و د 
كان من نزع الحسن له بعد مقتل علي وَل وتولية عبد الله بن عباس”" 

الثالث: على فرض أنه لم يصح عن سلفنا الصالح في هذه العهود المتنازع عليها 
شيء» ولم يسبق لهم بها عملء فإن هذا لا يُعد بذاته مانعًا من العمل بهاء إذا أجازتها 
)١(‏ ينظرني ذلك: أحكام القرآن للجصاص (719/7)) ومجموع الفتاوى :)47/١١(‏ 

و(48؟/١5؟)‏ و(59/ 15-40"). و(ه8/ 


(؟) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (9/ 071). 
(؟) ينظر: فتح الباري (15/ 58). 


أصول الشريعة واقتضتها مصلحة العمل الإسلامي؛ لأن الترك لا يكون حجة إلا مع 
حصول المقتضي وعدم المانع. 

فإذا رأى أهل العلم المصلحة في عقد هذه العهود في واقعنا المعاصر؛ لنصرة الدين» 
ولمجاهدة الكافرين» ولتحكيم الشريعة ونحوهء واحترزوا لذلك على أن الولاء والبراء إنم) 
يُعقد على أساس الإسلام؛ وعلى رسم منهاج النبوة لا غير» وما هذه الجماعات إلا أوعية 
للعمل وأطر تنظيمية تكفل للناس التعاون على البر والتقوى وإقامة ما لا يتيسر إقامته من 
الدين إلا من خلالهاء ونظر إلى تعددها على أنه تعدّد تنوع وتخصص وليس تعدد تشاحن 
وتباغض» فلا وجه للمنع من هذه العهود بهذه الاحترازات» وفي حدود تلك القيود'". 

الرابع: أن ما فرضه الله تعالى على عباده؛ من فرائض الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» والجهاد في سبيل الله» ونصبة الإمام وإقامة الدولة الإسلامية» ونحوه لا يتسنى لامرئ 
. أن يقوم به منفرداه مهما ملك من الطاقات والملكات بحالٍ من الأحوال» فكان لابد من 
الاجتماع مع غيره على ذلك» وإذالم يتيسر الاجتماع العام وحالت دونه عقبات مرحلية؛ فإن 
ما لا يدرك كله لامترك له فإذا عجزنا عن الاجتماع جميعًا للقيام بجميع المصالح» وتيسر 
اجتراع بعضنا للقيام ببعضها فقد تعين ذلك» ووجب أن يصار إليه لا محالة. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ل نوا َه ما أسْمَطعَممٌ 4 [التغابن: 117» وقول النبي 
يِِ: «وإذًا أمرئكم مر َنُوا مِئْهُ ما استطعتم)”". 

وإذا تقرر الاجتاع الجزئي؛ فمعلوم أنه لا اجتماع إلا بقيادة» ولا قيادة إلا بطاعة» 
)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتهاء» د.صلاح الصاوي» ص8١١-١١١.‏ 
(1) جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب باب الاقتداء 


بسئن رسول الله يك (9/ 45) 77/7 ومسلمء كتب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر 
(1/ 917/0) ح(/17717) من حديث أبي هريرة. 


وهذه مسلّمة فطرية وقاعدة شرعية؛ وقد قال عمر 85: «لا إسلام إلا بجماعة» ولا 
جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة»2. ش 

وإذا كانت الشريعة نصت على إمرة السَّفر”'" وإمرة الج وهي بيعات جزئية على 
مهام خاصة؛ وليس على عموم النظر للمسلمين» فإنه من باب أولى أن تصطلح هذه 
الجماعات -وهي على أمر جامع من الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المكرعل رأسر وأن تلتزم له بالطاعة- مع مراعاة الالتزام بالضوابط السابقة, والتي 
تكون بها الجماعة على رسم منهاج النبوة-؟ حتى يننظم أمرها وتنضبط حركتهاء وتقي 
نفسها ومن معها غوائل الانقسام والتفرق. 

والجامع بين الأمرين هو الاجتماع على أمر جامع مع الانقطاع عن نظر الإمام؛ 
وإذا صمّ هذا مع الانقطاع عن نظر الإمام وهو موجود. فأولى أن يصح عند انعدام 
الإمام بالكلية. 

وقد استدل أهل العلم بأحاديث إمرة السفر على وجوب الإمارة عمومًا في سائر 
أنواع الاجتماعاتء واعتبروا ذلك قياسًا أوانًا. 


٠ وابن عبد البر في‎ :)797( 015 /١( أخرجه الدارمي؛ كتاب العلم؛ باب في ذهاب العلم‎ )١( 
جامع بيان العلم (1/ 0717 ح(77) وقال محقق الدارمي حسين سليم أسد: في إسناده علتان: الأولى:‎ 
جهالة صفوان بن رستم, والثانية: الانقطاع. وعبد الرحمن بن ميسرة لم يدرك تيا الداري.‎ 

(1) كا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبى كل قال: «لايجل لِتَلانَةِ تر يَكُونُون بأرض قَلاةٍ إلا 
موا عَليْهم أحدّهم» أخرجه أحمد في المسند (4 14717001١7 /١‏ )»و حسنه الأرناؤوط في 
تخريجه على المسند» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح وضعفه الألباني في الضعيفة 
(202») وأخرجه أبو داود. كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يوّمرون أحدهم 0 
ح(1709) من حديث أبي هريرة بلفظ: (إذَا كان كلاه في سَفَر كلب ؤمُوُوا عَلَيِهِم 
أحدّهم». وصححه الألباني في الإرواء (5 10 ؟). ١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد أوجب جك تأمير الواحد في الاجتماع القليل؛ 
العارض في السفرء منبهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع» ”". 

وقال أيضًا في موضع آخر: «فإذا كان قد أوجب في أقلّ الجماعات وأقصر 
الاجتماعات أن يول أحدهم, كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك في| هو أكثر من ذلك» ”". 

وقال الشوكاني: «وفيها دليلٌ على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن 
يؤمّروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف» الذي يؤدي إلى التلاف. 
فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه؛ فيهلكون» ومع التأمير 
يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة» وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاةٍ من الأرض أو 
يسافرون» فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم» 
وفصل التخاصم أولى وأحرى» '". 
2٠‏ - وأما احتجاجهم بالمفاسد العظيمة التي نشأت عن وجود تلك الجماعات 

من انقسام الصف الإسلاميء وتهارج أتباعه» وتكريس الفرقة بين العاملين 

للإسلام» وإضعاف الولاء لجماعة المسلمين بمفهومها العام والشامل» فيمكن أن 
يناقش هذا الاستدلال من عدة أوجه: 

الأول: أن هذه الجماعات كانت في الأصل دعوة واحدة» وبفعل ظروف 
ملجئة؛ من القهر والسحقء وغياب العلماء عن مواقع الحراسة للدين» دب فيها 
دييب الفرقة» فتعددت الاجتهادات» وتباينت المناهج المقترحة لإعادة الإسلام» تبعًا 


.١5١ ينظر: السياسة الشرعية في أحكام الراعي والرعية» لابن تيمية ص‎ )١( 
.)50 ينظر: مجموع الفتاوى (/؟/‎ )0( 
.)7556 /8( ينظر: نيل الأوطار‎ )( 


: الجا سه جد 


لتفاوت الاجتهادات في توصيف واقع الخلل» وفي ترتيب الأولويات اللازمة لمواجهته. 

وم يكن مردٌ هذا التفرق إلى خلاف هذه الجماعات على الأصل الكلي المجمع 
عليه في باب الولاء والبراء» فقد اتفقوا جميعًا على أن الولاء والبراء يُعقد على 
أضابيكق منهاج النبوة» وأنه تجمعهم السنة وتفرّقهم البدعة» ولكن تعددت 
الاجتهادات في توصيف الواقع وتفاوت الوسائل المقترحة لتغييره» وحسب كل 
فريق أن الحق في جانب وأن السنة تلزم ببجر أصحاب المنهج الآخر باعتبارهم 
مفرطين ومبتدعة» ففارق أخاه اتباعا للسنة» وانتصارًا لمنهج أهل الحق في قضية 
الولاء والبراء» فالأصل متفق عليه من الكافة» ولكن الخلل في تطبيقه. 

ومن يُراجع الأصول النظرية هذه الجماعات يجد مصداق هذه الحقيقة» فهم يقرّون 
في كتبهم ومؤلفاتهم أن ولاءهم للمؤمنين» وأن براءهم من الظالمين» وأنهم لا يعقدون 
الولاء والبراء على موافقة شخص أو مخالفته» وإنما على الكتاب والسنة لاغير”". 

الثاني: أن الخلاف بين هذه الجماعات وما صاحبه من مساوئ لايرجع إلى 
أصول ومبادئ يجتمعون عليها ويتحزبون حوهاء وإن| لأمور طارئة يمكن حسم 
مادتها وعلاج آثارها وتقليل مفاسدهاء مثل: 

<اقدرة وعنوة العلاء المحققين بين كين من هذة اللراغاة وفك الفضائلة 
ممن ‏ يجيدون التفرقة بين مواضع الإجماع التي لا يجوز فيها الاختلاف. ومواضع 
الاجتهاد التي لا يضيق فيها على المخالف. كما يجيدون اعتبار المقاصد والنظر في 


)١(‏ ينظر تأكيد هذا الأصل في بيان ميثاق الجماعات الإسلامية المختلفة: وحدة العمل الإسلامي» 
للبيانوني ص 2٠١7‏ وجند الله ثقافة وأخلاقًاء لسعيد حوّى ص 55 »١‏ والعمدة ل دز ادا 
للجهاد. عبد القادر عبد العزيز ص١707-1720.‏ وكلمة حقء للدكتور عمر عبد الرحمن 
ص .77١‏ نقلا عن مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي. ص 5 08-0. 


المآلات وتحقيق خير الخيرين» ودفع شر الشرّين» وغير ذلك من أغوار الفقه 
وحقائقه التي لا مدخل فيها للعامة ولا لأشباه العامة. 

- تنزيل بعض عبارات أهل العلم على غير منازلها الصحيحة؛ ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك: ما ذكره أهل العلم في هجر أهل البدع والإنكار عليهم» وهذه 
القولات هي أعظم مستند لهذه الجماعات فيه| هي عليه من تفرق ومن شقاق» ولا 
يخفى أن هذه المقولات مما يحتاج تنزيلها على الواقع إلى فقه وبصيرة. 

الغالث: أنه لابد من التفرقة بين مراتب البدعة» و الملابسات التي أحاطت 
بالبدع وأهلها زمانًا ومكانًا؛ فالبدعة كالمعاصيء منها الصغائر ومنها الكبائر 
وهنالك البدع الكلية التي تسري فيا لا ينحصر من فروع الشريعة» ويعتبر 
المخلبس بها من الفرق وأهل الأهواء» وهنالك البدع الجزئية وهي دون الأولى بلا 
جدالء ولا يعتير المتلبس ببعضها من الفرق إلا إذا تكاثرت وتعاظمتء ولابد أن 
تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة التحريم. 

والإنكار على المبتدعة عندما تكون الدولة للإسلام» والراية معقودة للسنة» 
أعظم من الإنكار عليهم في ديار الحرب والكفرء أو في أزمنة الفتن» وغربة الدين» 
. وفتور الشرائع ؛ واندراس آثار الأنبياء» وكل حالة بحسبها. 

وكذلك لابد من الالتفات إلى التفاوت في معاملة أهل البدع؛ من الجر إلى 
التأليت: بحتب المصليحة أو المفسدق ققد مجر النبى كلك قومًا وتألن اخرية 
والشريعة مبناها على تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. 

الرابع: أن المنهج الصحيح للتعامل مع هذه المساوئ وهذه الفتنة» يكون 
بوضع منهج عملي لدفع مفاسدها وتقليلها ورأب الصدع بين هذه الجماعات 


ونزع أسباب 0 من خلال إعناة فقه الاختلاف وآدابه وقواعده» وليس 
بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتز الها" . 

ثانيًا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بمشروعية تعدد الجماعات 
الإسلامية» في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» وفق ضوابط: 

أ- مناقشة أدلتهم من الكتاب: 

-أما احتجاجهم بآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذلك التي 
تدعو إلى التعاون على البر والتقوىء والآيات التي تدعو إلى اتتصاب طائفة من 
المؤمنين للتفقه في الدين والدعوة. وكذلك الآيات الدالة على تعدد الشرائع 
والمنامج وسعة الإسلام وتنوع الاجتهادات فيه. وقوهم إنه يلزم منها القول. 
بمشروعية تعدد الجماعات للقيام بمسئوليات الأمر والنهي المتعددة والمتشعبة 
والتي لايسع جماعة أن تقوم بها وحدها؛ فنوقش هذا الاستدلال: 

بأن هذه الآيات غاية ما يستفاد منها هو مشروعية العمل الجماعي» وكونه 
حاجة ملحة وضرورة تمليها طبيعة العصر وظروفه. لا أنها تدل على مشروعية 
جماعات متناحرة متحزبة» والخطاب موجه لمجموع الأمة» والأمة هنا هي أمة 
العلماء الذين يصلح الله بهم عموم الأمة» وهم أهل الحل والعقد في الأمة» فهي 
المنوط بها إقامة هذه الشعيرة في كافة محالات الحياة؛ سياسيّة واقتصادية وتعليمية 
وأخلاقية واجتماعية...إلخ. 

فهم البديل الشرعي عن نشوء أحزاب وجماعات على جنبتي الصراط المستقيم لا 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي. ص ”50-417 بتصرف. 


على الصراط”". 

كا أن هذا التعدد وتلك السعة إنما هي داخل إطار الأمة الواحدة» وداخل 
جماعة المسلمين» وهو تعدد وتنوع لايترتب عليه ما يترتب على تعدد الجماعات؛ 
من الغضينة الماسومة »و التدزت البقيفي ى] أناغال مارسة هذه السعة ودلك 
التنوع إنها يكون من خلال جماعة أهل الحل والعقد عند غياب الإمام الشرعي. 

وأجيب على هذه المناقشة: لاشك أن الصورة الى للقيام بهذه الفرائض 
الكفائية-عند غياب الإمام الشرعي- هي أن يقوم بها أهل الحل والعقد؛ لتصفح 
أحوال أهل الإمامة» وتقديم أكثرهم فضلاء وأكملهم شروطًا؛ ليعقدوا له الراية 
وليجمعوا كلمة الأمة حوله؛ ليكون للناس جنْةٌ يُتقى به ويُقاتل من ورائه: 

لكن مع تعذر تحقق هذه الصورة المثلى» وتأخر ذلكء أو وَقَفت دونها بعض 
العوائق؛ من تعدد الاجتهادات وتفاوت الأساليب المقترحة للتغيير» أو التنازع 
على بعض المسائل العلمية أو العملية؛ فالبديل المتاح هنا هو قيام الجماعات 
الإسلامية» بهذا الدور وتلك المهمة» وذلك في إطارٍ من البرامج المنظمة» والروح 
الجماعية التي تشجع على المسارعة إلى الخير والتنافس في أداء الواجبات» والتعاون 
والتنسيق فيم| بينها. 

يقول الإمام الجويني: «فإذا شغر الزمان عن الإمام» وخلا عن سلطان ذي 
نجدة وكفاية ودراية» فالأمور موكلة إلى العلماء» وحق على الخلائق على اختتلاف 
طبقاتهم أن يرجعوا إلى علرمائهم» ويصدروا في جميع الولايات عن رأءهمء فإن 


(١)ينظر:‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن عبد الله أبو زيد 
ص5 4.» و كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» د.عبد الحميد هنداوي ص 4١١‏ . 


038 ل 
فعلوا ا سواء السبيل» وصار علاء البلاد ولاة العباد)”" . 

ويكون المتحتم عندئذ هو توحيد كلمة هذه الجماعات والتنسيق بينهاء وقطع 
يات الخلاف والنزاع بينهاء وليس القول بإبطالحا وإسقاطها جميعها؛ لأن البديل 
الطبيعي لما في مثل هذه لكوي الكرالسوركد 
الأمرين تما علم بطلانه بالضرورة من الدين”” 

ب- مناقشة احتجاجهم بالسنة: 

-أما احتجاجهم بالأحاديث الدالة على إقرار الإسلام للاختلاف بين 
المؤمنين» وأنه واقع لامحالة» وأنه لايذم مادام في غير الأصول الثابتة» مع بقاء الألفة 
والمحبة بين المؤمنين» على مشروعية تعدد الجماعات؛ فيمكن أن يناقش: 

بأن هذه الأحاديث في غير محل النزاع؛ بل 5 على الذين يرون 
مشروعية تعددية هذه الجماعات؛ فإنه يك في حديث ابن مسعود قال محذرًا: «... 
وَلآ تَتلهُوا فَإِنَّ مَنْ كان قَبْدَكُمْ احتَلَفُوا فَهَلَكُواا؛ فأين هذا من واقع هذه 
الجماعات نفسها وما هي عليه من التفرق والتشرذم والتحزب والتنازع؟! 
وأما حديث أبي موسى فلا علاقة له بموضوع التعددية؛ فإن الخطاب موجه 
لوفد واحد؛ هو مثل لجاعة المسلمين؛ وفيه توجيه بالتعاون وعدم الاختلاف في 
داخل هذا الإطارء أما تلك الجماعات فإن) علاقاتها معًا لاتقوم في الغالب الأعمّ 
إلا على التعصب والتحزب المذموم, المفضي إلى تفريق الكلمة وتمزيق الأمة؛ 
نامرك عن التسيق والتعاون ننها!! 


."4١ص ينظر: الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني‎ )١( 
زهة ينظر: مدذى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي. ص ١/ا- "اا بتصرف.‎ 
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وأجيب على هذه المناقشة: بأنه لا خلاف على أن تعدّد الرايات وتنازع 
الجماعات والتهارج والتعصب وتفريق الكلمة الذي وقعت فيه كثير من هذه الجماعات 
والفصائل في واقعها العملي من الأمور المنكرة البغيضة المتفق على نكارتها. 

لكن مثل هذه المساوئ لا تأتي من مجرد الاجتماع والتعددية المنضبطة» وإنا 
تأتي من خلل إضافي لا علاقة له بمجرد الاجتاع» فلا يزال الناس يجتمعون على 
الخير في دار الإسلام وني ديار الكفر, على مدار التاريخ الإسلامي كله من غير نكير من 
أهل العلم» ومن غير أن يفضي ذلك بالضرورة إلى ما يتخوف من حدوثه المانعون. 

كما أن هذه الأحاديث تبين أن مبررات الخلاف إذا كانت بين الاثنين قائمة» 
وأن تباين وجهات الرأي والتفكير والنظر واقعة لامحالة» فلاشك أن هذا التباين 
في الرأي والنظر فيا هو أكثر من ذلك قائمة ومتوقعة من باب أولى. 

وفي هذا دليل على أن مجرد الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين الأفراد 
والتجمعات ليس حت أنه يؤدي إلى التنازع والاختلاف. مادام في غير الأصول» 
وكا وجدت المذاهب ولمدارس الفقهية المختلفة في ظل صفاء ومودة وألفة بين 
أصحابها؛ فإنه من الممكن أن توجد الجماعات الإسلامية المختلفة على أساس التعاون 
وإشاعة روح التنافس الشريف”". 

ثم على فرض وقوع مثل هذا الخلل عند تعدد الجماعات ؛ فإن)ا يكون علاج 
هذا الخلل الناشئ عن ذلك التعدد بوضع منهج عملي لدفع مفاسده وتقليلها 
ورأب الصدع بين هذه الجماعات ونزع أسباب الفرقة» من خلال إحياء فقه 
الاختلاف وآدابه وقواعده» وليس بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها 


)١(‏ ينظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية» د.عبد الحميد الأنصاري» ص 477-47١‏ بتصرف. 


والدعوة إلى اعتزالحا”". 

ونا رح عو تراد وتحنييت لحان 71 من أدْرَكَ لِك نكم 
َعَلَيْه 4 بسنتِي وض الحخلمَاءِ ءِ الرَّاشْدِينَ الممُدِيينَ وا عَلَيْهَا النَوَاجِذِ) على 
مقروعية هده المراغات ياغببان نا عان علية الطحاءة وهم .من اجنيادات 
متعددة» وآراء مختلفة» ومواقف متباينة في المسائل العلمية والعملية» فيمكن أن 


يناقش: 

بأن هذه الاجتهادات المتعددة والمواقف المتباينة والآراء المختلفة إنم)ا كانت 
داخل إطار جماعة المسلمين» وني إطار تآلف القلوب وبعيدًا عن العصبية 
والتحزب لتلك الآراء» والموالاة والمعاداة على أساس ذلك؛ فأين هذه من واقع 
الجماعات اليوم؟! | 

ويمكن أن يجاب على هذه المناقشة : بمثل ما أجيب على المناقشة السابقة 

ج-مناقشة احتجاجهم بالمعقول: 

-أما قوهم: إن تعدد الجماعات الإسلامية من جنس (تعدد المذاهب الفقهية)؛ 
فيمكن أن يناقش: بأن تعدد المذاهب الذي قبلته الأمة -في إطار الوحدة العقدية 
والانتساب إلى أهل السنة والجماعة- إنما كان في إطار بقاء الألفة والعصمة وأخوة 
الدين» وإقامة الولاء والبراء على أساس الانتماء إلى الإسلام لا إلى المذهب. 

فلم تكن الأمة لتقبل هذا التعدد في المذاهب الفقهية» لولا ما كان عليه أئمة 
هذه المذاهب من التغافر والتراحم» وثناء بعضهم على بعضء واقتداء بعضهم 
ببعضء ونهيهم أتباعهم عن التعصب لهم بغير الحق» والتأكيد المستمر على أن 


)١(‏ ينظر: مدى شرعية الانتماع» د.صلاح الصاويء» ص 1١-07‏ بتصرف. 


الحجة القاطعة والحكم الأعلى والمرجع عند الاختلاف والنزاع إنما هو الشرع 
المطهر وحده؛ وأما الجميع -فيها عدا المعصوم يَكلِ- فيؤخذ من قوله ويردٌ . 

فأين هذا من واقع الجماعات الإسلامية اليوم وما هي عليه؛ والذي يكاد 
يكون على النقيض من ذلك كله إلا فيا شد وندر مما لاحكم له!! 

وأجيب على هذه المناقشة: بأنه لا خلاف على وجود هذه السلبيات وتلك 
المفاسد الناشئة عن تعدد الجماعات والفصائل الإسلامية» لدى قطاع كبير من 
المتتسبين إلى تلك الجماعات» وأيضًا هناك كثير من الإيجابيات والفوائد له-كم| 
سبق ذكر بعض منها-. 

ومن ثمّ؛ فإن التعامل مع هذه السلبيات وتلك المفاسد يكون من خلال 
الموازنة بينها» وتحديد ما يجب إزالته وتفاديه والعمل الجاد على ذلك؛ ليمتهد 
القول بقبول ذلك التعدد, ثم تحديد ما يحتمل منها ترجيحًا للمصالح المتحققة في 
هذا التعدد» مع الاجتهاد في تعطيل تلك المفاسد أو تقليلها ما أمكن؛ رات 
الصدع بين 5 الجماعات ونزع أسباب الفرقة» من خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه 
وقواعده» وليس بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالمها. 
-وأما احتجاجهم بأن الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتعاقد على ذلك من 
الأمور المشروعة في ذاتهاء فسبق إيراد ما جاء حوله من مناقشة وإجابة عليهاء عند 
مناقشتهم الآيات الدالة على ذلك. 

-وأما احتجاجهم بكون الاختلاف ني الرأي أمرًا حتميًا بين البشر, على 
مشروعية تعدد الجماعات, فيمكن أن يناقش على النحو التالي: 

أولًا: ينبغي التفريق بين ما أراده الله كوئًا وما أراده شرعًاء فالإرادة الكونية هي 


7 تدده 
القدر الذي لا خيار لنا فيه» ولا تعلق له بإرادتناء أما الإرادة الشرعية فهي الخطاب 
الشرعي الذي يناط بالإرادة والتكليف. 

فأما الاختلاف في الحكم القدري فشيء مقدر على العباد. والواجب على الآمة 
حياله أن تتعامل معه بموضوعية وإيجابية» وأن تدفعه عن منطقة الأصول؛ لينحصر في 
الفروع» ثم تحيطه بكوكبة من آداب الاختلاف. حتى تتلافى كثيرًا من مضراته 
وتجني كثيرًا من ثمراته. 

أما الحكم الشرعي فشيء آخرء فإن الله بتك لم يأمرنا بأن ننشئ الاختلاف. ولا 
بأن نوسع رقعته إذا وجدء بل نبانا الله ورسوله عن الاختلاف. وعن التنازع» وعن كل 
مايفضي إلى الفرقة ويمزق الوحدة. 

والاختلاف الذي نهينا عنه ليس منحصرًا في الأصول والثوابت وحدهاء وإنا 
نبينا عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه؛ بمعنى أنه لا يصح أن نطلب هذا 
الاختلاف ولا أن نتعامل معه با يكرسه أو يجعله سببًا للفرقة» ولا أن نهمل في الأخذ 
بكافة التدابير التي تضيق دائرته وتحد من انتشاره» فإذا وقع الاختلاف لأسباب 


خارجة عن إرادتنا فلا إثم فيه ولا حرج. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن القول بأن تعدد الجماعات هو من جنس الاختلاف 
الذي ينبغي توجيه الجهود لدفعه وتقليله - ليس دقيقًا- فإن هذه التعددية هي من 
جنس التنوع والتكامل في توزيع الفروض الكفائية» التي لايمكن لفصيل بعينه أن 
يقوم بها منفردًا. 

وأما الخلافات العملية الواقعة بين هذه الجماعات؛ فسبق بيان الموقف منها وكيفية 
التعامل الصحيح معهاء وأن العلاج لايكون بالتبديع وإهدار إيجابياتهاء والقول بعدم 


3ك 0 

مشروعيتها. 

-وأما قوهم: إن أساليب الدعوة ووسائلها متطورة متجددة» وأن مجال 
الاجتهاد فيها مفتوح؛ والتعددية الدعوية هي وحدها الكفيلة باستيعاب 
الاختلافات الناتجة اختلاف المدارك والأفهام؛ فنوقش: بأن الأصل في وسائل نشر 
الدعوة-سواء في في عصرنا هذا وما قبله وما بعده- هو التوقيف على منهاج النبوة» 
وأن ذلك يتم بعمل فردي» وبعمل جماعي على رسم منهاج النبوة لا غير؛ كجاعة 
الحسبة» ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومراكز الدعوة» ورابطة العلماء من 
كل متأهل بحسبه. ولا تختلف في عصرنا مثلًا إلا في جوانب منها مرتبطة بأصوها 
التوقيفية» ومنها : 

-المؤسسات الإعلامية المقبولة شرعًاء وهي وسيلة كانت في بنية الدعوة» التي 
كانت تعتمد الكلمة إذا كانت مسموعة أو مقروءة وهكذا. 

-المؤسسات التعليمية» والمدارس النظامية بمناهجها وسبلها ومراحلهاء حيث 
اعتمدت الدولة منذ صدر الإسلام على التعليم» وشاهد ذلك حديث جبريل طلِيكَك في 
تعليم الإسلام والإيهان والإحسان”" . 

أما الوسائل المحدثة التي يتعبد بها من أمثال البيعة البدعية -التي أحدثتها هذه 
الجماعات المعاصرة أو بعضها- المستمدة من معين المتصوفة» فممنوعة» لأن في 
الإسلام بيعة واحدة في الإمامة العظمى. 

فهذه الوسائل المحدثة كان من نتيجتها أن تقطع جسم الأمة الإسلامية بين بيعات 


)١(‏ حديث جبريل الشهير أخرجه مسلمء » كتاب الإيهان» باب ا والقَدَرِ 
وَعَلَامَةٍ السَّاعَةٍ /1١(‏ 0277 ح(8) من حديث عمر بن الخطاب 8 


طرقية في أطراف الزوايا إلى بيعات حزبية في المواجهة» وصار الشباب في حيرة من 
أمرهم فتفرقوا شيعًا وأحزايًا”” . 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن القول بأن وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية من 
العبارات المجملة التي تحتاج إلى بيان؛ حيث إن لفظة «وسائل الدعوة» من الألفاظ 
المجملة» التي تحتمل أكثر من معنى: 

فإن أريد بوسائل الدعوة: منهج الأنبياء الثابت في الدعوة إلى الله تعالى كضرورة 
البدء بالعقيدة ونبذ الشرك بمختلف صوره.. فلا شك أن وسائل الدعوة بهذا المعنى لا 
مجال فيها للاجتهاد؛ بل هي توقيفية. 

وإن أريد بوسائل الدعوة: أساليب الدعوة إلى الله» وطرائق تبليغ الدين من كتابة 
أومشافهة مباشرة أو غير مباشرة: فلا شك أن وسائل الدعوة بهذا المعنى ليست 
توقيفية» بل هي خاضعة للاجتهاد والنظر حسب) يحقق المصلحة. 

وكذلك لفظة «التوقيف» الواردة في قول القائل: «وسائل الدعوة توقيفية»)» من 
الألفاظ المجملة؛ لأها تحتمل معنيين: فقد يراد بالتوقيف: مطلق الدليل الشرعي؛ عامًا 
كان أو خاصًاء وعلى هذا المعنى يصح أن يقال: إن وسائل الدعوة من أساليب وطرائق 
توقيفية» بمعنى: أن هذه الوسائل لا بد أن تضبط بالضوابط الشرعية؛ لتلا تكون ميدانًا 
لزيادات المبتدعين وتحريف الضالين المضلين. 

وقد يراد بالتوقيف: الدليل الشرعي المعين» بمعنى: أن الأدلة الشرعية الكلية التي 
قد تدل على اعتبار مثل هذه الوسيلة لا تكفي وحدها دليلًا على صحة هذه الوسيلة 


)١(‏ ينظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن عبد الله أبو زيد 


مك 1 
واعتبارها شرعاء بل لا بد من دليل شرعي يدل دلالة خاصة على اعتبار عين هذه 
الوسيلة وصحتها من جهة الشرع. ٠‏ 

فالقول إذن أن وسائل الدعوة توقيفية بهذا الاعتبار لايسلم بهاء و لا يستقيم 
في واقع الحال إلا بتحريم جميع وسائل الدعوة العصرية التي لم توجد في عصر النبوة 
والصحابة» كإنشاء المدارس والمكتبات» وما إلى ذلك من الآلات والمخترعات الحديثة 
المتشرة في عصرنا هذا؛ ذلك أن هذه الوسائل لم يدل على اعتبارها دليل شرعي خاص”"". 

وأما بالاعتبار الأول؛ فإن هذه التعددية المنضبطة لاتصادم قواعد الشريعة الكلية ولا 
تصادمهاء وأما مايصحب ذلك من مخالفات جزئية من حزبية أو تعصب ونحو ذلك- جما 
سبق-؟ فإنم| هو لأمر خارج عن ماهية هذه التعددية؛ فلا يقدح في أصل مشروعيتها. 

وأما القول بأن هذه الوسائل محدثة لما التحق ببعضها من بيعات؛ فالجواب عن 
ذلك من وجهين: 

الأول: أنه ينبغي التمبيز بين البدع والوسائل من وجهين: 

أوهما: أن الوسائل غير مقصودة لذاتها» بل هي راجعة إلى حفظ مقصد من 
مقاصد الشريعة» بخلاف البدع فإنها في الغالب مقصودة لذاتها؛ إذ هي عبادة شرعية 
بزعم أصحابها. 

ثانيهما: أن الوسائل تكون ممنوعة إذا ناقضت شيئًا من مقاصد الشريعة» أو خالفت 
أصلا من أصولمهاء فهذا شرط مهم وأساس في اعتبارها والأخذ بها؛ ذلك أن مستندها 


)١(‏ ينظر: الوسائل وأحكامها في الشريعة الإسلامية» د.عبد الله التهامي, مجلة البيان» تصدر عن 
المنتدى الإسلامى-لندن, العدد )١١5(‏ ص8١1-١"‏ بتصرف. 


أما وريه مناقضة لمقاصد الشريعة؛ فإنها عند أهلها معتيرة على 
الإطلاق والدوام ولا تسقط بحال من الأحوال» وذلك لما تقدم من كونها عند أهلها 
مقصودة بذاجها”". 

والبيعات الجزئية-إن صح هذا الإطلاق عليها- هي من الوسائل غير 
المقصودة لذاتها؛ بل لما فيها من معنى العهد الخاص-كم| سبق - الذي يلزم لضمان 
قيام هذه الجماعات بواجباتها الكفائية. 

الوجه الثاني: أن الممنوع من هذه البيعات إنما هو البيعة على الإمامة العظمى 
للإمام الذي يجتمع عليه الناس كلهم و التي تكون على عموم النظر للمسلمين- 
كها سبق -. 

وأما عهد على الطاعة يقصد به ضبط الأمورء وانتظام الكلمة» ومنع التنازع في 
حدود مهمة معينة أو مهام محدودة اتفق عليها المجتمعون» وفي ظل ولاية غير 
إسلامية لم تنعقد فيها للشرع ولاية» ولم تنصب له فيها راية» ولا تلزم إلا لمن ارتضى 
بهاء ولا إلزام لها إلا في حدود المهمة التي عقدت من أجلهاء ولا يعقد ولاء ولا 
براء على أساسهاء فهذا الذي تتضافر أدلة الشرع ومقالات أهل العلم وضرورة 
الواقع على مشروعيتهاء وهي إلى العهد والنذر أقرب منها إلى البيعة بمفهومها 
الاصطلاحي المعهود في كتب السياسة الشرعية-كم| سبق-' 


)١(‏ ينظر: الاعتصام للشاطبي (”/ ١١١‏ - 176)) والإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ ص 
ام - - 47: دار الاعتصام؛ وأصول في البدع والسئن» محمد أحمد العدوي ص 4 1- -/,8» المكتب 
الإسلامي-الأردن» طه -1515ه-1497م, والبدعة والمصالح المرسلة ص9 55-70" 
وحقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي (7؟/ .)١189-1460‏ 

(0) ينظر: ص ١755‏ وما بعدها. 


0 بأمثال م هذه العهود 
والعقود على الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والبيعات الحزئية-التي هي 
بمثابة عهود- كما تقدم'". 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة كل فريق وما ورد عليها من مناقشات وإجابات؛ 
نجد أن الفريقين قد اتفقا على ذم التفرق والتعصب والتحزب» وجعل معاقد 
الولاء والبراء على أساس الانتماء إلى هذه الجماعة أو تلك. 

وأن عمدة اعتراض الفريق الأول على هذه التعددية هو ذلك الواقع العمل 
لتلك الجماعات» بينا أدلتهم الأخرى على منع التعددية لم تسلم من ال مناقشات 
والاعتراضات والإيرادات القوية» وكذلك فإن أقوى ما وجه إلى الفريق الثاني 
القائل بمشروعية التعددية المنضبطة كخطوة مرحلية في الطريق إلى جماعة أهل 
الحل والعقد- هو ذلك الواقع المؤّلم لأغلب الجماعات العاملة في الساحة وما نشأ 
عنه من تهارج ومساوئ. 

ولاشك أن مثل هذا الواقع يضع شرعية تلك الجماعات على المحك؛ وما 
لاشك فيه أيضًا أن من هذه السلبيات وتلك المفاسد ما يجب إزالته وتفاديه؛ 
ليمتهد القول بقبول ذلك التعدد. 

وما لاشك فيه أيضًا أن هذه الجماعات والكيانات القائمة قد أدت ولاتزال 
تؤدي دورًا هاما في المحافظة على هوية الأمة الإسلامية» ومواجهة التحديات 


)١(‏ ينظر: ص ١7946‏ وما بعدها. 


والمؤامرات التي تحاك لما؛ ومن ثم فإن المحافظة عليها وإقدارها على النهوض 
برسالتها من جنس المحافظة على الدين نفسهء وهذا يضع أمام قادة تلك 
الجماعات ومنتسبيها خيارًا واحدًا فقط لتُرشّد مسيرتهاء وتراجع مسارهاء وتعالج 
مساوئهاء من خلال عدة محاور لازمة لهذا الترشيد وهي: 

١‏ - التأكيد على أن التعدد المقبول هو تعدد التخصص.ء والتنوع وليس تعدد 
٠‏ التضاد والتنازع: 

وبدون هذا الطرح يتحول واقع هذه الرايات المتنازعة إلى واقع فتنة» ويمتهد 
السيل بان القول باعتزالها جميمّاء أو على الأقل يصبح هذا القول حظا من النظر» 
ومندوحة في بعض مقالات أهل العلم» ى) قال الطبري: «متى لم يكن للناس إمام 
فافترق الناس أحزابّاء فلا يتبع أحدًا في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع؛ خشية 
من الوقوع في الشر»”". 

ويجب على هذه الجماعات جميعًا أن تدرك أنها مهدّدة بانعدام الشرعية» إذا ل 
تؤسس نظرتها إلى التعدد على هذا النحوء وترسم من خلاله إطارًا للتكامل 
والتراحم» وتمهد به الطريق إلى إقامة الجاعة التي جاءت بها النصوص بمفهومها 
العام والشامل. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري (17/ /7”7). ويحسن التنبيه على أن الطبري لا يتتحدث عن واقع جماعات 
دعوة» وإنما يتحدث عن واقع أحزاب سياسية متقاتلة» حتى لايتخذ بعض الناس من قوله هذا 
تكأة لاعتزال جماعات الدعوة في هذا العصرء وقد يصدقه على ذلك بعض من غاب عنه الفقه 
بواقع هذه الجماعاتء والملابسات التي نشأت فيهاء وحقيقة الخلاف الواقع بينهاء وني ذلك من 
التشويش ما لا تؤمن بوائقه.ينظر: مدى شرعية الانتماء» د.صلاح الصاوي ص 277 وكيف 
الأمر إذا لم تكن جماعة د.عبد الحميد هنداوي ص 01 7. 
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ولهذه النظرة آثار مهمة ولازمة في علاج واقع تلك الجماعات» والأسباب 
التي أدت إلى الاحتقان بيئها؛ ومن هذه الآثار: زوال عقدة الانغلاق على النفس» 
والاستعلاء على الآخرين» وامتهاد الطريق إلى مزيد من التواصي والتناصح؛ 
وقطع السبيل على قالة السوء ودعاة الفتنة» وتصحيح النظرة إلى الآخرين؛ وانتهاء 
التشنيع عليهم بالجزئية والقصور؛ لأنه في ظل هذا التصور لا حرج في الجزئية أو 
التخصص.ء وما تقصر فيه جماعة تتداركه جماعة أخرىء فتتكامل هذه الجماعات في 
أداء هذه الفروض الكفائية» ويرتفع الإثم عن الجميع. 

؟- الاتفاق على الكليات والثوابت والتغافر في موارد الاجتهاد: 

وذلك من خلال الانطلاق على أساس جملة من المبادئ والركائز تؤكد على أن: 

- منهج أهل السنة والجماعة هو الإطار الذي يجب أن تتقيد به كافة الحركات 
الإسلامية. 

- مسائل الإجماع يجب .أن تكون موضع قبول من الجميع؛ وأما مسائل الاجتهاد فلا 
يُضيق فيها على المخالف؛ فمن عمل فيها بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر. 

- مسائل الخلاف المعتبر هو خلاف أهل العلم؛ لا خلاف الغامة وأشباهههم؛ 
وأن الاجتهاد المبني على الموازنة بين المصالح والمفاسد من دقائق الفقه. التي يجب أن . 
تفوض إلى أهل العلم؛ ولا مدخل في ذلك للعامة ولا لأشباه العامة. 

-أهمية بحث قضايا الخلاف المنتشرة بين كافة الفصائلء وتحرير محل النزاع 
فيهاء من خلال تشكيل لحان علمية متخصصة من المبرزين من أهل العلم في كل 
فصائل التيار الإسلامي؛ هدف الوصول إلى رؤية مشتركة حوطاء وتحديد الموقف 
الصحيح منهاء في ضوء قواعد الشريعة وأصوها ومبادئهاء وفي إطار المنهج 


الصحيح للتعامل مع مسائل الاجتهاد, التي لا يضيق فيها على المخالف. 

*- عقد الولاء على أساس الانتماء إلى أهل السنة والجماعة» وليس على 
أساس الانتماء إلى الجماعة: 

وهذا المحور من آكد المحاور وأكثرها خطورة وأهمية؛ إذ هو التطبيق العملي لما تقدم 
من محاور» إضافة إلى كونها حجر الزاوية في الخلاف حول مشروعية هذه الجماعات. 

فالواجب آلا يعلق الحمد والذمء والقرب والبعد» والعداوة والولاية: 
والمحبة والبغضة, إلا على أساس الكتاب والسنة؛ حتى لا تخترق سياج الأخوة 
الويهانية العامة برسوم هذه الجماعات ولا بقوالب هذه التنظييات. 

5 - توحيد الموقف في المهمات والمصالح العامة» والتنسيق والتعاون بينها: 

وهذا من مقتضيات تعدد التخصص والتنوع الذي هو أساس القبول بتعدد 
هذه الجماعات كخطوة مرحلية؛ ومن لوازم ذلك وحدة الموقف في مواجهة 
القضايا العامة» التي ينعكس أثرها على مجموع العاملين» ولا يختص بها فريق من 
العاملين دون فريق. 

ومن لوازم ذلك أيضًا التنسيق بين هذه الجماعات في التحركات العملية أما 
التعددية المتغلقة على ما تمحورت عليه من اجتهادات وبرامج» الرافضة لللتنسيق 
والتعاون؛ فهي تعددية مرفوضة لا محالة؛ لأنها تبدد الجهود» وتهدر الطاقات» وتتيح 
الفرصة لغلبة الخصوم. 

ولقد جربت هذه التعددية في بعض البلاد الإسلامية (باكستان مثلًا) وترتب 
عليها فشل الاتجاه الإسلامي في المعركة الانتخابية وفوز حزب الشعب العلماني 
بالأغلبية التي شكل بها الوزارة» ووضع بها على رأس الحكومة في باكستان امرأة لها 


ماضيها المريب؛ لتصبح أول سابقة في تاريخ الأمة؛ أن يتولى الأمر فيها امرأة. 

وم يكن فشل التيار الإسلامي في هذه الانتخابات مردٌه إلى خذلان الأمة له أو 
التفافها حول حزب الشعبء ولكن مرده إلى تشرذم هذا التياره وتفرق كلمته. وعدم 
قدرته على التنسيق والتعاون في هذه المواجهة. 

بل لقد استطاع أن يحصل على الأغلبية الحقيقية لأصوات الناخبين» ولكنها 
وزعت في سلال ختلفة» وتفرقت بين أحزاب متعددة» بين| تجمعت أصوات الاتجاه 
العلاني في سلة واحدة؛ فكانت التتيجة أن مَزْمت الأقليةٌ امنعاسكةٌ الأكثريةً المفككة 
وفازت العلانية» وفشل الإسلاميون في هذه المواجهة. 

ولم يكن العيب في هذا إلى التعددية في ذاتها؛ فلا تزال الأمة عبر التاريخ مذاهب 
ختلفة» واجتهادات متفاوتة» ولكنها كانت تقف في يوق :راصن داتغوي الأمر 
وأُعلِن النفير العام ولكن العيب في عدم قدرة هذه الاتجاهات المختلفة على التنسيق 
ف هذه المعركة وحشد أجنادها وكتائبهاء ولو مرحليًا في خندق واحدء الأمر الذي 
انتهى بها إلى فشل محقق . 

تبادل التسديد والتناصح: 

فالقول بأن التعدد القائم في ساحة العمل الإسلامي تعدد تخصص وتنوع؛ 
وليس تعدد تنازع وتضادء لا يعني بالضرورة إقرار الخطأء أو التفريط في بذل 
التصيحة الواجبة» فإن الدين التصيحةء وهي حقٌ لكل مسلم غل أخيه «لله : 
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7 قجاهةه 
الناس بها في هذا المقام هم هؤلاء الذين تنادوا إلى أمر جامع من الدعوة:؛ أو الجهاد 
حماية للمسيرة من الزّلل وضنًا بها عن أن تنفرق في الشعاب والأودية. 

وإذا كانت من الضرورة بمكان أن يلتزم المسلمون في تناصحهم بدي 
الإسلام في ذلك؛ من تجديد النية» والمسارّة بالنصيحة» والرفق في بذاء وتحين 
الوقت الملائم للتقدم بهاء فإن هذه الضرورة تزداد إن كان الواقع واقع فتن 
ولدعاة السوء كيد في التحريش بين المؤمنين» وضرب قلوب بعضهم ببعض. 

مع التأكيد على تجنب توجيه النصيحة إلى المخالفء أو التشنيع عليه من خلال 
المنابر العامة» سواء أكانت شعبية أم حكومية» وإن من تلبيس الشيطان في هذه 
الحالة أن يغري بهذا التشنيع من منطلق النصيحة. أو الصدع بالحق» أو الإنكار 
على أهل البدع أو نحوه» وكل هذا من تلبيس الشيطان وكيده. 

فإن النصيحة لمسلم مجاهد في واقع فتنة لا تكون من خلال المنابر العامة» التي 
يشهدها أوباش الناسء وتتطاير أنباؤها إلى الطواغيت وخصوم الإسلام؛ ولا 
يستفيد من ذلك إلا أعداء هذه الدعوة» وأبسط ما فيه أن يرد عليه الآخرون 


بالمثل» ويتحول وجود الدعاة في هذه المواقع من هداة مرشدين إلى خصوم 
متنازعين؛ فيفتن العامة وتُفقد الثقة في الدعوة والدعاة» وينفض الناس عن 
الجميع؛ إضافة لما يتضمنه من استعداء الطواغيت على الجميع. 

1- تبني المفهوم الصحيح لجاعة المسلمين: 

وذلك بأن تدرك كل جماعة من هذه الجماعات أنها جزء من جماعة المسلمين 
وليست هي الجاعة؛ التي يجب على غيرها أن يتبعها لا محالة» أو إنبا وحدها على 
الحق وأن على غيرها أن يجيء إلى هذا الحق. فإن هذا التصور قد أرهق هذه 


الجماعات من أمرها عسرّاء وهو أحد أبرز أسباب تكريس التنازع بينها طوال 
العقود الماضية. 

ولأجل تحقيق ذلك فلا بد من إحياء مفهوم جماعة المسلمين في إطارها 
العلمي» وأنها هي: الكتاب والسنة على رسم منهاج الثبوة فكل من كان على هذه الجادة 
فهو من جماعة امسلمين في أي تجمع كانه بل ولو لم يكن ني تجمع على الإطلاق: 

وأما جماعة المسلمين في إطارها السيامي -عند انعدام الولاية الإسلامية- 
فهي جماعة أهل الحل والعقد. وهم كل متبوع مطاع في ساحة العمل الإسلامي؛ 
وهم موزعُون بين قادة هذه الجماعات وبين غيرهم من أكابر العلماء والدعاة 
والمطاعين» وليس أحد من هؤلاء أولى من الآخر في ادعاء تمثيله لهذه الجماعة» وإنما 
الرشد أن نجمع بين هؤلاء؛ لتجتمع من خلال اجتماعهم كلمة الأمة. 

ولاشك أن وضوح الرؤية على هذا النحو في هذه القضية يمهد السبيل لعمل 
لاني متكامل لا أثرة فيه ولا تشاحن؛ يتعاون الجميع فيه على الخير» وتتوارى - 
فيه الرغبة في احتواء الآخرين» وتمتهد به الطريق إلى جماعة المسلمين. 

ثم تحديد ما يحتمل منها ترجيحًا للمصالح المتحققة في هذا التعدد» مع 
الاجتهاد في تعطيل تلك المفاسد أو تقليلها ما أمكن» ورأب الصدع بين هذه 
الجماعات ونزع أسباب الفرقة» من خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقواعده. 
وليس بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها. 

وأخيرًا؛ فمما لاشك فيه أن من أهم عوامل ترشيد هذه الجماعات والكيانات» 
هو السعي الحثيث لإحياء دور العلماء الربانيين» و تفعيل دور المؤسسات 
الإسلامية الرسمية» ومن أعظمها وأهمها ولاشك الأزهر العريق» والعمل الجاد 


7 تدا 
على أن تستعيد هذه المؤسسة ريادتها واستقلاليتها وفاعليتها» وأن تكون هي 
حاملة راية الدفاع عن الإسلام وشريعته. والمتبنية لقضاياه» والداعمة لاء ويوم 
كان الأزهر هو قلب الإسلام النابض» وحامل لواء الشريعة؛ لم نجد هذا التمزق 
وذلك التشرذم الذي تعاني منه الأمة اليوم. 

ثانيا: تعدد الأيديولوجيات السياسية في مرحلة السعي إلى تحكيم الشريعة: 

مما لا شك فيه أن تعدد الأيديولوجيات في هذه المرحلة وتفاوتها من الإسلامية إلى 
العلمانية لا يسأل عنه الاتجاه الإسلامي بطبيعة الحال؛ لأنه لايد له في إيجاده» ولا سبيل له 
إلى إيقافه» فهو جزء من الواقع الأسيف الذي ابتليت به الأمة» ولايد لها فيه ولا اخختيار!! 

وقد سبق ذكر الخلاف في مدى استيعاب الإطار الإسلامي للتعددية الملتزمة 
بسيادة الشريعة» والتي تدور في فلك الأصول الشرعية المعتبرة» | تقرر أن التعددية 
المطلقة التي تمهد السبيل للشيوعيين والوثنيين واليهود والنصارى أن يكونوا ولاة 
الأمة وأهل ال حل والعقد فيهاء والتي تنيح لمناهج الشرك والكفر أن تسود في دار 
الإسلام» هي تعددية مرفوضة مشجوبة منكورة, لا سبيل إلى القبول بها في إطار 
الدولة الإسلامية بحال من الأحوال. 

وهذا ينطبق تمام الانطباق على التجمعات والكيانات والأحزاب العلمانية التي تقوم 
على مخاصمة الإسلام وتحاربة شريعته أو نظيرتها الإلحادية التي تقوم على إنكار الألوهية 
والكفر بالغيبء أو تلك الوثنية التي لا تدين بدين؛ فكلها كيانات باطلة لا شرعية لا فوق 


أي أرض وتحت أي سماء. وفرق بين أن تعقد لا الذمة ويسمح لا بالوجود وبين أن 
يمهد لها سبيل تصل من خلاله إلى منصب الولاية العامة على المسلمين!! 
وهذا بالطبع على مستوى الفتوى والحكم الشرعي المجرد, أما في الواقع العمل 


التطبيقي في أرض الواقع؛ فلا يخفى أن إجازة التيار الإسلامي لهذه الكيانات وغيرهاء أو 
اعتراضه على ذلك لا قيمة له في واقع استضعافه» فهو لا يملك أن يدعم ما يعتقد 
شرعيته؛ أو يمنع ما يعتقد انعدام شرعيته؛ وسماحه وعدم سماحه في هذه المرحلة سواء'”'! 

لكن السؤال هنا عن مدى شرعية تحالف الكيانات والأحزاب الإسلامية مع 
بعض هذه الاتجاهات العلمانية في هذه المرحلة؛ لتحقيق بعض المصالح. أو دفع بعض 
المفاسد؛ وهذا ما نتناوله في المبحث التالي. 
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)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الضاوي ص78١-179‏ بتصرف. 
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اللبحث الثالث 
التحالفات السياسية المرحلية مع الأحزاب العلمانية 


تمهيد: 


من المعروف أن التجمعات والكيانات والأحزاب العلانية تقوم ابتداء على 
مخاصمة الإسلام ومحاربة شريعته» على تفاوت بينها في درجة العداء أو نظرتها للدين 
ابتداء؛ فمن هذه الكيانات من لايعادي الدين كفكرة أو عقيدة؛ من باب أن هذه حرية 
شخصية» لكن يحصرها في بعض بممارسات وطقوس فردية» وفي أحسن الأحيان 
لايهانع أن يهارسها المسلم داخل المسجدء وفي الوقت ذاته يرفض أي حق لهذا الدين في 
الوجود والتأثير في واقع الناس في حياتهم اليومية؛ اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو 
غير ذلك من المجالات العملية. 

ومن هذه الكيانات من نصب العداء التام والرفض المطلق لهذا الدين» في أي 
مكان» ولو في صدور أصحابه؛ وبالتالي فهو ينظر إلى من يظالبٍ بتحكيم الشريعة 
الإسلامية في حياة الناس على أن هذه نوع من الردة الحضارية؛ والجمود العقلي. 
والعقلية الظلامية تأباها البشرية التي شبت عن طوق التعلق بالأوهام والغيبيات!! 

وهذه النوعية لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها الإلحادية» التي تقوم على إنكار الألوهية 
والكفر بالغيبء أو تلك الوثنية التي لا تدين بدين. 

وكل هذه الكيانات باطلة لا شرعية لهاء ويفترض في ظل ظهور دولة الإسلام 
وتمكنها ألا يسمح لها بالوجود. 

وهذا -ى! سبق- على مستوى الفتوى والحكم الشرعي المجرد, أما في الواقع العمل 
التطبيقي في أرض الواقع» وفي ظل غياب دولة الخلافة وتمكن الإسلام؛ فقد وُجدت هذه 


الكتانات وتغولت: وأصبحت صاحة الكلمة الغليا واليد الطوى في بلاد المسلمي!! 

وفي الوقت ذاته فقد أوصدت الأبواب وضيقت السبل أمام كثير من الجماعات 
والأحزاب الإسلامية التي ارتأت أن تسلك مسار المارسة السياسية في مشروعها 
الإصلاحي, نحو إقامة حكم الإسلام وتطبيق شريعته» وفي بعض البلاد شّرعت 
القوانين التي تمنع هذه الجماعات من ممارسة هذا الحق» وهنا قد تلجأ بعض هذه 
الجماعات وتلك الأحزاب للتحايل على مثل هذا الإقصاء الجائر» من خلال تحالفها 
مع بعض الأحزاب والقوى العلمانية أو نحوها؛ رغبة منها في أن تجد موضع قدم 
تستطيع من خلاله أن تمارس حقها المشروع في كافة وسائل المشاركة السياسية» التي 
لاتتاح لها إلى من خلال هذه التحالفات. 

وقد تكون هذه التحالفات اختيارية ناشئة عن رغبة المشاركين في هذه التحالفات 
في تحقيق بعض الأهداف التي لاتتسنى لها منفردة القيام بها؛ حيث إنه في الغالب قد 
يتعذر على حزب واحد_إسلامي أو غير إسلامي أن يسعى منفردًا من أجل إصلاح 
البلاد وهو غاض الطرف عن الأحزاب السياسية الأخرىء التي قد تسعى لنفس 
الحدف» وإن كان ذلك بوسائل مخالفة وعقيدة مختلفة. 

وهنا جرى الحديث والخلاف حول حكم هذا التحالف المرحلي مع تلك 
الأحزاب العلمانية» لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود» سواء من خلال تشكيل ما 
يعرف بكتلة انتخابية» أو معارضة سياسية» أو تحديد مواقف. أو التحالف على 
الإطاحة بنظام ظالم مستبدء ونحو ذلك من وسائل التأثير والتغيير المعاصرة. 

وهل جميع هذه الأحزاب و تلك الكيانات على درجة واحدة في هذه المسألة» أم أن 
هناك تفاونًا بينهاء يتيح التعامل مع بعضها دون بعض؟ هذا ما نتناوله في هذا المبحث. 


تحرير محل النزاع: : 

ما لا شك فيه أنه لابد عند تناول هذه المسألة بالبحث من النظر أولا إلى طبيعة 
تلك الأحزاب العلمانية المراد التحالف معها؛ وإذا كانت هذه الأحزاب تكاد تتفق في 
نظرتها في إقصاء شريعة الإسلام من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأمة» 
إلا أنه يمكن التمييز بين نوعين رئيسين من تلك الأحزاب: 

النوع الآول: أحزاب علمانية متطرفة غالية محاربة للإسلام. 

النوع الثاني: أحزاب علمانية غير غالية» تقبل بصورة جزئية خاصة منه» وقد 
يكون أعضاؤها أو بعضهم من المصلين. 

ومن ثم؛ فإنه عند الحديث عن حكم هذه التحالفات؛ فلابد من التمييز بين 
الحالتين» فتندرج الحالة الأولى تحت مسألة التحالف مع الكفار؛ حيث إن هذا 
النوع من الأحزاب العلمانية التي ترفض الإسلام جملة وتفصيلًا وتحاربه فإنه 
لايختلف على كفرهاء ولاشك فإن التحالف مع مثل هذه الأحزاب العلمانية؛ 
خارج عن محل النزاع في هذه المسألة حيث لاوجه لقبول مثل هذا التحالف الذي 
يتناقض ويتنانى مع ما تقرر من شروط الاستعانة بالمشركين» ‏ أن يكون المستعان 
به مأموئًا حسن الرأي في المسلمين» فأما إذا لم يكن حسن الرأي في المسلمين؛ لم 
يستعن به؛ لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه (©. 

وأما الخال الثانية؛ فإن القول فيها فرع عن الحكم عليها؛ وقد تقدم ذكر 


27 والأم (4/ 175)؛ ومختصر المزني ص79‎ .)155 /٠5( ينظر: مجموع الفتاوى. ابن تيمية‎ )١( 
-/7 وما بعدهاء وص‎ ٠١5١ والكافي في فقه الإمام أحمد (5/ وا وينظر ما تقدم ص‎ 2*6 
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الخلاف في قضية الفصل بين الدين والدولة؛ أهو كفر أكبر مخرج من الملة» أم كبيرة 
من الكبائر» وقد تقدم أن الراجح لدى الباحث أن الفصل بين الدين والدولة كفر 
أكبر حرج من الملة. 

وبناء على هذا القول؛ فإنها تلتحق بالمسألة الأولى» وهي الاستعانة بالكفار 
والتحالف معهمء ويكون الخلاف بين الفريقين: أن النوع الثاني- مع القول 
بكفره- إلا أنه حسن الرأي في الإسلام والمسلمين» بخلاف النوع الأول. 

أما على القول المرجوح؛ فقد يكون إلحاقها بمسألة التحالف مع أهل البدع؛ 
باعتبارها تمثل فرقة من الفرق اللمبتدعة المتحزبة على أصل كلي مخالف للشريعة. 

وفي كلتا الحالتين؛ فإن هذه المسألة لا تندرج تحت الاستعانة في أمور الحرب 
والقتال وكذلك لاتندرج تحت أمور الحرب ما لايعد قتالاء وإن) الحديث حول 
التحالف مع هذه الأصناف في آلية ووسيلة من وسائل الإصلاح والتغيير السلميء ما 
تتيحه بعض الأنظمة المعاصرة-على الأقل في إطارها النظري-. 

وهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف بين الباحثين المعاصرين وذلك على قولين: 

القول الأول: عدم جواز هذا التحالف السيامي مطلقًا. 

وإليه ذهب الأستاذ محمد قطبء والأستاذ محمد سرور نايفء والشيخ أبو 
نصر محمد بن عبد الله الإمام”". 


)١(‏ ينظر: تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات» أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام 
ص17» مكتبة الفرقان-عجان» ط١-١147ه١‏ ١٠١١م‏ والإسلاميون وسراب 
الديمقراطية» ج"ق١‏ التجربة المصرية ص 770-1717 عبدالغني الرحالء د.ن.ت»ء وواقعنا 
المعاصرء محمد قطب ص 456.» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشرء ط550/8-57اه- 
م والتعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص »١157‏ والمشاركة في 
الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د. مشير المصري ص5 ٠7/-1 ١٠‏ 7. 


: ها اها 4 
1: ا 
0 ليبا رده 


القول الثاني: مشروعية عقد هذا التحالف وفق ضوابط. 

وإليه ذهب الدكتور يوسف القرضاويء والدكتور مصطفى الطحان» 
والشيخ محمد أحمد الراشد» والدكتور منير الغضبان» والشيخ صلاح أبو 
إسماعيل» والدكتور صلاح الصاويء والدكتور مشير المصري”" 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز 
التحالف السياسي مطلقاء بالكتاب والسنة والمعقول: 

أولا: الكتاب: 

حيث احتجوا بالآيات التي تحذر من موالاة أعداء الله واتخاذهم أولياء 
وبطانة» ومن ذلك: 

- قول الله تعالى: «ايتاما ادن -امنْوأ لا كوأ الود والتصكرة أؤلي بت بعصم وليه بعْضِ وَمَن 


0 0 - 2س غير 


مَألظيلِيِينَ 550 لذب فى لوبهم مَرَضُ سْرِعُور فِيم 
نقح تدِييرك * [المائدة: ١‏ ه-؟ه]. 


-مه١ة1١ا/-ةط ينظر: أين الخلل؟د.يوسف القرضاوي ص ىق مكتبة وهبة-القاهرة»‎ )١( 
7م والفكر الحركي بين الأصالة والانحراف» مصطفى محمد الطحان ص ”7 دار‎ 
الوثائق-الكويت» وأصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقى في نظريات في فقه الدعوة» محمد أحمد‎ 
الراشد (27580-51/17/4» دار المحراب- كنداء ط١-د.تء والتحالف السيامي في الإسلام»‎ 
مثير محمد الغضبان ص ”قل دار السلام-القاهرة» طاحم4وام والإسلاميون وسراب‎ 
الديمقراطية. ج 'ق١ التجربة المصرية ص 0170-1776 والتعددية السياسية في الدولة‎ 
والمشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم‎ »١57 الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص‎ 
ْ 7١/7 المعاصزة د. مشير المصري‎ 


كلا 2 : ١‏ 
- قوله تعالى: « يتأ ينامث لا تَتَخِدُوأ طَانَةٌ صن 3 0 حَبَالا 
ووأ ماعن قد بدت الْبَعَضَام مِنْ أَفوهِهِمْ وما ما كي سد ورم كي ب د ينا ]لج َنتِ إن 
كم عَوَوْنَ 4 [آل عمران:8١١].‏ 
2 قوله تعالى: 58 لَدَنَ ءامنا لَاسَنَجِدُوأ عَدُوَى د 


7 عر 


سم 0 
ري : 


الهم امود 
وَأيِمَاجَاءَ م ين ألْحَق 4 [الممتحنة: .]١‏ 

وجه الدلالة: 

قالوا: حذرت الآيات من موالاة أعداء الله» واتخاذهم بطانة» وردت 
المسوغات والذرائع التي قل يتذرع مها البعض. مثل الاستعانة بهم؛ ويحتجون 
بأهم يخشون الدوائر» وبينت أن هذا فعل المنافقين والذين في قلوهم مرضء وفي 
هذا توجيه للمسلمين على ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقفون فيه 
ااا ا 
التي تمثل حز 9 و 

ولا 00 في تحالف الإسلاميين مع غيرهم لأجل الانتخابات تضبيعا لهذا 
الركن الأكبر والقاعدة العظمى الأساسية لإقامة الإسلامء ألا وهي الولاء والبراء؛ 
والقرآن الكريم في هذه الآيات وغيرها يحذر المؤمنين من موالاة أعداء الله"") 


4 ٠ /7( ينظر: في ظلال القرآن»سيد قطب‎ )١( 
. 177 ينظر: تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتتخابات» أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام ص‎ )0( 


38 لم 
نشي كلت بو العرت؛ ؛ ْم كَالَ: أرأيتَ إِنْ َحْنُ بَايحْنَاكَ عَلَ أ 
هرك لل عَكَ مَنْ حَالمَكَه أيكُونُ ل الم مر تمده ؟ 
ثَالَ يِ: «الْأَمُ إل الله يَضَعْهُ حي 0 قَالَ: قَعَا 
للعَرَبِ دو كه ف طهر له كان دل 

وجه الدلالة: 

قالوا: يستفاد من هذه القصة أن الاتجاه الإسلامي لا يملك- مهما كان في 
مرحلة الضعف- أن يتحالف مع الاتجاهات العلمانية على إقامة بديل سيامي» 
يكونون فيه شركاء؛ لأن معنى هذا إقامة نظام للحكم مزيج من الحق والباطل» 
وخليط من الإسلام والجاهلية. 

وهذا الذي لا سبيل إليه إلا تحت مطارق الضرورات الملجئة» كأن تبدأ 
المواجهة بالفعل» ويجد المسلمون أنفسهم في مأزق: إما أن تباد خضراؤهم 
وتُستأصل شأفتهم؛ وإما قبول هذا العرض؛ فهنا تأتي أحكام الضرورة» والتي 
تجيز لهم بعد ذلك أن ينبذوا إليهم عهدهم على سواءء وأن يعودوا أدراجهم إلى 
المفاصلة والجهاد. أما أن يقبل الاتجاه الإسلامي بذلك في غير حالات الضرورة 
الملجئة؛ فذلك الذي تتظاهر الأدلة على رده( 

النًّا: المعقولء حيث قالوا:إن هذه التحالفات يترتب عليها مفاسد كثيرة» 


وذلك من عدة أوجه: 
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)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 27)» والسيرة النبوية وأخبار الخلفاء» محمد بن حبان» 
الكتب الثقافية - بيروت» ط ١511-7‏ هه والبداية والنهاية لابن كثير (/ 2174 ,)١5٠‏ 
تاريخ الطبرى /١(‏ 65 ه). 

(1) ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص ١57‏ . 


الأول: تشويه لسمعة الجماعات والأحزاب الإسلامية أمام الجاهير العريضة؛ 
لما يلتصق بهم من سوءات وممارسات تلك الأحزاب العلانية التي تحالفت معهاء 
بين| يستغل الأعداء هذه التحالفات لتحسين سيرتهم وتنظيف سمعتهم أمام 
الجاهير بتحالف الجماعات المسلمة معهم'". 

الثاني: تمبيع قضية الإسلاميين في نظر الجاهير» وزوال تفردهم وتميزهم 
بحملهم قضية أعلى وأشرف وأعظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى؛ التي تريد 
الحياة الدنيا وحدهاء وتتكالب على متاعهاء وتعرض عن تحكيم شرع الله تعالى'". 

الثالث: أن ما يحققه الإسلاميون من تحالفهم مع غيرهم من إصلاحات جزئية 
عارضة في بعض نواحي ال حياة» لا تطيقه الأنظمة الحاكمة ولا تصبر عليه؛ وسرعان 
ما تمحوه محواء وتبطل آثاره» وتظل آثاره السيئة التي ينشئها وشرٌّه أكبر بكثير من النفع 
الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة؛ ولم يحدث مرة واحدة في لعبة الدبلوماسية أن استطاع 
الدعاة أن يديروا دفة الأمور من داخل التنظيمات السياسية التي يديرها أعداقؤ هه 

الرابع: أن هذه الأحزاب العلانية قد أثبت الواقع والتجارب انتهازيتها 
وكذبهاء وأنها تستغل هذه الجماعات والأحزاب الإسلامية فقط مرحليّاء وبمجرد 
استفادتها منها في تحقيق أهدافها فإنها تقلب لما ظهر المجن» وتتدكب وتتنكر 
لوعودها لماء وهكذا يقع الإسلاميون في فخ أعدائهم بسهولة!!“. 


.456 ينظر: واقعنا المعاصر »محمد قطب ص‎ )١( 

() ينظر: المرجع السابق ص 55650. 

(©) ينظر: واقعنا المعاصر محمد قطب ص 556. 

(4) ويشهد على ذلك موقف حزب الوفد الليبرالي من وعوده للشيخ (صلاح أبو إسماعيل) وكذا 
لجماعة الإخوان المسلمين عند تحالفهم معًا في الانتخابات البرلمانية في مصر عام ألف وتسعائة 


١ 3 /‏ ٍْ ا 5 2 
له ' 3 7 ايسا ل ١‏ 


أدلة القول الثاني: استدل القائلون بمشروعية التحالف السيامي مع الأحزاب 
العلمانية وفق ضوابطء بالسنة والمعقول: 

أولا: السنة: 

)١(‏ ما صح عنه كَلهِ في حلف الفضولء وهو الحلف الذي عقد بين قبائل 
العرب في الجاهلية على نصرة المظلوم'"» وردع الظالمء وقد شهده النبي كلك 
وأثنى عليه بعد بعثته» وخصه بأنه لو دُعي إليه لأجاب فقال كَلِ: «لَقَدْ شَّهَدْتَ 
في دار عَبْدِ لله بن جُدْعَانَ حِلْقاه مما أَحِبٌٍ أَنَّ بي بو مر انعم وَلَوْ أدْعَى به في 
الإشلام لأجَيْتٌ)20. 

1 الدلالة: 

قالوا: دل ثناء النبي يَلِِ على هذا الحلف الذي شهده قبل بعثته؛ وإضفاء 
الشرعية عليه بعد بعثته؛ بقوله ي: اما أَحِبٌّ أَنَّ لي به مر اَّم وَلَوْ أَدعَى بو في 
الإسشلام الكت كاعري كرنوو فوسين الدوكو دول دكة غيل أذ 


وخمسة وثانين؛ فبعد الاتفاق معهم على دعم الشيخ صلاح والإخوان للحزب وتحالفهم معه. 
مقابل أن يتقدم الحزب بمطالب إلى المجلس بتطبيق الشريعة الإسلامية- فإذا بفؤاد سراج الدين رئيس 
الحزب يرفض ذلك بعد الانتخابات» ويقول: «إن حزب الوفد لن يتقدم إلى المجلس بتطبيق الشريعة 
الإسلامية!!» بل وقيد حركة الإسلاميين المتحالفين معه داخل المجلس لكوهم ينطلقون على حلاف 
مبادئ الحزب.ينظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية» جق١‏ التجربة المصرية ص 270-170 
وينظر أيضًا: الشهادة للشيخ صلاح أبو إسماعيل ص04417/2.1775, والإخوان المسلمون» أحداث 
صنعت التاريخ» محمود عبد الحليم (؟/ 0707. 

)١(‏ قال ابن حجر #بلََئَه في سبب قيام هذا الحلف: ١‏ ذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها: أن 
القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة» فرب| ظلمه بعض أهلهاء فيشكوه إلى من بها من القبائل» 
فلا يفيد» فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف, وظهر الإسلام وهم على 
ذلك »» ينظر: فتح الباري (5/ 42417 وينظر ما تقدم في الحديث عن هذا الحلف ص١‏ 7. 

(0) تقدم تخريجه ص ١‏ 7. 


الإسلام لا يمنع من التعاون والتعامل مع المخالفين له في العقيدة» إذا كان في 
تحقيق أغراض مشروعة ومقاصد نبيلة. 

وفي هذا التعامل النبوي مع المخالفين له في العقيدة دلالة على سعة الشريعة 
الإسلامية لتحالف الجماعة المسلمة مع المخالفين لما في الاتجاهات السياسية 
لإسقاط حكم ظالم مستبد أو مقاومته بالسبل السياسية» أو تحديد موقف 
سياسي» على أن ينسجم التحالف ومقاصد الإسلام'". 

(0) قبول النبي كَل الدخول ني حماية بعض المشركين وجوارهم» وقبوله 
نصرتهم له» واستفادته من الأعراف والنظام القبلي السائد آنذاك» وهو نوع من 
التحالف؛ ومن ذلك: 

- قبول النبي تَلِةِ نصرة عمه أبي طالب له وتحالفه ووقوفه معه ضد معاداة 
فزيقة وقدروطنل المخا لقنا إل أو سه حون لمعيو هامس وبع المظلت ف 
خندق واحد للذود عن رسول الله كَكِْةِ وحمايته» و تسد هذا التحالف في حصار 
الشعب؛ حينم اجْتَمَعَتْ فُرَيْشُ في مَكْرِهَا أَنْ يَقتُلُوا رَسُولَ الله يكل عَكَانَئَة َلَمَ 
رَأَى أب طَالِبٍ عَمَلَ الْقَوْم بحَمَ بي عَيْدِ الِب وَأَمَرَهُمْ أن يُدْخلُوارَسُولَ الله 
كله 1ن[ رارقا أن بنتثرة من |زإأوا تنكذ تالشتمظرا عل لك الت 
وَكَافْرَهُمْ» فَوِنْهُمْ مَنْ فَعَلَهُ حبِيَةه وَمِنْهُمْ مَنْ فَعَلَُ انا وَيَقِينا. 

ا عَرَقَتْ فُرَيْشٌ أن الْقَوْمَ فَد مَنَحُوا رَسُولَ الله يل وَأَمَعْواعَلَ ذَلِكَ» 
اجْتَمَعَ اْْرِكُونَ من قُرَيْشِءَفَأجمَحُوا أمرَهُمْ أن لا يالِسُوهُمْ وَلَا يبَايعُوَهُمْ 
َلَاِيَدْحَلُوابُسُويجُمْ حَنَّى يُسَلّمُوا رَسُولَ الله يله لِلْعَدْلِء وَكَيبُوا في مَكْرِهِمْ 


3 
مي 


(1) ينظر: المشاركة ني الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د. مشير المصري ص 796 . 


صئة غرَعويق امبيزيتي قلطي بن شلحه ولاتأك ميخ 
رفك حتَّى يُسْلِمُوه للقئل". 

- قبوله يَكِةِ الدخول ني جوار المطعم بن عدي بعد وفاة أبي طالبء والتي 
غيرت موازين الدعوة الإسلامية ووضعتها أمام تحديات» وبعد عودة النبي كلل 
من الطائف» وقد أعرض عنه أهلها وآذوه وأغلظوا عليه. اختار النبي َكل 
المخيرك واختراز لعي بر ااه اال راق سعد لالط اق 20 
لعدي هذا الصنيع؛ فقال في أسارى بدر: الو كال لطم بع ي َي كلمي 
في هَؤٌُلاءِ التتى لََرَكْتهَمْ ل004". 

وجه الدلالة: 

قالوا: في هذا التحالف بين رسول الله يَكِةِ وعمه أبي طالب دلالة على أنه مسن 
حق الجاعة المسلمة أن تقيم تحالمًا مع الآخرينء لتصل إلى أهدافها المشروعة» 
دون استئصال لوجودهاء أو انفراد بها في الساحة» ولكن دون خضوع لأي 
مساومة تقود إلى التخلي عن هذا الديه” 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير (5/ »)7١8‏ والسيرة النبوية» ابن هشام (7/ »)١94‏ وتاريخ 
الطبري .)659/١(‏ 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير (5/ 7757): وسيرة ابن هشام 08١ /١(‏ والرحيق المختوم؛ صفي 
الرحمن المباركفوري ص 157١.ء‏ وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص17 : لم أجد له 
سندّاء وقد ذكره بنحوه ابن جرير (7/ 81-7) بدون سند بقوله: لوذكر بعضهم...» ولعل هذا 
البعض هو الأموي في مغازيه؛ فقد عزاه إليه الحافظ ابن كثير 5/ 177) بدون سند أيضًا. . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب ما من النبي كلِ على الأسارى أن يخمس 
(5/ 4241 (7179). وقال مصطفى البغا في تعليقه على الحديث (*7/ 47 )١١‏ -طبعة البغا-: 
(المطعم بن عدي) هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب؛ لأنهم نصروا النبي يَكه. 

(5) ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير المصري ص97 7. 


وكذلك فإن دخوله يَكئِ في جوار المطعم بن عدي بهدف تأمين شخص النبي 
ِل - وإن لم يكن فيه ضمان لحرية الدعوة الإسلامية» إلا أنه فيه دلالة على شرعية 
التحالف السياسي بين الجماعة المسلمة وغيرها؛ لتأمين نفسها وحماية أبنائهاء أو 
حتى إضفاء الشرعية السياسية عليهاء وتغطية مشاركتها الانتخابية» بخاصة في 
البلدان التي يحظر فيها نشاطها”". 

(") إبر امه وَكِْةٌ معاهدة مع اليهود ني المدينة» -كىم| تقدم- في صحيفة ة الملدينة 
وكان تما جاء في هذه الصحيفة: (وَإنَ عَلَ الْيهُود تمَقَتَهُْ وَعَلَ المُسْلِوينَ تَمَقَتَهُم 
وَإنَيَيْتَهُهْ النَضْرَ عَلَ مَنْ حَارَتٍ أَهْلَ هَذْه الصَحِيفَة وَإِنيَنْنَهُمْ احعرخ 
َالتَصِيحة وَل دوف الإم. وَإِنَ يكم اشرئا بح بِحَلِيفِه وَإِنَ النَضرَلِلْمَظُلُوم... 
وَِنَهُمَا كَانَ بين أَهْلٍ هَلْهِ اا كس كرك أَوْ اشْتِجَارٍ يحَافُ قَسَادهُ؛ فَإِنْ مَرَده 
كك وَإِلَ ححَمَدِ رَسُولٍ الله يَك)”". 

وجه الدلالة: 

قالوا: إن بنود الصحيفة تدلل على مشروعية التحالف السيامي وفق ضوابط 
محددة» فهي تقتضي أن يشارك الحلفاء السياسيون للمسلمين بنصيبهم من المال» 
وتحدد البنود حدود التحالف السياسي بأن يكون التناصر قامًا بين الفريقين على 
من حارب أهل هذه الصحيفة. 

وكذلك المشاورات السياسية الدائمة» والتخطيط الدائم» والاستفادة من 
الطاقات, والثقة المتبادلة مع التأكيد على أن كل فريق مسئول عن جماعته وتجمعه 


. ينظر: المرجع السابق ص798‎ )١( 


ا م 9 
٠‏ الَضْرّ لِلْمَظْلُوم»» كل ذلك دون مساومة على أي جزء من الدين؛ فالإسلام هو 
المصدر الوحيد للتشريع «وَإِنْهُ مَا كَانَيَيْنَّ هل هَذْهِ الصَّحِيمَة مِنْ حَدَتْ أَوْ 
اشْتِجَارٍ تحاف فَسَادُهُ إن مرَدَهُ كك وَإِلَ محمد رَسُولٍ الله عكلنةِ) (0. 

(4) حلف النبي كَل مع خزاعة: وهو الحلف الذي عقده رسول الله كد مع 
خزاعة يعد لح الحديبية؛ خبات كان طلع الي 16 » 000 
رشي لمن ضَاء دحل في َف م وَعَهِ كَل ومن َه نيدح في 
عَهْدِ ُريْشٍ وَعَفْدِهَا- دَحَلَ قَتوَاَبَتْ تَبَتْ خرَّاعَة فَقَالُوا ا 
وَعَهْدِه وَتَوَانَتْ بَنو بَكْر فَقَالُوا: نحن دحل في عَقدٍ ريطن وَعَهْدِهوا" 

وجه الدلالة: 

قالوا: يعتبر تحالف النبي كَِةِ مع خزاعة والاستعانة بهم فيما هو دون القتال 
دلالة قوية على شرعية التحالف السياسي مع المخالفين؛ إذا اقتضت المصلحة 
ذلك. دون التخلي عن جزء من هذا الدين» فالنبي يل يقبل حلف خزاعة دون 
شرط واحدء حيث أظهر الموقف الثابت وفق خط الإسلام, الذي لا يعين ظاناء 
وإنما ينصر المظلوم. 

وتظهر شرعية التحالف السياسي في هذا الصلح من خلال بنود ميثاقه» وهي 
من أقوى الأدلة على مشروعيته؛ حيث جاء فيه: «أَنَّهُ مَنْ شَاءً أَنْيَدْحْلَ في عَفَْدٍ 


عدي 


مد وَعَهدِه-دَحَلَ» وَمَنْ ضَاءَ أَنْيَدْحْلَ في عَهْدِ قُريْشٍ وَعَفدِمَا - دَخَلَ) حيث 


.١١5-1١١5 ينظر: التحالف السيامي في الإسلام منير محمد الغضبان ص‎ )١( 
تقدم تخريجه ص78.‎ )( 


دخلت خزاعة حليفة لرسول الله يِه وكانت تحمل كل مودة وتعاون له وكانت 
خزاعة عَيبة'؟ رسول الله يك مسلمها ومشركهاء لا يخفون عليه شيئًا كان 
بمكة» وفي المقابل كانت تحمل كلّ عداء لقريش 2 

وفي هذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين فيم| دون القتاله من استنصاح 
أو تحديد موقف سيامي أو نحوهما. 

قال ابن حجر: « وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت 
القرائن على نصحهم» وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم؛ ولو 
كانوا من أهل دينهم» ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارًا 
على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موالاة أعداء الله بل من قبيل 
استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم لبعضء ولا يلزم من ذلك 
جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق» ©. 

قالوا: فدلت هذه الأحاديث على أن الشريعة الإسلامية فيها سعة لقبول 
التحالف السياسي مع المشركين» وهو مع الأحزاب العللانية من باب أولى» إذ إن 
جُلّ الأحزاب غير الإسلامية لا تصل إلى درجة الكفر فالتحالف السيامي مع 
المخالفين مشروع في كل صوره: من تشكيل كتلة لخوض الانتخابات البرلمانية أو 


)١(‏ عيبة الرجل: موضع سره. والذين يأمنهم على أمره. ينظر: : غريب الحديث؛ أبو عبيد القاسم بن 
سلام (18/1)) مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكنءط١-‏ 1184ه- 
64ام. 

(0) ينظر: فتح الباري (3737/0), ونيل الأوطار (4/ 2188)» والاستيعاب؛ لابن عبد البر 
(0/ 8 ؟ ١1:‏ ). 

() ينظر: فتح الباري (6/ 778). 
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نحوهاء أو تحديد موقف سياسي» أو تشكيل معارضة سياسية» أو التحالف على الإطاحة 
بنظام ظالم مستبد» ولكن وفق ضوابط شرعية استند إليها النبي يَكِةٍ في تحالفاته. 
٠‏ وشرعية التحالف السياسي لا تقتصر على وجود دولة للمسلمين» فهو مشروع 
في كل مرحلة إذا اققضت المصلحة ذلك» سواء كان بعد إقامة الدولة» كتحالف النبي 
يك مع سود المدينة وخزاعة؛ أو في مرحلة الدعوة كتحالفه مع عمه أبي طالب 
والمطعم بن عدي» وشهوده لحلف الفضولء الذي أثنى عليه بعد بعثته”". 

ثانيًا: المعقول: 

قالوا: إن مثل هذه التحالفات؛ هي من جنس التعاون على البر والتقوى؛ لما 
يترتب عليها من محاربة الفساد ودفعه وتقليله. ورفع الظلم أو تخفيفه» وهذا تؤيده 
قواعد الشريعة وكلام أهل العلم؛ والأصل في ذلك كله ما تمهد ني قواعد 
الأصول من أن مبنى الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء واحتمال المفسدة المرجوحة تحصيلًا للمصلحة الراجحة. وأن الميسور لا 
يسقط بالمعسورء وأنه ما لا يدرك كله لا يترك جلّه. 

وقد تجوز الإعانة على المعصية لا من جهة كونها معصية؛ بل لما تتضمنه من 
دفع معصية أكبر ك| ندفع الأموال إلى الكفرة نفتدي بها أسرانا من بين أيديهم 
وقد أشار إلى هذا المعنى أئمة العلم من قبل. 

يقول العز بن عبد السلام: «إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة قدمنا 
أقلهم فسوقًاء مثل إن كان فسق أحد الأئمة بقتل النفوس» وفسق الآخر بانتهاك 


() ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د. مشير المصري ص "١7‏ . 


اك 0 
حرمة الأبضاعء وفسق الآخر بالتضرع للأموال» قدمنا اللنضرع للأموال على 
المتضرع للدماء والأبضاعء فإن تعذر تقديمه قدمنا المتضرع للأبضاع على من 
يتعرض للدماءئء وكذلك يترتب التقديم على الكبير من الذنوب والأكبر» 
والصغير منها والأصغر على اختلاف رتبها)”". 

وقال في معرض الحديث عن تقديم أقل الأئمة فسوقًا عند تفاوت رتبهم في 
ذلك: «فإن قيل: أيجوز القتال مع أحدهما لإقامة ولايته وإدامة تصرفه؛ مع إعانته 
على معصيته؟ 

قلنا: نعم دفعًالا بين مفسدتي الفسوقين من التفاوت» ودرءًا للأفسد فالأفسد. ش 

وفي هذا وقفة وإشكال من جهة أنا نعين الظالم على فساد الأموال دفعًا لمفسدة 
الأبضاعء وهي معصية» وكذلك نعين الآخر على إفساد الأبضاع دفعًا لمفسدة 
الدماء؛ وهي معصية. 

ولكن قد.تجوز الإعانة على المعصية» لا لكونها معصية؛ بل لكونها وسيلة 
لتحصيل المصلحة الراجحة» وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على 
تفويت المفسدة» | تبذل الأموال في فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من أيدي 
الكفرة الفجرة...)0". 

ويقول في موضع آخر: «وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق 
والعصيان» لمن جهة كونه معصية» بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة:. وله أمثلة: 

منها: ما يبذل في افتكاك الأسارى؛ فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه. 


.)857/1١( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.)81//١( ينظر: المرجع السابق‎ )0( 
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ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله فإنه يجب عليه بذل ماله 


فكاكًا لنفسه. 
ومنها: أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافنداء بمالهها أو بعال غيرها؛ 
فليزمها ذلك عند إمكانه. 


وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان. 
وإنها هو إعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق 
والعصيان فيها تبعًا لا مقصودًا»”". 

مناقشة أدلة الفريقين: 

أولا: مناقشة أدلة اصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز التحالف 
السياسي مع الأحزاب العلمانية مطلقًا: ' 

أ-مناقشة أدلتهم من الكتاب: 

نوقش الاحتجاج بالآيات التي تحذر من موالاة أعداء الله واتخاذهم أولياء 
وبطانة» على عدم مشروعية التحالف السياسي مع الأحزاب العلمانية وفق 
ضوابطه على النحو التالي: 

أولا: أن النهي في الآيات لم يتطرق إلى مسألة التحالف السيامي وفق ضوابط 
وفي ظل الولاء للإسلام وأهله» وإنما الذي نبي عنه هو اتخاذ أعداء الله ورسوله أولياء من 
دون المؤمنين» وتقديم ولايتهم والتحالف معهم على الولاء لله ورسوله. 

ويدل على ذلك ما جاء في سبب نزول الآيات يظهر أن الحكم ليس على 


.)١759/1( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


اا فصع 


أساسن التحالف» فقد 00 هذه الآيات 2 لشافقين. واد 2 ف رأسا النفاق 


ما بينها وبين رسول الله يَكِلةِ. 


٠ سمه‎ 


فَعَنْ عَبَادة بْن الْوَلِيدِ بْنِ عْبّادة بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: ا بَتْ بَنُو قَينَقَاع 


شول اله بق تم ينرم عبد له نأي وا وم 


ذه 


ومَشَّى عَمَادَةٌ بْنْ الصافت إل رم شول الله يكل وَكَانَ أَحَدَ 


م 6 


أحدّئ: 00 5 
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ففيه وَفي عبد الله ب بن 0 لت الآَيَاتْ في المافذة: 0 )ّدس ءَامَنواْ ألا تدوأ 


ده ره 


الود واللصدرة تف ري بَحَضٍ * [المائدة: ]0١‏ اليه » ” 
فعبد الله بن 4 تخلى عن ولاية رسول الله يِه وأعلن ولايته للذين نقضوا 
العهد. وحاريهم رسول الله يل انطلاقًا من حلفه قبل الإسلام؛ بينما وققتف 
عبادة بن الصامت 85 موقفًا أصيلاء وقد كان له من الحلف ما كان لابن أبي. 
فالقضية إذن ليست في أصل التحالف مع اليهود والنصارىء إنما هي في 
الذين يخرجون عن صف القيادة المسلمة والدولة المسلمة» فيحالفون أعداءها 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في المغازي (178:4794/7) ومن طريقه الطبري في جامع البيان 
(4/ 505 »» والبيهقي في دلائل النبوة (#/ 17411/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)250077/11١56/(‏ وضعًّف إسناده مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب (094/7) لإرساله. 


7 واه 
التي يطلق عليها اليوم في المفهوم الحديث: جريمة الخيانة العظمى في التآمر 
للجاعة المسلمة والدولة المسلمة. 
ولا أدل على ذلك من أن نزول هذه الآيات لم يلغ حلف رسول الله وَكِِ مع يبود 
بني النضير ويهود بني قريظة» الذين ل ينقضوا العهد بعدء وهل يعقل أن يممضي النبي 
كه في حلفه مع اليهود أربع سنين أخرىء والآيات تنزل في أصل الحلف؟!”". 
ب- مناقشة أدلتهم من السنة: 


نوقش احتجاجهم برفضه وَل عقد حلف مع يَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَّعَة لما 
ترتب عليه من إملائهم على المسلمين شروطًا باطلة» بأن هذا خارج محل النزاع؛ 
حيث إن الحديث عن تحالف سياسي بضوابط لا ينشأ عنه إقامة نظام للحكم يمثل 
مزيجًا من الحق والباطل» وخليطًا من الإسلام والجاهلية. 

ج- مناقشة أدلتهم من المعقول: 

-أما قوهم: إنه يترتب على هذه التحالفات تشويه لسمعة الجماعات 
والأحزاب الإسلامية أمام الجماهير العريضة؛ فنوقش: بأن التشويه إنما ينشأً إذا 
كان هذا التحالف نشأ دون مراعاة ضوابط شرعية:» ودون مراعاة لواقع تلك 
الأحزاب وتاريخها؛ فإذا تحققت هذه الضوابط وني ظل ممارسات راشدة وواعية 
للجماعات والأحزاب الإسلامية» والتزامها بم أخذته على نفسها من عهود 
ووعود؛ فلا شك أنها ستكون بمنأى عن هذا التشويه. 


(1) ينظر: التتحالف السياسي في الإسلام؛ منير الغضبان ص ”177 . 


كما أنه ليس في التحالف تنظيف لسمعة المخالفين. إذ إنه ابعل ولد إن هنو 
التقاء على بعض الأهداف المرحلية التي لا يتسنى للدعاة أن يحققوها بدونه. 

- وأما قولهم: إنه يترتب عليها تبيبسع قضية الإسلاميين في نظر الجماهيرء 
وزوال تفردهم وتميزهم؛ فنوقش: بأن في هذا مبالغة وإغفالًا للواقع؛ حيث إن 
خط الجماعات والأحزاب المسلمة واضح من خلال منهج الإسلام القويم الذي 
تسير وفقة؛ وفي هذا يكون التميز بين المسلم وغيره» خاصة مع اشتراط أن هذا 
التحالف لا يكون إلا وفق ضوابط شرعية» من أهمها ضهان المصلحة التي يقررها 
أهل العلم في تلك الكيانات مع بقاء ال هيمنة لهم فيه. 

-وأما قوهم: إن ما يحققه الإسلاميون من تحالفهم مع غيرهم من إصلاحات 
جزئية عارضة: لا تطيقه الأنظمة الحاكمة ولا تصبر عليه» وسرعان ما تمحوه محواء 
وتبطل آثاره» فنوقش: بأننا لا نسلم بهذاء فتجارب التحالف السيامي التي 
خاضتها الجماعات المسلمة مع غيرها كا في مصر والسودان واليمن”“ تظهر 
بوضوح مدى المصالح التي حققها الدعاة من ترسيخ وجودهم في المجتمع؛ 
والحيلولة دون استئصالهم» وإيجاد واقع سيامي متميز» يتسنى لهم من خلاله نشر 
فكرهم, وبناء قاعدة إسلامية صلبة تؤثر في واقع ا حياة وغيرها. 

ولا ينكر أن أغلب الأنظمة الحاكمة لاتطيق مثل هذه الممارسة» فالصراع بين 
الحق والباطل قائم في كل الأحوال؛ وتحقيق مثل هذه المصالح بالتحالف أولى من 
فقدهاء بل قد يجد الدعاة أنفسهم مضطرين إلى التحالف أمام خيارات 


)١(‏ ينظر: الإخوان المسلمون والعلاقة بالسلطة» ملف (الإخوان المسلمون إلى أين)؛ محمد بن 
المختار الشنقيطي (الجزيرة نت 64ه.همعءمة ز[د.97//:صاخط) . 


> ديه 
ومنعطفات دقيقة» ىا أنه ليس بالضرورة أن يمثل التحالف خطرًا على الأنظمة 
الحاكمة يدفعها إلى الانقلاب على هذه الجماعات وتلك الأحزاب» فقديكون 
التحالف انتخابياء أو لتشكيل معارضة سياسية» أو تحديد مواقف. ونحو ذلك نما 
لايمثل تهديدًا مباشرًا لكيانها. 

وفي كل الأحوال فالتحالف لا يكون إلا بعد دراسة مستفيضة بين العلماء و 
أهل الحل والعقد في تلك الجماعات والأحزاب» وتستند إلى فقه الموازنة بين 
المصالح والمفاسد”" 

يقول المفكر الإسلامي محمد أحمد الراشد - مبينًا دقة وحساسية التحالف 
السياسي في إطار الإخوان المسلمين _: «وأما الاجتهاد الجماعي للإخوان 
المسلمين» فهو يكتفي بجعل عملية التحالف مع حزب كافر إحدى القضايا 
الحساسة الثلاث التي ليس للقيادات القطرية حق في الجزم بهاء وإنما ألزمت 
اللائحة قيادات الأقطار أن تستأذن مكتب الإرشاد بذلك. وهذا اجتهاد حسن 
فيه احتياط وافر فباب التحالف مفتوح غير مغلق» ولكن لا بد من إقراره من 
أعلى المستويات القيادية» طمعًا في تقليل احتهالات الخطأ» ". 

-وأما قولهم: إن هذه الأحزاب العلمانية قد أثزبت الواقع والتجارب انتهازيتها 
وكذبهاء وأنها تستغل هذه الجماعات والأحزاب الإسلامية فقط مرحليّاء فنوقش: 
بأن هذا يحتم مزيد بحث وتنقيب ودراسة لأحوال الأحزاب التي يراد التحالف 


() ينظر: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة: د. مشير المصري ص 060 - 
٠1‏ ابتصرف. 
(1) ينظر: أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقى؛ محمد أحمد الراشد .)١/8١/5(‏ 


الجاع 0 
معهاء وأن تأخذ الأحزاب والجماعات المتحالف معها الضمانات الكافية لإلزامها 
بالوفاء بالتزاماتهاء وألا يُكتفى بالكلام المرسل والوعود الشفهية» ولايعني ذلك 
القول بعدم مشروعية هذا التحالف مطلقًا حتى مع الأخذ بهذه الضوابط. 

ثانيًا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز التحالف السياسيى ممع 
الأحزاب العلمانية بضوابط: 

أ-مناقشة أدلتهم من السنة: 
التحالف السياسى مع الأحزاب العلمانية؛ بأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن هذه 
الأحزاب العلمانية لم تقم ابتداء لرفع الظلم عن المظلومين أو لإسقاط حاكم ظالم» 
وإنها قامت لأجل إعلاء مبادتها الرافضة لهيمنة الشريعة» وأن يكون لها السلطان. 
تصريحات إعلامية لنيل رضا الجماهير» واسترضاء وجذب الأحزاب والجماعات 
الإسلامية: ثم سرعان ماتتراجع عن وعودها تلك والواقع خير شاهد على ذلك” '. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأننا لانتكر وقوع هذه الحالات» كما لايمكن 
تعميمها؛ ولاشك أن في الشر خيارّاء كما أن في الخير خيارًاء والمفاسد درجات 
وأنواع» ويقع عبء دفعها أو تقليلهاء واختيار أقلها شررًا على أهل الحل والعقد 
في تلك الأحزاب والجماعات» وفق ما تضعه من ضوابط شرعية» تدعم تقليل 
)١(‏ ينظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية؛ دراسة أصولية لمشاركة الإسلاميين في المجالس 

النيابية» عبد الغني الرحالء »)3777-77٠ /1١(‏ المؤتمن للنشر والتوزيع-الرياض»ء ط١-‏ 


151١هه‏ والإسلاميون وسراب الديمقراطية؛ ج"ق١‏ التجربة المصرية ص 70 027170-17 
والشهادة للشيخ صلاح أبو إسماعيل ص 107/7640:17/6. 


المفاسد وترشيد اختيارات ذلك التحالف. 

(1) وأما احتجاجهم بقبول النبي كد الدخول ني حماية بعض المشركين 
وجوارهم؛ وقبوله نصرتهم له. وهو نوع من التحالف؛ فنوقش على النحو 
التالي:بأن قبول النبي كَكةِ نصرة عمه أبي طالب له ووقوفه معه ضد معاداة قريش» 
وكذلك دخوله يَكْةِ في جوار المطعم بن عديء بعد وفاة أبي طالب» ليس هذا من 
جنس التحالف السياسي المراد الاستدلال له؛ وغاية ما يستفاد من ذلك هو 
مشروعية استفادة تلك الجماعات وهذه الأحزاب من الأعراف والنظم السائدة 
والمتاحة لتوفير الحاية ل هم» وإعطائهم مساحة من حرية التحرك وتأمين الدعوة؛ 
بشرط ألا تحول هذه الأعراف وتلك النظم دون إبلاغ دين الله أو يترتب عليها 
تشويه للمنهج أو تزييف له؛ فأين هذا من هذه التحالفات السياسية مع الأحزاب 
العلمانية» التي تلزم هذه الجماعات وتفرض عليها بموجب ذلك ألا تصدع بكثير 
من الحق لمصادمته لمبادئ تلك الأحزاب العلمانية وأهدافها؟!. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأننا لا نقر مشروعية أي تحالف سيامي يترتب 
عليه إقرار الباطل أو تشويه الحق وتزويره؛ ولذلك فإن شرط مشروعية هذا 
التحالف أن يكون وفق ضوابط شرعية تحقق ذلك» ولايمنع عدم إمكانية الصدع 
بكل الحق» وتعذر الدعوة إلى إزالة كافة صور الظلم والفساد- لايمنع ذلك أهمية 
العمل على الصدع ببعض الحق المتيسر» وتقليل ودفع بعض الظلم؛ وما لايدرك 
كله لايترك جلّه. 

فلايوجد ما يمنع من استفادة هذه الجماعات من الخيارات المناحة لتصل إلى 
أهدافها المشروعة» دون استئصال لوجودهاء أو انفراد بها في الساحة» بشرط عدم 


خضوعها لأي مساومة تقود إلى التخلي عن هذا الدين. 

(؟) وأما احتجاجهم بإبرامه يك معاهدة مع اليهود ني المدينة» في صحيفة 
المدينة» وما جاء فيهاء فنوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ حيث إن سلطان الدولة 
ومرجعيتها وإمامهاء في ظل هذه الوثيقة» كله للمسلمين وللرسول ولق وكلمة 
المسلمين هي العلياء والأمر إلى الله ورسوله» ىا نصت على ذلك بنود الصحيفة: 
فأين هذا من واقع المسلمين اليوم؛ حيث لا دولة مكنة» ولاشريعة محكمة: ولا 
إمام عادل يقود الآمة بكتاب الله وسنة رسوله؛ والكلمة العليا إنما هي لسلطان 
وأحزاب ونظام لايعترف بمرجعية الشريعة» ولا أحقيتها في أن تبيمن على الحياة» وتجد 
الأحز اب واللجماعات الإسلامية نفسها خاضعة لهذا النظام وسائرة في ركابه؟ !! 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن المقصود بيان أن بنود الصحيفة تدلل على 
مشروعية التحالف السياسي وفق ضوابط محددة» وإذا جاز عقد مثشل هذا 
التحالف في ظل استغناء المسلمين وتمكنهم مع عدم حاجتهم الملحة إليه؛ فقد 
تكون الحاجة إلى مثل ذلك أشدَّ مع ضعف المسلمين ومحاولة إقصائهم, مادام كان 
ذلك وفق ضوابط محددة تمنع أي مساومة على أي جزء من الدين. 

(:) وأما احتجاجهم بحلف النبي بك مع خزاعة» فنوقش:بأن خزاعة كان 
أكثرهم مسلمينء كما قال ابن تيمية: «ودخلت خزاعة في عقده. وكان أكثرهم 
مسلمين» ودخلت بنو بكر في عهد قريش؛ فصار هؤلاء كلهم معاهدين» وهذا مما 
تواتر به النقل» ولم يختلف فيه أهل العلم)”". 


() ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول يك (37177/1)» وني ص47 من الجزء ذاته: «النبي 
يك لما نتتحت مكة وأراد أن يشفي صدور خزاعة .وهم القوم المؤمنون من بني بكر الذين 
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ويمكن أن يجاب على تلك المناقشة: بأن هناك روايات أخرى كثيرة تدل على 


أنهم كانوا مار كير 7 


وأجيب على هذه المناقشة: بأنه على فرض التسليم بذلك؛ فيبقى أن الراية 


العليا والكلمة النافذة كانت للمسلمين؛ ولم يكن المسلمون المتحالفون مع خزاعة 
آنذاك مجرد أناس مستضعفين» بل كان مع دولة لها كيانها واحترامها وهيبتها؛ومن 
ثم فإن الأمر يختلف عن واقع المسلمين اليوم كما تقدم. 

إضافة إلى ذلك فإن خزاعة كانت تحمل كل مودة وتعاون للنبي يَكِْدَه حيث كانت 
خزاعة موضع سر رسول الله كه مسلمها ومشركهاء لا يخفون عليه شيئًا كان بمكة. 
وفي المقابل كانت تحمل كلّ عداء لقريش. 

وأجيب على هذا الاعتراض: إن الأمر يدور مع المصلحة التي يقررها أهل 
العلم» وفي استعانته وتحالفه يَكةِ مع خزاعة والاستعانة بهم فيما هو دون القتال؛ 
دلالة قوية على شرعية التحالف السياسي مع المخالفين» إذا اقتتضت المصلحة 
ذلك. دون التخلي عن جزء من هذا الدين» وفق ضوابط شرعية؛ وبشرط أن 
يؤمن جانب تلك الأحزاب العلمانية المتحالف معها. 

كما قال ابن حجر: ١‏ وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة:؛ إذا 
دلت القرائن على نصحهم؛ وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم؛ 


قاتلوهم» مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانه لسائر الناس». و ينظر أيضًا: الإسلاميون 
وسراب الديمقراطية؛ دراسة أصولية لمشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية» عبد الغني 
الرحال» /١(‏ 37171-7714). وينظر ما تقدم ص475. ١‏ 

)١(‏ ينظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية» للقَنّوجي (؟/ ))7٠١‏ والاستعانة بغير المسلمين في 
الجهاد الإسلامي» د. محمد شبير ص/7/1. 
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ولو كانوا من أهل دينهم...»27. 

وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فيها سعة لقبول التحالف السياسي مع 
المشركين» وهو مع الأحزاب العلمانية من باب أولىء إذ إن جُلٌ الأحزاب غير 
الإسلامية لا تصل إلى درجة الكفر. 

ب-مناقشة أدلتهم من المعقول: 

أما قولهم: إن مثل هذه التحالفات هي من جنس التعاون على البر والتقوى؛ 
لما يترتب عليها من محاربة الفساد ودفعه وتقليله» ورفع الظلم أو تخفيفه؛ فنوقش: 
بأن التجارب المعاصرة قد أثبتت خلاف ذلك» وما حصل من مصالح فإن| هي 
مصالح جزئية لاترقى إلى المفاسد الكلية الواقعة؛ من تمييع الحق» وتلميع الباطل» 
وتشويه الدعاة وإظهار ضعفهم وعجزهم؛ مع اضطرارهم إلى تناز لات خطيرة. 

وأجيب على هذه المناقشة: بأن شرط مشروعية هذا التحالف هو ألا يؤدي إلى 
شيء من هذه المفاسد» وإذا كانت بعض التجارب المعاصرة قد أخفقت نتيجة 
لعدم وضع ضوابط وشروط لمذه التحالفات؛ فلا يعني ذلك استمرار هذا 
الإخفاق مع كل تجربة» إذا وضع القائمون عليها هذه الضوابط الصارمة موضع 
التنفيذ والاعتبار. 

الترجيح والاختيار: 

من خلال استعراض أدلة الفريقين وماورد عليها من مناقشات واعتراضات؛ 
فإن الذي يظهر للباحث أن القولين كليهها موضع نظرء والأمر يحتاج إلى تفصيل؛ 
ولايمكن إطلاق القول بالجواز أو المنع دون اعتبار واقع هذه الجماعات»ء وطبيعة 


.)7178/0( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


الشعوبء واختلاف الظروف المعاصرة لكل دولة» وكذلك طبيعة الأحزاب 
العلانية وتوجهاتهاء وإن كان يمكن تحديد مجموعة من المحددات والضوابط 
العامة للقول بالمشروعية» أو عدمها. ومن ذلك: 

- أن ما كان من هذه التحالفات على تحقيق أمر مشروع. التقت مصلحة 
الجميع في تحقيقه كإسقاط طاغية أذل البلاد والعباد» أو دفع صائلء أو إخراج 
عدو داهم بلاد المسلمين فجأة؛ فاستباح بيضتهم أو بصدد أن يفعل ذلك. ولم 
يتضمن التزامًا على الاتجاه الإسلامي يغل يده عن تبليغ دعوته أو إقامة دينه؛؟ 
فالأصل في هذا التحالف هو الإباحة. 

ويبقى النظر بعد ذلك في دراسة جدواه ومدى ما يمكن أن يحققه من مصلحة 
أو يدفعه من مفسدة, وفي ضوء نتيجة هذه الموازنة تكون الفتوى لصالح هذا التحالف أو 
ضده. فهو إذن على هذا النحو ما يدور في فلك السياسة الشرعية» وتتقرر شرعيته في ضوء 
الموازنة بين المصالح والمفاسد والعبرة فيه لما غلب. 

- أن أما ما كان من هذه التحالفات على أمر غير مشروع مشل الإعانة على 
الظلم؛ أو تدعيم نظم الجورء أو إطالة أعمار السياسات غير الإسلامية» أو إضفاء 
مشروعية زائفة على نظم غير مشروعة. أو إعطاء صبغة إسلامية مزورة لأعمال 
وممارسات لا إسلامية» أو تضمن التزامًا يضر بالمسلمين أو يغل يد الدعاة عن 
الصدع بالحق وإقامة الدين فهذا هو التحالف الممنوع. الذي تظاهرت النصوص 
الجزئية والقواعد الكلية على رده0". ش 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية» د.صلاح الصاوي ص 2147-١41١‏ وهل الإسلام هو الحل؟ د. محمد 
عمارة ص97. 


- أن حال السعة والاختيار يختلف عن حال الشدة والاضطرار؛ ففي أحوال 
الضرورات الملجئة» التي يجد المسلمون أنفسهم فيها أمام ارين : إهنا أناثاة 
خضراؤهم وتستأصل شأفتهم؛ وإما قبول هذا العرض»ء قد يسع هذه الجماعات 
قبول مثل هذه التحالفات. والتي تجيز لهم بعد ذلك أن ينبذوا إلى هذه الأحزاب 
العلانية عهدهم على سواءء وأن يعودوا أدراجهم إلى المفاصلة والجهاد. 

لابد عند عقد التحالفات من التأكد من كون المسلمين أقوياء يصعب 
احتواؤهم أو تذويبهم وأنهم قادرون على المحافظة على ذواتهم» فالتحالفات التي 
عقدها النبي َلِةِ كانت شوكة المسلمين فيها ظاهرة» وهيمنة الإسلام متحققة"". 

وكذلك لابد من أن تكون القيادة الإسلامية على درجة من القوة والكفاءة 
والحنكة» وأن يكون الجنود على أعلى درجة من الانضباط والطاعة؛ فالتحالف مع 
الآخرين من شأنه أن يربك أفراد الجماعة الإسلامية» فقد تصدمهم حقيقة تحالف 
الجماعة المسلمة النظيفة الطاهرة مع غيرها"". 

- يلزم قبل عقد أية تحالفات مع الأحزاب غير الإسلامية أن تتم دراسة ميدانية 
تستطلع فيها الجماعة المسلمة قدراتهاء ودراسة تخطيطية تستطلع معالم مستقبلهاء 
فإذا دلت هذه الدراسة أنها تقف عند منعطف هامء وأنه يلزمها بعض التحالفات 
لاجتيازه كان من الضروري أن تفعل ذلك. 

ويلاحظ أن التحالفات التي عقدها النبي يَلِ مع الآخرين كانت لتغطية 
)١(‏ ينظر: الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف» مصطفى الطحان ص0"9-78 والمشاركة في 

الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة؛ د.مشير المصري ص ١ ١‏ 7. 


)١(‏ ينظر: الفكر الحركي» مصطفى الطحان ص ١-5٠‏ 4» والمشاركة في الحياة السياسية؛ د. مشير 
المصري ص7١‏ 14-1 ". 
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منعطف كبير في حياة الجماعة المسلمة» فتحالفه مع أبي طالب كان لحماية الدعوة 
والداعية. وحلفه مع اليهود ني المدينة كان لحاية الدولة في بداية عهدهاء وحلفه 
مع قريش في الحديبية كان للاعتراف بالدولة المسلمة كقوة حقيقية على مساحة 
الجزيرة العربية» والانطلاق بالدعوة نحو آفاق عالمية خارج الجزيرة”". 

يجب التأكيد على ألا تكون في هذه التحالفات مع هذه الأحزاب العلمانية 
موالاة ولا تودد لهاء ولا تكون مناصرتها من أجل إعزازها ورفع شأنهاء بل من 
أجل رفع الظلم عن المسلمين فحسب””. 

ومن خلال اعتبار هذه الضوابط من عدمه يمكن القول بمشروعية تحالف 
الأحز اب الإسلامية مع الأحزاب والهيئات الأخرى من عدمه. سواء كانت هذه 
الأحزاب مناصرة للفكرة الإسلامية أو معادية لها. 

مسألة: هل يجوز للاتجاه الإسلامي أن يدخل في تعالف مع سائر الاتجاهات 
السياسية القائمة لإقامة بديل سياسي يكون الحكم فيه د يموقراطيًا ؛ أي يترك الأمر 
في نحديده إلى الأمة؟ 

طح هذا السؤال على مجموعة من الباحثين والمفكرين الإسلاميين المعاصرين. 
وتفاوتت رؤاهم وآراؤهم حوله: 

فأجاب بعضهم بالنفي؛ معتبرًا أن هذا معناه القبول بحاكمية الأغلبية» التي 
قد تزيف إرادتهاء وتختار غير الإسلام» ومعناه كذلك الإقرار لهذه الأغلبية بالحق 


)١(‏ ينظر: الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف» مصطفى الطحان ص4-7”8"؛ والمشاركة في 
الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د مشير المصري ص١١‏ 7. 
(5) ينظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي د.عبد الله الطريقي ص ١‏ 5؟. 
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في التشريع المطلق» وقبول كل ما يصدر عنها من تشريعات» مهم| كانت مخالفة 
لشرع الله أو أننا سنغدر بالمواثيق» ولا يصلح في ديننا الغدر”". 

بينما ذهب آخرون إلى القبول والتعويل على رغبة الجماهير وإرادتهم' ". 

وذهب فريق ثالث من هؤلاء الباحثين إلى التفصيل؛ معتبرًا أن إطلاق القول 
بالرفض كإطلاق القول بالقبول؛ كلاهما موضع نظر. 

ووجه الاعتراض على إطلاق القول بالمنع أو الجواز عند أصحاب هذا القول: 
أن المجتمعات ليست سواء؛ فمنها ما لا يزال على ولائه للإسلام واستمساكه 
بتحكيم شريعته؛ ولو أتيحت له لحظة اختيار ما ابتغى بالإسلام بدلا ولا عن 
شريعته حولاء ومنها ما استفحلت فيه أدواء العلمانية وتفشت في أوصاله 
ومسخت هوية أبنائه. 

واعتبر هذا الفريق أن المجتمعات ليست سواءء ورأى أن الديمقراطية البديلة 
كذلك ليست سواء: 

فهناك الديمقراطية الصورية التي تضفي طلاء من الذهب على الأغلال» 


)١(‏ ينظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية:» عبد الغنى الرحال» »223١١-55/١(‏ والتعددية 
السياسية وتداول السلطة في السياسة الشرعية» دندل جبر» ص 2115 والتعددية السياسية في 
الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص 147 .١‏ 

(0) ينظر: الإسلام والديمقراطية؛ فهمي هويدي ص ١8؛‏ و أشواق الحرية لمحمد الهاشمي 
ص4١-84,‏ نقلا عن: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص7١١-‏ 
٠١‏ و ينظر كلام الأستاذ محفوظ النحناح رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حماس)؛ حيث 
قال: «حركة حماس تنبذ العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة والبقاء فيها وتلتزم بفكرة التداول 
على السلطة» وضرورة الأخذ برأي الأغلبية واحترام الأقلية». ينظر: رجل الحوار» لمحفوظ 
النحناح» إعداد إبراهيم عمر ص5 ؟» دار وحدة عيسات ادير- الجزائر» ط١-‏ 1148م. 


ويتوارى خلفها أئمة الكفر والطغيان في دول ما يسمى بالعالم الثالث» لأسنا 
الإسلامية منها؛ فليس لما من الديمقراطية إلا اسمهاء ولا من الحرية إلا ادعاؤهاء 
وكل شيء فيها يجري على النقيض. 

وهنالك الديمقراطية الفعلية؛ كتلك التي تمارسها المجتمعات الغربية» وهي 
وإن كانت تشكل الرأي العام الذي يشكل بدوره إرادة الأفراد ولكنها في النهاية 
لاتزور النتيجة ولا تعبث بصناديق الانتخابات» فهي تؤثر بإعلامها على 
اختيارات الأفراد» ولكنها لا تختار لهم في النهاية» بل تتركهم وما يريدون. 

وكما أن المجتمعات ليست سواء؛ فالحركات الإسلامية ليست سواء كذلك» 
فهناك الركات الإسلامية الناشئة التي لا تملك رصيدًا شعبيًا ولا تغلغل لما في 
أوساط الأمة وهناك الحركات الإسلامية الضاربة بجذورها في أعماق الآأمة 
والتي تملك أن تؤثر في قرارها عند الاقتضاء. 

وبناء على هذا التفاوت في واقع المجتمعات» وواقع الديمقراطيات» وواقع 
الحركات الإسلامية» تتفاوت الإجابة على هذا السؤال. 

واشترط أصحاب هذا الرأي لقبول التحالف ني مثل هذه الحال: ضمان بقاء 
ولاء هذه المجتنمعات للإسلام» واستمساكها بتحكيم شريعته. وأن تكون 
الديمقراطية المقترحة ما يغلب على الظن أنها ديمقراطية فعلية, لا تزيف إرادة 
الأمق ولا تصادر اختيارات الشعوب. 

واعتبر أن القول بالمنع-فني ظل هذه الضمانات- من القبول بالتحالف مع 
الغير؛ لإيجاد بديل سياسي يترك فيه الحكم للأغلبية؛ نوعًا من التفريط وإضاعة 
لفرصة سنحت قد تقيم الإسلام بأدنى خسارة وتضحيات ممكنة. 


8ك ا 
أما إذا كانت المجتمعات قد تخلت عن تمسكها بتحكيم الشريعة» واعتقدت 
أن هذا يسعهاء وأن الأمر راجع إلى اختيارها وحدهاء وانسلخت من دينها 
وباضت فيها العلمانية وأفرختء أو كانت الديمقراطية المقترحة من جنس 
ديمقراطيات ما يسمى بالعالم الثالث؛ فقد رأى أصحاب هذا الاتجاه أن القبول 
بهذا الاقتراح في هذه ا حال نوع من المجازفة؛ لأنه يكرس الضلالة القادمة» ويخلع 
عليها قناعا من الشرعية. 
لكن لايرى أصحاب هذا الرأي مانعًا من القبول بالتحالف في مثل هذه 
الحال أيضًاء إذا كانت الحركة الإسلامية لما من الامتداد والفاعلية والقدرة على 
التغلغل والتأثير ما يمكنها من توجيه قرار الأمة والدفع بها نحو اختيار الإسلام؛ 
والقدرة على إبطال التلبيس الذي ينسجه حولها الخصوم؛ بشرط أن تكون 
الديمقراطية المقترحة فعلية» فإن كانت مزيفة؛ فلا وجه للقبول في جميع الأحوال. 
كما يرى أصحاب هذا الرأي أهمية الموازنة والمقارنة بين الواقع القائم والبدائل 
المتاحة. وأيها أقل ضررًا وسوءًا على الإسلام وأهله. وعلى حرية الدعوة. 
فلو كان الواقع القائم قد أوفى على الغاية في القهر والتسلط ومصادرة 
الحريات والتضرع في الدماء والأموال والأعراضء أو كان البديل المنشود في 
أسوأ أحواله لن يبلغ هذه الدرجة من القسوة والسوء؛ فإنه وإن لم يكن إسلاميا 
فسيكون مجتمعًا حرًا يتيح الحرية لكافة الأيدولوجيات ومن بينها الإسلام؛ 
فيستطيع الدعاة إلى الله أن يصدعوا بكلمة الحق بعد أن كانت الكلمة مصادرة» 
ويستطيعون أن ينطلقوا في الدعوة إلى الله بعد أن كانت الدعوة مصادرة» 
ويستطيعون أن يعيشوا بالإسلام بعد أن كان الإسلام جريمة يعاقب عليها 
ويفتتن الناس بسببهاء فيرون أنه لا مبرر لرفض هذا البديل بدعوى أنه لا يريد إلا 
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ولاشك أن هذا التفصيل له وجه من النظر والاعتبار» وفيه اعتبار لقواعد 
المصلحة والمفسدة. والتفريق بين حال السعة والاختيار وحال الضرورة والاقتهار. 

فليست المقابلة بين الإسلام وبين هذا البديل الديمقراطي» ولو كانت المقابلة 
على هذا النحو حسمت القضية على الفورء ولكن المقابلة بين النظام القائم 
بجبروته وطغيانه» وبين البديل المقترح بحرياته وضاناته» هكذا تكون المقابلة؛ 
لآن الفرض أننا عاجزون عن إقامة الإسلام؛ وإلا فإن من كان قادرًا على إقامة 
الإسلام فليقمه على الفورء ولا داعي للدخول ني كل هذه الموازنات!! 

وإذا كنا عاجزين عن إقامة الإسلام على الفورء وكانت المقابلة والمفاضلة بين 
نظامين أحدهما تُستباح فيه الحرماتء وتجرم فيه الدعوة إلى الله» ويُسام فيه 
المؤمنون والمؤمنات سوء العذابء وبين نظام آخر تصان فيه الحقوق والحريات؛ 
فإن نتيجة المفاضلة تكون لصالح هذا الأخير ولاشك. 

ولعل هذه الخال قريبة الشبه بحال هجرة المسلمين إلى الحبشة» حيث كان بالحبشة 
ملك لا يظلم عنده أحدء مع اجتماع نظام مكة ونظام الحكم في الحبشة في صفة الكفرء 
وإنما كان الفارق المؤثر هو أن مكة يومئذ كانت تسوم المؤمنين سوء العذابء أما الحبشة 
فقد كانت دار أمن لا يظلم فيها أحد, فهاجر إليه المستضعفون أفواجًا بعد أفواج. 

والأصل في ذلك كله ما تمهد في قواعد الأصول من أن م مبنى الشريعة نحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء واحتمال المفسدة المرجوحة تحصيًا 
ميان اتح وأن سور ل مقط بالمعسيوتية و أنداما لذ رانرلل كله لا ار لله 

مع التأكيد على أن هذه الموازنات حمّالة ذات أوجه. وأنها من دقائق الفقه 


)١(‏ ينظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاوي ص ١ 55-1١57‏ بتصرف. 


وحقائقه وأغواره؛ فهي مزلة أقدام ومدحضة أفهام: ومن ثم فقد اختص بها أهل 
الحل والعقد عند غياب الإمام الشرعيء وكذلك يرجع فيها إلى اجتهاد أهل 
الاجتهاد والنظر من قادة تلك الجماعات والأحزاب الإسلامية» مع الأخذ في 
الاعتبار مجموعة من الضوابط كما تقدم. 

كما أنها من المسائل التي يتغير مناط الحكم فيهاء ومن ثم يتغير الحكم فيها تبعًا 
تذلك؛ لأن حكمها جاء مرتبطًا بالضرورة أو الحاجة العامة التي تنزل منزلتهاء أو 
المنفعة الظاهرة المأمونة. 

ومن ثمَّ فإن القول بالمنع أو بالقبول يحتاج إلى تدبر وروية ومشاورة؛ وعلى 
القائمين على الأمر في التيار الإسلامي تمن يضطلعون -بحكم مواقعهم- بهذه 
الاجتهادات وتتنتهي إليهم مسئولية البت فيها؛ ألا يستبدوا فيه بقرار قبل استفراغ الوسع 
قٍِ الشورى وطلب النصيحة من كل قادر على إسدائها من أهل العلم وأهل الخبرة. 

ويجب عليهم أن يدركوا أنهم يعالجون أمرًا يحدد مستقبل العمل الإسلامي 
ومستقبل الأمة كلها من ورائه» ورب قرار راشد يُتخذ في هذا المجال يقفز بالعمل 
الإسلامي سنوات إلى الأمام» وعلى النقيض من ذلك رب قرار أهوج يجهض 
مسيرته ويرمي بها إلى الوراء بضعة عقود!! 

وكم من مغلق لهذا الباب بالكلية» وما درى أنه يعطل على الأمة كثيرًا من 
المصالح الشرعية» وكم من فاتح لهذا الباب على مصراعيه وما درى أنه يدخل في دين الله 
ما ليس منه!! ويميع القضية الإسلامية ويدخلها في عالم المزايدات والمساومات. 


جا 0 بيه ء /ث د 


الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات؛ وبرحمته وعفوه تُغفر الزلات» وتُذلل 
العقبات. أما بعد؛ فقد ظهر من دراسة الباحث لموضوعات هذه الرسالة مجموعة 

نتائج مهمة؛ يمكن إجمال أهمها فيا يلي: 

)١(‏ «الأحلاف العسكرية» بالمعنى الإضاني» هي: «المعاهدات والمعاقدات بين 
جيوش اتفق أطرافها على النصرة بالقوة». وبالمعنى اللقبي هي: «المعاقدة على 
التناصر والتعاون في القتال». وهي عند الفقهاء: «اتفاق بين طرفين أو أكثر 
على النصرة والنجدة والمعاضدة عند حاجة أحدهما إلى ذلك» 

)١(‏ «الأحلاف السياسية» بالمعنى الإضافي» هي: «المعاهدات والمعاقدات بين 
الولاة والرؤساء على التعاون فيما فيه صلاح الرعية». وبالمعنى اللقبي» هي: 
«المعاهدات والمعاقدات على التناصر والتعاون السلمي بين فئتين أو أكثر». 

() تتعدد صور الأحلاف وتصنيفها وأنواعها وفق عدة اعتبارات ومعايير» دون أن يكون 
لأي من هذه المعايير أو التصنيفات خصوصية أو أفضلية مطلقة على غيرها. 

(:) مشروعية تقسيم المعمورة إلى دارين أو أكثر وأن هذا ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» والمعقول. 

(6) التأكيد على ضرورة مراجعة مفردات قضية تقسيم الديار المتشابكة والشائكة» من 
خلال الهيئات والمجامع العلمية المعاصرة» وفي ضوء معطيات وآليات الاجتهاد 
الجماعي؛ بعيدًا عن الرضوخ لضغوط الواقع» وأن يكون الحدف الأبرز هو المواءمة بين 
مقتضيات مقاصد الشريعة ومصالح أمة الإسلام» ومقتضيات التطور الحادث في 
وضع هذه الأمة. 


2 06 2 

(1) مناط 10 والغلبة التناطلةة وهذه 
الأحكام هي مجموع أعمال الناس من الشعائر الظاهرة كالصلاة والأعياد 
وغيرهاء وأعمال الإمام أو الحاكم أو السلطان السياسي. 

(0) دار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة الله وتظهر فيها أحكام 
الإسلام بأن تكون أحكام الله هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة» وتقام 
شعائر الإسلام وأركانه. 

(8) دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون هي الغالبة: وتكون 
السلطة فيها لغير المسلمين. وليس معنى وصف الدار بأنها دار كفر أن جميع 
من في الدار كفار» فهذا فهم خاطئ وغالٍِء وتكفير المسلمين مسألة خطيرة 
لابد أن تقوم على برهان. 

(4) تنقسم دار الكفر إلى :دار كفر حربية ( دار حرب)» وهي: الدار التي تنصب 
العداء التام للإسلام والمسلمين» وتحاول جادة في القضاء عليه وعليهم. 
ودار كفر غير حربية (دار عهد)» وهي: البلاد التي عقد بينها وبين المسلمين 
عقد صلح. وأهل العهد ثلائة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان. 
وإذا كان العهد مؤبدًَاء وهو عقد الذمة» الذي يلتزم به الكفار بجزية 
للمسلمين مقابل حمايتهم؛ فإن دار العهد تعد من جملة دار الإسلام. 

)٠١(‏ الدول التي تمارس ال حرب بالفعل ضد بلاد المسلمين» أو تدعم من يفعل 
ذلك بالمال والسلاح وغيرها من صور الدعم؛ لاتجعلها المعاهدات التي تبرمها مع 
بعض الدول الإسلامية دار عهد, ولا تخرجها عن كونها دار حرب. 

)1١(‏ الدور التي تجمع صفات من دار الإسلام ومن دار الكفرء هي دار جديدة 
مركبة لما أحكامها الخاصة» وهي ليست دار إسلام ولا دار حرب» بل هي 


ل اتاد الس دين ريد بل ا 
الإسلام با يستحقه. ٠‏ 

)١6(‏ دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليهاء مادامت 
شعائر الإسلام ظاهرة ومادام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم. 
ويقيمون بعض الشعائر وخصوصًا الصلاة. 

(1) الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد الناس» 
وليس مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بهم» بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم» 
فالموضوع من الفقه السياسي. 

)١4(‏ إقامة الخلافة الصحيحة واجب شرعي يتحتم على المسلمين أن يسعوا 
لأجل إقامتها ونصب الخليفة؛ لاستعادة هيبتهم ومكانتهم؛ التي تخلت 
عنهم يوم سقطت الخلافة. 

(1) إذا استحال أو تعذر إقامة الخلافة ونصب الإمام في زمن ماء ىا هو الحال 
في العصر ال حالي؛ يجوز تعدد الأئمة أو الحكام ودول الإسلام؛ لمصلحة 
ضبط البلاد وحسن سياسة العباد. دون الشقاق والنزاع بين أهل الإسلام. 

)١1(‏ ينبغي العمل على جمع كلمة تلك الدول الإسلامية» وتحقيق الوحدة والألفة بين 
شعوبها لجمع الأمة على كلمة سواء؛ هي شريعة الإسلام وسنة خير الأنام يكب 

0 لا خلاف بين العلماء السابقين والمعاصرين على مشروعية جهاد الطلب» 
أو ابتداء الكفار بالحرب في حالات معينة؛ مثل تأمين حرية الدعوة» ومنع 
الفتنة في الدين» أو تأمين سلامة ديار الإسلام وحدودها. 

(18) القول إن الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية هو 
الحرب؛ لا يعبر بدقة عن وضع الدولة الإسلامية» ولا يعكس بصدق 


وك ا 
صورة الجهاد الإسلامي. والذي ترجح لدي: أن الأصل 1 العلاقة بين 
الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية هو (تحقيق السيادة للدين). 

(19) إذا كانت الدولة الإسلامية في حال ضعفء. يجب عليها سلوك الطرق 
السلمية الممكنة» للدعوة إلى الله وإبلاغ الرسالة الخاتمة والدين الحق. 

(؟) قد تقتضي المصلحة الشرعية للدولة الإسلامية عقد معاهدة مع الدول والكيانات 
الأخرى؛ فيششسرع لماحيتئذ الصلح والمسالمة؛ وتكتفي بالرد على من يسدؤها بالقداله مع 
العمل على تقوية الجيش الإسلامي» ونصر المستضعفين ونشر الدين قدر المستطاع. 

)١١(‏ مفاهيم تقسيم الديار ومسميات الحربء والسلمء والإسلام. والكفرء 
والعهد والسلام» نما لاتسقط بتقادم الزمان ومهم| تطورت علاقات 
المسلمين بغيرهم؛ ولا ينسخها ما يستجد من حوادث الدول وعادياتماء وما 
يعتريها من موض وسقوطء أو قوة وضعف. 

(10) أن الإنكار المطلق للواقع العالمي المعاصر ورفض التعامل مع هذا الواقع 
جملة وتفصيلاء لا يأ على تحقيق المصالح؛ ولا يجري على منهاج الرسل» 
عليهم السلام» وقرار عدم المشاركة في بعض العهود الدولية في هذا الزمان؛ 
لكونها قد تضمنت أمورًا تخالف وتصادم الشريعة صراحة؛ أمر يخضع إلى توافر 
القدرة والقوة والنفوف ومع تعذر ذلك ىا هو واقع الدول الإسلامية المعاصر؛ فإنها 
قد يكون لها مندوحة بعض الوقت في موقفها العام من تلك العهود. 
لكن لايعني هذا التسليم لهذه المواثيق وتلك الشرائع كلية دون تحفظ أو 
اعتراض على مايخالف ويصادم أحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على 
الدولة الإسلامية-إن ْم تمكنها ظروفها وواقعها من رفضها بالكلية؛ باعتبارها باطلة 
شرعًا- فيتعين عليها عدم الالتزام بتلك النصوص والمبادئ المحرمة. 


30 ل 0 عنابدة أرق مقووع عنفيازق عو[ كدري لانن 
أن تسابق لاستعادة مكانتها وريادتها ومهابتهاء وأن تقوم بدورها المنوط بها 
من الدعوة إلى الإسلام والتعريف به وإظهار محاسنه وإبراز مشروعها 
الحضاري بصيغة تلتقي ولغة العصرء تحق الحق» وتظهر الزيفء وتقدم 
للعالم كله ما يفقده في مشروعه الحضاري المعاصر. 

3 ”) المعاهدات الدولية الإسلامية هي: كل اتفاق» يعقده الإمام أو من ينيبه» مع 
ارييف أو الذميين» أو الخارجين عن ولايته من المسلمين؛ لأجل علاقة 
مشروعة» تذكر فيها قواعد الاتفاق وشروطه. 

(15) لا خلاف بين العلماء على مشروعية عقد المعاهدات من حيث الأصلء وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعقول. 

(5) الأحلاف هي نوع من المعاهدات له حيثية خاصة» والتعاقد على ما لا يمنع 
منه الشرع أمر مشروع. والمنفي من الأحلاف هو ما كانوا يعتبرونه في 
الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظاكّاء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب 
قتل واحد منهاء ومن التوارث» ونحو ذلك. والمثبت ما عدا ذلك؛ من نصر 
المظلوم. والقيام في أمر الدين» ونحو ذلك من المستحبات الشرعية؛ 
كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. 

(0) الوفاء بالعهود مبدأ إسلامي أصيل لا يجوز النقاش فيه أو التهوين من شأن 
زهو انان القرة الإزائةللمعاقيات ق الأريدة السام وارل من ةا 
المسلمون, في زمان لم يكن فيه الوفاء بالعهود متعارقًا عليه بين الجماعات الدولية» 

وهذا الأساس الذي أجمعوا عليه في القرن السابع الميلادي لم يزل الأساس الإلزامي 
للمعاهدات في الجزء الثاني من القرن العشرين» وبذلك سجل الإسلام فضلًا- 


اك 

لايدانيه أحد- على القانون الدولي الحديث. 
)١(‏ الأمر بالكتابة والإشهاد يختلف باختلاف المعاملة المراد توثيقها بالكتابة أو 
بالإشهاد» فإن كانت معاملة لما شأنها وخطرها؛ كالمعاهدات والأحلاف» 


والاتفاقات بين الدول» ونحو ذلك. فالتوثيق بالكتابة حينئذ واجب. 

(9؟) عقد المعاهدات ما يختص به الإمام أو الحاكم؛ فلا يصح أن يتولى عقدها إلا 
الإمام أو من ينيبه في عقدها. 

(0) الإكراه يبطل التصرفات مطلقًا سواء القابلة للفسخ؛ كالبيع ونحوه من 
العقود؛ كالمعاهدات. أو غيرها مما لايقبل الفسخ. 

(1) لا خلاف على بطلان المعاهدات التي تقع نتيجة الإكراه الواقع على تمثل 
الدولة المفوض بعقد معاهدة ماء وكذلك يعتبر التهديد بإهدار استقلال 
الدولة أو سلامة إقليمها من الإكراه الملجئ؛ فتعتبرالمعاهدة باطلةً بطلانًا 
مطلقًا إذا تم إبرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة أواستخدامها بالفعل. 
ويذهب الاتجاه الحديث في القانون الدولي إلى القول باعتبار الضغط 
السيامي والاقتصادي من العيوب المعيبة للرضا كذلك. 

(؟") اعتبار تأثير الإكراه بصوره المختلفة يلقي بظلال من الشك حول شرعية 
كثير من الاتفاقات والمعاهدات والأحلاف التي تم إبرامها بين كثير من 
الدول الإسلامية وبين أعدائها؛ حيث إن أغلب هذه الاتفاقات لم تخل من 
صورة أو أكثر من صور الإكراه السابقة» ومن هذه الاتفاقات والمعاهدات 
التي تحتاج إلى مراجعة مشروعيتهاء في ظل ما اكتنفها من ضغوط وإكرأه- 
معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني. 

(370) لا يعترف الإسلام بشرعية أي معاهدة تستباح الشخصية الإسلامية؛ 


وتفتح للأعداء بايا يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية» أو يضعف من 
شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحلتهم.. 

0 اتفق الفقهاء على إبطال الشرط الذي يؤدي إلى مخالفة نص شرعيء أما 
العقد المتضمن هذا الشرط؛ ففي صحته مع إبطال الشرط خلاف. 

(5") اتفق الفقهاء على أن من شروط عقد الحدنة: أن لا تكون مؤْبّدة؛ وليس في 
الشريعة معاهدة مؤبدة» غير معاهدة الذمة (عقد الذمة). 

(0" لا يلزم تقييد أمد عهد الهدنة بمدة معينة محددة؛ بل يجوز أن يكون كذلك». 
ويجوز أن يكون أمده مطلقًا عن التوقيت؛ والأمر في ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام ونظره على ما يراه أصلح من الإطالة أو عدمها؛ بشرط أن لا يكون هذا العهد 
مؤبدًا. ومن أجاز تأبيد المعاهدات من المعاصرين» فقد خالف الإجماع» ولا مستند له 
في القول بالإطلاق؛ لأن القول به شيء» والقول بالتأبيد شيء آخر. 

(2900) لايجوز نقض الهدنة المحددة بأمد. إلا أن يخاف أهل الإسلام خيانة من 
المهادنين» فحينئذ ينبذ إليهم العهد. ويعلموا بفسخ المسلمين له. 

() إذا التزم المهادنون بعقد الحدنة المطلقة» ووفوا بشروطه. التي منها تعليق 
الأمد بالمشيئة التي تراعي المصلحة؛ فيلزم الإمام الوفاء به وإتهامه» وفق 
الشرط التي منها الإطلاق؟ وله في هذه الحال نقض المعاهدة» متى رأى ذلك 
أصلح وأنفع شرعاء مع اشتراط النبذ قبل النقض؛ تحررًا من الغدر. 

(5) إذا خاف أهل الإسلام جيانة المهادنين» بظهور أمارة عليهاء يشرع لإمام 
المسلمين أن يفسخ العهد ويُبطل العمل بمقتضاهء بعد أن ينبذ العهد إلى 
القوم الآخرين ‏ المهادنين_مُعلم) لهم بذلك. 

() لايجوز لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين؛ إلا عند العجز والضرورة. 


جاص رن 

(41) الجهاد في سبيل الله حسب الاصطلاح مك كنا الذاضي: 
هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله» وما يمت إلى ذلك بصلة» وميدانه هو 
الصراع بين المسلمين والكفار» وليس فيا بين المسلمين أنفسهم. 

(؟5) قتال الفتنة هو: «القتال غير المشروع بين الطائفتين» أو أكثر من المسلمين»» 
ويشمل الحالات التالية: 
الأولى: حالةٌ عدم ظهور الْحِق من ابُطل في القتال. 

الثانية: حالة كون الطائفتين المتصارعتين - ظالمتين» ولا تأويل لواحدة منهما 

الثالثة: اللاشتراك في قتال مع إحدى الطائفتين المتصارعتين ‏ على غير بينة - 
حيث لا إمام يدعو إلى قتال إحداهما. 

الرابعة: القتال في طلب الملك. 

(5) الحروب المعاصرة التي تحدث بين الأقطار والدول الإسلامية لاتعد جهادًا 
في سبيل الله؛؟ وإنا هي قتال فتنة؛ لأنها لا تخلو من صورة أو أكثر من حالاات 
قتال الفتنة؛ ومن ثمَّ فلا يشرع المشاركة فيهاء ولا التحالف مع أي من 
فصائلها وأطرافها. 

(14) يشرع ترك المقاتلة في قتال الفتنة» ولا يجب المدافعة عن النفس والمالء إلا 
إذا كان يترتب. على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك الدفاع عن النفس» 
فيجب عندئذ الدفاع» ويجحرم الاستسلام. 

(55) إقامة الخلافة الإسلامية» وانضواء سائر الأقطار الإسلامية تحت لوائهاء هو 
الحل الناجع تسم صراع الأقطار الإسلامية المختلفة وردع الطائفة المعتدية. 
وأما قبل قيام الخلافة الراشدة؛ فيتحمل قادة البلاد الإسلامية جميعًاء وعلماء 
الإسلام قاطبة هذه المسئولية» في الضغط الجاد الصادق على الطرفين 


99 لجيه ظ 

رمن لك رقنا عا عو اام قا ويلجآ إلى التحكيم الشرعي في 
الإسلام» فيرسل هذا الطرف حكمًا من قبله. وذلك الطرف حك آخر من 
قبله أيضًاء للفصل في النزاع القائم» على أن يكون من صلاحيات الحكمين - 
بالاتفاق ‏ إصدار القرارات التي تخص كيفية تحريك القوات المسلحة في 
الأقطار الإسلامية الأخرى؛ من أجل حل النزاع القائم. 

وهذا الحل كفيل بسد الطريق على أية قوى خارجية تتدخل في نزاعات 
المسلمين؛ بحجة أن بعض أطراف النزاع دعاها إلى هذا التدخل. 


(5]) المسلمون كلهم أمة واحدة؛ مهما تباعدت بينهم المسافات» واختلفت 


الأو طان؛ والمسلم الذي يعيش خارج الدولة الإسلامية عضو في الآأمة 
الإسلامية» وتجري عليه أحكام الإسلام» ويجب عليه أن يساعد الإسلام 
والمسلمين» قدر استطاعته وإمكاناته. 

ويحق له - في أي وقت يريد أن يدخل دار الإسلام» ويأخذ جنسيتها- التي 
هو يحملها في حقيقة الا و سارو ار -. ولايجوز 


(0]) على الدول الإسلامية القيام بواجبها تجاه نصرة قضايا الأقليات المسلمة 


وتقديم العون لحا؛ لأنها في الخطوط الأمامية من المواجهة» ولأن أوضاعها 
أكثر حساسية والتحديات أمامها مضاعفة» لذلك يجب على المسلمين 
حكومات وشعوبًا نصرتهم وتقديم يد العون لهم. 


(5) تتعدد أوجه المساعدة التى يمكن أن تقدمها الدول الإسلامية للأقليات 


المسلمة وقت السلم., أو في الظروف العادية» ومن بينها: 
-تدعيم الأقليات المسلمة في ميدان التعليم؛ بإنشاء ودعم المدارس 


والجامعات والمراكز الإسلامية؛ التي تتماشى مع واقع المجتمع. 
-الاهتمام الإعلامي ببهذه الأقليات المسلمة؛ من خلال تغطية أخبارها 
وقضاياها ومشكلاتها وعرضها على الرأي العام المحلٍ والعالمي. 

-استغلال العلاقات الدبلوماسية» والمصالح المتبادلة مع الدول التي توجد: 
ها تلك الأقليات؛ لدعم احتياجاتهم وحقوقهم المشروعة في ممارسة عبادتهم 
وشعائر دينهم بحرية. 

-دعم الأقليات المسلمة اقتصاديًا؛ بإنشاء مشاريع اقتصادية متعددة. 

(59) إذا حدث اعتداء على الأقليات المسلمة» ولم يكن بين المعتدي والدولة 
الإسلامية عهد. فيجب على الدولة الإسلامية أن تنصر هؤلاء المسلمين» 
بكل أنواع النصرة» ولو أدي ذلك إلى نشوب الحرب بين المعتدي والدولة 
الإسلامية» ويجب على الدولة الإسلامية أن تبادر بإنقاذ هؤلاء المسلمين من 
أيدئ المعتدين عليهم بدون تردد. 

و إذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة عن أن تمد لهم العون والنصرة» 
فيجب عليها أن تذلل لهم كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرتهم 
إلى الدولة الإسلامية» إذا كانت تخاف عليهم من إبادتهم واستبدادهم. 

وإن تعذر ذلك؛ فعليها أن لا تدخر أي جهد من أجل مساعدتهم؛ بتقديم 
التظلم الجاد» والتأكيد على رفضها القاطع لهذه المارساتء لدى الهيئات 
الدولية المعنية. 

(00) في حالة تعرض الأقلية المسلمة للعدوان والاضطهاد. وكان بين الدولة 
التي تنضوي تمتها والدولة المسلمة التي تود مساعدتها ونصرتها معاهدة» 
فيجب على الدولة المسلمة. نصرة تلك الأقلية المسلمة عسكريًا بمقتضى 


7 هده 
زايا الإخوة الإسلامية» في الحالات التالية: 
١-إذا‏ انتهى العهد بانقضاء مدته. 

١‏ إذا نقضت هذه الدولة العهد, أي إذا لم تف بشروط العهد. 
إذا أحست الدولة الإسلامية خيانة ومكرًا من هذه الدولة تجاه هؤلاء 
المسلمين» فعليها أن تنبذ إليهم العهد. وأن تحمي هؤلاء المسلمين. 

(01) إن كان المبتدع مستترًا ببدعته» ولم تكن بدعته كفرّاء وكان حسن الرأي في 
أهل السنة؛ فلا يكفر أهل السنة- كالخوارج- فالصواب جواز الاستعانة به 
في قتال الكفار» بل وفي قتال البغاة؛ إن كان المسلمون في حاجة إلى رأنة 
قوته وبأسه. وإلا كْرِه لهم ذلك 
وإن كان داعية إلى بدعته؛ فلاينبغي أن يستعان به إلا إذا دعت الضرورة أو 
الحاجة الماسة؛ كأن يحتاج إلى رأيه وقوته وباسه. وبشرط أن يؤمن ضرره. 

(؟0) إذالم تدع الحاجة إلى الاستعانة بالكفار على الكفار؛ فلا تجوز الاستعانة بهم 
أو التحالف معهم عند جميع الفقهاء. 

(0) لا يجوز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم, في الحالات 
التي لا تصل إلى حال الضرورة الحقيقية الشرعية المعتبرة » أو ا لحاجة العامة) 
التي تنزل منزلتها. 

(05) يجوز الاستعانة بالكفار والتحالف معهمء إذا دعت الضرورة أو الحاجة 
العامة إلى ذلك بشروط؛ أهمها: 
-أن يكون قرار الاستعانة بالكفار في قتال مثلهم صادرًا عن الخليفة أو 
رئيس الدولة المسلم» أو من يفوضه في ذلك من المسلمين؛ كالقائد الأعلى 
للقوات المسلحة المسلم» لأن ذلك من اختصاصات الخليفة أو الرئيس 


- أن تتحقق المصلحة من المستعان مهم. “ 06 
- أن يكون المستعان به مأموئًا حسن الرأي في المسلمين» فلا تجوز الاستعانة 
بمن عرف بالغدر والخيانة والتجسس على المسلمين» ونقل عوراتهم إلى غير 
المسلمين؛ كالرافضة والنصيرية. 

- أن يكون المسلمون ذوي قوة ومنعة؛ بحيث لو انضم المستعان بهم إلى 
الكفار الخربيين لأمكن مقاومتهم. 

- أن يكون المستعان به على خلاف أكيد مع العدوء لئلا تكون هذه 
الاستعانة وسيلة إلى التجسس على المسلمين. 

- أن لا تؤدي الاستعانة بهم إلى المقاتلة تحت رايتهم» والانضواء تحت إمرتهم. 

(04) الاستعانة بغير المسلمين في شراء السلاح أو استعجاره أو استعارته جائزة 
عند الحاجة» وبشرط أن لا يكون فيها خدش لكرامة المسلمين» وأن لا 
كسب عنها ذخول المسلمين تحدت سلطان الكافريق» أو ترك يَعضن 
الواجبات والفرائض الإسلامية. 

(07) لايجوز التحالف مع الكفار لقتال كفار آخرين تحت رايتهم ولا معاونتهم 
في ذلك. حال الاختيار» أما في حالات الضرورة والإكراه. فأجاز جمهور 
الفقهاء ذلك بشروط. 

(00) الانضمام تحت لواء الكفار ورايتهم» لحرب المسلمين» وكسر شوكتهم؛ من 
أعظم صرر الموالاة» وأخطرها على الإطلاق» وهو خيانة عظمى لله 
ولرسوله والمؤمنين» وهو كفر يخرج من الملة» والعياذ بالله. 

. (0) الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم, في قتال دولة مسلمة عادلة» 

يعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة» فاعلها في غاية الفسوقء إلا أنه لا يكون 


ل ل 
إن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضًا دنيويًا؛ كالسلطة وجمع الشروات؛ 
فهو جرم عظيم للغاية» وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم» ففعله خطأ 
محضء ومعصية توجب التوبة. 

(10) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بيم 
على أهل البغي؛ إذا كان حكم الشرك هو الظاهرء وكذلك ترجح للباحث 
- ا أيضًا: ل حر العمل 
ال ل ا 
م ا ا 

ل اي 
للكفار؛ ا كان انتماؤهم وتوصيفهم؛ معاهدين» أو غير معاهدين من باب أولى. 

(5) لا خلاف بين أهل السنة قاطبة أن الإسلام دين ودولة؛ بل إن الإجماع على 
وجوب الإمامة ووجوب إقامة الدولة الإسلامية من أعلى مراتب الإجماع. 

(15) الأساس الأول في نظام الحكم الإسلامي أن السيادة التتي بمعنى السلطة 
المطلقة غير المحدودة» لايملكها أحد من البشرء وإنها هى لله رب العالمين 
سبحانه وحده لاشريك له متمثلة في كتابه العزيز» وفي سّنَّة رسوله المحصوم 
كلق ثم إجماع الأمة. 

(15) لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب تحكيم شرع الله عز وجل» وأن من 


قواطع الإسلام ومحكاته أن الحجة القاطعة والحكم الأعل الشورخ 

لاغير» وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع؛ فكل هذا حق 

خالص للشارع الحكيم. 

(57) الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام» والتحاكم ابتداء في الدماء 
والأموال والأعراض- إلى غير ما أنزل الله» وردٌ مرجعية الشريعة في علاقة. 
الدين بالدولة» وهو مايعرف بالعلانية والفصل بين الدين والدولة؛ كفر 
أكبر مخرج من الملة. 

(7) الأساس الثاني في نظام الحكم الإسلامي أن السلطان أو السلطة فيه للأمة؛ 
أي إن مباشرة تنفيذ الأحكام والقواعد التنظيمية تكون للأمة) وفق ضوابط 
النظام الإسلامي وقواعده ومبادته العامة. 

(1) العلاقة بين الأمة الإسلامية وإمامها ليست مجرد علاقة بين موكل ووكيل» 
وإنما هي علاقة تكامل في ظل سيادة الشرع المعظمء فعلى الإمام واجبات 
تجاه الرعية؛.وعلى الرعية واجبات تجاه الإمام. 

(59) الشورى واجبةٌ على الأمة كأساس للحكم, فيجب على الأمة - حكامًا 
ومحكومين - أن يقيموا نظام الحكم على أساس الشورى. 
ويجب على الحاكم وجويًا عينيًا أن يشاور. ويجب على الرعية وبخاصة أهل الحل 
والعقد وأهل الخبرة والاختصاص وجويًا كفائيًا أن تشير على الحاكم بع هو صواب. 

(1) القول بعدم إلزامية الشورى قول يفضي إلى إفراغ الشورى من معناهاء وعدم تحقيقها 
للحكمة التي من أجلها شرعتء ويؤدي كذلك إلى الاستبداد والعسف. 

)0١(‏ تتميز الدولة الإسلامية عن غيرها بأنها دولة مبادئ» فهي تقوم عليهاء 


7 ولاهه 
وترعاها وتظلها بعنايتهاء وتسعى بالدعوة والبلاغ ثم بالجهاد الشريف 
الكريم إلى تقرير المبادئ وإسعاد البشرية بها. 

(0) أهل الحل والعقد هم العلماء» والرؤساء وهم أصحاب السلطة الاجتماعية والسياسية» 
ووجوه الناس؛ أي سادتهم» وهؤلاء يدخل فيهم أصحاب امال والجاه والشرفء وأهل 
الخبرة والاختصاص» ويدخل فيهم ضمنًا أصحاب السلطة والعلماء. 

(7) عملية تحديد أهل الحل والعقد وتكوين مؤسستهم وتنظيمهاء تُعَدّ ما تركه 
الإسلام لاجتهاد أهل كل عصر؛ لكونه ما تختلف فيه وجوه المصلحة؛ 
باختلاف العصور ء وقد يكون الانتخاب هو الوسيلة المثلى لاختيار أهل الخل 
والعقد إذا تم على وجه شرعي بمراعاة ضوابط الانتخاب من الحرية وعدم التلييس 
وغير ذلك من اللضوابط التي قد تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر. 

(75) يجوز لأهل ا حل والعقد الذين ارتضاهم الناس وخضعوا لهم أن يقيموا الحدود. إذا 
خلا الزمان من الإمام» وفق مقاصد الشريعة» وقواعد المصلحة والمفسدة المعتبرة . 

(76) السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي هي: السلطة المؤلفة من صفوة علماء 
الشريعة المجتهدين» والمكلفة باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرهاء 
والتعريف بها ووضعها لدى الدولة موضع التنفيف» والمنوط بها الإشراف على 
السلطات الأخرىء فيا يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامهاء والمعهود إليها مع 
بقية أهل الشورى ومع سائر أهل ا حل والعقدء بالرقابة على الحكومة والمحاسبة لها. 

(77) تعتبر السلطة التنفيذية أكبر مؤسسات السلطة الحاكمة في الأمة الإسلامية» وتتكون 
من مؤسستين غير منفصاتين» الأولى: مؤسسة الخلافة» والثانية: الجهاز الإداري. 
والثانية منهما منضوية تحت لواء الأولى» وداخلة تحت سلطاههاء بل ومنبثقة عنها. 


070 السلطة القضائية في الإسلام هي الجهة التي تملك إصدار الأحكام 


الشرعية» وتبت في القضايا المتنازع فيهاء على ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله يَلِْةٌ وإجماع علاء المسلمين والقياس الصحيح. ‏ 

(78) التعددية في الاصطلاح الإسلامي تعني الاعتراف بوجود تنوع واختلاف 
وتباين بين عامة البشرء واحترام هذا التنوع وذاك الاختلاف. وما يترتب 
عليهما من تباين» مع وضع مناهج وأسس تحكم هذا الاختلاف» في إطار 
مناسب منضبطء تعتمد على مبادئ كلية جامعة» تعصم المجتمعات من 
مخاطر التمزقات ومساوئ الخلافات. 

(79) في ظل نظام الحكم الإسلامي؛ فإن مؤسسة أهل الحل والعقد هي الخيار 
الأنسب لطبيعة هذه الآمة» ولطبيعة رسالتهاء ولدورها في الحياة» وهي 
الوسيلة الكبرى والذريعة العظمى لتحقيق كل ما يصبو إليه المنادون 
بالتعددية؛ من عدل وحرية ومساواة وحسبة ورقابة وشورى ورشد ووعي 
ونضح ونموء ولقد حققت الأمة الإسلامية في ظل نظامها ذاك ومؤسساتها 
تلك كل ما حلمت به البشرية» من العدل والكرامة والحرية» وأماطت عنها 
كل ما أنهكها من الظلم والاستبداد والعسف. 

(40) في ظل غياب الخلافة الإسلامية؛ فإن الجماعات والكيانات الإسلامية 
القائمة قد أدت ولاتزال تؤدي دورًا هاما في المحافظة على هوية الأمة 
الإسلامية» ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك لها؛ ومن ثمَّ فإن 
المحافظة عليها وإقدارها على النهوض برسالتها من جنس المحافظة على الدين نفسه. 

(61) مجرد التعدد في الراية والشعاراتء أو المنازعة على السلطان» أو الانقسام السيامي في 
الجملة لا يبرر وصف الجماعات والأحزاب الإسلامية بالفرق بالمعنى الاصطلاحي 
المعهود» وإنا لهذا الوصف بالفرق معاييره المحددة؛ حيث إن الفرق لاتصير كذلك 


إلا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» وليس 
في أمر جزئي. ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. 


(80) علاج الخلل الناشئ عن تعدد الجماعات والأحزاب الإسلامية يكون 


بوضع منهج عملي لدفع مفاسدهاء وتقليلها ورأب الصدع بينها » ونزع 
أسباب الفرقة» من خلال إحياء فقه الاختلاف وآدابه وقواعده» وليس 
بتبديع هذه الجماعات أو السعي في نقضها والدعوة إلى اعتزالها. 


(87) التعدد المقبول للجاعات والأحزاب الإسلامية هو تعدد التخصصء 


والتنوع وليس تعدد التضاد والتنازع» و على هذه الجماعات جميعًا أن تدرك 
أخبا مهددة بانعدام الشرعية» إذا لم تؤسس نظرتها إلى التعدد على هذا النحوء 
وترسم من خلاله إطارًا للتكامل والتراحمء وتمهد به الطريق إلى إقامة 
اللماعة التي جاءت بها النصوص بمفهومها العام والشامل. 


() يجب على الجماعات والأحزاب الإسلامية أن تتفق على الكليات والثوابت 


ومسائل الإجماع داخل إطار أهل السنة والجماعة» وأن تتغافر في موارد 
الاجتهاد والاختلاف المعتبر بين أهل العلم المبني على الموازنة بين المصالح والمفاسد» 
مع بحث قضايا الخلاف المنتشرة بين كافة الفصائل» وتحرير محل النزاع فيها» من 
خلال تشكيل لحان علمية متخصصة من المبرزين من أهل العلم في كل فصائل التيار 
الإسلامي؛ بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حوطاء وتحديد الموقف الصحيح 
منهاء في ضوء قواعد الشريعة وأصوطا ومبادئهاء وفي إطار المنهج الصحيح 
للتعامل مع مسائل الاجتهاد, التي لا يضيق فيها على المخالف. 


(645) يجب أن يكون عقد الولاء على أساس الانتماء إلى أهل السنة والجماعة» وليس على 


أساس الانتماء إلى الجماعة؛ فلا يعلق الحمد والذم» والقرب والبعدء والعداوة 


م 97 
والولاية» والمحبة والبغضة» د07 مضه 99 
الأخوة الإيانية العامة برسوم هذه الجماعات ولا بقوالب هذه التنظييات.. 

(61) ينبغي توحيد الموقف في المههات والمصالح والقضايا العامة» والتنسيق 
والتعاون بين الجماعات والأحزاب الإسلامية فيها. 

(40) يجب على الجماعات والأحزاب الإسلامية أن تتبني المفهوم الصحيح لجاعة 
المسلمين» وأن تدرك كل جماعة من هذه الجماعات أنها جزء من جماعة 
المسلمين وليست هي الجماعة؛ التي يجب على غيرها أن يتبعها لا محالة» أو 
إنها وحدها على الحق وأن على غيرها أن يجيء إلى هذا الحق. 

(8) الأحزاب العلانية التي ترفض الإسلام - حملة وتفصيلا وتحاربه؛ فإنه 
لايختلف على كفرهاء ولايجوز التحالف مع مثل هذه الأحزاب العلانية. 
(64) التحالفات على تحقيق أمر مشروع؛ مع أحزاب علمانية غير غالية» تقبل بصورة جزئية 
خاصة من الإسلام, ولاتحاربه» إذا لم تتضمن التزامًا على الاتجاه الإسلامي يغل يله 

عن تبليغ دعوته أو إقامة دينه؛ فالأصل في هذا التحالف هو الإباحة. 

(40) إذا كانت التحالفات على أمر غير مشروعء أو تضمنت التزامًا يضر 
بالمسلمين أو يغل يد الدعاة عن الصدع بالحق وإقامة الدين فهذا هو التحالف 
الممنوع» الذي تظاهرت النصوص الحزئية والقواعد الكلية على رده. 

(41) لابد عند عقد التحالفات من التأكد من كون المسلمين أقوياء يصعب 
احتواؤهم أو تذويبهم؛ وأنهم قادرون على المحافظة على ذواتهم»وكذلك 
لابد من أن تكون القيادة الإسلامية على درجة من القوة والكفاءة والحنكة» 
وأن يكون الجنود على أعلى درجة من الانضباط والطاعة. 


فق ل عقد أية تحائفات مع 50 غير الإسلامية أن تتم دراسة ميدانية 
تستطلع فيها الأحزاب الإسلامية قدراتهاء ودراسة تخطيطية تستطلع معالم مستقبلها 
لمعرفة جدوى وأثر عقدها هذه التحالفات على واقعها ومستقبلها. 

(4) قد يجوز للاتجاه الإسلامي أن يدخل في تحالف مع سائر الاتجاهات 
السياسية القائمة لإقامة بديل سيامي يكون الحكم فيه ديموقراطيًا؛ِ وترك 
الأمر في تحديده إلى الأمةء بشرط ضمان بقاء ولاء هذه المجتمعات للإسلام» 
واستمساكها بتحكيم شريعته» وأن تكون الديمقراطية المقترحة ما يغلب 
على الظن أنها ديمقراطية فعلية» لا تزيف إرادة الأمة. ولا تصادر اختيارات 
الشعوب. مع أهمية مراعاة واقع الحركات والأحزاب الإسلامية؛ قوة 
وضعفقاء وانتشارًا وانحسارًا. 
مع ضرورة الموازنة والمقارنة الدقيقة والعميقة والمتأنية: بين الواقع القائم والبدائل 
المتاحة» وأيها أقل ضررًا وسوءًا على الإسلام وأهله وعلى حرية الدعوة. 


ويمكن القول إن هذا البحث قد كشف عن جملة من التوصيات, التي قد تسهم في 
حل كثبر من إشكالات الواقع المعاصر, في ظل التحديات الكبيرة الني تواجهها أمتنا 
العربية والإسلامية ؛ دولا وأفرادا, ومن أهم هذه التوصيات: 


)0010 تفعيل دور سفارات وقنصليات الدول الإسلامية» وإنشاء المراكز 
والمؤسسات الرسمية التي تعنى بدعم الأقليات المسلمة في الدول غير 
الإسلامية» علميًا وماديًا وسياسيًا ومعنويّاء وذلك من خلال وتيسير سبل 
التواصل معهاء وعدم الاكتفاء بالجحهود الفردية المحدودة. 

(؟) وجوب تذليل كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرة الأقليات المسلمة إلى 


انول لايق خال فرشو الفنراةن كه عو فر 

(*) تشكيل (هيئة لفض المنازعات الإسلامية)؛ على أن يتم تشكيل هذه الهيئة من 
علماء جميع الدول الإسلامية المشهود لهم بالعلم والصدع بالحق» وأن تتمتع 
هذه اللجنة باستقلالية تامة عن دول منسوبيهاء ويكون لأعضائها حصانة 
عامة غير قابلة للنقضء ولايوجد عليهم أي سلطان من أي جهة» ولايمكن 
عزلهم» دون الرجوع إلى أمانة الميئة ووفمًا لنظامها ولوائحهاء على أن تكون 
قرارات وأحكام هذه الهيئة ملزمة لأي طرفء مع أخذ العهد على جميع قادة 
البلاد الإسلامية بقبول ما يُصدره أعضاء هذه الحيئة من أحكام» وحلول 
مشروعة» لإنهاء النزاع الراهن بين أي طرفين» واعتبار أحكامها واجبة 
التنفيذ بحكم الإسلام» مع التأكيد على أن الخروج على هذه الأحكام 
ورفضهاء أو الرضى بذلك الخروج يترتب عليه الوثم شرعا. 
وإذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما الانقياد لقضاء الحكمينء اعتبر الطرف 
الرافض هو الطرف الباغي» سواء صدر الرفض من أحدهماء أو من كليهماء 
يحق للهيئة أن تكلف قيادة اتتلاف الأحلاف الإسلامية-التي يقترح 
تشكيلها- من أجل التدخل لحسم النزاع بالقوة» على وجهٍ لا تترتب عليه 
أضرار ومخاطر هي أكبر من ضرر النزاع القائم. 

(4) السعي إلى تكوين ائتلاف إسلامي جامع للقوى الإسلامية المختلفة» إما أن 
يكون ائتلاقًا جديدًاء أو آخر يجمع الأحلاف الإسلامية القائمة؛ مثل منظمة 
التعاون الإسلامي» وجامعة الدول العربية » ومجلس التعاون الخليجي؛ 
واتحاد المغرب العربي» وغيرها ما يجد من هذه الأحلاف, على أن يكون لهذه 
الأحلاف ذراع عسكرية؛ مثلة في قوات عسكرية مشتركة وقيادة مستقلة خاضعة 


لقيادة الاثثلاف: و 0 ي تخضع بدورهالهيئة فض المنازعات الإسلامية. 

ولامانع من البحث عن مظلة دولية قانونية لتدخل هذا الاتتلاف بالقوة- 

إذا اقتضت الظروف الإقليمية والدولية ذلك- » على غرار ما ماتتحرك به 

بعض الأحلاف المعاصرة-كحلف الناتو- من خلال تفويض مجلس الأمن. 
(0) التأكيد على أهمية إنشاء وتفعيل دور المؤسسات الرقابية ومنحها كافة 

الصلاحيات والحصانات اللازمة لمارسة دورها الرقابي على الحكام ومنع 

الاستبداد» على أن يكون أعضاء هذه المؤسسات من المعروفين بالاستقامة 

والآمانة والخبرة والعلم والتخصص . 

وختامًا؛ فهذا ما وفقني الله عر وجلّ لكتابته ودرسه؛ فإن كان ما قدمته 
صوايًا ونافعًا؛ دل هلد مزن الل سبحانه وحده؛ وأسأل الله أن يديم توفيقه» وأن 
يمدني بعونه ورعايته» وألا يحرمني أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وإن كان ما 
قدمتهء أو بعضه خطأ؛ فمني ومن الشيطان» وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
«أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه». والله أرجو أن يثيبني على اجتهادي. 
وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؛ فهو حسبي ونعم الوكيل.وصل الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد» وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار» وسلم تسليًا 
كثيرًا.والحمد لله رب العالمين. 


مقدم البحث 


قائمة المراجع والمصادر 
5 القرآن الكريم. 
© أولاً: التفسير وعلوم القرآن: 
. الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أب بكرء جلال الدين السيوطي» وبهامشه 
كتاب إعجاز القرآن. المكتبة التجارية الكبرى وتوزيع دار الفكر -بيروت» د.ت. 
. أثر القراءات في الفقه الإسلامي» د.صبري عبد الرءوف محمد عبد القوي» 
أضواء السلف-الرياض» ط١-1518ه-19917م.‏ 
. أحكام القرآن عأبو بكر بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ طلا- ١575‏ ه - 7١١17‏ م. 
. أحكام القرآن للجصاصء مطبعة الأوقاف الإسلاميةءطه”١اهه‏ و 
وأخرى: تحقيق: محمد صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طه٠5١اه.‏ 
. الأساس في التفسير» سعيد حوي » طبعة دار السلام- القاهرة» طه- 
89ه-1944م. 
. أسباب النزول للواحدي ص١8‏ 5 دار الحديث -القاهرة» ط1195-5م. 
. الاستيعاب في بيان الأسباب؛ سليم الحلالي ومحمد بن موسى آل نصر » دار 
ابن الجوزي-الدمامء 470-1١‏ ١اه.‏ 
. الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطيء» تحقيق: د.عامر بن علي 
الغرا يكاز الأنلتى القعراء سدع 01112 احم وطعة اخخرى :ترق" 
سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية- بيروت » طأء 
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9. إعراب القرآن العظيم» زكريا بن محمد الأنصاري السنيكيء تحقيق: د.موسى 
مسعود. د.ن» ط١-١1571اه-١١١5م.‏ 

٠.أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطيء دار الفكر- بيروت» ط ١516‏ ه - 19146 مم وطبعة أخرى: 
دار الأصفهاني -جدة» ط 111/8١ه‏ . 

.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ عبد الله بن عمر البيضاويء تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١518-١‏ ه. 

.١”‏ البرهان في علوم القرآن؛ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة- بيروت» مصورة من: دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. ط١-117/5١‏ ه-19010م. 

١‏ . بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيزء محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد على النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
- لجنة إحياء التراث الإسلامي-القاهرة» ط ١517‏ ه - 1197 م. 

5. التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء 
الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان» د.ت. 

5. تفسير أب السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو السعود 
العادي محمد بن محمد. دار إحياء التراث العربي -بيروت» د.ت. 

3 التفسير الحديث. محمد عزة دروزة» دار الغرب الإسلامي-بيروت» ط ١-7‏ ٠1م‏ 

١‏ . تفسير الخازن. لباب التأويل في معاني التنزيل» محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن» 
تحقيق: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية --بيروت, ط١- ١ 5١6‏ ه. 
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تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد 


السمرقندي» تحقيق: على معوضء وآخرينء دار الكتب العلمية-بيروت» 
41-١‏ ١1ه-"199م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب-القاهرة» ط١-‏ 1990 م. 


فسير لقرآة اليم أبو عمد عبد الرحن بن عمد بن إدريى بن ال 


نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» ط ١519-1‏ ه. ْ 


تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » تحقيق: 


سامي بن محمد سلامة» دار طيبة -الرياض» ط ١11195 - ه١ 57١-١7‏ م. 

تفسير المراغي لأحمد بن مصطفى المراغي » مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده -مصرء ط١-‏ 1156ه-19145م. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج»د.وهبة الزحيلي» دار الفكر 
المعاص -دمشق»ط 51١8-7‏ اه. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): أبو البركات عبد الله بن 
أحمد, النسفيء دار الكلم الطيب- بيروت» ط ١519-١‏ ه-1118م. 
التفسير الوسيط للزحيلي» د وهبة الزحيلي» دار الفكر -دمشق» ط١- ١477‏ ه. 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم » د. محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر - 
القاهرة» 9917-1١‏ ١م‏ إلى ١19/‏ م. ٠‏ 

التفسير من سنن سعيد بن منصورء أبو عثهان سعيد بن منصور الجوزجاني » تحقيق: 
د سعد بن عبدالله آل حميد» دار الصميعي -الرياض»؛ ط١-/1١‏ 5 1ه- 1151م 
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تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. محمود محمد 
غبذة داز الكثب العلمية توروك»:ظالات 414 1ه 

تفسير غريب القرآن العظيم» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: د.حسين 
ألمالي مديرية النشر والطباعة-وقف الديانة التركي- أنقرة» ط١-/9917١م.‏ 
تفسير سفيان الثوريء أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » دار 
الكتب العلمية- بيروت؛ ط١-‏ 507 ١ه-‏ 19/17م. 


. تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 


آبادي الشافعي» المطبوع مع مجموعة التفاسير (”/ 075» المطبعة العامة- 


استانبول» ١1-/1337109ه‏ ' 


تيسير البيان لأحكام القرآن. محمد بن على الموزعي» تحقيق: أحمد محمد يحبى 
المقري» رابطة العالم الإسلامي-مكة المكرمة» ط١-8م١اة١اه.‏ 


تقديم : محمد زهري النجار» دار المدنن-جدة» طم١٠:١ه-مم؟‏ ام : 

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري؛ محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 

الدكتور عبد الله التركى» دار هجر- القاهرة» ١577-١‏ ه - 7٠١١‏ م. وطبعة 
قار هجر العاهر 0 

أخرى: تحقيق: محمود محمد شاكر مؤسسة الرسالة ١57١-١‏ ه- ١٠٠1م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 

وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية -القاهرة ط7- 1185ه- 1954 م. 

حواشي عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير » أحمد شاكر» د.ن.ت. 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون. أبو العباس» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
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المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: د.أحمد محمد اخراط» دار القلم- 000 
الدرالمنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء دار الفكر -بيروت»؛ د.ت. 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند, 


مؤسسة علوم القرآن - دمشق. ط5-7٠5١ه.‏ 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمد 


الآلومي, دار الطباعة المنيرية» ط "»د.ت. 

زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي - بيروت» ١577-١‏ ه. 

صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن 
الدوسريء دار المغني-الرياض» 5176-1١‏ ١ه-‏ ١٠1م.‏ 

ف ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق - بيروت- القاهرة» ط1١-‏ 
7ه 

فوائد في مشكل القرآن عز الدين بن عبد السلام» تحقيق: سيد رضوان علي 
الندوي» دار الشروق- جدة» ط7- 507 اه. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان, مطبعة العاصمة- القاهرة» د.ت. 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن القيم الجوزية» مكتبة 
المتنبي - القاهرة» د.ت. 

قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن 
محمد الدامغاني ؛ تحقيق: عبدالعزيز سيد الأهلء دار العلم للملايين- 
بيروت» ط0-7٠/191م.‏ 
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الكامل المفصل في القراءات الأربعة عشرء د.أحمد عيسى المعصراويء دار 
الإمام الشاطبي-القاهرة» 470-1١‏ ١1ه-9١١7م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنريل. محمود بن عمرو الزمخشري» دار 
الكتاب العربي - بيروت» طخ لاه غ١‏ ه. 


: اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي النعماني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 


محمد معوض» دار الكتب العلمية -بيروت» ١519-١‏ ه-19948م. 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. دار الكتب العلمية - بيروت» ١518-1١‏ ه. و طبعة أخرى: دار 
الفكر-بيروت» طا19/8١اه.‏ 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحق بن غالب ابن عطية» تحقيق: عبد 


السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية -بيروت» ط١- ١577‏ ه. 

معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد عبد الله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة- الرياض» 
ط4- 15110 ه-19910م. 

معاني القرآن وإعرابه إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» 
عالم الكتب - بيروت» ١508-١‏ ه- 198/8م. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» فخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط"ا- ١1547اه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان 
الداوديء دار القلم- دمشق ء الدار الشامية - بيروت» ط١ ١5١17-‏ ه. 
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مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني»دار 
القلم-دمشق» ط١517-1١ه.‏ 

المتتخب في تفسير القرآن الكريمء لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام , ١515-١‏ ه- 1110م. 
النسخ في القرآن الكريم؛ دراسة تشريعية تاريخية» أ.د. مصطفى زيدء دار 
اليسر-القاهرة» ط١-5١١5م.‏ 

ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزيء تحقيق: حسين سليم أسد » دار الثقافة 
العربية- دمشق» بيروت» ط١2١51١ه.‏ 


نظرات في القرآنء محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة» د.ت. 


5 ثانيًا: السنة وعلوم الحديث: 
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الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم.ء أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض»ط١-‏ 
١ه-١1941م.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبانء أبو حاتم» ترتيب: 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١155:8-1ه-1188م.‏ 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق : مركز خدمة السنة والسيرة » 
بإشراف د. زهير بن ناصر الناصرء طبعة مجمع الملك فهد (بالمدينة) - ومركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمديئة)» ط١- ١5١6‏ ه - 11415 م. 
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إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري. شهاب الدين أحمد بن محمد 


القسطلانيء المطبعة الأميرية-بو لاق. مصرء ط/ا-"1171ه. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني, 


المكتب الإسلامىء بيروت. الطبعة الثانية ه٠5١‏ ه - 1186م. 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى الحازمي 
الحمداني» دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» الدكن» ١694-17‏ ه. 


ان اساي ماج مدر و 


تحقيق: أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف. دار طيبة >بالوياض + +١‏ 
6 ه- 1986م 

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. إسماعيل بن عمر بن كثير» دار 
التراث -القاهرة» د.ت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق 
مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليان وياسر بن كمالء دار الهجرة- 
الرياض؛ 575-1١‏ ١ه-4١٠1م.‏ 

بذل المجهود في حل أب داودء خليل أحمد السهارنفوريء. دار الكتب 


العلمية-بيروت» د.ت. 


.0/ 


”لا 


بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد البناء دار إحياء التراث العربي- 


بيروت. د.ءت. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عيد الرحمن بن عبد الرحيم 
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المباركفوري. دار الفكر- بيروت. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتميبز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من 
محفوظه دار باوزير للنشر والتوزيع-جدة ط١-‏ 4 47١ه-‏ 7١١1م.‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين؛ البخارى ومسلم؛ محمد بن أبي نصر 
الأزدي الحميديء تحقيق: د.زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة - 
القاهرة» ط١- 5١6‏ اه - 1116م. 

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
دار العاصمة - الرياض». ١511-١‏ ه-19197م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-1519ه--11894م.‏ 
تبذيب سنن أبي ذاود: لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية» دار الفكر- بيروت» ط "1ه (مطبوع بهامش عون المعبود). 
الجامع الصحيح المعروف بسئن الترمذي» لأبي عيسى محمد بنْ عيسى 
الترمذي» حققه أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة 
عوض .طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة» والطبعة الأول بحمص في سورية 
سئة /11"81ه-14717م. ودار الفكرء بيروت. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط١- ١51١60‏ ه. 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه» محمد بن عبد الحادي التتوي» أبو 
الحسن. نور الدين السندي., طبعة دار الجيل - بيروت» د.ت. 
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خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 
للحافظ سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن» الناشر: دار الرشدء الرياض» 
تحقيق: حمدي السلفي. ش 


دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في 


كتابه (فقه السيرة) لمحمد بن ناصر الدين الألباني» مؤسسة ومكتبة 


الخافقين- دمشق. ط/ا19١اه.‏ 


. المصالحات والعهود في السياسة الشرعية ؛ عبدال رحمن ابن أبي بكر أبو 


الفضل السيوطيء تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري» دار ابن عفان - 
الخبر-السعودية» ١515-١‏ ه-1945 م. 

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» إبراهيم بن عمر الجعبريء تحقيق: حسن 
محمد الأهدل. مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» ط١-9٠55١ه.‏ 

زاد المسلم فيا اتفق عليه البخاري ومسلمء محمد حبيب الله بن عبد الله بن 
أحمد الشنقيطيء دار إحياء الكتب العربية - عيس البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الحديث- 
القاهرة» د.ت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني»(1» ؟) المكتب 
الإسلامي -بيروت » (77) مكتبة المعارف-الرياض»(21 ؟) ط؟: 
6ه (3)ط":لا١:5اه‏ (5)ط08:5١5١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت» طه- 5٠5١ه.‏ 
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. سئن ابن ماجهء لأبي عبد الله بن ماجهء حققه محمد فؤاد عبد الباقي.طبع 


عيسى ال حلبي بمصر. ودار الريان للتراثء القاهرة»بدون تاريخ. 

سين أ داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني» دار الفكر-بيروت» ط"1- 
8 ه.وطبعة محمد على السيدء سنة ١79١ه‏ (تحقيق: عزت عبيد 
الدعاس) ط7- بمطبعة السعادة بمصر سنة 1159ه-11900م. 

سئن الدارقطني» عل بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله هاشم ياني المدني» 
دار المحاسن. القاهرة» 5/١١ه.‏ 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقيق: فؤاد زمرلي» 
وخالد السبع العلميء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» ط١-/1١‏ 5 اه. 

سئن سعيد بن منصورء أبو عثيان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني» المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي؛ الدار السلفية - الهندء ط١-‏ 
1ه-1987م. ظ 

السنّةَ للخلال» أحمد ابن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية 
الزهراني» دار الراية-الرياض»؛ ط١- 51١١‏ اه. 

السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» 
بيروت» ط 511 اه. 

سئن النسائي الصغرى (المجتبي): لأبي عبد الرحمن بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» دار البشائر الإسلامية: بييروت» ط94-17٠5١ه‏ 

شرح الأبي على صحيح مسلم. أبو عبد الله الأي» مكتبة طبرية--الرياض» د.ت. 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني» أبو عبد الله 


2*7 : ااام سد 

7 قم 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني» عناية: محمد بن عبد العزيز الخالدي» دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط١1-/!ا1١154١اه.‏ 

٠‏ . شرح السنة الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط-محمد زهير الشاويش.ء المكتب الإسلامي - دمشق, بيروت» 
ط1- 1ه - 1987م 

.١‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السئن)» الحسين 
بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د.عبدالحميد هنداويء مكتبة نزار مصطفى 
الباز-مكة المكرمة» ط١1-/511‏ 1ه-19910م. 

0 شرح صحيح البخارى؛ علي بن خلف ابن بطالء تحقيق: أب تميم ياسر بن 
إبراهيم؛ مكتبة الرشد - الرياض» ط 1477-17 ه - 7١1م.‏ 

٠7‏ . شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف 
بالطحاوي, تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١-‏ 


65 ه-1995م. 

4. صحيح الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» دار الصديق» ط151-4ه-1991م. 

6. صحيح البخاري, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. طبع المنيرية 
بالقاهرة» مصورة المكتبة الإسلامية باستانبول سنة 919١م‏ عن طبعة 
استانبول في سنة ١6‏ ١ه.‏ ودار الفكرء بيروت. 

7. صحيح البخاري بشرح الكرماني دار إحياء التراث العربي-بيروت»ط7- 
١ه-1181م‏ وأخرى: المطبعة المصرية» ط١-‏ 101١ه.‏ 
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. صحيح ابن حاد (المسمى بالتقاسيم والأنواع): لأبي حاتم محمد بن 


حبان البستى» مؤسسة الرسالة- بيروت» 5١17-١‏ ١ه‏ تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط (وهو مطبوع بعنوان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)؛ 
ترتيب: علاء الدين بن بلبان الفارسي 


صحيح ابن خزيمة: ا 0 


تحقيق: محمد الأعظ ي » المكة ب الإسلامي- بيروت» ط7- 1١141١اه.‏ 


صحويع الجامع لد وزياداته» لمحمد ناصر الدين الألبان» بإشراف زهير 
الشاويش.المكتب الإسلامى- ببييروت ودمشق_ط ١8-١‏ ٠ه-1488‏ ام. 


: صحيح سنن أبي داود» ناصر الدين الألباني » مؤسسة غراس - الكويت» 


.م5١٠١5-ه1١458-١ط‎ 


َ سفن نار اوها عه( حومط نو لو ار )الحو مسي 


أحاديثئه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليجء ط 58-7 اه. 
صحيح سنن النسائي» (وهو جزء من سنن النسائي الصغرى)») اعتتئ 
بتصحيح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية الزن لدول 
الخليجء ط١-509١ه.‏ 
صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري» 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.طبع عيسى الحلبى بالقاهرة سنة 11/5١.هف‏ 


وطبع القاهرة ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته» لمحمد ناصر الدين الألباني.طبع المكتب 
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5 ضعيف سنن أبي داود» (وهو جزء من سئن أبي داود). اعتنى بتخريج 


أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة التربية العربي لدول الخليج» 
ط١-5١51١اه.‏ 


. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء أبو بكر ابن العربي» دار 


الكتب العلمية-بيروت» د.ت. 
عمذة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني الحنفي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» د.ت. 


5 عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: #هذيب سنن أبي 


داود وإيضاح علله ومشكلاته. محمد أشرف بن أمير » العظيم, دار الكتب 
العلمية - بيروت». ط7- ١5١6‏ ه. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ المكتب الإسلامي - 
بيروت» ط- 5٠0‏ اه. 

غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
دمشق, ط- 107 ١ه‏ - 1987م. 


7 غريب الحديث» ا عبيد القاسم بن سلام 43 مطبعة دائرة المعارف 


العثمانية» حيدر آباد- الدكن»ط -١‏ 4ه - 1955م. 
الفائق في غريب الحديث, محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: علي محمد 
البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة - لبنان» ط7. 
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العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار المعرفة - بيروت» ط١-4/ا”١اه.‏ 


. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أحمد عبد 


الرحمن الينا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد عبد الرءوف بن علي 
المناوي » المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط١-5ه”١اه.‏ 


. قواعد في علوم الحديث. ظفر أحمد بن لطيف العثاني التهانوي» تحقيق: 


عبد الفتاح أبو غدة» مطابع دار القلم -بيروت» ط7- 1197ه. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء مكتبة الرشد - الرياض» 5٠94-١‏ ١اه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحينء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزيء تحقيق: علي حسن البواب» دار الوطن- 
الرياض» ط١‏ -1518ه-/19191م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق: عبد الله الدويشء دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 


. المراسيل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمدء الرازي ابن أي حاتم» يق 


شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١-/1181١ه.‏ 
مرويات غزوة الحديبية لحافظ الحكمى» مطابع الجامعة الإسلامية-المدينة 
المنورة» ط" 5٠‏ اه. 
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المستدرك على الصحيحين, للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري. دار المعرفة- بيروت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية- دمشق» ط١-117١54١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» أشرف على تحقيقه 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١15415-1ه-1990م‏ 
إلى 471١‏ 1ه-١‏ ١٠15م‏ 


. مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2 شرح غريب الحديث للقاضي 


عياض بن موسى اليحصبى المالكى. المكتبة العتيقة ودار التراث» د.ت. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني 
البوصيري. اعتنى به: محمد مختار حسين» دار الكتب العلمية- بيروت» 
طا-دطة١:١اه.‏ 

المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» حققه حبيب الرحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامى-بيروت»: ط١-٠194هم-‏ 13م 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» أحمد بن حجر العسقلاني» تنسيق: 
3 سعد بن ناصر الشثري. دار العاصمة, دار الغيث - السعودية. ط١ا-‏ 
4١اه.‏ وطبعة أخرى: تحقيق: غنيم ابن عباس بن غنيم» وياسر بن 
إبراهيم بن محمد. دار الوطن- الرياضء ط١-8١85١اه.‏ 

معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليان حمد بن محمد الخطابي 
الناشر: دار المكتبة العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 
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. المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» 


الرياض» د.ت. 

المعجم الصغير: اي ب ل 
نا نكاد تجا اترانه الغرى دروك قدت ظ 
المعجم الكبير: لأبي ي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفيء الدار العربية اللطباعة- بغداد» د.ت. 

معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجي؛ جامعة الدراسات الإسلامية - باكستان » دار 
قتيبة -دمشق » بيروت» دار الوعي -سورياء دار الوفاء - المنصورة؛ 
ط١-415١ه-1941م.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح عثمان بن 
عبد الرحمن؛ أبوعمروء تفي الدين المعروف بابن الصلاح. تحقيق: نور الدين عترء 
دار الفكر-سورياء دار الفكر المعاصرحبيروت» ط 5٠‏ ١ه-1985م.‏ 


إبراهيم يم القرطبي» تحقيق: ا ين 
ودار الكلم الطيب» دمشق بيروت» ط 4119-١‏ اه. 

المقترب في بيان المضطربء أحمد بن عمر بازمول » دار ابن حزم- الرياض؛ 
ط١ه175١ه-١١٠١1م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري 
النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١-‏ 11797ه وطبعة 
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أخرى: دار الريان للتراث- القاهرة» ط١-/5401١ه.‏ 

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي» 
عبد المجيد محمد إسماعيل السوسوه. دار الذخائر- الدمامى ط 4117-5 ١ه.‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف بن محمد الزيلعيء تحقيق: محمد 
عوامة» طبعة مؤسسة الريان- بيروت » ودار القبلة للثقافة الإسلامية- 
جدةء 418-1١‏ 1ه-19910م. 


. النهاية في غريب الحديث والأثره المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء 


تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحىء المكتبة العلمية - 


١‏ . نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: عصام الدين الصبابطي؛ دار 
الحديث- مصرء ط١-‏ 517 ١ه‏ - 1997م. وطبعة أخرى: تحقيق: محمد 
صبحي بن حسن حلاقء ابن الجوزي- الرياض» 1571-١‏ اه. 

57 . هدي الساريء مقدمة فتح الباري» الحافظ ابن حجرء دار المعرفة - 
بيروت. ط١-7!/4اه.‏ 

ثالثًا: الفقه 


)١(‏ الفقه الحنفي: 


.١677 


الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى البلدحى. 
مجد الدين أبو الفضل الحنفى, دار الكتب العلمية - بيروت» مصورة عن 
طبعة الحلبي - القاهرة» ط ١107‏ ه - 1917 م. 
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. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف 


بابن نجيم المصري» دار الكتاب الإسلامى» طا-دد.ءت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر الكاساني الحنفي» دار الفكر 
والمكتبة التجارية» 5117-1١‏ ١ه‏ وطبعة أخرى نشر زكريا علي يوسف» 
مطبعة الإمام-القاهرة. 


: البناية شرح المداية» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 


الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-‏ 
6 ه- 1000م 


. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعيء المطبعة الكبرى 


الأميرية - بولاق- القاهرة» ط١- ١1١7‏ ه. 

تحفة الفقهاء. محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط1415-5ه-1945م. 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» يات الدين احديق يد الشليء 
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق- القاهرة» 1١١7-١‏ ه. 

حاشية الطحاوي على الدر المختار» أحمد بن محمد الطحاويء دار المعرفة 
- بيروت .عط 0ه - ه0ا9ام. 

الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 
الأنصاريء تحقيق : طه عبد الرءوف سعد . وسعد حسن محمدء المكتبة 
الأزهرية للتراث-القاهرة» د.ت. ظ 

الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتائي» مطبوع مع 
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حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار). دار الفكر-بيروت» 
ط1415-15ه-1995م. 


درر الحكام في شرح غرر الأحكام. محمد بن فراموز الشهير بمُثلا 
سروه دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار [حاشية ابن عابدين] 
للحمد أمين المشهور بابن عابدين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده-مصر. ط"ء 5 5٠‏ اه. 


. السير الصغيرء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» طبعة الدار 


المتحدة للنشر --بيروت؛ ط١-‏ 191/8م. 

شرح السير الكبير» محمد بن أحمد شمس الآئمة السرخسيء الشركة 
الشرقية للإعلانات» ط ١/1وام.‏ 

شرح مختصر الطحاويء أبو بكر الرازي الجصاصء تحقيق:د.سائد 
بكداش وآخرينء دار البشائر الإسلامية » دار السراجء 571١-١‏ ١ه.‏ 
الشروط الصغير مذيلًا بها عثر عليه من الشروط الكبير» أبو جعفر أحمد 
بن محمد الطحاوي »)218/١(‏ تحقيق: روحي أوزجان» مطبعة العاني- 
بغداد. ط١-95١١1ه.‏ 

العناية شرح الهداية» محمد بن محمد البابرتي» دار الفكر» د.ت. 

الْمََارَى المُنْدِيّة لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط١-‏ 
ها ٠‏ 


فتح الغفار بشرح المثار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار» ابن نجيم 
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الحنفي» مصطفى الحلبي-مصرء ط 1917*6م. 

فتح القدير» محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام» دار الفكر» د.ت؛» 
وطبعة أخرى: مطبعة الحلبي» ط١1184-1ه.‏ 

فتح باب العناية بشرح النقاية» نور الدين علي القاري» عناية: محمد نزار 
تميم» وهيثم نزار تميم» تقديم: خليل الميسء دار الأرقم-بيروت» ط١-‏ 
١ه‏ 

الفقه النافع» محمد بن يوسف السمرقنديء تحقيق: د.إبراهيم العبود. 
العبيكان-الرياض» ط١-١57اه.‏ 


: اللباب في شرح الكتاب,. عبد الغنى الغنيمى الحنفى. تحقيق: محمد حيبي 


الدين عبد الحميد. المكتبة العلمية-بيروت؛ د.ت. 

المببوط» شمس الدين محمد بن أي سهل السرخسي » ذار المعرققف 
بيروت» 1١514‏ ه-1991م. 

جع الاجر لمدزع ماظن الالبخرييدية الرعن بق الشزح محمد عورف 
بداماد أفندي, دار إحياء التراث العربي؛ د.ث. 

التتف في الفتاوى» علي بن الحسين السّغدي » تحقيق: د.صلاح الدين 
الناهي» مؤسسة الرسالة-بيروت» دار الفرقان-عران, ط 5-7 5٠‏ ١ه-19/5م.‏ 
الفقه المالكي : ٠‏ [ 
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة» أبو عبد 
الله» محمد بن أحمد بن محمد الفاسيء ميارة» الاستقامة-القاهرة» د.ت . 
البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)» علي بن عبد السلام بن علي» 
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أبو الحسن التُسُولِيء مطبعة مصطفى الحلبي -القاهرة» ط191/1م. 

التاج والإكليل لمختصر خليلء محمد بن يوسف المواق» دار الفكر- 
بيروت» ط1- 1517ه- 191947م. 

التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» 
تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني» المكتبة التجارية-مكة» د.ت» وطبعة 
أخرى: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية»١5١ه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف ابن عبد البرء 
تحقيق: محمد الفلاح وآخرين» وزارة الأوقاف المغربية» ط 5٠0‏ ١ه.‏ 
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » صالح بن عبد السميع 
الاي الأزهري. المكتبة الثقافية -- بيروت,» د.ت. 

جَوَاهِر الأكليل شرح ختمر غليل: صالح عبد السميع الأبي الأزهري, 
52000 ش 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 
دار الفكر-بيروت» د.ت. ٠‏ 

الشرح الكبير» أبو البركات أحمد بن محمد العدوي » الشهير بالدردير, 
ومعه حاشية الدسوقي على .الشرح الكبير » محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقيء دار الفكرء ا ظ 

شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله الرصاع 
التونسي المالكي ٠»‏ تحقيق: محمد أبو الأجفان وزميله» دار الغرب 
الإسلامي -بيروت» ط 09-١‏ ١م.‏ 
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شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي الزرقاني» 
تحقيق:طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة» ط١-‏ 


:١ه-7١١٠م.وطبعة‏ أخرى: دار المعرفة- بيروت» ط/11759ه. 


. شرح مختصر خليلء محمد بن عبد الله الخرثي . دار الفكر للطباعة - 


بيروت ‏ ذ.ء.ت. 


. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» جلال الدين بن نجم ابن 


شاسء تحقيق د.محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصورء بإشراف مجمع - 
الفقه الإسلامي جدة, دار الغرب الإسلامي-بيروت. 

عيون المجالسء القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي؛ تحقيق 
أمباي بن كيبا كاه» مكتبة الرشد-الرياض» ط١-١15171ه-١١٠١٠م.‏ 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد أحمد عليش» 
مكتبة البابي الحلبي - مصر» 1١/8‏ ه. ظ 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي, دار الفكر-دمشقء. ط 5١0‏ ١ه‏ - 19140م. 


. القوانين الفقهية (قوانين الأحكام الشرعية)» محمد بن أحمد بن جزي 


الكلبي الغرناطي» دار العلم للملايين-بيروت»5 ١917‏ م؛ وطبعة أخرى: 
دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-1418ه-1998م,‏ وأخرى: دار 
الفكر-بيروت» د.ت. 

الكافي في فقه أهل المدينة » ابن عبد البر» تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني» مكتبة الرياض ال حديثة- الرياض»ء ط؟ - ٠6٠14١1ه-19806م.‏ 
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طبعة أخرى: د.ن» ط 5-7 ٠15١اه.‏ 

المعيار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب. أحمد بن يحيي الونشريسيء دار الغرب الإسلامي حبيروت» 
ط1١14ه-1941م.‏ ش 

المدونة» مالك بن أنس بن مالكء دار الكتب العلمية حبيروت» ط١-‏ 
06١ه-‏ 1994م 

المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد الْطَرّزَِىٌ» تحقيق:محمود 
فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد- حلب -دار الاستقامة» 
ط١-1494اه.‏ 


. المقدمات الممهدات» محمد بن أحمد بن رشدء») دار الغرب الإسلامي- 


بيروت» ١-1508ه-118/8م.‏ 


. منح الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن أحمد بن محمد عليشء. دار الفكر 


-بيروت»؛ ط 409 1ه-11894م. 

عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي- بيروت ط؟19/17-5م. 

مواهب اليل في شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المعروف بالخطاب» 
دار الفكرء ط"7- 1517ه- 19497م. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, أبو محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح الحلو-محمد 
الأمين بوخبزة» دار الغرب الإسلامي-بيروت؛ ط١-‏ 11994م. 


6 الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» محمد بن 
قاسم الأنصاريء الرصاع التونسي المالكيء المكتبة العلمية-بيروت» 
ط١-.:هو”١اه.‏ 

(؟) الفقه الشافعي : 

7 أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» دار الكتاب 
الإسلامي» د.ت. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الخطيب الشربينيءدار الكتب 
العلمية-بيروت.ط١-5١5١ه.‏ 

الأم محمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة - بيروت» ط 54١٠١‏ 1ه-1940م. 

4 اليبان» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» دار الفكر-بيروت» ط7- 
١ه‏ 

٠‏ تحفة لمحتا في شرح المنهاج. أحمد بن محمد ابن حجر الهيتميء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت مصورة عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر» د.ت. 

.١‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج» سليمان بن محمد بن عمر الْبَجَيْرَمِيَ؛ 
مطبعة الحلبي» ط- 17594١ه‏ - 1100م. وطبعة أخرى: دار الفكر- 
د 3ت 

. حاشية الشرقاوي على تحفة الطلابء عبد الله بن حجازي الشرقاوي». 
المطبعة الأميرية-القاهرة» ط-/179١ه.‏ 

؟. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن بن محمد 
بن محمود العطار الشافعيء دار الكتب العلمية-بيروت» د.ت. 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» على بن محمد الشهير 
بالماورديء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١- ١519‏ ه--119494م 
حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة؛ ومعه 
قرت عخلال القين لحل عل دياع الطالين للخيه عي الدين النووي» 
دار الفكر - بيروت عط 1416ه-19406م. 


١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» حيبي الدين يحبى بن شرف النووي» 


نحقيق: زهير الشاويش. المكتت الاسلام هت بيروت» دمشق» عمانث» ط- 
5ه - 1141م وطبعة أخرى تحقيق أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
عوضء دار الكتب العلمية-بيروت. 


. الغاية القصوى في دراية الفتوى, عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق: علي 


محيى الدين القره داغى» دار البشائر الإسلامية-بيروت» طاحلم١ ٠:‏ كم 
وطبعة أخرى: دار الإصلاح-الدمام؛ د.ت. 


. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 


الأنصاريء. زين الدين أبو يحيى السنيكيء ومعه حاشية الإمام أحمد ابن 
قاسم العبادي» و حاشية العلامة الشربيني» المطبعة الميمنية» د.ت» 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليان 
بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل؛ دار الفكر د.ت. 

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارء أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني» 
طبعة دار الخير -- دمشق» ط١- ١195‏ م. 


5 المجموع شرح المهذب» للنووي (مع تكملة السبكي والمطيعي)؛ دار 
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الفكر-بيروت» د.تء وطبعة أخرى: مكتبة الإرشاد- جدة. 

مُغْنِي احْتَاجٍ إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني» دار الكتب العلمية -بيروت» ط١-‏ 5418١ه‏ - 119454م. 
المهذب في فقة الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي» مطبعة 
عيسى البابي-القاهرة» د.ت. 

موسوعة الإمام الشافعي» طبعة دار ابن قتيبة» ط١-9957١م.‏ 

النتكت والعيون» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود ابن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - 


بروت» د.ت. 


. نباية الُحْتَاجٍ إلى شرح المنهاجء محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي» 


دار الفكر- بيروت» ط05٠5١1ه-1185م‏ » وطبعة مكتبة عيسى البابي 
الحلبي- القاهرة؛ ط 11701 ه-1918م. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» تحقيق : د.عبد العظيم الديب.دار المنهاج-جدة» طا- 
4 إاه-ا١٠5مم.‏ 

الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد 
تامرء دار السلام-القاهرة» ط١ا-لا١اة١اه.‏ 

الفقه الحنبلي : 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» دار الجيل- بيروت» ط 
“417١م‏ و طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب 
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العلمية - ييروت» ط١1-١541١1ه-‏ 1941م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
علي بن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث العربي» ط 27 د.ت. 

الجامع الصغيرء القاضي أبو يعلى» تحقيق: د.ناصر بن سعود السلامة» دار 
أطلس -الرياض» ط١-١57١اه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسمء 511-51 1ه-19945م. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور 
بن يونس البهوتى؛ عالم الكتب» ط١-‏ 415 ١ه‏ - 191917م. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتى. دار المؤيد - 
الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي ( أبو الفرج. اشرق عل طباعته: حمد رشيد رضاء طبعة دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع؛ د.ت. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» حمل بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي. طط١-577١15178-1اه.‏ 


العدة شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بباء الدين المقدسيء دار 


الحديث- القاهرة» ط آهم-"”. م 
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عمدة الفقه. 0 قلامةق المكتبة العصرية» ط هه - ٠١05‏ ام. 
فقه العبادات محمد بن صالح بن محمد العثيمين» أعده: اللجنة العلمية في 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 


. الكافي في فقه الإمام أحمد. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمى أبو محمد 


دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-‏ 1415ه- 1945 م. 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع» علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» محمد بن مفلح, تحقيق:عبدالله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالةءط ١474-١‏ ه- 1٠١‏ م. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين أبن 
حسن بن إدريس البهوتى» دار الكتب العلمية-بيروت» ط/ا199ام 
وطبعة أخرى: مطبعة الحكومة بمكة» ط ١195‏ ه. 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد ابن مفلح, دار الكتب العلمية- 
بيروت» ١418-١‏ ه-19917م. 


. المحرر في الفقه. المجد ابن تيمية» مكتبة المعارف- الرياض » ط7- 505 ١ه‏ - 


4ام. 


. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي 


شهرة. المكتب الإسلامى -بيروت» ط؟-6١:5١ه-1148م.‏ 


5 المغني [مع الشرح الكبير]ء دار الفكر-بيروت» 5٠ 5-١‏ اه. 
ش المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


أبو محمد» مكتبة القاهرةه ط 7848١ه‏ - 1938م وطبعة أخرى: تحقيق: 
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9 ده 
د.عبد الله التركي» وعبد الفتاح الحلو» دار هجرء ١5٠١-1١‏ ه-19/4م. 

. منار السبيل في شرح الدليل؛ ابن ضويان. إبراهيم بن محمد بن سال 
تحقيق: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي, طلا- ١5٠9‏ ه-19856م. 

(0) الفقه الظاهري: 

6,. المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ء تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء دار التراث-القاهرة» د.ت. 

(5) الفقه الإمامي والزيدي: 

١‏ . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار. محمد بن باقر 
المجلسيء طبعة مؤسسة الوفاء-بيروت» ط7- 8٠07‏ ١اه.‏ 

57 البيخر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله الإمام 
المجتهد أحمد بن يحيى المرتضىء تحقيق: د. محمد تامرء دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط١-577١اه.‏ 

707. وبل الغهام على شفاء الأوام لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد صبحي 
حسن حلاق. مكتبة ابن تيمية- القاهرة» 5١7-١1‏ ١اه.‏ 

(1) الفقه المقارن والعام وكتب الفتاوى: 

10 الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء دار الكتب العلمية-بيروت» 


ط١-505١ه-11860م.وطبعة‏ أخرى: تحقيق د.فؤاد عبد المنعم أحمد. 
رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية-قطر» ط-1١511١اه.‏ 

06 الاختيارات الفقهية لابن تيمية» جمع البعلي» تحقيق: أحمد بن محمد الخليل» 
دار العاصمة-الرياض. 
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. الإشراف على مذاهب أهل العلم» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 


تحقيق: عبد الله عمر الباروديء دار الفكر - بيروت» ط5١5١ه.‏ 


. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: د.ناصر بن 


عبد الكريم العقل؛ دار العاصمة-الرياض»؛ ط١-‏ 5٠14١ه.‏ 


: الإقناع في مسائل الإجماعء علي تن القطان» تحقيق: د.فاروق حمادة» دار 


القلم-دمشقء ط١-ة:؟”ة5١اها"”ء‏ ٠5ام.‏ 


. بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني» وهو منشور ضمن 


مجموعة (ذخائر علماء اليمن) اختيار القاضي عبد الله بن عبد الكريم 
الجراني. جمع وإعداد الأستاذ محمد عبد الكريم الجرافي» طبع مؤسسة دار 
الكتاب الحديث, بيروت» د.ت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» صححة 
نخبة من العلاء» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء د.ت. 

جامع الرسائل؛ لابن تيمية» دار العطاء -الرياض»؛ ط 5717-١‏ 1ه - ٠١١‏ 1م. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء أبو بكر محمد الشاشي القفال؛ 
مكتبة الرسالة الحديثة-عمان- الأردن» ط١- ١98/8‏ م. 

حلية الفقهاء» أحمد بن فارسء» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الشركة المتحدة للتوزيع-بيروت» ط١-7٠5١اه.‏ 

الدراري المضية شرح الدرر البهية» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب 
العلمية-بيروت» 5401-١‏ ١ه‏ - /19481م. 

رءوس المسائل الخلافية» الحسين بن محمد العكبري» تحقيق: د.ناصر بن 


سعود السلامة» دار إشبيليا-الرياضء. ط 575١-١‏ اه. 


7 اكه 
١9‏ : عي غك سم ردنا 


رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» أبو عبد الله بن عبد الرحمن الدمشقي 
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العثواني (مطبوع على هامش الميزان للشعرني)» دار إحياء الكتب العربية- 
القاهرة» وطبعة أخرى: مصطفى الحلبي-القاهرة» ط1787-1١ه.‏ 
رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل» ضمن الرسائل السلفية 
للشوكانيء دار الكتب العلمية-بيروت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» 
ه-1950م. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن 
الحسيني البخاري القِنّوجيء تحقيق: محمد صبحي حلاقء دار الأرقم- 
برمنجهام-بريطانياء ط 511-17 ١اه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, محمد بن علي الشوكاني» جماعة 
من المحققين» وزارة الأوقاف المصرية-القاهرةء» ط7-7٠5١ه‏ وطبعة 
أخرى: ابن حزم -بيروت» ١5470‏ 1ه-ة ١٠7م. ١‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول يك لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: 
محمد الحلواني» ومحمد شودريء رمادي للنشر الدمامء والمؤتمن للتوزيع 
الرياض» ط١1411-1١ه..؛‏ وطبعة أخرى: تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء الحرس الوطني السعودي- المملكة العربية السعودية» د.ت» 
وطبعة ثالثة: دار الجيل- بيروت» ط 1917/6 م. 

صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف. ناصر بن حمد الفهد. 
أضواء السلف-الرياض» ط١-1571ه-8١٠1م.‏ 

العبرة مما جاء في_الغزوة والشهادة والهجرة لصديق بن حسن بن علي 


قد 
القنوجي البخاري» تحقيق: محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية - 


.ها١‎ 5٠65-١ بيروت»‎ 


7177. العقود. أحمد بن عبد الحليمء ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة السنة المحمدية-القاهرة» ١175/4‏ ه-1159م. 

5 العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية» عبد القادر بن بدران الدمشقي 
» تحقيق د. عبد الستار أبو غدة» مكتبة السداوي-جدة» 5117-1 اه. 

0 الفقه الإسلامي وأدلته. د. وَهْبّة الرّحَيِيّ » دار الفكر - دمشق» ط- 
60هه-6١٠١1م.‏ 

57. فقه السنة» سيد سابق» دار التراث-القاهرة» ط١-//9١م.‏ 

. قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
د.عبد العزيز بن عبد الله آل حمدء د.نء 5760-١‏ ١ه-ة‏ ١٠٠م.‏ 

8" مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ا ل م ا ا 
النبوية» ط١1515-1ه-1140م.‏ 

10. مجموع فتاوى عبد العزيز بن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز أشرف 
على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء دار بلنسية-الرياض» ط١-‏ 
١‏ ه-5000م 

٠‏ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية» منشورات دار المشرق 
العربي الكبير-بيروت» د.ت. 

.١‏ مختصر الفتاوى المصرية» بدر الدين البعلي» تحقيق: ححا اراد دار 
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ابن رجب -المنصورة» ط7-١5471١ه‏ ء وطبعة أخرى: تحقيق: محمد 
حامد الفقيء دار ابن القيم ‏ الدمام» 54٠5-1‏ ١1ه-1985م.‏ 

المدخل الفقهي العام» د.مصطفى الزرقاء دار القلم- دمشق. 5١8‏ اه. 

مراتب الإجماع في العباذات والمعاملات والاجتهادات» أبو محمد على ابن 
حزم, دار الكتب العلمية-بيروت» د.ت. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيبء دار الفكر- 
دمشق» 5٠١5-١‏ (ه-1984م. 

الت حر در راصي كريب ميخرت 
فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» إعداد: وليد منيسي» و السعيد 
عبده؛ دار الفضيلة-الرياضء دار ابن حزم-بيروت» ط١-518١ه.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- المجموعة الأولى» جمع 
وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش . الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

الفتاوى الفقهية الكبرى (فتاوى ابن حجر)» شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن حجر الهيتمي»؛ جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكي, المكتبة الإسلامية» د.ت. 

الفتاوى السعدية» عبد ,الرحمن بن ناصر السعديء» مكتبة المعارف - 
الرياض» ط7- 5٠7‏ ١اه.‏ 


8 رابعا: أصول الفقه والقواعد الفقهية : 


04 


الإحكام في أصول الأحكام لاسن حزم 2 تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
دار الآفاق الحديدة- بيروت. 
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عفيفي؛ المكتب الإسلامي- بيروت» دمشق» د.ت. 

إدرار الشروق على أنواء الفروق» قاسم بن عبد الله الأنصاري» المعروف 
بابن الشاطء بأسفل الفروق للقراني. عالم الكتب-الرياض» د.ت. ظ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني. 
دار الكتاب العربي-بيروت» ط١-‏ 5419١1ه‏ - 11414 م.وطبعة أخرى: 
تحقيق: محمد سعيد البدري» دار الفكر-بيروت» ط1955١م.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم» المعروف 
بابن نجيم؛ دار الكتب العلمية-بيروت» ١519-١‏ ه- 1119م. 

الأشباه والنظائره عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار 
الكتب العلمية-بيروت» ط١-‏ ١١51١ه‏ - 1190م وطبعة أنخرى: 
مكتبة البابي الحلبي» القاهرة 117/4ه- 1159 م. 


. أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقى في نظريات في فقه الدعوة» محمد أحمد 


0 دار 0 طا-د.ءت. 


ا ا 


. أصول الفقه, المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل 


بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إيراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأميرء تحقيق: القاضي لو اي لأعيد 
الستياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط١-19/85م.‏ 
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ْ أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس الشهير بالقرافيء عالم الكتب» د.ت. 
. البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد الزركشثى» تحقيق: عبد 


امعان ابو غدة» وزارة الأوقاف الإسلامية-الكويت» ط 41-9 اه و 
طبعة أخرى: دار الكتبي» ط١-‏ 5١5١ه‏ - 1995م. 


. البدعة والمصالح المرسلة» بيانهاء» تأصيلهاء أقوال العلماء فيهاء د.توفيق 


يوسف الواعي. مكتبة دار التراث -الكويت» ط١-5٠54١ه.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد 
بن محمد» شمس الدين الأصفهانيء تحقيق: محمد مظهر بقاء الناشر: دار 
الماني» السعودية» ط١-‏ 407 1ه- 1985م. 


. تأسيس النظرء أبو زيد عبيد الله عمر وابن عيسى الدبوميء تحقيق: 


مصطفى حمل الدمعقت: دار ابن زيدون-بيروت» مكتبة الكليات 
الأزهرية-القاهرة: د.دت 


7 تخريج الفروع على الأصول» شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. تحقيق د. محمد 


أديب الصالح. مؤسسة الرسالة- بيروت» ط198-17١ه.‏ 
التبصرة في أصول الفقه» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, تحقيق 
د. محمد حسن هيتوء دار الفكر -دمشق» ٠ .ها١ 54٠7-١‏ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علي بن سليمان المرداويء تحقيق د. 
عبد الرحمن الحبرين وآخرين » مكتبة الرشد- الرياض» ط ١‏ 57 اك دام 


. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» محمد بن إبراهيم الكناني الشافعي 


المعروف بابن جماعة» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد, تحرير ألفاظ التنبيف 
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للنووي؛ تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم - دمشق» ط١-408١ه‏ 
وطبعة أخرى رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية-قطرء» ط١-‏ 
٠‏ اه ودار الثقافة - قطن ط"ا- 50/8 ١ه‏ -198/8ام. 

تحقيق الكتاب المنثور في القواعد للإمام بدر الدين الزركشي» د.تيسير فائق» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة والقانون_القاهرة» /141١1ه ١47/17‏ م. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» بدر الدين محمد 
الزركشي» تحقيق: د.عبد الله ربيع» ود.سيد عبد العزيز» مؤسسة قرطبة- 
القاهرة» ط1١-5١١5م.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية ؛ 
ط١-15:8ه-198#م.‏ 

التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني» مكتبة 
صبيح - مصر» د.ت 

تيسير التحرير» محمد أمين البخاري المعروف بأمير بادشاه» مصطفى البابي 
الحلبي -مصر» طه6؟١اه.‏ 

الذخيرة» أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي-بيروت» ط١-1945م.‏ 

الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي- مصرء ط١-‏ 
ه-:115م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 


حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد» الشهير بابن قدامة» مؤسسة 


الريان للطباعة والنشر والتوزيع» ط7- 411 1ه-7١١1م.‏ 

7". شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقاء دار القلم - دمشق» ط7- 404١ه‏ - 
84ام. 

".شرح الكوكب انير محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق : محمد 
الزحيلٍ و نزيه حماد. مكتبة العبيكان» ط 51-7 ١ه-/14917م.‏ 
. شرح مختصر الروضة؛ سليان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق : عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١-/501١‏ ه- /19/1م. 
48” العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى» تحقيق: د.أحمد المباركي. د.ن. 
للحن ازميد وان 

"٠‏ الفصول في الأصولء أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: د.عجيل 
جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت» ط١-‏ 
6 ١ه980١م.‏ 


1" قاعدة لاضرر ولاضرار» مقاضذها وتطييقاتا الفقهية قدي وحديئاء 
د.عبد الله ال حلالي » دار البحوث للدراسات الإسلامية -دبي» ط١-‏ 
5١ه-0‏ ٠0٠1م‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
الملقب بسلطان العلاء» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» ط ١5١5‏ ه 
١141١ -‏ م.وطبعة خرف : تحقيق: د.نزيه كال حمادء ود.عثمان جمعة 
ضميرية» دار القلم- دمشق. ط١1-١57١اه.‏ 

3”1". القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د.محمد مصطفى 
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الزحيلي» دار الفكر - دمشق». ط١-/571١1‏ ه-1١١5م.‏ 

القواعد الفقهية» على الندويء دار القلم- بيروت» ط- 511 ١اه.‏ 
القواعد النورانية الفقهية» أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» تحقيق: د.أحمد 
كغية لخي داوانة الفرزىالزياهي 1ت الى 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» أبو 
الحسن ابن اللحام البعلي » تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١-507١اه.‏ 

كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد البخاري؛ دار 
الكتاب الإسلامي -بيروت» د.ت. 

محاضرات في أصول الفقه د. محمد عمارة» د. إبراهيم قنديل» د.ن.ت. 
مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطيء المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورةءط 1197ه. 

المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق: محمد عبد الشافي» 
دار الكتب العلمية-بيروت» ط١-1517ه-1197م.‏ 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني» تحقيق: 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني --القاهرة» د.ءت. 

المطلق والمقيدء حمد بن حمدي الصاعدي. عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 5477-١‏ 1ه-7١١1م.‏ 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي-الرياضء طه-/1571 ه. 


مك 17 ده 

6 المستمداق امبرل لفق ديق عل الليى أب الكسين التقتري الدرل» 
تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١-‏ 0٠1١ه.‏ 

5 منتهى السؤل في علم الأصولء علي بن محمد الآمدي . مطبعة محمد يحبى 
صبيح الكتبي وأولاده- القاهرة» د.ت. 

7,” المنخول من تعليقات الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
د.محمد حسن هيتوء دار الفكر- دمشق» ط"- 419 ١ه‏ -1949/8م. 

/ل”. المهذب في علم أصول الفقه المقارن» د. عبد الكريم بن علي بن محمد 
النملة» مكتبة الرشد - الرياض» ط١- ١57١‏ ه - 1944 م. 

” الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلانء دار ابن عفان- الخبرء ط١-‏ 5411 ١ه‏ وطبعة أخرى: 
تحقيق: عبد الله دراز » دار المعرفة- بيروت» ط4 ١199‏ م. 

4. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي, أحمد الريسونيء الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» ط15417-5ه - 1947م. 

» نهاية الوصول إلى دقائق علم الأصول خلال الدين عبد الرحمن»د.ن‎ ."4٠ 
ط "5411/1 1ه-19945م.‎ 


8 الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» د. محمد صدقي آل بورنو» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ١515-5‏ ه-1945 م. 

خامسا : العقائد: 

45" الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ ء دار الاعتصام-القاهرة» د.ت. 

57". الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» تحقيق: محمد 
يوسف موسى وعلٍ عبدالمنعم عبد الحميد؛ مكتبة الخانجي-مصر»ء ط 1779١ه.‏ 
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أصول الدينء أبو منصور عبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة-إستانبول» 
ط115-1ه-19578م. وطبعة أخرى: دار الكتب العلمية حبيروت» 
ط-1501ه-1981م. 
أصول الإيهان» د. صلاح الصاوي . الجامعة الأمريكية المفتوحة؛ د.ت . 
أصول في البدع » محمد أحمد العدوي. المكتب الإسلامي-الأردن» طه- 
4أه-1919م. ظ 
اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل» عبد الواحد التميمي» دار المعرفة- 
بيروت» ذ.تث. 
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة, عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجيء دار طيبة-الرياض» ط ١ .ه١ 504-1١‏ 


الإيهان أركانه حقيقته نواقضه. د. محمد نعيم ياسين» مكتبة الزهراء- 
القاهرة. د.ت. ش 
بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. عبد الله الجميل» مكتبة 


الغرباء الأثرية» د.ت. 

تأويللات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» تحقيق: د. محمد مستفيض 
الرحمن» مطبعة الإرشاد-بغداد. طة٠5١ه-1987م.‏ 

تحرير الوسيلة للخميني» طبعة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرائية- 
بيروت. ط لا٠5١اه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق: عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١-01//8‏ ١م.‏ 
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التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» محمد 
بن الطيب الباقلان» دار الفكر العربي» درلته 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» 
سليان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهابء تحقيق: زهير الشاويش» ‏ 
المكتب الإسلامي- بيروت» دمشق» 5577-١‏ 1ه- 5 ٠‏ ٠ام.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن 
حسن وآخرينء دار العاصمة- السعودية» 5١9-17‏ 1ه-1994م. 

الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان» محمد عبد الله درازء» مطبعة 
السعادة -القاهرة» ١959‏ م. ٠‏ 
الردة عن الإسلام» كيال الدين قاري» تقديم: فتحي يكن» ومصطفى 
سعيد اخن» طبعة مركز الرايةللتنمية الفكرية-سورياء ط١-577١ه-0١١1م.‏ 
رسائل في الأديان والفرق والمذاهب, محمد الحمدءد.ن.ت. 

شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد 
شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي العواجي؛ مكتبة لينقه مصرء ط١-‏ 


١ه‏ 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ابن حجر الميثمي؛ 
مكتبة القاهرة ط ؟. 


ضوابط التكفير عند أهل السنة والجاعة لعبد الله بن محمد القرني» 
مؤسسة الرسالة- بيروت» طاك 517١اه.‏ 
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العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة» أبو بكر ابن العربي؛ 
المطبعة السلفية- القاهرة- طه/ا1١ه.‏ 

فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: محمد حامد الفقيء 
مطبعة السنة المحمدية-مصرء ط"ا-/1101ه. 

الفرق بين الفرق» عبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مكتبة مصطفى البابي الحلبي-مصرء ط7-*1787ه. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء مكتبة الخانجي - القاهرة. 

كلمات في المنهج وضوابط في التكفير والحكم على الناس» هشام برغش» 
ط١-5؟؟:5١اه-هه‏ ٠م.‏ 

المبتدعة وموقف أهل السنة منهم, د. محمد يسريء دار طيبة الخضراء-مكة 
المكرمة» 475-17 1ه-6١١1م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ 
بن أحمد الحكمي. دار الكتب العلمية-بيروت. 

المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى الحنبل» تحقيق د. وديع زيدان» 
دار المشرق -بيروت» دءت. 

مقالات الإسلاميين؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية-القاهرة» ط89-51١١ه.‏ 
مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» د.ناصر العقل» دار الوطن- 
الرياضء ط١-‏ 5١5١اه.‏ 
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الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١-‏ ام. 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 


الرياض؛ ط١-15057ه-1987م.‏ ش 
الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس بن عبد الله الجلعود. مكتبة 
ابن الجوزي-الدمامء ط 1989-1 م. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
د.مانع الجهني» دار الندوة العالمية. طه-5475١ه-١١٠م.‏ 

نواقض الإيان القولية والعملية» د.عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. 
دار الوطن-الرياضء ط١-‏ 5١5١ه.‏ 

نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. د. محمد بن عبد 
الله الوهيبي» دار المسلم-الرياض»ء ط 5717-17 1ه-١١٠1م.‏ 

هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم» مؤسسة مكة للطباعة» 
ط195ه. 

الولاء والبراء في الإسلام» د. محمد سعيد القحطاني» دار طيبة-مكة 


المكرمة-الرياضء طاه- 1517اه. 


3# سادسًا السيرة و التاريخ والتراجم: 
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الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» د. مصطفى حلمي» تقديم: 
د. محمد إسماعيل المقدم؛ دار ابن الجوزي_القاهرة» 5717-١‏ 1ه ١٠7م.‏ 
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دخرة 


الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله يَكلِ والثلاثة الخلفاء» سليان بن 
موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري» دار الكتب العلمية - 
بيروت. ط١-١57١اه.‏ 

إمتاع الأسماع با للرسول يك من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» أحمد 
بن علي المقريزي» تحقيق: محمود شاكرء مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر-القاهرة» د.ت. 

إنارة الدجى في مغازي خير الورى صل الله عليه وآله وسلم» حسن بن 
محمد المشاط المالكي » طبعة دار المنهاج - جدة» ط ١577-17‏ ه. 

البداية والنهاية» إساعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء دار هجر-القاهرة» ١518-١‏ ه - 11917 م. 

بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة» ضيدان بن عبد ال رحمن اليامي» مكتبة 
المعارف-الرياضء ط١‏ 5548 ١ه‏ 2 

تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفر , دار التراث - 
بيروت» ط” -/1781 ه. 


تاريخ الدولة العربية منذ العصر الجاهلي حتى سقوط الدولة الأموية» عبد 


. العزيز سالمء دار النهضة العربية - بيروت-19/1م. 
وم 


تاريخ خليفة بن خياط » دار طيبة -الرياض» ط7- 5٠5‏ 1ه-1186م. 
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» أبو عبد الله محمد بن يحيى المالقي؛ 
تحقيق: د. محمود يوسف زايد. دار الثقافة - الدوحة» ط١- 5٠0‏ اه. 
تنظيهات الرسول كل الإدارية في المدينة» صالح أحمد العلي» مجلة المجمع 
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العلمي العراقي-بغداد- مج/1979-11م. 

جوامع السيرة النبوية» علي بن أحمد ابن حزم » دار الكتب العلمية - 
بيروتءط ١‏ -19/17م. 

حياة الصحابة. محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إساعيل 
الكاندهلوي, تحقيق: د.بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط١-1450ه-1944م.‏ 

خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلمء محمد أمين بن عبد 
الله الأثيوبي الحرري» مكتبة جدة» ط١1-/1501ه-19/5م.‏ 

الخلفاء الراشدون, عبد الوهاب النجار, دار الكتب العلمية-بيروت»؛ د.ت. 
دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي» عناية: د.عبد المعطي 
قلعجي.ء دار الريان القاهرة» طاحم١:ةاه.‏ 

دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: د. محمد رواس 
قلعه جيء وعبد البر عباسء دار النفائس- بيروت» ط ١507-1‏ ه- 1985 م. 
الرحيق المختوم» صفي ال رحمن المباركفوريء دار ابن الجوزي-الرياض» 
دار الوفاء-المنصورة» ط17-١547١ه-١٠٠1م.‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء عبد الرحمن بن عبد 
الله السهيل» عناية: طه عبدالرؤوف سعد دار المعرفة- بيروت» ط19/6١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروتء مكتبة المنارة-الكويت»ط5١-‏ 
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السيرة الحلبية» على بن إبراهيم الحلبي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط؟-/!ا7ة5اه. 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» لابن كثير» تحقيق: 
مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة - بيروت» ط 17846ه -191/5 م. 
السيرة النبوية عرض, وقائع وتحليل أحداث (دروس وعبر)»؛ علي محمد 
محمد الصلابي» مكتبة الصحابة- الإمارات؛ ط١-‏ 1477ه-١١٠٠م.‏ 


. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» محمد بن حبان» الكتب الثقافية - بيروت» 


.ها١51١ا٠/-ط‎ 


. السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: 


طه عبد الرءوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة» د.ت» و طبعة 
أخزئ: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » ط؟1- 
هاه - 1960م. 

الصحيفة؛ ميثاق الرسول؛ دولة يثرب؛ دستور دولة الإسلام في المدينة 
المنورة؛ أول دستور لحقوق الإنسان؛ قراءة تاريخية قانونية اجتماعية 
معاصرة. د.برهان زريق» دار معد-دمشق» ط١-/ا١٠٠5م.‏ 

فتوح البلدان» أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البَكَاذْري» دار ومكتبة 
الهلال- بيروت» ط //9١م.‏ 


فقه السيرة» محمد الغزالي» خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» دار 


/ 4 


.5٠ 


. 47 


.5 7 


.غ١ا/‎ 


. 5 


0 كاك 

الكتب الإسلامية-القاهرة, طم-7٠51١اه.‏ 

فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» محمد سَعيد رَمضان 
البوطىء دار الفكر - دمشق. طه5775-7١‏ ه. 


: الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزريء عز الذين ابن 


الأثيرء تحقيق: عمر عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي- بيروت» 
ط١-151107ه-199107م.‏ 

كتاب المغازي, أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد تحقيق: د.عبد 
العزيز العمريء دار إشبيليا-الرياض» 570-1١‏ 1ه-1949١م.‏ 
المجتمع المدني في عهد النبوة» أكرم ضياء العمري» طبعة خاصة بالمؤلف- 
ط١-5٠5١ه.‏ نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


1 مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة. حافظ بن محمد عبد الله 


الحكمى. مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط5 ٠5١ه.‏ 


. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد شَُرَّابِء دار القلم- 


دمشقءالدار الشامية-بيروت» 51١1-١‏ 1ه-1141م. 


. المغازي» محمد بن عمر الواقديء تحقيق: مارسدن جونس. دار الأعلمي 


-بيروت»؛ ط09-15٠15ه-1986م.‏ 

مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار إحياء التراث- 
بيروت. طلكم 5٠١‏ ١اه.‏ 

مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. عبد العزيز الدوري» مركز دراسات 
الوحدة العربية-بيّروت» ط١-6١١٠م.‏ ظ 


8 . 
قضايا إسلامية» تصدر عن وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة» العدد 
(41)-147ه-7١١1م.‏ 

. مناقب الإمام أحمد, ابن الجوزي» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر- 
القاهرة» ط7- 9٠5١ه.‏ 

04 التهرد اق النتنةالمظهرة عبد الل بن ناضين ين عمف الشقارئ» دار ليد 
الرياضء ط١-/511١اه.‏ ا 

7. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد بن عفيفي الخضريء دار 
المعرفة- بيروت» ط١-‏ 570١ه-‏ 5 ١١1م.‏ 

47. وثيقة المدينة المضمون والدلالة؛ أحمد قائد الشعيبي» كتاب الأمة» العدد 
(١١1١)ذوالقعدة575١ه.‏ 

سابعا التراجم والطبقات: 

5. الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل - بيروت» ط١- 1١517‏ ه - 1147م. 

5. الإصابة في تمبيز الصحابة» ابن حجر العسقلاني؛ دار الجيل- بيروت» ط -١‏ 
ها 

57. الأعلام» خير الدين بن محمودء الزركلي» دار العلم للملايين»ط 7٠١7-١6‏ م. 

7 . أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق: مهيل ركان ووياضن . 


َك 6 
1 ا يب “صا ١‏ 


مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول و أحمد إبراهيم الشريف. مجلة 


الزركلي» دار الفكر - بيروت» ١511-1١‏ ه- ١985‏ م. 
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تاريخ الثقات» أحمد بن عبد الله بن صالح العجلىء دار الباز-مكة» ط١-‏ 
6ه-1984م. 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهماء الحاكم 
محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: كيال يوسف الحوت» مؤسسة 
الكتب الثقافية » دار الجنان - بيروت» ط١-/1٠5١ه.‏ 

تقريب التهذيب؛ أحمد بن على بن حجرء تحقيق: محمد عوامة» دار 
الرشيد-الرياضء ط١-1505ه-19875م.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزيء» تحقيق: بشار عواد. 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١-‏ 0٠٠5١ه-‏ 0٠198م.‏ 

الجرح والتعديل» الرازي ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المغارف 
العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الحند-دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
111-1١‏ ه-19167م. 

جمهرة أنساب العربء أبو محمد علي ابن حزم » دار الكتب العلميةق- 
بيروت» ط١-‏ 5017 1ه-1917م. 

خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم؛ محمد أمين بن عبد 
الله الأثيوبي الهرري» مكتبة جدة. طط١-/1501ه-1987م.‏ 

الخلفاء الراشدون. عبد الوهاب النجارء دار الكتب العلمية-بيروت» د.ت. 
الضعفاء والمتروكون. عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء تحقيق: عبد الله 
القاضي. دار الكتب العلمية-بيروت» ط٠5١ه.‏ 

فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة- 


. 


. 9 


.65 


بيروت» 1507-١‏ 1ه-1987م. 

مشاهير علماء نجد وغيرهمء عبد الرحمن بن عبد اللطيف» دار البمامة - 
الرياض» ط١-1197ه-191/1م.‏ 

معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازيء دار الوطن للنشر-الرياض» ط 51١9-١‏ 1ه-/119م. 

من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديثء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنار - الزرقاء» ط١-‏ 
5١ه-1985م.‏ 


: مناقب الإمام أحمل ابن الجوزي» تحقيق: عبد الله التركي» دار هيح - 


القاهرة ط9-7٠5١اه.‏ 


45 . مناقب عمر بن المخطاب» أبو الفرج ابن الجوزيء دار الباز -مكة» ط -١‏ 
اها 

ثامنًا : اللغة والمعاجم : 

5# . أساس البلاغة للزغشريء تحقيق: عبد الرحيم محمدء دار المعرفة- 
بيروت» ط5٠5١اه.‏ 

0 الاتقلام فاق لظ سدوز رمات عروتي رتك الاح العا 1 


. 06 


الفكر العربي-بيروت» طق دءمحاء 
الألفاظ المختلفة 2 لمعا المؤتلفة. محمد بن عبد الملك الطائي الجياني» 


تحقيق: د. محمد الحسن عواد؛ دار الجيل-بيروت» 5١١-1١‏ اه. 


. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم بن عبد الله ' 
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7 وده 

القونوي الروميء دار الكتب العلمية-بيروت, ط 5 ١١7م-1475١ه.‏ 
الزبيدي» مطبعة حكومة الكويت» طامصورة-1186ه-91565ام. 
مذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق :عبد السلام 
هارون» وبعض أجزائه بتحقيق: أحمد البردوني» وعلى البجاويء الدار 
المصرية للتأليف والترحمة, ط85١ه.‏ 

تار القلوب في المضاف والمنسوب. عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو 
منصور الثعالبى» طبعة: دار المعارف - القاهرة» د.ت. 


. جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمري منير 


بعلبكي, دار العلم للملايين - بيروت» طذ١ا-9410ام.‏ 


٠‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» بو منصور الأزهري. تحقيق: د.عبد 


المنعم بشناتي. دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط١-19١5١اه.‏ 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» 
تحقيق: د.عبد المنعم بشناتي» دار البشائر الإسلامية-بيروت» ط١-9١5١اه‏ 

شذا العرف في فن الصرفء أحمد بن محمد الحملاوي » دار الكيان- 
الرياض+ ددءت: 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد االجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» طبعة دار العلم للملايين - 
بيروت» 1١5017-45‏ ه - 19817 م. 

طلبة الطلبة» عمر بن محمد النسفي. ضبط وتعليق: خالد عبد الرحمن 
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العكء دار النفائس-بيروت» ط517-1١ه‏ وط1570-7ه-1144م. 


. العباب الزاخر واللباب الفاخر» الحسن بن محمد الصغاني تحقيق: د.فير 


محمد حسنء راجعته وأشرفت على طبعه: مجمعية منشورات المجمع 
العلمي العراقي - بغداده 1794-١‏ ه-19178 م 


. غراس الأساس. الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مكتبة وهبة- 


القاهرة, ط١-١١51١اه.‏ 


. القاموس السياسىء أحمد عطية» دار النهضة العربية» ط١19459-1١م.‏ 


: القاموس الفقهى. سَعدي بن أ جيب » دار الفكر -دمشق» ١ا-‏ 


4 ١ه-15988ام.‏ 
القاموس المحيطء. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط؟7-/1501ه-/941ام. 

1 مم 
قاموس المورد؛ منير البعلبكي, دار العلم للملايين-بيروت» ط 1911م 
قطر المحيط» بطرس البستاني» مكتبة لبنان -بيروت» نسخة طبق الأصل 
نقلا عن طبعة 1879 م. 
كتاب العين» أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» تحقيق: دمهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال. 
كشاف اصطلاحات الفئون» محمد أعلى التهانوي» دار صادر حبيروت. 
الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن 
موسى الكفوي. تحقيق: عدنان درويش» وحمد المصري» وزارة الثقافة 


- دمشق 1915م. وطبعة أخرى: مؤمسة الرسالة-بيروت» ط؟1- 
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د ا 
لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - 
نوات ط7- 1ه 

المجرد للغة الحديث» موفق الدين عبد اللطيف البغداديء تحقيق: فاطمة 
حمزة الراضي» دار عمار-الأردن» طااع 1 ام 

المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
دار الكتب العلمية-بيروت»ط١١٠7م.‏ 

محيط المحيط» بطرس البستاني» مكتبة لبنان ناشرون» ط7-/199م. 

ختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ))571//١(‏ تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صيداء طه-١57١ه-‏ 19494م. 

المخصص لأبي الحسن علي بن إساعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المحروف بابن سيدهء دار إحياء التراث العربي - بيروت -ط١ا-‏ 
/11ه-1945م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
المكتبة العلمية -- بيروت» د.ت. 

المصطلحات السياسية» د.توفيق الواعي» شروق للنشر والتوزيع- 
المنصورة» 478-1١‏ 1ه-ا١٠٠ام‏ 

المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم لمحمود شيت خطاب. دار الفتح 


- بيروت» طكم١اه.‏ 
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المصطلحات والألفاظ الفقهية » د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم: دار 
الفضيلة-القاهرة» د.ت. 

معجم الفروق اللغوية» الحسن بن عبد الله العسكريء تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين ب اقم)» ط١-5417اه‏ 

المعجم الفلسفي المختصرء مجموعة مؤلفين» دار التقدمء ط ١185‏ م. 
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والانجليزية والفرنسية واللاتينية» جميل 
صلبياء دار الكتاب اللبناني بيروت» د.ت. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د.أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم 
الكتب-الرياض» ط١- ١579‏ ه-8١٠5م.‏ 

معجم العطلحات السياسية والدولية» د. أحمد زكي بدويء دار الكتاب 
المصري-القاهرة» ودار الكتاب اللبناني-بيروت» ط 51١‏ ١ه-1989م.‏ 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى الخطيب» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط١-5١51١اه.‏ 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ 
محمد النجارء تحقيق: مجمع اللغة العربية-القاهرة» الناشر: مكتبة الشروق 
الدولية-القاهرة» ط576-4١ه-؛١٠٠م.‏ 

معجم لغة الفقهاءء د. محمد رواس قلعه جي» و د.حامد قنيبي» دار 
النفائس-بيروت» ط 5٠65-١‏ 1ه-980 ام. وط50/8-7١‏ ه-/198 م. 
معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء 
دار الفكر-بيروت»: ط7- 51/8 اه. 
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مفيد العلوم ومبيد ال همومء زكريا بن محمد بن محمود القزويني» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١-‏ 060٠5١اه.‏ 
الموسوعة العربية العالمية» موسوعة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود»ء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع-الرياض ٠‏ ط١1-‏ 
48١ه-1949م.‏ 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذبء محمد بن أحمد ابن بطال الركبي» 
تحقيق: مصطفى عبد الحفيظء المكتبة التجارية» ط-8 5٠‏ ١ه-/9/8١م.‏ 


86 تاسعا : القائون العام والدولي : 
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أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» د. حامد سلطانء دار 
النهضة العربية- القاهرة» ط 1١9174‏ م. 

أصول القانون الدولي» محمد سامي عبد الحميد مؤسسة شباب الجامعة- 
القاهرة ط١1917/7-1م.‏ 

الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية» أحمد أبو الوفاء» دار 
النهضة العربية-القاهرة» ط١-١١٠1م.‏ 

أوضاعنا القانونية: عبد القادرعودة» مؤمسة الرسالةسبيروت: ط19/17م. 

بقعي القيافات" الخديقة فى القانون الدوك العا ف تيد طلتك 
الغنيمي» منشأة المعارف- الأسكندرية» ط4 1917 م. 

التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» د. 
عبد الغني محمود, مركز التميز لعلوم الإدارة والحاسب» ط١-99/8١م.‏ 
التطبيقات العملية لقواعد القانون الدولي العام» د. عبد العزيز محمد 
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سرحان. الجزء الأول: النظرية العامة» ونظرية القانون» ونظرية الدولة 
والعلاقات الدولية. القاهرة. ط /7غ4م4 ١ام.‏ 
ري الدولي العالمي بين النظرية والواقع» د. محمد عزيز شكريء دار 
الفكر- دمشق 191/7 م. 
التنظيم الدولي إبراهيم أحمد شلبى» الدار الجتامعية- بيروت» ط /ام 4 ١ام.‏ 
التنظيم الدولي د. محمد طلعت الغنيمي» منشأة المعارف- الأسكندرية» ط1917/4م. 
دراسة لأحكام القانون الدولي وتطبيقاتها في العالم العربي» د. محمد حافظ 
غانم» معهد الدراسات العربية-القاهرة» ط ١971١م.‏ ْ 
دراسات قْ القانون الدولي المعاصر. د.عمر سعد اللّه» ديوان المطبوعات 
الجتامعية- -الأسكندرية» ط؟ا-مءه: آم. 


. العلاقات الدولية في الشريعة والقانون في السلم والحرب» عبد اللطيف 


الحميم؛ دار عمار-الأردن ط١٠٠م.‏ 


. العلاقات الدولية لجوزيف فرانكلء ترجمة الدكتور غازي بن عبد الرحمن 


القصيبي» دار الراية طا١ه:‏ ام. 
العلاقات الدولية والنظم القضائية» د.عبد الخالق النواوي» دار الكتاب 
العربي-بيروت» ط١-59١ه-:/07؟0‏ ١م.‏ 


. العلاقات الدولية» د.كاظم هاشم نعمة»جامعة بغداد-كلية القانون 


والسياسة» ط1917/94م. 
العودة لمارسة القانون الدولي الأوربي المسيحيء د.عبد العزيز محمد 
سرحانء دراسة في المفهوم الحقيقي لطبيعة القانون الدولي في ظل النظام 
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الدولي الجديد المزعوم؛ وعلى ضوء أحكام المحاكم الدولية والتطبيقات 
المصرية» القاهرة» ط ١1565‏ م. 

قانون التنظيم الدولي» د.محمد سامي عبد الحميد» د.محمد السعيد الدقاق» 
د.مصطفى سلامة حسين ص »44١‏ منشأة المعارف-الأسكندرية» ١94194-1١‏ م. 


١‏ القانون الدستوري» عبد الحميد متولى» دار المعارف- القاهرة.)ط417/6-57 ١‏ م. 


العربية -مصر» طه1950م. 


. القانون الدولي العام؛ د.على صادق أبو هيف» شركة الأسكندرية للطباعة 


والنشرء طه- 191/1١‏ م. 

القانون الدولي العام» د.عبد العزيز سرحان. دار النهضة العربية-مصرء 
ط 1959م. 

القانون الدولي العام د محمود سامي جنينة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر- القاهرة-ط 1978-7 م. 


5 القانون الدولي العام» شارل روسوء مطبعة المتوسط- بيروت» د.ت. 
. القانون الدول» د. محمدحافظ غانم» دار النهضة العربية-القاهرة» ط1-/17١م.‏ 


. القانون بين الأممء جير هارد فان» تعريب عباسء دار الآفاق- بيروت» 


ط- 13امم. وطبعة دار اليل -بيروت. 


. قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية» 


د. جعفر عبد السلام» مكتبة السلام العالمية-القاهرة» 85٠5-١‏ اه. 
مبادئ القانون الدولي العام إبراهيم أحمد شلبىء مكتبة الآداب_القاهرة /98 ١‏ م. 


,0 


6 


075 


5 7 
ار ا يسام للد ء / 


. ماديع القانو ن الد العام,» د.عيدك العز؛ حجان » مطبعة جامعة 
بادئ بو و مم : ب مر 


القاهرة» ط امم. 


. محاضرات في المبادئ العامة للقانون الدولي العام د. عبد العزيز محمد 


سرحان. دار النهضة العربية-القاهرة» ط 1امم. 


: محاضرات في المنظمات الدولية» د. نبيل حلمي»ء ١99/48‏ م. 


دار الفكر- دمشق» ط-٠٠6٠1-7١١1م.‏ 
مدخل إلى علم العلاقات الدولية» د. محمد طه بدويء المكتب المصري 
الحديث- الأسكندرية-191/5م. 


. مسائل مختارة من قانون المعاهدات-اتفاقية فينا لقانون المعاهدات- 


(دراسات 5 القانون الدولي) (م1) د.مصطفى كامل ياسين» ا جمعية 
المصرية للقانون الدويل- ٠1امم.‏ 


الديك. دار الفرقان, عمان - الأردن, » 51-17 1ه -/1991م. 


. المنظيات الدولية. النظرية العامة د.حازم جمعة الزقازيق-مصر. ط9948١م.‏ 
5 المنظيات الدولية. د. مفيك محمود شهاب» دار النهضة العربية-القاهرة» 


طغ-1910/8م. 

النظمات الدولية» د.الشافعي محمد بشيرء منشأة المعارف-الأسكندرية» ط 117/٠‏ م. 
المنظات الدولية» دراسة في الفقه والقضاء الدوليين في أحكام القضاء المصري 
للمنظيات العامة العالمية والإقليمية والمتخصصة:. والنظرية العامة للمنظيات 
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الدولية 5 عبد العزيز سرحان» دار النهضة العربية-القاهرة» طْ 5 494 ام. 


5 موسوعة علم العللاقات الدولية» مفاهيم محتارة» د.مصطفى عبد اللّه 


خشيم» طبعة الدار الجماهيرية حليبياء ل 7- 5 ٠٠‏ 'م. 


. النزاعات الدولية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» د.علي بن 


عبد الرحمن الطيار» د.ن» 8575-١‏ ١اه.‏ 

النظام القانونٍ للمنظمات الدولية» د.حازم حسن جمعة» القسم الثاني: 
المنظمات الاقتصادية والمتخصصة والإقليمية» ط 11914م. 

النظرية العامة للتنظيم الدولي على ضوء أهم أحكام ميثاق الأمم المتحدة» 
د.عبد العزيز تحمد سر حان» دار النهضة العربية ‏ القاهرة» ط 4184884 ١م.‏ 


5 عاشرا: السياسة الشرعية التراثية : 
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أقان الأول ق اتوتيىةاللاون للخس رن ينان الحات عنس عبد 
الرحمن عميرة» دار الجيل ‏ بيروت» ط١-9٠5١اه.‏ 

أحكام أهل الذمّة» لابن القيم» تحقيق: يوسف البكري - شاكر العاروري» 
رمادى للنشر - الدمام. ط١-‏ 518١ه-‏ 1991م وطبعة أخرى: تعليق: 
د.صبحي الصالح. دار العلم للملايين-بيروت» ط17-"19/7م. 

الأحكام السلطانية للفراء» القاضي أبو يعلى ابن الفراء» تعليق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط7- ١57١‏ ه - ١٠٠١5م.‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي ؛ دار الكتب العلمية - بيروت. وأخرى: دار 
الكتاب العربي-بيروتء وثالثة: دار الحديث-القاهرة. 
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بدائع السلك في طبائع الملك. محمد بن علي الغرناطي ابن الأزرق » 
تحقيق: د.علي سامي النشار» وزارة الإعلام - العراق» ط1» د.ت. 
التراتيب الإدارية» محمد عَبْد الحَيّ» المعروف بعبد الحي الكتاني» تحقيق: 
عبد الله الخالدي» دار الأرقم - بيروت» ط5؟. 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر» علي بن محمد الماورديء تحقيق: رضوان السيدء المركز 
الإسلامي للبحوث ودار العلوم العربية_بيروت» ط١-1918م.‏ 

حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» محمد بن محمد الموصلي» تحقيق ودراسة 
وتعليق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الوطن_الرياضء 54١5-١‏ اه. 
سراج الملوك» أبو بكر محمد الطرطوشي؛ الدار المصرية اللبنانية-القاهرة» 
ط١-5١5١اه.‏ 

سلوك المالك في تدبير المالك» أحمد بن محمد بن أبي الربيع» تحقيق: أحمد 
عارف عبد النبي» دار كنان-دمشق» ١9945‏ م. 


. السياسة الشرعية» إبراهيم بن يحيى خليفة المشهور ب«ددة أفندي»» تحقيق: 


د.فؤاد عبد المنعم أحمد». مؤسسة شباب الجامعة- الأسكندرية. د.ت. 


. الشهب اللامعة في السياسة النافعة» عبد الله بن يوسف رضوان المالقي 


الفامي؛ تحقيق: د.سليمان معتوق الرفاعيء دار المداد الإسلامي- بيروت» 
ط١-؟١٠١1م.‏ 

ضياء السياسات ما هو من فروع الدين من المسائل» عبد الله بن محمد بن فودي» 
تحقيق: أحمد محمد كاني» الزهراء للإعلام العريء 5٠8-1١‏ 1١ه-1158/8ام.‏ 


. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم » محمد بن أبي بكر 


الزرعى» مكتبة دار البيان» دعت 
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الغياثي غياث الأمم في التياث الظلمء عبد الملك بن عبد الله الجويني. 
الملقب بإمام الحرمين. تحقيق: عبدالعظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» 
ط؟- ١٠1١ه‏ وطبعة أخرى: تحقيق ودراسة: د.مصطفى حلمىء ود.فؤاد 
أحمد. دار الزاحم-الر ياض»؛ ومؤسسة الريان-بيروت؛ ط ١‏ -47/6 ١ه-/1١٠1م.‏ 


٠‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة. أحمد بن عبد الله القلقشندي. تحقيق عبد 


الستار أحمد فراج عالم الكتب_بيروت» ط١-‏ 571 1ه 5١٠7م.‏ 


. معام القربة في معالم الحسبة» محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة القرئي 


الشافعي» عني بنقله وتصحيحه: روبن ليوي» مطبعة دار الفنون ع 
كمبردج. د.ت. 


. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ علي بن خليل 


الطرابلسى. دار الفكر» د.ت. 


. منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب. على بن محمد بن عبد 


العزيز بن فتوح الثعلبي الشافعي المعروف بابن الدريهم » تحقيق: سيد 
كسرويء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١1-؟185171ه.‏ 

المنهج المسلوك في سياسة الملوك» عبد الرحمن بن نصر الشيرازي» تحقيق:. 
علي عبد الله الموسى. مكتبة المنار-الزرقاء» د.ت. 


: التوادن السلطائة والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين الأيوبي). 


يوسف بن رافع» بهاء الدين ابن شداد » تحقيق: جمال الدين الشال » مكتبة 
الخانجي- القاهرة» ط ا ١:١6‏ ه- 11515م. 
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5 حادي عشر: أبحاث وكتب معاصرة : 
5 . الإكراه وي فى الشريعة الإسلامية د.فخري أبو صفية» دن ط- ”٠5١ه-‏ 


60 


.14 


.0 


,.60615 


.6 


.9489 


. 


ام 

الإكره وأثره في التصرفات» د.عيسى زكي عيسى محمد شقره» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط1-/15017ه-/19/417م. 

الأموال ونظرية العقدء د.محمد يوسف موسىء دار الفكر العربي- 
القاهرة, ط١-/919١م.‏ 

أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» والرد على الطوائف الضالة فيه 
د.علي بن نفيع العليانن» دار طيبة -الرياض» ط١-‏ 6٠155ه-1986م.‏ 
التعاون والاشتراك في جيوش غير المسمين؛ شبهات وردود, محمد السيد 
ا ا 


دار وي ط١-9؟:١اهملم١ ٠‏ 00 

الجهاد في الإسلام؛ مفهومه وأهدافه وأنواعه وضوابطه؛ دراسة تأصيلية 
د.عبد الله الزاحم» مؤسسة الريان-بيروت» 5758-١‏ ١1ه-17١١1م.‏ 
الجهاد في سبيل الله حقيقة وغاية» د.عبدالله أحمد القادريء دار المنارة - 
جدة م 129 اف 

الحربء محمد صفاء طبعة دار الرؤية العلمية-بيروتء والدار السعودية- 


جدة» ودار النفائس -بيروت» طا- ١1امم.‏ 
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المحمود؛ دار طيبة-الرياض» 47١-17‏ ١1ه-999١م.‏ 

حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد- 
الرياض» ط١-5١5١ه.‏ 

ذؤاننات ويستوبك: في الفاكر الإسلامي القامير"دبفقسي الدريتية داز 
قتيبة» ط 408-1١‏ 1ه-988ام 

رقع لتر فق الفريعة الاابباكية لفكاله ذخ معن ططيعة دار الاسشقابة: 
ط؟-؟١:5١اه.‏ 

الشورى كيفيتها ومدى إلزامهاء أحمد عبد الحفيظ. رسالة ماجستير بكلية 
الشريعة والقانون-جامعة الأزهر-القاهرة. 

سياسة الرسول وَل في الجهاد والقضاءء محمد بهرام القاضي» رسالة كلية 
الشريعة الإسلامية ‏ القاهرة 1104 ه- 1975 م. 

فقه الجهاد» دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة. 
د.يوسف القرضاويء مكتبة وهبة-القاهرة» 4770-١‏ 1ه-9١١١م.‏ 
مبدأ الرضا في العقود. د.علي محبي الدين القره داغي» دار البشائر 
الإسلامية حبيروت» 577-17 1ه-7١٠1م.‏ 


. ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية» د. محمد بن علي السميح» مؤسسة 


الرسالة-بيروت» 1407-١‏ 1ه-197م. 
الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة: دار الفكر العربي-القاهرة» د.ت. 
نظرية الشرط قْ الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون» 


000 حسن بن علي الشافلي» دار كنوز إشبيليا-الرياض» ط ١‏ - 6519١ه-ةه:‏ ٠٠م.‏ 


؟'ل/اة. 


لاه 


5 3 ا 2 7 ب : 37 ١‏ 
نظرية الفسرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء د. وهبة الزحيلي» 
مؤسسة الرسالة -بيروت» ط؛- 65٠5١1ه-19186ام.‏ 
المتعرة إليلاة عبن انلوق عا دين عائرة طعة ذان اللراس د درا 
ودارابن حزم-بيروت ط١-570١ه-4 ٠‏ 1م. 


8 ثاني عشر: السياسة الشرعية المعاصرة: 
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آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي » دار الفكر-دمشق» 
ط"ا-1519ه-1998م. 

الأحزاب السياسية في الإسلام» صفي الرحمن المباركفوري» رابطة 
الجامعات الإسلامية مطبعة المدينة ط١-‏ /19/1م. 

أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون» د.خالد 
رشيد الجميل» جامعة بغداد» ط7 ١9/8‏ م. 

أحكام الأسرى والسبايا في الشريعة الإسلامية» د.عبد اللطيف عامرء دار 
الكتاب المصري- القاهرة» ودار الكتاب اللبناني- بيروت» 5٠05-١‏ ١ه.‏ 


. أحكام البغاة والمحاربين» د.خالد رشيد الجميل» طبعة دار الحرية للطباعة 


والنشر-بغداد» ط١-‏ /ا/191م. 


. أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام» د.إحسان الهندي, دار النمير- 


دمشق» ط١-51١اه.‏ 

أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالةبيروت» ومكتبة القدس بغداد» ط7٠85١ه.‏ 

الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي» سليان محمد توبو لياك 
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دار النفائس - بيروت. ودار البيارق-بيروت» ط١-1518ه-997١م.‏ 


. بالأحكام الشرعية للنوازل السياسية» د.عطية عدلان» طبعة دار اليسر- 


القاهرة. ط١-ا"”#ة١اه-١١‏ ٠م‏ 
أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» د. محمد طلعت الغنيمي» منشأة 
المعارف-الأسكندرية» ط-/ا/191م. 


: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي» د.إسماعيل كاظم العيساويء دار 


عمار-الأردن» ط١-1470ه-١٠١1م.‏ 

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» د.عبد العزيز 
مبروك الأحمديء الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة» ط١-575١ه.‏ 
اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات » د. إسماعيل 
فطاني» دار السلام-القاهرة» ط7- 51/8 ١ه.‏ 


. اختلاف الدين وأثره في الفقه الإسلامى دراسة مقارنة» عبد الله بن سلمان 


المطروديء رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض لنيل درجة الدكتوراف 5١5١ه.‏ 22 

الأخلاق السياسية للدولة الإسلامية في القرآن والسنة» محمد زكريا 
الندافء دار القلم- بيروت» ط/511١1ه-5١١1م.‏ 

الإدارة في صدر الإسلام؛ د. محمد عبد المنعم خحميس, المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» لجنة التعريف بالإسلام, الكتاب التسعون. 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميء د.عبد الله الطريقي» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط5-17١5١اه.‏ 
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1 الإسلام للا العلانية» سالم البهنساوي» دار الدعوة-الكويت» طا- 
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. الإسلام وأصول الحكم؛ بحث في الخلافة الحكومية في الإسلام؛ علي عبد 


الرازق» تعليق 3. عدرمة حقى» دار مكتية الحياة- بيروت. 

الإسلام والأحزاب السياسية» فاروق عبد السلام » مكتبة قليوب للطبع 
والنشرء د.ت. 

الإسلام والاستبداد السيابي» محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة - مصر» ط 41١‏ ام. 
الإسلام والتعددية»؛ الاختلاف والتنوع 2 إطار الوحدة. د. محمد عمارة» 
دار الرشاد- القاهرة» ط١418-1١ه-14844م.‏ 

الإسلام والديمقراطية د. فهمي هويديء د.ن؛ ط ١‏ -1991م. 

شومان الثقافي عمان» ط١1-/99١1م.‏ 

الإسلام والعصر الحديث» وحيلك اللدين خانء» دار التمائيةت بيرووت طَّ 
3 111امم. 


. الإسلام والعلانية وجهًا لوجه د.يوسف القرضاوي» مكتبة وهية- 


القاهرة» ط/ا-/1441م. 


. الإسلام والمعاهدات الدولية» د.محمد الصادق عفيفى» سلسلة دعوة 


الحق-رابطة العالم الإسلامى مكة المكرمة» السنة الرابعة» العدد (5؟) 
ربيع الأول 0٠5١ه-ديسمبر‏ 1985م. 
الإسلام وأوضاعنا السسياسة» عبد القادر عودة» كتاب المختار- القاهرة» ط 91/4 م. 


0 
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ك١‎ 


8د ا 

00 وسراب الديمقراطية: ج اق ١‏ التجربة المصرية» عبد الغني 
الرحال» د.ن.ءت. 

الإمامة في الإسلام؛ أسس ومبادئ وواجبات» د.عبد الله الطريقي» 


٠‏ أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم., د.عبد الله الطريقيء دار الفضيلة- 


الرياض؛ ط 5470-١‏ ١ه-ة‏ ١٠1م.‏ 


٠‏ أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي» د.بلال صفي الدين» دار 


النوادر -سورياء ط١559-1١ه-مه٠‏ ٠م‏ 


. أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامى» نمر النمره المكتبة 


الإسلامية-عمان-الأردن» 58٠9-١‏ ١اه.‏ 
البغي السيامي» دراسة للنزاع السيامي المسلح من منظور إسلامي» د.عبد 
الملك منصور حسن. مؤسسة المنصور الثقافية للحوار بين الحضارات- 

صنعاءء ط 1-1 ١٠1م.‏ 


. البيعة بين السنة والبدعة عند الجاعات الإسلامية» على حسن عبد 


الحميد. المكتبة الإسلامية-الأردن» ط١-5٠5١اه..‏ 


. التحالف السيامي قْ الإسلام» منير محمد الغضبان؛ دار السلام-القاهرة 


988-1١‏ ام. 
د.صهيب مصطفى طه. جامعة النيلين-السودان» ط١-0١٠١7م.‏ 
تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين» د.صلاح الصاويء دار الإعلام 
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العربي القاهرة» 511-1١‏ 1ه-191975م. 

تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم (مفتي السعودية)» دار الوطن-الرياض» 
ط-١511١اه.‏ 

تدوين الدستور الإسلامي للمودودي» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
ط985١م.‏ وطبعة أخرى: الدار السعودية- جدة» ط /9/1١م.‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة 
مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١١1-؟5١5١ه.‏ وطبعة أخرى: دار الكتاب 


العربي-بيروت» د.ت. 


. تطور مفهوم الدولة في المجتمع الإسلامي الأول؛ د. تخلص طه الصيادي» 


منشورات دائرة الثقافة والإعلام -الشارقة» ط١-5١٠١١م.‏ 

التعددية الحزبية في الفكر الإسلامي الحديث» ديندار شفيق الدوسكي» 
دار الزمان-سورياء ط١9-1١١١م.‏ 

التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية» علي جابر العبد الشارود» دار 
السلام-القاهرة» 577-1١‏ 1ه-١١١1م.‏ 


. التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د.صلاح الصاويء دار الإعلام 


.م١1995-ه1‎ 5117-١ الدولي-القاهرة»‎ 

التعددية الدعوية؛ دراسة منهجية شاملة.... د.معاذ بن محمد أبو الفتح 
البيانوني» اقرأ للنشر والتوزيع-الكويت-القاهرة» 4717-١‏ ١اه-”١٠1م.‏ 
التعددية السياسية في الدولة الشورية» د. محمد عبد الرحمن بالروين» مكتبة 
وهبة-القاهرة» ط17-/1١١٠م.‏ 


/ ا 
46 كر 


.11١١ 


117 


رفك 


.115 


.0 


.111 


.177/ 


114 


. 6 


التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية د محمد أبو فارس» مؤسسة 
الريان- بيروت. ط ١1995‏ م. 

التعددية السياسية وتداول السلطة» دندل جبر» دار عمار - عمان» الأردن» 
1١٠1م‏ 

التعددية..الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية» د. محمد عبارة» دار مضة 
مصر -القاهرة» ط١-ه٠‏ م 

التعليق عل «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية» 
محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن - الرياض؛ ط١-/571١ه.‏ 
التقسيم الإسلامي للمعمورة؛ دراسة في النشأة وتطور الماعة الدولية في 
التنظيم الدولي الحديث. محبي الدين محمد قاسمء د.عز الدين فودة» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي-القاهرة» ط١-/511‏ ١1ه-194م.‏ 

تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع» عبد الله يوسف 
الجديع؛ مؤسسة الريان-بيروت» ط١-7008م-1579اه.‏ 

تنوير الظليات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات» أبو نصر محمد بن 
عبد الله الإمام» مكتبة الفرقان-عجران, ط 571-1١‏ ١ه١‏ ١٠1م.‏ 

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي؛ محمد أبو زهرة » الفكر العربي- 
القاهرة» 1917/4 م. 

جماعة المسلمين؛ مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصرء د.صالح 
الصاويء. دار الصفوة -القاهرة, ١141-١‏ ه. 


1 الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية. د. محمد خير هيكل. دار البيارق - 
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بيروت»ط١-1515ه-1991م.‏ 
جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية؛ عبد 
الله بن محمد بن سعد الحيل» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ 

ط١-لا؟ةاه.‏ 
الحاكمية؛ نظرة شرعية..ورؤية واقعية» ناجح إبراهيم عبد الله أقره 
وراجعه: كرم زهديءعلي محمد الشريف. أسامة حافظء حمدي عبد 

العظيمء فؤاد الدواليبي ص 57-174 7 مكتبة العبيكان»د.ت 

الحريات العامة في الدولة الإسلامية - راشد الغنوشى» مركز دراسات 
الوحدة العربية-بيروت» ط١-19197م.‏ 

ا حرية السياسية في الإسلام» عبد الرحمن عبد الخالق» الناشر: دار القلم- 
الكويت» ط ١1987-5م.‏ 

الحق في المشاركة السياسية مع الإسناد للشريعة» د. محمد سليم العواء 
بحث منشور ضمن أوراق الملتقى الفكري الثاني حول حق المشاركة 
والحقوق الاقتصادية والاجتاعية الضرورية للحياة» القاهرة» المنظمة 

المصرية لحقوق الإنسان» 9495١م.‏ 
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة- 

بيروت ط1-/1411١ه-1998م‏ 00 
دار المنار-المعهد العالمى للفكر الإسلامي» [١-١؟_ة5١اه-ه٠‏ 0 ٠ام.‏ 
الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام» د. محمد رأفت عثيهان» 
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دار الضياء-القاهرة» ط؛ -1991١م.‏ 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» د.بكر أبو زيد 
طبعة مكتبة التوعية الإسلامية-الجيزة» ط١-١1١14١اه.‏ 

حكم المعارضة وإقامة الأحزاب؛ السياسة في الإسلام؛ أحمد العوضيء دار 
النفائس سبيروت» ط١1417-1ه-1197م.‏ 

الحكومة الإسلامية للمودودي. ترجمة أحمد إدريس» نشر المختار 
الإسلامي للطباعة والنشر- القاهرة» ط١-‏ 910 11ه- /191/7م. 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة؛ د.يوسف القرضاوي: مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط5 4١14-١‏ 1ه-1145م. 

خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمء د.فتحي الّدريني» 
مؤسسة الرسالة-بيروت» ط7-/401١1ه-/19/1م.‏ 

الخلافة الإسلامية» رسالة دكتوراه» د.جمال المراكبي؛ القاهرة» 5١5-1١‏ ١ه.‏ 
الخلافة بين التنظير والتطبيق» محمود المرداوي؛ د.نء ط١ ٠"-‏ 5 ١ه-19/17م.‏ 
الخلافة والملك» أبو الأعلى المودودي» تعريب أحمد إدريسء دار القلم- 
الكويت» ط١1798-1ه-19178م.‏ 

الخلافة» محمد رشيد رضاء دار الزهراء للإعلام العربي-القاهرة» ط ١50/‏ ه. 
دار الإسلام ودار الحرب قٍ أصل العلاقة بينهماء د.عابد محمد السفياني» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة الملك 
عبد العزيز 9٠٠5١-501١اه.‏ 

دبلوماسية محمد يلل دراسة لنشأة الدولة الإسلامية في ضوء رسائل النبي يك 


.0606 


.6١ 


.7 


.107 


.15 


.060 


.٠015 


.161/ 


.1 4 


ومعاهداته» عون الشريف قاسم جامعة الخرطوم -الخرطوم؛ ط١111م.‏ 
دراسات إسلامية في العلاقات الاجتاعية والدولية» محمد عبد الله درازء 
دار القلم-الكويت: ط1944م. ظ 
دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم» د.فوزي 
خليل؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط١1995-1م.‏ 

الدولة الإسلامية الأولى» عهد البعثة النبوية» حسن أحمد محمود. 
القاهرة-دار الفكر العربي-9١15ه-1998م.‏ 

الدولة الإسلامية والمادئ الدستورية الحديثة» د.أحمد محمد أمين» تقديم: د. أحمد 
كال أبو المجد, مكتبة الشروق الدولية-القاهرةء ٠ ١ © -ه١ 5170-1١‏ أم. 
رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي؛ د.محمد رأفت عثان» دار الكتاب 
الجامعي -القاهرة» 5 

الدولة الإسلامية» تقي الدين النبهاني» دار الأمة-بيروت» ط 1195-0 م. 
الدولة والسلطة في الإسلام» د.صابر طعيمة» مكتبة مدبولي-القاهرة» 
طا-ه١٠٠م.‏ 

الدولة الإسلامية وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام» د.مصطفى 
محمود منجود وآخرونء (مشروع العلاقات الدولية في الإسلام)» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي-القاهرة» ط١-/1511ه-1145م.‏ 
الديمقراطية وأثر الشورى في تحقيقهاء د.عبد الحميد إسماعيل» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة والقانون-جامعة الأزهر-القاهرة. 

الديمقراطية والخلافة» د. صهيب حسن. بحث بالمجلة العلمية العلمية 
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الديمقراطية ونظريات الوصلاح في الميزان» د.سعيد عبد العظيم» مكتبة 
الإيهان- الأسكندرية» طع ١٠٠م.‏ 

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وني الفكر السيامي الإسلامي 
د.سليمان الطماوي» مطبعة جامعة عين شمس -القاهرة» ط 9/5١م.‏ 
السياسة الدستورية للدولة الإسلامية» د.إبراهيم النجار» رسالة دكتوراه 
سنة ١9721‏ م» كلية الشريعة والقانون -القاهرة. 

السياسة الإدارية للدولة في صدر الإسلام بين النظرية والتطبيق» محمد 
الرضا عبد الرحمن الأغبش شركة الرضا للطباعة والنشر-القاهرة» ط١-1191١م.‏ 
السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية» د.جميلة عبد القادر شعبان 
الرفاعيء دار الفرقان -الأردن, ط؛ ١٠7م.‏ 

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية» عبد الوهاب 
خلاف » دار القلم» ط ١50/8‏ ه- 988١م,‏ وطبعة أخرى دار الأنصار- 
القاهرة. ط94/ا١ه.‏ 

السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق» د.عبد الله محمد 
القاضي, دار الكتب الجامعية الحديثة» طنطا- مصرء ط ١-19/894م.‏ 
السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر جَبْلتك مطبعة 
دار التأليف- القاهرة» 141/7١‏ م. ومع مجلة الأزهر, عدد سنة 5١14‏ ١ه.‏ 


الشرع الدولي 2 عهد الرسول عَللِيكٌ د. عبد الوهاب كلزية. دار العلم 
للملايين-بيروت» ط١-‏ 64ام. 
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الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» على علي منصو 
للشئون الإسلامية-القاهرة» ط٠11794ه-1911م.‏ 
الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» د.عمر سليان الأشقرء دار الدعوة- 
الكويت» ط115505-1ه-1985م. 

شريعة الحرب في السيرة النبوية الشريفة» عبد السلام بلاجي» بحث 
ضمن كتاب التشريع الدولي في الإسلام تنسيق فاروق حمادة » منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1191-١‏ م. 

الشورى تنمية مؤسسية ونبوض حضاريء د.سامي محمد الصلاحات» 
مكتبة الفلاح-الكويت» ط١-م؟:اهملم ٠: ١0‏ آم. 

الشورى في الديمقراطية» د.عبد الحميد الأنصاريء دار الفكر العربي- 
القاهرة. ط141945م. 

الشورى ف ضوء القرآن والسنة» د.حسن ضياء الدين محمد عترء دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-دبي» 4715-١‏ ١هل-ا١:‏ م. 


. الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامى, عبد ال رحمن عبد الخالق» الدار 


السلفية-الكويت» ط7؟-8/٠5١ه.‏ 

الشورى والديمقراطية فراق أو وفاق» الشيخ حسن حلاوة» عضو المجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث المحلية العلمية للمجلس الأوربي عدد .١١-١٠١‏ 

صدّ عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين لربيع بن 
هادي المدخلي» طبعة دار الفرقان- الرياض» 51١١-١‏ اه. 

الطريق إلى جماعة المسلمين» حسين بن محسن بن علي جابر» دار الدعوة- 
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العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية»«دراسة مقارنة»» د.سعيد عبد الله 
حارب المهيري» مؤسسة الرسالة-بيروت» 5١15-١‏ ١1ه-1940م.‏ 
العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث؛ د.وهبة ' 
الزحيلي» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط١-1501ه-1981م.‏ 

العلاقات الدولية في الإسلام» أبو سلان فارس بن أحمد آل شويل 
الزهرانٍ» بحث مصور. 

العلاقات الدولية في الإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي- 
القاهرةء 416 ١ه-1140١م.‏ 

العلاقات الدولية في القرآن والسنة» محمد علي الحسن؛ مطبعة جمعية عمال 
المطابع التعاونية-عمان» 54٠7-١‏ ١ه.‏ و طبعة مكتبة النهضة الإسلامية» عمان- 
الأردن» ط؟. 

العلاقات الدولية في حالة السلم في الشريعة الإسلامية» د.فاطمة عيسى 
إبراهيم الفقي» رسالة دكتوراه ٠١ ١‏ ٠م‏ بالمكتبة المركزية جامعة الأزهر» القاهرة. 
العلاقة بين السلطات» د. بكر راغب الشافعي» رسالة دكتوراهء كلية 
الشريعة والقانون -القاهرة. 

عندما يحكم الإسلام؛ د. عبد الله النفيسي , مكتبة طه- لندن» د.ت. 
العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفرء د.عابد بن محمد السفياني» 
دار الفضيلة-الرياضء ٠0٠٠١ -ه١ 471١-١‏ 5م. 

غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية؛ د. محمد العربي رسالة 
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دكتوراه» المعهد العالي للقضاء-جامعة محمد بن سعود-الرياض: عام ؟ ١ 5٠‏ ه. 
فقه الأقليات المسلمة» خالد عبد القادرء دار الإيهان» طرابلس - لبنان» ط1- 
8ه 

فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» د.عبد الرزاق أحمد 
السنهوري» طبعة مؤسسة الرسالة-بيروت» تحقيق:د.توفيق محمد 
الشاويء ود.نادية عبد الرزاق السنهوري؛ ط١-1457ه-١‏ ١٠15م‏ 
الفقه السياسي للوثائق النبو ية؛ المعاهدات- الأحلاف- الدبلوماسية 
الإسلامية» خالد الفهداويء دارعمار للنشر- عَّان» 419-1١‏ 1ه-1118م: 
فقه الشورىء د.علي بن سعيد الغامدي» دار طيبة-الرياض» ط١-‏ 
1ه ١٠١1م‏ 

فقه الفتن» دراسة في ضوء نصوص الوحي والمعطيات التاريخية لسلف 
الأمة» د.عبد الواحد إدريس الإدريسي؛ دار المنهاج-الرياض» ط١-57/8‏ اه 
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» د.سعد بن مطر 
المرشدي العتيبي» دار الهدي النبوي-مصرء دار الفضيلة-السعودية) 
ط.54١١1ه-9١٠١٠م.‏ 

الفكر السيامي العري الإسلامي بين ماضيه وحاضره؛ د.فاضل زكي 
محمود؛ دار الطبع والنشر الأهلية - بغداده -١‏ 0٠174ه-‏ 1110م 


. الفكر السيامي المعاصر عند الإخوان المسلمين» د.توفيق يوسف الواعي» 


مكتبة المنار الإسلامية- الكويت ط١-١١١5١م.‏ 
فا لفة التشريع في الإسلام» د. صبحي محمصاني» الناشر: دار العلم 
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للملايين-بيروت» ط١-‏ 1م 

ف النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العواء دار الشروق- 
القاهرة» ط 4717-17 1ه-5١٠1م.‏ 

القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» د. صبحي محمصاني دار العلم 
للملايين.» ط؟- 19187م. 


1 القرآن والقتال» نحمود شلتوت. دار الفتح-بيروت» د.ث. 
. قانون السلام 5 الإسلام» د. محمد طلعت الغنيمى» مكشأة المعارفب- 


الأسكتدرية طلا١٠٠م.‏ 


الكويت - دار البحوث العلمية» ط 19/١‏ م. 

مؤامرة فصل الدين عن الدولة» محمد كاظم حبيبء دار الإيهان -لبنان » 
ط١-غ19ه-1971م.‏ 

مبادئ العلاقات الدولية الإسلامية والعلاقات الدولية المعاصرة؛ د.عبد 
العظيم الجنزوريء الكتاب الأو ل دار الفكر العربي-القاهرة. ط ٠١‏ ١٠٠م.‏ 
مرذا"الستروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي. 
د.فؤاد محمد النادي, مطبعة دار نشر الثقافة-القاهرة» ط١-1144ه-191/4م.‏ 


. مجالات العلاقات الدولية في الإسلام لوهبة الزحيلٍ» بحث مقدم لندوة 


(التشريع الدولي 2 الإسلام). مطبوع ضمن أبحاث الندوة التي طبعت 
تحت عنوان الندوة. تنسيق: د.فاروق حمادة» نشر كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية- الر باط مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاءء ط١- ١441‏ م. 
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. المجتمع الإسلامي في ظل الإسلام؛ الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر 


العربي ‏ القاهرة» ا ع ” 


. مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد 


حميد الله الحيدر آباديء مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة» د.ت. 

مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» دراسة مقارنة) 
المننتشان عفر الثين يفء معهد الدراسات الإسلامية» مطبعة السعادة- 
مصرء ط١-191/4م.‏ 

المتناركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة» د.مشير عمر 
المصريء الناشر: دار الكلمة-المنصورة» ط /ا51 ١ه-١١5م.‏ 
المشروعية الإسلامية العلياء المستشار علي جريشة» دار الوفاء -المنصورة» 


1983م 


مشروعية العمل الجماعي» عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفية» د.ت. 
المصالحات والعهود في السياسة الشرعية» محبي الدين إبراهيم؛ دار طيبة - 
الرياض» ط١-:157ه-9١٠1م.‏ 

معارضة الحاكم أصوها وضوابطها في الفقه الإسلامي» د فتحي السيد ) 
رسالة دكتوراه-جامعة الأزهر. 

المعارضة في الإسلامء د.جابر قميحة» الدار المصرية اللبنانية -القاهرة» 
ط١-1948م. ١‏ 

معاهدات التحالف العسكري في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدولي؛ 
سعد بن مطر العتيبي» بحث مكمل لمرحلة الماجستير» جامعة الإمام محمد 
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بن سعود. المعهد العالي للقضاء, قسم السياسة الشرعية 5١4‏ ١ه‏ نسخة مصورة. 
المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» أياد هلال» دار النهضة 
الإسلامية-بيروت. ط١-5417١ه.‏ 

المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية» د.أحمد أبو الوفا محمد دار 
النهضة العربية ‏ القاهرة» ط١-‏ ٠ه-1440م.‏ 

المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عثمان جمعة 
ضميرية سلسلة دعوة الحق الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي-مكة 
المكرمة» العدد (1771) السنة الخامسة عشرة رمضان 5411١ه.‏ 
المعاهدات غير المتكافئة في وقت السلم. دراسة قانونية سياسية» خليل 
إسماعيل الحديثي. بغداد. ط١-‏ ١ام.‏ 

مفهوم السلم في الفكر الإسلامي, دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة 
والقانرن» د. محمد سيد نوري البازيانٍ » دار المعرفة-بيروت» ط١ا-‏ 


8 ١ه-لا.ء..‏ كم. 

من فقه الدولة ف الإسلام» د. يوسف القرضاوي 3 دار الشروق-القاهرة. 
طغ-ه؟:١اه-ه.ه‏ 'م. 

منهاج الإسلام في الحكم. محمد أسدء. نقله للعربية منصور محمد ماضي» 
دار العلم للملايين- بيروت» ط١-‏ 1901 م. 

الأحسن» ترجمة: د.عبد العزيز إبراهيم الفايزء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي-القاهرة» ط1995-11م. 
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منهج الإسلام في الحرب والسلام» عثهان ضميرية» دار الأرقم-الكويت» 
طط١-5:075١اه.‏ 

موسوعة السياسة» د.عبدالوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط١-19175م.‏ 

موسوعة حقوق الإنسان في الإسلامء خديجة النبراوي» دار السلام- 
القاهرة.ءط١-/ا5571١ه-1‏ ١١5م.‏ 

نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام» محمد جلال شرفء دار النهضة 
العربية» ط 19/5 م. 

النظام الحزبي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» د.صباح مصطفى 
المصريء المكتب الجامعي - الأسكندرية» طه ١٠7م.‏ 

نظام الحكم الإسلامي مقارنًا بالنظم المعاصرة د محمود حلميء دار الفكر 
العربي- مصرء ط١-‏ ١1917م.‏ 

نظام الحكم في الإسلام» عبد القديم -32 دار الأمة للطباعة» ط "- 
ه-15 :آم 

النظام الدستوري في الإسلام مقارنًا بالنظم العصرية» د.مصطفى كمال 
وصفيء مكتبة وهبة-القاهرة» 1١5١15-17‏ ه-1145م. 

النظام السياسي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية» د.منير البياتي» دار 
النفائس-الأردن» ط 571-17 1ه-١١١1م.‏ 

النظام السيامي في الإسلام؛ د.عبد العزيز الخياط» دار السلام- القاهرة» 
ط١-1944م.‏ 


0 اه 
ط1579-1ه-8١‏ ١1م‏ 

5"". نظام الوزارة في الدولة الإسلامية» د. إسماعيل بدوي .» دار الفكر العربي» 
ط١-1986م.‏ 

7". النظريات السياسية الإسلامية د.محمد ضياء الدين الريسء دار التراث- 
القاهرة. ط/ا-197/94؟ ١‏ م6. 

, نظرية الإسلام وهديه. أبو الأعلى المودوديء دار الفكرء ط 11789ه. 

4 نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية» د.إساعيل أبو شريعة» مكتبة 
الفلاح -الكويت» ط١1501-1ه-1981م.‏ 
ط١-1985م.‏ 

١‏ نظرية الدولة وآداءها في الإسلام. سمير عالية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر- بيروت» ط١-8٠5١ه.‏ 

47 . نظرية الدولة واللأسس العامة للتنظيم السياسي بين الشريعة الإسلامية 
والفقه الدستوري. د. التابعى حب رسالة دكتوراه. كلية الشريعة 


والقانون -القاهرة. 

757 . نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» د.صلاح الصاوي. 

50000 

5 الهدن والمفاسخات بين المسلمين والصليبيين(دراسة في كيفية تحقيق النصر 
السيامي)» د.عبد الغني عبدالفتاح زهرة» مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١-‏ 
471 1اه-1١٠١1م.‏ 
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الهدنة فق الإسلامء علي بن محمد الأخضر العربي» بمعحث تكميلٍ مقدم 
لدرجة الماجستيرء إلى المعهد العالى للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض» 99١١اه.‏ 
هل الإسلام هو الحل. لماذا وكيف؟)» د. محمد ععارة» دار الكر وت 
القاهرة.» ط75- 194/8 ١م.‏ 
الوحدة الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ دار الرائد العربي-بيروت» د.ت. 
وجوب تطبيق الحدود الشرعية» عبد الرحمن عبد الخالق» ضمن سلسلة 
المقدس -الكويت» ط١-9ة؟:اه‏ م0١:٠‏ كم. 
الوجيز قْ فقه الإمامة العظمى د.صلاح الصاوي. دار الهجرة للطباعة 
والنشرء دتث. 


مع مجموعة بحوث بعنوان: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية؛ 
والشبهات التي تثار حول تطبيقهاء جامعة الإمام محمد بن سعود- 
الررافية 1 هت ام 


8# ثالث عشر: السياسة المعاصرة: 
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الأحزاب السياسية في العام الغالث» أسامة الغزالي» سلسلة عالم المعرفة- 
الأحزاب السياسية في العالم المعاصرء د.نبيلة عبد الحليم كامل؛ دار الفكر 
العربي- القاهرة. ط 0185-١‏ ام. 
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الأحزاب السياسية في النظام السيامي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي» 
مصطفى عبد الجواد محمد السيد. دار الفكر العربي- القاهرة-ط ٠-١‏ ١٠م‏ 
الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة» نعمان أحمد 
الخطيب» دار الثقافة-القاهرة» 1987-١‏ م. 

الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» د.محمد عزيز شكريء سلسلة عالم 
المعرفة (1)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت» ط/19/17م. 


. ارتضاء الالتزام بالمعاهدات الدولية في ضوء أحكام اتفاقية فينا لقانون 


المعاهدات» د. إبراهيم محمد العناني » (مجلة العلوم القانونية والاقتصادية) 
عدد(1)» لسنة 2١5‏ جامعة عين شمس سنة 1917/7 م. 

أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» د.صالح حسن سميعء الزهراء 
للوعلام العربي-القاهرة» 509-1١‏ 1ه-198/8م. 

الاستراتيجية والسياسة الدولية» د.بطرس بطرس غالي» مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة /47 ١م.‏ 

5 الجغرافيا السياسية» د.علي أحمد هارون. دار الفكر العربي-القاهرة» 
ط8ة19م. 

أصو ل العلاقات السياسية الدولية» د.أحمد سويلم الغمري. مكتبة 
الأنجلو المصرية ‏ القاهرة /901١م.‏ 

أمريكا جذور الغزو والعوللمة» د.محمد أبو الإسعاد. دار سينا للنشر - 
القاهرة. ط ١١١٠م.‏ 

الأمم المتحدة, د إبراهيم محمد العناني » القاهرة ١9/417‏ م. 
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قدهه ' 
الأمن القومي والأمن الجماعي الدوليء د. تمدوح شوقي» رسالة دكتوراه 
كلية الحقوق-جامعة القاهرة» 19/5 م. ظ 
أوربا في العصور الوسطىء د.سعيد عبد الفتاح عاشورء التاريخ السياسي» 
مكتبة الأنجلو المصرية» ط1917/7-5م. 
البعد الاجتماعي للأحزاب السياسية» عبد الرضا الطعان» دار الشئون 
الثقافية العامة - بغداد. 
التعددية الحزبية في مصرء ورقة مقدمة إلى التعددية السياسية والديمقراطية في 
الوطن العرى» 3 حر التمل: 
التعددية السياسية في عالم الجنوب» د.رعد بدت الألوسي ؛ دار يجد 
لاوي -عمان» ط ٠-١‏ 0 آم 
جولة في السياسة الدولية, حسن إبراهيم» عرير شكري» سيف عباسء 
الدار المتحدة -بيروت» ط١‏ -151/5م. 
حلف الأطلنطىء د.ععاد جاد» رسالة دكتوراه» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة./1919م. 
الديمقراطية» لدوروثي بيكلس » دار المنار- بيروت» ط 191/7 م. 
دور حلف شال الأطلنطيء د.نزار إسماعيل اليحالي» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث» ط8١٠‏ آم. 
سياسات التحالف الدولي د. تمدوح نحمود مصطفى منصور» مكتية 
مدبولي-القاهرة» ط 1991 م. 
ظاهرة الأحلاف العسكرية للقوتين العظمتين» د.بسيوني محمد الخولي» 


ٍْ 04 1462 


:لاا 


الا 


كلالا. 


لالالا. 


05 


6 


مدع 
1 سالة كر راه كلية الاقتتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» //9١م.‏ 
العلاقات السياسية الدولية» دراسة في الأصول والنظريات» د.إسماعيل 
صبري مقلد. المكتبة الأكاديمية- القاهرة» ط ١1991١م.‏ 

قضايا معاصرة في السياسة الدولية» د.محمد عزيز شكريء ود.حسن 
الإبراهيم» وكالة المطبوعات-الكويت» ط١-191/7م.‏ 

مدخل إلى علم السياسية» هارولد. ج. لاسكىء ترجمة: عز الدين محمد 
حسين؛ مراجعة علي أدهم. مؤسسة سجل العرب-القاهرة» ط ١٠198١م.‏ 
المدخل في عالم السياسة» بطرس غالي» محمود خيري عيسىء مكتبة 
الأنجلو المصرية- القاهرة» ط ٠‏ احققة اع 


٠‏ المدخل في علم السياسة, د. محمود خيريء مطابع الأهرام التجارية» 1917/5 م. 
. مذكرات في التنظيم الدولي» محمد طه بدويء القسم الأولء كلية التجارة 


- جامعة الأسكندرية» ط١/1917م.‏ 
من الحرب الباردة حتى الوفاق (19405١-1980م)»‏ كلون باول» وبيتر 
موني» تعريب صادق إبراهيم عودة. دار الشروق-القاهرة» طذ١-1986م.‏ 


ا موسوعة أصول المحاات» د.إدوار عيدء بيروت 1917/8م. 
٠‏ موسوعة الال الاشتراكية» مطابع دار الحلال بمصرء ط ١9/85‏ م. 
. ميثاق الأطلنطى الشمالي» د.بطرس غالي, المجلة المصرية للقانون الدولي» 


ملا ١امم.‏ 


النظم السياسية» د.ثروت بدويء دار النهضة العربية- القاهرة» ط١-:/ا19م.‏ 
النظرية المعاصرة للحياد. د. حامد سلطان» ود.عائشة راتب. ود. صلاح 
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الدين عامر» دار النهضة العربية- القاهرة. ١994:‏ م. 
النظرية العامة للأحلاف العسكرية» د.السيد مصطفى أحمد أبو الخير» 


إيتراك للطباعة والنشر-القاهرة» ط١-0١٠٠م.‏ 


9# رابع عشر: آداب وكتب إسلامية متنوعة ومعارف عامة : 
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أبجديات التصور الحركي الإسلامي» د فتحي يكن» مؤسسة الرسالة- 
بيروت؛: ط1515-1ه-1945م. 

احتلال الكويت, ماجد الماجدء دار دنية ودار النمير-دمشق» ط١-‏ ٠194م.‏ 
احذروا الإيدز الحركي» فتحي يكنء مؤسسة الرسالة-بيروت» طغ- 


116ه-1145مم. 


إحياء علوم الدين»أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار المعرفة - 
بيروت» د.ءت. 

أختانالقفاة ابووك عي ين خلفة اللنب رركتم )»فين » عبد 
العزيز المراغي» نسخة مصورة عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى-مصر. 
الإخوان المسلمون» أحداث صنعت التاريخ» محمود عبد الحليم» دار 
الدعوة-الأسكندرية» ط١1119-1ه-19174م.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح» مؤسسة قرطبة-القاهرة» د.دت. 
الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت؛ مطبوعات الإدارة العامة 
للثقافة الإسلامية بالأزهر. 171/94 ه-1409م. 

الإسلام في حياة المسلم, د. محمد البهي» مكتبة وهبة-القاهرة» ط ه-/191/7 م. 
الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده تحقيق:د. محمد عمارة» دار الشروق- 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تصحيح وتحقيق وتعليق: محمد عفيفيء المكتب الإسلامي- 
بيروت.ء ودار الخاني- الرياض» ظ 5٠9-17‏ ١اه.‏ 

الأقليات المسلمة في العالم» ظروفها المعاصرة» آلامها وآمالماء بحوث 
مؤثمر دار الندوة العالمية» دار الندوة العالمية- ط ١‏ 47١1ه-1949م.‏ 
الأقليات المسلمة في مواجهة التحديات» وواجب المسلمين نحوهمء 
د أحمد الحصينء دار عالم الكتب-الرياض» ط 5477-١‏ 1ه-7١٠7م.‏ 
الأموال» أبو أحمد حميد بن محلد الخرساني المعروف بابن زنجويه تحقيق: 
د.شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل -السعودية» ط ١505-١‏ ه-19/7م. 
انتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة والشيشان» د.علي بن عبد الرحمن 
الطيار» مكتبة التوبة-الرياض» ط١-577١ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» عبد الرحمن بن يحبى بن علي المعلمي اليماني » المطبعة السلفية - 
عالم الكتب - بيروت» ١405-١‏ ه-1985م. 

أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» د.يوسف القرضاوي». 
مكتبة وهبة-القاهرة» 511١-١‏ 1ه-1941م. 


أين الخلل؟د.يوسف القرضاويء مكتبة وهبة-القاهرة» ط7-/7١‏ 5 ١ه-/4917 ١‏ م. 


بحوث فقهية في قضايا عصرية»ء صالح بن فوزان الفوزان» دار 
العاصمة- الرياض»ء ط١ء‏ 1416١اه.‏ 

بناء المفاهيم دراسة معرفية وناذج تطبيقية» د.صلاح إسماعيل» المعهد 
لعالمي للفكر الإسلامي» ط١18-1م.‏ . 
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التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
ف الصادق بن محمد بن إبراهيمء دار المنهاج -- الرياض» ط ١‏ - 6 ه. 
الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء د. صلاح 
الصاوي. دار الإعلام الدولي-القاهرة» 515-17 1ه-1195م: 
الحركة الصليبية» د.سعيد عبد الفتاح عاشورء مكتبة الآنجلو المصرية- 
القاهرة» ط ١957‏ م. 

الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضى وآمال المستقبل» علي بن نايف 
الشحود. د.ن.ت. ٌ 1 

حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيترء ا لميئة المصرية العامة 
للكتاب- القاهرة» ط١959-1١م.‏ 

حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام» عبد الله بن بيه 
العبيكان-الرياض» ط١-157/8ه-/١١٠م.‏ 

دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)» القاضي عبد النبي 
بن عبد الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 
فحص دار الكتب العلمية - لبنان -بيروت» 517١-١‏ اه- ١٠٠5م‏ 
الدعوة إلى الله بين التتجمع الحزبي والتعاون الشرعيء علي حسن عبد الحميك مكتبة 
الصحابة-جدة:؛ مكتبة التابعين-القاهرة» ط 5117-١‏ ١1ه-1195م.‏ 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام. أبو الحسن الندوي» تقديم: مصطفى 
السباعي» مصطفى الخن» دار ابن كثير-بيروت» ط 5-17 ٠١‏ 1م. 

الرسالة الخالدة» عبد الر حمن عزام» دار الشروق-بيروت» ط1119-5م. 
روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد الرحبي المعروف 
بالسمناني» تحقيق: د.صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
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سلسلة قضية وحوارء العنف في العمل الإسلامي المعاصر» مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية-الرياض», ط١-1411١اه.‏ 

شرح السراجية في علم الفرائضء على بن محمد الجرجاني» المعروف 
بالسيد الكبير» وزارة الأوقاف والشئون الدينية-بغداد» ط1994١ه.‏ 
الشخصية الإسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني» طبعة دار الأمة حبيروت» 
ط1474-1اه-١٠٠م‏ 

شرعية الاختلاف بين المسلمين» عمران سميح نزال» دار قتيبة- دمشق» 
طل١-ع:‏ :ام 

الشكل في الفقه الإسلامي» د.محمد وحيد الدين سوار» معهد الإدارة 
العامة- الرياض» ط06١4١ه-‏ 1986م. 

شمس العرب تسطع على الغرب» زغريد هونكة؛ ترجمة فاروق بيضون وكيال 
دسوقي, دار الجيل» دار الآفاق العر بية-بيروت؛ ط818/-1517ه-1997م. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي, دار الكتب 
العلمية- بيروت,. د.ت. 

الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم» د.يوسف 
القرضاويء دار الشروق - القاهرة» 5471-7 1ه-5١٠٠1م.‏ 

صدام الحضارات..إعادة صنع النظام العالمي» صموئيل هانتجتونء 
ترجمة:طلعت الشايب» دار سطور القاهرة» ط7- 1499١م.‏ 

صفة الغرباء» سللمان بن فهد العودة » دار ابن الجوزي-الدمام. ط١-‏ 
١ه-1990م.‏ ش 

العقد الفريد» أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد, المعروف بابن عبد 
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علل وأدوية للشيخ محمد الغزالي» دار الشروق-القاهرة» ط١-9917١م.‏ 
العللانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» د.سفر ال حوالي 
(رسالة ماجستير)» مكتب الطيب -القاهرة» 5١18-١‏ ١ه-998١م.‏ 

العلمانية؛ النشأة والأثر» زكريا فايد, الزهراء للإعلام العربي» ط١-//19م.‏ 
العمدة في إعداد العدة» عبد القادر بن عبد العزيزء دار البيارق- عمان» ط 57١‏ ١ه.‏ 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد السفاريني » تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط 571-17 اه. 
الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبد ال رحمن اللويحق» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ١5-١‏ ١ه-1995م.‏ 

الفقه الإسلامي في طريق التجديد» د.محمد سليم العواء المكتب 
الإسلامي- بيروتث» ط1948-15م. 

الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف. مصطفى محمد الطحان. دار 
الوثائق-الكويت» د.ت. 

فقه الخللاف» مدخل إلى وحدة العمل الإسلامى» حال سلطان» مركز 
الدراسات الإسلامية-برمنجهام-بريطانياء 5117-١‏ 1ه-1947م. 
قاعدة في المحبة» لابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامى- القاهرة» مصر» د.ءت. 
القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين» محمد حسنين 
مخلوف. تحقيق: حسن أبي الأشبال الزهيري» مكتبة الحرمين للعلوم 
النافعة- مصرء ط. بعد 5١١‏ ١ه.‏ 

كتاب الأموال» أبو عبيك القاسم بن سلام» تحقيق: عمد خليل هراس» 
مكتبة الآزهرء دار الفكر ط7- 146١ه.‏ وأخرى: دار الفكر - بيروت. 


65١ 


5 


./ 6 


6١ 
65 


./80617 


وثالثة: : مكتية الكليات الأزهرية -القاهرة» ط /1158ه-19517م. 

نن الأثى 3 نكن جاع وراماك حال حاف رابا طاح عد 
الحميد هنداوي. قرظ له:الشيخ محمد عبد المقصود. ود.سعود الفنيسان» 
مكتبة التابعين-القاهرة» ط 5417-1 1ه-1997م. 

الله ليس كذلكء. زيجريد هونكة» ترحمة د.غريب 00 ريب » دار 
الشروق -القاهرة» ط؟- -1191م. 


: ماهية الحروب الصليبية» د. قاسم عبده قاسم عال المعرفة» العدد 59 ١‏ مايو ١99٠‏ م. 
٠‏ مجموعة رسائل الإمام الشهيد البناء دار الدعوة- الأسكندرية» ط 199٠‏ م. 
. محنة الأقليات المسلمة والواجب نحوهاء صابر طعيمة» طبعة دار الجيل- 


بيروت» ط /518١م.‏ 


. المخرج من الفتنة» مقبل بن هادي الوادعي, دار الآثار-صنعاء. ط١-"7٠5‏ ١اه.‏ 
. المدخل لدراسة الشريعة» د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة ومكتبة 


القدس-بيروت» طة ١١‏ ه- 4 ١م.‏ 


. مذهب ابن آدم الأول (مشكلة العنف في العمل الإسلامي)» جودت 


سعيد» دار الفكر المعاصر-بيروت» طه-991١‏ م. 

مسائل من فقه الكتاب والسنة» عمر سليان الأشقرء دار النفائس -عمان» 
ط١-:5١51١ه.‏ 

معالم في الطريق لسيد قطب دار الشروق- القاهرةء ١ 985-ه١ 5٠9-١1"‏ م. 
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» ط 5117-١‏ 1ه-1991م. 

منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» محمد سرور بن نايف زين العابدين» دار 


23 0 
الأرقم-الكويت» ط١-5٠15ه-1184م.‏ 
. نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» د.محمد أحمد مفتي؛ ضمن 
سلسلة المنتدى الإسلامي» 5477-١‏ 1اه-؟١٠١1م.‏ 
5. واتقعنا المعاصرء محمد قطبء مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشرء 
ط14:8-1ه-1988م. 
خامس عشر: الدوريات والمجلات: 
)١(‏ إستراتيجيات مركز الأهر ام للدراسات السياسية والإستراتيجية: 
- إستراتيجية حلف شال الأطلنطي» لواء/ طه المجدوب» عدد أغسطس 
8م 
)١(‏ دراسات دولية» جمعية الدراسات الدولية ‏ تونس: 
- المسئولية الدولية في نطاق القانون الدولي والشريعة الإسلامية» د.عمر أبو بكر 
باخشبء العدد (77) أبريل ١98/4‏ م. 


(6) سلسلة عالم المعرفة: 
-الأحزاب السياسية في العالم الثالث» أسامة الغزالي» - العدد »)١117/(‏ سبتمبر 19/1 م. 
(5) مجلة الأزهر: 


- السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» الشيخ عبد الرحمن تاج» شيخ الأزهرء 
عدد سنة 5165١اه.‏ 
- المجلد (/71) -السنة /1181ه-1165م. 
(5) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة-المملكة العربية السعودية-الرياض: " 
- مفهوم السيادة وضاحبها في الفقه الإسلامي,»د.حسن محمد 
سفر»العدد(/7١)»‏ شوال-ذو القعدة 5١7‏ ١اه.‏ 
(5) مجلة البيان -المنتدى الإسلامي-لندن: 


- 4 العامة 000 الدولية» د.عبد العزيز كاملء العدد .)١٠١7(‏ 
ربيع الأول 511١اه.‏ 

-دعوة إلى التأصيل المصطلحات السياسة؛ محمد بن شاكر الشريفء العدد .)١6(‏ 

- الديمقراطية اسم لا حقيقة له د. جعفر شيخ إدريسء العدد( .)١957‏ 

- رؤية إسلامية لشكلة التعددية» د.بسطامي محمد سعيد, العدد (5١؟)‏ 
شعبان 575١ه.‏ 

- السياسة الشرعية دعوة إلى تأصيل المصطلحات السياسية محمد بن شاكر 
الشريف العدد .)5١5(‏ 

-مأساة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد, أحمد أبو سجادة» العدد 
(1")رمضان8١5١ه.‏ 

- أخبار ومقالات متفرقة» الأعداد (؟5 1١‏ 51١01451/ا1١7).‏ 

- الوسائل وأحكامها في الشريعة الإسلامية» د.عبد الله التهامي» العدد )٠١7(‏ 


(0) مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق؛ جامعة الأسكندرية: 


- موقع حلف شهال الأطلنطي في النظام العالمي الجديد» د. قدري إمامء 
العدد(5): 199١م.‏ 

(6) مجلة السنة» تصدر عن المنتدى الإسلامي-لندن: 

- العدد(١١)»‏ رمضان ١١5١اه.‏ 

-العدد 2)١7(‏ شهر ذي القعدة ١١15اه.‏ 


(4) مجلة السياسة الدولية-القاهرة: 


-إجراءات توسع الناتو؛ المشكلات والحلول المطروحة؛ د. ممدوح أنيس 
- التكتلات والأحلاف في عصر الوفاق» د. محمد عزيز شكريء, العدد 


(75) السنة العاشرة» يناير 191/5 م. 
(١٠)بجحلة‏ الشريعة والدراسات الإسلامية» كلية الشريعة - الكويت: 
- الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي» د. محمد عثمان شبير - العدد 
() -السنة الرابعة /1٠5١ه.‏ 
(١1١)المجلة‏ العلمية العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: 
- الديمقراطية والخلافة» د.صهيب حسن- العدد .)١١-١١(‏ 
)١19(‏ مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور: 
- حماية الأقليات في الفكر الإسلامي والقانون الدولي» د.صلاح عبد البديع 
شلبي: ط5711 01-1 1م. 
)١16(‏ مجلة المجتمع الكويتية-الكويت: 
-الأعداد: العدد (/الالا). 77 ذو القعدة 505 ١ههم‏ والعدد ( 4/!ا١١))‏ 
٠٠رجب5١51١ه.‏ 
)١4(‏ بجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادرة عن 
منظمة المؤتمر الإسلامى بجدة . 
- المعاهدات والاتفاقات 0 العلاقات الدولية في أثناء السلم» د.عبد العزيز خياط. 
(15) مجلة المسلم المعاصر-الكويت: 
- الأحزاب السياسية ونمط القيادة في الدولة الإسلامية» خالد إسحاق» 
العدد(55) 5٠60‏ اه. 
- جند الله إلام ندعوهم؟» محبي الدين عطية» العدد 0171 5 4٠‏ ١ه.‏ 
(15) المجلة المصرية للعلوم السياسية-القاهرة: 
-الأهداف العسكرية لحلف جنوب شرق آسياء أ.جمال الدين عسكرء م١‏ 
العدد(١)»‏ سبتمبر 19655 م. 


(1) المجلة المصرية للقانون الدولي: 
- الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي؛ د. بعر الدين فودة. م717 
لسنة 191/١‏ م-القاهرة. 
(16) المجلة المصرية للقانون الدولي-القاهرة: 
- الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي» د.عز الدين فودة. العدد(1؟) 
176ام. 
-دراسة عن ظاهرة التكتل الإقليمي وارتباطها بالحياة الدولية» د.عبد الله 
هدية» العدد ( 79), 19/1 م. ْ 
(14) مجلة منبر الحوار -بيروت - دار الكوثر: 
- التعددية السياسية من منظور إسلامي د.محمد سليم العواء العدد 7١(‏ ), 
١ه‏ ١امم.‏ 
8 سادس عشر: مواقع الإنترنت: 
)١(‏ موقع الجزيرة نت أع17/17/55/.31[272661.5//:ص21. 
- الإخوان المسلمون والعلاقة بالسلطة» ملف (الإخوان المسلمون إلى أين)؛ 
محمد بن المختار الشنقيطى 
(1) موقع موسوعة مقاتل 2 الصحراء 19مه.[0246 0055/0 //:صاخط. 
(؟) موقع موسوعة ويكيبيديا 8/1711 012.01 111306 3//:م21. 


الموضسوع الصفحة 
المقدمة وج اف ماماو افك الخ ا الو ل 01 
أسباب اختيار الموضوع الا ال 
منهج البحث اي اا ااي ااا ا 0 
خطة البحثٌ ل اما ا 
الباب الأول: مفهوم الأحلاف المسكرية والسياسية المعاصرة وصورها وأنواعها 
وتطورها التاريخي مس ماو 1 
تمهيد 0 ا 
الفصل الأول: المقصود بالأحلاف العسكرية والسياسية جا 1 
المبحث الأول: المقصود بالأحلاف العسكرية م ال ل 1 
المطلب الأول: تعريف الأحلاف العسكرية لغة مم سب م 1 
أ- تعريف مصطلح «الأحلاف العسكرية» بمعناه الإضافي متك ا 1 
أولاً: تعريف «الأحلاف)لغة ا ا ا 
ثانيًا: تعريف :«العسكرية» لغة و ل ا ل ا ل 
ب- تعريف مصطلح «الأحلاف العسكرية» بالمعنى اللقبي م 
المطلب الثاني: تعريف الأحلاف اصطلاحًا مو ال و 1 
أ- الأحلاف في القرآن الكريم والسنة الشريفة 1 
أ- حلف الفضول اتج وساف اماقم مرو ناد و ااي 1 


1 اكوا 
1/7 : 0 هه 
5 0 4 م مر 


الموضصسوع الصفحة 


ج- حلف النبي وَكْةِ بين المهاجرين والأنصار وبين مهود المدينة 0 

د- حلف النبي كَكِةِ وخزاعة م م او ا ا 0 

ب- الأحلاف في اصطلاح الفقهاء 0 
ج- الأحلاف في اصطلاح رجال القانون الدولي 210110111131( 
التفريق بين (الحلف) وبعض أشكال الروابط الدولية الأخرى م 


ج_الحلف والاتحاد الفيدر الي ا 
د الحلف ومنظمة الأمن الجماعي .... 200 
ها الحلف والتجمعات الدولية الإقليمية '010131101131ظ2ظ12 
و الحلف ومواثيق عدم الاعتداء.......... 110 


ز التحالف والائتلاف والانحياز 00100 


المبحث الثاني: المقصود بالأحلاف السياسية لكا سا خم او نا وس ا مو ا 


المطلب الأول: تعريف «الأحلاف السياسية» لغة 000 
أ- تعريف مصطلح «الأحلاف السياسية» بمعناه الإضافي 110 


ب- تعريف مصطلح «الأحلاف السياسية» بالمعنى اللقبى 2000 
المطلب الثاني: تعريف «الأحلاف السياسية» اصطلاحًا ل 


المبحث الثالث: الألفاظ ذات الصلة 


الموضصوع 
السياسة الشرعية في الاصطلاح ا 
أولاً: الننياسة لذ الفقهاء المتقدمين ا 
أ-عند الحنفية ان ا لط لولم اال لو اب ان وق ل د د 
س-عند المالكية دمحا مط ا نموا وى وخا ا ماك واي ااا ملم لد مله ا 018 
ج-عند الشافعية اجن امتطامة موس كخطد و ف ونا الوط الوم اف 10 
د-عند الحنابلة بط ال ا ع تو كوو لاخ ا 


أالموالاة والولاية والولاء والتولي 


معنى الموالاة في اللغة 1111000 


الموالاة اصطلاحًا 


موق مام ة قوق قءي م ممم من ممه 


#افوقوقمءة ومو نمويه م قو م م ممم ةمامع مم 66م 96 


معقعةه فيو ة ةم مقو ةر م وو وروي و م مم مث ثد 6ه 


وعمعم ةم مونو رمم ميم وو ةن لع مار م.م وام 6م66 ممه 


وامفمع م قوق ونون مفعء وو نونو ةنمو يديم م م وو ه59 


ممعع ةم مم قو و يه فم وأو معانو وو م مامه ممم مده 


وفمام قوق ثيه ير ثممة م فوقو وو قم مون معام مام وواء 6 ممم مو مم ءمث و ممم 666 6ه 


موقو ووو و م وفوقوووثونءةوث نونو ونون ةو ينو ةن وثول عم م ووريوو ويم نن وه مو مم لمم ممم 559695666 


واممقافة فوقو و يه تومو و يع م فويو و ومن وممية ونث نه ماءاه مام مقو قفوو وث .م مم ث6 مه 


ممع موقم مم ونون ونمءة وم ع م ني ووه ويم م فقء ووه رو ف من وم م وم ممم ءءء مود م م6 69م ممع 


وعم م ممع ةم قو وه و فو و و ووم م مو واو ومني و ننه ووو مممءم مم مماريم ثم 6دث 5 


476 


97 90-0 _ ا لقص 


الموضوع الصفحة 

المعاهدة لغة فاخاو يه سا امع ا ا 5 
المعاهدة اصطلاحًا اجون و انا جو ع ام ل ا 
ه_المعاقدة 000 
المعاقدة لغة 00 اا 
المعاقدة اصطلاحًا ا 5 
0001 
الميثاق لغة 00100 0 اا 

المبحث الرابع: تعريف الأحلاف والمعاهدات في القانون الدولي 1 1ذ1ذ1[ذ[ 1[1ذ[1 [1[ز[ز[ز[ذ[ 1[ ذ[ 1[ 111 
- المعاهدات والمواثيق في القانون الدولي الحديث اس ا ل ا 
-تعريف المعاهدة عند أرباب القانون الدولي 1 

المبحثُ الخامس: صور الأحلاف وأنواعها 00002 ااا 
- من حيث الرسمية أو القانونية التي تستند إليها علاقة التحالف 00000 
أالمحالفات الرسمية 01 10 0 1000 

ب المحالفات غير الرسمية 1 اا 

- من حيث عدد أعضاء التحالف م ا ل ا 

أ الأحلاف الثنائية 1 1 1[ ا 
ب_الأحلاف الجاعية لالس تلج وهس ادم او وسو ل ا 

- من حيث الهدف من التحالف مذ[ 1 1[ [ز[ [ [ 1 زا ا 

أ الأحلاف الدفاعية 2ك 1 00 


00 


الصفحة 
ب_الأحلاف الهجومية ١١‏ 
من حيث مدة سريان معاهدة التحالف ا 1 
أ الأحلاف المؤقتة 000 
ب الأحلاف الدائمة 00000000011 اا 
- من حيث سرية أو علانية ميثاق التحالف ا 
أ المحالفات العلنية ا انج سا السو لم اا 
ب المحالفات السرية ل ا 11 
من حيث درجة التكافؤ بين قوى الدول المتحالفة ممع 1 الا 
أ الأحلاف المتكافئة لواو ام و 11110 
ب_الأحلاف غير المتكافئة 101 
- من حيث توقيت قيام التحالف او 118 
أ أحلاف وقت الحرب ا 11 
ب أحلاف وقت السلم 0 0 ا 
من حيث الجوار أو البعد الجغرافي ا و ل 11 
أ أحلاف بين دول متجاورة جغرافيًا م ال 
ب أحلاف بين دول متباعدة جغرافيًا ا ا 1 
من حيث مدى توافق أو تعارض مصالح ال حلفاء ا م موا 
أ الأحلاف التي تخدم أهدافًا متطابقة ااا 1 


ب _الأحلاف التي تخدم أهدافًا متكاملة ا 1 


7 : 3 5 و 0 
5 0 : 0 أ 
7 : 0 ار 


8 / 
الموضسوع الصفحة 
من حيث معيار محدودية أو عمومية أهداف الحلف 1 1001000 
أ الأحلاف ذات الأهداف العامة 1 ذ1ز1[1[ز1[ | [ز[ز [ [ 0000000 
ب الأحلاف ذات الأهداف المحددة 1 ا 
- من حيث الدواعي أو الاعتبارات التي أدت إلى قيام الأحلاف ا ا ١‏ 
أ المحالفات التعزيزية سف عن وج ا ا سا 
ب المحالفات الوقائية 1101111 1 1 ا 
ج- المحالفات الاستراتيجية 011 1 0 
د الأحلاف التي تخدم أهدافًا عقدية (أيديولوجية) 000 
الفصل الثاني: التملور التاريخي للأحلاف العسكرية والسياسية 1 
المبحث الأول: الأحلاف العسكرية والسياسية في التاريخ القديم ١‏ 
أولا 5 مصر الفرعونية 00 1101011111[1#1010000(ظ 
ثانا اليوناق القديية [1[ذ1[1[1[ [ [ [ 000101 
ثالثا: أوريا ا اا 0 
المبحث الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة ع لك لط قب ا 
المطلب الأول: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين غير المسلمين ١......‏ 
أولاً: الأحلاف الحسكرزية والمنياسية المعاضرة نين وؤل الكقلة القونية .بر؟ 
أ- حلف الريو أو معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية (م) ل 
أهداف حلف الريو كاسن وو د لجان ا و ا ا ا ا 


ب- حلف شمال الأطلسى (حلف الناتو) اجام وو لدو وكا 


الموضوع 


الأطوار والمراحل التي مر بها حلف الناتو ا ل كت 
المرحلة الأولى: مرحلة الحرب الباردة 0 


أهداف حلف الأطلسى في تلك المرحلة 000 
المرحلة الثانية لحلف الأطلسى؛ بعد انتهاء الحرب الباردة 2ظ1 


أهداف الحلف بعد الحرب الباردة ا 0 


المنطقة الجغرافية التى يغطيها الحلف 0 
د- حلف جنوب شرق آسيا (الساتو) ا 0 


أولاً: الخلفية التاريخية للحلف يي 
ثانيًا: الدول الأعضاء في الحلف لي ل ا 
ثالًا: أهداف الحلف 121171111 


ع 


أولاً: المخلفية التاريخية لحلف وارسو ا ا0 010 


١5. 


١4 


الموضوع الصفحة 


ثانيًا: أهداف الحلف ااا 0 
ثالًا: الدول الأعضاء في حلف وارسو و ا و 
رابعا: المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف ل 0 
سقوط حلف وارسو وتصفيته ب00000 0 ااا 
التحالفات الثنائية في المعسكر الشرقي 131 اا 00 
- التحالف السوفييتي الصيني 0 1 ا 
- معاهدة الصداقة السوفيتية ‏ الهندية (عام١/191م)‏ 00000 
المطلب الثاني: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بين المسلمين ا 
أ الحلف العربي أو اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية ام .... ١/0‏ 
أهداف الحلف العربي لالس اماو وام امخاو اب الما ات ا ا 
تقويم الحلف العربي عونل واو افقو للفو لمارا 117 
ب -منظمة المؤتمر الإسلامي طلا لع لاسن واوا اماو واد اا 117 
أولًا: الخلفية التاريخية للمنظمة 000001111111111 
ثانيًا: أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي 1 
ثالثًا: العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي ل ا 
رابعًا: أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي 0 
أ- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات عدم معي باو د 0 


ب- المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين . ١/87‏ 


: 9 
7 جوع كم 
غيه 4-5 ١‏ 
عارات١‏ ل صريجه) : # ا 
١ 1 : 00 2 2‏ 
ايسا ل : 9 


الموضوع 


د- محكمة العدل الدولية الإسلامية ما ا و نا 
ج- مجلس التعاون لدول الخليج العربية ا 
أولاً: فكرة إنشاء المجلس وخطوات تحقيقها 9 000000 
ثانيًا: الأهداف الأساسية لمجلس التعاون ا ا 
كالكا: العضيرية ا 0 
رابعًا: أجهزة مجلس التعاون عفرو 011 


ج-الاآمانة العامة او و ل ا وات اموا لخن إن ما ا ام 111 
د-هيئة تسوية المنازعات 00000000 
ه اتحاد المغرب العربي 008 10 1 ااا 
أولاً: الأسباب والدوافع التي أدت إلى تأسيس الاتحاد عي الو ا 
ثانيًا: أهداف الاتحاد المغاربي 000 ا 00 
ثالمًا: اليكل التنظيمي للاتحاد المغاربي 00 
أ- مجلس ركاسة الاتحاد ا 
ب مجلس وزراء الخارجية لان ب مام موا ل فالوو لو امة ام ‏ وا ‏ را/ 1 
ج لجنة المتابعة يب ا 
ود ان وزارية مم 111[ ذ 1 ا اا 


الموضوع الصفحة 

تكسن الشورق اع ا ا 1 

ز- هيئة قضائية ا ا 

المطلب الثالث: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة بن المسلمين وغير المسلمين 00000 

أ- حلف بغداد أو حلف المعاهدة المركزية أو حلف السنتو 050700 
ب-التحالف التركي الإسرائيل ا 

تناقضات التحالف التركي الصهيوني ا 

الباب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من إقامة الأحلاف العسكرية المعاصرة م 
الفصل الأول: موقف الإسلام من المجتمع الدولئ 000 
تمهيد 101011 0 
المبحث الأول: أقسام الديار م ا نر ل 
المطلب الأول: تعريف الدار في اللغة والاصطلاح 0 0 

أولا تعريفك لدان لغة 11 اا 0 

ثانيًا: معنى الدار اصطلاحًا وا الس امو ا 

المطلب الثاني: تعريف الدولة ني اللغة والاصطلاح » والعلاقة بين مسمى الدار والدولة 000000 
أولاً: تعريف الدولة في اللغة 00000003 00 00 

ثانيًا: تعريف الدولة في الاصطلاح 0 ز ‏ ا 0 

أركان الدولة لق جا رابع مشمه تسوس 

العلاقة بين مسمى الدار ومسمى الدولة 0 0 اا 

يفف 


المطلب الثالث: مشروعية تقسيم الأرض إلى دارين أو أكثر 900000 


و 38 أصبب2 ل د 7 ١‏ 


الموضسوع 
القول الأول: مشروعية تقسيم الأرض إلى دارين أو أكثر 0ن 
القول الثاني: أن الأرض دار واحدة» وأن هذا التقسيم تقسيم فقهي محض 7717 
الأدلة ومناقشتها ا نا و اق اس اس 1 
أدلة القول الأول 0000000 
أولاً: الأدلة من الكتاب اا ااا ل 
ثانيًا: الآدلة من السنة لس السو م م 11 
ثالمًا: الأدلة من الآثار معو و و لاص 10 
رابعًا الإجماع 000011 ااا 
خامسًا: المعقول ا ا ا 
أدلة القول الثاني مود شا امت ترا سماو روماب اام 0 
أولاً: أدلتهم من السنة 1 1111 1ع 
ثانيًا: أدلتهم من المعقول 6 1 ذ 1 1 1 1 1 الا 
مناقشة أدلة الفريقين 1 1 1 1 1 ااا 
الترجيح والاختيار أ ب نع ان تت الما امو ا ماف امو 10 
المطلب الرابع: مناط الحكم على الدار» و أقسام الدور عند الفقهاء 3 
الفرع الأول: مناط الحكم على الدار ا 1 
القول الأول: أن المناط الحكم على الدار هو غلبة الأحكام ك0 
القول الثاني: إن مناط الحكم على الدار هو الأمن ا 


القول الثالث: أن مناط الحكم هو انقطاع العصمة ووقوع القتال بينها وانتفاء الأمان .300 


الموضوع الصفحة 

الأدلة ومناقشتها 0 0 0 000 
أدلة أصحاب القول الأول ا- 0001‏ 00000 
أولا: الأدلة من الكتاب 1 1[ذ1[1[1[1[1[ 1[ ا 
ثانيًا: الأدلة من السنة 000 00 
ثالثا: الإجماع اناي جك كسا لوو ل ا ا ا ا ا 
رابعًا: الآدلة من المعقول «الوارو اتاد العو ساون اعون عر ل ل 
أدلة القول الثاني: اكلم الع ويم و ووو ا م 1 
أدلة القول الثالث: و 
مناقشة الأدلة والترجيح بينها 1[ اا 0 
الترجيح والاختيار 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
الفرع الثاني: أقسام الدور عند الفقهاء وتعريف كل قسم ا 
تعريف دار الإسلام 0[ 0 
تعريف دار الكفر 001011001 000 
أقسام دار الكفر ا 00001 ا 
أ- دار الحرب الا وو و ا بو ا و ا ا 
ب_دار العهد 000 ا 
الدار المركبة معاد اساسا م ا 
المطلب الخامس: انقلاب صفة الدار 01 0 0 
0 00000 


لامعا سسيد ور :. ار يخي كا 
44 0 لصم ١‏ - 
1 لع يوضع صق : 5 


الموضوع 
القول الأول: أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر 
فيهاء وتسلط غير المسلمين عليها 0 
القول الثاني: أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلائة شروط اا 


اا 0 


الكفار عليهاء مادامت 3 ظاهرة خا ا ا 11 

القول الخامس: أن الدار التي كانت في يوم من الأيام دار إسلام لا 
تتحول إلى دار كفر أبدًا م ناه مر م ةم 1 
الأدلة ومناقشتها 1 
أدلة القول الأول ا 0000 اا 
أدلة القول الثاني 1 1 1 اا 
مناقشة رأي أبي حنيفة وتحقيقه نمك الما ا الطاوماة ما لوم 1 
أدلة القول الثالث 00 ا 
أدلة القول الرابع ا 00 
دلة القول الخامس باو ا ا ا للا اا 1 
الترجيح والاختيار 0 10 
المطلب السادس: المنظومة الدولية الحديثة وتقسيم المعمورة مس ا 


الفرع الأول: مدى انطباق أو عدم انطباق وصف (دار الإسلام) على 
الدولة الحديثة م ا 1111 


جو : ته 0 
٠‏ : يه 0 مم ل 


الموضسوع الصفحة 
الرأي الأول: هي ديار كفر من جهة الاصطلاح 0 


الرأي الثاني: يجب العمل على إعادتها إلى صفتها الأصلية (دار الإسلام) .. 7٠١‏ 
الوا القالتك: الدول الإسلامية اليوم تمثل بمجموعها (دار !رسلام) .... 77٠‏ 
الفرع الثاني: حكم تقسيمها إلى دول ومدى تأثير ذلك على وحدة (دار الإسلام) ...577 


القول الآول: أندار الإسلام دار واحدة» لا تتجزأ مها كانت الأوضاع والظروف 0 

القول الثاني: يجوز تعدد الدول الإسلامية بنص ب إمامين في وقت وإحد مطاقًا اا بام 
القول الثالث: لا يجوز نصب إمامين للمسلمين في عصر واحد. إلا إذا بعد المدى . 7م 
الأدلة ومناقشتها م 

أدلة القول الأول اا 0 

أدلة القول الثاني 0 0 0 ا 

أدلة القول الغالث انكر فق وه ااراكه ار اط الا و اما 
مناقشة الآدلة لدكة تامار وجو ننه بسو اج امو 0 
الترجيح والاختيار ا ا 
المبحثٌ الثاني: طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول ا 
المطلب الأول: أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر 0 
تحرير محل النزاع 0 0[ اا 
القول الأول: أن أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر هو السلم 751١....‏ 
القول الثاني: أن الأصل في علاقة دار الإسلام بدار الكفر هو الحرب ١.....‏ 75 


أدلة الفريقين ومناقشتها وا ا ملو 


الموفضسوع 

أدلة القول الأول 0 

أدلة القول الثاني ا ند ا سكو و1001 
مناقشة أدلة الفريقين 000 1 
الترجيح والاختيار اا 
المطلب الثاني: المنظومة الدولية الحديثة والعلاقات المعاصرة 11 
المبحث الثالث: حكم إبرام المعاهدات الدولية والأحلاف في الفقه و ا ا ا ا 
المطلب الأول: تعريف المعاهدات الدولية الإسلامية 1 000 
المطلب الثاني: مشر وعية المعاهدات والأحلاف و 1 
المسألة اللأولى: مشروعية المعاهدات ل ا ا 

أ- الكتاب 00111 0000 ااا 

نت السننة النبوية ا 

ج - الآثار عن الصحابة 0 ز [ | ز[ [ |[|ز ؤز|ز[ز[|[ز[ |[ 121100701 

كك الإجماع نا اس سا اا ا قال ووه 

ه -المعقول 0غ 
المسألة الثانية: حكم الأحلاف م وام ل 0 
المطلب الثالث: إلزاميتها والوفاء مها ا ا بوكو الا 
أ- الكتاب ا ا ا ااا 

ب- السنة النبوية الشريفة 0000101 ااا 


المطلب الرابع: الشروط الشكلية والموضوعية والزمنية للمعاهدات والأحلاف 0 


الموضوع 


أ- الشروط الشكلية امسا ادو وا يها فر 
المفاوضة أو التفاوض عل المعاهدة 5171 
التفويض في التفاوض ا 00 
كتابة المعاهدة وتحريرها لماو ا ا 
حكم كتابة المعاهدات الدولية ا ا ا 
اللغة المستخدمة في كتابة المعاهدة في الإسلام 521 
كيفية كتابة المعاهدة الدولية في الفقه الإسلامي م 
- تصديق السلطات المختصة بإبرام المعاهدة 52707 
- تبادل التصديقات 000 غ123« 
النفاذ بعرت أل نز تار الراك لود مز و مقا لمان الم ل 
ب-_الشروط الموضوعية 0/11 
الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدة ام 


الشرط الثاني: توافر الرضا في الارتباط بالمعاهدة 


أثر الإكراه في الرضا لطاع و اا د ا 
أ-الإكر اه الشخصي ا ل ا 
ب - الوكراه الواقع على الدولة ذاتها باستعمال القوة أو التهديد بها 
ج-الضغط السيامي والاقتصادي 200000 
شروط اعتبار الإكراه 00000 
النتائج المترتبة على مبدأ رضائية المعاهدات في الشريعة الإسلامية 


كراد« صقا ١‏ دنا 
4-2 سي سد ' و 


الموضسوع 


حكم إكراه الدول التي تناصب الدولة الإسلامية العداء على إبرام معاهدة معها 0477 


الشرط الثالث: عدم اشتئالها على شروط تخالف القواعد الإسلامية و 
الفرق بين الشروط الشرعية» والشروط الجعلية أو الشروط في العقود ....017 
قاعدة في الشروط في العقود 911 
حكم المعاهدة التي اشترط فيها شرط يؤدي إلى مخالفة نص شرعي ان 
إذا عفدت المعاهدة بشرط أن يدفع المسلمون للأعداء مالاً ا 96:5 
ع سوط الدع معو لو ما قات اماس التو ا وتات :06/1 
أولا: تأريخ المعاهدات الدولية في الإسلام مم00 
ثانيًا: تحديد مدة سريان المعاهدات والأحلاف ا 
تحرير محل البحث في هذه المسألة سد ع ا 9011 


القول الأول: أنها تتقيد بمدة معينة غير مطلقة» و تقيبد مدتها موكول إلى 
اجتهاد الإمام ال ل م ل فقس فق اام ل 1 0 
القول الثاني: أنها تتقيد بمدة معينة غير مطلقة» و تقييد مدتها موكول إلى 


اجتهاد الإمام» بشرط أن لا تزيد مدتها عن سنة حال القوة) 


ولاعن عشر سنين حال الضعف م اس 6 
القول الثالث: لا يلزم تقييد أمدها بمدة معينة محددة؛ والأمر موكول إلى 

اجتهاد الإمام ونظره بشرط أن لا تكون مؤيدة اه 
الأدلة ومناقشتها: 201111010 000 


الترجيح والاختيار ا ا مامت ع واد الو اه الو الل 27 


76 90 ليده ا 


الموضصوع الصفحة 


المطلب الخامس: نقض المعاهدات ا 1 ار 
حكم الوفاء بالمعاهدات والالتزام ببنودها و ااا ار 
المسألة الأولى: نقض الحدنة المقيدة بأمد محدد ما م ا ا 1ه 
المسألة الثانية: نقض المدنة المطلقة ال سد السو بوا اا ال 0 


المقصود بمشروعية فسخ المعاهدة» وحكم نقض الهدنة عند خوف الخيانة . لحل 


القصل الثاني: الأحلاف العسكرية بين الدول الاسلاسية 0101111 
المبحث الأول: التحالف بين المسلمين 111900000 ”1 58 5١‏ 
تحرير محل النزاع 0 00 

القول الأول: عدم مشروعية ذلك ا 0 

القول الثاني: أن ذلك مشروع وا وو و وا ا و 

الأدلة ومناقشتها 00 
الترجيح والاختيار 151 [ 1[ 1 اا 

ما يترتب على ذلك من الآثار في الواقع المعاصر مسي سمو 

المبحث الثاني: التحالف مع بغاة ضد بغاة آخرين اا ا مجاه اا وا ا 0 
تعريف البغاة تووم اي لحان اناك ام ااا له بق 

البغاة لغة 0 15 1[1[1[1[151[ز[1[1|1[1[1[1[1[1 |[ ز 1 1 1 0 000 

البغاة اصطلاحًا باس ااسوفه نه انوع فط ا نما ااا د 0 

حكم البغي والبغاة [1[1[1[|1|1[1[|[|[ [ |[ ذ[ز[ |[ 001011 


ااي :+ / 
2 0 : 0 
3 السييساء سرد : 7 


ا موضصسوع 


شروط تحقق البغى ل ا 11 
مسألة: هل لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين 00 
القول الأول: يجوز لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرينء إذا 

كَانَ حَكْمٌ أهل الْعَدْلٍ ظَاهِرًا او 


القول الثاني: لايجوز لأهل العدل أن يستعينوا على البغاة ببغاة آخرين؛ إلا 
عند العجز والضرورة او ا ا 0 


الأدلة ومناقشتها ا ا 
الترجيح والاختيار ا ا ا 11 
المبحث الثالث: الموقف الشرعي من حروب الأقطار الإسلامية فيما بينها م ةا 11 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للحروب بين الأقطار الإسلامية 010000000 
المسألة الأولى: تعريف الجهاد وحقيقته 1 1 1 000 
أ-تعريف الجهاد لغة 001011 اا 
الحقيقة اللغوية للجهاد و 1 

ب تعريف الجهاد اصطلاحًا م الم نم لم ا ل 15د 
المسألة الثانية: قتال الفتنة ذا 
معنى الفتنة لغة ا 010101 0 
معنى الفتنة اصطلاححا ل 
تكييف القتال الذي يحدث بين الأقطار الإسلامية ا 101 


المطلب الثاني: موقف المسلمين المجبرين على القتال من هذه الحروب ا 


١0‏ 1 1 امم اسمن 


الموضوع الصفحة 
تحرير محل النزاع 0000 اا 
الأمر الأو ل: حكم اشتراك المسلم في القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة ....../10 

الأمر الثاني: حكم دفاع المسلم عم يح له الدفاع عنه إذا قُصد بسوءٍ من 
الأطراف المتصارعة البو و 
القول الأول: تحريم الدفاع عن النفس فور او ا اا ا 11 
القول الثاني: مشروعة الدفاع عن النفس في قتال الفتنة 2000101000 
الأدلة ومناقشتها ااا 
الترجيح والاختيار 00075 ااا 0 
المطلب الثالث: موقف المسلمين غير المقاتلين من هذه الحروب و 
الواجب فعله على المسلمين عامة وعلى الدول الإسلامية خخاصة- تجاه هذا الاقتتال ...... 7/5 
المبحث الرابع: تحالف المسلمين ضد الكفار ااا 00 
المطلب الأول: نصرة المستنصرين من المسلمين في دار الكفر لاسي و 
الفرع الأول: علاقة الأقليات المسلمة بالدولة المسلمة 0 


القول الأول: أن المسلم خارج دار الإسلام ليس من رعايا الدولة الإسلامية ... 191 
القول الثاني: أن المسلمين خارج دولة الإسلام من رعاياها أينما وجدوا .195 


الأدلة ومناقشتها 1 1 1 0 
الترجيح والاختيار ماقو ره لوا بلعم ملو ا 
الفرع الثاني: واجبات الدولة الإسلامية نحو الأقليات المسلم 0 اد 


المسألة الأولى: نصرة الأقليات المسلمة وقت السلم ل اا 


ححا 0 رما 
0 ٍ سه ا 3 5 


الموضوع 
المسألة الثانية: نصرة الأقليات المسلمة وقت الحرب اما 1 


الحال الأولى: عدم وجود معاهدة بين الدول المسلمة والدولة غير المسلمة المعتدية .. 7 


الحال الثانية: وجود معاهدة بين الدول المسلمة وبين الدولة غير المسلمة المعتدية ..... ١‏ "ا 
-إذا كانت إقامة المسلمين في تلك البلاد اختيارية منهم الم 

-إذا كانت إقامتهم تلك اضطرارية» وكانوا مجبرين على ذلك 0 
المطلب الثاني: الاستعانة بأهل الأهواء والبدع ما او 
تحرير محل النزاع في المسألة ا ا ل 1 


حكم الاستعانة والتحالف مع أهل الأهواء والبدع إن كانوا ناصحين للمسلمين/4 ٠7‏ 
القول الأول: جواز الاستعانة بأهل الأهواء والبدع الناصحين غير الغاشين ..../4 ا 


القول الثاني: عدم جواز الاستعانة بأهل الأهواء والبدع مطلمًا 7 

الأدلة ومناقشتها و ا 1 

الترجيح والاختيار اام امطاب واخمال اماس املقو يم 101 

الفصل الثالث: الأحلاف العسكرية بين الدول الإسلامية وغير الإسلاسية 7 
المبحث الأول: حكم التحالف مع الكفار والاستعانة بهم ضد كفار آخرين 31 


أولا: إذا كان التحالف مع الكفار والاستعانة بهم ضد كفار آخرين لغير حاجة . 58 


انيًا: إذا كان التحالف مع الكفار والاستعانة هم والقتال معهم ضد 


كفار آخرين لحاجة أو ضرورة ل ل لو ا 1 
المطلب الأول: الاستعانة بالكفار على قتال مثلهم؛ تحت راية أهل الإسلام 720١.....‏ 


القول الأول: منع التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على قتال مثلهم . ٠/٠/٠‏ 


7 ي*ي” : عاسزاى١!)‏ اشرو سدم 
/ : 5 0 7 02 
5 : 0 : ا 2 مسا لقصل 


الموضصسوع 


الصفحة 


مثلهم. بشروط وقيود معينة كس ةو لع لو و ا 

الأدلة ومناقشتها ا 1[ [ز[ [ 1 110111 
الترجيح والاختيار ب 

ثمرة الخلاف وأثرها في واقع الجيوش الإسلامية المعاصرة ا 
مسألة: حكم الاستعانة بالكفار في أمور الحرب مما لا يعد قتالاً 0 
المطلب الثاني: الاستعانة بالكفار على قتال مثلهم؛ تحت راية أهل الكفر 227 
القول الأوا ل :عدم جوازتحالف المسلمين مع المشركين والقتال معهم تحت رايتهم 200 

اقول الثاني: جواز تحالف ال لمين مع المشركين والقتال معهم تحت رايتهم ا 

الأدلة ومناقشتها ا ا 110 
الترجيح والاختيار ا 2000 

ومما يترتب على ذلك من الآثار في الواقع المعاصر ل 

المبحث الثاني: الاستعانة بالكفار على قَتال المسلمين ا 00 


الحال الأولى: التي تكون القيادة للكافرين والراية الظاهرة لهم 
الخال الثانية: التي تكون القيادة للمسلمين والراية الظاهرة لهم 
الصورة الآولى: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة عادلة 
الصورة الثانية: الاستعانة بالكفار» في قتال دولة مسلمة جائرة 
الصورة الثالثة: الاستعانة بالكفار» في قتال أهل البغي 235 


ثعمثثقعويه. 


عءء ممم ميقم 


القول الأول: عدم جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على البغاة /1/ 


اغع* 8 0 7 31 
كداد حصنا ١‏ 1/7 
و ء6 رم 1 #2 
وعم دعم : 5 


الموضوع 
القول الثاني: جواز التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على البغاة ...../ا/ا/ 
الترجيح والاختيار 1 1 1 1 اا 
وما يترتب على ذلك من الآثار في الواقع المعاصر ا ف 1 
المبحث الثالث: حكم تأجبر القواعد العسكرية والمطارات 11 1[ 1 اا 
أولًا: التعريف بالقواعد العسكرية» وبيان أغراض إنشائها م 1 
كيفية إقامة القواعد العسكرية والغرض منها ل 
ثانيًا: علاقة إيجار القواعد العسكرية للكفار بموضوع البحث 1 
ثن: علاقة هذه الألة بمسألةبيع الأسلحة لأهل الحرب» وكلام الفقهاء في ذلك 4م 
بيع السلاح للكفار من غير أهل الحرب؛ من الذميين أو المعاهدين ا 
القول الأول: عدم جواز بيع السلاح لهم» سواء قبل الموادعة أو بعدها ا 9 
القول الثاني: جواز بيع السلاح للمعاهدين والموادعين من أهل الحرب 1 
الأدلة ومناقشتها ال ا ا ل لو 
الترجيح والاختيار ل اماس م1 


رابعًا: حكم تأجير القواعد العسكرية في بلاد المسلمين للدول الكافرة 404 
هل يجوز للمسلمين تقديم مساعدات عسكرية للدول غير الإسلامية؟ 41 


القول الأول: : المنع مطلقًا. 1[ 1[ 1 [ذ[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز 1 ا 00 
القول الثاني: يجوز إذا تحققت المصلحة وامتنع الضرر موق ا ا 
الآأدلة ومناقشتها ا 11 111 1 1 1 ا 
الترجيح والاختيار و 511 


ري : لاجس جرد 


الموضسوع الصفحة 

الباب الثالث: موقف الفقه الإسلامي من إقامة الأحلاف السياسية المعاصرة .......... 477 
الفصل الأول: أسس ومؤسسات النظام السياسي في الإسلام ور 
المبحث الأول: الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام 1 [ز[1 [ 1[ 1[ 0100001111 
الأساس الأول: السيادة للشرع اا ا 511 

لمن السيادة؟ 1000000 

مسألة: حكم الامتناع عن تحكيم شرع الله عزَّ وجل ا 0 

تحرير محل النزاع ا 0 

القول الأول: أنه كفرٌ أكبر حرج من الملة مم ا 91 

القول الثاني: إنه معصية لاتصل إلى درجة الكفر از[ 00000 

الترجيح والاختيار ا 00 

الأساس الثاني: السلطان للأمة» والأمة مصدر السلطات وا 

الأساس الثالث: التكامل أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم رد 

الأبناضى اراي #الختووق متي الاي لصم واو ب ا ا 

الشُورَى لغة ااا 1 

الشورى اصطلاحًا 111 1 ااا 0 

الشورى ني النظام السياسي الإسلامي 520 ما 


الأساين الحامش: إقامة العتدل واحراسة الليزيات ورعاية 
المبادئ وحقوق الإنسان 6 000 


المبحث الثاني: مؤسسات النظام السياسي في الإسلام 111 1 1 0 اا 


ل اماع 0 : 7 3 
لاض : زا 
0 سد ا 0 ا 


الموضصوع 

أولاً: مؤسسة أهل الحل والعقد ا م 1 
تعربك أهل انل والعقدووجودها 2 م و ا 
أ-أهل الحل والعقد لغة 0000 اا 
ب-أهل الحل والعقد في الاصطلاح ا ا 1 
مصطلحات ذات صلة بمصطلح أهل الحل والعقد ع 11 
الأصل الشرعي لأهل الحل والعقد مدا اا ا ا 
تنظيم مؤسسة أهل الحل والعقد بع م و و 
صفات أهل الحل والعقد وشروطهم ا و ا 
دور أهل الحل والعقد ومسئوليتهم وأعمالهم 17 
وظيفة أهل ا حل والعقد عند عدم وجود إمام أو خليفة نم اذا 
القول الأول: الحدود لايقيمها إلا الإمام أو من ينيبه 00001 
القول الثاني: جواز إقامة الحدود واستيفائها من أهل الحل والعقد إذا 

خلا الزمان من الإمام و م م ل حا 
الأدلة ومناقشتها حش م مت مل لحم ار 
الترجيح والاختيار 158 6131#1#15151ة111اا 0 
ثانيًا: مؤسسات السلطة الحاكمة لحا ع اد ووس ما ا 
أ السلطة التشريعية ا 
ب - السلطة التنفيذية ااا ا 
الحكومة في النظام الإسلامي موا ا ا اي 


المطلب الأول: مصطلح التعددية السياسية والأحزاب 


ا 8 3 بع 
/ : 1 م ب مر 


الموضصوع 


الفصل الثاني: الأحلاف السياسية داخل الدول الاإسلامية 


المبحث الأول: التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية 00010 


الحزب في القرآن الكريم لمع ساس او م 1 
الحزب في السنة النبوية الشريفة 0 
الدلالة السياسية لمصطلح الحزب 0 
أ_الحزب عند الليبراليين 1ك 
ب الحزب عند أصحاب الفكر الماركسي 00000 


ج-_الحزب في الفكر والثقافة العربية او و و 2 
تعقيب حول مفهوم الحزب السياسى اصطلاحًا 1 1 751017001701ظ2ظ2 


وعم م ثم نم مءة م ينم 


مقعم مم مويوة ورثيه 


ولمع م رمم يمرن 


لقثم ور .ورم مم فونه 


لوقعم م نمث مم مومه 


يده للدم لصت ' ي 


الموضصوع 


خلاصة تعريف الحزب السياسي اصطلاحًا نه امومع لحت رو لاا 
المطلب الثاني: حكم التعددية السياسية وإقامة الأحزاب في الدولة الإسلامية ١‏ 
الاتجاه الأول: المنع من إنشاء الأحزاب السياسية بإطلاق اما 
الاتجاه الثاني: مشر وعية إنشاء الأحزاب بإطلاق ا 


الاتجاه الثالث: مشروعية الأحزاب في إطار المشروعية الإسلامية العليا.. ١١577‏ 


الترجيح والاختيار 00001 اا 
المبحث الثاني: التعددية السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة ااا 0 
حكم هذه التعددية في مرحلة السعي لإقامة الدولة الإسلامية ا ب ا 
أولا: تعدد التجاهات السياسية التي تسعى إلى تحكيم الشريعة وإقامة 
الدولة الإسلامية ا مد لخد ها ممعي ا 
تحرير محل النزاع ل لقال ص و لدابم ول 11101 
القول الآول: عدم مشروعية الأحزاب والجماعات الإسلامية ١0‏ 


القول الثاني: مشروعية هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية» وفق ضوابط ١7١57‏ 


الأدلة ومناقشتها 1[ 0 اا 
الترجيح والاختيار 100010111 1 1 ا 
ثانيًا: تعد الأيديولوجيات السياسية في مرحلة السعي إلى تحكيم الشريعة ١77١‏ 
المبحث الثالث: التحالفات السياسية المرحلية مع الأحزاب العلمانية يطو ال 11011 


تحرير محل النزاع 0000001001 ااا 
النوع الآول: أحزاب علانية متطرفة غالية محاربة للإسلام بي 


- 1 ِ ل 5 5 006 
١‏ : 9 3 م لقا 
الموضوء الصفحة 


النوع الثاني: أحزاب علانية غير غالية» تقبل بصورة جزئية خاصة من الإسلام .... 4 1١77‏ 


القول الأول: عدم جواز هذا التحالف السيامي مطلمًا ال ا 
القول الثاني: مشروعية عقد هذا التحالف وفق ضوابط 0ا0 00 
الأدلة ومناقشتها ريه ا او 1 
الترجيح والاختيار 1 1 0 ا 
مسألة: هل يجوز للاتجاه الإسلامي أن يدخل في تحالف لإقامة بديل 
سياسي يكون الحكم فيه ديموقراطيًا؟ اعد م 
الخائمة وأهم النتائج والتوصيات م 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
قائمة المصادر والمراجع يا ا 1[1[1[1[1[1[1[11[ |[ ااا 
فهرس الموضوعات الك لمجاو اام سب موالسسو ‏ ا وا 


0 جعل الله سبحانه شريعة محمد يَلِِةِ شريعة خاتمه لكل الشرائع: وعامة لكل الناس. 
وشاملة لكل نواحي الحياة. فما ترك شيئًا مما يحتاج إليه الناس إلا وبين لنا وجه الحق فيه. 
ودلنا على خير ما يصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. وحذرنا من كل ما تعود عاقبته وبالا علينا. فقال 
عز وجل: © الوم أ كمَلَتَ ل وتَكي وَأمَث علك3 نِعَمَت و وَرَضِيِتٌ [ ُ لِإِسَلمْ دِيئًا © [المائدة:3] , 
ومن ذلك ما جاء به دين الإسلام -الكامل الشامل- من تشريع دقيق واف يتناول تنظيم 
العلاقات بين الناس؛ أفرادًا وجماعات ودولا. مسلمين وغير مسلمين. سواء كان ذلك في 
السلم أم في الحرب. : 

وكان مما يندرج تحت هذه العلاقات مسألة عقد الأحلاف بين تلك الكيانات المختلفة. 
ولايخفى على أحد ما آل إليه واقع المعمورة القائم. وما أصبح عليه المجتمع الدولي المعاصر؛ 
والمنظومة الدولية الحديثة: والتي أوجدت أحوالًا وأفرزت علاقات وروابط ومواثيق دولية غير 
مسبوقة: فى الوقت الذي لم تعد 5 للإسلام دولة جامعة على غرار دولة الخلافة؛ بل أصبحت 
دويلات ده وكيانات منفصلة. 

وما صاحب هذه وتلك من نشأة للأحلاف العسكرية المعاصرة بصورها المختلفة والمتنوعة, 
سواء من حيث أطرافها. أو من حيث أهدافها؛ أو من حيث الكيانات المستهدفة بها. 
وهنا ثارت جملة ملحة من التساؤلات: ما موقف الفقه الإسلامى من عقد هذه الأحلاف. وهل 
يمكن عقد هذه الأحلاف بين دول إسلامية ودول غير إسلامية؟ وهل يختلف الحكم إذاكانت 
الراية الظاهرة والكلمة المسموعة والحكم النافذ لهذه الدول غير الإسلامية؟ وكذلك ما حكم 
عقد هذه الأحلاف بين الدول الإسلامية نفسها؟ وهل يختلف ذلك باختلاف أحوال المسلمين 
الذين يُعقد هذا الحلف معهم؛ فيفرق بين أهل العدل وبين أهل البغي. وبين أهل 
السنة وأهل البدعة؟ 

وكذلك ما حكم التعددية الحزبية في الدولة الإسلامية وفي الواقع المعاصر: وما حكم 


التحالفات المرحلية بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبين الأحزاب العلمانية التى ترفض 


هذه المرجعية؛ من أجل تحقيق هدف مشترك. وحكم ذلك وضوابطه؟ 

ومن ثم فقد كان بحث هذه المسائل بتأن وترو وفق قواعد الشريعة وأصولها أمرًا 
ملحًا؛ٍ خاصة إذا علم أنه لم تفرد مثل هذه المسائل بالدراضة والبحث فيما أعلم وإن كانت 
قدتنولت بصورة أو بأخرى ضمن بحوثٌ معاصرة. 
أسأل اللّه تبارك وتعالى أن يكتب فيما اخترته التوفيق والسداد: 

1 لشن لضت اله الس 1 
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